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المملكة العربية السعودية - الرياض 
جوال: .5.779194٠.‏ تليفاكس: .١5591/5١5‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخاتم رسله 
وخليله. ش 


52 لذبن موا أنَوأ له حو تمائهد- وَل موي إل وَأنتم مس مَسَلِموَنَ * [آل عمران: 


سه مم ره رس م ع | ل لح له ل سس ص ع سرحت ساس عرس 2 عت وص ل كه سس و 
>اكر امس | شعو ٠11‏ 21 00 « ل كام 06 1 2 3 
2 الناس اتقوا يكم ألَزى حَلْفَْ من نَفْين واِحِدوَ وَحَلَقَ مهَازَوجها بث منهما رج لا كثيرا 
داع ري سم ل ته رصح 2 سار 


نآك وأَتَعوأ الله الى صَاء ونيو والْأرْحَام إِنَّألَهَكَانَ عَلَيَكُمْ رَقييَا # [النساء: .]١‏ 


#يتأسا ا نين ءامنوأ افوا مه وَقَولُواً قولا سَرِيدًا # [الأحزاب: .]7٠١‏ 


ا نيمس يتييييييهو نوش 


أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد َلك وشر الأمور 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: 

فهذا كتاب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي» في الفقه الشافعي» أتشرف 
بتقديمه اليوم إلئ طلاب العلم عمومًا والمهتمين بالفقه الشافعي خصوصا. 

وتأتي أهمية هذا الكتاب من كونه قد عرض الفقه الشافعي علئ طريقة مبتكرة 
جديدة لم يسبق إليها البلقيني إلا ما كان من المحاملي في كتابه «اللباب» ولكن ‏ 
كتاب المحاملي مختصر جدّاء مما أدئ إلئ تركه لكثير من المسائل والفروع التي 
نبّهِ عليها البلقينيٌ رحمه الله. 

وكذلك تأتي أهمية هذا الكتاب من كون مؤلفه هو الإمام سراج الدين البلقينيٌ 
وهو علمٌ من أعلام الفقه الشافعي» فقد رحل إليه طلاب العلم من أقطار مصر 
المختلفة» وكان أحفظ الناس لمذهب الشافعيء واشتهر بذلك مع وجود مشايخه 
وقد اعترفوا بفضله» وتصدَّى للإفتاء والتدريس والتعليم» حتئ صارٌ معول الناس 
عليه» وكان صحيح الحفظ قليل النسيان» صاحب اختيارات في المذهب. 

والجدير بالذكر أنه كان كثير التصنيف؛ مما أدّئ إلئ أنه لم يكمل بعض كتبه 
ككتابه «التدريب» ومع هذا صنّف له مختصرًا وهو «التأديب في مختصر التدريب)» 
وقد أكمل أحد أبنائه كتاب أبيه التدريب» وهو علم الدين صالح البلقيني» وسماه 
«تتمة التدريب» ولم أر هذه التتمة إلا في النسخة الأزهرية فقطء وتبدأ هذه التتمة من 
كتاب النفقات إلا آخر الكتاب. 

فالحمد لله علئ توفيقه وعونه. وأسأله تعالئ القبول في الدنيا والآخرة. 

وقد قدمت لهذا الكتاب بمقدمةٍ تشتملٌ على عناصر, وهي كما يلي: 

١‏ - أهمية الفقه الإسلامي. 


مقدمة التحقيق 
؟ - نشأة المذهب الشافعي وتطوره وأبرز علمائه. 
اوراس كات التدرين »تتشي عليه : 
أ- ترجمة المصنف. 
ب - اسم الكتاب وأصله. 
بدي كا اكات ا 
د - قيمة الكتاب العلمية. 
ه - منهج تحقيق الكتاب. 
و - وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وصورها. 
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ااا 20 مقدمة التحفيق ‏ ل 


)١(‏ مقدمة عن علم الفقه وأهميته 

ماهو الفقه؟ 

أولا الفقه في اللغة: الفهم. قال تعالئل: 8 وَإن ين سَنْءِ إلا بضيَحُ جو وكين لَا تفَْهُونَ 
تَِْيِحَهُمَ © [الإسراء 5 5] . وقال تعاليل: 8 قَالِ مولح امَو لا يِكَادُونَ يمْفَهُونَ سَرِيئًا ‏ 
[النساء 1]. وقال ابن القيم الفقه: فهم المعن المراد . قال تعالئ: ‏ دَالْوأيتَشْمَيبُ 
قحا يدترا و10 . وقيل الفقه: الفهم الدقيق. قال كَكةِ لابن عباس: 
«اللهم فقهه في الدين» متفق عليه. فلا تقول فقهت أن الاثنين أكثر من الواحد. 

ثانيئا الفقه في الاصطلاح: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. 

كيف نشأ الفقه؟ 

ل الفقه من نزول الشرع علئ رسول الله َلِةِ وتعليمه للصحابة» وحث 
المستمعين علئ التبليغ فرّبٌ مبلغ أوعئ من سامع ورّبٍ حامل فقه إلئ من هو 
أفقه منه» ثم كان الصحابة يأتون فيسألون النبي كَكَِةِ فيجبهم. وكذا كان الصحابة 
والتابعون يسألون العلماء فيجيبو نهم وقد برز من الصحابة زيد بن ثابت وابن 
عباس وابن مسعود وعائشة وغيرهم . 

ثم برزت ظاهرة في عصر التابعين» وهي ظهور فقهاء في مدينة رسول الله كك . 
وعددهم سبعة» وهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد. 

ثم برز الأئمة الأربعة: أبو حنيفة النعمان» ومالك بن أنس» ومحمد بن إدريس 
الشافعي» وأحمد بن حنبل الشيباني. 

وقد نشأت مدرستان في الفقه.» وهما مدرسة الحجاز أهل الحديث. ومدرسة 


مقدمة التحقيق تت 0 إسسة 
الكوفة أهل الرأي. 

أما مدرسة الحجاز فقد أخذت عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ثم سعيد بن 
المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد » ومن أثمتها الإمام مالك 
والإمام الشافعي والإمام أحمد. 

أما مدرسة الكوفة فقد أخذت عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ثم 
إبراهيم النخعيء ومن أئمتها الإمام أبو حنيفة . 

أهمية علم الفقه: 

إن معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام» ومعرفة فقهاء الإسلام الذين يرجع 
إليهم في هذا الباب - من الأمور المهمة التي ينبغي لأهل العلم العناية بهاء 
وإيضاحها للناس؛ لأن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته» ولا يمكن أن تعرف 
هذه العبادة إلا بمعرفة الفقه الإسلامي وأدلته. وأحكام الإسلام وأدلته» ولا 
يكون ذلك إلا بمعرفة العلماء الذين يعتمد عليهم في هذا الباب من أئمة الحديث 
والفقه الإسلامي . 

فعلم الفقه هو الذي يعرفك الحلال فتفعله والحرام فتجتنبه» وهو العلم الذي 
يرشدك إل شروط صحة العبادات لكي تحققهاء وهوالعلم الذي يرشدك إلى 
مبطلات العبادات فتتجنبهاء وهو العلم الذي يبين لك المعاملات الصحيحة من 
الباطلة» وهو العلم الذي يبين لك الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام الأسرة 
والأحوال الشخصية» وهو العلم الذي يوضح لك أحكام الأطعمة والذبائح 
والصيد ما يحل منهاوما يحرم وهو العلم الذي يوضح لك أحكام الأيمان وما 
يكفر منها وما لا كفارة له. هو العلم الذي يوضح لك أحكام الجنايات والديات 
والحدود التي حدها الله تبارك وتعالى» وهو العلم الذي يبين لك كيف تحكم بين 
الناس في المنازعات والخصومات,. وهو العلم الذي يعرفك كيف توزع المواريث 
توزيع] شرعيًا عادلا. 


-1ل) مقدمة التحقيق ‏ ل 

والفقه في الدين: هو الفقه في كتاب الله عز وجلء والفقه في سنة رسول الله وَل . 
وهو الفقه في الإسلام؛ من جهة أصل الشريعة» ومن جهة أحكام الله التي أمرنا بهاء 
ومن جهة ما نهانا عنه سبحانه وتعال» ومن جهة البصيرة بما يجب علئ العبد من 
حق الله وحق عباده» ومن جهة خشية الله وتعظيمه ومراقبته» فإن رأس العلم خشية 
الله سبحانه وتعالى» وتعظيم حرماته» ومراقبته عز وجل فيما يأ العبد ويذر . 

وبما ذكرنا يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام» وأنهم قد أوتوا خيرًا كثيرٌاء وقد 
فازوا بحظ عظيم من أسباب السعادة وطرق الهداية؛ لأن العلم النافع من أسباب 
الهداية» ومن حرم العلم حرم خيرًا كثيرّاء ومن رزق العلم النافع فقد رزق أسباب 
السعادة» إذا عمل بذلك واتقئ الله في ذلك . 

وعلئ رأس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام» فإنهم 
هم الفقهاء على الكمالء الذين تلقوا العلم عن رسول الله كَل وتفقهوا في كتاب 
رمهم وسنة نبيهم كه ونقلوا ذلك إلئ من بعدهم غضًا طريّاء تفقهوا وعملواء 
ونقلوا العلم إلئ من بعدهم من التابعين» نقلوا كتاب الله إلئ من بعدهم لفظا 
وتفسيرًا وقراءة إل غير ذلك» ونقلوا إلئ من بعدهم أيضًا ما بينه لهم نبيهم عليه 
الصلاة والسلام من معنئ كلام الله عز وجلء ونقلوا أيضًا لمن بعدهم أحاديث 
الرسول كَلِيْةٍ التي سمعوها منه» والتي رأوها منه عليه الصلاة والسلام» والتي 
أقرهم عليهاء نقلوها إلئ من بعدهم بغاية الأمانة والصدق» نقلوها إلئ الآمة 
بواسطة الثقات من التابعين» حتئ نقلت إلينا بالطرق المحفوظة الثابتة التي لا 
يتطرق إليها الشك. نقلها الثقات عن الثقات». والثقات عن الثقات» حتل وصلت 
إل هذا القرن وما بعد. 

وهذا من إقامة الحجة من الله عز وجل على عباده» فإن نقل العلم من طرق 
الات عن الرسول ذَليْةِ ثم عن الصحابة إلئ من بعدهم؛ إقامة للحجة» وإيضاح 
للمحجة. ودعوة إلئ الحق» وتحذير من الباطل» وتبصير للعباد بما خلقوا له من 
عبادة الله وطاعته جل وعلا . 


ل مقدمة التحقيق []- 

وبهذا يعلم أن لهم من الحق علئ من بعدهم: الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة 
والرضاء والحرص على الاستفادة من علومهمء وما جمعوه وألفوه من العلوم 
النافعة» فإنهم سبقوا إل خير عظيم» وإلئ علم جمء سبقوا إلئ الفقه في كتاب الله 
وإلىئ الفقه في سنة رسول الله كله ونقلوا إلينا ما وصل إليهم من علم بالله. 
وبكتابه» وبسنة رسوله ولاك . 

فوجب علينا أن نعرف لهم قدرهمء وأن نشكرهم علئ علمهم العظيم» وعلئ 
ما قاموا به من حفظ رسالة الله وتفقيه الناس في دين الله» وأن نستعين بما دونوه. 
وخلفوه من الكتب المفيدة والعلوم النافعة» حتئ نعرف بذلك معاني كلام الله 
ومعاني كلام رسوله عليه الصلاة والسلام . 

وإن من أعظم الفائدة» ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا أن حفظوا علينا سنة 
نبينا كك ونقلوها إلينا طرية غضة سليمة محفوظة» وفيها تفسير كتاب الله» وفيها 
بيان ما أجمل في كتاب الله» وفيها بيان الأحكام التي جاء بها الوحي الثاني إلى 
رسول الله ككِِهِ وهو الوحي من الله له إلئ النبي كَلِْةِ » وهو السنة المطهرة. فإن الله 
جل وعلا أعطئ نبيه ككل القرآن ومثله معه. كما قال النبي الكريم عليه الصلاة 
والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه فعلئ أهل العلم أن ينقلوا ما جاءت به 
السنة» وأن يوضحوا ذلك للناس» وأن يرشدوهم إلئ معاني كلام رمهم وسنة نبيهم 
عليه الصلاة والسلام؛ في الخطب والمواعظ والدروس وحلقات العلم» وغير هذا 
من أسباب التوجيه والتعليم والإرشاد . 

ولهذا ارتحل العلماء إلئ الأمصار» واتصلوا بالعلماء في كل قطر؛ للفائدة والعلم» 
ففي عهد الصحابة سافر بعض الصحابة من المدينة إلى مصر والشام» وإلئ العراق 
واليمن» وإلئ غير ذلك؛ للفائدة ولنقل العلم» فتجد الصحابة رضي الله عنهم - وهم 
أفضل الناس بعد الأنبياء - ينتقلون من بلاد إلئ بلاد؛ ليسألوا عن سنة من سن رسول 
الله كَل فاتتهم ولم يحفظوهاء فبلغهم ذلك عن صحابي آخر فيسافر أحدهم إليه؛ 
ليسمع ذلك منه. وليتتفع بذلك, ولينقله إل غيره من إخوانه في الله التابعين لهم 


أ[ ]ا ا سس _ سح مقدمة التحقيق 
بإحسان . 

ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين» هكذا فعلواء ارتحلوا في العلم» وساروا في 
طلب العلم» وتبصروا في دين الله» وتفقهوا علئ الصحابة وسألوهم - رضي الله عنهم 
وأرضاهم - عما أشكل عليهم» وعملوا بذلكء ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم من أتباع 
التابعين رواية ودراية» ثم هكذا أتباع التابعين نقلوه لمن بعدهم, ثم ألفوا كتبا عظيمة 
في الحديث والتفسير واللغة العربية . . . وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية» حتئ 
بصروا الناس» وحتئ أرشدوا إلى الطريق السويء وحتئ علموهم القواعد الشرعية 
التي مها يعرف كتاب الله وبها تعلم معانيه» وبها تحفظ السنة» وبها تعلم معانيها . 

وبذلك يحصل العمل بكتاب الله» وسنة رسوله يلد على بصيرة وعلئ هدئ 
وعلئ نورء فجزاهم الله عن ذلك خيرًا وضاعف لهم الأجورء وضاعف لهم 
الحسنات». ونفعنا بعلومهم جميعًاء وأعاذنا جميعًا من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا”" : 
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)١(‏ باختصار وتصرف من «مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز.. الجزء 
التاسع ص .١141١-1١78‏ 


تح العدهة التعقيق - 
المذهب الشافعي 
نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم 
مراحل تطور المذهب: 


لقد مرّ المذهبٌ الشافعيٌ بعدة مراحل شأنه في ذلك شأن بقية المذاهبء. وقد 
قسم بعض أهل العلم المراحل التي مرّ بها المذهب الئ أربع مراحل» وبعضهم 
أوصلها إلى خمسء وبعضهم رفعها إلى ست, وهكذاء والاختلاف بينهم نشأ من 
طريقتهم في تحديد المرحلة وضوابطهاء وقد مشيت ههنا علئ تقسيم هذه 
المراحل إلئ أربع مراحل» وهى: المرحلة الأولئ: مرحلة البناء والتأسيس» 
التخصص والانتشارء والمرحلة الرابعة مرحلة الاستقرار. 

)١(‏ المرحلة الأولى: مرحلة البناء والتأسيس 

-١‏ المذهب القديم: 

كان الإمام الشافعي رحمه الله قد جمع بين المدارس الفقهية التي سبقته» فقد 
أخذ العلم في سني الصبا عن إمام مكة - شرفها الله - ومُفتيها مسلم بن خالد 
الزنجى. والإمام سفيان بن عيينة» ولازم الشافعى علماء مكة حت بلغ سن 
الشباب» فقد سافر إلا المدينة المنورة وقد جاوز العشرين بقليل» والتقىل شيخها 
ومفتيها الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المشهورء ولازمه حتئ توفي الإمام 
مالك سنة 217/4 ثم قدر الله تعالئ له أن يجتمع بالإمام محمد بن الحسن الشيباني 
وارث علم مدرسة الحنفية (مدرسة الرأي) وقد لازمه مدة من الزمن جمع فيها 
الكثير من علم هذه المدرسة. ولما رجع الإمام الشافعى إل مكة جلس يدرس 
فيها وصار شيخها الذي لا يُجارئ. واجتمع إليه طلبة العلم» وبدأ ينثر علمه» ثم 
سافر إلئ بغداد. وجلس يدرس ويفتي» وجلس إليه الأئمة ينهلون من علومه 


١١ [|-‏ ) مقدمة التحقيق ‏ ل 
كالإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه وغيرهما من الأئمة» وسكت اححياداتك 
الإمام في هذه المرحلة بما اصطلح علئ تسميته بالمذهب القديم. 

بدا للإمام رحمه الله أن يسافر إلئ مصر ليعلم أهلها ويطلع علئ مذهب الإمام 
الليث بن سعد شيخ مصرء. من خلال تلاميذه. فسافر إليها سنة ١44‏ في أواخر 
سني حياته» واجتمع إليه علماء مصر وأعيانهاء وبقي الإمام فيها حتئ وافته المنية» 
وكان في تلك المدة قد اطلع علئ فقه الإمام الليث» ومسائل من فقه الإمام 
الأوزاعى. واستفاد منهاء وكتب كتبه الجديدة» التي اصطلح علئ تسميتها 
بالمذهب الجديد. 

لقد قام الإمام الشافعى رحمه الله بنشر مذهبه.» ووضع أصوله وطرقه 5 
الاستدلال والاستنباط بيده فقد كتب الرسالة الأولئ. ثم الثانية» وكتب كتبه التي 
تعتبر بمثابة إسقاطات عملية لهذه الأصول والضوابط» وقد بذل جهدًا كبيرًا لاسيما 
في أواخر سني حياته في نقل علمه إلئ طلابه في مصرء فقد كان رحمه الله يواصل 
الليل بالنهار بحثًا وكتابة وتعليمّاء ويسر الله تعالئ له مجموعة من طلاب العلم 
حملوا علمه وبلّغوه. وقد كان لهؤلاء الطلبة دور كبير في نشر المذهب وحفظه. 

تلاميذ الشافعي وناشرو علمه: 

١‏ - تلاميذه بمكة: 


* أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسئ الحميدي القرشي: عبد الله بن الزبير بن 
عيسئل بن عبيد الله القرشى الأسدذي الإمام أبو بكر الحميدي المكى» صاحب 
الشافعي. ورفيقه في الرحلة إلئ الديار المصرية» وقد أخذ عن شيوخ الشافعى» 
وقال يعقوب بن سفيان: ما رأيت أنصح للإسلام وأهله منه. وقال الحاكم: 
الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل 


2000 محصسيه د 
تسع عشرة ومائتين» وقيل سنة عشرين. 

طبقات الفقهاء للشيرازي 44 و ٠٠١‏ طبقات الشافعية الكبرئ ١4 - ١5٠‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
0 السير 51/٠١‏ تذكرة الحفاظ 417/7 العقد الثمين 0/ .17١‏ 


* أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي: ابن 
عم الإمام الشافعي» روئ عن الشافعي والفضيل بن عياض وجده لأمه محمد بن 
على بن شافع والمنكدر بن محمد بن المنكدر وحماد بن زيد وابن عيينة وطائفة» 
روئ عنه ابن ماجه في سئنه وأحمد بن سيار المروزي وأبو بكر بن أبي عاصم 
وبقي بن مخلد ومطين وغيرهم» قال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائي 
والدارقطني: ثقة» وكان ينشر مذهب الشافعي بين الناس.. مات سنة سبع ويقال: 
ثمان وثلاثين ومائتين. 

طبقات الشافعية الكبرئ 7/ »4٠‏ الجرح والتعديل 2179/7 تبذيب الكمال ؟/ 11/5. 

* أبو الوليد موسئ بن أبي الجارود: موسئ بن أبي الجارود أبو الوليد المكي 
الفقيه راوي كتاب الأمالي وغيره عن الشافعي» روئ عنه الترمذي في آخر الجامع 
أقوال الشافعي, قال الدارقطني: روئ عن الشافعي حديثًا كثيرًا وكان يفتي بمكة 
علئ مذهب الشافعي» لم يذكروا وفاته.. قال الذهبي: أظنه قديم الموت» وله 
رواية عن سفيان بن عيينة» نقل عنه الرافعي في باب زكاة الذهب أنه روئ عن 
الشافعي تحريم تحلية السرج واللجام. 


طبقات الفقهاء للشيرازي١١٠:‏ طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 177-171١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
رالا 


*- تلاميذه بالعراق: 
* أحمد بن حنبل: وترجمته شهيرة معروفة» وهي أكبر من أن ينبه عليها ههناء 
ولكن سأذكر طرقًا يسيرًا منهاء الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام 
5 ع و 
المذهب الحنبلى أمير المؤمنين في الحديث . ومناقبه لا تحد ولا تحصرء قال 


0 مقدمة التحقيق ‏ ل 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني: ما قرأت علئ الشافعي حرفا إلا وأحمد 
حاضرء وما ذهبت إلئ الشافعي مجلس إلا وجدت أحمد فيه. وقال إبراهيم 
الحربي: الشافعي أستاذ الأستاذين» أليس هو أستاذ أحمد؟ وقال صالح بن أحمد: 
مشئ أبي مع بغلة الشافعي فبعث إليه يحي بن معين فقال: أما رضيت إلا أن 
تمشي مع بغلته؟ فقال نيا أبا زكرياء ولو مشيت إلئ الجانب الآخر كان أنفع لك. 

طبقات الفقهاء للشيرازي 2٠٠١‏ طبقات الشافعية الكبرئ 71 - 77 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .07/١‏ 

* الحسن بن محمد بن الحسين الصباح الزعفراني: هو أبو علي الحسن بن 
محمد بن الحسين الزعفراني» منسوب إل زعفرانة» قرية بقرب بغداد» وكان إمامًا 
في اللغة» وهو أثبت رواة القديم» قال ابن حبان في الثقات: كان راويًا للشافعي 
وكان يحضر أحمد وأبو ثور عند الشافعي وهو الذي يتولئ القراءة عليه وقال 
الزعفراني: لما قرأت كتاب الرسالة علئ الشافعي قال لي: من أي العرب أنت؟ 
فقلت: ما أنا بعربي» وما أنا إلا من قرية يقال لها الزعفرانية» قال: فأنت سيد هذه 
القرية» وقال الساجي: : سمعت الزعفراني يقول: إني لأقرأ كتب الشافعي و تقرأ علي 
منذ خمسين سنة. قال السمعاني: : مات في الربيع الآخر سنة تسع وأربعين ومائتين» 
وقال ابن خلكان: في شعبان سنة ستين ومائتين» وقال النووي في تهذيبه: في رمضان 
في السنة. 

طبقات الفقهاء للشيرازي .٠٠١‏ طبقات الشافعية الكبرئ .١1١797- 11١4‏ 

* الحسين بن علي الكرابيسي: الحسين بن علي بن يزيد أبو علي البغدادي 
الكرابيسي» أخذ الفقه عن الشافعي؛ وكان أولًا علئ مذهب أهل الرأي؛ قال ابن 
عدي: وله كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس في المسائلء وكان حافظًا ل 
وذكر في كتبه أخبارًا كثيرة وقال الشيخ أبو إسحاق: كان متكلمًا عارفًا بالحديث له 
تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه؛ وقال العبادي: لم يتخرج علئ يدي 
الشافعي بالعراق مثل الحسينء؛ قال الإسنوي: وكتاب القديم الذي رواه 
الكرابيسي عن الشافعي مجلد ضخم. توفي سنة خمس وأربعين ومائتين» وقيل 


حد مقدمة التحقيق ‏ اب-ب-بيبس-ا ناا ساس سس سسب سح حم - 
سنة ثمان وأربعين» ورجحه الذهبي» وسمي بالكرابيسي لأنه كان يبيع الكرابيس 
وهي الثياب الغليظة. 

وفيات الأعيان ١55 :١‏ والانتقاء ٠١‏ وفيه: وفاته سنة 1057. وتهذيب التهذيبء وتاريخ بغداد 8: 14 وفيه اختلافه 
مع الإمام أحمد بن حنبل. 

إبراهيم بن خالد البغدادي: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور» وقيل 
كنيته أبو عبد الله ولقبه أبو ثورء الكلبي البغدادي الفقيه العلامة» أخذ الفقه عن 
الشافعي وغيره» قال أبو بكر الأعين: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: أعرفه 
بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في مسلاخ سفيان الثوريء وقال غيره» إن 
رجلا سأل أحمد عن مسألة. فقال: سل غيرنا سل أبا ثور» وقال الخطيب 
البغدادي: كان أحد الثقات المأمونين ومن الأئمة الأعلام في الدين وله كتب 
مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه. قال: وكان أولا يتفقه بالرأي 
ويذهب إلا قول أهل العراق حتئ قدم الشافعي بغداد» فاختلف إليه» ورجع عن 
الرأي إلئ الحديثء توفي في صفر سنة أربعين ومائة ثتين» وهو أحد رواة القديم» 
وقال الرافعي في باب الغضب: أبو ثور وإن كان معدودًا وداخلًا في طبقة أصحاب 
الشافعي فله مذهب مستقل ولا يعد تفرده وجها. 

التاريخ الصغير "'/ 7 الجرح والتعديل ؟/ /31. 398» الفهرست: 60 تاريخ بغداد 5"/ 14, طبقات الفقهاء 
للشيرازي: 5/؛ طبقات الشافعية للسبكي 7/ 01/4 80 

“*7'- تلاميذه بمصر: 

* أبو يعقوب: يوسف بن يحبئ البويطي فهو من بويط من صعيد مصرء وهو 
أكبر اصحاب الشافعيَ المصريينء كَانَ إمام) جليلًا عابدًا زاهدًا فقيها عظيما 
مناظرًاء جبلا من جبال العلم والدين» تفقّه علئ الشّافعي واختص بصحبته. وله 
من الكتب «المختصر»» اختصره من كلام الشَّافعي ذَلكهُ قال أبو عاصم: هو في 
غاية الحسن. 


طبقات الفقهاء للشيرازي 48 طبقات الشافعية الكبرئ 17١-177‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 7١ /١‏ السير 
7 


ٍِ يبيب ب و72 ا و تكد ٠٠‏ مقدمَة التعفية! ح 

* المزني: أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيئ المزني» ناصر المذهب. وبدر 
سمائه» وكان جبل علم؛ مناظرًا محججاء قال الشّافعي فيك في وصفه: (لو ناظر 
الشيطان لغلبه)» وكان زاهداً ورعاء متقللا من الدنياء وقال الشّافعي: (المزن 
ناصر مذهبي). 

وصتف كتبا كثيرة: منها: «الجامع الكبير»» و«الجامع الصغير»» «المختصراء 
«المنثور». «المسائل المعتبرة». «الترغيب في العلم) «الوثائق». «العقارب»» 
«(ونهاية المختصر). 

وأخذ عن المزني خلائق من علماء خراسان والعراق والشام «كتاب 
المختصر) وهو الْني اشتهر باسم «مختصر المزني» والذي سار في الناس مسيرة 
الشمس في الآفاق» فبلغ من الشهرة: أن المرأة عندما كانت تزف إلى زوجها كَانَ 
لابد من وجود مختصر المزني في جهازهاء ولقد كثرت شروحه» وتعددت» 
ومعظم شروحه تعتبر من الموسوعات الفقهية في المذهب والخلاف» ك 
«الحاوي». للماروديء» و«التعليقة» لي حامد الاسفرائيني» و«النهاية» لإمام 
الحرمين. 

طبقات الفقهاء للشيرازي 47» طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي ١١4-47‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 0/8/١‏ 
السير 547/١7‏ وفيات الأعيان ١//ا١7.‏ 

* الربيع: أبو محمّدء الربيع بن سليمان المرادي مولاهمء المؤذن» ولد سنة 
4ه واتصل بخدمة الشافعي» وحمل عنه الكثير» وحدّث عنه؛ وكان ثقة فيما 
يرويه» وكان مؤذننا بالمسجد الجامع بفسطاط مصر المعروف بجامع عمرو.بن 
العاصء. وكان الشّافي يحبه» وهو راوية كتبه» وقد أجمع أصحاب الشّافعي أن 
أوثق من روئ كتب الشَّافعيَ صاحبه وخادمه: الربيع بن سليمان المرادي. 


طبقات الفقهاء للشيرازي 48» طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي ١7‏ -2174 طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
١‏ 6 السير ؟5١//5817‏ تذكرة الحفاظ 085/7. 


# ابن عبد الحكم: أبو عبد اللّه محمد بن عبد الله بن الحكم, ولد سنة 1417١.ه‏ 


ل مقدمة التحقيق ناماس سمه ]اك 
ونزل الشَّافعي علي أبيه حين قدم مصرء وكان عالما جليلًا وجيهآ من شيوخ 
المالكية في مصرء وترك محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم مذهب الشَّافعي وعاد 
إل مذهب مالك بسبب خلاف مع البويطي فيمن يخلف الشّافعي. 

طبقات الفقهاء للشيرازي 44 طبقات الشافعية الكبرئ للسبكي 77 - 17١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 19/1١‏ 
السير 441//17 تذكرة الحفاظ 47/7 الوافي بالوفيات 78/7" الديباج المذهب .77١‏ 

* أبو حفص حرملة بن يحيئ بن عبد الله بن حرملة بن عمران التحِيِْي: ولد 
سنة ست وستين ومائة» كان إمامًا جليلًا رفيع الشأن» وكان من أكثر الناس رواية 
عن ابن وهبء قال أبو عمر الكندي: لم يكن بمصر أحدٌ أَكْنَبَ منه عن ابن وهب» 
وذلك لأن ابن وهب أقام فى منزلهم سنة وستة أشهر مستخفيا من عباد لما طلبه 
يوليه قضاء مصر. وتوفي بمصر سنة ثلاث .وأربعين. وماثتين.. وكان حافظ] 


للحديث» صنف «المبسوط) و«المختصر). 


طبقات الفقهاء للشيرازي 44 طبقات الشافعية الكبرئ ١71١ - ١1717/‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/1١‏ . 
ولد سنة 17١‏ . انتهت إليه رياسة العلم بديار مصر. ورُويّ عن الشافعي أنه قال: 
«ما رأيت بمصر أحدًا أعقل من يونس بن عبد الأعلئ» وقال يحيئ بن حسان: 

و 5 ع وو 
ليُوْسكُم هذا من أركان الإسلام» وكان يونس من جملة الذين يتعاطون الشهادة» 
أقام يشهد عند الحكام ستين سنة» قال النسائي: يونس ثقة. مات سنة أربع وستين 
ومائتين» السنة التى مات فيها المزني. 

طبقات الفقهاء للشيرازي 44 طبقات الشافعية الكبرئ ١8٠-١17١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة /١‏ 1/7 السير 
* تذكرة الحفاظ 077/7 تهذيب التهذيب 4/ 194. 


وتنقسم إل ثلاث مراتب: 
المرتبة الأوليا: أصحاب الأصحاب: نشط أصحاب أصحاب الإمام 
الشافعى في نشر المذهبء وهذه الثلة كان لها أكبر الأثر في رفع لواء المذهب 


-)[1)18- لل مقدمةالتحقيق ‏ ل 
ونشره» وهم علئ أربعة أقسام : 

القسم الأول: من تلقئ المذهب وبرع فيه لكنه وصل الئ درجة الاجتهاد 
المطلق. 


الثاني: من اجتهد واختار لنفسه بعض الاختيارات. 

الالح اي لصس عار براتية المتطه راحلا عا يمره لخر 

الرابع: قوم برعوا في علوم شتّئ كالحديث النبوي واللغة وغير ذلك» وأخذوا 
عن أصحاب الشافعي. 

المرتبة الثانية: التتخصص والبناء: هذه المرتبة تعتبر بمثابة العمود الفقري 
للمذهب. ففيها بدأ يتشكل المذهب كبناء له معالمه الواضحة» ورجاله الذين 
تخصصوا فيه» وصاروا يدافعون عنه. وظهرت فيه كتابات متميزة» وعين مجموعة 
من الشافعية في قضاء الولايات والأقاليم» وظهر أثر الامام ابن سريج والأنماطي 
فيها واضحا علئ بعض أبناء هذه الطبقة والطبقات التي تليها. 

المرتبة الثالثة: انتشار المذهب وظهوره علئ بقية المذاهب: هذه المرتبة 
امتداد للمرتبة التى سبقتها لكنها تفترق عنها زمانياء وامتازت بكثرة المصنفات». 
وبالامتداد الجغرافي الواسع للمذهب. ففي هذه المرتبة بلغ انتشار المذهب كل 
البلاد الاسلامية تقريبّاك باستثناء شمال إفريقيا والأندلس بما فيها المغرب العربي 
التي حافظ أهلها علئ المذهب المالكي, ولما وليها المعزّ بن باديس سنة 607 
حمل أهلها علئ اتباع المذهب المالكي. وبقيت تلك البلاد تتبع المذهب 
المالكي الئ أيامنا هذه. فهو الغالب علئ تلك البلاد. 
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من ميزات فقه الإمام الشافعي 

الشَّافعي ذَلكَهُ محدتٌ يُكثر في كتبه من الاستدلال بالحديث, وهو قيّاس كبير 

يكثر من استعمال القياس. 


افْهَرَ 


وقد تأثر الشَّافِعِنَ يله بمدرسة الحجازء ومدرسة العراق» لأنّه كَانَ في أوَّل 


١ 
أمره تلميدًا للإمام مالك» ومتّبعَا لمذهبه» وأحد رجال مدرسته» وما زال كذلك‎ 


إلى سنة ١46‏ ه حيث قدم بغداد قدمته الأخيرة» فهناك كَانَ قد بلغ مؤسس مذهب 


-- مقدمة التحقيق 


يدعو إليه. 

وكان أقوئ ما أُثّر فيه اتصاله بأصحاب الإمام أبي حنيفة واستفادته من كتب 
محمّد بن الحسن» وعلمه بطريقة أهل العراقء إذ رأئ أن طريقتهم ومنهجهم لا 
يحسن أخذها كلّها ولا تركها كلّهاء فعندهم القياس وهو منهج صحيح, ولكن في 
نظر الشّافعي ليس علئ إطلاقه» بل لابد أن يتأخر القياس عن الأحاديث 
الصحيحة حتئن ما كَانَ منها خبر آحاد. وعندهم طريقة تفريع المساتل الكثيرة من 
أصولهاء والاستدلال بالعدالة والمصلحة والاستحسانء وإلحاق الشبيه بالشبيه» 
وما بين الأشياء من موافقات وفروقء والوثوب إلئ المناظرة وتأليف الحجج 
والبراهين والأدلة» فاقتبس من ذلك أحسنه وأضافه إلئ ثروته الحجازية من اللغة 
والأدب أولاً والحديث والإجماع وطريقة الحجازيين في الاستنباط ثانيا» فألف 
بينهما بشخصيته الفذّة فأخرج مذهبه في العراق ودعا إليه. 

وتوسّع في استعمال الحديث والاستدلال به أكثر مما فعل مالك وأبو حنيفة» 
وقد حَدَّ من الرأي والقياس» وضيّق سلطتهماء ولذلك كَانَ من أنصاره أحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهوية من كبار المحدّثين» كما أنه كان أقرب إل نفوس 
الحنفية من المحدّئين وفقهائهم. لأنّه لم ينكر القياس جملة» بل أخذ به وقعّد له 
القواعد حت عَدَلَ بعض فقهاء العراق عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهبه. 

وكان الشَّافعِيُ أول من أعطيئن للحديث مكانته الأولئ في الفقه. وألّح إلحاحًا 
شديدًا في الاستدلال بالحديث» فكانت نظريته حدنًا تاريخيًا جعل الناس يتجهون 
للرجوع للحديث بعد أن كَانَ الاتجاه قبله في التشريع نحو العمل المجمع عليه 
حيئاء وأقوال الصّحابة والتابعين والرأي حيئًا آخرء ومنذ ذلك الوقت أخذ الفقه 
والحديث مسلكًا جديدًا في المذاهب الفقهية. 
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55 مقدمة التحقيق س 
القول القديم والقول الجديد 

ولتغير البيئة والزمان والأعراف عند قدومه إل مصر. ولظهور أدلة جديدة من 
السنّة النبوية لم تصل إليه سابقَاء ولحرص الإمام الشّافعِيَ ‏ رحمه الله علئ العمل 
بالسئة النبوية الصحيحة وعدم ردها بتعللات واهية كما يفعل غيره» وتطبيقًا 
لأصوله وقواعده التي قرّرها في التتمسك بالكتاب والسئة حتئ أثر عنه قوله: (إذا 
صحَّ الحديث فهو مذهبي». وفي رواية: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنّة رسول 
الله يَكْْدِ فقولوا بهاء ودعوا ما قلته أفتئ وعمل بما توفر لديه من الأدلة بمصرء 
وعدل عن بعض آرائه وفتاويه السابقة في بغداد. فسمئ ما كَانَ في بغداد ب «القول 
القديم») وسمئ ما دونه بمصر ب «القول الجديد). 

القول القديم: 

ما قاله بالعراق إفنّاء وتصنيفًاء ومن كتبه القديمة: «الحجّة). و«الأمالي». 
ولمجمع الكافي), و«عين المسائل». و«البحر المحيط». 

القول الحديد: 

ما قاله بمصر إِفنّاء وتصنيماء فإنه لما قدم مصر سنة 99١ه‏ وأقام بها ظهرت له 
أدلة لم تكن حاصلة له من قبل» وبلغته أحاديث لم تبلغه حين تدوينه اوذفن 
القديم في بغداد» فاعتمد الجديد. وعليه كتاب «الأم»» و«الإملاء»» و«البويطي», 
و«مختصر المزني»» ودوّن مذهبه الجديد في مصرء وترك مذهبه القديم في بغداد. 

فالجديد هو المذهب الصحيح.ء وعليه العمل والفتوئ عند الشافعيّة» أما 
القديم فإنه يعتبر مرجوعا عنه» ولا يعمل الشافعية إلا بمسائل قليلة منه. 
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انتشار المذهب الشافعي في أقطار العالم 


كانت مصر هي الموطن الأوّل للمذهب الشَّافِعيَ الجديد. حيث قضئ الإمام 


ع و بيت سه 633 
السَّافعيتُ آخر حياته فيهاء وخلّف كتبه وتلاميذه فيها. 

وكان الربيع بن سليمان راوي مذهب الشَافعيِ فيهاء فوفد إليه العلماء وطلاب 
الل اح حي انما نيتو ارةاوا ايم » فدخل المذهب إلى فارس» 
وخراسان» وسجستانء وما وراء النهر» وانتشر فيهاء» وكان العالم العلأمة الشَّيخْ 
محمّد بن إسماعيل القفّال الكبير أول من أدخل المذهب في بلاد ما وراء النهر. 

ركان التحافظ عبداة بخ محمد رق عبسية المروزق التو سنة اه اول مق 
أدخله - وواكرامت 0 00 ل هس 
اعابت مواد فقا راجا ورهلا الطز وار لي 

وكان الحافظ أبو عوانة» يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري 
المتوق سنة ١7‏ "اه أوّل من أدخله إلى إسفرايين. 

وقال المقَّدِسِيَ: إن المذهب الشّافعيَ هو الغالب علئ كثير من بلاد الشرق 
كالشاشء وإيلاق» وطوسء ونساء وأبيورد» وهراة» وسجستان» ونيسابور. 

قال الأسنوي: إِنَّ أصحاب الإمام الشَّافْعيَ قد حصلت لهم أمور لم تتحقق 
لغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرئء منها أنهم المقدمون في المساجد الثلاثة 
الشريفة: مكة» والمدينة» والقدسء ومنها أن الكلمة لهم في الأقاليم الفاضلة 
المشار إليها وهي: الشَّام والمدينة» ومكة» وغالب الأقاليم الكبار العامرة» 
ومصرء والشّامء والعراق» وخراسانء وديار بكرء وإقليم الروم. 

دخول المذهب الشافعئّ إلى الشام: 

نتشر المذهب الشَّافعيَ أول مرّة في الشَّام عند تولي الشَّيخ أبو ززْعة محمّد بن 
عثمان الدمشقى سنة ٠7‏ "اه قضاء دمشق بعد قضاء مصرء فكان يشجع علئ حفظ 
مختصر المزني» فيعطي لمن يحفظه مائة دينار. 


مقدمة التحقيق س 


ب 

دخول المذهب الشّافعيٌ إل اليمن: 

ودخل مذهب الشَّافعيَ إلئ اليمن في مخلاف الجند مع الإمام الفقيه أوحد 
عصره. وفريد دهره القاسم بن محمّد بن عبد الله الجمحي القرشي المتوق سنة 
٠ه‏ ببلدة سهفنة» سكن اليمن في بلدة (سهفنة) وأخد يدرّس الفقه الشافعيّ 
فاستفاد منه فقهاء هذا المذهب في هذه البلاد» وكانت مدرسته في بلدة (سهفنة) 
فأخذ عنه شافعية (المعافر) ولحج.ء وأبين» وأهل الجندء والسحولء وإحاظة» 
وعنة» ووادي ظباء وتخرج عليه كثير من علماء اليمن. 

8 طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين: 

وقد سلك أصحاب الشَّافعيَ في استنباط الأحكام وتخريج المسائل وتفريعها 
علئ أصول الشافعيّ وقواعده طريقتين: عرفت إحداهما بطريقة العراقيين» 
وعرفت الأخرئ بطريقة الخراسانيين» وقال الإمام الثووي في «المجموع» 
:)4/١(‏ وطريقة العراقيين في نقل نصوص الشَّافعيَ وقواعد مذهبه ووجوه 
متقدمي أصحابه أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا والخراسانيون أحسن 
تصرفًا وتفريعًا وترتيبًا غاليًا. 

قال: واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مع جماعات من 
الخراسانيين علئ تعليق الشيخ أبي حامد. وهو في خمسين مجلدًاء جمع فيه من 
النفائس ما لم يشارك في مجموعة من كثرة المسائل والفروع. وذكر مذاهب 
العلماء» وبسط أدلتهاء والجواب عنها. 

* الإمام أبو القاسم عثمان بن سعيد الأنماطي مؤسس طريقة العراقيين؛ وتبعه 
فيها تلميذه: أبو العبّاس ابن سُريج» وتلميذه: القمّال الشاشي الكبير حت وصل 
إلئ أبي حامد الاسفراييني؛ ثم جاء بعد الأنماطي تلميذه: 

# الإمام ابن سُريج: وهو الإمام الكبير القاضي: أَبو العبّاس أحمد بن عمر بن 
ريج البغدادي. شيخ الشّافعية في عصره. وعنه انتشر فقه الشّافعية في الآفاق. 


حل مقدمة التحقيق ‏ - ايلك 

* الإمام أبو الطيب بن سلمة: وكان من علماء هذه المرحلة: الإمام أبو الطيب 
ابن المفضل بن سلمة بن عاصمء وهو من كبار علماء الشافعية» وأصحاب 
الوجوه. ومتقدميهم. 

الإمام الإصطخري: وهو الإمام العظيم أبو سعيد» الحسن بن أحمد بن نصر 
الإصطخريء أحد عظماء الشّافعية» من أصحاب الوجوه. 
الطبريء من كبار فقهاء الشّافعيّة وأصحاب الوجوه المتقدّمين» أخذ الفقه عن ابن 
سُريج» وعنه أخذ أهل طبرستان الفقه الشافعي» فهو شيخ الشافعية فيهاء وله 
مؤلفات كثيرة ونفيسة» لقيت العناية والاهتمام في المذهبء. ومنها: «التلخيص». 
وهو من أنفسهاء قال النووي: لم يصنف قبله ولا بعده مثله في أسلوبه. 
إمامًا جليلًاء غرَّاصًا على المعاني» ورعا زاهدًا. 

* الإمام ابن أبي شريرة: وهو الإمام الكبير القاضي أبو علي الحسن بن الحسين 
ابن أبى هريرة أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه. 

* القفال الكبير: هو الإمام الجليل أبو بكر محمد بن عليٌ بن إسماعيل القفَال 
الكبير الشاشي» تفقّه على ابن سُريجء» وعنه انتشر فقه الشَّافعِيَ بما وراء النهر. 

* أبو حامد الإسفراييني: وهو الإمام الجليل أبو حامد أحمد بن محمد بن 
أحمد الإسفراييني ويعرف بابن أبي طاهرء من كبار أصحابناء أصحاب الوجوه في 
المذهبء وإمام طريقة أصحابنا العراقيين» وشيخ المذهب. 

* أبو الطيب الطبري (448” ه - 405٠‏ ه): هو الإمام الكبير القاضي أبو 
الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري من أصحابنا أصحاب الوجوه. 
وللطبري مؤلفات كثيرة في المذهب والأصول والخلاف والجدل منها: شرح 
المزني» وهو التعليقة المشهورة. 

2 القاضى أبو علي البَنْدَنِيجى (سنة 576 ه): هو القاضى أبو على الحسن بن 


0 بجحتت ل ل مقلمية التاققيق: “حت 
عبد الله البندنيجي نسبة إلى (البندنيجين) بلدة مشهورة في طرف النهروان من 
ناحية الجبل» من أعمال بغداد. كان فقيهًا ورعا صالحًاء ومن أكبر أصحاب أبي 
حامد. 

* المَحَاملي: (سنة 4١5‏ ه): هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
القاسم بن إسماعيل الضبي المحاملي, ولد ببغداد» وأخذ الفقه عن الشيخ أبي 
حامد الاسفرايبني» وسمع الحديث من محمد بن المظفر وطبقته. 

* سَُيْم الرازي (سنة 444 ه): هو أبو الفتح سُلَيم بن أيوب بن سُلَيم - 
التصغير فيهما - الرازي نسبة إلئ (الري) ناحية كبيرة معروفة من عراق العجم. 
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وفي نفس هذه المرحلة كان هناك علماء أجلاء من أهل العلم والفقه. 
وأصحاب الوجوه يخدمون المذهب, وينمونه» ويستنبطونه» ويستخرجون منه 
المسائل بطريقة عرفت بطريقة الخراسانيين» فاتخذوا مؤلفات الشافعي أساسّاء 
وبحثوا في أفراد المسائل» وتحرير الدلائل» ومؤسس هذه الطريقة هو: العالم 
العلامة الفقيه الكبير والمحدّث المشهور أبو عوانة يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم 
النيسابوري الحافظ الكبير» صاحب المسند الصحيح المستخرج علئ كتاب 
مسلم. 

* ومنهم القفال الصغير (سنة 4١١/‏ ه): وهو الإمام أبو بكر بن عبد الله بن 
أحمد بن عبد الله المروزي المعروف بالقفالء كان في ابتداء أمره يعمل الأقفال» 
وهو من أكابر علماء الشافعية في عصرهء وأصحاب الوجوه المتقدّمين» وشيخ 
الخراسانيين» وإمام طريقتهم» وهو غير القمال الكبير. 

* القاضي حسين المرزوي (سنة 477 ه): وهو الإمام المحقق القاضي 
حسين أبو علي بن محمد بن أحمد المرزوي» من كبار أصحاب القفالء 
وأصحاب الوجوه في المذهب. 

* الفوراني (سنة 45١‏ ه): وهو الإمام أبو القاسم عبد الرّحمن بن محمد ابن 


مقدمة التحقيق 2 ببساسبببب-ابس-ابسب بسب حم ج- 
فوران المروزي الفوراني» تفقه علئ القفال حتئ صار بارعاء في العلوم» وشيحًا 
للشافعية ب (مرو)؛ وصدف في الأصول والخلاف والجدل والملل والنحل. 

. # المسعودي (سنة 57 ه): هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مسعود بن أحمد بن محمد المسعودي المروزي» كان عالمًا فاضلاء حسن 
السيرة» تفقه علئ القفال» وشرح مختصر المزني» وكان إمامًا مبررًا. 

* الجويني (سنة 47/8 ه): هو الإمام أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد 
ابن حيويه الجويني والد إمام الحرمينء كان إمامًا في التفسير والفقه والأصول 
والعربية والأدب» وهو من أصحاب الوجوه؛ تفقه علئ أبي الطيب الصعلوكيء ثم 
عل أبي بكر القفال» وكان قد لازمه وانتفع به» وقد تردد ذكر الإمام الجويني في 
معظم كتب المذهبء وكثر النقل عنه. وله مصئفات كثيرة شهيرة منها: التفسير 
الكبير» مختصر المختصر في الفقه» شرح رسالة الشافعي في أصول الفقه. شرح 
عيون المسائل التى صنفها أبو بكر الفارسي في الفقه» المحيط في الفقه. 

ومنهم: الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (1501 - 
٠5ه):‏ أبو الحسن الماروديء هو العالم العلامة المحدّثء الفقيه» الأصولي» 
المفسّرء السياسي, كان إمامًا في الفقه والآصول والتفسير والحديث والسياسة» 
حافظًا للمذهبء بصيرًا بالعربية» وقد ألف كتابه «الحاوي» شرحًا ل «مختصر 
المزني» تلميذ الإمام الشافعي» وقد قدّم الماوردي لكتابه «الحاوي» مقدمة أوضح 
فيها الهدف من كتابه» والنهج الذي سار عليه وأنه اعتمد أدلة مسائله علئ الكتاب 
والسنة» وآثار الصحابة والتابعين والإجماع والقياس» ثم يذكر المسألة وما تعلق 
بها من فروع موضحًا حكم المذهب الشافعي فيهاء والخلاف» سواء كان خلاف 
أقوال أو أوجه. ويستشهذ المارودي كثيرًا بأشعار العرب علئ المعاني اللغوية 
وغيرها مما يعرض له من مسائل فقهية» ثمَّ يعرض لأراء المذاهب الأخرئ» 
كالأحناف والمالكية والحنابلة والظاهرية» ويناقش رأي الكل مرجّحًا رأي 
الشافعي رضي الله عنهم جميعا. 


35 لاه ح ال ص لي يبا. لمجسلبس مقدمةالتحقيقة ل 

* الإمام الشيرازي (سنة 41/5 ه): هو: إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله 
الشيرازي» أبو إسحاق الفقيه الشافعي, الأصولي النظارء العالم» العامل» العابده 
كان يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة»؛ وصار من كبار أئمة الشافعية في 
الأصول والفروع والتدريس والتصئيف. وانتهت إليه رتاسة المذهب الشافعي» 
وقد ألف الشيرازي: «التنبيه». ووالمهدتة في الفقهء و«التبصرة». و«اللمع» في فى 
أصول الفقه» و«الملخص». و«المعونة» في الجدل, و«طبقات الفقهاء» في التراجم 
والرجال» و«التكت» في الخلاف. وأصبح كتابه «المهزّب» أهم كتاب في فقه 
المذهب الشافعي في عصره. وبدأ تأليفه سنة 4560 ه وانتهئئ سنة 559 هه 
وتبافت عليه العلماء» وأكبّ عليه الطلاب بالدراسة والتدريسء وأصبح المرجع 
الوحيد للفتوئ في المذهب إلئ عصر الرافعي والنووي» وشرحه كثير من العلماءء 
وبعضهم اهتم بلغته وتفسير غريبه. 

وللمهذب شروح كثيرة وأهمها شرح الإمام يحيئ بن شرف الدين بن مرّي ابن 
حسن الحزامي الحوراني أبو زكريا محبي الدين النووي الشّافعي المتوفي سنة 
6/7" ها سماه «المجموع). 

#* إمام الحرمين (8//ا5 ه): هو الإمام عبد الملك بن عبد الله ابن يوسف بن 
محمد بن حيويه الطائي ئي السنبسي» ولد سنة 51١64‏ ه وتوؤل سنة 5/8 ه وقرأ 
الأدب. وبرع في الفقه» وصتف فيه التصانيف المفيدة» وشرح «الرسالة» للشافعي» 
وشرح كتاب الشافعي؛ وكان يتمتع بذاكرة نادرة وحافظة لاقطة» كان يذكر دروسًا 
يقع كل واحد منها في عدة أوراق» ولا يتلعثم في كلمة منهاء وكان جادًا في طلب 
العلم» ويؤمن أن العلم لا نهاية له ولا حدود. 

وأعظم كتاب ألفه هو كتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب» شرح فيه كتب 
الإمام الشافعي وهي: «الأم». و«الإملاء»» و«الرسالة»» وغيرهاء و«مختصر 
المزني» و«البويطي» وغيرهماء وكتب أصحاب الوجوه والترجيحات. 

فجاء كتابه هذا «نهاية المطلب في دراية المذهب» كتايًا عظيمًا جمع فأوعئل» 


حل مقدمة التحقيق 20 - 
وأصبح مرجع العلماء في عصره. وقال عنه ابن خلكان في «وفيات الأعيان» 
*/ 04: ما صف في الإسلام مثله» ويعتبر كتاب «نهاية المطلب» قمة كتب 
المذهب الشافعي» وهو كتاب مطوّلء لا يصل إلى مستواه إلا الخواص 
والمختصون. ولا يصبر علئ مطالعته إلا من أوتي الصبر الجميل والتبحر في الفقه؛ 
وهو يحتوي علئ جميع الأبواب الفقهية» بدءًا من العبادات إلئ آخر أبواب الفقه. 
#* أبو حامد الغزالي 145٠0(‏ ه - ه05ه ه): هو حجة الإسلام» ونادرة الزمان» 
الشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الإمام الفقيه» الأصولي» المربي. 
كان شديد الذكاء» سريع البديهة» قوي الحجة والبيان» تفقه على كثير من 
العلماء» ولازم إمام الحرمين» حتئ برع في الفقه» والمعقول والمنقول» ولم يكن 
الغزالي مجرد حافظ للفروع والأحكامء وناقل لآراء العلماء» وإنما كان فقيهًا 
محققا متفتح الذهن» وصل إلى مرتبة الاجتهاد. وقد جدد المذهب وأفاده» حيث 
كان يذكر حكمة التشريع في العبادة» كما يذكر في المعاملات بأن معاملات 
الإسلام عبادة إذا لوحظ فيها الصدق والأمانة» وخدمة المسلمين. 
وقد اختصر الغزالي كتاب شيخه «نهاية المطلب» بمختصر سماه «البسيط» ثم 
اختصره في أقلّ منه وسمّاه «الوسيط) ثمّ اختصره في أل منه وسماه «الوجيز). 
وقد أقبل الناس علئ كتب الإمام الغزالي بالدرس والحفظ والشرح 
والاختصارء وكان لكتاب الوسيط مكان هام بين الكتب الفقهية» فهو أحد الكتب 
الخمسة التي عيها مدار الفقه الشافعيَء واشتهر لتدريس المدرّسين وبحث 
المشتغلين» وشرحه الإمام ابن الرفعة نجم الدين بن محمّد شافعي زمانه المتوق 
سنة ١٠/اه‏ بشرح سماه «المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» ويتكون من 
ستة وعشرين مجلدء كما شرحه العالم العلامة أحمد بن أبي الحزم القمولي» 
المتوق سنة /1؟ لاه بشرح سمّاه «البحر المحيط في شرح الوسيط). 


سس مقمة تق 
8 ظهور طريقة ثالثة جمعت بين الطريقتين: 


وانتهئن فقه الشّافعيَ إلى هاتين الطريقتين» وأصبحت الكتب المعتيرة لا 
تعدوهماء فمتئ اتفقت الطائفتان علئ فرع من الفروع» كان هذا القول المعتمد في 


ثمّ ظهر بعد ذلك من العلماء ممن لم يتقيدوا بمدرسة واحدة منهاء بل نقلوا 
عن هذه وتلك» وملهم: 


الروياني: عبد الواحد بن إسماعيل صاحب البحر المتوفل سنة 0٠07‏ ه منهم» 
وكذلك أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي صاحب كتاب «حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء». المتوؤل سنة 0٠60‏ ه. 

وابن الصبّاغ: عبد السيد بن محمد البغدادي صاحب كتاب «الشامل شرح 
مختص المزني» المتوفئ سنة /ا/ا ه وهم عراقيون ينقلون عن الطريقتين. 

والمتولي: عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري صحاب التتمة» المتوق سنة 
2 ها 

وإمام الحرمين أبو المعالي: عبد الملك بن عبد الله صاحب نهاية المطلب» 
المتوفل سنة 6/8 ه. 

والإمام الغزالي: محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الطوسي صاحب 
«البسيط) و«الوسيط») و«الوجيزاء المتوفؤل سنة 0٠0‏ هف وهم خراسانيون ينقلون 
عن العراقيين. | 

وربما يعتمد كل غير طريقته في الفروع» فدونوا الفقه وجمعوا بين الطريقتين. 

وبظهور هؤلاء العلماء بدأ الرافذان الأساسيان الناقلان لفقه الشافعي قديمه 
وجديده يلتقيان في قول موحد يمثل مذهب الشافعيء والراجح من قوله؛ ولقد 
أنصف الإمام النووي اعد تين الناقلتين 5 بقوله: 

واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعيء وقواعد مذهبه ووجوه 


-- مقدمةالتعقية لقان 
متقدمى أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبا والخراسانيون أحسن 
تصرفا وتفريعًا وترتيبًا غالبًا. 

وقد توجت الطريقة الثالثة الجامعة بين العراقيين والخراسانيين بظهور الإمامين 
الجليلين: الرافعى» والنووىء اللذين قاما بأكبر دور في تحرير المذهب وإرساء 
قواعده» وبظهورهما دخل المذهب في دوره الثالث.. دور التحرير والتنقيح. عل 
أنه يمكن اعتبار كتاب «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي» و«الوسيط) لي حامد 
الغزالى» أكثر الكتب اعتبارًا وتمثيلا للمذهب عند علماء الفترة السابقة لظهور 
النووي الذي يقول في هذين الكتابين: ثم إن أصحابنا المصنفين رضي الله عنهم 
أجمعين أكثروا التصانيف كما قدمناء وتنوعوا فيها كما ذكرناء واشتهر منها 
لتدريس المدرسين وبحث المشتغلين: كتاب «المهذب» للعالم العلامة شيخ 
المذهب أبي إسحاق الشيرازي» وكتاب الوسيط لحجة الإسلام أبي حامد محمد 
ابن محمد الغزالى» وقد أصبح دروس وبحث المحصلين المحققين» وحفظ 
الطللاب المعتنين فيما مضئ من الزمان» وفي هذه الأعصار في هذين الكتابين» لما 
فيهما من الفوائد والتحقيقات. 

© المذهب يواصل مسيرة الانتشار: 

في مطلع القرنين السابع والثامن ظهرت حركات علمية» ونشط فيها التأليف. 
وظهر علماء أفذاذ لهم قدم راسخ في علوم الحديث ورجاله؛ وفي التاريخ 
الإسلامى» وفي الفقه الإسلامي» لاسيما في المذهب الشافعيء فكثر فيه العلماء 
الذين بلغوا القمة من الفقه والتحصيلء الاستنباط» وأدركوا أسرار الشريعة» 
وأتقنوا أحكام الفقه» واستوعبوا النصوص الشرعية» وضبطوا قواعد الاستنباط 
والتعليل» وجلسوا للتدريس في كل من الشام ومصر والحجاز والعراق» فتهافت 
والفقه والتفسير والتاريخ» ويظهر أن هذا النشاط كان تعويضًا لما فقدته المكتبة 


0 مقدمة التحقيق ‏ ل 
الإسلامية من تراثها الأصيل في أنواع العلوم بسبب فتنة التتار والصليبيين الذين 
دمروا الكتب وأحرقوهاء واعتدوا على التراث العلمي» ومنهم: 

* العز بن عبد السلام الذي طور الفقه وأسس قواعده: 

هو الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد المشهور 
بالعز بن عبد السلام» المولود بدمشق سنة لالاه ه والمتوف بمصر سنة 55١‏ ه. 

ويعتبر كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» من البواكير الأول لتقعيد 
الأحكام الفقهية ووضعها في قواعد عامة» ومبادئ كلية» وضوابط منتظمة» وهي 
المرحلة الثانية في تطور الفقه الإسلامي من الفروع والجزئيات إلئ القواعد 
والكليات» ثم إلى النظريات. 

* الإمام عبد الكريم الرافعي» المتوفى سنة 4 51 ه: 

هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني أبو 
القاسم الرافعي: صاحب الشرح الكبير المسمل «١فتح‏ العزيز في شرح الوجيزا» 
و«المحرر»؛ واشرح مسند الشافعي»» و«التذنيب والأمالي». 

كان متضلعًا من علوم الشريعة تفسيرّاء وحديثًا وأصولاء وكان إمامًا محققاء 
كثير الأدب» شديد الاحتراز في المنقولات. 

ألف الرافعي أكثر من كتاب في فقه المذهبء وأشهر تأليفاته كتاب «المحرر) 
الذي حظي بأكبر قسط من اهتمام المتأخرين» وهو كتاب كثير الفوائد» عمدة في 
تحقيق المذهبء معتمد المفتي وغيره من أولي الرغباتء وقد التزم أن ينص على 
ما صححه معظم الأصحابء ووف بالتزامه. 

وكتاب الرافعي هذا مأخوذ من الكتاب «الوجيز» و«الوجيز» هو تأليف حجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي» والإمام الرافعي يعتبر أحد محرري المذهب ومنقحيه 
ومطوريه. ويرجع المتأخرون إلئ ترجيحه مع الإمام النووي. 

* الإمام يحيئ بن شرف النووي المتو سنة 51/5 ه: 

هو شيخ الإسلام والمسلمين» وعمدة الفقهاء والمحدثين ومحرر المذهب 


حا مقدمة التو لمم ل --ا-ا-ا-ااا )بإ يحت ةا" 
الشافعي» ومهذبه» ومنقحه. ومرتبه. عالم سار في الآفاق ذكره. وعلا في العالم 
محله وقدره. صاحب التصانيف المشهورة المباركة النافعة» برع في علوم 
الحديثء وألف فيها الكثير» وبلغ في الفقه منزلة كبيرة» وهو فقيه ومحدث. له 
العديد من المؤلفات الفقهية في مذهب الشافعيء أشهرها: 

-١‏ منهاج الطالبين» وهو اختصار لكتاب «المحرر» الذي ألفه الرافعي, إلا أن 
«المنهاج) يمتاز عن «المحرر) بما ضمنه النووي من «التنبيه) علا قيود بعض 
المسائل هي في الأصل محذوفات» ومنها مواضع يسيرة ذكرها في ١المحرر»‏ على 
خلاف المختار في المذهب. 

١‏ - «المجموع»» وقد شرح فيه كتاب «المهدّب» 5 إسحاق إبراهيم بن علي 
بن يوسف الشيرازي» و«المهدّب) أحد كتابين قال فيهما النووي: في هذين 
الكتابيق “درومن. المدرسيقة» ونحف: المحضلين المحققية» والكتابان هما 
«المهذب» و«الوسيط») للغزالي. 

86 طور تحرير المذهب: 

وقد قلنا سابقا إن نقل المذهب الشافعي وجمع نصوصه والاستنباط من 
أصوله وقواعده قد انتهت إلى طريقتي العراقيين والخراسانيين. 

وأصبحت الكتب المعتبرة عند متقدمي الأصحاب لا تعدوهماء فمتئ اتفقت 
الطائفتان علئ فرع من الفروع كان هذا القول النهائي في المذهبء وأنه ظهر بعد 
ذلك من العلماء من لم يتقيد بمدرسة واحدة منهماء بل نقل عن هذه وتلك. 
تالرويان:والغاشى وابن الصباع عراهوه يتقلون كن الطريتقيق» والمتواق وإمام 
لودو و الغر الى كر اسافوان معاون غرن الخر يه ريما يسعمف كل غير طرونته 
في الفروع. 

وبظهور هؤلاء العلماء بدأ الرافدان الأساسيان الناقلان لفقه الشافعي قديمه 
وجديده يلتقيان في قول موحد يمثل مذهب الشافعي والراجح من قوله» ثم توجت 


ب مقدمة التحقيق ل 
هذه المدرسة الثالثة الجامعة بين طريقة العراقيين والخراسانيين بظهور الإمامين 
الجليلين: (الرافعي» والنووي) اللذين قاما بأكبر دور في تحرير المذهب وإرساء 
قواعده. 

وبظهورهما دخل المذهب في دوره الثالث دور التحرير والتنقيح» على أنه 
يمكن اعتبار كتاب «المهذّب» لأبي إسحاق الشيرازي» والوسيط لأبي حامد 
الغزالي أكثر الكتب اعتمادًا وتمثيلًا للمذهب عند علماء الفترة السابقة لظهور 
النوويء الذي يقول في هذين الكتابين: واشتهر من كتب الشافعية لتدريس 
المدرسين» وبحث المشتغلين كتاب والجيد ته و«الوسيط»» وفي هذين الكتابين 
دروس المدرسين» وبحث المحصلين المحققين» وحفظ الطلاب المنتسبين في ما 
مضيء وفي هذه الأعصار. 

وإلئ الإمامين (الرافعي» والنووي) يرجع الفضل في تحرير مذهب الشافعية 
وتنقيحه. ومن ثمَّ أصبحا عمدة من جاء بعدهم من فقهاء الشافعية» إليهما ينتتهي 
الاجتهاد. وعلئ رأيهما يكون في الفتوئ الاعتمادء فلا غرو أن يقال أنهما 
المؤسسان الثانيان لمذهب الشافعي رحمه الله» فلقد اعتمد المتأخرون 
ترجيحاتهما في تحديد مذهب الشافعي والقول المعتمد فيه» وأجمع من جاء 
بعدهم من العلماء علئ أن القول الراجح في المذهب هو ما اتفق عليه الشيخان» 
فإن اختلفا قدم ما رجحه الإمام النوويء ثم الرافعي. 

يقول الرملي: «ومن المعلوم أن الشيخين قد اجتهدا في تحرير المذهب غاية 
الاجتهاد. ولهذا كانت عنايات العلماء» وإشارات من سبقنا من الأئمة متوجهة 
إلى ما عليه الشيخان, والأخذ بما صححاه بالقبول والإذعان» مؤيدين لذلك 
بالدليل والبرهانء فإذا انفرد أحدهما عن الآخر فالعمل بما عليه النووي وما ذلك 
إلا لحسن النية وإخلاص الطوية». 
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استمرار النشاط العلمي في الحديث 
والفقه فى القرن الثامن 


ثم جاء بعد هؤلاء في القرن الثامن طبقة من العلماء» جمعوا بين علوم الحديث 
والفقه وأصول الفقه. والجدلء» وحققوا المذهب بالشرح والتأليف» وتخريج 
أحاديثه وتثبيت أصوله» واستخراج قواعده» وشرح ألفاظ الفقه. 

فقد ألفوا كتبًا في تحرير لغته وشرحهاء كما ألفوا كتبًا في الأشباه والنظائر 
والقواعد الفقهية» وكان لهم دور كبير في خدمة الحديث والفقه الشافعي 
واستقراره» ومنهم: 

* ابن الرّفعة (١١لاه):‏ 

وهو العالم العلامة شيخ الإسلام» وحامل لواء الشافعي في عصرهء نجم الدين 
أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس أبو العباس بن 
الرفعة المصريء. ولد سنة 545 هه وصنف المصنفين العظيمين المشهورين: 
كتاب «الكفاية في شرح التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي» و«المطلب في شرح 
الوسيط للغزالي» الذي بلغ أربعين مجلدًاء وهو كتاب عظيم من كثرة النصوص 
والمباحث ولم يكمله. وكمّله الشيخ الحموي. 

الإمام القمولي: (؟/71 ه): 

هو أحمد بن محمد بن مكي بن ياسين القرشي المخزومي أبو العباس نجم الدين 
القمولي الفقيه الشافعي المصري من أهل «قمولا» بصعيد مصرء وشرح كتاب 
«الوسيط» للغزالي شرحًا مطولا أقرب تناولا من «المطلب» لابن الرّفعة» وأكثر 
فروعًا. قال الأسنوي: لا أعلم كتابًا في المذهب أكثر مسائل منه» وسمّاه «البحر 
امعد ران اماد اح لاسر ره زرب ابا عراسي لجرا 

2# 4 الإمام الأسنوي: ('لالاه): 

هو الإمام جمال الدين أبو عبد الله عبد الرحيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم 


_- بلس سسسب سب بح ققدم ةالتحقيق ‏ 
الأسنوي الإمام العلامة» منقح الألفاظء محقق المعاني» فقيه أصولي» حافظ؛ عالم 
بالعربية» ولد سنة ١5‏ هء ومن تصانيفه «كافي المحتاج ف شرح المنهاج» لم 
يكمله. و«تصحيح التنبيه»» و«الفتاوئ الحموية»» و«اللوامع والبوارق في الجوامع 
والفوارق»» و«المهمات»» و«الهداية إل وهم الكفاية»» و«الأشباه والنظائر؛» 
واشرح كتاب البحر المحيط) توفي سنة 1/77 ه رحمه الله. 

د الأذرعي: (8مىلاه): 

هو العلامة» قطب الزمان» حجّة أهل عصره. أبو الوليد الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني بن محمد أبو العباس شهاب الدين 
الأذرعي» من كبار فقهاء الشافعية» ولد بالشام بأذرعات سنة 7١4‏ ه شرح 
«المنهاج) 5 شرح كبير» وسماه ١قوت‏ المحتاج إل شرح المنهاج) في عشرة 
مجلدات» وشرح «الروضة» بكتاب سماه (التوسط والفتح بين الروضة والشرح) 
توفي سنة "41/ا ه. 

* البلقينى: مه” . 

ابن الملقن: 5 ها 

هو الإمام العلامة عمدة المصنفين: سراج الدين عمر بن علي بن أحمد بن 
مد تن عبد الله المشهوو :بابو الملكن الققيه الميعدلف .ولد .ابن الملقن شنة 
”ا ه ومن محاسن تصانيفه ااشرح الحاوي», واشرح البخاري» في عشرين 
مجلدًاء واشرح زوائد مسلم»» و«زوائد أبي داود»» و«زوائد الترمذي»» و«زوائد 
النسائي»» و«زوائد ابن ماجه)ء ومن تصانيفه: تخريج أحاديث الرافعي سماه 
(البدر المنير' في ستة مجلدات ثم اختصره وسماه «الخلاصة» وكتاب «تخريج 
أحاديث المهذب»» وكتاب «تخريج أحاديث الوسيط»» وكتاب شرح العمدة 
سماه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»» وهو من أحسن مصنفاته. 


(1) وقد أفردته بترجمة مخصوصة كما سيأي. 


ح مقدمة التحقيق اب «--ببببببببببس سس سسحت 2 

وقد جمع متون الفقه المؤلفة في فقه الشافعي وسماها: «جمع الجوامع في 
الفروع»؛ جمع فيه ابن الملقن بين كلام الرافعي في شروحه ومحرره؛ والنووي في 
شرحه ومنهاجه وروضته. وابن الرّفعة في كفايته ومطلبه» والقمولي في بحره 
وجواهره. وغير ذلك مما أهملوه وأغفلوه مما وقف عليه المؤلف من التصانيف 
في المذهب. جمعه من نحو مائتي مؤلف» ويقال إنه بلغ مائة جزءء» وقد اختصر 
لوالده كتابًا من أهم الكتب المختصرة وسماه: «التذكرة» في الفقه وهو مطبوعء ثم 
احترقت مكتبته» وحزن وتغير قبل موته» فحجبه ولده عن الناس إل أن توفي سنة 
5 ه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 

2 2 2 
علماء قي القرن التاسع والعاشر يواصلون 
مسيرة الفقه الشافعي وتطويره 

* الشيخ زكريا الأنصاري: (50 87 ه- 975 ه): 

هو الإمام الشيخ زكريا الأنصاري شيخ مشايخ الإسلام» علامة المحققين؛ 
وفهامة المدققين» ولسان المتكلمين» وسيد الفقهاء والمحدثين» والحافظ 
المخصوص بعلو الإسناد» الملحق للأحفاد بالأجداد. محمد بن زكريا الأنصاري 
السنيكي المصري الأزهري الشافعي؛ منسوب إلى «سُنَيْكه؛ بضم السين المهملة 
وفتح النون وإسكان الياء المثناة» بليدة من شرقية مصر. 

اشتغل بالعلم والعمل ليلا ونبارًا مع مقارنة مائة سنة من عمره من غير كلل ولا 
ملل وله مؤلفات كثيرة منها: «أسنئ المطالب في شرح روضة الطالب» أربعة 
مجلدات» وهو مطبوع» «تحفة الباري علئ صحيح البخاري»» «تحفة الطللاب 
بشرح تحرير تنقيح الطلاب»» «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» «فتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب». ١متن‏ منهج الطالبين مختصر منهاج الطالبين»» «لب 
الأآصول مختصر في علم الأصول» توفي رحمه الله تعالى سنة 475 ه. 


5 6 الاسسسس سس ل سس طح مقدمةالتحقيق ل 

* ابن حجر الهيتمي: (409 ه - 91/8 ه): 

هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعديء أصله من بني سعد في إقليم الشرقية من مصر السفلئء وقد ألف كتبًا 
كثيرة جيدة قابلها الناس بالتقدير والإقبال منها: كتاب «(الإمداد شرح الإرشاد)». 
وهو طويل» ثم اختصره بكتاب «فتح الجواد» وكتاب «تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج» توفي رحمه الله تعالئ سنة 91/5 ه. 

:* محمد الخطيب الشربيني (/ا/91 ه): 

الشيخ الإمام العالم العلامة الهمام محمد بن محمد الخطيب شمس الدين 
الشربيني القاهري الشافعي» أجمع أهل مصر علئ صلاحه ووصفوه بالعلم 
والزهد والورع وكثرة النسك والعبادة» وشرح كتاب «المنهاج) و«التنبيه» شرحين 
عظيمين جمع فيهما تحريرات أشياخه بعد القاضي زكرياء وأقبل الناس على 
قراءتهما وكتابتهما في حياته» وله علئ «الغاية» شرح مطول حافل» ومن مصنفاته: 
كتاب «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع», كتاب «مغني المحتاج إل معرفة معان 
ألفاظ المنهاج»؛ كتاب «شرح التنبيه» لأبي إسحاق الشيرازي» كتاب «شرح 
البهجة) في الفقه لابن الورديء توفي رحمه الله تعال سنة /ا/91 ه. 

شمس الدين الرملي (419 ه - 5 ٠٠١‏ ه): 

محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي» فقيه الديار المصرية في عصره. 
ومرجعها في الفتوئ. يقال له: الشافعي الصغيرء نسبته إلئ «الرملة» من قرئ 
المنوفية بمصرء ومولده ووفاته بالقاهرة» ولي إفتاء الشافعية» وجمع فتاوئ أبيه» 
وصنف شروحًا وحواش كثيرة. 

التقويم المذهبي لآراء الرافعي والنووي وكتبهما 

أطبق المحققون المتأخرون من علماء الشافعية علئ أن القول المعتمد للحكم 

والفتوئ (هو ما اتفق عليه الشيخان - الرافعي والنووي- وإن اختلفا فما جزم به 


ح مقدمةالتحقيق ‏ -باتلا-ا-دا سسب سه لم )أ 
النوويء ثم ما جزم به الرافعي ما لم يجمع متعقبوا كلامهما علئ أنه سهو). 

ولقد بلغ الأمر في اعتماد المتأخرين من الشافعية علئ قول الشيخين «أن بعض 
المشايخ منهم كان لا يجيز أحدًا بالإفتاء إلا شرط عليه أن لا يخرج عما 
صححاوكل ويعلل لنا الإمام ابن حجر الهيتمى سر هذه الثقة والاعتماد فيقول: 

«وقد أجمع المحققون علئ أن المفتي به ما ذكراه أي الرافعي والنووي» وإن 
ذلك» لأنهما أعلم بالنصوص وكلام الأصحاب من المعترض عليهماء فلم 
يخالفاه إلا لموجب علمّه مَن علمه وجهله مَن جهله). 


© 2 © 
كتب علماء الشافعية متسلسلة 


من مؤلفات صاحب المذهب الإمام الشافعي 


«كتاب الأماء و«الإملاءا و«الرسالة»). وغيرهاء بالإضافة إل كتاب تلاميذ 
الشافعي مثل «مختصر المزني»» و«البويطي»)» وغيرهماء وبعض كتب أصحاب 
الوجوه والترجيحات وشرحها في كتابه «نهاية المطلب في دراية المذهب») وهو 
كتاب عظيم ومهمء. أجمع علماء الشافعية على الثناء عليه» والإشادة بذكره. فقال 
فيه ابن خلكان: ما صنف في الإسلام مثله. 

ثم جاء الغزالي تلميذ إمام الحرمين فاختصر كتاب «النهاية» بمختصر سمأه 
«البسيط)» ثم اختصره مرة أخرئ بكتاب سماه «الوسيط)» ثم اختصره بكتاب آخر 
سماه (الوجيز). 

وقد شرح الإمام العلامة الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد بن الرّفعة شافعي 
زمانه» المتوق سنة 72٠١١‏ ه كتاب «الوسيط) بشرح سماه: «المطلب العالي بشرح 


35 للد لدبب ل ببس سح هقدمةالتحقيق سم 
وسيط الغزالي» فمات قبل إتمامه» فأتمه الشيخ الحمويء وهو يقع في ستة 
وعشرين مجلداء كما شرحه الشيخ أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي بن يس بن 
العباس نجم الدين القمولي المتو سنة 717 ه بشرح سماه «البحر المحيط 
بشرح الوسيط»» كما شرح الوسيط أيضًا العالم العلامة قطب زمانه وحجة أهل 
عصره أبو الوليد الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الله الأذرعي المتوى سنة 7/17 
ه بشرح سماه «التوسط والفتح بين الروضة والشرح يقع في عشرين مجلدًا. 

وقد شرح الإمام أبو القاسم الرافعي عبد الكريم بن محمد القزويني كتاب 
«الوجيز للغزالي بشرحين أحدهما صغيرء والثاني كبير سماه «فتح العزيز بشرح 
الوجيز) فأقبل الناس إليه بالدراسة والاستفادة والاختصار. 

فاختصر الإمام محيي الدين النووي كتاب «فتح العزيز» بكتاب سماه («روضة 
الطالبين وعمدة المفتين» كان مرجع العلماء ومحل اهتمامهم. 

وأقبل العلماء علئ «كتاب الروضة» بالشرح والدرسء وقد شرح «الروضة» 
العلامة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي المتوفق سنة 
4 ه بكتاب سماه «خادم الشرح والروضة»» وهو كتاب كبير» يقع في أربعة 
عشر مجلدّاء ذكر فيه مشكلات الروضة. وفتح فيه مقفلات «فتح العزيز للرافعي؛ 
وهو أسلوب كتاب «التوسط» للأذرعي. 

وقد اختصر الشيخ أبو القاسم الرافعي كتاب «الوجيز» للغزالي بمختصر سماه 
«المحرر)”"» ثم اختصره الشيخ نجم الدين القزويني بكتاب سماه «الحاوي 
الصغير»”*» وقد أقبل عليه الناس لكونه مختصرًا مفيدّاء محرر المقاصدء وجيز 
اللفظ. بسيط المعاني» و«شرح الوجيز) للإمام الرافعي» يعرف ب«الشرح الكبير». 


() وبعض الباحثين يعترض علئ ذلكء ويعتبر المحرر للرافعي كتابًا مستقلا. 
(5) طبع (سنة ١572١‏ ه) في رسالة دكتوراه دراسة وتحقيق صالح بن محمد بن 
إبراهيم اليابس. 


حت قري التحنيق ]ات 

وقد خرّج الشيخ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن الملقن أحاديث 
سماها «البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير»» ثم اختصره بكتاب أصغر 

7 عو و 

منه وسمّاه «(مختصر البدر المنير'» ثم اختصر «البدر المنير) الشيخ الحافظ شهاب 
الدين أخملا بن محمد بن حجر العسقلاني» وسماه «تلخيص الحبير خلاصة البدر 
المنير)» ثم اختصر الإمام النووي شرح الوجيز للرافعى يكتاب سماه «روضة 
الطالبين وعمدة المفتين» يقع في اثني عشر مجلداء حرر فيه العبارات» وأوضح 
5200 الكتاب كما مر ذكره عند ذكر الإمام النووي. 

ثم قام الإمام النووي باختصار «المحرر» للرافعي بكتاب آخر سماه «منهاج 
الطالبين»» حرّر فيه العبارات» وأوضح الخلاف والمشكلات» ونقحه وهذّبه 
ا ل ل ل للا 
ا الدين 58 له الطاب ا 
المصئفين بعذه إذا قالوا: «قال الشارح) أصبح ينصرف إليه. 

وعلّق علئ هذا الشرح كل من شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة 
القليوبي» والشيخ شهاب الدين أحمد البرلسي المشهور بعميرة المتوقئ سنة 
/ا0ةه. 

كما شرحه الشيخ عمدة المحققين وخاتمة المفتين شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن حجر الهيتمي المتوؤل سنة 4ه بشرح سماه ١تحفة‏ المحتاج». وقد 
وضع عليه العلامة الشيخ عبد الحميد الشروانيٍ حاشية» وكذلك وضع عليه الشيخ 
أحمد بن قاسم العبادي حاشية طْبعتا مع التحفة» ويقع في عشر مجلدات» وقد 
ل ل ا 
تحفة المحتاج سماها ((اأصوب الركام في د تحقيق الأحكام) ذكر فيها أنه حقق مسائل 
(تحفة المحتاج». وقيّد شواردهاء وأحكم أوابدهاء وأعاد الفروع فيها إلى 


الأصولء وأبان ما إليه المنقول تؤولء بما لم يسبق إليه» ولم تخدم التحفة مثله 

وكذلك شرح المنهاج الشيخ شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن 
حمزة الرملي المنوفي المصريء المتوق سنة 5 ١١٠ه‏ بشرح سماه (نهاية المحتاج 
إل شرح المنهاج» ويقع في ثمانية مجلدات» وقد علق عليه كل من أبي الضياء نور 
الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري المتوق سنة 17/١٠١ه‏ والشَّيِخْ أحمد بن 
عبد الرازق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي. 

كما شرح «المنهاج» الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطي الشربيني 
بشرح سماه «مغني المحتاج إلئ معاني الفاظ المنهاج». 
مختصرًا سماه «السراج الوهاج على المنهاج). 

ثم اختصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري كتاب «منهاج الطالبين» بكتاب 
مختصر سماه «منهج الطلاب» هذبه» وحرر عباراته» نال استحسان العلماء» وقد 
شرحه بنفسه شرحًا سماه (فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب) وهو من الكتب 
المعتمدة 5 المذهب» ومرجع للعلماء والطلاب» ويعتيرونه المذهب المنقح. 
«التجريد لنفع العبيد). 

وقد قام الشيخ شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر الشهير بابن المقرئ اليمني 
باختصار «روضة الطالبين» بمختصر سماه «روض الطالب». 

وقد شرح هذا المختصر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري بشرح سماه «أسنئ 
المطالب شرح روض الطالب»» وهو من الكتب الجيدة والمعتمدة لدئ 

كما قام الشيخ شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرئ باختصار كتاب 
«الحاوي الصغير) للقزوينى بمختصر سماه «الإرشاد) وقال إنه أقل حجماء اكير 


متدمةاتحتية ل لبح 640 
علمّاء وأصحٌ حكمًا من سابقه. 

وقد شرح الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي هذا المختصر بشرح كبير سماه 
«الإمداد) وهو كتاب كبير» ثم اختصره وسماه «فتح الجواد» يقع في مجلدين 
كبيرين» وهو كتاب يحتوي على مسائل كثيرة» وتفريعات جيدة بعبارات راقية» لا 
يفك رموزها إلا العلماء المتمكنون في اللغة العربية» والفقه الشافعي» وقد نظم 
الشيخ صفي الدين أبو السرور أحمد بن عمر بن محمد بن عمر المزجد اليمني 
كتاب «الإرشاد) وسماه «منظومة الإرشاد» في نين الاق وتنائمانة وارسين ينا 

)5( طور الاستقرار 

ظلّت آراء الشيخين وكتبهما محور اعتماد من جاء من بعدهما من علماء 
الشافعية في تحديد رأي «المذهب» حت نبغ طائفة من العلماء اعتبروا من 
المحققين في المذهب. كالشيخ زكريا الأنصاري المتوق سنة 475ه والخطيب 
الشربينى المتوق سنة /ا/ا4ه» والشهاب الرملى المتوئ سنة /4651ه والجمال 
الرملي المتوف سنة 5 ١٠٠ه‏ وابن حجر الهيتمي المتوق سنة 41/7ه وغيرهم. 

وهؤلاء كانت محور تآليفهم كتب الشيخين تأييدَا وشرحًاء وقد يخالفهما 
البعض بترجيحات خاصة له. 

وحظي كتاب «المنهاج) للنووي المختصر من «المحرر» للرافعي بالكثير من 
الاهتمام» فقد اختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتاب «المنهج» كما 
شرحه جمع لا يحصئى منهم: الخطيب الشربيني في كتابه «مغني المحتاج»؛ 
والجمال الرملي في كتابه «نهاية المحتاج»» وابن حجر المكي في كتابه «تحفة 
المحتاج») وقد أدئ اجتهاد بعض هؤلاء إلى ترجيحات مخالفة لآراء الشيخين» 
ومن نّم لم يكن بد من إعادة النظر في مدلول «المذهب» واصطلاحه. 

4# المذهب كما استقر عليه عند المتأخرين من الشّافعية: 


يقررٌ أكثر المتأخرين من فقهاء الشافعية علئ أن من كان من أهل الترجيح في 


أربي  ]‏ ا »تن _ يي مقدمة التحقيق 
المذهب والقدرة علئ التصحيح يختار في فتواه ما يظهر له ترجيحه من كلام 
الشيخين - الرافعي والنووي - ولا يتقيد بما رجحه ابن حجر أو الرملي أو 
غيرهما من المتأخرين» بل يغترف من البحر الذي اغترف منه السيدان الجليلان 
المشار إليهما وغيرهما من الفحول. 

وإنما حصرنا ذلك في كلام الرافعي والنووي لما تقرر عند أكثر من محققي 
المتأخرين أنه لا يجوز العدول عن كلامهما. 

أما من لم يكن من أهل الترجيح في المذهبء وهو شأن أكثر الباحثين اليوم فهو 
بالخيار بين أن يأخذ بكلام ابن حجر أو بترجيح الجمال الرمليء ولا كلام في ذلك 
ما لم يتفق متعقبو كلامهما علئ أنه سهو. 

فإن اتقفا علئ رأي فقد قطعت جهيزة قول كل خطيبء وإن اختلفا في الترجيح 
فأيهما أولئ بالتقديم- مع التخبير بينهما. 

© 2 © 
الخلاصة 

من العرض السابق يتبينُ واضحًا الأدوار التي مر عليها تحديد اصطلاح 
المذهب عند الشافعية» وأن رأي المتأخرين من علماء الشافعية قد استقر علئ أن 
المذهب لا يعدو ما رجحه الشيخان النووي والرافعي»؛ ثم ما رجحه ابن حجر 
والرملي. 

ومن المتيقن أن ابن حجر والرملي قد التزما في كتبهما بتطبيق القاعدة الأولى 
التي اتفق عليها من جاء قبلهما وهي: أن الراجح في المذهب هو ما رجحه 
الشيخانء ثم ما اختاره النوويء ثم ما رجحه الرافعي. 

ومن ثم فإن كتبهما - الرملي وابن حجر - لا تشذ عن هذه القاعدة فيما تعرض 
له الشيخان. ولذا فإن الباحث في عصرنا يجد لزامًا علئ نفسه أن يخضع لما حرره 


ح مقدمةالتحقيق نا تتا اشاس سس حم 7 
والرملي في كتبهما علئ الترتيب والكيفية التي صنف بها علماء المذهب كتبهما 
وكتب من جاء بعدهما. 

وهذا الاعتماد علئ كتب ابن حجر والرملي ينبغي أن لا يصرف نظر الباحث 
عن الحقيقة العلمية وراء ذلك» وهي أن كتب ابن حجر والرملي إنما هي حلقة في 
سلسلة ذهبية من كتب أكابر علماء الشافعية تمتد عبر القرون حتئ تصل إلى 
مؤسس المذهب: الإمام الشافعي. 

ف«التحفة» و«النهاية) كلاهما شرح 0 الطالبين»)» و«منهاج الطالبين) 
مختصر النووي من «المحرر»» و«المحرر» مختصر الرافعي من «الوجيز»”” الذي 
شرحه الرافعي بشرحين» واختصر النووي أحدهما في كتاب «الروضة». 
و«الوجيز» من «الوسيط»» و«الوسيط» من «البسيط»». والثلاثة كلها للإمام أ 
حامد الغزالي» ولقد استقئ الإمام الغزالي كتابه «البسيط») من كتاب «نهاية 
المطلب» لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» وانهاية 
المطلب» شرح «المختصر» للمزني» ومختصر المزني - تلميذ الشافعي - من 
مؤسسي المذهب الشافعي. 

هذا التسلسل الفريد والارتباط الحسن يجعل النفس تطمئن اطمئنانًا عجيبًا إلى 
صدق تمثيل هذه الكتب ومؤلفيها لمذهب الإمام الشافعي. 

ومن ناحية أخرئ فإن كتاب شيخ الإسلام الأنصاري: المنهج اختصار لمنهاج 
النووي والخطيب الشربيني شرح المنهاج في كتابه «مغني المحتاج». 

ولقد تبين مما عرض عليك أن الحواشيى ي اللاحقة لهؤلاء كلها مستقاة من كتب 
الشيوخ: زكريا الأنصاري» والخطيب الشربيني: والرملي» وابن حجر 
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(4) وبعض الباحثين يعترض عل ذلكء ويعتبر تبر المحرر للرافعي كتابًا مستقًا. 


مقدمة التحفيق 2 ل 


ثالثًا دراسن الكتاب 


(أ) ترجمتّ المصنّف 

اسمه ولقبه وكنيته: 

أبو حفص سراج الدين عمرٌ بن رِسُلان بن نصير بن صالح الكناني العسقلاني 
البلقيني ''' الشافعيء إمام الأئمة وعلم الأمة. 

حاز كل الفخر وهو أعجوبة الدهر» خاتمة المجتهدين» ومن دان لفضله كل 
عالم من أئمة الدين» شيخ الوقت وحجته وإمامه ونادرته» فقيه الزمان بالاتفاق» 
وشيخ الإسلام علئ الإطلاق» أعلم أهل عصره بجميع العلوم» وأدراهم 
بالمنطوق والمفهوم» مفتي الأنام وملك العلماء الأعلام» عون الإسلام 
والمسلمين» وحجة الله تعالئ عل خلقه أجمعين. 

وكان رحمه الله تعالئ واسع العلم بحراً لا يجارئ ولا تكدره الدلاء وحافظ] 
لا يكاد يفوته من علوم البشر إلا ما لا خير فيه؛ ديّنا خيّراً وقوراً حليم مهيبا 
سريع البادرة قريب الرجوع كثير التلطف سريع البكاء في الميعاد مع الخشوع, لا 
يفتر عن الاشتغال أو الإشغال. 

نشاته: 


ولد ليلة الجمعه الثان من عشر من شعبان سنة 5 ”/ا هجريه» ومات سنة /٠١60‏ 
هجريه عن واحد وثمانون عام وشهور. حج بيت الله مرتين سنة هجريه 


(1) وفي هامش أعلام الزركلي (7/ :)077١‏ والبلقيني» نسبة إلى (يلقينة) بمصر. ضبطه 
الفيروزآبادي في القاموس شكلا ونضّاء بضم الباء وكسر القاف, وفي الضوء اللامع :٠١‏ 
مايشير لفتح القاف. 


مقدمة التحقيق سسب || (ه)- 
وعام 41" هجريه. حفظ القرأن الكريم وعمره سبع سنين وهي سن صغيره لم 
يضارعه فيها الا اطفال قلائل مثل العلامه ابن حجر العسقلاني كما حفظ البلقينئ 
«المحرر؟» في الفقه و«الكافية» في النحو لابن مالك ومختصر ابن الحاجب في 
أصول الفقه و«الشاطبية» في القراءات» وكل ذلك في بلدته بلقينا. يقال إن صالح 
الجد الثالث لسراج الدين هو أول من سكن بلقينة ولذلك كان لقب البلقيني وهي 
قرية تابعة لمركز المحلة الكبرئ محافظة الغربية بطريق طنطا. ومن المعروف أن 
بيت البلقيني بيت علم وفضل ورياسة وكرمء منهم من دفن بالقرية ومنهم من دفن 
بعيدًا عنها. 

أولاده: 


تزوج الشيخ سراج الدين ابنة العلامه الشيخ ابن عقيل ولازمته في شبيبته. أما 
أولاده فقد رُزق بعدة أولاد» وأشهر من نبغ في العلم منهم: 

بدر الدين البلقيني» توفي في حياته سنة ١4/ا‏ ه. 

جلال الدين البلقيني توفي سنة 5 7 ه: 

عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكناني» العسقلاني الأصل» ثم البلقيني 
المصريء أبو الفضل جلال الدين: من علماء الحديث بمصر. انتهت إليه رياسة 
الفتوئ بعد وفاة أبيه. وولي القضاء بالديار المصرية مرارّاء إلى أن مات وهو 
متول. له كتب في (التفسير) و(الفقه) و(مجالس الوعظ) وتعليق علئ البخاري 
سماه (الإفهام لما في صحيح البخاري من الإبهام - خ) و (مناسبات أبواب تراجم 
البخاري - خ) ورسالة في (بيان الكبائر والصغائر - خ) و(نهر الحياة - خ) 
و(حواش علئ الروضة) في فروع الشافعية» أفردها أخوه في مجلدين. ومات في 
القاهرة. 

علم الدين البلقيني: قاضي القضاة علم الدين صالح ابن شيخ الإسلام سراج 
الدين» حامل لواء مذهب الشافعي في عصره؛ ولد سنة إحدئ وتسعين وسبعمائة) 
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وأخذ الفقه عن والده وأخيه. والنحو عن الشطنوفي والأصول عن العز ابن 
جماعة» وسمع علئ أبيه جزء الجمعة وختم الدلائل وغير ذلك؛ وعلئ الشهاب 
أبن حجي جزء ابن نجيدء وحضر عند الحافظ أبي الفضل العراقي في الإملاء» 
وتولئ مشيخة الخشابية» والتفسير بالبرقوقية بعد أخيه؛ وتدريس الشريفية بعد 
الفمني» والحديث بمدرسة قايتباي. وتولئ القضاء الأكبر سنة ست وعشرين» 
بعزل الشيخ ولي الدين» وتكرر عزله وإعادته؛ وتفرد بالفقه؛ وأخذ عنه الجم 
الغفير» وألحق الأصاغر بالأكابر» والأحفاد بالأجداد. وألف تفسير القرآنء وكمل 
التدريب لأبيه وغير ذلك. قرأت عليه الفقه» وأجازني بالتدريس وحضر تصديري؛ 
وقد أفردت ترجمته بالتأليف.. مات يوم الأربعاء خامس رجب سنة ثمان وستين 
وثمانماثة. 

قدومه إلى القاهرة: 

أت به أبوه إل القاهرة وعمره اثنتئ عشر سنة» فطلب العلم ودرس علئ علماء 
عصره من أمثال العلامة الميدوميء وقرأ الأصول علئ يد شيخه شمس الدين 
الأصفهانيء والنحو علئ يد شيخه أبي حيان, وقد أذن له بالفتوئ وهو ابن خمسة 
عشر سنة» فاق الأقران والزملاء واجتمعت فيه شروط الاجتهاد عل وجهها 
الصحيح فقيل أنه مجدد القرن التاسع الهجري. وأثنئ عليه شيوخه وزملاؤه وهو 
شابء وانتهت به دراسة العلم في أقطار الأرضء وقصده العلماء والطلاب من كل 
صوبء وأتته الفتوئ من كل ناحية. 

وظائفه: 

تولئ عدة وظائف منها إفتاء دار العدل» وسافر إلى دمشق سنة 59 هجرية 
فباشره مدة قصيرة ثم عاد. وفي عام 1/97 هجرية سافر إل حلب بصحبة السلطان 
برقوق بن أنس العثماني» ودرس ببهاء ثم عاد إلئ القاهرة مع السلطان وعظم شأنه» 
وصار يجلس في مجلس السلطان بجواره وفوق قضاة القضاة. وعكف التدريس 


ل مقدمة التحقيق 2 
والتصنيف وانتفع به عامة الطلبة. 

تلاميذه: 

تتلمذ علئ يد الشيخ سراج الدين البلقيني تلاميذ كثيرون جذا منهم: 

حافظ دمشق ابن ناصر الدين» وقد قال في «التبيان»: وبإشارته ألفت له كتاب 
«الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام). 

والحافظ ابن حجرء الذي قال عنه: خرجت له أربعين حديثًا عن أربعين شيحًا 
حدث بها مرارًا وقرأت عليه «دلائل النبوة» للبيهقى فشهد لي بالحفظ في المجلس 
العام. 

ومن تلاميذه أيضًا الشيخ برهان الدين المحدث الذي قال عنه: رأيته فريد 
دهره. فلم تر عيني أحفظ منه للفقه ولأحاديث الأحكام. 


مدرسته: 


أنشأ العلامه سراج الدين البلقيني مدرسة بخط منية الشيرج بحي باب الشعرية 
الآن بالقاهرة. خرجت آلاف العلماء» وجمع فيها كل مريديه ومحبيه من نوابغ 
الطلاب وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة مما تفضل الله بها عليه. وتعلم في هذه 
المدرسة أيضًا أولاده وأحفاده من علماء بيت البلقيني وكان ابن حجر أحد طلاب 
هذه المدرسةودفن البلقيني بها. 

مصنفاته: 

لقد كتب الإمام سراج الدين البلقيني العديد من المؤلفات في شتئ العلوم, إلا 
أن الغالب علئ مؤلفاته عدم التمام» ويعلل ولده ذلك بقوله: «والسبب في عدم 
إكماله لغالب مصنفاته أنه كان مشتغلًا بالدروس والفتوئ فلا يتفرغ إلا قليلاء لأنه 
أول النهار يكون مدرّس] ببذه المدارس إلئن الظهر غالباء ومن العصر إلى 
المغرب يكتب علئ الفتاوئ» فأي وقت فرغ إنما هو بين الظهر والعصر وبالليل» 
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فبورك له في ذلك». 

وأذكر هنا أسماء مصنفاته التي ذكرها ولده والتي ذكرها ابن فهد المكي 
والبغدادي في «هدية العارفين»» والسخاوي في «الضوء اللامع»؛ مرتبة على 
الحروف الهجائية: 

-١‏ إظهار المستند في تعدد الجمعة في البلد. 

؟- الأجوبة المرضية عن المسائل المكية. 

*”- ارتياح الأراوح في المواعيد. من إنشاته كله. 

- التأديب مختصر التدريب» قال ولده: كتب منه النصف. 

ه - التدريب في الفقه. وهو كتابنا هذا. 

1- تراجم البخاريء قال ولده: جزء صغير. 

- ترتيب الأقسام علئ مذهب الإمام في الفروع, ذكره في هدية العارفين. 

8- ترتيب الأم للإمام الشافعي, قال ولده: وقد أكمله لكن بقي منه بقايا تكتب 
علئ متوالي الكتاب؛ منه الجزء الثالث من نسخة بمكتبة ولي الدين جار الله 
بتركياء تحت رقم: 7517. 

4- ترجمان شعب الويمان. 

-٠١‏ تصحيح المنهاج للنوويء قال ولده: أكمل منه الربع الأخير في خمسة 
أجزاء؛ وكتب منه ربع النكاح تقدير جزء ونصف. ومفرقاا كراريس كثيرة» منه 
نسخة بدار الكتب المصرية في ستة مجلدات تحت رقم 55 فقه شافعي. وأخرئ 
بدار الكتب أيضا في خمسة مجلدات بها خروم تحت رقم 017 فقه شافعي» 
والجزء الرابع من نسخة ثالئة تحت رقم 578 فقه شافعي في 7/5 ورقة. 

-١١‏ تصنيف لطيف فيما يدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء. 

-١١‏ تكذيب مدعي الإجماع مكابرة على منع تعدد الجمعة في القاهرة. 

١1“‏ - تنقيح القول المعلوم في تحقيق عموم المفهوم. 

5- جلا المعمئ في الاسم والمسمئء ذكره في هذه الرسالة. 
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65- الجواب الوجيه عن تزويج الوصي السفيه. 

5 الدلالات المحققة في الوقف طبقة بعد طبقة» قال ولده: ردًا على السبكي 
في كتابه المباحث المشرقة. 

7 - رفع الضمان عمن لم يجد خيانة إذا نصبه الحاكم للأمانة. 

4- صورة ثبوت المهر بالشاهد واليمين» منه نسخة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ١9051‏ فقه شافعي. 

4- صورة سؤال سئل عنه سراج الدين البلقيني في حديثي القرض والصدقة» 
منه نسخة بمكتبة البلدية بالإسكندرية ضمن مجموع رقم 7١77‏ / د. 

الطريقة الواضحة في تمييز الصنابحة. 

-١‏ عرف الشذا في مسألة كذا. 

- العرف الشذي علئ جامع الترمذي» قال ولده: كتب منه قطعة صالحة» 
وكان كثير النظر فيها. 

77- الفوائد المحضة علئ الرافعي والروضة» قال ولده: كتب منه أجزاء 
متفرقة» وذكر ابن فهد والسخاوي أن الحافظ ولي الدين العراقي قد جمعها في 
مجلدين» منه مجلد قدر النصف بدار الكتب المصرية في ١15‏ ورقة به تبقيع 
وتلويث» تحت رقم: 717759/ 35 

4- الفتح المقدر في شرح المجدروه: قال رو لزروه كتين مه تجرء | مق الشفعة 
والقراض ومن النكاح والضمان. 

5- الفيض الجاري عل صحيح البخاري» قال ولده: كتب منه نحوا من 
خمسين كراس) علئ أحاديث يسيرة إل أثناء الإيمان ومواضع متفرقة» منه عدة 
نسخ: منها بمعهد الدراسات الشرقية بداغستان تحت رقم 81١7‏ في ٠١‏ ورقات» 
وأخرئ بالجامع الكبير بصنعاء تحت رقم 7155 في 5١0‏ ورقات» وأخرئ بدار 
صدام بالعراق تحت رقم 507 في 777 ورقة» ورابعة بآيا صوفيا بتركيا تحت رقم 
[. 
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-1 مقدمةالتطقيق: ابد 

5- فتح الله بما لديه في بيان المدعي والمدعئ عليه» ذكره ابن فهد. 

7"- الفتح الموهب في الحكم بالصحة والموجب. قال ولده: لم يكملء منه 
نسختان بدار الكتب المصرية تحت رقم: /758141/ بء و5485 مجاميع. 

- فوائد الحسام علئ قواعد ابن عبد السلام» ذكره في هدية العارفين. 

4- فتاوئ البلقيني» ذكره في هدية العارفين» وهو من جمع ولده العلامة 
صالحء وسماه: التجرد والاهتمام في جمع فتاوئ شيخ الإسلام» منه نسخة بدار 
الكتب المصرية تحت رقم 7١7‏ فقه شافعي/ طلعت. في 1817 ورقة » وأيضاً بدار 
الكتب المصرية جزء عنوانه: مسائل فقهية في العبادات نقلت من كتاب التجرد 
والاهتمام في جمع فتاوئ شيخ الإسلام عمر بن رسلان البلقيني» رقمها 
/51/ ب. 

-٠‏ قطر السيل في أمر الخيل» منه نسخة بمكتبة منغنيسيا بتركياء تحت رقم 
0١‏ من أ/أ إلئ ؟١٠/أء‏ وذكر في مقدمته أنه لخصه من كتاب شرف الدين 
الدمياطي وأضاف إليه أشياء» وأخرئ بمكتبة عارف حكمت تحت رقم لاه 
حديث في 14 صفحة. وعدة نسخ بدار الكتب المصرية تحت رقم: فنون حربية 
14»؛ في ٠١‏ ورقة» وفروسية تيمور 8 في 7١7‏ صفحات» وفروسية تيمور 4 في 
5 صفحة وغيرها. 

١‏ الكشاف علئ الكشاف. قال ولده: وصل فيه إلئ أثناء سورة البقرة في 
ثلاثة مجلدات ضخمة. منه نسخة بدار الكتب تحت رقم: تفسير 2879 ونسب في 
الفهرس إلى ولده صالح. 

؟“- المسؤول في علم الأصولء قال ولده: كتب منه قطعة صالحة. 

- محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح» طبع بتحقيق د. عائشة 
عبد الرحمن عن دار المعارف بالقاهرة في مجلد. 

5 - الملمات برد المهماتء قال ولده: كتب منه أجزاء متفرقة» وبدار الكتب 
المصرية جزء من أثناء الحج إلئ أثناء الوكالة تحت رقم: 584 فقه شافعي. 


حل مقدمةالتحقيق اا ابلا--ا-نس-ا حمست ذه ]اك 

0“ مناسبة أبواب الفقه علا طريقة علماء الشافعية» بدار الكتب المصرية منه 
نسخة تحت رقم ١51٠١‏ فقه شافعي. 

7ع مناسبات تراجم أبواب البخاري» منه نسخة بدار الكتب المصرية تحت 
رقم: ٠٠١‏ مجاميع» و0140 تيمورية. 

/ا- وبدار الكتب تحت رقم ٠١8١‏ فقه شافعي» أرجوزة في أحكام الجنء 
نظم أبو العباس أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسيء وجاء في الفهرس «وهي 
نظم لكتاب المنة في دخول الجنة لعمر البلقيني سراج الدين». 

8" المنصوص والمنقول عن الشافعي في الأصولء قال ولده: كتب منه قطعة 
صالحة» ونقل بعض] منه في الترجمة التي عملها لأبيه. 

منهج الأصلين؛ قال ولده: أكمل منه أصول الدين» وهو محفوظ بأيدي 
الناس» وكتب قريب من نصف أصول الفقه. وهو كتابنا هذا. 

4- نشر العبير لطي الضمير» وسماه ابن فهد: طي العبير لنشر الضمير» منه 
نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم: /7178/٠١‏ ب في ١7‏ ورقة. 

-١‏ واضح المستندين في رفع الدين. 

7- الينبوع في إكمال المجموع؛ قال ولده: كتب منه جزءا من النكاح. 

وفاته: 

جرت للبلقيني محنة شديدة وتعصب عليه الأشاعرة خاصة السبكية بالشام 
بسبب قول العماد بن كثير له: «أذكرتنا سمت ابن تيمية» وقول ابن شيخ الجبل 
اشيخ الحنابلة» له: «ما رأيت بعد ابن تيمية أحفظ منك» فثارت الأشاعرة عليه 
بسبب اقتدائه بابن تيمية» وكان البلقيني صحيح العقيدة» شديدًا على ابن عربي 
الصوفي ويفتي بحرمة قراءة كتبه» مشهورًا بصفاء الخاطر وسلامة الصدر واشتغاله 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كانت عواقب ذلك» وسلاطين المماليك 
مشهورون بنزفهم وحدّتهم ومع ذلك لا يبالي فيبطل المكوس ويغلق الحانات. 


-][ ؟ه ) مقدمة التحقيق ل 
طال العمر بالبلقيني حتئ لم يبق من العلماء من يدانيه فضلا عن أن يزاحمه. 
وظل مقبلًا علئ الاشتغال بالعلم تدريسًا وفتوئ» 0 لأنه كان 
يشرع في الشيء ولسعة علمه وكثرة محفوظه يطول عليه الأمر» حت أنه كتب من 
شرح البخاري على نحو عشرين حديثًا مجلدين» ورغم سعة علمه وقوة حفظه 
وشدة ذكائه إلا إنه كان سريع البادرة سريع الرجوع للدليل والحق إن فاته» وكان 
مجتهدًا مطلقًا واستكمل آلة الاجتهاد. ولكن خوفه من أن يلقن نفس مصير ابن 
تيمية شيخه وقدوته ظل مجتهدًا في نطاق المذهب الشافعيء وقد رزق قبولاً عند 
الناس في كل مكانء فلا تركن النفس إلا لفتواه» وقد عده علماء زمانه أحد 
المجددين فقالوا: «إن الله يبعث علئ رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها 
دينها بدئت بعمر؛ يعني عمر بن عبد العزيز» وختمت بعمر؛ يعني البلقيني». 
وتوفي نهار الجمعة الحادي عشر من ذي القعدة سنة (855) وصلئ عليه ولده 
جلال الدين» ودفن بمدرسته بعد عمر مديد قضاه في خدمة 0 وعلومه. 
فعليه سحائب الرحمة والرضوان. 


وقد رثاه تلميذه ابن حجر وغيره بة بقصائد طويلة يقول ابن حجر في مطلعها: 


ياعين جودي لفقد البحر بالمطر ١‏ وأدريالدموعولاتبقولاتذر 
أقضي نهاري ني هم وني حزن وطولليلينفي فكر وني سهر 
وغاص قلبي في بحر الهموم أما ترئ سقيط دموعي منه كالدرر 
فرحمة الله والرضوان يشمله ‏ سلامةمابلئ باك عل عمر 
لقدأقاممنارالدين متضحا ‏ سراجهفأًضاءالكون للبشر 
من لورأهابنادريس الإمامإذن ‏ أقراوقرعيونامنهبالنظر 
فحققكملهبالفتح منمدد 2 تحقيقرجوي نبي الله في عمر 


والقصيدة طويلة جذا ولمن يريد مراجعتها فهي في كتاب بدائع الزهور لابن 


مقدمة التحقيق -_ 


(ب) اسم الكتاب وأصله 


أطلق علئ هذا الكتاب اسمان اثنان: 

١‏ - التدريب في الفقه الشافعي» وأحيانًا يُختصر فيقال: التدريب. 

؟ - التدريب في الفروع. 

ففي نسخة الظاهرية (ظا): «كتاب التدريب في فقه إمامنا الشافعي»)» وفي نسخة 
الظاهرية الأخرئ (ظ): «كتاب التدريب»» وفي نسخة مكتبة ليبزج (): «كتاب 
التدريب»» وفي إحدئ نسختي دار الكتب المصرية: «كتاب التدريب في مذهب 
الشافعي رضي الله عنه) . 

وأما تسمية المصنف نفسه لكتابه» فقد اتفقت كل النسخ علىل أنه «تدريب 
المبتدي وتهذيب المنتهي). 


(ج) صحة نسبة الكناب 


لاشك في صحة نسبة هذا الكتاب لمصِتّفه. وعلئ ذلك جملة أدلة 

منها: نسبة الكتاب له كما في أغلفة النسخ الخطية. 

ومنها: نسبته إليه في كتب الفهارس كما في اكشف الظنون» /١(‏ 737)) واصلة 
الخلف بموصول السلف» (ص/77١).:‏ و«هدية العارفين» /١(‏ 7957). 

وقد سبق أن المصنف اختصر كتابه وسماه «التأديب في مختصر التدريب» وقد 
ذكزء ضاي كشك الفلنون 7/3 3 

ولأبي البقاء محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد البكري جلال الدين 
الشافعي المصري قاضي الإسكندرية شرح علئ كتاب التدريب. ذكره صاحب 
هدية العارفين (؟/ .)5١5‏ 

وقد نقل بعض الشافعية من كتاب التدريب وصرحوا بنسبته للبلقيني كما في 
«أسن المطالب» ,.)505/١(‏ (5/ 5 58)» و«الغرر البهية في شرح البهجة 


37-7] مقدمة التحقيق 
الوردية» (5/ "1 »)١15‏ و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج» :.)١159/5(‏ (0/ 758 
5 والمغنى المحتاج) 0/ 9 6 اا 22 و«(حاشيتا قليوبي 
وعميرة» (577/5). و«احاشية الجمل عل شرح المنهج) 5١/9‏ (/ 55ة5)ء 
.©”5٠/5(‏ 


(د) فيمة الكتاب العلمية 


يكتسب كتاب البلقيني قيمة كبيرة من عدة أوجه. منها: 

* طريقة المصئّف في كتابه» ومكانة المصبّف في المذهب. 

لفك أن كنيو هوخ الباحثين والدارسين علئ طريقة ابن رشد في كتابه العظيم 
اابداية المجتهد ونهاية المقتصد) من حيث تقسيم الكتاب» وذكر مسائل كل باب» 
وبيان سبب الخلاف وغير ذلك. 

وطريقة المصئّف هنا لا تختلف كثيرًا عن طريقة ابن رشد من حيث جودة 
التصنيف والتنسيق والترتيب وذكر المسائل وضوابطها المختلفة» والتنبيه على 
بعض القواعد التي تفرّد بها المذهب, وغير ذلك. فهو بحق يشتمل علئ أسلوب 


غريب ونظم عجيب يطرب في صنعته كل لبيب. 
ويعد هذا الكتاب في مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي من أعظم الكتب 
وأجلها وأنفسها وأرفعها وأجمعها وأفصحها. 


وهو كتاب لا يُنكر فضله» ولا يختلف اثنان في أنه ما صنت مثله قبله» ولقد 
أبدع الشيخ في تأليفه وأغرب في تصنيفه وترصيعه. 

ومن فوائد الكتاب وميزاته أنَّ المصيّف نبّه في كثير من مواضعه علئ أوهام من 
سبقه كالمحاملي والنووي. وكذلك بين في بعض المواضع أن المذهب خلاف ما 
ذكر فلان أو فلان» وكذلك كان يستدرك علئ من سبقه بحيث لو ذكر مثِلّا خمسة 
أمورء فيقول: قد فاته كذاء ونسي كذا. 


مقدمةالتحقيق )م 
(ه) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه 

أولا: نص الكتاب: 

نظرًا لاجتماع عدة نسخ خطية للكتاب. فقد اعتمدت على مقارنة النسخ 
ومقابلتها وإثبات الأنسب والأوفق للسياق» ولم أعتمد نسخة معينة كأصل» وذلك 
لتفاوت النسخ في مزاياها كما في معظم النسخ قد خلت من تاريخ النسخ. 

اعتمدت كتابة النص بالرسم الإملائي الحديث مع عدم التنبيه علئ الفروق في 
الرسم فيما يتعلق مثلًا بالهمزة أو ألف المد في كلمة جاء أو شاء وما يشبه ذلك. 

اجتهدت في وضع علامات الترقيم مما يسهم بقدر كبير في مساعدة القارئ علئ 
تفهم سياق الكلام. 

لم أثبت شيئًا من أرقام اللوحات لا في متن الكتاب ولا هامشه. 

ضبطت نص الكتاب كاملا بالحركات كالفتحة والضمة والكسرة» لمساعدة 
القارئ في فهم النص؛ لما للضبط من دور فاعل في ذلك. 

قابلت النسخ الأخرئ بعد أن نسخت الكتاب أولا من أحدئ نسختي دار 
الكتب المصرية» وترتب علئ هذه المقابلة تغيير كثير من الكلمات وحركات 
الإعراب أيضًا. 

والجدير بالذكر هنا أن نسخة مكتبة «ليبزج» بألمانيا قد ضبطت بالحركات 
ضبطًا كاملا من أولها إلى آخرها وهي نسخة جيدة إلا أنها قد خالفت سائر النسخ في 
كثير من المواضع. 

إذا وجد سقط في إحدئ النسخ فإني أشير إليه بوضع الكلام الساقط بين 
معقوفين هكذا[ ] وأقول: ما بين المعقوفين سقط من كذا. 

أشرثٌ إلى كثير من الفروق الحادثة بين النسخ ولم أهمل شينًا منها قدر 
استطاعتي إلا ما كان متعلقا برسم الكلمة الإملائي فقط» وقد رمزت للنسخ برموز 
كما يلي: 


5 للببماال سس بببب ب هلم التحقيق 

١‏ - نسخة دار الكتب المصرية (أ). 

" - نسخة دار الكتب المصرية (ب). 

*' - نسخة المكتبة الظاهرية الأول الناقصة (ظ). 

؟ - نسخة المكتبة الظاهرية الثانية التامة (ظا). 

© - نسخة المكتبة الأزهرية (ز). 

١‏ - نسخة مكتبة ليبزج (ل). 

وأما بالنسبة لما يتعلق بالتتمة» فليس لها بحوزتي إلا نسخة واحدة فقطء وهي 
النسخة الأزهرية» فالنسخة الأزهرية تقع في ١99‏ ق. ٠١9‏ ق منها لكتاب التدريب» 
و١٠٠‏ ق منها للتتمة. 

وقد كتبت هذه التتمة بخ دقيق غير منقوط» مما أدئ إلى عسر قراءته في بعض 
المواضعء وتعذر قراءته في مواضع أخرئ قليلة. 

وكنت أستعين على قراءة التتمة بالرجوع إلئ المصادر التي ينقل منها 
المصنف» ك١‏ الروضة)» و«المنهاج»» و«تحفة المحتاج»» وغير ذلك. 

ثانيًا: التعليق والتهميش: 

لما كان الكتاب يعتمد علئا الإيجاز والاختصار» فهو ليس من المطولاتء كان 
بحاجة إلئ تعليق وتوضيح في بعض المسائل» فصنعت ذلك بالرجوع إل كتب 
المذهب المختلفة. 

وكان المصنف قد استفاد كثيرًا من «اللباب» للمحاملي». و«منهاج الطالبين» 
للنووي» واروضة الطالبين» كذلك» فكنت أرجع إليهاء وأزيد في الهامش شيئًا منها 
علئ سبيل الإيضاح والتبيين» وكذلك كتاب «المحرر» للرافعي رحمه الله فهذه 
أهم مصادر المصنف في كتابه هذا. 

وبينت شيئًا من معاني الألفاظ إِمّا في الأحاديث التي يستشهد بها المصنف - 
وهي قليلة - وإما في كلامه هو. 


حت بقوية التعقية [7ه )د 

وقد أحلتٌ إلئ كثير من المراجع في المذهب في المسألة التي يتحدث فيها 
المصنف, وقد استفدت في بعض ذلك من تحقيق أ/ عبد الكريم بن صنيتان 
العمري لكتاب اللباب للمحاملي. 

ورجعت في توثيق كثير من مسائل الكتاب إلئ ما صُنَّف قبل كتابنا وإلئ ما 
مافيوايفل: أرعنا: 

ثالنًا: تخريج الأحاديث والحكم عليها: 

وأما فيما يتعلّق بالمادة الحديثية للكتاب فهي قليلة جدَّاء ولذلك توسّعت في 
تخريجها وتحقيقهاء ونقل كلام أهل العلم عليهاء لعله بذلك تجتمع الفائدتان 
الفقهية والحديثية» واهتممت ببيان حكم الحديث من حيث الصحّة أو الضعف. 

(و وصف النسخ الخطية المعنمدة في التحقيق 

حفلت مكتبات العالم بالكثير من نسخ كتاب التدريب للبلقيني» وهي كما يلي: 

."8١ نسخة جامعه ليبزج» بألمانياء رقم الحفظ:‎ - ١ 

1- نسخة المكتبة الظاهرية (ضمن مكتبة الأسد) بدمشقء رقم الحفظ: 77 
)ع ١٠ه(5١8/ه)‏ 

- نسخة المكتبة الملكية بألمانيا ببرلين» رقم الحفظ: 5757. 

5 - نسخة المتحف البريطاني» بلندن» رقم الحفظ: .1٠١‏ 

0- نسخة المكتبة الخديوية. بالقاهرة» رقم الحفظ: 5١57/7‏ (ن ع )١19161/5‏ . 

1- نسخه شستربيتي» بإيرلندا دبلن» رقم الحفظ: 5/ .41/١7‏ 

/ا- نسخة المكتبة المركزية بالمملكة العربية السعودية» بمكة المكرمة» رقم 
الحفظ: /51/١‏ 7. 

8- نسخة مكتبة المخطوطات بالكويت» رقم الحفظ: 3٠١‏ م ك عن 
شستربيني “517/07 “417 م ك مج "7 عن الظاهرية 557/ 717417. 

4- نسخة معهد المخطوطات العربية بالكويت» رقم الحفظ: ١889‏ عن 


ازهه ات سح فقدهةالتعقهق ل 


شستربيتى 17/ا5. 

٠١‏ - نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق, رقم الحفظ: 77١١‏ (714” فقه شافعي). 

-١‏ نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة. 
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وقد اجتمع عندي ست نسخ منهاء وبيانها كما يلي: 

النسخة الأولئ: نسخة دار الكتب بالقاهرة: (ورمزها أ). 

هذا النسخة محفوظة بدار الكتب القومية بالقاهرة بمصر المحروسة. برقم 
(0710/ فقه شافعي)؛ وهذه النسخة ليس لها غلاف, فلم يدون عليها اسم الكتاب 
ولا اسم المؤلف. 

ولم يدوّن فيها اسم الناسخ ولا تاريخ نسخهاء وعدد أوراقها (777ق) مقاس 
(1055سم)ء وهي ناقصة الأول فهي تبدأ بقول المصنف: «والنفاس وعدم ما 
يمنع وصول الماء إلئ البشرة» ورفع الخبث علئ وجه مرجح...). 

وقد كتبت بخط نسخي عادي. وفي كل وجه منها واحد وعشرون سطرًاء 
ومتوسط الكلمات في السطر الواحد حوالى عشر كلمات. 

وهي نسخة جيدة قليلة الأخطاء.» ولكن قد أصاب عدة صفحات طمس في أول 
سطرين أو ثلاثة فلم يبد شيء من الكلام إِلَّا بصعوبة» وهذا ابتداء من (ص 70 - 
9 تقريبًا. وتنتهى في ثنايا باب العدة» وذلك عند قول المصنف رحمه الله: «وكذا 
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النسخة الثانية: نسخة دار الكتب بالقاهرة (ورمزها ب): 

وهذه النسخة من محفوظات دار الكتب القومية بالقاهرة بمصر المحروسة 
برقم (855/ فقه شافعي). 


حت امقلمة التحفيق - 

وقد كتب على غلافها: كتاب التدريب... تأليف سيدنا ومولانا شيخ الإسلام 
والمسلمينء بقية المجتهدين» سيف المناظرين» ناصر الحق» مؤيد الشريعة» سلطان 
العلماء» لسان المتكلمين» سراج الدين أبي حفص عمر الكناني البلقيني الشافعي 
قد الله تكالرا روه ودر كترئسة تكد اله 

وناسخها هو عبد العزيز بن يوسف بن عبد الغفار» وترجمته في «الضوء اللامع» 
(5//ا” .)55٠0-‏ وعدد أوراقها (1) وتاريخ نسخها (871ه)» ومقاس 
صفحتها »)70١9(‏ وفي كل صفحة (70) سطرًاء وفي كل سطر قرابة عشرين 
كلمة» وهي مكتوبة بخط نسخي عادي. 

وتبدأ ب «بسم الله الرحمن لقو 
محمد سيد الأنام : نبي الرحمة وشفيع الآمة وسيد الأئمة...) 

وتنتهي الصفحة الأولئ بباب الوضوء وقوله: ١هو‏ 2 إل مادة الوضاءة» 
وهي النظافة والنضارة» قال الله تعالن: #إإدًا قُمَثُم إِلَ الصّلَوة فَأَعْسِلُوا وجوفكٌُ *) 
ثم حدث سقط كبير في النسخة, فجاء في الصفحة التالية قوله: «قال ابن عباس: 
الإشراق صلاة الضحئ). 

وتتتهي هذه النسخة في ثنايا كتاب الرضاعء وآخرها: «ومعرفة أنها ذات لبن 
والله تعالئ أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآبء ووافق الفراغ من نسخه يوم 
الجمعة المبارك لخامس عشرين خلت من شهر رمضان المعظم... سنة ثلاث 
وعشرين وثمانمائة أحسن الله خاتمتها للمسلمين آمين. علئ يد الفقير إلى عفو ربه 
الوائق بجوده وفضله. غريق نعمه.. عبد العزيز بن يوسف بن عبد الغفار..». 
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النسخة الثالثة: نسخة المكتبة الظاهرية (ورمزها: ظ). 


وهذه النسخة من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق» وهي تع ضمن 


أي ]ل اك لمح مقدمةالتحقيقه ل 
مجموع من ورقة 7١(‏ - /7)» وهي نسخة كُتبت من نسخة نُقلث من نسخة 
المصنف رحمه الله. 

وكتب عليها: كتاب التدريب للشيخ الإمام العالم العلامة فريد دهره ووحيد 
عصره وعمدة أهل الدين محرر دقائق العلوم؛ ومظهر عجائب الفهوم؛ وجامع بين 
المنقول والمعقول ومريد الخليقة بمرقوم علمه المسبوك» صاحب الإتقان 
والتحرير» وسالك طريق أهل الجد بالتشميرء نافع المسلمين فيما صنفه. ولقد قلع 
في عصره عيون من عنفه» بكثرة علومه الزاهرة وكلماته الباهرة» فلقد شاع ذكره 
بالتمكين في العلوم حتئ قالت الخليقة: البلقيني داخخل في أحسن المرقوم جزاه الله 
أحسن الجزاء وأفضله وأعطاه من فضله ما أُمّلَه إنه كريعٌ مجيب قريب حليم». 

وتبدأ النسخة بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم رب يسرء اللهم لك الحمد علئ 
ما منحت من تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي...». وآخرها: «فإن رجع والمأموم 
في الهوئ يرجع معه أو تقدم أو تخلف بتمام ركنين فعليين أو بأربعة طويلة بعذر, 
ولا تصح القدوة». 
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النسخة الرابعة: نسخة المكتبة الظاهرية» ورمزها: (ظا). 

وهذه النسخة من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق برقم عام (775). 

وقد كتب علئ غلافها: «كتاب التدريب في فقه إمامنا الشافعيء تأليف سيدنا 
ومولانا شيخ الإسلام خاتمة المجتهدين سراج الدين أبي حفص عمر البلقيني 
الشافعيء تغمده الله برحمته. آمين. 

وهي نسخة جيدة كاملة قليلة الخطأ والسقط. وتقع هذه النسخة في )58١(‏ 
ورقة» وفي كل ورقة وجهانء وفي الوجه الواحد ١9‏ سطرّاء وفي السطر 8 كلمات أو 
9 تقريبًا. وعليها بعض الحواشيء وليست بالكثيرة. 

وتبدأ هذه النسخة بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم وصلئ الله علئ سيدنا 


ح مقدمة التحقيق داكت 
محمد وآله: اللهم لك الحمد علئ ما منحت من تدريب المبتدي وتبذيب 
المنتهي...». وتنتهي هذه النسخة بنهاية باب الرضاعء فآخرها: «ويُعرف ذلك 
بمشاهدة الحلب والإيجار والازدراد والإسعاط وقرائن من التقام الثدي والمص 
والحركة والتجرع والازدراد ومعرفة أنها ذات لبن. باب النفقات». 
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النسخة الخامسة: نسخة المكتبة الأزهرية» ورمزها: (ز). 

وهي من محفوظات المكتبة الأزهرية بالقاهرة» وهي نسخة كاملة إِلّا نقضًا في 
أولها فقطء وهي نسخة جيدة قليلة الخطأ والسقط. 

ومما تميزت به هذه النسخة أنها النسخة الوحيدة التي اشتملت على «تتمة 
التدريب» لابن المؤلفء وهو العلمي البلقيني. 

وتقع هذه النسخة في )١149(‏ ق» في كل ورقة وجهانء إِلّا الورقة الأولئ فقطء 
فهي وجه واحدء وقد جاء هذا الوجه في (19) سطرًا كما في سائر النسخة. 

وهذه النسخة كما تقدَّم نسخة جيدة» وقد كتبت بخطٌ دقيق غير منقوط في 
أغلب الأحيان» وقد وقع في السطر الواحد قرابة عشرين كلمة. 

وكتاب «تدريب المبتدي» يقع في )١١9(‏ ورقة» وتتمة التدريب تقع في (90) 
ورقة. وهذه النسخة ناقصة من أولهاء فهي تبداً بقوله: «عدمه كالسفر غالبًا أو أن 
يعدم ثمن الماء إذا لم يجده إِلّا بالبيع...». وتتتهي بباب الرضاع عند قوله: ومعرفة 
أنها ذات لبن... باب النفقات». 

وأمًا تتمة الكتاب فقد كُتب علوا طرتها: «كتاب تتمة التدريب تأليف مولانا 
شيخ الإسلام العلمي البلقيني تغمده الله برحمته ومنّه وكرمه» آمين». 

وتبدأ التتمة بقول مصنفها: «بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل علئ سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم. باب النفقات... وتنتهي بباب أم الولد عند قوله: «من 
رأس المال وعلئ إطلاق الإعتاق نختم هذا الكتاب ونرجو من ربنا الخلاق إعتاقنا 


ب لمع الل للم سب لجيج يبس هِقَدْمَة التحقيق سس 
يوم الحساب... وكان الفراغ من تكملة هذا الكتاب المبارك يوم الاثنين المبارك 
الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة سنة سبع وخمسين وثمانمائة وحسبنا الله 
ونعم الوكيل». 
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النسخة السادسة: نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا ورمزها: (ل) : 

وهي نسخة كاملة مكتوبة بخط حديث؛ وهي مشكولة بالحركات شكلًا كاملا 
ولكنها كثيرة المخالفة لسائر النسخ. 

وتقع هذه النسخة في )10١(‏ لوحة. في كل لوحة ١7‏ سطرّاء وقد كتب على 
غلافها: كتاب التدريب لشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني رحمه الله تعالى رحمة 


واسعة. 

وتبدأ هذه النسخة بقوله: البسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين» اللهم لك 
الحمد علئ ما منحت من تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي». 

وتنتتهي خلال كتاب الرضاع عند قوله: فإذا أرضعت الثالثة انفسخ نكاحها وكذا 
الثانية» وفي الثانية قول ويجزئ. 

وفيما يلي صور النسخ الخطية للكتاب. 

وأسأل الله أن يتقبل ما أحسنت وأصبت فيه بقبول حسن.ء وأن يعفو عما قصرت 
فيه» وصلئ الله على عبده ورسوله محمدء والحمد لله رب العالمين. 

وكتب 
أبو يعقوب 
نشأت بن كمال المصري 
القاهرة: في ١‏ رمضان ”47 ١ه‏ 
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اللهمّ لكَ الحَمدٌ علئ ما مَتَحْتَ من «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»» 
ولك الشُّكرُ على ما فَتَحْتَ مِن تَفْرِيبٍ المَسَالِكِ وتَنْخِيصٍ المَدَارِكِ ولك 
المَصْلُ علئ ما أَظهَرْتَ مِن نَشْرٍ القَتوى والتمسّكِ بالأقوّى. 

وتظكرة الله علرة: افقكل الكلن. سكر ا مستو فا عله روايلا "ان 


وعَلئى آلِهِ وصّحْبهِ وشرّف وكرّم. 


دا") .5 ابي ووأعدي ر (17) سس . (ه) م )ده 4 
فهذا " تدريبٌ لِلمُبْتدِي “© يَجِرِي به فِي ' كثيرٍ مِنَ الفِقهِ مع المنتهيء 


)١(‏ في (ب): «بسم الله الرحمن الرحيم؛ اللهم صل يا ذا الجلال والإكرام على محمد 
سيد الأنام نبي الرحمة وشفيع الأمة وسيد الآئمة». وني (ظا): «وصل الله علئ سيدنا 
محمد وآله). 

(0) في (أ ب): (سلم»» وفي (ظا): «وسلم». 

(9) في (ل): «فهذا كتاب»» وكلمة «كتاب» كتبت بخط مغاير لخط الناسخ. 

(5) في (ب): «للمبتدي». 

(5) في (أ): يجري في شرح)». 


0[- 


عم ا) 
فيو نجل 


كناب الطهارة - 
مِنَّ الدَّلائلء وجملة مِنَ المُسائل» وقطعةٌ مِنَ الضوابطٍ والأَصُولٍء 
وقَواعدٌ واسْتئناءاتٌ تَنفعُ فِي النقول”"”» نفم الله بهذا التدريب. إنّهِ قَرِيبٌ 


و ىو 
موسا . 


6 م 


2 9 2 


(١)ني‏ (ظء ظاء ب): «نبذة». 
(0) في (أ): «المنقول». 


كتاب الطهارة 


أ 8 و أ 5 
وشَرّعًا: ارْتِفَاعٌ الحَدّث والتّجَسب”" بالمَاء» أو به مَع ما شْرِط معه» أو 
جعِلَ عِوَضْه مُبِيحاء أَوْ تكيلة للرَّافِع» أَوْ مُشابِهًا لهُ صورةً وطلبًا'". 
و ع 5 8 
والمّشروط مع الماء: الترابٌ فِي عُسَلاتٍِ الكلب. 
)١(‏ في (ظء ظا): «أو النجس». 


(؟) ذكر المحاملى في كتابه (ص 205) أن المطهرات ثلاثة» قال: الماءء والتراب» وما 


يدبغ به. 


ا[ وباالللسل _ لت كتابالطهارة ل 
5 ” رع واد 7500117 0 
والذي جعل عِوَضه مبِيحًا: الترابت فى الت 
ه سمو ب م0 اه 
وَالتَكوِلَة للرّافع: 0 مِن التثليث ونحوه. 
وا رو 


والمُشَابَهُ له: اعون قا مشر فكل منلف مرا للماورك يد ال 
بكرف رف 


)١(‏ ني (ظى ب): (سنة». 


الجزء الأول 5 


قال الله تعاليا: 8 وَرَلَاونَ ألتَمَلهِ مه طهُورًا ( *: وقال تعالئ: مويل 
مجك قن الما ا لك ب 4 


5 27 لالش سه 7 2 ا 5 2 رسع 4 
وقال رسول الله كلد في البَحر: «هُوَ الطهُورٌ مَاؤّه الجل'' مَيْتَتَهُ)» حديث 
م عه ل غم 42) 


حَسَن أَوْ صَحِيحَ 


(١)«به):‏ سقط من (ظا). 

(؟) ني (ب): «والحل». 

(*) في حاشية (ظا):«رواه مالك والشافعي وأحمد والدارمي وأصحاب السئن الأربعة 
وقال الترمذي: حسن صحيحء قال: وسألت عنه البخاري فقال: حديث صحيح. وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان وقال الحاكم: تداوله الفقهاء من عصر مالك إلئ وقتنا هذا». 

(4؛) حديتثٌ صحيحٌ: 

رواه الإمام أحمد )7"51١7/7(‏ وأبو داود (87) والنسائي )2١0 /١(‏ والترمذي (59) 
وقال: حسن صحيح. وابن ماجه )5٠٠(‏ وابن خزيمة )١١1(‏ وابن حبان )١١9(‏ والحاكم 
)١5١-15٠ /١(‏ والبيهقي -/١(‏ 4) والدارقطني )8-757/1١(‏ والدارمي (01710: 


5 0-8 3 5 عِ- 0 و 
كلهم من طريق سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرقء أن المُغيرة بن أبي بُردة» وهو من بني- 


-1ل0] كتاب الطهارة ‏ 
00 32 

والمحصل للطهاتة مِنَّ الْمَائِعِ المَاءُ الطّهُورُ وهو الذي لَمْ يَنْجْسَ ولمْ 

كل يما مدان السزورة بون عقر ور كوي ترا فلييتا - جِسًا"' أو 


تقديرًا - ولمْ يُسْتَعمَلُء وهو قَليلٌ في' " حدّثٍ ولا نَجَسٍ ولا عسل ميّتِ. 
ان متتل فب فت ل مرا دااع ي اتاد ارو تكد 


0 


-عبد الذار» أخبرة أَنّهُ سمع أبا هريرة ولك .. الحديث. 

والخديف:: حكن الرمدى عن البشارق تسحيههه وضحخة انو المندر وايق مده 
والبغوي. وقال ابن الأثير: هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به 
ورجاله ثقات. وقال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح جليل. 

قال الإمام أبو بكر البيهقي في «معرفة السنن والآثار» :)5757/١(‏ هذا حديثٌ أودعه 
مالك بن أنس كتاب الموطأء وأخرجه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» وجماعة 
من أئمة الحديث في كتبهم محتجين به؛ وقال أبو عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي: سألت 
محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديثٌ صحيمٌ» وإنما لم يخرجه 
البخاري ومسلم بن الحجاج في الصحيحين؛ لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة. 
والمغيرة بلي بردة د ولذلك قال الشبائعي : في إسناده من لا أعرفه. انتهي: 

وقال الترمذي في «العلل الكبير» (رقم *”7): سألت محمدًا غن حديث مالك» عن 
صفوان بن سليمء عن سعيد بن سلمة» من آل بني الأزرق أن المغيرة ب 0 
سمع أبا هريرة ذه يقول: سال وجل :سول له ولك فعا :نيا زيمول اله إنا نر كب ليحر .. 
الحديث؛ فقال: هو حديث صحيح. قلت: هشيم يقول في هذا الحديث: المغيرة بن أبي 
برزة» قال: وهم فيه. إنما هو المغيرة بن أبي بردة» وهشيم ربما يهم في الإسناد. وهو في 
المقطعات أحفظ؛ قال محمد: سمعت عبد الله بن أبي شيبة يقول: سألت يحيئ بن سعيدٍ 
القطان من أحفظ من رأيت؟ قال: سفيان الثوريء ثم شعبة» ثم هشيم. قال محمد: وقال 
علي: رأيت يحيئ بن سعيدٍ وعبد الرحمن بن مهدي يسألان محمد بن عيسئ بن الطباع 
عن حديث هسم + 

(١)«حسًا»‏ اسمن ا 

(5) في (ظ): «من». 


الجزء الأول ب 


الكَثرُ لَجس جْسُ إلا بالتخيرٍ لقَولِهِ كلِ: «إذَا بَلَعَ لْمَاءُ كُلَتَيْنِ لَمْ يَحْوِلُ 


حَبَكا) 0000 8 2 م ا 


)١(‏ في حاشية (ظا):«رواه الشافعي والأربعة في سننهم وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
وابن منده والطحاوي والحاكمء وزاد إنه على شرط الشيخين» وصححه غير هؤلاء». 

(؟) حديثٌ صحيحٌ: 

أخرجه أبو داود (15) والترمذي (517) وابن ماجة (011) وأحمد (7/؟١)‏ (5100) 
و(88/7) (14517) وني (797/7) (4807) والدارمي )1١(‏ عن محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: سمعت رسول 
الله يكِةِ سكل عن الماء يكون بالفلاة ف الأرمووما عون الاراب والسيع تاريوك 
الله َك : «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء». 

قال الترمذي: قال عبدة #المتصدين سحا القلةء هي الجراره والقلة: التي يستقئ فيها. 

وهو قول الشافعي» وأحمد» وإسحاق» قالُوا: «إذا كان الماء قلتين لم يُنجسة شيءٌ ما 
لم يتغير ريه أوطعمة) + وقالواء ايكون نحوًا من خمس قرب» 

قال النووي في «خلاصة الأحكام) :)55/1١(‏ وهو 5-8 صححة الحفاظ.. قال 
الحاكم: صحيح علئ شرط البخاري ومُسلم. قال يحيئ بن معين: إسناده جيد. 

وقال ابن عبد الهادي في «المحرر» :)88/١(‏ وصححة ابن محزيمة وابن حبان 
والدارقُطني وغير واحد من الأثمة. وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره. وقيل: الصواب وقفه. 

وقال ابن الملقن في «البدر المنير» ١ 5 /١(‏ 5): هذا الحديث صحيح. ثابت» من رواية 
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, عن أبيه يها . 

وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم وضعفوه منهم ابن عبد البر وابن دقيق العيد 
والطحاوي وغيرهم؛ ولخص كلامهم كما يلي: 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» -751//١(‏ 359): ما ذهب إليه الشافعي من حديث 
لقلتين مذهبٌ ضعيفٌ من جهة النظر غيرٌ ثاب من جهة الأثر لأنه حديث تكلم فيه جماعة 

من أهل العلم ولأن القلتين لم يُو قف علئ حقيقة مبلغهما في أثرِ ثابت ولا إجماع. ١‏ - 


كتاب الطهارة 


فإِدًا : : تير الكفية سا بالتجاسة) أو تقديرًا: صَارَ تَحِسًا 
والتَِّيْرٌ المُوَئَرُ بالطّاهرِ أو النّجِسِ , لشم أذ كود ازريع. 
2 © © 


وضع + ٠.‏ 
يا ضابئط ٠.‏ 
0 


22 


انون الباق ظافة لذ تسمل إلا المسعد ل المع هنا أن درا 


ادي كير ف “و كدو الع ل ا 
وليس لنا ماء طهورٌ فِي إناء نجس إلا ني صَورتينِ: 
2 520000 97 و ع 
إحدّاهما: جلدٌ مَيَةٍ وْضع فيه قَلْتانٍ فأكثر. 


- وقال في «الاستذكار» (؟7/” )0 : حديثٌ معلُولٌ رده إسماعيلٌ القاضي وتكلم فيه. 
وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)١5/1١(‏ إنما لم نقّل به لأن مقدار القّلتين لم 


م 


وقال ابن دقيق العيد [كما في البدر المنير ؟/ ]٠١7‏ : هذا الحديثُ قد صححة بعضُهُم 
وهو صحيحٌ علئ طريقة يقة النقهاء لأنهٌ وإن كان مُُضطرب الإسناد مُختلمًا في بعض ألفاظه 
فإنة يُجَابُ عنها بجواب صحيح بأن يُمكنُ الجممٌ بين الروايات ولكني تركتة لأنة لم يبت 
عندنا بطريقٍ استقلالي يجبٌ الرجُوعٌ إليه شرعًا تعبينُ مقدار القلتين. 

وقد أجاب عما ضعفوه به جماعة منهم الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» )1١5/1(‏ 
قال: : وقد أجاد الشيخ تقي الدين بنُ دقيق العيد ني كتاب الإمام جمع طرق هذا الحديث 
ورواياته واختلاف ألفاظه. وأطال في ذلك إطالة تلخص منها تضعيفة له فلذلك أضرب 
عن ذكره في كتاب الإلمام مع شدة احتياجه إليه: وأنا أذكُرُ ما قالهُ مُلخصًا مُحررًاء وأَبِينُ ما 
وقع فيه من الاضطراب لفظًا ومعنّئ.. ثم أجاب عن تضعيف الحديث. 

ومنهم ابن الملقن في «البدر المنير) )547١-5٠5٠ /١(‏ وابن حجر في «تلخيص الحبير) 


.)5 8-١ 8/1١( 


الجزء الأول ال 
الى 0 5 0 04 
والثانية''': ولَّعَ كلبٌ فِي إناء» فصّبٌّ فيه بعدَ ذلك ماءٌ حتئ صَار قلتينٍ 
فأكثرٌ. 
2 0 ا ا لوا ا ا ا 2 - 5 
ويعفئ عن مَيْتَةٍ لا دَمَ لها يَسِيل؛ ما لم تطرح ولم تغيرٍ الماء» وعن نجاسةٍ 
لا يُدْرِكُها الطزف» وعن طيرٍ يقعٌ فِي الماء بوِنْقَرِهِ تَجاسة. 
2 2 


2 والمياة أقسامٌ: 


00 

#* فالحرامٌ: المُسبل للشرب ونحوه. 

#والمكروه دين السحونة والرودة: 

ولا تُستعمّلٌ مياه آبار الحِجْر ومّنازلٍ مود - غير بقْرِ الناقة -. 


8 9 3 و 0 
والميكتاذ لذ لكرة الكست هم والمشكوك .فيه 'المفشة) جرفي 
كوه ناوي تائم 
ولا يحل لرجُل ولا امرأق”"» استعمالٌ آي" الذّهب والفضةٍ فِي حالٍ 
)١(‏ ني (ب): (الثانية». 
(1) يعني به: المُطهّر. 
إفرة «المجموع شرح المهذب» .)8١/١(‏ 
(5) في (ب): (سبق». 
(©) في (ظ): «لامرأة». 
(5) في (ب): «إناء). 


0 ا ا كناب الطهارة سيد 


الاختيار لقَوله يكِِ: «مَنْ يَشْرَبُ” ' فِي إِنَاءِ مِنْ ذَهْبَ أوْ فِضَّةٍ فَإنَمَا يُجَرْجِر9" 


ىو 
في بَطنه 7 جهنم" 1 حديث صحيحٌ '1. 


وكذلك لا يَجِلَ انحَادُ ولا الصَب الكبيرة مع الزَّينَقِ ومِنهُم مَنْ حَرَّمَ 


2 2 9 


© © 2 


)١(‏ ني (ب): (شرب». 

(؟) يجرجر: يلقيها في بطنه بجرع متتابعة تسمع لها جرجرة وهي صوت يردده البعير في 
حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس. 

(*) في حاشية (ظا): «رواه مسلم لكن بلفظ: الذي ياكل أو يشرت في آنية“الذهب 
والفضة». 

(5) حديث صحيح: أخرجه البخاري (0715) في باب آنية الفضة» ومسلم (5/ 5 17) 
في باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره علئ الرجال والنساء. 

والحديث: رواه ابن ماجه )*51١7(‏ ومالك في «الموطأ) (رقم )١١‏ والطيالسي 
))073١5(‏ والنسائي في «الكبرئ» 081 وغيرهم. 


بك “لحز الأول اح حيري سب يس - 


باب الوضوء 


7 


ومُو رَاجِعٌ إلئ مَادةٍ الوَضاءَقٍء وهي النّظافةٌ والنَضَارَة”''. قال الله تعالى: 
#إِذًا كُمَشّمَ إِلَ الصَلوة مأَعَسِنوا وُجُوهكُم 4" الآية. 

دا 05 00 

وهُو على توعين ": 

21 فرصي وش ها كان عر دف ويا 
وُضوء الصَّبِيَ عن الحَدَثِْء ووضوء البالغ عن الحد ث للتفل» 


0 ترا نا 0 
ا و نوع 0 ود ه المَحَامِلٌ ا 1 


)١(‏ ني (ظ): «والنظارة». 

(؟) من هنا سقط كبير في (ب) إلئ صلاة الضحئ عند قول ابن عباس ذَْيُكَا: «الإشراق 
صلاة الضحئ). 

() «مغني المحتاج» »)47/١(‏ و(فتح الوهاب» .)١١7/١(‏ 

(5) في (ظ): «عن»! 

(5) في (ظ): «من»! 

(5) وهذه كلها مستحبات» وقد جعلها المحاملي في «اللباب» (ص 09) ثلاثة عشر. 


كتاب الطهارة 


ةالو ا وو رعو ع - علئ الأصحٌّ - بعد فِعل صلا """. 

؟- والوّضوءٌ فِي الغسلٍ الوَاجب. 

7- ووضوء الجنب عند الأكل. 

4- وعندٌ التوم. 

5- وعندَ الجماع. 

ابوالزمرلات لتقت 

عاو لو فيو مُعن”" الغيبةٍ. 

8- وعَنْ مَسٌ الميّتٍ''". 

وتشاز يذلك إلى كزريها أو حت فيه يعض الختماء الوصيورة: 
بكرف رق 

** وَيُراد عليه: 

- الوضوءٌ عند قراءةٍ القرآن. 

-٠‏ والجُلُوسِ فِي المسجدٍ. 

١‏ والأذانٍ والإقامة. 


- والتّدريس. 


)١(‏ في (ظ): «الصلاة». 

(1) يعني: الفريضة» وراجع «المجموع» .)559/١(‏ 
(*) في (ظ): «عند» وأشار في هامش (ل) إلئ أنها نسخة. 
(5) كذا ذكر هناء والمشهور: عن حمل الميت. 


الجزءٍ الأول 40 ]ا 

- وزيارة قبر النبي كك 

ع.والمني"'' بين الصّفا والمروة: 

6- والوقوفي بِعَرَّفَاتِ. 

575- وقراءة الحديث. 

-١١7‏ ودراسة العِلم الشرعيٌ 

- والوّضوءٌ عند النّوم لغير الجَنْبِ”". 

© 2 9 

* ثم الؤضوءٌ يشتمل علئ ستة أشياء: فَرْضء ونفْلِء وسُنَق وأدب. 
ومَكرٌووٍء وشَرْط. 

* أما الْفْرض فسِتَةُ9": 

1السة. 

-١‏ وَغَسْلُ جميع الوّجه. 

- وغَسْلٌ اليّدِينٍ مع الورفقَينِ. 

4- ومّسح القليل من بَشَرَةٍ الرَّأْسِء َوْ مِن شَعَرِ لا يكون كالاب 

)١(‏ ني (ظ): «والسعي» وأشار في هامش ([) إلئ أنها نسخة. 

() راجع لما سبق: «المجموع» »)41/7-41/7/١(‏ و(مغني المحتاج» ”يي 
و«الإقناع» .)141//١(‏ 


(9) هذا علئ المذهب الجديدء وأما القديم فسبعة» والسابع: التتابع. راجع 
«المجموع» .)557/١(‏ 


- لبنس سإ ص سسيسسسسجييججججيبب > حم الى الظهارة 


دمي يه - 

5- وغسّل الرَّجْلِينِ مع الكعبين. 

غواري 
ا 0 9 

* ولا يَسُقط الترتيبٌ إلا فى صورَتين: 

* إحدامُّما: إِذَا انعمس فِي الماء بِِيّهِ رفع الحدّثْء ولمْ يَمكثْ؛ يَصحٌّ 
على وَجِهٍ رَجَحَ. 

* والثَانية'"': عَسَلَ ُنْب جميعَ بدنه إلا جلَيهه أو عُضوًا"' ين أعضاء 
وُضويه ثم أحدتَ» فإنه لا يُوثَرٌ الحدّثُ فيما بقِي بغير غَسَلِ» ؛ فيَغسلّه عن 
الجنابة 1 و ومتوسشطاة ويقال: و خالٍ عن غَسْل الرّجْلِينٍ 
مع كشفِهما ومع عدم العذرء وهذه صُورتّه. 

5 ع # و 3 - 2 

* والنفل واحدٌ'": وهو التَّوَصْوٌ بعد الأولئ مرَّتِينٍ مرَّتِينِ؛ هكذا قاله 
المَحامليٌ» ثم عَدَّ التثليتٌ من السَّنْنْء ومّكذا فعلّ الأصْحابٌء مع أنَّ النفل 
والسّنةَ هنا بمعنّئ واحد. 


2 2 2 


000 5 (ظ): «والثانية». 
(0) في (ظ): «عضو). 
(9) «المجموع» (455/5). 


ل الجزء الأول 9 
2 والسّننٌ مالي ار 
> الشواك, 
دو العيتوية. 
دتو كيل البذيق قا دكا نينا اناك 
- والمَضمضة. 
- والاستنشاق. 


-١‏ والمبالغةٌ فيهما لغير الصائم» فلو'" فعلّهما بعَرفةٍ تمضمضّ منها 
ثلاناء ثم | متشو ونه خلاثاء فقّد 93 حصا أ الشّنة وصحّ ذلك عن التبئ 


2 


مس 


صََطانَ ا ا ا 
يك وصح عنه أنه تمضمضٌ واستنشق بثلاثٍ غرّفاتِ 


2 ص 
/- ومَسحٌ الأَدْنين ظاهرهما وباطئهما بِمّاءٍ جَديد. 


عو ع ماحم 5 2 عر 
4- وإدخال سَبَابَئَيهِ في صِمَاحَيٍ'”' أَذْنَيه بماء جَدِيدٍ. 


)١(‏ في (ظ): «ثماني عشرة». 

(؟) عدها المحاملى خمسة عشر شيئًا. 

(9) في (ظ): «ولو). 

(؛) روئ مسلم في «صحيحه» في باب في وضوء النبي كَلِ برقم ١4(‏ - 5؟) من 
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاريء أنه دعا بإناء فأكفأ منها علئ يديه فغسلهُما 
ثلانّاء نُم أدخل يده فاستخرجها فمضمضء واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلانًا. 

(5) الصماخ: القناة الموصلة إلئ طبلة الأذن. راجع «تهذيب الأسماء واللغات» 
١76 /(‏ ). 


كتاب الطهارة 


|1 
ه عي - 02 
-٠‏ وتخليل اللحية الكثة''' للرجل. 
دي 0 ءِ 
- والمُوالاة» وقد تجبٌُ لعارض من سَلّس واستحاضة وضيق وقتِء 
وي ضيقٍ الوّقتٍ يقتصرٌ علئ العَسلة الوَاحدةٍ. 
-١‏ والتثليث. 
2 : ٌ 0 2 0 3 
١4‏ - والتيامن لا فِي الكفين وَالحَدَينٍ والأذنّين إلا عند تعذرٍ المَعيّة. 
- وإطالة الغكة 
هام 
5- والتحجيل. 
روك 
-١١/‏ ويمد. 
ات والذة الماتوة: 
#* وأما الأدبُ فعشرة 0): 
-١‏ استقبالٌ القبلة. 
و 2 اء. ماه من و د اه 
؟- والجلوس في مَوضع لا يَرْجِع عليه رَشاش الماء. 
”- ووضعٌ الإناء عن يَمِينِه؛ إِنْ كانَ واسمٌ المّمِ» وعن يسار إن كان ضَيْقَ 


المم. 


2 


> وان لا تستعين غير . 
)١(‏ في (ظ): «الكثيفة» وفي هامش (ل) إشارة إلئ أنها نسخة. 
(؟) راجع «أسنئ المطالب» /١(‏ ؟47) و«الإقناع» (407-457/1). 
(") زاد المحاملي (ص :)5١‏ «إلا عن الضرورة» وهي كمرض ونحوه. 


اللجزه الأرا1 سس .لال دست 4 ]ل 
دون" اشععان جَمله عن يسار 
1- وأن يبدا في عسل الوجه بأعلاه. 
- وَفِي عسل اليَدَينٍ بالاكف. 
4- وفِي م مسح الرَّأس بِحُقدّيِه. 
وفي سل اللي بالاصاي 
-٠١‏ وزاد بعضهم :َك التكلّم. 
* وأما المكروة فثلاثة 9: 


-١‏ الإسرافٌ فِي الماء - ولو علئ شط البحرٍ - ورجّح آخرون 


؟- والزيادةٌ علئ الثَّلاثِ. 
*- وأنْ يَعْسلٌ الرأسّ جد ليتع هكذا ذَكرّه المَحامِلِنُ» والأصح : أن 


عكر رز اتى لا كر وا ا 


ومما يُعَدٌ هُنا التََشِيفُ والمبالغةٌ فِي المضمضة والاستنشاق للصائم. 
زف رف رق 


)١(‏ ف (ظ): «فإن». 

(؟) قال المحاملى: عن يمينه. 

(©) #المجموع؟ (411/1). 

(5) ني (ظ): «شاط». 

(5) وقال النووي في «المجموع» :)55724٠١ /١(‏ والأصح عدم الكراهة. 


أ[ ع ])--- ابابا م كتاب الطهارة 
وم_ عو 
* وأمًا الشرّط فواحد: 
وهو أن يكونّ الماءٌ مطلقًا؛ كذا قال المَحَامِلِىٌ. 
2 2 © 

* ومما يُعَد من شرائطه: 

-١‏ الإسلام. 

ات والتمبيز: 

م . )1١١‏ بره 

7 وعدم الحَيضٍ والنفاس . 

5 - وعدم ما يمنع وصول الماءٍ إلى البشرَة. 

- ورفع الحْبَّثِ على وجْهِ مرجّح. 

5- ورفمٌ الجنابة على ما جرَّمَ دان “التعواذا" قسن اخدت ون أنياء 

م 7 5 و - 7« ٠.‏ زفية 

- ودخول الوقتٍ لوضوءٍ دائم الحدث» ونحوه 5 

/- وتقدمٌ الاستنجاء على رأي ضَعيفِ. 

)١(‏ هنا ينتهي السقط الواقع في (أ). 

(؟) محمد بن أحمد بن محمد بن جعفرء أبو بكر بن الحداد الكناني المصري» شيخ 
الشافعية بالديار المصرية» ولد يوم موت المزني في رمضان سنة أربع وستين ولي قضاء 
مصر نيابة» توفي في المحرم سنة أربع» وقيل خمس وأربعين وثلاثماثة . راجع «طبقات 
الشافعية» .)١7"1١-١1*٠ /١(‏ 


(*) في حاشية (ظا):«والعلم بفريضة الوضوء كما نقله النووي في آخر باب صفة الصلاة 
من زواتده عن التدريب». 


- جزاط : 
فصل 


4 2 و2 لك اسشكا زع 08 
* الحدّث الأصغرٌ يحصل بواحدٍ من سَبعةٍ أشياء ‏ : 


* أحدُها: ما حََرَجَ مِن أحَدٍ السَّبِيلَينِ غيرٌ المنيّ إل(" لضرورة صاحب 
الحدّث الدائم» ولا يُعادُ وُضوءٌ المّتِ على الأصحٌ. 


00 00 007 0-3 2 200 1 2 8 يم 3 9 2 58 
2 الثاني: ما خرج مما قام مَقَامَ السبيلينٍ من ملمتح نحت المَعِذةَ مع 
اسشتداد”" الأصلت. 
و 2 ع 3 ه اع اس 5 كك 
#* الثالث: عدم الشعور بجنونٍ أو إغماءٍ أو سُكر أو توم إلا إذا نام مُمَكنا 


دفار دس شر ع 


* الرابعٌ: حصولٌ اللَّمسِ بِينَ بَشرتي الرَّجُلٍ والمرأة اللدَيْنِ لا مَحرّمِية 
بنتهماة ومما في مَظِئة الشهوة؛ لقوله تعال: 8و كستكه الذسة #دولة أن 
للتسن الس وال والظّمُرٍ ولا العُضو المُبَانِ"" ولا المَحْرّمء ولا 
الصغيرة 9) التي له التو ).ريدي اللامتن والعلموس 52000 


)١(‏ جعلها المحاملي في «اللباب» (ص ”57) تسعة أشياءء وراجع «المجموع» (؟/0) 
و«كفاية الأخيار» )١١-7١ /١(‏ و(أسئئ المطالب» /١‏ 4 5. و«الإقناع» /١‏ 05. 

00 (لا). 

(9) في (أ): «انسداد». 

2 في (أ» ظ): «للمس الشعر والسن والظفر». 

(5) في (0: «الناتئ» وفي هامشه: «المبان» وصححها. 

(5) في (أ): «والصغيرة». 


_- سس سح حجببيبيبيسببي ‏ كقابٍالطهارة 
وفي''' لمْس الح الميتَ يَنتَقِضُ الحئٌ. 
* الخامس: مَسٌ قَرْج الآدَمِيَ' '" ببطنٍ الكنف لقوله كلو ": ١‏ 


يبا يو عير ع عد (ه) 


إلى فْرْجِد''' فَقَدْ وَحَ حت انل لد دب #امحدوت حمر أن 


- 
فم 


مَن افضئى بيده 


)١(‏ في (ظ): «في). 

(1) يعني: من نفسه أو غيره. 

(©) في (ظ): «عليه الصلاة والسلام». 

() وفي رواية: «ليس دونها حجاب». 

(5) حديثٌ صحيحٌ: رواه أحمد في «مسنده» (777/7) وأنخرجه الشافعي /١(‏ 4 8- 
5»؛ والبزار (785- كشف الأستار)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ 5لاء وابن 
حبان »)١١١4(‏ والطبراني في «الأوسط) (14171. 2))48759 وني (الصغير» ,)١١١(‏ 
والدارقطني »١1417/١‏ والبيهقي في «السنئن» »”*/١‏ وفي «معرفة السئن والآثار» (/2141 
) والبغوي )١17(‏ والحازمي في «الاعتبار» (ص”57) من طريق يزيد بن عبد الملك 
النوفلي» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة ذَلكّهُ قال: قال رسول الله وَل «من أفضئ 
بيده إل فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة» 

قال البيهقي: وهكذا رواه معن بن عيسئ وجماعة من الثقات» عن يزيد بن عبد الملك» 
إلا أن يزيد تكلموا فيه» وقد أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر 
النحويء ثنا يعقوب بن سفيان حدثني الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد 
ابن حنبل عن يزيد بن عبد الملك النوفلي» فقال: شيخ من أهل المدينة ليس به بأس. قال 
البيهقي: ولأبي هريرة فيه أصل.. انتهئل 

وقال ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ) (4/5١؟7):‏ حديث: «من أفضكئ بيده إلى ذكره» 
ليس بينهما شيء» ولا ستره ولا خجاب» فليتوضا» رؤادو يزيد بن عبد الملك التوفلي عن 
سعيد المقبّري؛ عن أبي هريرة. وهذا يعرف بيزيد» وهو ضعيف. انتهئ. 

وقد توبع يزيد بن عبد الملك النوفلي في روايته عن سعيد المقبري: 

وقال ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد) )١96 /1١1(‏ بعد سياقه للحديث من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم: حدثنا نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة» عن سعيد بن أبي 


ابجزااور : 


فومم ةن و قرو فو مو ةو مو فيو و وف ومو ةو وو فو وو و ورم بوم ورور عورم وموم ارو و ووه رفلررو رع و مدعل ع5 


- سعيد؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله كَكِدِ قال: «من أفضئ بيده إل فرجه ليس دونها 
حجاب فقد وجب عليه الوضوء» .. قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا 
الباب لرواية ابن القاسم له عن نافع عن أبي نعيم» وأما يزيد فضعيف. 

قال أبو عمر [يعني ابن عبد البر]: كان هذا الحديث لا يُعرف إلا بيزيد بن عبد الملك 
النوفلي هذاء وهو مجتمع علئ ضعفه؛ حتئ رواه عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن 
نافع بن أبي نعيم القاري» وهو إسناد صالح إن شاء الله وقد أثنئ ابن معين علئ عبد الرحمن 
بن القاسم في حديئه ووثقه. وكان النسائي يثني عليه أيضًا في نقله عن مالك لحديثه. ولا 
أعلمهم يختلفون في ثقته» ولم يرو هذا الحديث عنه عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك 
إِلّا أصبغ بن الفرج. انتهئ. 

وقال في «الاستذكار» -1711/١(‏ 17): كان حديث أبي هريرة هذا لا يعرف إلا بيزيد بن 
عبد الملك النوفلي» عن سعيدء عن أبي هريرة» حتئ رواه أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم» 
عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعاء عن سعيدء عن أبي هريرة. فصّح الحديث 
بنقل العدل عن العدل علئ ما ذكر ابن السكنء إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضئ نافع بن أبي 
نعيم» وخالفه ابن معين فيه» فقال: هو ثقة» وقال أحمد بن حنبل: هو ضعيف. منكر الحديث. 
انتهئ. 

وقول أحمد بن حنبل في نافع لم أره إلا ههناء وهو يخالف قول جماعة آخرين.. وَوَثَقَُ ابن 
معين فقال: ثقة. وقال ابن المديني: كان عندنا لا بأس به. وقال ابن سعد: كان ثبتنا وقال الساجي: 
صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديثء وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: 
... ولم أرَ في حديثه شيئا منكرأء وأرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في (الثقات). 

قلت: فتحصل من مجموع كلامهم أنه علئ أقل أحواله حسن الحديث؛ ولذلك صَحَحَ 
الأئمة حديثه. وجعلوه شاهداً لحديث يزيد بن عبد الملك. 


وذكره ابن القَيّمم - رحمه الله - في «#بذيب السئن»» وعزاه إلئ الشافعيء ثم نقل قول ابن 


السكن وابن عبد البر والحازمي في تصحيحه. 5-5 


5 تع بيب تت 2 ا تك ...هقان الظهارة مت 
5 و 5 و 8 2 أن ع ل 
* السادس: انقطاعٌ الحدث الدائم انقطاعا طويلا نجيف يَسَعْ الوؤضوءَ 
والصلاة إلا إذا كان الانقطاعٌ فِي الصلاة. 
السابع : شفاءٌ صاحب الحدّث الدائم. 
وأما انتقاضه بأكل لحم الإبل''' فهو مُختارٌ لصحةٍ الحَديث'' فيه ". 


وأما غير ذلك مِن بُطلانٍ حُكم المّسح على الحُمْينٍ لِظّهور”' الرّجْلٍ أو 
بعضها أو بانقضاء مل «الحيج أو نحو ذلك مِن بَرءِ صاحب الجبائر فذالك* 
كط يه القع ع الستيوو مواقا بيعت دل لاود فقط وفِي 


- وقد أخرجه الحاكم في (المستدرك) )178/١(‏ من طريق نافع هذا وحدهء غير 
مقرون بيزيد» وقال: حديث صحيح. وشاهده الحديث المشهور عن يزيد بن عبد الملك» 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة. 

وثال السارمي. .. وقد رُوِي عن نافع . .. كما رواه يزيد بن عبد الملك. وإذا اجتمعت 
هذه الطرق دَلَّثْ علئ أن هذا الحديث له أصل من رواية أبي هريرة. 

وقال ابن حبان في كتاب (الصلاة) : هذا حديث صحيح سنده؛ عدول نقلته. 

فالخلاصة أن الحديث وإن كان يُضَعّف من طريق يزيد بن عبد الملك, فإنه بانضمام 
طريق نافع بن أبي نعيم إليه يتقوئ, وقد حَكَمَ عليه بعض الأئمة ئمة الْحُفّاظ بالصحة: كابن 
السكن, وابن حبان, والحاكم, وابن عبد البر. والحازمي. 

)١(‏ ني (ظ): «الجزور» وني الهامش: «الإبل». 

(1) في (ظ): «مختار لحديث». 

(؟) عن جعفر بن أبي ثورء عن جابر بن سمرة؛ أن رجلا سأل رسول الله كَكلهِ: أأتوضاً 
من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا توضأ». قال: أتوضأ من لحوم 
الإبل؟ قال: «نعم» فتوضأ من لحوم الإبل». قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: ١نعم».‏ 
قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». أخرجه أحمد (85/5, 97. )»2 ومسلم 
١‏ 6و ابن ماجة (5960). 

(5) في (أ): «بطهور». 

(5) في (أ): «فذلك». 


الجزء الأول او ]أ- 
سات ورعيع الخو وها عدو وعلئ مقابل المَشْهورٍ عند المَحامِلِيٌ بُطلان 
حُكم مسح الحُّف» ومما”" يُعَدُ عر وه الردة 

وأا إزادة فرض" '“ ثانٍ في حقٌّ دائم الحدّث نطفاء أو الخريج الجابع بين 
الوْضوءِ والتيمم على وَجِهِ مرجوج» فالوّضوءٌ لَمْ نت ضٍ بدليل جَوازِ مس 
المصحنيء. وإنما وجب فِي حقٌّ الفريضة الثانية ة بدليل لا بخ ور النقض . 
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)١(‏ في (أ): لوفيما». 
(0) في (أ): (مرض». 
(6) في (ظ): «لحصول». 


لارموة] يل لبك و كتاب الطهارة 


باب المسح على الخف0!) 


الْمَسَ لمَسَحَات سبع : 

-١‏ مسح فِي الاستنجاء. 
دا 

؟- ومسح فِي التيمم. 
5 

- ومسحٌ الرأسٍ'"» والتكملةٌ على العمامةٍ عند عُسرٍ رَفعِها. 
و عر 

5- ومسح الاذنين. 


5- ومسحٌ اليدين والرّجِلَينَ إذا كان أقطعهما مِنَّ المرقق؛ كذا قال 
المَحامليٌ. 


والواجبٌُ عند القطع إنما هو غَسلٌ البارز إذا قلنا: إنَّ الذي بررٌ من ججملةٍ 
الفرض كما هو المَشْهورٌ. 
- والمسحٌ السابعٌ: المسحٌ على الخمّين: 


)١(‏ في (ظ): «باب مسح الخف». 
)ني (ظ): «في الرأس». 


الجزء الأول للالسنسا سل سح || 8 ]ل 
فيمْسَحٌ المقيمٌ يومًا وليلة» والمسافرٌ سفرٌ القصر ثلاثة أيام ولياليَهُنَ ففي 
«صحيح مسلم»"" عن علي ذَلهُ جَعلَ رسول الله ل ناد اباويو ايت 
للمسافر”" وللمقيم يومًا وكيلة 0 بمعنول ذلك ألحاديث في السَّنْنِء 
0 ل 0 
صا ا ا لاروك واد 

الإقامة”'. 
2 2 © 

* ولجواز المسح علئ الخفين شرائط 

اك أن كلو كلاهرة الحدية عد كوا الذي 0ه 

؟- وأن تكونّ الطهارة”'' بالماءء أؤْ بالتيمّم لا عدم الماء””". 

. )731757/86( «صحيح مسلم» في باب التوقيت في المسح علئ الخفين‎ )١( 

(0) في (ظ): «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن». 

(9) «النص»: مكرر في (ظ). 

(5) في حاشية (ظا): «فروع أنشأها شيخنا ونه : وهو أنه لو لبس الخف على طهارة ثم 

جن أو أغمي عليه فهل تحسب عليه المدة السفرية أو الحضرية؟ قال: لم أر من تعرض لهاء 
والقياس يقتضي أنه لا تحسب .» لأنه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح بهذا المسح للصلاة» 
وكذلك لا قضاء عليه» وذكر في النائم ترددًا من جهة القضاء ورجح أنها تحسب عليه؛ ويقيد 
الحجتون ,آن لا يكو مرتدًا لمدرك إيجات القضاء:. اندهيت: 

(6) المنهاج ؟» فيض الإله المالك /١‏ /7/8-11. 


(؟) «الطهارة»: سقط من (ظ). 
(0) المجموع 5,0١‏ أسنئ المطالب /١‏ 40. 


ع 1١٠‏ .سبلل | ب ل بيب يبي كناب الطهارة ايد 
مك 24 2 ليو .00 
ع؟ ووس شا وو م 5 قرف 2 2 شزددم 1 
4- وأن يمكن متابعة المَشى عليه » واعتبر بعضهم ثلاثة أميال. 


. ل > د و © الت لوهس هم 
5- وأن لا يكون تحته خف صالح للمسح علئ أصح القولين» وهي 
سال ال 0 


1- وأن لا يكونَ عاصيًا بلْبْسِه علئ وجو”"”؛ كذا قال المَحامِلِك””"'» وهو 
غك ربع دهم كس ااه 4 و 
افع : -. ع 


-٠‏ وعد" المَحاملِك'' من جُملةٍ السبع التي ذَكّرها: أن لا يكونّ به 


5 
4 ع 
حدث دائم. 


..46 /١ التذكرة 5» روض الطالب‎ )١( 

(5) في (ظ): «تتابع». 

() مغني المحتاج .57/١‏ الدرر البهية 05 

(5) في (ظ): «وهذه مسألة الجرموقين». 

(6) الجرموق: بضم الجيم؛ شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف. وأطلق الفقهاء 
أنه خف وإن كان واسعًا؛ لتعلق الحكم به. انظر «الحاوي الصغير» (ص )١١5‏ لنجم الدين 
القزويني» و«الإقناع» )77/١(‏ للشربيني. 

(5) وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظًا عليه. والوجه الثاني: يجوز له المسح. 
قال النووي: «المشهور القطع بالجواز»؛ وهو المذهب. وانظر «المجموع» »486/١‏ 
و«التحقيق ,)78/1١-1/١‏ 

(0) في «اللباب» (ص 85). 

(8) في (أ): «وعند». 

(9) في «اللباب» (ص 856). وهذا أحد الوجهين في المذهب. والوجه الثاني: جواز 


المسح علئ الخفين لمن به حَدَتْ دائم» وصححه الرافعي» والنووي وغيرهما. 


ل الجزء الأول ٠١١‏ اح 


والأصح أن صاحبّ الحدّثٍ الدائم والمتيممٌ - لا لِفْقَدٍ الماء - يمسح لما 


باح له لو ب بقي طهر" . 
عن ند كوي 31083 ادرف لل يمن لالافقل اونسو زناه 
يُؤْدٌ به فقرضًا مسح لفرض واحدٍ. 


© 2 9 
* ومما يزاد'" فِي الشروط: 
- أن يكون طاهرا: 
أن كرون فانكا للفو الب 
“أت وآن يكون فو 
فالشروطٌ بما عدَّه المحاملنٌ عَشر 
2 2 2 
وَتَقارق المسحٌ علئ الخفين غَسْلَ الرّجْلَّين فِي ثمانية أشياء””': 


-١‏ لا يرفعٌ الحدث علئ وجوا" 


)001 في (1): «لما يباح لو بقي له طهر)؛ وني (ظ): «طهره». 

(؟) في (ظ): «ويزاد). 

(5) في (ظ): «مانعا للنفوذ». 

(4) هذه الشروط ذكرها نجم الدين القزويني في «الحاوي الصغير» (ص .)1790-١74‏ 
(5) راجع «اللباب» (ص 85- /ا8). 


() الأصح أنه يرفع الحدث عن الرّجِلء الروضة .١* 37/١‏ 


.رو اس فال ا لايس سس لدب كتاب الطهارة ل 


)ل 0 إفية 
د وينتقض بما لا يَنْتَقَمْ به 4: و ل ين وهو التجياب 05 و ينكل 
يجب نزعه. وحكمٌ السمّر مخالفٌ لِحُكم الحضّر. 
هم و 7 
5- ويَنْتَقِضُ بظهور القدّم". 
518 لا يعم القدمّين”. 


لادؤآائه ل تسؤزغده الدق "الأغا: عذهذا الأخيو العامة وهذا 
مُخالفٌ للخفٌ الواحدٍ لا للْغسل ©. 


(١1)«عمدة‏ السالك» (ص 86). 

(5) في (أ): ليصح». 

(*) وهذا أحد الوجهين في المذهبء والوجه الثاني: جواز المسح علئ الخفين لمن به 
حَدَثٌ دائم» وصححه الرافعي» والنووي وغيرهما. 

(5) ينتقض المسح علئ الخفين بواحد من أربعة أمور: -١‏ انقضاء مدة المسح. ؟١-‏ 
خلع الخفين أو أحدهما. "- إذا طرأ علئ المكلف ما يوجب الغسل. 4- إذا تنجست 
رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه. 

وانظر: «روضة الطالبين» /1١‏ 177-171 (كفاية الأخيار» /١‏ 77. 

.017/١ المجموع‎ 01/١ الأم‎ )5( 

60) روض الطالب .99/١‏ 

(0) كذا في النسخ! وهو خطأ ظاهر؛ لأن مسألة الخف الأعلئ هي الجرموق. وقد 
تقدمت ولم يذكرها المحاملي» والذي في «اللباب» (ص 85- /4817): (ولا يجوز مع الحدث 
الأعلئ». والمقصود به الجنابة.. راجع: أسنئ المطالب /١‏ 15. 

(4) في (ظ): «يخالف الخف الواحد لا الغسل». 


ل الجزء الأول 1ك 
ويُرَادُ عليه: أنه لا يَصِلّحٌ للمُتيمم إلا”'' لِفْقدٍ الماء علئ وجه. 
/- وأنه لا يمسح علئ الحرام علئ وجه. 


ويصحٌ غَسلٌ الرَّجْلَينِ بالحرّام» وفِي زيادة هذا نظيرٌ”"» فنظيرُه مسح 
الخففٌ بماءٍ حرام» ولا نظيرٌ للخفٌ المذكور فِي الرّجْل. 
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)١(‏ في (ل): «لا). 
(0) في (ظء أ): «نظر». 


باب الاغتسال 


و اياعر 
4 


* وهو نوعان: فرضء وسُنَّة: 


أما الفرض فعشرةٌ7" 2 خمسة عل الرّجِالٍ والنساء. وتتية ع النساء 
دون الرجّال: 


3 و 
* فالمدة ك: 
و 
١-الإنزال.‏ 
-١‏ والتقاءٌ الجِتَاتّين؛ لقوله ككلِِ: «إذَا الْتَقَى الخِتانان فقدُ وَجَبَ 
ا .2 , 
الغسل» حديث صحيح . 
-٠‏ ونجاسة جميع البِدَّنٍ. 


١(‏ )ني (ظ): «فهو عشرة»» و(أ): (وهو عشرة». 
(؟) أخرجه البخاري (191) في باب إذا التقئ الختانان» ومسلم (/744/41) باب نسخ 


الماء من الماء ووّجُوب العُسل بالتقاء الختانين» ولفظه : عن أبي هُريرة كلك عن النبي كو 
قال: إذا جلس بين شّعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل». 

ولم أر الحديث في الصحيحين باللفظ الذي ذكره المصنفء وإنما رواه ابن ماجه برقم 
(511) من طريق حجاج؛ عن عمرو بن شَعيبٍ» عن أبيه؛ عن جده قال: قال وَشول الله 
كله «إذا القن الكتانان» وقزارت الحففة» هددوجن الكمز » وإبادة عت لفن 
حجاج وهو ابن أرطاة. 


-_ الجزء الأول سبدب ١٠٠١6‏ أأاح 
؛- ونجاسةٌ بعض البِدَنٍ”" إذَا أَشْكَلَ عَلَّيه موضِعه. 
محوفيل المتففؤلة بعاد اتعيي 7 اليلت ييْتِ ببخروج نَحِسٍ من فَرجه على 
2 2 2 
وان الغمية التخحضة بالتساء: 
فِالعْسلُ من: الحيض» والتّفاسء والولادقِء والإسقاطء وخروج مَنيّ 
الَّجُل من قَبُلِها؛ٍ كذا قال المَحامَلِيُ +والأبقاط واخل اللا 
ل الم م 
2 2 2 
ونا الأغسالٌ المَسنونةٌ©) فثلاثةٌ وَعِشْرونَ عُشكد(: 
ات اليب" لون سفديها: 
7- والاستسقاء. 
)١(‏ «البدن»: سقط من (). 
(0) في (ل): «علئ». 
(") «والإسقاط ... في الولادة» سقط من (ل). 
(5) عدها المحامي اثنين وعشرين فقط. وراجع: «الأم» )15١-1١58/5(‏ و«المجموع» 
)5١5-70١/9(‏ و«كفاية الأخيار» .)59-78/1١(‏ 


(0) «غسلا»: سقط من (ل). 
(5) في (ظء أ): «للجمعة». 


ذا تعمج حص جح ةيبتكم دان الظهارة: بس 
والكمرف: 
1 و 
500250 
- - وعيدٌ الفِطر وعيد عيد”' الأضحئ. 
« م ةدنر يطل 


د 


ومنل" عسل لمت لميت. والحجامة. 


0 الحمّام. 


ومنهم مَنْ أنَكَرٌ استحباب هذَّينِ؛ ليقي الوتكار إلى المُعْظَم» ؛ لكنْ نص 
الشافعيئ َه يََكّهُ عليهما فِي القَدِيم» وفيهما خبر 0 57 لم قيل؛ : المعن فِي 


(١)«عيد»:‏ سقط من (أ» ل). 

(0) في (ل): «ومن». 

() أشار المصنف رحمه الله لحديثين: الأول حديث الغسل من حمل الميت. والثان 
الغسل من الححامة: 

* أما حديث الغسل من حمل الميت» ففيه حديث أبي هُريرة ذَلَْتهُ أن النبي مد قا 
«من غسل مينًا فليغتسل» ومن حمله فليتوضاأً» رواة أبُو داوّد 27171١(‏ 3177”) والترمذي 
(44) وقال ادر سمو وان ع ماجه .)١55751(‏ 

قال أبُو داود: هذا منسُوحٌ سويت أحمد بن حنبل» وشعل عن النسل من عسل 
الميت؟ فقال : ١يُجزيه‏ الوّضْوء» 

وقد اختلف أهل العلم في الذي يُغْسلُ الميت» فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي 
كله وغيرهم: إذا غسل ميثًا فعليه العْسلُء وقال بعضّهُم: عليه الوضُوءٌ»» وقال مالك بن 
أنس: «أستحب الغُسل من عُسل الميت» ولا أرئ ذلك واجبًا»» وهكذا قال الشافعي» وقال 
عمد لسع د نين ارخ انا لذ يكت عله لتما بذانا لوقو فافروما ا وك 
إسحاقٌ: «لا بد من الوّضُوء) . وقد رُوي عن عبد الله بن الحُبارك أنهُ قال: «لا يغتسلٌ ولا - 


ل الجزء الأول /ا6٠‏ أ 


واعاواو و ووو واو وو ووو و وو وو و مايه و م وو ف ووه وو وم ووو وو ووو لمرو وو و ووو ووو ووو ووو روم ارد نم5 


والحديث ضعفه الجُّمهُور. وبسط البيهقي القول في طرقه. وقال: الصحيح أنه موقوف 
علئ أبي هريرة. وقال الترمذي: عن البُخاري» عن أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني قالا: 
لا يصح في هذا الباب شيء. وكذا قال مُحمد بن يحيئ الذهلي الإمام شيخ البّخاري: لا 
أعلم فيه حديثا ثابتًا. راجع «خلاصة الأحكام» (441/17). 

وقال ابن عبد الهادي ني «المحرر» (رقم 87): وقال أَبُو داوّد: هذا منشوخ, وقال الإمام 
أحمد: هُو موقُوف علئ أبي شُريرة» وقال البُخاري: قال ابن حنبل: وعلئ هذا لا يصح في 
هذا الباب شيء . 

وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» -771//١(‏ 7378): وقال الرافعي: لم يُصحح 
ُنماء الحلنيق ف هذا النا حم سبتانتر فر غاه: .زفق الشكلة هر كر طرق أميرأ أعوالة أن 
يكّون حستاء فإنكارٌ النووي علئ الترمذي تحسيئة مُعترضٌء وقد قال الذهبي في مُختصر 
البيهقي: طُرُقُ هذا الحديث أقوئ من عدة أحاديث احتج بها الفُقهاءٌ ولم يُعلوها بالوقف. 
بل قدمُوا رواية الرفع» واللهُ أعلم. انتهئ. 

* وأما حديث الغسل من الحجامة» فلفظه: «الغسل من أربع: من الجنابة» ويوم 
الجمعة» ومن الحجامة» ومن عُسل الميت» رواه ابن أبي شيبة في المصنف (587) » وابن 
راهويه في مسنده »)8١/7(‏ وأحمد في مسنده (5/ 107 رقم 2275015٠9‏ وأبو داود في سئنه 
(54” و60١7)»‏ وابن خزيمة في صحيحه (155) » والعقيلي في الضعفاء (191//5) » 
والدارقطني في سئنه (117/1) » والحاكم في المستدرك (177/1) » والبيهقي في السئن 
الكبرئ 5994/١١‏ و0٠"‏ )»ء وفي المعرفة /١(‏ ه"7١7*5-1١),‏ والخلافيات (7/ 554) من 
طريق مصعب بن شيبة» عن طلق بن حبيب» عن عبد الله بن الزبير» عن عائشة» عن النبي 
َك به. 

وهو مُنكر عن النبي كله لإجماع الأمة علئ أنه لا يجب. زاد ابن الجوزي في «ناسخه 
ومنسوخه» : ولايستحب إجماعا. وقال في «علله»: هذا حديث لا يصح. ثم ذكر عن أحمد 


أنه قال في مُصعب بن شيبة: أحاديثه مناكير. قال: ولا يثبت في هذا حديث. 5-5 


- وليكيدن أنْ يدل قل أن يَخْرجَ) وقيل: ثرا إِذَا استعمل 


لنَوْرَه لكن الاستحدادُ معدودٌ وحدَهٌ ولَوْ بالمُوسَئء ان "قفن ما يعكيد 


1ت والجنون: :وقيل: واحت تقول الكافيع 88 19 اقل من يج إلا 


- وقال الخطابي: في إسناده مقال. وحكي البيهقي في «المعرفة» تضعيفه عن أحمد 
أيضّاء وعن الترمذي أنه نقل عن البّخاري أنه قال: ليس بذاك. وقال في «سئنه»: ما أرئ 
مُسلمًا تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وجزم بضعفه من المُتأخرين: النووي في «اشرح 
المهذب» فقال: إسناده ضعيف. 

نقل الترمذي في العلل الكبير (57 7) عن البخاري قوله: «وحديث عائشة في هذا الباب 
ليس بذاك» . 

وروئ العقيلي ني الضعفاء )١191/-١9457/5(‏ عن أحمد بن مُحمد بن هانئ أنه سأل 
الإمام أحمدء فقال: «ذكرت لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة» فقال: ذاك حديث منكر؛ 
رواه مصعب بن شيبة» أحاديثه مناكير» منها هذا الحديث» . 

وقال عبد الله بن أحمد ني المسائل /١(‏ 8-47) : «سمعت أبي يقول: روي عن النبي 
يك : «العُسلُ من غسل الميت» » وليس يثبت» ولا "يتوضأ من حمل الجنازة» ليس يثبت» 
ولا (يغتسل من الحجامة» » ليس يثبت عن النبي وَلهِ) . 

وقال أبو داود في سننه )7١77(‏ : (وحديث مصعب ضعيفه فيه خصال ليس العمل 
عليه» . 

ركان الك اريطي ل لفيا 019117 ا مفييي رشي اتعويه ا لكروو اود بالبدانطة. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (رقم )١١7‏ : وسألتٌ أبا رُرعة عن العْسل من الحجامة» 
قلت: او ا اللي ارم ..» فقال: ا ل 


دم يد 


(؟) في (ظ): «بالمسئ أو ليس». 


(9 في ر(ظ): «(رضى أللّه) وفي (0: (رحمه الله) . 


الجزء الأول ]ا 


وَيُنْزل 
ات والاغماء 
1- والإحرام. 


او 


0 7 7 2 
-١‏ ودخولٌ الحَرّم”"©؛ كذا قال المَحامِلِيُ. والحَرّمٌ يَشْملٌ المَدِينة". 
والمعروف لِدُّخولٍ ”" مَكة. 


55 والر قوف نغرفة. 


-١١‏ والوقوف بِجَمْع. 


رمع 2 6 سوام 0 2 2 1 
4- والبَيتوتة بِمُرْدَلِمَةَ ومنهم مَن اقتِصّرّ علئن أحدهما”' وهو 
وعد المََحامِلِيٌ مع هذا: 


0 5 1 . 2 00 
4 الغسل لِلْمَسْعَرِ الحرام» وهو غير معروفيء بل هو الغسل لِلمَرْدَلِفَةٍ 
- وهي المَشِعَرٌ الحَرَام. 


# 


5 ولحو (ة) 21 8 
- ولثلاثة ايام منئ. 


)١(‏ في (أ» ظ): «ودخول الحرم» ودخول مكة». 
(0) في (أ): «والحرم يشمل حرم المدينة»!! 
() «والمعروف لدخول مكة» سقط من (أ). 
(5) في (ل): «أحدها». 

(5) في (أ): «وليلته». 


لألز .راتت هغل سس ِب بس ل لبس كتاب الطهارة ‏ 
-١‏ وطواف الزَّيارَةٍ على قَولٍ”". 
7- وزيارة قبر النبيّ كو" . 
7- ولكلٌ حال يَتغيرٌ فيه البَدَنُ. 
2 2 2 
اين 0 0 
فرضيء وتّفل, وسُّنةٍ وأدبء ومكروو "أ وشَرْط. 
#* الفرض 000 ْ 
الي 


2 


7 وتعميم اليدن بالمَاء شَعَرًا ويشرًا. 
'- والمُوالاة علئ قولٍ مَرجوح””. 
قال المَحامِلِيٌ: والدَّلْكُ إِذَا كانَ أَرَبّ - يعني: طويل”' الشّعْرِ”' - لكن 


() «علئ قول» سقط من (ل). 

(0) «وزيارة قبر النبى يَلِِ): سقط من (أ). 

فيه لوالسبز باقن ب 

(5) في (أ» ظ): «مشتمل». 

(ه) في (ل): (سبعة» وفي هامشه: العله ستة). 

(5) في (ل): «وأدب وسنة ومكروه)». 

(0) «الوجيز» »)١8/١(‏ و(بداية الهداية» (ص 5060). 

(6) والراجح عند الشافعية: أنها لا تجبء راجع «المجموع)» /١(‏ 101-1407)) افتح 
العزيز» .)560١/1١(‏ 

(9) في (ظ): «بطويل». 

)٠١(‏ راجع «لسان العرب» [(117/1) مادة (أزب)]. 


الجزء الأول ١١١‏ أ 
هذا دخل ”'' فِي تعميم البدَنِء ثم ينبغِي أنْ يَعُدّها أربعة. 
© 2 2 
#اوآقًا انهل امواعة وهو الاغعي الس كن بعد الأر كنذا معدوة ين 
السَِّنِ كما سبق فِي الوّضوء. 


-١‏ التسميةء خلافًا إبعضهم. 
اندوع التذين كنز إدغانيما اانا 
#دوفة] ما دي الأد. 


- والوضوء. 


1- وتخليل الشعر. 
- والبّداءة بالأيمن. 


/ والدلك: 


)١(‏ ني (أ ظ): «داحل». 

(0) في (ظ): «عشرة»» وعدها المحاملي (ص 517- 588) ثمانية فقط» وراجع: التنبيه 
48 بداية الهداية 200-574 فتح العزيز 7/١٠17٠ء‏ كفاية الأخيار /١‏ 255-560 مغني 
المحتاج /١‏ #الا-5 لاء شرح المحلئ علئ المنهاج 7/١‏ 317-55. 


0 
4- وتعهدٌ ماطف البدَنٍ. 
-٠‏ والتطيبٌ في غُسْل الحيض. 


-١‏ أو النفاس. 


كتاب الطهارة ‏ ل 


وعَدَّ المَحامِلِيُ”' مِنَ السّنن أنْ يقولّ بعد الفراغ: أشهدٌ أنْ لا إِلّه إلا الله 
وحوه الآ شريك لقو ايد أن متقمدا عبد هبور ميو له , 
وأخذه مِنَّ الوضوء. وترك مواضع مِن الوضوءٍ ا هناء لعل ينا 


2 2 2 


21 أن يسكقل القيلة 
00 د ل 0 م ع (©) عو اه 
؟- وأن يَجِلِسٌ فِي مَوضع لا يَرْجِع عليه ر ش الماء. 
-٠‏ وأنْ يضم الإناءَ عن يَساره إِنْ كانَ ضَيّقَ المّم. 
- وعن يَمِينِهِ إن كانَ واسم القَم. 


5- وأن لا يَستعينٌ بغيره. 


.)58 في «اللباب» (ص‎ )١( 

(0) في (ظ): «بعده». 

(9) في (ظ): «من». 

(5) «اللباب» (ص 58) و«أسنل المطالب» /١(‏ 57)» و١مغني‏ المحتاج» -517/1١(‏ 
00 

(05) في (أ): ١فيه».‏ 


الجزء الأول ]أت 
1- ون استعانً به جَعَلَهُ عَن يَمينِه بخلافٍ مَا سبق فِي الوضوء. 
لدان نقد “اين أعلى بدائف 
- وأنْ يكونّ فِي موضع يستره. 
2 2 © 
* وأمًا المكروة فشّيئان”"': 
-١‏ الإسرافٌ فِي الماء ولّو علئ شط البحر””". 
؟١-‏ والزّيادةٌ على الثلاثء وقد تقدَّمَ فِي الوّضوء ما يَجِيءٌ هنا. 
© 2 © 
* والشرطٌ واحدٌّ: وهو أن يكونّ الماءٌ مُطلقًا؛ كذا قالّ المَحامِلِتُ”. 
ومن شّرائطِه”"': 
- الإسلامٌ» لا فِي حَقَّ كتا بي عن حيض ونّحوه؛ لِتَحِلّ لُِسْلِمٍ. 
و كيك لا فى ستول لتو زرالا . 


5 5 4 
- وعدم الحيض والنفاسء لا فِي عسل مَسنونٍ لإحرام ونحوه. 


)١(‏ ني (أ): «يغسل». 

(؟) «اللباب» (ص 58) و(نهاية المحتاج» /١‏ 2189 و«الدرر البهية» 505. 
(") في (أ): «النهر». 

(:) مغني المحتاج .4/١‏ 

(6) «اللباب») (ص 59) . 

(5) في (أ): «شرائط». 


١١‏ كناب الطهارة ‏ ل 
1 م 
- وعدم ما يَمنع وصول الماء إلى البِشَّرَةٍ. 
- ورفع الحَبَّثِ على وجه مُرجّح. 
2 2 © 
210 ) يم 
آ [الصادام» إلا 5 5 5 ماءً ولا ترابًا فِيُصلّي' الفَرضٌ لحُرمةٍ 


الرفيق 3 


(١)ف ‏ (ل): «ثلاثة». 

(١١‏ «اللباب» (ص 564)» و«التنبيه» 6 و«روضة الطالبين» ا/رل, هلى الى 
و«الغاية والتقريب» ؟١»‏ و«المنهاج القويم» 2١5‏ حت رت 

(") «الصلاة»: سقط من (أ). 

(5) في (أ): «صلئن». 

(0) ويعيد إذا وجد أحدهما. 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(0) في (ل): «بقصد قرآن». 

(8) هذا أحد الوجهينء والوجه الثاني - الأصح عندهم - جواز كتابة القرآن على 
ورق» أو اق شي انين يديد شرط أن لاايمسن المكتون ولا اتحكلة .وانظن الروقة 
3/١‏ والأنوار لأعمال الأبرار /١‏ 7 وحاشية الشرقاوي 2817/١‏ والحواشي المدنية 
1/١‏ 0. 


(9) في (أء ل): «والصلاة والسجود). والمقصود بالسجود: سجود التلاوة والشكر. 


سد الجزى الأول اننا بابب 1١|‏ 


| 7 اعم 
1 و 
لات والطواف. 
4+ والليث فى السجن للففل 7" . 
زف عرف 


.88/١ ني (ل): «والخطب». انظر: حاشية الشرقاوي‎ )١( 
.7 ١5 زاد في «اللباب») (ص 59): «وله أن يعبر فيه»» وانظر: إعلام الساجد‎ )0( 


كتاب الطهارة 


١15 


07 إَبىة. وق 
وهو : القصد. 


وشرقًا سامحم ري ره تعالى: #ُلَمَ يَحَدُوأ 


0 و و 5 ا 2 ا 0 زفق 
ل . 


7 1000 #8 58 8 2 00 8 
وهو ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدينٍ مع المرفقينٍ 


)١(‏ في (أ ظ): «هو). 

)2( «الأم» ,”57-١‏ و(عمدة السالك» .١5‏ 

(”) كذا قال بعض الشافعية من أنه لا يجوز النقص عن ضربتين» وتجوز الزيادة» وقال 
بعضهم: «الواجب إيصال التراب إلئ الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثرء لكن 
المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما»» وصحح هذا الرافعيء» والنووي 
وغيرهما. 

وانظر: «الأم» /١‏ د «فتح العزيز» 2379/7 «الإرشاد» 7/١‏ و«المهذب» /١(‏ 
“١‏ ”'» «روضة الطالبين» ,))١١7 /١(‏ «الإقناع» (7/ "١‏ 

وقال ابن تيمية في «القواعد النورانية» (ص 5لا- /الا/ بتحقيقي): أصحٌّ حديث فيه 


2 


حديث عمّار بن ياسرٍ رضي الله عن المُصرّح بأنّهُ يُجئُ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكقّين؛ 
ولاق اللاحدضديك تعاركة بن مي يرق اليه لديا الحديث أحمد وغيرف وهذا- 


الجزء الأول ]اك 


ود مهاس روس - )١(‏ 


ومنهم من اكتف بضربة» ورجح 


-أصحٌ من قول من قال: يجبُ ضربتان وإلئ المرفقين» كقول أبي حنيفة والشَّافِي في 
الجديد, أو ضربتان إلئ الكوعين. انتهئ. 

قلت: وقد رويت أحاديث التيمم ضربتان عن ابن عمر وجابر وعائشة والأسلع وأبي 
أمامة مرفوعًا: «التيمم ضربتان» ضربة للوجه. وضربة لليدين إلئ المرفقين» وهو ضعيف: 

* أما ما روي عن ابن عمر: 

فرواه الدارقطني ,.)181-١18٠0/١(‏ والحاكم .)١9/١(‏ والبيهقي ))5١1/١(‏ 
والطحاوي -١١4 /١(‏ معاني) بأسانيد ضعيفة واهبة. 

ورواه الدارقطني (1/ »)18١‏ والطحاوي في «المعاني» (1/ )١١4‏ عن ابن عمر موقوقا. 
قال الدارقطني: (وهو الصواب). وأشار الحاكم إلئ هذا. 

* وأما ما روي عن جابر: فرواه الدارقطني ».)١181/١(‏ والحاكم .)١18٠/١(‏ قال 
الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف. 

#* وأما ما روي عن عائشة: فرواه البزار (7١7-كشف)‏ وابن عدي (517/5) وفي 
إسناده الحريش بن الخريت وهو ضعيف ولذا قال أبو حاتم: (حديث منكرء والحريش 
شيخ لا يحتج بحديثه). 

* وأما ما روي عن الأسلع التيمي: فرواه الدارقطني »)2174/١(‏ والبيهقي ))75١8/١(‏ 
والطحاوي في «المعاني» »)١١17/1(‏ وإسناده واه في الربيع بن بدر قال أبو حاتم كما في 
«العلل») /١(‏ 5 0): «متروك». 

* وأما ما روي عن أبي أمامة: فرواه الطبراني في «الكبير» (14594) وفي إسناده جعفر ابن 
الزبير» قال شعبة: وضع أربعمائة حديث. 

# وروي عن الحسن من قوله: رواه الطحاوي في «المعاني» .)١١5/١(‏ 

* انظر «اللأوسط» (7/ 51١‏ -07) و«تلخيص الحبير» )١67/١(‏ لابن حجر. 

)١(‏ لحديث عمار في (صحيح مسلم) )758/١١١(‏ في باب التيمم عن شقيقٍ» قال: 
كُنتُ جالسًا مع عبد الله وأبي مُوسئء فقال أَبُو مُوسئ: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن- 


5 كتاب الطهارة 
واخجيرٌ الاكتفاءً بالمسح إلئ"" الكُوعَينٍ لِحَدِيثِ عمّارٍ'''» وهُو صحيحٌ. 
2 2 © 

4 وللمَتيمُم حالتان"": 


75:)_ مرع(ه) > 00 
١‏ - حالة يَجمّع بينه وبين الوضوء. 


؟5- وحالة يُفْرَدُ عن الوضوء. 


درجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا كيف يصنمٌ بالصلاة؟ فقال عبدٌ الله: لا يتيممٌ وإن لم 
يجد الماء شهرًا. فقال أَبُو مُوسئ: فكيف بهذه الآية في سُورة المائدة #كُلَمَ يَحَدُوأ مآ 
تَيَسّمُوأصَعِيدًا طْيبّا 4؟ فقال عبدٌ الله: لو رُخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهمٌ 

ع ع ءِِ 5200 
الماءً أن يتيممّوا بالصعيد. فقال أَبُو مُوسئء لعبد الله: ألم تسمع قول عمارٍ بعثني رسُول الله 
كه في حاجةٍ فأجنبتٌ فلم أجد الماء. فتمرغثٌ في الصعيد كما تمرغٌ الدابةٌ تم أتيثُ النبي 
يله فذكرث ذلك له فقال: (إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه 
الأرض ضربةً واحدةً» ثم مسح الشمال علئ اليمين» وظاهر كفيهء ووجهة فقال: عبدٌ الله 
أولم ترعمر لم يقنع بقول عمار؟. 

() ني (ل): «علئ». 

(0) في «صحيح البخاري» (778) و«(صحيح مسلم» 652 عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزئ؛ عن أبيه» أن رجلا أتئ عمرء فقال: إن أجنبت فلم أجد ماءً فقال: لا 
تصل. فقال عمارٌ: أما تذكر يا أمير المؤمنين» إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءً» 
فأما أنت فلم تصلء وأما أنا فتمعكت في التراب وصليتء فقال النبي ذكَلِِْ: «إنما كان 
يكفيك أن تضرب بيديك الأرضء ثم تنفخ. ثم تمسح بهما وجهكء. وكفيك» فقال عمر: 
اتق الله يا عمار» قال: إن شئت لم أحدث به. 

(9) «اللباب» (ص .)7١‏ 

(5) في (ل): «إحداهما». 

(6) في نسخة: «يجمع فيها» كما في حاشية (ظا). 


س0 الجزء الأول ا 

فأمًا حالةٌ المع ففِي ي ثلاثةٍ مَوَاضِعَ : 

ت اأخزها: أن" يكون تع هن الماءاما لا ركفي 

- والثاني”": أن يكونّ بعضٌ أعضاء الطَّهَارَةٍ به علةٌ مانعةٌ مِن استعمالٍ 
الماء لِنَوفٍ التَّلَفِ أو خُدوثِ مرّض مَخُوفٍ أو مَحَذُورٍ 9) 

- والثالث”: أن يَعْسِلَ بعضّ الأعضاءء ثم" يَنْضْبُ”" الماء» فلا يجد 
مِنَ الماء ما يتم به الطهارةً. 

د 


نوما حالة الإقراد فعشرون مَوْ ضع" #عشرة 
ل 


تَعادُ فيها الصلا 


)١(‏ «أن»: سقط من (ل). 

(؟) هذا قول الشافعي في الجديد» وقال في القديم: يقتصر على التيمم. انظر: المهذب 
/١‏ 360-84 مغني المحتاج .40-89/١‏ 

(9) في (1): «الثاني». 

(:) هذا الصحيح من المذهب» ونصٌ عليه الشافعي» وقال بعضهم: فيه قولان كالذي 
قبله. انظر: الأم 259/١‏ المجموع /١‏ 788-141, فتح الجواد .7١ /١‏ 

(5) في (أء ظا): «الثالث». 

(5) (ثم»: يعدي كام 

(0) في (ل): «يَنصَب)». 

(4) قال في «اللباب» (ص :)/١‏ وهو مسافر. 

63 جعلها المحام لاض )/١‏ عمسة عكر موضعًاء فق سة منها تعاد الصلاة وق 
عشرة لا تعاد. 1 

)٠١(‏ في (أ» ل): «فيها الصلاة». 


صاب الطهارة ‏ ل 


١١ [|‏ 
* فأمّا الشرة التي تُعادٌ فيها الصّلاة!"2: 
00 0 عدم الماء فِي مَوضع يَعْلِبُ فيه وخر الوا 
0 ولِلتسيان0). 
- وإضلاله فِي رَحَله. 


- وأن يكونَ علئ بعض أعضاء التيكّه”*) 00 


5ت ك. عى اس س6 يا ه 3 1 
5- أو أن يتيمم : شرط التيمم» وسياتي. 


. أَوْ أن يَضِمٌ الجَبيرةً على غير طهر"‎ -١ 
أو أن يَتيمَّم فِي السَّمْرِه وهو عَاصٍ بِسَفَرِه.‎ - 


2 


5ه ك. 77 0902 8 م 
#/- أو أن يتيمم للبرد 5 


)١(‏ «فيها الصلاة»: سقط من (أء ظ). 

(؟) في (ل): «فالمتيمم». 

(7) وهذا في الحضر كما في «اللباب» (ص »)7١‏ وهذا أصح ثلاثة أوجه. والثاني: لا 
إعادة عليه» والثالث: لا تجب الصلاة عليه بالتيمم؛ بل يصبر حتئ يجد الماء» وردّه النووي 
في المجموع .707/1١‏ 

(:) هذا قوله الجديد. وقال في القديم: لا إعادة عليه. «الأم» 257/١‏ و«الفروق» 
للجرجاني 594 و«الروضة» .٠١7/١‏ 

(6) في (أ): «المتيمم». 

() الغاية القصوئ 57/١‏ 5, المنهاج القويم 77. 

(0) في (ل): «طهور». 

وهذا القول المشهورء وقيل: لا يُعيد. حلية العلماء 27١ /١‏ مغني المحتاج -١١1//١‏ 
06١4‏ 

(8) المهذب ١//ا".‏ 


الجزء الأول اكلا 
- أو يَكون بِجُرّجه دم كثيرٌ. 
-٠‏ أو يكون عَلى بَعض بَدَنِهِ تَجاسةٌ لا يُعَى عَنْهاء ولا يَقَدِرُ علّى 
إزالتهًا. 
2 2 © 
لك أ و ع وى مه 3 )2 
* وأمًا العشرة التي لا تعاد فيها الصلاة ': 
-١‏ فَلِعَدَم الماء في موضع يَخْلِبُ علئ الظّنٌ عدمّه'". كالسَّفَر غالبًا ". 
-_ - أؤ أن يَعْدمَ : من الماء إِذَا لَمْ يجذهُ إلا بالبيع"». 


م 0 5 ٠‏ ولس لق 
ال أو أن يَحتاج إلى ثمنه فِي نفقته . 


5- أَوْ أن يَحتاجَ إليه فِي دَيْنِهِ 
عوى ا ع؟ مع وس ع سيم 6ه . 
5- أو أن يجده يباع باكثر من ثمنه. 


6 ع من 5 م عو في 20 0 ")2 
5- أو أن يَحتاجَ إليه لشربه» أو لشرب محترّم معه. ولو مالا . 


0 


/- أو يحول بيه وبين الماء عد 


)١(‏ «الصلاة»: سقط من (ظ). 

(؟) من هنا بداية نسخة المكتبة الأزهرية» ورمزها (ز). 

إفرة «الأم» (2 و«فيض الإله المالك في 0 ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك» 
(8/1ه). 

(5) «المجموع» (7/ 500). 

(5) «الأنوار» /١‏ 5"ء و«فتح الجواد» /١‏ 54. 

(5) الإجماع لابن المنذر »7١‏ الغاية القصوئ .779/١‏ 


كتاب الطهارة 


0 
8- - أوْ أنْ يَطَلِعَ على مَاءِ في بئر ونحوها لا يَقدِرٌ علئ التناولٍ منه 0 


25 1 أن يَخافَ - مِن استعمالٍ الماء - التلّفء أوْ دوت مرض 


ان : 8 6 ٠.‏ 5. 00073 د و (ه) 
-٠١‏ أو محذورء ويستوي ل 5 


أ 


والمُرادُ بالإعادةٍ هنا'' ما هو أعم 


مِنْ الإفرادٍ حكم الإعادة فى م 
كارف رف 


مِنَ الفعل فِي الوقتٍ أَوْ بَعده. ويعرفٌ 


. ١/١ الإقناع للشربيني‎ .48/١ الروضة‎ )١( 

. 7/١ (؟)الأم‎ 

(9) روض الطالب 7/7/١‏ مغني المحتاج /١‏ 14-48/8.. 

فإن خاف إبطاء البّرءء أو الشَّينَء أو الزيادة في المرض فعلئ قولين.. الأول: جواز التيمم 
ولا إعادة عليه. وهو الأصح. والثاني: لا يجوز التيمم. الوسيط »55٠/١‏ فتح العزيز 
5/ 501-76 المجموع 7 التحقيق .١٠١8‏ 

(؟) في (أء ظء ظا): ايستوي». 

(6) في (ل): «الحضر والسفر». 


(5) في (أ): «بالإعادة ها هنا». 


ست اللجزو الأول بابب || 1 ]ل 


* والتيمم يشتمل على ستة أشياء؛ فرضص» وسَنةٍ وأدَبء ومكروف وخرام, 


١‏ - القَصِدٌ إلى تراب" فلَوْ وَقفَ فِي ريح فسفتة” ' علي فردّده بزيّة 
دعن امقر تتكقا شا نون كان قاد 


ل 


0 
0 
5 - وكونه بضربتين. 


ه- ومسحٌ جميع الوجْه بالتراب”) 


(1) «اللباب» (ص 077 و«المجموع» (؟/ 03773777. 

(0) في (ظ): «وأما». 

(") المجموع ؟/ 777, أسنى المطالب /١‏ 84. 

(5) في (أ» ظ): «فسفت». 

(5) في (ظء ز): «يجز فلو», (أ): «لم يجزه ولو». 

( «والنية»: سقط من (ظا). 

(1) في حاشية (ظا):«قال الرافعي: الأولئ إسقاط القصدء فإنه داخل في النقل؛ لأنه إذا 
نقل التراب علئ الوجه المشروط وقد نوئ كان قاصدًا بلا شك. انتهئ. لا يقال عليه ينفك 
القصد عن النقل فيما إذا وقف في مهب ريح بنية أن يحصل التراب عليه» فلما حصل نوئ 
فردده» فإنه في هذه الصورة قصد ولم ينقل» لأنا نقول: القصد لازم والنقل ملزوم» وقد يوجد 
اللازم بدون الملزوم. بخلاف العكس». 

.5٠١ /١ نهاية المحتاج‎ 2”3”5/١ المهذب‎ )8( 


محم ا اع تتشت اقكفة) كا النظهارة 7 ات 
5- ومسحٌ اليّدِينِ مع المِرْفقَينِ» وللْمقطوع”"" ما بقي مِنَ الُرض. 
لو رمي 
وأمّا المُوالاة فلا تجبٌ علئ الأصِحٌ”". 
وعَدَّ المَحامِلِيُ"' مِنَ الفُروض: طَلبَ الماءء وإنَّما ذاكَ مِنَ الشروط” . 
2 122 2 


س(5)(/). 
6 8 


: وا راع 5 
2 وسننه أربع عشر 
5ت التسيهية. 
-:والمؤالاة. 
*- وتجفيفٌ التراب. 

4< والبّداءة بأعلوئ الوجة: 


ه- ومِنَ اليّدِ بالكف". وعدهما المَحامِلِيُ مِنَ الآداب كما سبق فِي 


)١(‏ في (ظ): «ومقطوع». 

(6) أي بين المسحتين. الروضة /١‏ 7١1١ء‏ الدرر البهية 748. 

() هذا في الجديد. راجع «المجموع» /1١(‏ ؟ه:). 

(5) «اللباب» (ص 75). 

(5) انظر: «كفاية الأخيار» /١(‏ 77)» و«فيض الإله المالك» /١(‏ 09)» و(تحفة الطلاب» 
١0/1‏ 1). 

(5) في (ل): «أربعة عشر». 

(0) عدها المحاملي خمسة فقط. وراجع روضة الطالبين 2١1١54 /١‏ المجموع ؟/ 177- 
الإقناع للشربيني /١‏ 5 لا مغني المحتاج ٠٠١-99 /١‏ المنهاج القويم 71. 

(8) في (ظء زء ظا): «بالأكف». 


سد الجز الأول ال بل بسب دك -صس || ؟! أ 
الوضوء. 

5- والابتداء باليمنا. 

1- ونَرْعٌ الخاتِم فِي الصَّربةٍ الأولئ, وأمًا في الثانية فوَاجبٌ. 

8- وتفريق أصابعه أوَّلاء وقيل: لا يجُوز. 

4- وأن يَمسحَ إحدئ الرَّاحتَينِ بالأخرّى. 

-٠‏ وتخليل الأصابع. 

كران لا وري هل ضَرْيين 00 

-١١‏ وأن يُدِيمَ يدَهُ علئ العُضوء لا يرفغها حت يَفْرُعَ مِنْ مسجه. 

-٠‏ وإمرارٌ التراب علئ العَضّدا" تطويلا للتّخجيل. 

5- والنْطقٌ بالشهادتّينِ كما سبق ذ فِي الغْسْلٍ. 

© © © 


«والأدث'": “استقيال القيلة. 


2 2 9 


)١(‏ في (ل): «مرتين». 

(؟) في (ظ): «العضو». 

(*) الروضة »١1١7/١‏ المجموع ؟/ 175 الدرر البهية 18. 

(:) ذكر المحاملي (ص 74- 70) ثلاثة آداب» قال: استقبال القبلة» وأن يبدأ في مسح 
الوجه بأعلاه» وفي مسح اليدين بالكفين. وانظر المجموع .77١/١‏ 


-َ يي ا ع 7 وت :. كناب الطهارة: "حت 
* والمكروة”": 
ينال التراب الكثير. 
؟- والزيادةٌ علئ المّسحةٍ الواحدةٍ للوجهء ومسحة لليدَينٍ'"» وقيل: يُسَنُ 
التثليث. 
2 © © 
* والحرامٌ: استعمال تراب لم يُؤَْنْ فيه شَرعَاء ومنه ترابُ المسجدٍ. 
© © © 
* وشَرطُه2: 
- وجوة العَذّرٍ. 
وا الماءء لا فِي تيمُّم المَريض» ومتيقن العدم. 
- ودخولٌ وقتٍ فِعْل ما يَبَيَمَُ له(. 
- وكونٌ التراب مُطلقًا - ونعني به الطّهورَ غيرٌ المَشُوبٍ. 
- وإسلامٌ المتيمّم”2» لا فِي كِتابيّةٍ انقطعَ حَيْضُها لِتَحِلَ لِمْسْلِمِ. 
)١(‏ «اللباب» (ص ©276).» و«نهاية المحتاج» ١‏ و«الحواشي المدنية» .١95/١‏ 
(0) في (ظ): «ومسح اليدين»» وفي (ز): «ومسحة اليدين». 
() لم يذكر المحاملي (ص 35) إلا شرطًا واحدًا. 


(5) في (ل): «إلا». 
(5) جاء في النسخ إلا (ز): «والطلبٌ وترابٌ مطلقٌ خالصٌ» وهو تكرار فلم أثبته 


1 


بالأصل. 
(5) في (أ): «التيمم». 


سا الجزء الأول سباناساسص سإ ]70 أ 
ك5 الححيوج () م الس اي 5 00 

- والتمييز لا في ' مَجنونةٍ لِتجل لواطى '". 

- وعدم الحيضي والتّفاسء لا فِي تيمّم مَسنونٍ لإحرّام ونحوه””. 

- وعدمٌ ما يمنعٌ وصول التراب”' إلى البشَّرَة. 

- ويقدمٌ الاستِنجّاء وإزّالة النّجاسَة عَن أَعْضَاءٍ المُتَيَمّمِ*» وكذا عن 
عَيرها علئ رأي رجح كالاستنجاء. 

- وَيقَدمٌ الاجتهاد للقِبّلة'"'' على رأي. 

© 2 2 

2 و ع 3 مع 

00 ويطا الت / بكل ما يبطا ل وي 

- وبالرّدة”"' عل الأزجح. 


4 


1 ع ع ع 5 أ 
- وينبغي أن يأ مثلة فِي وَضوءٍ دائم الحدّث. 


(١)«لا"‏ في): مكرر في (ظ). 

(0) في (ظ): «لواط». 

() في (ل): «بإحرام وذكورة». 

(5) في (ل): «الماء»! 

(5) في (أ ل): «التيمم». 

(5) في (ل): «وبعدم الاجتهاد والماء قبله»! 

0 اسطل سمط دن (ل). 

(8) وهو أربعة عشر شيئًا عند المحاملي (ص 75). 
(9) في (ظ): «بالردة». 


007 ال2 .تك كتاب الطهارة 


- وبرؤية الماء بلا حائل مع القدرةٍ على | 5 ا زلا لق مذي في 
ئىَ ضه تَعُلدث فهعد زفق 
جرعي حر ود الما : 


م تَوَهّمٍ الماء حُكُمٌ رؤيته'* 


5 58 كر الماء . 


خ ينظ بزوالٍ المرض المبيح للتيمُم إلا في الصلاة؛ كذ" استثناة 
المَحامِلِيٌ؛ وفيه نظرٌ؛ إذ يصِيرٌ بمنزلة شِفاء المستحاضة. لا بمنزلة رؤية 
الحافق 


- 


2ه 4 له ا ا 2 
وَعَدَّ المحاملث”' من مُبِطِلاته*': الإقامة"''؛ وهذا يَدخل فِي توهم 


الماء فإِنْ كان فِي مَوضع يَغْلِبُ فيه عدمٌ الماء لَمْ يَبطّْل التيمم. 
9 2 2 


)١(‏ في (ل): «استعماله يبطل التيمم». 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ز). 

.5١١ /١؟ المجموع‎ )*( 

(5) فتح العزيز 2358/5 مغني المحتاج /١‏ 10. 

(5) في (أ): «ولذلك». 

(5) تحفة الطلاب »١١١/١‏ الإقناع للشربيني /١‏ 4/. 

(0) في (ل): «وكذا». 

(4) «اللباب» (ص 76). 

(9) في (ل): «بطلانه». 

)09١(‏ أي إذا نوئ الإقامة في الصلاة بعد أن وجد الماء قبله. وهذا هو الأصحء وهو 
المذهب. الروضة »١1١65 /١‏ المجموع ؟/7١711-15.‏ 


سس الجزى ا لأوس تاس سس [198](- 


0 م د 4 8و و : ف | اضرف 
* ويلفقص التيمم عن الوضوء فِي إحدى عشرة مسالة . 


إحداها”"': التيممٌ على الوجهٍ واليدينٍ فقطء ولو عن الجنابةٍ أوا”' بعض 
الأعضاء. 


وو 0 8ه سد داس 
الثائيةة كلا يحت إتسال التراتة إل اصول السمر:وإن خف 
عأأء». اى” سه »> ه (5) 00 0 
الثالثة: لا يجمع بتيمم واحدٍ بين فْرْضَينٍ ' والجنازة كالنفل. 


الث 5 لع سه( دج 
الرابعة: لا يتيمم قبّل دخولٍ الوقتٍء وهذا والذي قبل" يجيء فِي وضوء 
دائم الحدّث. 


الخامسة: لا يتيمم إلا في حال العذر. 


السابعة: لا بدَّ مِنْ تقدّم إزالةٍ النجاسة مِنْ غير أعضاء التيمم على رأي 
مرج وكذا يُقَدَّمُ الاجتهاد علل رأي. 


)١(‏ في (ل): «وينتقص»» وموضعها بياض في (أ). 

(؟) في (أ): (عشر». 

(*) عند المحاملي في «اللباب» (ص 76) أربعة عشر شيئًا. وانظر: المهذب "4/١‏ 
الوجيز »537/١‏ فتح العزيز 779/7, المجموع ؟/ 777 المنهاج 7ه الغاية والتقريب »١١‏ 
الإقناع للشربيني /١‏ 5/ء المنهاج القويم 27307 الدرر البهية 7107. 

(5) في (ظاء ظء ز): «أحدها». 

(5) في (ل): «أو عن». 

(5) في (ظاء ل): «فريضتين». 

(10) «قبله»: سقط من (ل). 

(8) في (أ): «علئ وجه مرجح)»». في (ظ): (مرجوح)». 


الثامنة: لا يَمْسح بطهارته إ5'' كان لفقدٍ الماء علئ الخفٌ'". 
العاسيدة وى ىل # لوث يم ا 2 5 :(:) ف س (ه) 8م ري 
سعة: لا يجب تخليل الشعور وإن خفت »؛ وهده قل نتحد مع 
العاتة: 
العاشرة: لا يَرْقَعْ الحدث. 
الحادية عَشر: لو تيمّمَ لنافلة لَمْ يَجْرْ أن يصلّي به فريضة» ولا يجوزٌ أن 
يُصلي به فريضة حتئ يَنوِيَ استباحة الفرض مِنْ صلاةٍ أو طوافٍء وذلك لا 
وقد تقدّم في الشرائطٍ والأركان وغيرمًا ما يَقتضِي الزيادة على ذلك 
كالنقل والضربتينٍ والقصدٍ. 
وخا وااو م ل ليخي ا ا ا ا 07 
واعلم أن الترابٌ يدخل فيه الرّمل إن ارتفع منه غباره : 
2 2 © 


)١(‏ في (أ): «إلا إذا». 

(0) في (ظء ز): «الخفين». 

(9) في (ل): «الشعر». 

(4) «وإن خفت» سقط من (ل). 
(6) «قد»: سقط من (أ). 

(5) في (أ): «إذا». 

(0 في (ز): «غبار). 


الجزء الأول 


باب النجاسة وازالتها"'' 


وعَدَّها المحامة”" أحدًا'" وعشرين تَوعًا: 
>1١‏ الشائط. 
8 
ل 
بك 8 
ا والرّوث. 
وَالِمَذَي؛ 


8 والوذع ”7 , 


)١(‏ في (ظ): «وإزالاتها». 

(0) في «اللباب» (ص /الا- 78). وراجع: التنبيه 71 المجموع 517/7 5؛ عمدة السالك 
15-١‏ الغاية والتقريب »١١‏ المقدمة الحضرمية 77-177»؛ منهج الطلاب 1-١9‏ 275, الدرر 
البهية .7١‏ 

(0) في (ظء أ): «إحدئ». وفي (ز): «أحد). 

(:) الودي: ماء رقيق أبيض يخرج من الذكر بعد البول من إفراز البروستاته. تحرير 
ألفاظ التنبيه 79 معجم لغة الفقهاء .00١‏ 


كتاب الطهارة ‏ ل 


١ 

5- والمنيٌ» إلا مَنِىَ''' الآدميء ومنهم مَنْ صحَّحَ طهارةً مني غير الآدميّ 
إلا مَنِىَ'" الكلب والجِئْزير'”"» وقزع أحيهما"". 

/ا- والصَديد” . 

عو دا ىب (5) ره هاس كم )ع مي فم 

4- وماء القروح والنفاطات 2( ومنهم من رجح طهارة ما متف له 
رائحة كريهة. 

4- والقئء. 

درك 
-٠١‏ والفيح . 


)١(‏ في (ل): «من». 

(0) في (ل): «من». 

() في منيئ غير الآدمي ثلاثة أوجه: الأول: أن الجميع طاهر إلا مني الكلب والخنزير» 
والثاني: أن الجميع نجسء والثالث: ما أكل لحمه فمنيّه طاهرء وما لا يؤكل لحمه فمنيّه 
نجس» وصحح الأول جماعة من أئمة الشافعية؛ منهم الغزاليء والقفال الشاشيء والنووي؛ 
وقال: «هو المذهب».. الوسيط 27١9/١‏ حلية العلماء /١‏ 7579» المجموع 0 

(5) «وفرع أحدهما»: سقط من (أ» ل). والمقصود وما تناسل منهما أو من أحدهما.. 
راجع حلية العلماء /١(‏ 57 7). 

(5) الصديد: الدم المختلط بالقيح. تحرير ألفاظ التنبيه 7374. 

(5) القروح جمع قرح والقرح: البثر - خرّاجج صغير مملوء قيحا - إذا دب فيه الفساد.. 
معجم لغة الفقهاء 5 .”١ 6٠١‏ 

والنفاطات: جمع نفاطة» وهي البثرة المملوءة ماء.. «المعجم الوسيط» (ص١45).‏ 

وماء القروح إن كان متغيرا فهو نجس بالاتفاق» أما غير المتغير فهو طاهر على ظاهر 
المذهبء. وقيل: فيه قولان: أحدهما: طاهرء والآخر: أنه نجس. المذهب »47/١‏ روضة 
الطالبين »18/١‏ وغاية البيان ص 5 ": وكفاية الأخيار ص 97. 

(0) «له»: سقط من (أ). 

(6) القيّح: السائل اللزج الأصفر الذي يخرج من الجرح ونحوه لفساد فيه. المصباح 
١‏ معجم لغة الفقهاء “ا/الا. 


سد اليج الأول اللشاشدادباابالل . ا | لم ]أ 
اول 
5- والماءً الذي يخرّخ من الجَوّف!". 
اموت ا 
اك ول انه تو كل لفق لد كرابا" عل هذا لبر التخل 


> اعم ل 0ن > كرو(ه) سمه 0 0ت م 55 000 


2 


ا و 1 
5- وَبَيْض مَا لا يُؤكل لحمٌّه”" . 
الى 000 ميم 1 ذا صات دما عل ١‏ 000 
١5‏ وكذلك بَيْض ما يؤكل لحمه إذا صارّ دَمّا عل وجوا" . 
١1‏ وا ل 


)١(‏ المرّة: خلط من أخلاط البدن يكون في المرارة. اللسان »١1787/6‏ القاموس 
"/ ”ا المجموع ؟7/ 007. 

(9) التبصرة 756. 

() في (ل): «المقيأ».. قال النووي في المجموع :001١/7‏ «الرطوبة الخارجة من المعدة 
نجسة» وسمئ جماعة من أصحابنا هذه الرطوبة البلغم» وليس بصحيحء فليس البلغم من 
المعدة» والمذهب طهارته. وإنما قال بنجاسته المزني» انتهئ. 

(5) التهذيب 35١١‏ نهاية المحتاج /١‏ 10-155 7. 

() أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد. أبو منصور القاضي المعروف بابن 
الصباغ. توفي سنة (545 ه) . «طبقات الشافعية» .)557-1751١ /١(‏ 

(5) كذلك قطع البغوي بالنجاسة» وهو أصح الوجهين عند الرافعي» وقال النووي: 
«الأصح الطهارة».. التهذيب 23١١‏ فتح العزيز 214١/١‏ المجموع 0/7 . 

(0) في (ل): «فكذا». 

(8) في (ل): «علئ وجه ضعيف». قلت: وهذا خلاف المعروف ففي المجموع 0077/7: 
وهو أصحهما. 

.":09/١ الوسيط‎ 35١7 التهذيب‎ )9( 


كتاب الطهارة 


0 
كرالك إكازيه بعة”": الكبدٌ» والطّحالُ» والمِسْكُ ودَمٌ الحوت؛ على 
وجه ضعيفي! رادا او م ا 


الحم الااحايت “» والسمكٌ والجراد» والجنينَ الذي يوجد فِي 


5-2 
0 


بط 22*51 والصيد الذي لم مدرك :ؤكاي57 ٠‏ أو المَيّتَ بثقل 
الشاوعة. 


#85١ ٠‏ - ومن النجاسة ج40 لكل والخنزير» وما في أصله شيء * من 
ذلكَ. 

وله عليه لسر لقان “و عو كلكا و الكنانة شغي لساك ل 0177 
وكذا عر الناكول ]لآ سَعرة وؤيشة وطتوفة والينك وفارتة 


./8/١ مغني المحتاج‎ 2١17/١ الروضة‎ »197 /١ فتح العزيز‎ )١( 

(0) رجح غير المصنف أنه أصحهماء والثاني: أنه طاهر. روضة الطالبين. 215/1١‏ 
والتحقيق /ا5١.‏ 

(*) في (ظء ل): انجس». 

(5) في ميتة الآدمي وجهان أصحهما أن الآدمي لا ينجس بالموت بل هو طاهر. 
المجموع. (7517/1)» والتحقيق 1517. ١‏ 

(6) في (ظء ز): «في بطن أمه». 

.5١7/١ المجموع‎ »١17/١ الروضة‎ )5( 

.1١57/١ المجموع‎ »١1 /١ الروضة‎ )0( 

(8) في (ظء ز): «النجاسات». 

)ب يعي المتطرع: كما في حديث أب واقدٍ ؤَلَكَهُ قال: قال النبي مَكِْةِ: «ما قطع من 
البهيمة وهي حيةٌ فهي ميتةً» . رواه أبو داود في باب في صيد قطع منه قطعة برقم (5/854) 
والرعدي ايا ما طمن الخحن حمر ميت يرم 7 من طريق زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد. . قال الترمذي: ونهذا حدية تحبر غريت لا تعرفة لا مد 
حديث زيد بن أسلم» والعمل علئ هذا عند أهل العلم. 

)٠١(‏ في (ل): «الجزء المبان من المأكول غير الآدمي»! 


ل الجزء الأول - 
3 ع ل 
* والنحاسة لها أحوال تسعة: 
. 0 مه 8 7 ل و نعو يراه يد 1 3 
-١‏ نجاسة تَحُل الثوب أو البَدنَ"''» فتغسل إل أن يذهب الأثرُ فإن”) 
دي ماه 7 05 0 م 0 00 ه ل م 
عَسْرَ زوال أثر لونٍ أو ريح لَمْ يَصْرَّ وكذا لَو اجتمعًا عَلى المُختار”” . 


59ت وتجاسة تخل المائعٌ غيرٌ الماءء وهي غيرٌ معفوٌ عنهاء فلا تَطْهُرُ 
>(4) ين(ه) 2 © ' الت ا«( ال م 
بل(“ فلا تل إلا للاستصباح"'. أو طَلي الذوابٌ'"» والزئبق” 0 


.77 «المهذب» ١/59»اعمدة السالك»‎ )١( 

(؟) في (ظ): «وإن». 

(2 النجاسة العينية يجب إزالة عينهاء فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر؛ سواء بقي مع 
غيره من الصفات أو وحده؛ وإن بقي اللون وحدهء وهو سهل الإزالة لم يطهرء وإن كان 
صعب الإزالة فهو معفو عنه. لتعذر إزالته» وفيه وجه شاذ أنه لا يطهر. أما إن بقيت الرائحة 
وحدهاء وهي صعبة الإزالة كرائحة الخمر؛ ففيه قولان» وقيل: وجهان: أحدهما: لا يطهر 
حتئ تزول الرائحة» والثانٍ - وهو الأصح -: يطهر؛ لأن الرائحة لا تدل على النجاسة. وإن 
بقي اللون والرائحة معًا؛ فلا يطهر المحل علئ الصحيح. 

وانظر: (التهذيب» /7 5١‏ «(الوسيط») /١‏ لال ١فتح‏ العزيز» »551-71//١‏ «الروضة» 
8/١‏ . 

(5) في هذه المسألة وجهان: الأول - وهو أصحهما -: ما ذكره المصدّف هنا وهو 
كالمحاملي في «اللباب» (ص .26١8‏ والثاني: أنه يطهر بالغسل. وانظر كيفية تطهيره في 
«التهذيب» 4 ا(المجموع» "/ 48 «(مغني المحتاج» 7/١‏ 85. 

(5) في (ل): «ولا». 

(1) الاستصباح: الإنارة والاستضاءة. 

(0) وذلك علئ أظهر القولين. وانظر: الوجيز 2117/١‏ فتح العزيز 507/5 المجموع 
4 

(4) الزئبق: عنصر فِلزّي - عنصر كيماوي يتميز بالبريق المعدني والقابلية لتوصيل 
الحرارة والكهرباء - سائل في درجة الحرارة العادية. وانظر: اللسان 2177/١‏ المصباح 
25٠‏ المعجم الوسيط 410/١‏ ؟/ .7٠١‏ 


. كتاب الطهارة ‏ 
حكمٌ المائع إِنْ تَقَطّمّ ولا فيمكنٌ غَسْلَُهُ '". 


*- ونجاسة تصيبٌ أسفل الخففٌ؛ قال فِي القديم: يَطْهُرٌ بالمسح» 
والأصحٌ أنه لا بد من الماء'". 


3 م 
- ونجاسة ع" هبا يال تن زهي بول الفم التي :لم باعل 


5- 0 بالمَوتٍ في ال الجلدء يه فترتقع بِالدَّبَاغ» ولو بالأدوية 
ئ0 1 


)١(‏ قال المحاملى (ص :)8١-8٠١‏ والزئبق في معن المائعات إلا في شيء واحد. وهو 
أنه ما لم يتفتت يجوز غسله. انتهئ. فإن تفتت وانقطع فهو كالدهن لا يمكن تطهيره علئ 
الأصح. المجموع 7/١7‏ 019. 

)١(‏ إذا أصاب أسفل الخف نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينهاء وبقي أثرها؛ نظر: 
إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك» ولا تجوز الصلاة فيه. وإن جفت علئ الخف ودلكها 
وهي جافة بحيث لم تنتشر إلئ غير موضعها منه فالخف نجسء ولكن هل يعفئ عن هذه 
النجاسة؟ فيه قولان: أصحهما - الجديد -: لا تصح الصلاة به» وقال في القديم: تصح. 
وانظر: التهذيب ,35١7‏ المجموع 518/7. التحقيق .١55‏ 

قرم دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان» وليس لها دم في نفسها. الإقناع 
للشربينى /١‏ 87. 

وقوله: #ونحوها»: كدم القمل والبق» وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس 
سائلة» فذلك كله نجسء لكن يعفئ عنه في الثوب والبدن؛ لأن ذلك مما تعم به البلوئ» 
ويشق الاحتراز عنه. انظر: «المجموع» 551//7, «الإقناع» للشربيني /١‏ 87» «المنهاج 
القويم» 5 ؟. 

(5) ني (أ): «يلتقي». 

(6) كفاية الأخيار /١‏ 47» المنهاج القويم 77. 

(1) الإقناع للشربيني /١‏ 275 فيض الإله المالك /١‏ 4. 


ل الجزء الأول لاع ا 
.0 ع .6 و 7 
لا - ولا ا لكلب وأ لخنزير» وفرع" أحدهما”") تغسًا| سبعا؛ 
03 هلم عه 6 2 1 5 2 1 1 
وأولاهنً'" أو أخراهة,؛ بالتراب قاله نضّاء وجرّئ عليه المرعشيٌ 
والمحاملك". 


وكا الجيون وأطلكرا الاكتفاءً بالتراب فِي واحدةٍ من السبع. 

ولا يَكفِي بدلُ التراب جِصٌّ ولا أَشْنانء ولا ثامنةٌ من ماء علئ الأصحٌ» 
وللعْسَالةٍ حكمٌ المَحل. 

وفِي رَشَاشٍ غَسَلاتِ الكلب بعّسل ما بقيء وإِنْ بتي الترابُ فَعِلَ أيضًاء 
وإِنْ أصاب مِنَّ السابعة لَمْ يُْسلُ على الأصحٌ". 

رت وتحاسة أصنايةه الأوظى ع اقط يار 001 تيف الما له ري 


)١(‏ في (): «وقوع». 

(؟) في (ل): «واحد). 

(") في (أ ظ): «أولاهن». 

(5) في (ز): لإحداهن أو أولاهن». 

(5) «المحاملي» (ص 85). 

(5) الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد. وقال في القديم: يكفي مرة واحدة 
بلا تراب» وقيل: القديم كالجديد. ورجّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب. 

قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير» هذا هو المختار؛ لأن الأصل عدم 
الوجوبء حت يرد الشرع, لا سيما في هذه المسألة المبنية علئ التعبد. 

وانظر: «التنبيه» *57. (روضة الطالبين» 377/١‏ «المجموع» 85/7 «الدرر البهية» 
بره 

7) في (أ): «أن». 

(6) في (ز): «بأن تغمس»). 


-|[ مم١‏ 
سبعة أمثال البول ('» ولا قَلْعُها إِنْ كانث رَحَوة”". 


0 والتحاية التاسعة موضع الاستنجاء: 00010 الاقنمياة 0 0 
ثلاثة اب 


ويقوم مَقَامَ الحَجَرٍ كل طاهر قالع جامدٍ غير مَطْعُومٍ ولا مُخترم ولا مبتل. 


ويُشترطاً أن لا تَجففّ النجاسةٌ "ولا تَنتقِلٌ» ولا تَطراً عليها نجاسة أخرئ؛ 


وأذتلة هاور الضدانية " الطيقيية و" السكت 
زف رف رف 
د وآداب قضاء الحاجة: 
أن لا يَستصحِب شيئًا فيه اسح ”"' الله تعالئ أو قرآنُ أو اسمٌ رسوله كَكَ. 


وَيُعِدٌ الأحجار. 


)١(‏ لأنه وجه ضعيف في المذهب. والصحيح أنه يكفي أن يكون المصبوب علئ البول 
أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنه يصب علئ بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء) » 
وعلئ بول الاثنين ذنوبان» وهكذا. وانظر: التهذيب 27١١‏ حلية العلماء 2307/١‏ الروضة 
4/١‏ ". 

(؟)المجموع 0 

9 في (أ): «لجواز». 

(4) في (ظ): (بها». 

(5) والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم /١‏ لاثاء كفاية الأخيار /1١‏ 18. 

(5)ني (ظ): «النجس». 

(0)«النجاسة» سقط من (ل). 

(0)ني (ظء ز): «أو». 

)ني (أ): «ذكر). 


حت الجزء الأول مح م | الساتل ىر 


وه > 


ويبعك. 


م سر 


4 
ِ 


ويْقَدَمَ اليُسرئ فِي الدّخولء قائلا: «بشم الل اللّهُمّ إن أَعُودُ بكَ مِنَ 
الخُبّثِ وَالْحَبَائْثِ70 . 
الشف 955 الخُروج عكت || جل قائل: «١غفرائَكَ)2"0‏ «الْحَمْدُ لَه 


الذي قث عَني الأدَى وعَاقَانِي) 


)١(‏ زيادة البسملة غير صحيحة: رواه هكذا ابن أبى شيبة في («مصنفه» (5) وابنْ عدي 
في «كامله» (ا/ 4565- 205) والطبراني في «الدعاء» (54"). من طريق أبى معشرء عن 
عبد الله بن عبد الله بن أ بى طلحة» عن أنس .. فذكره. 

وإسناده فيك لمعف اي معشر» واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي» قال 
أحمد: صدوق لا يقيم الإسناد. وقال ابن معين : ليس بالقوي. وقال ابن عدي: يكتب 
حديثه مع ضعفه. وانظر «علل الحديث» (1717) لابن أبي حاتم رحمهما الله. 

(؟) حديث حسن: رواه أبو داود برقم (0) في باب ما يقول الرجل إذا خرج من 
الخلاء» والترمذي في باب ما يقول إذا خرج من الخلاء برقم (1) وأحمد (4/517؟7١)‏ 
والدارمي )12١1(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (197) وغيرهم: من طريق إسرائيل بن 
يونس» عن يوسف بن أبي بردة» عن أبيه» عن عائشة ذَيكَا قالت: كان النبي كَلٍ إذا خرج 
من الخلاء قال «غفرانك» قال أبو عيسئا: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
مايل عبتتي اب رده اواو وده إن أي موصن يسمه عامر بن عيه الله بن تين 
الأشعريء ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة ذَلِهَا عن النبي َكل 

() حديث ضعيف: رواه ابن ماجه برقم ٠ ١(‏ في باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 
من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك مرفوعا.. 

وقال البوصيري: هذا حديث ضعيف. ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي وله شيء. 
إسماعيل بن مسلم؛ يضعفواء وله شاهد من حديث أبي ذر رواه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة» مرفوعًا وموقوفًا. قلت: هو في «السنن الكبرئ» (48710-94870) مرفوعًا 


شه 


وموقوفا عن أبي ذر ؤَلَتَه. 


|| .غ١‏ كتاب الطهارة ‏ ل 


وَيَعْتَمِدَ ل" وأن"" .لا يستقيل_القيلة ولا يستدبرّهاء كنل 
ِمْنّسَم حيث لَمْ يَقرْبْ مِنْ سَاتِرِ وَيَسْتينَ ولا يبول' " في مهّبٌ ربح وماء 
وصّفَةٍ نَهِرٍ جارِء وتحتت لمر وقَارِعَةٍ طريق» ور ومُتَحَدَثْ: ومَوردّق 
0 


ومُستحم : امومع صَلِبء وججحرء وقائمًا دون عذْرء أن يَنتقلٌ 
للاستنجاء ء بلماء لا في الهرحاضء ولا يستجي ”يميه ولا يطيلٌ لقو 


٠‏ اي )03 رجو ةق 
لغير ضَرورةء ويلشرى#:ويستير + ويشكة: 
2 72 2 


(١)«أن»:‏ سقط من (أء ظء ز). 
(9) يعت الاستقال:والاسعدباة: 
(0) في (1): «بقول». 

(5) في (ل): (ومستحمه)». 

(6) «يستنجى») سقط من (ل). 
(5) في (ل): ويستنئزه». 


سب الجزء لاورس ااانا ا-ا ا -- ا ١4!‏ ]أ 


ومَعْناة لَّعَةُ: السّيّلانْء يُقالٌ: حَاضٌ الوَادِي إِذَا سَالَ. 

: 00 9 00 ل يك 5 : 

وفِي الشرّع: عبارة عن دم يَخرج مِن قبل المرأة في وقثٍِ مخصوص على 
قال الله تعال: # وَيِمَعَنُوتلك عَن ألْمَحِيض فُلْ هُوَ أَذى 4 الآية. 


نر رود اسن استكمال تسع سنينَ أَوْ قبلُّ بزمنٍ لا يَسَعُ حَيضًا 
وطْهْرًا(". 


ع2 8 م م 0 5 0 - 
ووفت إياسه: اثنان وستول 1 او تسر العشيرة إن علِم. وهو 


)١(‏ هذا أصح ثلاثة أوجه. والثاني: الشروع في السنة التاسعة» والثالث: إذا مض نصف 
التاسعة. «المجموع» "/”7”, «الغاية القصوئ» 59/١‏ ؟» (التذكرة» .0١‏ 

(؟) هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهبء وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان 
وستون سنة» وقيل: خمسون. وقيل: سبعون» وقيل: خمسة وثمانون» وقيل: تسعون. وقيل: 
لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها. 

وانظر: الروضة 8/ 7/ا", كفاية الأخيار 9/9/7 فتح الجواد »8١/١‏ الإقناع للشربيني 
١ /١‏ مغني المحتاج ؟*/ /78. 


0س كتابالطهارة ‏ 
وكعال بالنعقى عرو ل كل افاعم امسو ا ةا 1 
محظورات”". 
9 2 2 
* المحظو 7 


١‏ - لا تقراً القرآن. 


- ولا تطوفٌ. 
4- ولا تدخل المسجد إن خافتٍ التلويت. 
4- ولا 3 2-6 
ور 2م 
-٠١‏ ولاتوطا. 


و رمه 5 - ع 
-١‏ ولا تطَلَقٌ فيه إلا في قوله: «أنتِ طالقٌ فِي آخِرٍ جُرْءِ مِن أجزاء 


)١(‏ «اثنان وستون... حكمًا»: سقط من (ظ). 

() في (ظ): «محظورتان». 

إفرة «الأم» ١‏ لال «فتح العزيز؛ ”/ ,»47٠‏ «المجموع» ؟*/ ا ", «الأنوار» 
١/؟ة.‏ 


ب الجزء الأول مع( إأح 


حَيضِك»: وكذلكَ إدَ1('' كانث حاملاء أؤْ بعِرّض منهاء أوْ فِي الإيلاء يطَلَبِهَا 
أو الحُكم حَالةَ الشَّقَاقٍ. 


ااه ول تحط المختقة» كذا كاله الكعاوك "وها ذكره ين 
اللعع ير لسن 0 


ولا يصحٌ متها طيار فى حال الحهن: وَجَعَلَة فى «المُهدّن# حراماء 
ا ة و 7 1 7 
والخسل المُستون تفده 


وإِذَا انقطعَ الدمٌ ارتفعَ تحريمٌ الصوم والطلاق والظهار'". ويُوقفٌ ما بقي 
5 8 0 0 7 
مِنَ المحرّماتٍ علئ وجودٍ شرطه . 


* وأمًا التّمانيةٌ الباقيةٌ مِنَ الأحكام: 
-١‏ فالبُلوغ”. 


)١(‏ في (أ): «إن». 

(2) في «اللباب» (ص 88). 

(9) الشربيني في «مغني المحتاج» 0١‏ وقال: «إن حضور الحائض المحتضر 
مكروه». وانظر: «حاشية الشرقاوي»2 ١15١/١‏ «الأشباه» للسيوطي 575. 

(5) في (ز): «حال». 

(©) «والغسل المسنون تقدم» سقط من (ل). 

(5) في (ظء أء ز): «والطهارة». 

(0) في (): «شرط». 

(8) في (ل): «البلوغ». 


ع كناب الطهارة ‏ ل 


5- والاستيراء. 
4- وبراءةٌ الرّحم. 
5- وَقَبولٌ قولها فيه. 
1- وسقوطٌ فرض الصلاةٍ عنها. 
4- وطوافٌ الوداع» ولمْ يَذكر المَحامِلِيُ عدم قطعِه للتتابع''' في الصوم 
والاعتكافٍ ومُدةٍ الإيلاء. ْ ْ 
2 12 © 


* وللنساءٍ حالتان: 


-١‏ فْمَنْ يجري حيضّهًا علئ الاستقامةٍ حُكمُهًا واضحٌ. 


و-5(1), 2 4 0 اي 
7 والمتفهافي” 1 مبتداة 0 وكلاهما مميره وغير ممير ه. 


0 


18 سف ل تاس سر 
* فالممَيّرَة ترجع إلى التمييز''' فَتَحَيِّضُ زمنّ القوئ, وما تَخَلْلَهُ مِنْ نقاى 
وضعيفيء وما لِحَقَهُ مِن دم ذُونّه مُنايِب له بشرط أن لا يَنقصّ ذلكٌ عن أقل 
: و 000 / 
الحيضء وهو يوم وليلة ". 


)١(‏ في (ظ أ ز): «التتابع». 

(؟) المنهاج 8, التذكرة :0١‏ رحمة الأمة 4-57 7. 

(*) المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة.. والمعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت. 
(4) روضة الطالبين 215١ /١‏ المجموع ؟/ 507. 

() مختصر المزني 5 .٠١‏ المنهاج 8 الإرشاد .١6١/١‏ 


ل الجزء الأول 


م 


)1١١ 

ا ل 

وق ل مسقن ل «(#) الضىئة عن أقلّ الم 1 وهو 7 0 
عو 


فإِنْ لَمْ تكن المبتد لمبتدأة معيرة* يشت للد طن لاص 20 
* والمُعتادةٌ تَرّدٌ إل عادتهاء فإن نسيّتِ احتاطّث!". 


.٠١9/١ مغني المحتاج‎ »35١ /7 داشرإلا)١(‎ 

(0)«أن»: سقط من (ظء ز). 

(9) في (أ): «ينقص». 

(:) المجموع 1/5/7 7/1. 

(0) المميّرة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. 

(5) في «اللباب» (ص :)4١‏ «رجعت إلئ أقل الحيض في أحد القولين» انتهئ. ووهو 
أصحهما عند جمهور الشافعية» كما ذكر ذلك النووي» ونقل عن المصف أنه قطع به في 
كتابه (المقنع) . وانظر: «الوسيط» 258١/١‏ (فتح العزيز» 7/ 55/8» «المجموع» 2398/7 
«التحقيق» 5 .١7‏ 

(0) في (ظ): «احتطات». 

مسألة الناسية تسمل المحيّرة - بكسر الياء - لأنها حيرت الفقيه في أمرهاء وتعرف أيضًا 
بالمتحيّرة؛ لأنها حارت في أمر نفسهاء ولا يطلق هذا إلا علئ من نسيت عادتها قدرًا ووقنًا ولا 
تمييز لهاء وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض - كما قال النووي - بل هي معظمه» 
وهي كثيرة الصورء والفروع» والقواعد» والتمهيدات» والمسائل المشكلات» وقد غلّط 
الأصحاب بعضهم بعضًا في كثير منها واهتموا بهاء وصنّف بعضهم فيها رسائل مستقلة. 
انظر: المجموع 5/7 47. 

وفي «اللباب» (ص :)4١٠‏ «فإن نسيت عادتها ففيها قولان كالمبتدأة سواء» انتهئ. أي: 
أخبات ترد إلئ يومك وليلة» وعلئ الثاني: إلن ست أو سبع» وقد رجحخ البغويء والغزالي 
والرافعي: والنووي القول بأن لا تتجمل لها حيضا بيقين؛ بل يجت علبها أن تعمل بالاستياط. 
والله أعلم. 


00[- 


وهي فِي العبادةِ”'' كالطاهر وفِي الوطءٍ كالحائض. وتَعْتسِلٌ لكل فريضةٍ 
عند احتمال الانقطاع. 


كتاب الطهارة - 


2 2 2 


0 ٍ 
006 أبيحتٍ الصلاةً أَبِيحَ الوط إِلَا فِي المُتحيّرة والتي”" انقطعَ دمُها 
ولمْ تَجدْ ماءً ولا ترابًاء تَصلّى ولا توطأً. 


2 2 2 


- وانظر حلية العلماء /١‏ 0؟5» الوسيط »488/١‏ فتح العزيز »4941١/7‏ روضة الطالبين 
6/١‏ . 

)١(‏ ني (ظ): «المعتادة». 

()ن (ل): «التي». 


ل الجزء الأول 


مُو بكسر التُونء ويقالُ: نفست المرأٌ ذا وَلدثْء بضمٌ الثون وفتجها”'» 
وَالفاء مكسورة فهماء ويستعمل في الحيض بفتح الثُون. 

وهو لَّغَةً: الولادةٌ واف اللحة فول بعض الفقهاء: دمُ التّفاسٍ. 

وكا امتعيال النّفاس في دم النثفاس فيييعا : ' 

ودم النّفاس عندنا: هو الخارج مِن قبل المرأةٍ بَعْدَ وضعها الحمل بتمايه 
ني الواحدٍ والمتعدّد غير عَلَقَِه ولا مُضْعْةٍ لا تَنقضِي بها" العِدَّهُ ويكون 
خروجُه عَقِبَ الولادقٍ أو بعدّها بما”' دُونَ حَمسة عشرّ يومّاء فما خرجَ مع 
الولادة أوْ بِينَ التّوأمِينِ فليس بِنِمّاسِء وما خرجٌ بعد خمسة عشرّ يومًا فهو 
حَيْض) ولَمْ أَرَ مَنْ تعرّضٌ لهذًا. 

وما ذكرثّه فِي العلّقةٍ والمّضغةٍ وافقتُ فيه الماوَّرْدِيّ خلافًا للرّوضدٍ 


ع 


والشرح تبَعًا للمتولي. 


(1) هذا الفصل سقط من (ل)» وأثبت من (ظء أ)» ولم ينته بعد السقط الواقع في (ب). 
)ني (ز): «بالضم وفتحها». 

(*) في (أ): (به». 

(؟)في (أ): «لما». 


كتاب الطهارة 


0 
ع الع 
وأقل التقاقى أقيكة "أبنو لوو كور وو" شال العو و 
وس 0 وس سه 75 35 
وحُكُمُ النّفاسٍ حُكُْمُ الحَيْضٍ فِي كل شيء. 
تمل الصاملق حو الأضيخات ها تتتضيةه ووذ عليه أله لانيكون تلوعغا 


"7 


5 7 كايا 000 و 
ولا استراء ويمنع احتسات المدة شي الإيلاء على وجه رجحهة بعضهم» 
ثُ 240 
ويقطع التتابع”' عل وجه. 
فإدًا"” جاور الدمٌ الأكثرٌ فهي مستحاضة فيجية”" فيها ما سبق فِي 
المستحاضة ويقاس بما”" يناسبه هناء واللهُ أعلمٌ بالصواب”". 


2 2 2 


,”7 يعني دفعة. وهذا هو الصحيح المشهور في أقل النفاس. وانظر: التنبيه‎ )١( 
.077-071 /7 المجموع‎ 

() الغاية القصوئ »37١1/١‏ روض الطالب .١١5 7/١‏ 

(*) مختصر المزني 5 ».٠١‏ الإرشاد 51/١‏ ". 

(5) في (ظ): «التيابع». 

(6) في (ظ): «وإذا». 

(5) في (أ): «فيجري». 

(7) في (أ): «ما». 

(8) «والله أعلم بالصواب» سقط من (ظء ز). وفي (ل): «والله أعلم». 


كتاب الصلاة 


واي ابي 
ددا 5-0 7 1 
هي 'لغة: الدذّعاء*” 1 


وفِي الشرع”": عبارة عن أفعالٍ مخصوصة'"'' فِي أوقاتٍ مخصوصة؛ مع 
ِيّةِ مخصوصة مع ترْكِ كلام البَشرِ» علئ وجو مخصوص””'. 

)١(‏ ني (ز): «وهي». 

(0) في (ظء أ): «الصلاة لغة هي الدعاء». 

(6) في (ظء ز): ل(وشرعا». ْ 

(4) في هامش (ظ) بعد قوله: «مخصوصة)»: «وتطلق الصلاة في أوقات مخصوصة»» 
وفي (ز) بعد قوله مخصوصة: «وتطلق». 

(5) الصلاة في اللغة: الدعاء.» وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه» هذا هو 
الصحيحء وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق» وقيل في اشتقاقها 
ومعناه أقوالٌ كثيرةٌ أكثرها فاسدة لاسيما قول من قال: هي مشتقةٌ من صليتٌ العود علئ- 


١6٠١ ||] 

قال الله تعالئ: # إِنَّ الصَّلَهَ كانت عَلَ الْمُوّمذيرت كتبًا مَوَهُومَا 413 
والآيات فيها كثيرة. 

7 لله 27 إر لاه علئ سَِةٍ أنواع”"©: 

١‏ - فرضٌ علئ الأعيان. 

؟- وفرض علئ الكفاية. 

د 

أ ونافلة""" مطلق 7 

4 
ه - ومكروهة. 


1 وحرام. 


> النار إذا قومته» والصلاة تقيم العبد علئ الطاعة» وبطلان هذا الخطأ أظهر من أن نذكره؛ 
لأن لام الكلمة في الصلاة واد وفي صليت ياد فكيف يصح الاشتقاق مع اختلاف الحروف 
الأصلية؟! «المجموع شرح المهذب» (7/ 7). 

)١(‏ «تطلق»: سقط من (ظء أ). 

() جعلها المحاملي في «اللباب» (ص 97) خمسة أنواع فقط. 

(9) ويقال فرض علئ الكافة» وهو فرض العين. 

() تطلق السنة علئ المندوبء والسنة» والتطوعء والنفل» والمستحبء والمرغب 
فيه؛ كلها بمعنئ واحدء وهو: ما أمر به الشرع لا علئ وجه الحتم والإلزام» وحكمه أنه 
يحمد فاعله, ولا يذم تاركه. 

وانظر: الإبهاج ,01-057/١‏ نهاية السول /١‏ 9/ء تهذيب الأسماء 7/7 .١1657‏ 

(5) في (ل): «ونافلة ومطلقة». 


الجزء الأول 
* فأمًا التي علئ الأعيان: فهي الحَمْسُء وهي أحدٌ أركان الإسلام. 


د تَجبُ إلا علئ بالغ عاقل غير حائض ولا نُمَسَاَ. 


اأهلااع 


ويجب القضاء ءُ علئ مَنْ زالّ عقَلّةُ بِمُحرّم أؤ مَجنونء أو مرة اك 1 


00 
. و ب 1 َّ : 
ويؤمر الطفل بها لِسَبْع» ويُضْرّبٌ على ترْكهًا لِعَسْرٍ. 
وهي أنواع”*) اك حَضْرِ وسَفَرِء واحخء وجمعةء وحَوف» وقد 


خحوف » وصلاةٌ مريض» وغريقٍ» ومعذورٍه وقضاء' و غاذةه وقد درك 
وأما ركعتًا”" الطوافٍ فلا تجبٌ علئ الأصحٌ". 


2 2 2 


)١(‏ ني (ظىء ز): («فلا». 

(0) ني (ل): (مجنون مرتد» وفي (ظ» ز): لومرتد». 

(؟) في حاشية (ظا):«هذا بخلاف الحائض المرتدة فإنها لا تقضي زمن الحيض». 

(4) عدها المحاملي في «اللباب» (ص 45) اثني عشر نوعا فزاد نوعا علئ ما ذكره 
المصنفء فقد ذكر الخوف وشدة الخوفء بخلاف المصنف فقد ذكر شدة الخوف فقط . 

(6) في (ل): «فصوف». 

(5) في (ل): ابقضاء» 

(0) في (ل): «ركعتي». 

(8) قيل هما واجبتان» والقول الثاني: - وهو الأصح - أنهما سنتان. راجع: حلية العلماء 
/ /81”» المهذب /١‏ 1؟3, فتح العزيز /1/ 1057-/3017, الإيضاح في المناسك 710/7 . 


كتاب الصلاة ل 


2 
#* وآمًا المَرْضُ علئ الكفاية”2: فصلاةٌ الجنازة"". 
ع : (0) مومع و 200 )0 2 
وفروض الكفايات' '' تذكر فِي الجهاد'''. ومنها مِمّا*' يتعلق بصلاة 
5 -) 5 2 
2 2 9 
وأمًا السّنَّهُ: فيستةٌ وعشرونَ : 
0 3 النحر» والفطر. 


)١(‏ ذكر المحاملي في «اللباب» (ص 47- 97) ستة أنواع فقال: وأما الفرض على 
الكفاية فستة: صلاة الجنازة» مثله تجهيز الميت» ورد السلام» والجهاد.ء وطلب العلم» 
وقيل: الأذان.. 

(؟) المجموع 58١/١‏ مزيد النعمة لا/19. 

() في (أ): «الكفاية». 

(:) الجهاد في عهد النبي يِه كان فرض كفاية» على أصح الوجهين» وقيل: فرض 
آنا بعد عهده يك فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلداهمء 
فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدًا من بلاد المسلمين؛ كان الجهاد فرض عين 
علئ أهل ذلك البلد» فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن. 

وانظر: الإقناع لابن المنذر 559/7» الوجيز 187/7., الروضة 2,3١5 .30١8/١١‏ 
المنهاج 2.1777 كفاية الأخيار .١77 7/١‏ 

(5) في (ل): «فيما». 

(5) في (ظ): «بالصلاة». 

(0) عدها المحاملي في «اللباب» (ص 97) عشرين نوعًا. 

(8) «صلاة» سقط من (ل). 

(9) في (ز): «صلاة عيدي». 


ل الجزء الأول لاه١‏ ]أ 

و 5 

والاستسقاء. 

وهي في''' الفضيلة علن هذا الترتيب”". 

والرواتبٌ قبْلَ الفرائض وبعدها. 

والوترُ وركعتا الفَجْرة"» وقيامٌ الليل» وصلاةٌ الضحئء؛ وصلاةٌ الزوال» وقيامٌ 
شهر رَمْضَان» وكا المسجد» ااه التوبة. والاستخارة» والحاجة. وعند 
القتل» والإحرام والرجوع من السفَّرِء وبَعْدَ الطوافٍ و'“الوضوءء وصلاة 
التسبيح» وقضاءٌ السّئَنء والتكويهة للتلاوةق وال 9 أو الشهد: 

5 2 +24 إن . اع تينى كح ام حو ا الى 

فما استحبتٍ الجماعة فيه '' فهو أفضل" إلا التراويح» فإنها تستحب فيها 


)١(‏ «في» سقط من (ل)» وألحقها في هامشه بقوله: ١لعله‏ في». 

() الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السنن الرواتب مع الفرائفضء وأفضل 
الرواتب الوتر وسنة الفجرء وأفضلهما: الوتر علئ الجديد الصحيح, وفي القديم: سنة 
الفجر أفضلء وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة» وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل 
أفضل من سنة الفجرء وقواه النووي. 

وانظر: حلية العلماء 7/ ١١5‏ الروضة /١‏ 5" المجموع 51/14. 

(*) في (أ ل): «وركعتاه». 

(5) «الطواف و»: سقط من (أ). 

(5) في (ظ): «وقضاء السجود والسجود». 

(5) في (أ): «والشكر». 

(0) في (أ): «فما استحب فيه الجماعة». 

(8) «فتح العزيز؛ 251١/5‏ «فيض الإله المالك» /١‏ 179. 


١6 
الجماعة» وهي مؤْخَرةٌ عن 0 الرواتب.‎ 

3 ا أفضلّهُ الوتر ثم ركعبًا الفَّجِرِء ثم قيامُ 
تلن" 
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وفِي (صحيح مسلم) أن النبى يله سِيْلَ أ أي | الصلاة 


فقالٌ: «الصَّلاةٌ في جَوْفٍ اللَّيْلِ)©. 

الأخذٌ بظاهر يُخَالفٌ ما سَيقَ0» 

واو ححل بطاهر و سنب .+ 

* وأمّا النافلة المُطْلَّقةُ: فالتطوعٌ غَيْرُ المحصور. 


)١(‏ في (ل): «علئ». 

(0) في (ل): «وما لم». 

(*) الأفضل في التطوع الذي لا تسن له الجماعة السئن الرواتب مع الفرائض» وأفضل 
الرواتب الوتر وسنة الفجرء وأفضلهما: الوتر علئ الجديد الصحيح, وفي القديم: سنة 
الفجر أفضلء وفي وجه: أنهما سواء في الفضيلة» وقال أبو إسحاق المروزي: صلاة الليل 
أفضل من سنة الفجرء وقواه النووي. 

وانظر: حلية العلماء ؟/ »١1١5‏ الروضة /١‏ 5؛ المجموع 11/15. 

(غ) اصح 3001 اوبات كيل مر المسحزه رك 060107 قرع حليت 
حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة يرفعٌْة» قال: سُّئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 
وأي الصيام أفضلٌ بعد شهر رمضان؟ فقال: «أفضل الصلاة» بعد الصلاة المكتُوبة» الصلاةٌ 
في جوف الليل؛ وأفضلٌ الصيام بعد شهر رمضانء صيامٌ شهر الله المُحرم». 

ورواه أبو داود 55:56 والترمذي (574) وقال: وفي الباب عن جابر» وبلالٍ» وأبي 
مام دليف أبي هُريرة حديثٌ حسرٌ صحيمٌ». ورواه النسائي (7507/7) وابن ماجه 
(1745) وغيرهم. 


(6) في (أ): «والشكر)». 


الزن الأول الس |[ 188]أ 


+ 


26 5 و 5 5 _ 
3 واما المكروهة”": فصلاة الحاقب'"', والحاقن'". والحازق/*, 
2 1 1 1 ٍ_ 95 وه و 
والجائع. والعطشان'", وكذلك(" فى كل حالة”") تذهتٌ الخشوع. 


والانفراد عن الصَّفٌ. 


وفِي المقرزة وَالمَرْبَلة والمجزرة!", والحمّام وعطنٍ الوبل» وقارعة 
الطريق. 


و ع 
2 والمكروهات فِى الصلاةٍ ستاق. 


)١(‏ في (أ» ل): «المكروه». 

(؟) الحاقب: مدافع الغائط . 

() الحاقن: مدافع البول. 

(4) الحازق: من ضاق عليه خفة فحزق رجله؛ أي: عصرها وضغطهاء وقيل: الحازق: 
من يدافع الريح. 

(5) في (ز): «والحازق والحاقن». 

(5) الأوسط ”/559» شرح صحيح مسلم 557/54» المجموع ٠١5/5‏ عمدة السالك 
"4 الإقناع للشربيني »15٠ /١‏ فتح المعين .1817-١857/١‏ 

(0) في (ل): «وكذا». 

(8) في (ز): «حال». 

(9) «والمجزرة»: سقط من (أ). 


ا ا كتاب الصلاة ‏ ل 
* وأمّا الحرامٌ: فالصلاة"" التي لا سبب لها يَتقدَّمُّها أوْ يُقَارِنُها إذَا وَقعتْ 
في خمسة أوقات. وتَبْطلُ أيضًا. 
والأوقاث: 
-١‏ بِعْدَ فعل الصبح. 
-١‏ وعندٌ طّلوع الشمس حتئ ترتفعٌ قَدْرَ رُمْح. 


3 
85 


- وعندَ الاستواء حَنَّى تَرول”" إِلّا في يوم الجُمعةٍ. 

؛- وبعد فِعل العصر ونصٌ فِي «الرسالة”" علئ أنَّ التحريم فِي الصّبح 
والعصر بدخول وقتهما. 

ه- وعندَ الاصفرار حتئ تَعْرّبَ. 

ويُستئنى مِنَ البقاع حَرّمْ مكة» فلا تكرّهٌ فيه صلاة” فِي هذه الأوقاتٍ. 


2 2 2 


)١(‏ في (أ» ل): «كالصلاة». 

فم في (أ): «تزول الشمس». 

(") انظر تفصيل المسألة في «كتاب الرسالة» (ص .)38٠ -5٠١‏ 
(8) في (ل): «ولا». 

(ه) في (ظ): «الصلاة». 


ست الجزو الور ا ااا ماساس سسم|| ١89‏ ]أب 


ومِنَ الصلاةٍ المُحرّمةٍ: الزيادةٌ علئ الركعتينٍ”" للداخل عالط 
الجمعة» والتنفل لغير الداخل؛ ويتَجة فى ذلك البطلان كما سَية 451 اله 
ليس وقنًا لِمَا فْحِلّ. 
وآمًا لو ضلن فى تق منضونة أذ ثوب مغصوب أو ثوب حريرٍ محرّم أو 
الحرام علئ المُّحْرِمِ من سَثْرٍ أو مَخيطء حيثُ لا عذرَء فالتحريمٌ فِي ذلك 
ونحوه لا”'' تَبطلٌ به الصلاةٌ. .وأ لله أعلج””. 
بف رف رف 


)١(‏ في (ظء أ): اركعتين». 

(5) في (أء ز): «حالة». 

(*) «كما سبق» سقط من (أ). 

(4) في رظي ز): «ولا». 

(©) «والله أعلم» ليست في (ظء أء ز). 


وه ]سب اها لل لس بس كتابالصلاة ل 


أولتؤقك الظلين لوز لكر ا وكير عار الست مفلة قر الذ كان عد 
يه 
قت العصر إلى الغروب» والاختيارٌ إلا مص مَصِيرٍ الظَّل ''' مِثْلَيْنِ. 


نّم بالغروب المَعْرِبُ ويبقئ إلئ مَعيبِ الشمّقٍ 1 الأصحٌ؟ لقوله كلل: 
«وَقْتٌ المَغرب مَالَمْ يَسْقَط ا لضن دي صحيح. 


0 - وو 
ويعَقيه وت العشاء. وهو مستمرٌ إل الفجر الثان» والاختيارٌ إل ثلث 


)١(‏ ني (ل): «ظل». 

(0) في (أ» ز): «فور»! وثور الشفق: هو ثورانه وانتشاره. 

(') «صحيح مسلم» (117) في باب أوقات الصلوات الخمس برقم )”١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمروء عن النبي ككيِه قال: «وقتٌ الظهر ما لم يحضّر العصرٌء ووقتٌ العصر ما 
لم تصفر الشمسٌء ووقتٌ المغرب ما لم يسقط ثورٌ الشفق» ووقتُ العشاء إلى نصف 
الليل» ووقتٌ الفجر ما لم تطلّع الشمسٌ» . 

ورواه أبو داود (7945) والنسائي )561١/١(‏ وني «الكبرئ» )١1١/7(‏ والطيالسي 
(7771) وغيرهم. 


عت الجزء الأول 84 أ 
ارو وز ايعان قر 16 2 1 


: و 000 ع 
وبالفجر الثاني''' يدخل وقت الصبحء ويبقئ إلى طلوع الشمسء 
والمختارٌ إلئ الإسفار . 


ومَنْ أدركَ مِنَ الوقتٍ ركعة قَبْلَ خروجه فصلاته أداءٌ علئ الأصحٌ. 
ومَنْ أدركَ مِنْ أولٍ الوقتٍ أوْ مِنْ وَسَطِها" قَدْرَ ما يُؤدّي فيه الفرضص 
62 بل و 20 2 عمى 
بالطهارة إِنْ لَمْ يُمكنْ تَقديمُها علئ الوقتٍ ثم طراً"' جنون أوْ حيض 
ونحؤّهما لزِمَهُ ذلك الفرض وخده”". 
وَمَنْ زال عُذْرُهُ قَبّلَ روج الوقتٍ بتكبيرة” لَزِمِبْه'" تلك الصلاةٌ إن حََلَا 
مِنَ الموانع بقدّر ما يَسَع”” ذلك الفرضَء» ويجبُ بما قَبْلَهُ إن جُمِعًا. 


: له 2 20 ا 
والمعذورٌ: الحائض : والنفساء والصبئيٌ والمجنون» ونزل الكافر إذا 
5 200 2 
ا مَنَْلَه من ذكر: 


)١(‏ في (ل): لمرجح). 

(1) «الثاني»: سقط من (أ). 

(9) في (ل): «الوقت أوسطه»! 

(؟) في (أ): «طرأه». 

(6) «وحده»: سقط من (ظ). 

(5) (بتكبيرة»: سقط من (ظ). 

(0) في (ل): «لزمه». 

(5) في (ظء ز): «الموانع زمن يسع»» (أ): «الموانع زمنًا يسع». 
(9) في (أ): «والحائتض». 


وهذان إدراكان”"'"'. 


وبق إدراكاتٌ أ رم الركعة فِي بى !1 المسيرق بالركوع 
المحسوب يقيا"» والأولٌ مِنَ الحُسوفء وإدراك الجُمعةٍ بركعق» والجماعد 
بجء. 
لا قدي الصلا”' إلا الظهرٌ بِقَطْرِ حَارٌ - فِي شِدَةِ الحَر" - لِمَنْ 
يَمضِي إلى جماعةٍ''' بحيث كُ لا يتمكن مِنَ المشي فِي الظلٌّء فالإبرادُ أفضل» 
د علئ قول. 
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والمُيمُمْ ذا ته تيقنَ وجود الماءِ آخرّ الوقتِ. وكذا لو رجاه علئ”*” قول 
ومِدْلّهُ العَازِي ونحوة. 
2 2 


)١(‏ في (ظ): «إدراكات». 

(5) في (أ): «أخرئ». 

() في (ل): «وإدراك». 

(4) «في حق» سقط من (ل). 
(5) في (أ): «بقينه». 

(5) «الصلاة» مكرر في (أ). 

(0) «في شدة الحر» سقط من (أ). 
(6) في (ظء ز): «الجماعة». 

(9) في (ل): «في4. 


ل الجزء الأول 


3 0 3 1 
وهو 1 ولو في الفائتة الأولئ. والجمع تأخيرًا ولو على الترتيب» 
وللمنفرد. 


ولا يُشْرَعٌ”" إلا بعد دخولٍ الوقتٍ إلا الصبح» فإنه يُوَّذنْ لها قبْلَ الوقتٍء 
لقوله كَكلِةِ: «إِنَّ بكألا بودن بلبَل»2) وقاة الصحيحان. 


)١(‏ في (ظ): «ولا يشترع». 

(؟) رواه البخاري 151/١‏ (577 و177) في باب أذان الأعمئ إذا كان له من يخيره» 
ومسلم 7/7 (717) في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له 
الأكل وغيره حتئ يطلع الفجرء وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في 
الصوم. ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك : كلاهما من حديث عبد الله ب بن عمر قَهَا. 

ورواه الترمذي ؟* ةم وقال: وفي الباب عن ابن مسعود» وعائشة» وأنيسة» وأنس» 
وأبي ذر» وسمرة» ١حديث‏ ابن عمر حديتٌ حسنٌ صحيحٌ). 

وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل» فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل 
أجزأه ولا يعيد. وهو قول مالك, وابن المبارك» والشافعى. وأحمد. وإسحاق وقال بعضص 
أهل العلم: إذا أذن بليلٍ أعاد» وبه يقول سفيان الثوري . 

وروئ حماد بن سلمة» نين ابوه عن نافع» عن ابن عمر: أن بلالا أذن بليلٍء ؛ فأمره 
النبي يك أن ينادي: «إن العبد نام» هذا حديثٌ غير محفوظ» والصحيح ما روئ عبيد الله- 


كتاب الصلاة ل 


١5 
وأضاف المَحامِلِئُ”" إلئ ذلك الأذانَ للجُمعة قَبْلَ الخطبة؛ وفيه نظرٌ‎ 
دُخولٍ وقتها”"» لكن تَقَدّمُ الخُطبَةِ رط للصحة لا للوقتٍ”‎ 


والأذانٌ ثلاثة أنواع: صحيحٌ. وفاسدٌ. ومكروة' 


* فالصحيح: 


ما وٌجِدَ شرطّه فِي الزمانٍ والمؤدّن. 


-ابن عمرء وغيره» عن نافع» عن ابن عمر أن النبي كك قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتئ يؤذن ابن أم مكتوم». ْ 

وروئ عبد العزيز بن أبي روأدء عن نافع» «(أن مؤذنًا لعمر أذن بليل» فأمره عمر أن يعيد 
الأذان» وهذا لايصحء لأنه عن نافع» عن عمر منقطمٌ» ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث» 
والصحيح رواية عبيد الله وغير واحدِء عن نافع» عن ابن عمرء والزهري؛ عن سالم عن ابن 
عمرء أن النبي كَككِةٍ قال: «إن بلالا يؤذن بليل» ولو كان حديث حمادٍ صحيحًا لم يكن لهذا 
الحديث معبّئ إذ قال رسول الله كلِ: «إن بلألا يؤذن بليل» فإنما أمرهم فيما يستقبل» فقال: 
«إن بلالا يؤذن بليل» ولو أنه آمره بإعادة الأذان سيق أذن قبل طلوع الفجر لم يقل: (إن بلالا 
يؤذن بليل» قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة» عن أيوب؛ عن نافع» عن أبن عمر, 

غن الى كله هو غير مسقوظء وأغخطا فياجماذ بن سلفة: 

.)1١9 (ص‎ »بابللا«)١(‎ 

(0) في (أ): «وقتهما». 

(*) والصحيح أن الأذان للجمعة يجب أن يكون بعد الزوال؛ فلا تصلئ الجمعة» ولا 
يُفعَل شيء منهاء ولا من خطبتها قبل الزوال» فالزوال شرط للخطبة» فلا يكون الأذان إلا 
بعده. وانظر: الأوسط 505/5, الروضة ؟55/7» المجموع “/ 2.1755 2.01١/5‏ أسنل 
المطالب .757/١‏ 

(4) وقد نقل هذه الأنواع العلائي في المجموع المذهب 405-400. 


الجزو الأول الادس |[ ]أ 
00 اناي 27 2 
-١‏ أذانُ الكافرٍ”) 
-١‏ وغير 7 المميّرٌ كصبيٌ أو 00 
“- والمرأة للرجال". 
؛- وقَبْلَ الوقتٍ إلا ما سَبق". 
مت وآذان السك 60 


ا 5006 نا 2 3 
وعد المَحامِلُِ”" مِنّ الفاسدٍ: مُستدبرٌ القبلةِ» وإنما ذلك”' سنة ”*''. 


)١(‏ في (ظ): «والمفاسد». 

(؟) مغني المحتاج 2137/١‏ فتح المئان 179. 

(") في (أ): اغير). 

(4) الأوسط ؟/ /07, الوجيز ."57/١‏ 

(5) وهذا الصحيح من المذهب.. انظر: الوسيط ؟/ /51. المجموع ”7/ 23٠٠١‏ أسنى 


.١757/١ المطالب‎ 


(5) شرح السنة 548//7» الغاية القصوئ /١‏ 774. 
(0) وعد المحاملي أذان السكران في معنئ أذان المجنون علئ الصحيح. وقيل: يصح 


أذانه» وردّه النووي. انظر: الوسيط 7/ 51/7» الروضة 73١7/١‏ المجموع "/ .٠٠١‏ 


(8) «اللباب» (ص .)١٠١9‏ 
(9) في (أ): «ذاك». 
22200 الصحيح من المذهب: أنه لو أذن مستدبر القبلة كره وصح أذانه. راجع 


.)1١0/9( «المجموع»‎ 


ْ سس سسسب كتابالصلاة ‏ 
4 ا 0 
* وأمّا المكروة: فأذان الجُنْبء والمُحْدِثِ”"» والكراهة”" فِي الجُنب 


ومع وي 


شد والإقامة ة اغلظ. 
2 9 
* والسِّنهُ نى الأذان الصحيح أشياء: 
6 سا. 6#ييه (م) 
أن يضع إصبعيه فِي أذنيه 
الور 1 
والترجيع 010 
ورفمٌ الصوتٍ قذْرَ ما يُمكنه حيث” لمْ تَقُمْ جماعة عي 


وأن يَلتَفِتَ فِي مرّتي ١حَيّ‏ عَلَى الصّلاقٍ' يَمِيئاء وفِي مرَّتي 'حَيّ على 


.١ /١ كفاية الأخيار‎ ٠١5 /١ مألا)١(‎ 

(0) في (ظ): «والكراه»» وفي (أ» ز): «والكره». 

(*) يعني في صماخهما كما قال في اللباب (ص ».)2٠١١‏ والصّماخ: القناة الموصلة إلئ 
طبلة الأذن. تهذيب الأسماء 7/ 11/4» معجم لغة الفقهاء 7175. 

(5) الأم ٠١7/1‏ شرح السنة ؟/ .717١‏ 

(5) في (أ): «والترجيج» 

والترجيع: خفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم رفعه بهما. شرح السنة 2559/5 
الوجيز ,”57/١‏ أسئئ المطالب .١1717/1١‏ 

(5) في (أ): «بحيث)». 

(0) شرح السنة 7/7 .”317١‏ فتح العزيز 7/ .١181١‏ 


سد الجزء الأول لسن _ سس ممت || ١‏ أأسد 
القلاح) 0 

وأنْ يكونّ قائمًا على مَوضع عالٍ. 

ويكرّهُ التغنّى به'"', والتمطيط””» والكلامٌ خلال الأذان'». والقعودٌ مع 
القدرة عل القيام” . 


يي 


والإقامة كالأذانٍ إلا نَع تخالف0) في الإفراد”") والادراج 00( 14 2 
ترف ال 


ماع واس وريه 4ه ب > © عرو) 
ويقام لكل فائتةٍ وإنٍ اجتمعن 


.75 /١ شرح السنة 1/ 2559-7578 فتح العزيز / 2170 فتح الوهاب‎ )١( 

(0) أي: التطريب. وانظر الأم 2٠١7/1١‏ روض الطالب .١597/١‏ 

(6) أي: تمديده. وانظر: الأم »٠١177/١‏ مغني المحتاج 178/١‏ .. 

.1١١7 /7 المجموع‎ ٠١8/1 الأم‎ )1( 

(5) الأوسط "/ 56» أسنئ المطالب ١/177.ء‏ إعانة الطالبين ١//ا؟؟‏ . 

(5) في (أ): «تخالفها». 

(0) الإقناع لابن المنذر /١‏ 89» حلية العلماء ؟/ 70. 

(8) الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها الأم 1/لاء 06 الإقناع نزرد تتفي 
المحتاج 75/1١‏ . 

(9) ولا يؤدَّن لها .. هذا قوله الجديد» والقول الثاني: يؤذّن للأولئ وحدها ويقيم لها 
وللتي بعدهاء وهو قوله القديم. قال النووي: «هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب» 
وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة». والقول الثالث: .إن كان يرجو اجتماع 
قوم يصلون معه يؤذن ويقيم, وإلا فيقيم بلا أذان. 

وانظر: الوسيط 551/7, حلية العلماء ؟/ 237 الروضة 2191/١‏ المجموع "/ 85. 


ال ا 00 
ع 4 مه 7 3 
والأذان تسم عشرةً كلمةً» والإقامة إحدئ عشرةً كلمة. 


4 والصلاةٌ أربعة”'" أقسام: 


2 3 
* قِسمٌ يؤذّنْ لها ويقامٌُ. وهي الصلواثُ”" الحَمْسٌء ويشمل ذلك 
الجمعة. 


#* وقِسمٌ يقامٌ لها ولا يؤذَنُء وهي الفوائتُ علئ قولي”, وجَمْع التأخير إِذَا 
ص 3 0 3 
قَدَمَ الأولئ علئ قولٍ”*» والفواتت المجتمعة غيرٌ الأولى. 

0 وقسم للا يؤَدَّنُ لها ولا يقامء لكن * نادئ لها: الصلاة ا وذلك 
العين”" والفسؤفان والاسعيفاء: 


* وقِسمٌ ليس فيه شيءٌ مِن ذلكء وهي المنذورةٌ» والنوافل» وصلاةٌ 
لجنازةٍ”"”“ لكن يُعلِمٌ بموته للاجتماع. 
9 2 2 


(1)في (0: «عل أربعة». 

(5)ني (ل): «الصلاة». 

(9) في (ل): «قولين». 

(4؟) «علئ قول» سقط من (ل). 

(0) في (ز): «ولكن». وفي (ل): «بل». 
(5) في (ظء أ): «العيد». 

(0) في (ظ): «الجنائز». 


العزوالاوزز ب اا”مم لل لست | [1307 ]أت 


عو 
9 


للصلاةٍ شرائطء وفرائض» وسننٌ ثم السَننُ أبعاض وغيرّها. 


الشرائطٌ قبل الشروع فيها”" ثمانية”: 
-١‏ الإسلام. 
او الع 

تويك الور 

4 والطهارة. 

ه- واستقبالٌ القبلةٍ إلا فيما يُستثنئ. 
5- رفكو الوقتٍ يَقينًا أو ظنًا. 


ا 35-0007 5 5 2 7 5 7 ع 
/ا ب ومعرفه فرضية” الصلاة» وم فرائضها مِن سُنيْها إلا في حق 


)١(‏ في (]): (فيه)». 

(؟) عدها المحاملي في «اللباب» (ص 95-96) سبعة. 
(9) في (ظ): «فريضية»؛ (أ): (فرضية»» وفي (ل): «فريضة». 
(4) في (0: «في تمييزا. 


_ّ لس سس كناب الصلاة ‏ 
العوّامٌ علئ المختار. 
© 22 © 

* فَآمّا''' سترٌ العورة: فيجبٌ مع القدرة'"”» فإنْ لَمْ يَجِذَ أَوْ وَجَدَ تَجِسَا'" 
صلئ يان بإتمام'*) الركوع والسجود ولا إعادة””. 

وأمًا الطهارة: ا بها عن الحدَئين'''» والنجاسة التي لا ب يُعفئ عنها فِي 
الثوب والبدَنِ ومكان الصلاق فإنْ لَمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا صلّئ الفرضّ لِحُرمةٍ 
الوقتِء وقضّئ”"» وليس لنا أحدّ يصحٌ منه الفرضُ دون النفل إلا هذا. 


وتُعادُ الصلاةٌ مِنَ النجاسة التي لا يُعفئ عنها ولو مع النسيان والجهل”". 


)١(‏ في (لء ز): «وأما». 

(؟) «الأم» .)0١9/1(‏ 

(9) يعني: «ثوبًا نجسًا». 

(5) ني (ل): (بإيماء». 

(6) هذا أصح الوجهينء والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة 
8/١‏ . 

(5) في (ل): «الحديثين» وهو خطأ. 

(0) إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلئ علئ حسب حاله» ووجبت عليه الإعادة إذا وجد 
أحدهماء هذا أصح الأوجه. والوجه الثاني: تحرم الصلاة» والوجه الثالث: تستحب» 
والرابع: تجب بلا قضاء. والآول المذهب.. الروضة »١5١/١‏ المجموع 2519/7 
التذكرة ص 05. 

(8) يعني علئ أحد القولين» وهو الجديد وهو الأصح. وني القديم: لا يعيد. انظر: 
المجموع / »١61/‏ مغني المحتاج »١145 /١‏ المنهاج القويم .5١‏ 


حون الجزء الأول اببس يلش |[ | 50 ١‏ أأح-د 
ولا تعادُ مما يُعفئ عنها"": 
كدم البوزاغيف2"1؛ وَوَنِيم الذباب” "2 وأثر الاسستص ءا وطينٍ الشارع. 


وما يد يتعسّرٌ أنرّهُ ين دم استحاضة' “» ونحوها”", ويُعفى عن دم بَثَرَتِ وإن 


كم ف بها ما يَخرجٌ مِن دمل وقح وموضع فَضْدِء وحجامةٍ م" . 
واختار بعضهم فِي الدّمل والقَرْح - إذا لم يَغلب - وموضع الفضدٍ 
والحجامة أنه لا يُعفئ عنه مُطْلَقَا؛ِ كدم الأجنبي. 


والأرجح أنه يُعفئ عن قليلها كدم الأجنبع”" 


)١(‏ في (ظ): «يعفئ هذا». 

(؟) يعفئ عنه إذا كان قليلاء وفي كثيره وجهان: أصحهما: أنه كالقليل. المهذب 
»1١ ١‏ حلية العلماء 7/ 57-557»؛ روض الطالب .١7/6/١‏ 

(8) الوتيم::خزة الذبات» :وتم الذبات: وتم ووقيم]: قال الجوهري :وني الذيات 
سلحه. 

(4؛) يعني أثر الأستنجاء ء في موضع النجاسة. انظر: الروضة 2777/١‏ وأسنئ المطالب 
/١‏ ]ل ١‏ . 

(6) في (ل): وما يعسر من دم الاستحاضة». 

(5) «المجموع» (177/5) و«اروضة الطالبين» .)58٠١ /١(‏ 

(0) «نباية المطلب» (5/ )591١‏ و«المهذب» .)١١07//١(‏ 

(6) النحاسة ضربان: دماء وغير دماء: 

فأما غير الدماء فينظر فيه: فإن كان قدرًا يدركه الطرف لم يعف عنه. لأنه لا يشق 


الاحتراز منه. 


070101 و 00 
* وأمًا استقبال القِبلة» فيُستثنئ منه ثلاثة أحوالٍ: 


الأول: النافلةٌ في السَّمَر في غير التحرّم إِنْ سَهُلَء والماشي يستقبل فِي 
عو ار 31 ماه 4 
التحرم. والركوع والسجود وَيِيِمَهمَاء والباقي لِصَوْبٍ سَفْرِه. 


- وإن كان قدرًا لا يدركه الطرف؛ ففيه ثلاث طرق: 

أحدها: أنه يعفئ عنه لأنه لا يدركه الطرف فعفئ عنه كغبار السرجين. 

والثاني: لا يعفئ عنه لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالذي يدركه 
الطرف. 

والثالث: أنه علئ قولين: (أحدهما) يعفئ عنه و(الثاني) لا يعفئ عنهء ووجه القولين ما 
ذكرناه. 

وأما الدماء فينظر فيها: فإن كان دم القمل والبراغيث وما أشبههما فإنه يعفئ عن قليله؛ 
لأنه يشق الاحتراز منه» فلو لم يعف عنه شق وضاق وقد قال الله تعالئ: #وَمَاجَمَلَ عدف 
لين من حَرَج © [الحج: 74] . 

وفي كثيره وجهان: قال أبو سعيد الإصطخري: لا يعفئ عنه لأنه نادر لا يشق غسلهء 
وقال غيره: يعفئ عنهء وهو الأصح. لأن هذا الجنس يشق الاحتراز في الغالب فألحق نادره 
بغالبه. 

وإن كان دم غيرهما من الحيوان ففيه ثلاثة أقوال: 

قال في «الأم»: يعفئ عن قليله وهو القدر الذي يتعافاه الناس في العادة لأن الإنسان لا 
يخلو من بثرة وحكة يخرج منها هذا القدر فعفئ عنه. 

وقال في «الإملاء» لا يعفئ عن قليله ولا عن كثيره لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها 
فلم يعف عنها كالبول. 

وقال في «القديم»: يعفئ عما دون الكف ولا يعفئ عن الكف. والأول أصح. 
«المهذب» )١11١7-١١77/1١(‏ للشيرازي. 

)١(‏ في (ل): «كذا ني»! 


اا جلت وبطتتبي هت | 11 ]أ 


50 2 ا 
الثان: لكيدة الوا 
500 5 لك حي أ 
الثالث: عند الاشتباه يُصلى كيف اتفْىّ ويقضى”'". 


07 001 7" 1 1 5 م 36 
9 واما الوقت: سفنو فئة. ما أبيح فيه الجمع للتقديم ”. وهو وفت 
العذرء وسببّه: السفرٌ الطويل أو المطرٌ - ولو فِي التأخير على قولٍ - أو 
#وعي 3 و 0 
النسّك علئ وجدء أو المرض علئ رأي”*'. 
© 2 © 


/ 5 7 2 ه) . 1 
#* وأما شرائط الصلاة بعد الشروع” فثلاثة: 


.١78/١ حاشية الشرقاوي‎ )١( 

(1) وهو قول الشافعي في الجديد. وهو أصحهماء وقال في القديم: لا يعيد. انظر: الأم 
١5-0١1١ء‏ المجموع "/ 5١5‏ حلية العلماء ؟/ 51. 

إفرة في (ل): «اللتقدم». 

(5) الروضة ,”977/١‏ 99" كفاية الأخيار /١‏ 44-8/4, أسئئ المطالب »557/١‏ 
5 مغني المحتاج .717/١‏ 

(5) في (ظ): «الشروع فيها». 

(5) «وسيأتي فيما يفسد الصلاة»: سقط من (أ). 


760 سس كتابالصلاة ‏ 


-١‏ وتكبيرة الإحرام. 
مهارد الجة اليم 


- والقيامٌ للقادِرٍ فِي الفرضص. 


5 ات 0 ع( أ 06 نذا ٠‏ 3 
.- والقراءة بفاتحةٍ الكتابء وإن عجر عنها قرا بِقَدْرِها'" مِن غيرها"”, 


فإن لم يَحْسنْ سَبَّحَ بقدرِها'”» فإن لَمْ يُحْسنْ شيئًا وقف بقذرٍ الفاتحقى فإن 


ع 


آ ته 


كان لحري :412 الجنانة وبق > لعن نو بويعو نه عر "لقص واي كله 


)١(‏ في (أ» ز): افتسع عشرة». 

وقد عدها المحاملي رحمه الله في «اللباب» (ص 48) ثمانية عشر. وراجع: التنبيه “الا 
شرح السنة 57/7 الوجيز »50-4/١‏ الروضة 2557/١‏ الغاية والتقريب .»١5‏ عمدة 
السالك 57-57» المقدمة الحضرمية /ا ١-7‏ 5» الدرر البهية /71. 

(0) في (أ): «التكبير». 

(9) في (ظ): «قدرها». 

(:) هذا أصح ثلاثة أوجه في المذهبء وهو: أن لا ينقص حروف الآيات السبع عن 
حروف الفاتحة. والثاني: يجب أن يعدل حروف كل آية من البدل حروف آية من الفاتحة 
علئ الترتيب فتكون مثلها أو أطول. والثالث: يكفي سبع آيات مطلقا. الروضة »5145/١‏ 
المجموع ؟*/ 7370. 

(5) الأم /١‏ *177ء شرح السنة ”/ 4 نهاية المحتاج /١‏ /4/1 

)ني (ظ): «علئ». 


لد اللجزوالأول لاا || 19/7 |إسد 
الإماة”". 

5- والركوع. 

- والطمأنينة فيه. 

8- والاعتدالٌ. 

5>:والطجانينة فيه 

-٠‏ والسجودٌ علئ الجبهة'”» وفِي بقية أعضاء السجودٍ مِن”" اليدينٍ 
والركبتّينِ والقَدمَينِ؟ قولان» أصحّهما: الوجوبٌ*. 

-١‏ والطمأنينة فى السجود. 

-١١‏ والجلوس بين السجدتين. 

والطما ين قن 

- والقعودٌ الأخيرٌ. 

6- والتشهد فيه. 

(1) يعني إمام الحرمين. 

(0) في (ز): «الجهة». 

(*) «من»: سقط (أ). 

(5) «والقدمين»: سقط من (). 

(5) أظهرهما: عدم الوجوب عند الأكثرء وقال النووي: الأظهر الوجوب» وهو 


الصحيح من حيث الدليل. وانظر: الأم 2157/1١‏ وشرح السنة 2179/7 فتح العزيز 
*/ 5 40» المجموع 4737/7. 


ا ا كتاب الصلاة ‏ 
5- والصلاةٌ على النبت يل فيه. 
-١‏ والتسليمة الأوليا. 
- والترتيبث. 


0 
هه 


عو لعوالا حم تويك “اي وطال لفسل كاف 
© 2 © 


والواجبُ فِي التشهدٍ الأخير: التحياثٌ نلى سَلَامٌ عليك أيّها النبينُ ورحمة 
اللو وبركاته» سلامٌ علينا وعلئ عِبَّادٍ الله الصالحينَء أَشْهَدُ أن لا إِلّه إلا الل 


ع 0 و 5 
وأن محمدا رسول الله. 


ولا تجبُ نية الخروج علئ أصحٌ الوجهّين””". ولا الصلاةً علئ الآلٍ فِي 
العة : الع 0 


)١(‏ في (أ): «أسلم»! 

(5) في (ظ): «ناسينا». 

() وممن قال بوجوبها: ابن سريج وتلميذه ابن القاص» وهو الأصح عند جمهور 
العراقيين» والوجه الثاني: أنها لا تجبء. وهو الأصح عند البغوي» والرافعي» والنووي 
وغيرهم. وانظر: فتح العزيز 4/ 207١‏ المجموع ”7/7 477. 

(5) في المراد بآل النبي كَل المأمور بالصلاة عليهم؛ ثلاثة أوجه: الأول: أنهم بنو هاشمء 
وبنو المطلب. والثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه كَكِلْقِ وهم أولاد فاطمة دآ ونسلهم. 
والثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له صلئ الله عليه وسلم إلئ يوم القيامة. والأول: 
الصحيحء وهو المذهب. وانظر: شرح السنة 2197/٠‏ الروضة /١‏ 3577» المجموع 7/7 5215. 

(0) يعني علئ أحد الوجهين, والوجه الثاني: أنها لا تجبء وقال النووي وغيره:- 


الجزء الأول ]كت 


عي 2 5 01 ل إن 8 3 
#* وأنًا سّئَنُ الصلاقء فمنها أبعاضٌ"" يُجْبِرٌ تَرْكُها بسجود السَّهِوٍ'"'. وهيّ 


م 
61 


أ 


-١‏ الت لتشهدٌ الأول. 

1- والقعود له. 

- والصلاةٌ عليل النبت يكل فيه9'. 
1 

- والقيام للقنوت. 
و و 

5- والقنوت. 


-الصحيح المشهور أنها سنة. انظر: التحقيق 235١6‏ الروضة 2551/١‏ الوسيط 251١/5‏ 
أسئئ المطالب .١56 /١‏ 

(1) سمي هذا النوع من السئن بالأبعاض؛ لأن هذه السئن المجبورة بالسجود قد تأكد 
أمرها وجاوز حد سائر السئن» وبذلك القدر من التأكيد» شاركت الأركان فسميت أبعاضًا 
تشبيها بالأركان التي هي أبعاض وأجزاء حقيقية. وانظر: فتح العزيز 2507/7 وتبذيب 
الأسماء واللغات "/ .7٠0‏ 

(؟) انظر: الوسيط ؟7/ 5947» أسئئ المطالب ١5٠ /١‏ الإقناع للشربيني .١١١ /١‏ 

(9) ذكر في «اللباب» (ص )٠١٠١‏ خمسة فقط. 

(4) زاده النووي والمصنف وغيرهما علئ المحاملي.. 

وانظر: فتح العزيز 7/ 1557-/2551 المجموع 5١07/8‏ الروضة .5١7/١‏ فيض الإله 
المالك .١787/1١‏ 


8 كتاب الصلاة 
* والباقي هيئات وهي أربعون”"': 

-١‏ رفع اليدَينٍ عند الإحرام حَذّوَ المَْكِبَيْن”". 

-١‏ وَإِمَالَةُ أطرافٍ الأصابع نحو القبلة؛ ذكَرَهُ المَحَامِلِئُ!"» وهو غَرِيبٌ. 

- والتفريج بِينَ الأصابع. 

5 - ووضع اليمين على الشّمالٍ*). 

م4_- بي صدره وفوقٌ الشدة 0 

1- والنظر إل موضع سجوده. 

0- والاستفتاخ ". 


كم ث 5رم) 
8- وا لتعود 5 


() ذكرهافي «اللباب») (ص .)٠١5-١١١‏ 

(5) معالم السنن .١147 /١‏ شرح السنة "7/ 7”», إيضاح أقوئ المذهبين 50:55. 

() قال المحاملي في «اللباب» ص :٠١١‏ وأن يمدهما عند الرفع مذَّاء وأن ينشر 
أصابعهما نشرًا. وانظر: الأنوار لأعمال الأبرار 258/١‏ أسنل المطالب 2145/١‏ فتح 
الوهاب .7947/١‏ 

.١ /١ كفاية الأخيار‎ ,7"١١-1١ /” المجموع‎ )4( 

(6) في (أء ظء ز): «وحطهما». 

.08 /١ الأنوار‎ »4١ /١ الوجيز‎ )( 

(0) شرح السنة ”/ 57», المهذب ١/١‏ 

(85) في (ل»: «والقعود». وانظر: شرح السنة / 57» الإقناع للشربيني ١7١/1١‏ 


ل الجزء الأول 


/ا/ا١‏ ا 
٠. 5 5‏ و 0 
35 والجهر بالفاتحة والسورة فيما يجهر فيه من الصبح» واولئ 
العشائَينِ» والإسرارٌ فِي غير ذلكَ قضاءً وأداء ”"» وقد صَحَّ أن النبي مَك 
نفع لصوت بن طارع المميو تق كما اناا لسع كا ابو 3 ومما 
ا 
لدو 00 3 30 ر به فِي ال 220 
00000000 


- والتكبيرٌ للرّكوع". 


.117 /1١ الإقناع للشربيني‎ 2/7 /١ كفاية الأخيار‎ )١( 

() «كان»: سقط من (ظ). 

زفرة زواة سل في ليت 10401/2117اي بات قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائها. . من حديث أبي قتادة قال: فمال رسُولُ الله يكِ عن الطريق» فوضع رأسة 
نّم قال: ١احفظُوا‏ علينا صلاتنا؛ » فكان أول من استيقظ رسُول لله يك والشمسٌ في ظهره؛ 
0 فقّمنا فزعين» ثم قال: «اركبوا» » فركبنا فسرنا حتئ إذا ارتفعت الشمسٌ نزل» ثم دعا 
بميضأةٍ كانت معي فيها شيء من مائء قال: فتوضأ منها وُضُوءًا دُون وُضُوي قال: وبقي فيها 
شيءٌ من ماىء ثم قال دي قتادة: «احفظ علينا ميضأتك» فسيكُونُ لها نبأ » ثم أذن بلالّ 
بالصلاة 0 ّم صلئ الغداة» فصنع كما كان يصنعٌ كل يوم. 

ورواه وأبو داود (551) » والنسائي في «المجتبل» ١‏ وفي «الكبرئ) ))١95/807(‏ 
وابن الجارود )١07(‏ » وأبو عوانة )75١١١1(‏ وغيرهم. 

(5) شرح السنة 7/ 55. حلية العلماء 4/7 . 

(5) في (ظ): «الجهر». وانظر: شرح السنة 259/7 المجموع 0157/7. 

(5) شرح السنة / 554“ كر الاء ”لاء كفاية الأخيار /١‏ *الا. 

.١7 /١ فتح الجواد‎ »5١/1١ الأنوار‎ )0( 


كتاب الصلاة ‏ ل 


هه 


ا 
١‏ - ورفع اليدَينٍ فيه" '. 


- ؟ لوس ب راشم > ره 2 فم 
4- ووضع الرّاحتينٍ علئ الركبتينٍ فِي الركوع '". 
06- وال 7 . 
1215 لوو له 
اي 00 2 (68. ل س(59) )شع واه 00000 70 
/ا١‏ وذكرٌ الانتقال للاعتدال : سمع الله لِمَنْ حمذه . فإذا استوئ 
قائمًا قال :ركنا لك" الحمد: 
ذلك 


4- ورفع اليدّيره”' عند الاعتدال 
ع دين ٍ 


5 - والتكبيد اوعضوو 


.١754 /١ شرح السنة 257/7 إيضاح أقوئ المذهبين 50 مغني المحتاج‎ )١( 
.409/7 شرح السنة */ 45-97. المجموع‎ )0( 

(9) في (ز): لوللتسبيح». 

() شرح السنة */ .٠١*‏ الإقناع للشربيني .177/١‏ 

(6) في (ل): «وذكر الانتقال إل الاعتدال». 

0 في (ظ): الوسمع». 

(0) شرح السنة 7/ »١1١7‏ مغني المحتاج 181١01577١‏ . 
(6) ني (ل): «ولك». 

() «اليدين»: سقط من (ل). 

.1١١ المنهاج‎ )٠١( 

. :5١/* عومجملا)١١(‎ 


ل الجزء الأول 


1 


)١١( >, 


م 5 ع بي أ وو 2 
-٠١‏ وأن يَضِعَ علئ الأرض ركبتيه ثم يديه» ثم جبهته وانفه 
-١‏ وأنْ يَضِمٌّ أصابمٌ يدّيه» بخلافٍ الركوع وعند رفع الاين ". 
وأن يَصَمْهُمَا'" نحو القبلة: 
7- وأنْ يُجِافِي عضّدّيه عنْ جُنبِيهِ فِي الركوع والسجودٍ إِذَا كان 
رجالا . 
4- والتسبيح في السجوو”. 
- والتكبيرٌ عند الرفع منه"". 
ع يقر 4 55 2 2 5 و 2 
75- وأن يَجِلسٌ بين السجدتينٍ مُفترشا يجلس على اليسرا وينصب 
و 7ع 
اليمنئ (. 


- وأن” يدعو فِي الجَلسَةٍ الأخيرة”". 


.517 /١ الأنوار‎ 2١١ في (ظ): «وأنفذه». وانظر: شرح السنة ”/ "177» المنهاج‎ )١( 
.47١ /" المجموع‎ 354/١ الروضة‎ )0( 

(9) في (ظء ز): «يضعها». 

(4) شرح السنة ”/ 21847 المجموع 559 . 

(9) شرح السنة 7/ »٠١7‏ التنبيه "ا. 

(5) المهذب /١‏ /الاء الإقناع للشربيني /١‏ "117. 

(0) شرح السنة 7/ 2١165‏ المجموع ”/ هع كفاية الأخيار /١‏ 5/. 

(6) في (ظ): «فإن». 

(9) «الأأخيرة»: سقط من (أ ظء ز). 


أن يَجلسَ للاستراحة بعدَ السجدة الثانية"' فِي الركعةٍ التي يقومٌ 
مِن سجودها. 


20 ل 7 الك . كع ا م 
-"٠‏ والتكبيرٌ عند ا 


-١‏ ورفع اليدينٍ حينئذٍ إِذَا قامَ علئ المختارٍء وقذ”» صمَّ ذلك عَنِ النبيّ 
صَلابيَه (5) 
وسيك 1 


”- والجلوسٌ فِي التشهدٍ الأول مُفترشًا كالجلوس بينَ السجدتين. 

- والإشارة بالمُسَبّحَةٍ في التشهدٍ عند التوحيدٍ بلا تحريكِ”". 

5- وأن يَجعلٌ السَّبَابَةَ في حالٍ الإشارةٍ مُنْحَنِيَة"» وقد تقدمً فِي 
الأصابع بما''' فيه 


ا رالتورك ون« التدهن الاحبر» وبدو' أن يعدن علرة ورك لاما 


)١(‏ ني (ظهء ز): «السجود الثاني». 

(0) في (ل)2: (ثم). 

(*) فتح العزيز 7/ »49١‏ فتح الجواد /١‏ 179. 
(5) الوجيز /١‏ 4 5. طرح التثريب 767/7 . 
(5) في (أ ظ): «وأن». 

(5) شرح السنة 7/ 77, طرح التثريب 7/ 757. 
() شرح السنة 7/ /ا/١1»‏ التذكرة 09. 

(8) أسئئ المطالب /١‏ 156. 

(9) في (أء ظ): «ما». 


ل الجزء الأول ١‏ اح 


-_ 


2 آ.2 اننا م +*” 7 5 
بالآرقن الأاقرة عليه جود سَهُق فيفت رشعل الأضة ”7 

5 وأنْ يضع فِي التشهدٍ يديه علي فخِدّيه". 

"- وأنْ يَقبِض أصابمٌ يَدِه اليُمنى إلا المُسَبّحَة '". 


8 وأكملٌ التشهدٍ مع التعوّذ مِن عذاب القبر ونحوه بعد التشهدٍ 


والسنلام التاني” . 
عفدو اينات تمانو فعا لاو لعجا 7 


2 وأما المكر وه ُ فخمسة ين 


-١‏ أنْ يَجعلّ يديه فِي كُمَّيّه عند الإحرام”. 


)١(‏ في (ل): «علئ الأرض». 

(9) رض الظالب 154/1 الإقناع للشربيي 177/١‏ , 

(*) شرح السنة 4175/7 أسنئ المطالب /١‏ 1569. 

(5) شرح السنة ”/ »5٠١‏ نهاية المحتاج /١‏ 4 017. 

(8) التنبيه “ا". المنهاج القويم /5. 

(5) شرح السنة »7١ 5 /٠‏ المجموع ”/5157. 

(0) ذكر المحاملى في «اللباب» (ص 5 )٠١‏ أربعة عشر فقط» وهناك مكروهات أخرئ لم 
يذكرها المصئف» انظر: الروضة »584/١‏ عمدة السالك 475. الإقناع للشربيني ١/٠5١»؛‏ 
مغني المحتاج 7١١/١‏ نهاية المحتاج ”/ 01» فتح المعين /١‏ 187» الدرر البهية ١؟‏ . 

(4) تحرير التنقيح »515/١‏ الدرر البهية .5١‏ 


كتاب الصلاة ‏ ب 


1 


؟- والالتفاثت” . 
و. ك2 0 
؟- والإشارةٌ بما يُفْهِمُ لا لحاجةٍ كّرَ:" السلام ونحوه. ولا تَبِطُلُ 
بالإشارة» ولو كانَ أخرسٌء خلافا لقولٍ المَحامِلِت: إِنْ كان المُشِيرٌ أخرسّ 


بطّلث صلائه2. 
5- والجهر فِي غير موضعه. والإسرارٌ في غير موضعه. والجهرٌ خلفَ 
20 
الإمام : 
ه- والاختصازر. 


5- وتغميض عَيْنَيه وا لمختارٌ لا يُكرّهُ إن لم يَحَفْ ضَررًا. 
ا 

لا- وأن يسجدء ويداه فى يه 0. 

4- وأن يُلْصِقُ الرّجُلُ عَضُدَيه بِجَنَْيه ني الركوع والسجود ". 

4- وأن يضم بطته على فَجِدَّيْه في السجود". 


.7 التنبيه‎ .301١ /* شرح السنة‎ )١( 

إفة في (أء ظ ز): («رد). 

(©) ذكره المحاملي في «اللباب» (ص .223١5‏ وما ذكره المحاملي أحد الوجهين في 
المذهب. والوجه الثاني ما اختاره المصنف: أن صلاته لا تبطل» 5-5 الصحيح عندهم. 
وانظر: المجموع 5/ .٠١7‏ خبايا الزوايا »4١‏ طرح التشثريب .10١/7‏ 

."941-89٠ /* المجموع‎ ):( 

(5) في (ل2: «كمه». وانظر: تحرير التنقيح ١‏ هىالدررص .5١‏ 

.75٠ التبصرة‎ .»١7١ 7/7 الأوسط‎ ١ الأم‎ )5( 

(0) الأم 7١‏ الغاية القصوئ ؟/ .٠7‏ حاشية الشبراملسي .017/١‏ 


ل الجزء الأول عملا 
> وإقغاء الكلى» وهو أن يبلن علا وكيد تاضنًا ذكقهة, 
ا - 0 


و ل إف4 0 
-١١‏ ونقرالغرَاب » وافتراشس 


9 م 34 2 5 ( 32 ره 5 سه 
5- وأن يوطُنَ الرجل الموضعٌ كما يوطنٌ" البَعيرٌ”؛ كذا ذكر 


(١)للإقعاء‏ صورتان: 

الأولئ: أن يلصق إليتيه بالأرضء وينصب ساقيه» ويضع يديه علئ الأرض كما يقعي 
الكلب وغيره من السباع. 

الثانية: أن يجعل إليتيه عل عقبيه بين السجدتين. 

وانظر: المجموع 8/7 479-47: شرح صحيح مسلم 18/6. معالم السئن 23١9/١‏ 
الغاية القصوئ "٠54/١‏ المغني لابن باطيش /١‏ 177. 

(؟) المراد: أن لا يمكن جبهته من السجود. وإنما يمس بأنفه وجبهته الأرض» فلا 
يمكث في سجوده إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ثم يرفع. انظر: الأوسط 
.٠1/“ /'“‏ معالم السئن »5١7/١‏ النهاية 0/ 4 »٠١‏ شرح صحيح مسلم 5/0 17. حاشية 
الشرقاوي .7١1/١‏ 

() وهو: أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرضء ولا يرفع مرفقيه عن 
جنبيه. وانظر: الأوسط / 2١9“‏ معالم السئن 5١7/١‏ النهاية 559/7» المجموع 
7 471» تحرير التنقيح .١7‏ 

(4) في (ل): «يوَطّئ). 

(6) في تفسيره وجهان: 

الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به كالبعير لا 
يأوي من عطنه - مبركه حول الماء - إلا إلى مبرك دَّمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك 
إلا فيه. والثاني: أن يبرك علئ ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير علئ 
المكان الذي أوطنه. وانظر: الأوسط / “10 معالم السنن 5١7/١‏ » النهاية 5/0 »5١‏ 
تحفة الطلاب ١//ا١؟.‏ 


ب سبسسسيع- - 0 << <تت7سس: - كناب الضلاة ‏ تك 
المَحامِلت”"'. 
وك المبالغة في خفض الرأس فِي الركوع. 
4- وإطالة التشهد. 
4 والاضطِباء”؟. 
© 2 © 


. )1١ 1-١١5 المحاملى في «اللباب» (ض‎ )١( 
الاضْطِبَاعٌ بالثُوب: هو أَنْ يُدْخل النَّوبَ من تحت يده اليمنئ, فَيُلقيه علئ مَنْكبه‎ )9( 
.١97 /4 الأيسر. غريب الحديث لأبى عبيد‎ 


سس الجزء الأول ”اااتشتا لد 46- 


باب ما يفسد الصلاة 


ا 0 
وهو سته وعشرولن 5 


مم عه أي را عم سد 2 م 1 
1 القدث عنة1 أ تي :فإن أضكة التعدك وضا وامتا ف عل 
أصمٌ القَولِين””. ٠‏ 
56 22 9ه اأسروام 2 
2 وكلام الثثر وعرفين اوحرف فيو 
الم 


)١(‏ عدها المحاملي في «اللباب» (ص )١٠١5‏ عشرين فقط. 

(0) المجموع 5/ 5/. روض الطالب .17١/١‏ 

(6) الجديد: أنها تبطل» وقال في القديم: طبر وو غان اطلام الظنة"الوضيط 
0 حلية العلماء ”/ 21717 زاد المحتاج .7١9/١‏ 

(5) في (أ): ايفهم». 

من سبق لسانه إلئ الكلام من غير قصدء أو تكلم ناسيًا أو جاهلا بتحريم الكلام: فإن 
كان ذلك يسيرًا لم تبطل الصلاة» وإن كثر بطلت صلاته علئ الأصحء والجهل بتحريم 
الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته. انظر: 
الوسيط ”/ 565» الروضة 2754٠ /١‏ مغني المحتاج .١905 /١‏ 


ا 1 اح كتاب الصلاة ل 
3 سو ماع 25 - 3 
:- والعمل الكثير عَمَذَا أو سهواء ويُستثنئ''' مِنَ العمل ما كان فِى شدة 
الخوفك”'. ١‏ 
- والقَهْقَهَة ©. 
بق عِ 2 2-2 5 ع 
1 وفِعل شيءِ مِن اركان الصلاة مع الشك في النية» أو الطول مع 
الشلفٌّ©, 
- والعزمٌ علئ قطعها. 
4- والتردٌّدُ فى ذلك. 
و 
9- وتعليقه بشيء. 
-٠‏ وكشففٌ”" العورة إلا إِنْ كشّفَها الريحٌ فستَرَها”' فِي الحالٍ. 
20 8 عن 
-١‏ وتزك استقبال القبلة حيث يُشْتَرَطل7". 
و 
-١١‏ والارتداد. 


17- وإصابةٌ النجاسةٍ - التي لا يُعفّى عنها - ثوتّة أو بده إلا إن تاها 


)١(‏ في (ل): أو يستثن». 

.85/1١ كفاية الأخيار‎ .,788/١ الغاية القصوئ‎ )١( 

(") الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج .١5‏ 
(:) الإقناع للماوردي 55» فتح المعين .7١1/١‏ 

(5) في (ظ): «أو كشف». 

(5) في (أ» ظء ز): افستر». 

(0) الروضة »,1١7/١‏ أسنئ المطالب .175-17/١‏ 


سد الجزي | لأوول 2 سبسااالنااااعل للستت ]] بام أ 
فِي الحال”". 

4 وصدف ننه الفرفن إلين “التافلة [لا9؟ إِنْ كان. مُتفردًا 'فأدرك 
الجماعة20709), ١‏ 

6- وصرّف النية إلى فرض آخَرٌ . 

1- وانقضاءٌ مّدةٍ المسح فِي الحُف أ ظُهورُ ما يُوحِبُ العسلّ. 

-١/‏ وخروجٌ وقتٍ الجُّمعة؛ كذا قال المَحامِلِنُء والأصحٌ أهم يُتِمُونّها 

4- والزيادةٌ فِي فَرضٍ من فرائضها عَمدَاء إلا إِذَا كانَ قَوليًّا كالفاتحة 
والتشهد. 

4 والنقص مِن فرائضها عَمدًا ©2. 

٠‏ أو سلَّمَ ساهيًا وطالّ الفصل. 


.771/١ التنبيه ها تحفة الطلاب‎ )١( 

(؟)في (أء ظ): «لا». 

() في (ل): «الجماعة». 

(:) في هامش (ز): «فائدة: صورة هذه المسألة أن يصلي منفردًا رباعية أو ثلاثية ثم دخلت 
جماعة يصلون تلك الصلاة في ذلك المكان الذي يصلي فيه» فقطع الفريضة من ركعتين ليدرك 
الجماعة؛ فالأظهر انعقادها نفلًا». وقد ذكرت هذه الفائدة في هامش (ظا) أيضًا. 

(5) المهذب 87/١‏ فتح المعين .7١/8/١‏ 


الو - -ا-ا ‏ سمح كناب الصلاة ‏ ل 

-١‏ وتقدمٌ بعض فرائضها علئ بعض"'''. 

-١7‏ والعِلْمُ بحالٍ الإمام مِنْ كونِه لا تجورٌ الصلاةٌ خلّمّه لكفرِه وجنونه 
ونحو ذلك ممّن”" لا تجورٌ خَلْفّه؛ٍ كذا ذَكرّهُ المَحامِلِنُء وهذا مانعٌ لانعقادٍ 
الصلاة في الأصل. 

7 - والكلامٌ فيما يُفْسدها بعد انعقادها. 

4- ووجودٌ العاري الثوب مع بُعدِه ". 

كرش اداع كو ل 2 فع4 

5- والامّة تعتق فِي الصلاةٍ ورأسها مكشوفء. والسترة بعيدة منها : 
الع كا مله 0 هم (ه) 
7- وقطع رُكنٍ من أركانها بغير تمام”. 
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.62 ٠/١ نهاية المحتاج‎ /١ فتح الجواد‎ )١( 
في (ل): «مما».‎ )5( 

المهذب »557/١‏ عمدة السالك .7"٠‏ 

(1) المجموع "/ 184. 

(5) في (ظ): «من أرانها بعد تمام». 


- الجزء الأول ةا ةم 


لا ايخؤز الأقدداء يمر تعتقد وعورت القضاء حل فمبر ف خلف 

- وطاهرة خلّفَ مُتحيّرة. 

- ولا بمَن يَعتقِدٌ بُطلانَ صلاته إلا مِن جَهةٍ اختلافٍ العلماء علئ النصّ 
المعتمد. 


الك عد 5 
- وتقدم عَقِبٍ المأمومين''' على عَقِب'" الإمام مانع مِنَّ الانعقاد'' فِي 


الابتداء ومفسدٌ فِي الدوام. 


و #0 
- ومثله الجهل بأفعالٍ الإمام. 
6 9ه 1 * كه مع عه عه 

- أؤْ أن" يكون بَيْنه وبَيْنه فِي غير المسجدٍ سباك أو بابٌ مغلّقء أو أَزْيدٌ 
مِن ثلاثِمِائَةٍ ؤراع زيادةً فاحشةً في صَحْراءَ» أوْ سَهلء أو جبلء فإنْ جَمَعَهُمًَا 

و 7 5 5 ص م 
ثلاثّمَائةٍ ؤراع بزيادةٍ قليلةٍ صم الاقتداءً. 

)١(‏ «عليه»: سقط من (أ ظء ز). 

() في (ل): «المأموم». 

() «عقب»: سقط من (ظ). 

(؟) في (أء ظء ز): «لانعقاد الصلاة». 

(0) في (أء ظء ز): «وأن». 


لأك.وو/ سس سس بيب لبي ككتَّابٍ الصلاة ل 
وإن حال نَهَرٌ أوْ شارعٌ أوْ كانًا في بناين"' 


ولا يشرط فن اسيل والجل تحاذاة الأسفل الأعلو بخري وإنما ذاه 


فِي البناء غير المسجدٍ. 
والثنه أنْ يقفَ الواحدٌ عن يمين الإمام'"» فإن جاء آخَرٌ يُحْرِمُ عن 


يساره ” ل أَنْ يتأ : حر انال 0 
الخنائئ» ثم ل 


ون سَبقّ الصبيٌ إلئ الصففٌ”" الأول لا يُزْعجء ذكرّه القاضي حسين””. 


والمُصلون في المسجد الحرام يستديرون حَوَلَ الكعبة» وفي داخل 
الكعبةٍ لَوْ تقابل الإمامٌ والمأمومٌ أو تدابرًاء صَحَّ. 


)١(‏ يعني: لا تصح. 

(") روئ البخاري )١١7(‏ في باب السمر في العلم - عن ابن عباس» قال: بت في بيت 
خالتي ميمّونة بنت الحارث زوج النبي يَِيِ وكان النبي كله عندها في ليلتهاء فصلئ النبي 
له العشاء» ّم جاء إلئ منزله» فصلئ أربع ركعاتء ثُم نام ثم قام ثُم قال: «نام الُليٌ» 
أو كلمةٌ تُشبهُهاء نّم قام» فقّمتُ عن يساره» فجعلني عن يمينه» فصلئ خمس ركعاتء ثم 
صلئ ركعتين ّم نام حتئ سمعتٌ غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلئ الصلاة. 

(*) في (أء ظ): «والأولئ». 

(5) في (ظ): «يتأخران». 

(5) ني (أ ظ): «وأن». 

(5) «الأم» (595/1). 

(0) «الصف» سقط من (ل). 


(6) في (ل): «الحسين». 


كك اا لل سس هه متك | 017101 كك 
والوقوففٌ خلّفَ الإمام عند اجتماع الناس أفضلء ثم عن يمينه» والمبادرةٌ 
لد كور إل" الصف الآولٍ حل السية: 
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)١(‏ في (ز): «في). 


كناب الصلاة ل 


“القن 


* والناسٌ فِي الإمامة على سَبِعةٍ أنواع: 


-١‏ أحدّهم: مَن لا تجوز إمامته بحالٍء وهم غيب 12 لكاو يده 
والمجنونٌ - والأرّتُ ", - والأَتْلَمْ "2 - ومن لحْنْهُ يُحِيلُ المَعتى. 

كذا قالّ المَحامِلِتُ””. 

لكن الأَرَث ومَنْ بَعْدَه يجورٌ أنْ يَتَدِي به مَنْ هو مِثْلّه وَتَرَكَ المأموم 
والمشكول”' فِي أنه مأمومٌ فجُمْلَتْهِمْ سَبْعَةٌه والمرادُ ما داموا علئ هذه 
الأحوال””. 


)١(‏ الأرثٌ: من يدغم حرقًا في حرفٍ في غير موضع الإدغام» وقيل: هو من يبدل الراء 
بالثاء. راجع «المغني» )١54 /١(‏ لابن باطيشء و«النظم المستعذب» .)948/١(‏ 

(6) وقع في النسخ: «والألتغ»! وصوابه كما أثبته» وعيو بك يذل حعرقا جرف كسية 
بثاء» وراء بغين. 

راجع «المغني» )١55 /١(‏ لابن باطيشء و«النظم المستعذب» .)98/١1(‏ 

(*) المحاملي في «اللباب» (ص .)١١5‏ 

(؛) في (ظ): «والمشك». 

(5) (الأرت) و (الأثلغ) : إن كان يطاوعه لسانه» ويمكنه التعلم لا تصح صلاته» ولا- 


س2 الليجز الأول الاسلسلااسسسسس ل ]19# 
- الثاني: مَن تجورٌ إمامثه ني حالٍ ولا تصحٌ في حالٍء وهم ثلاثة: 
الجنْبُ, والمُحْدِتُء وَمَنْ علئ ثوبه أو بِدَنِه نجاسةٌ خفيةٌ لا يُعمّى عنها؛ 

تجوز الصلدة ةُ خلقّهم مع الجهل دُونَ العِلْمِه وفِي النَسيانٍ يَقضِي 0 
اسرد اي ادل ري لوقاو 
<المرأة للثساوء > والخمة كذلك: «دوالامي لوكله»«ويديفي أن يعد هنا 

الآزت وفق يغلا إلا أن تفذق بأن الممائلة كسد رة ا وقي اننا 0 

4- والرابعٌ: مَن تصحٌ إمامثه لصلاةٍ دونَ صلاةٍء وهم ثلائة 

- المسافرٌء - والعبدٌ» - والصبيٌ: لا تصحٌ إمامثهم فِي الجمعة إِنْ تَمَّ بِهِمْ 
العَددُ وإلا فتصحٌ علئ الأصحٌ ". 

ه- والخامس: مَنْ تُكْرَهُ إمامته. وهم ثلاثة): 


- ولد الزناء - والمُظْهرٌ للفسق. - والحقلية للبدعة؛ فإِن كان 6 


- صلاة من خلفه؛» وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة. وانظر: 
الإقناع للماوردي 55» الروضة 20٠ /١‏ المجموع 7 

.54 عمدة السالك 07. المنهاج القويم‎ 7577/١ الروضة‎ »194 /١ الأم‎ )١( 

)١(‏ وانظر: الأنوار »35١87/1١‏ كفاية الأخيار 287/١‏ اسنئ المطالب 5١18/١‏ الإقناع 
للشربيتي 184/١‏ 

إهرة وأصح الوجهين: صحة إمامتهم في الجميع. راجع سن 560 
ا 

(4) المجموع 2550/54 أسنئ المطالب »5١19/١‏ مغني المحتاج 2514٠ /١‏ خباية 
المحتاج ؟/ 11/5. 


كناب الصلاة 2 -- 


والئكة 


ببدعته لَمْ تصحّ خلّمّه؛ كذا قالّ المَحامِك 2. 


0 آت/- و ىس 00-0 6ت 5 
ومِمَّنْ تكرّه إمامته: التَمَْاهُ”". والفأفاء» واللاجن"" لحنا غير مبطل 
للصلاة. 


كك والسادسن مَن 0 نصح إمامته وغيرّه د 

وهم د «العبدٌ»ة و«المكاتبٌ» واا ل 0 وول 0 
و«الأعمئا»”". 

كذا ذكّرٌ المَحاملتك". 

لكن النصٌّ أن الأعمئ والبصيرَ سواء. 

30 4 ا 2 1 5 ره* 2ه 
والأكتروث يقولون: غيدٌ ولد الزنا أولم من ولف الرّناء:والعدل أولئ من 
)١(‏ لم أر هذا للمحاملي في كتابه. 

(0) في (ظ): «النمام». 

(9) في (ظ): «والاحن». 

(5) في (أ): «يختار». 

(5) في (ظ): «والمكاتب والمدبر». 

(5) هو من بعضّه حر» وبعضه عبد. 

(0) هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب» وهو أن البصير أولئ من الأعمئا» والثاني: أن 
الأعمئ أولئء والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب. التنبيه 2*9 فتح العزيز 958/5 
الروضة /١‏ "اه"ا-65". 

وانظر: المجموع 5/ 140. أسنئ المطالب »1١194/١‏ مغني المحتاج 251٠/١‏ نهاية 
المحتاج ”/ 175. 

(8) المحاملى في «اللباب» (ص )١١6‏ . 


سد اللجزى الأول اسببياايسسس سس سمس || ١‏ ]أت 
الفاسق”' فيذكر ذلك هنا. 


1 والسابغ”": من تَختارُ إمامثه؟ الرتواي عل ون عا الاقاته تدم 


الائقة 109 فى الأقرلء ثم لأسن في الإسلام» ثم النَّسِيبُء وفِي تَقْدِيه!" 
الهجرة غليهما أؤ تأ 3 خرها” عنهما طريقتان مرجّحتان. 

وفِي'" قولٍ 5 

ثم ِقدّمُ لِحَسْنٍ”* الصّورق ونظافةٍ الثوب والبدن ونحوها"'. 


2 2 2 


)١(‏ في (ل): «والعدل أولئ من ولد الزنا والعدل أولئ من الفاسق». 

هع فق (ز): «السابع». 

( العلائي في المجموع المذهب .41١-508‏ 

(5) هذا القول أصح الوجوه عند الشافعية» وقيل: الأقرأ يقدم علئ الجميع» راجع 
«فتح العزيز) (5/ 707575-17757), و«المجموع) (5/ 187). 

(5) في (ل): «تقدم». 

(5) في (ظ): «تأخراها». 

(0) «وفي»: سقط من (ل). 

() في (ظ): «بحسين»! 

(9) في (أ): «ونحوهما». 


سارك - اا كاب الصلاة 2 ل 


20006 


لا تَنعقِدٌ نية المأموم للاقتداء إلا بعدَ إخرام الإمام» وصورة 
الاستخلافٍ وما جرئ مُجراها يَدَخَل فِي هذا. 

ولا يُْتَبْرٌ له بَعْدَ إحرام الإمام إحرامٌ أحدٍ من المأمومينّ إلا في صُورةٍ 
واحدة: وعر 01 أنه إن كان نه سن الإمام مأمومٌ لولا هو" لم يحصل 
الاتصال» فإنه لا يصحٌ إحرامٌ المتأخر حتئ يُحْرِمٌ المأمومٌ المتقدمٌ. 

وَذَكّر فِى الج لجُمعة صورةً أخرئ وهي" أن من لا تنعقدٌ بهم الجمعة 

9 و 5 0 5 .و‎ 0 5 ٠. 
كالمسافرٍ ونحوه لا ينعقد إحرامّه حتئ يُحْرِمَ أربعون كاملون» ولم يصح لي‎ 
ذلك.‎ 
© © © 


)١(‏ في (أ» ل. ز): «وصور). 
(0)في (أء ظ): «وهي». 
(") في (أء ظ): «لولاه». 
(1)في (ل): «وهو). 


الجزء الأول 1 ]أ- 


فصل 


صلاةٌ الحاضر سبعة عشرٌ ركعة» فِي غير يوم الجمعة» فيها: 
# سيعة عكر كوعا.»: 


5 ظة ا وريية 0 7 
* وأربع وثلاثون سجدة”". 


ا وت دق 6 2 

وأربع وتسعون تكبيرة. 

ان (17) ان 0 1 عدم 
* وخمس تسليمات » والله سبحانه وتعالئ أعلم ٠.‏ 


2 2 © 


)١(‏ عند المحاملي: «وأربع وثلاثون سجدة» وتسع جلسات». 

(؟) يعني الأولئ فقط في كل صلاة. 

فر المحاملي 5 «اللباب» (ص )١١7-١١5‏ . وانظر: الغاية والتقريب 2١5-1١6‏ 
كفاية الأخيار /١‏ /الاء الإقناع للشربيني .١5١/١‏ 


-|[198) بللح تس سب عيطي ب لهل لس كما ل الصلاة ‏ ب 


باب صلاة المسافر 


رُحْصٌ له قَضْرُ الظّهرٍ والعصر والعشاءِ ركعبّين ركعتّين» إلا فائتة'"" 
|! ضَرِء أو |! د ك فيها بشرائط'' عَشرٍ *”): 
١-أث‏ ل 0ن 1 1 
ن يكون صد سَيرَ مر حلتين فاكثرٌ ولو مع الكفر والصبّىء فلو 
أسلم فِي أثناء المّدةٍ قَصَرٌ. 


١‏ - وأن لا يكون عاصيًا بسَفره””". 


)١(‏ في (أ» ظ): «في فائتة». 

(0) في (ظ): «شرائط». 

(9) في (ل): اعشرة». 

(:) جعلها المحاملي ثمانية فقطء كما في «اللباب» (ص .)١١7‏ وانظر: الغاية 
والتقريب ١17‏ .» الأنوار /١‏ 41-49» عمدة السالك 05. المقدمة الحضرمية ه/5-1ل. 

(6) في (أ» ز): «قاصد». 

(5) قدرها المحاملي بستة عشر فرسخًّاء والفرسخ يعادل بحساب اليوم (5 5 50) متراء 
وعليه فمسافة القصر )١(‏ فرسخًا “ (2045) متراء وهذا يقارب 88 كمء والله أعلم. 

(7) الأم /١‏ 37117 غاية البيان .١١4‏ 


الجزء الأول 48 ]- 

*- وأنْ ينوي القصرّ فِي أوَّلٍ" صلاته. 

: -5- وأن لا ينوي فِي خلالها إقامة ولا إتمامًا”". 

5- - وأن لا يُقيمَ فِي أثنائها. 

ابوه قا دراو ار ليرت 

-9- وأن لا يفتدئ بمن. لا يعرف فد أو يفتك في أنه تون القصرّ 
وقامَ الإمامٌ إلى الثالثة. 

- وأن يصلَّى بعد مُجاوزة البلّدِ. 

والقصرٌ أفضلٌ إذا قَصَّدَ سفرٌ ثلاث مراحلء إِلّا من يدومٌ سفْرُهٌ كالملاح» 
فالإتمامُ له أفضل. 

2 12 

2 ا 

لاي ال جر ارو رادي اوساو رأي: 

- الأول: خرج قاصدًا سفرًا طويلاء نّم نَوَى الإقامة في بلدٍ فِي وسَط 
الطريقٍ أربعة أيام فأكثر» وبين وبيْنَ البلدٍ مزْحلةٌ مثا فالأصحٌ أنه يَكرَ حص 


)١(‏ في (ل): «أول». 


(؟) المجموع 5 5 5 ”*. مغني المحتاج .77١ /١‏ 
(*) التنبيه ١‏ 5» الوجيز /١‏ 2.54 مزيد النعمة .١78‏ 


(5) في (ل): «(يصل». 


للل الا شك كتاب الصلاة - 
مالم يدخل البلدّ الثاني. 

أجارٌ الشافعيٌ رضي الله عنه فِي قولٍ القصرّ فِي السفر مطلقا -مع 
الخوف- وهو ظاهرٌ القرآن. 

- الثاني”": إذا كان قاصدًا للذّهاب”" والرجوع بلا إقام» والذهابٌ 
والإيابٌ”" مرحلتان, فإنه يقصّرٌ علئ وجهء ويستمرٌ حكمٌ القصر والرّحَصٍِ 
لمَن لم ينو إقامة أربعة أيام صِحاحء وَلِمنْ كانثُ نيه أنه إذا انقضتثْ حاجته 
سافرٌء وهو يُتوقعٌ انقضاءها فِي دُونٍ أربعة أيام» فيَقصُرٌ إلئ سبعة عشر يومّاء 
وصّحح آخرونٌ إلى ثمانيةَ عشرٌ يومًا. 

2 2 


)ني (ز): «الثالث». 
(0)في (أ): «الذهاب». 
(9) في (ظ): «فالذهاب وإياب». 


الجزء الأول 


1 


ااه 
هو رخصهة. وله أسباتث: 


- السفرٌ”" والمطرٌء ولو فِي التأخير علئ قولٍ. 

و 3ط رع 

- والمرض'" علئ رأي. 

فأما السفرٌ: فيعترٌ طُولّه علئ الأصحٌ وأن لا يكونَ عاصيًا بِسَفْرِه ولا 
جِمْعَ إلا بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء'''. 


)١(‏ في السفر إن شاء قدم العصر إلئ الظهرء والعشاء الآخرة إلى المغرب» وإن شاء 
أخر الظهر إلئ العصرء والمغرب إلى العشاءء غير أن الأفضل إن كان نازلًا أن يجمع 
بينهما في وقت الأولئ» وإن كان سائرًا في وقت الثانية.. انظر: الإقناع للماوردي 594» 
المهذب .٠١ 5 /١‏ الإيضاح في مناسك الحج 57, مزيد النعمة .١5٠١‏ 

(0) في (ل): «أو النسك». 

(*) في (ل): «أو المرض». 

(؟) وإنما يجوز الجمع بين الصلاتين بشرطين: 

أحدهما: أن ينوي الجمع: 

* عند تحريمة الصلاة الأولئ ني أحد القولين [هذا أصح القولين» وهو القول الجديد- 


525------- سس قالطلا 
محر لد وكاوجا ع روزم د م خرطل الترتيتة» والموالاة :ويه الجمع 
في الصلاة #الأرلة ولا تَبِطل الموالاة بالإقامة للصلاة الثانية» ولا بالطلب 


الخفيفي للتيمم وإذَا أَحْرَ فليكن التأخيرٌ بنِيةِ الجمع. 
وتكفي النيةٌ ما بق مِن وقتٍ الأولئ مقدارٌ ركعة. 


"5 


0 00 3 00 3 رك 
ور اي 00 


تأر 5 ار منها؛ فإِنْ ققد سس 0 الثانية اه وقتهاء 50 
الأولئ قضاءً فِي جمع التأخير. 


وأما المطرٌء فيجوزٌ بسببه جمعٌ التقديم دون التأخير علئ الأصحٌ. 


وتَخْتَص هذه الرخصة بمَن يصلّي فِي جماعةٍ فِي موضع يأر تيه مِن بعل 
يتأذى فِي طريقه بالمطر. 


-وإنما جاز في السفرء ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة» واستدامة المطر 
متعذرة» فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية]. انظر: فتح العزيز 54/ 41/0» حلية 
العلماء ؟/ 0 »7١‏ المجموع 5/ 5/. كفاية الأخيار /١‏ 8. 

* وقبل التسليمة الأول في القول الثاني. انظر: فتح العزيز 4/ 241/0 حلية العلماء 
»3١5 /7‏ المجموع 4/ 5/”, كفاية الأخيار /١‏ 88. 

والشرط الثاني: أن يبقئ العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة. انظر: المجموع 
4/ ٠55لا‏ الأنوار 24١/١‏ تحفة الطلاب /١‏ 109. الإقناع للشربيني .١51/١‏ 

)١(‏ ني (ل): «من». 

() في (ل): لمستحب». 


ل الجزء الأول 
كله" مااقدء ف السقرية ارقو وها ا 
وشرو مَّ فِي السفر مِنَ الترتيب وما بعده . 
0 و 
عكى. 0 00 9 0 ا 
ولا بُدَ هنا مِن وجود المطر فِي ابتداء كل مِنَ الصلاتين» وعند التحلل 
يأر 


ع م2 2 

وأا النسكُ فيجورٌ الجمع علئ وجه بسببه بعرفة بيّن الظهرٍ والعصرء 
وبِمُزْدَلِمَة بين المغرب والعشاء””. 

وأمًا المرض فاختارٌ الجمع به جماعة وهو مُختارٌ» ومنهم مَن أجارٌ الجمع 


02 


)١(‏ ني (ظ): «وشرطه». 

)1١(‏ «بعده»: سقط من (ظ). 

(") في هامش (ظا): «اعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط المطر عند التحلل وافق فيه 
الشرح والروضة وغيرهماء والفتوئ عنده علئ عدم اشتراط وجود المطر عند التحلل من 
الأولئ» وقد نص عليه الشافعي ذلك وما ينسب إلئ العراقي الموجود عنهم بخلافه لأن 
الشيخ في التنبيه اشترط ذلك». 

(؛) قال المحاملي في «اللباب» (ص )١7١‏ الجمع في المطر؛ يُقَدَّم العصر إلئ الظهرء 
والعشاء الآخرة إل المغرب» ولا يجوز التأخير. اه . | 

وما ذكره المحاملي أصح القولين» وهو القول الجديد, وإنما جاز في السفر» ولم يجز 
في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة» واستدامة المطر متعذرة» فربما توقف المطر قبل 
دخول وقت الثانية. راجع: التنبيه ١‏ 5» الغاية القصوئ .77١/١‏ 

(0) يُقدّم العصر إلئ الظهر بعرفة» ويُؤْحُر المغرب إلئ العشاء بمزدلفة. انظر: مختصر 
المزني 2١19‏ الإيضاح في مناسك الحج ٠8‏ ”27 القرئ 2745 ١7؛‏ 


كتاب الصلاة ‏ ل 


0[- 


ولاتجبٌ الجمعةٌ مطلًَا إِلّا بشرطين: 


"7 المقام بأبنية مُجتمعة‎ )١( 


(؟) والعدد. 


ولا تصحٌ إِلَّا بوجودٍ الشرطَين» وأربعةٍ زائدة”": 


ارقت 
)١(‏ وتقدّمٌ الخُطبةِ. 


(7اؤأن لا وستياءولا قارتها تغزء أ 


م 


(5) وكوتها فِي الجماعة. 


خحرئ "ا خيث يهل الاتناء 


)١(‏ (مجتمعة): سقط من (ظ). 
(؟) المهذب /١‏ ١١١1-١١١ء‏ الغاية والتقريب »١18-1١1‏ عمدة السالك »1١‏ المقدمة 


الحضرمية 1/4. 


(9) في (ل): «آخر). 


الجزء الأول للل|[ه 70 

وأمّا العددٌ: فأربعون” '"» ولو بالإمام علئ الآ صخ" إلا في صلاةٍ الخوفٍ 
فِي الإقامة» فيُعتبرٌ ثمانون» كود كل اديع اف فرق كمون بالخون: 
مانو انون و ع4 خقييرق4 له يظعتون قناء :ولا ضبيفا إلا 
لحاجة”'. 

ووقتّها وقت الطياتك فإِنْ دَخلّ وقتٌ العصر - وهم فِي الجمعة - 
أتمُوها ظهُرَاءِ علئ الأصحٌ” . 

2 2 2 


* وأنًا الخُطبةٌ فيُعتبرٌ فيها اثْنَا عَشْرَ أمدا": 


-١‏ كونُ الخطيب بِحَيتُ تَصحٌ الجُمعة حَلْقَهُ. 


ا ب 
#خبواق قلت ل ا 


.578/١ المجموع 507/4 الإرشاد‎ )١( 

(؟) وهو المذهب الجديدء راجع: «فتح العزيز» »22١7/5(‏ الروضة 7/لء مغني 
المحتاج /١‏ 147. 

(") «عاقلون» سقط من (ل). 

(4) راجع: مختصر المزني 217١‏ التنبيه 247 الوجيز »71/١‏ روض الطالب .5149/١‏ 

(ه) الأم 4٠/١‏ 777. 

(5) التنبيه 5 5» الأنوار /١‏ 46. 

(0) الأم 0--159, المجموع 5/ 017-577. كفاية الأخيار /١‏ 47» فيض الإله 
المالك .١49/1١‏ 

(4) هذا أصح القولين» وهو الجديد وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة- 


كتاب الصلاة سل 


ع ]|| -.؟ 
و 
”- قائمًا عند القدرة. 
هاعر يم و 
؛- وأن يَحضُرٌ مَنْ تنعقدٌ بهم الجمعة ". 
ع و 
ان فر 
1 - وأن يخطب خطبتين. 
لاخو أن" تفعد زينهها: 
4- وأن يَحْمَدَ الله تعالى فى كل مِنهُما. 
4- ويصلي على رسوله له . 


-١‏ وأن يدعو للمؤمنِينَ فِي الثانية» ولو: رَحِمَكُمْ اللة. 
-١١‏ وأن يَعِظٌ بالوصيةٍ والتقوئ. ونحوو فيهما””, ولو: أَطِيعُوا الله9. 


© © 9 


-؟/ /ااء نهاية المحتاج 7/ 777. 

.556 /١ تحفة الطلاب‎ .04٠ /4 فتح العزيز‎ )١( 

(؟) «وأن»: سقط من (ز). 

(9) في (ل): «فيها» 

(5) الأم الء الل الوجيز ,15-571/١‏ الأنوار »45/١‏ فتح المنان -١1/7‏ 
*/ا٠ء‏ زاد المحتاج .73717-7777/١‏ 


سد الجزو الأول ببسب |70 أل 
عا انان فل الشميفة أريعة اق 40 
7 .2 3 س في . 4 ربعه 8 5 


* منهم مَنْ لا تَلرّمُه ولا تَنعقِدُ به ولكنْ نصح منه. وهم خمسة: 
1> العيد: 


ه- وال ل 

357 5 4 كر 2 0 6 ع2 وو + 6 ٠‏ 
* ومنهم: مَن لا تَلرْمَه الجمعة وتلعقل بهء وهم المعذورون بمرضص 
7 5 8 و و 

ونحوه. كالذي يتعهد مريضًا"”'. 

1 مر اق م اإكيل.. 

** ومنهم مَن تلزمه ولا تنعقد به وهم اثنان: 

- أحدّهما: مَنْ زادت إقامته علّى أربعةٍ أيام» وهو علّئ نِيَّةِ السمَرِ"“. 


- وَالآخَرٌُ: مَنْ تكونُ دارُه خارجَ البلدء وينتهي إليه الأذان”» ولا يَصِلٌ 


)١(‏ المجموع 0507/5, الإرشاد 557/١‏ ونقله - عن المصنف - العلائي في: 
المجموع المذهب »55١‏ والسيوطي في الأشباه 445. 

(؟) الأنوار /١‏ 97» روض الطالب .757/١‏ 

(*) «الجمعة»: سقط من (أ ظ). 

(4) مختصر المزني 17١‏ التنبيه 41. 

(5) هذا أصح الوجهينء وانظر: الروضة /١‏ /اا أسنئ المطالب .777/١‏ 

(5) انظر: الروضة ؟/ لا والآشباه والنظائر للسيوطي 447. 


|[ ؟ كتاب الصلاة ‏ ل 


000 


عددهم إل أربعينٌ 


م 


* ومنهم من تَلرْمُه وتَعقدُ به وهو كل ذَكَرِ صحيح؛ مقيم» مُستوطنٍ 
مُسْلم”” بالغ» عاقل» ل 


ويَحرّمٌ علئ مَنْ تَلزمُه الجمعة السفرٌ بعدًا فَجْرِ يويها إلا إذَا كان السفرٌ 
واغناء أركان يلكة رقانة اللعمعة في الطريوة أن يتعفه هر بالقادا من عن 


الرّفقة. واللهة أعلم. 
2 2 


(1)في (أ): «إلئ أربعين». 

(0) في (ل): «مستوطن». 

(') «مسلم»: سقط من (أ). 

(؛) انظر: الإجماع 257 الأوسط 17/5. الأنوار /١‏ 97. 
(5) في (أ): «قبل). 


اا مس12 1 ا 5 


باب صلاة الخوف”" 


ِنْ لَمْ يد يَشْتَدّ الخوف. فهي أنواعٌ جاءت من فِعْلٍ النبيّ ك1" : 
* منها: صلاةٌ بَطن نخل. 


)١(‏ صلاةٌ الخوف ثابتةٌ عند العلماء كلّهم إلا أبا يُوسف والمزني: 

أما أبو يُوسفء فقال: كانت مختصة بالنبى يَكِلةِ ومن يصلى معهء وذهبت بوفاته» وأما 
المزني فقال: نُسخت في زمنه عليه الصلاة والسلام» واحتج أبو يوسف بقوله تعالئ: 
«وَإِدًا كُنتَ فِهمَ كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصَلَذة 4 » وظاهرُها اختصاصّها به وبأن التغيير الداخل 
عليها كان ينجبر بصلاتها معه عليه الصلاة والسلام بخلافٍ غيره» واحتج اليد بأنةتعلية 
الصلاة والسلام فاتته صلواتٌ يو م الخندق لاشتغاله بالقتال» ولو كانت صلاة الخوف 
جائزةً لفعلها ولم يُمْوّت الصلاة. 

(2) قال المحاملى في «اللباب» (ص 54؟١):‏ اعلم أن صلاة الخوف علئل ضربين: 
أحدهما: في السفر والثاني: في الحضر. 

فإن كان في السفر يصلي بالطائفة الأولئ ركعة» فإذا فرغ أتموا لأنفسهم ومروا إلى 
المصاحف» وجاءت الطائفة المقابلة» فيصلي بهم الركعة الثانية» ويثبت الإمام جالسّاء 
ويتمون لانفسهم. فإذا فرغوا سلم بهم الإمام. وإن كانوا في الحضر صلئ بكل فرقة ركعتين 
علئ هذه الصفة» فإن كانت الصلاة صلاة المغرب» صلئ بالطائفة الأول ركعتين» 
وبالثانية ركعة. انتهئ. 

وانظر: الآم »554/١‏ والمهذب .٠١5/١‏ ونهاية المحتاج ؟/ 27505 717٠١‏ والتنبيه 
.85-١‏ والمنهاج 57» والإقناع للشربيني .١8١7/1١‏ 


01 كتابالصلاة 


© 2 © 


)١(‏ فصلا" بَطْن نخل”": أن يفرقهم فِرقتَينَ» يصلّي بكلّ فرقةٍ صلاةً 
كاملةٌ» تكونٌ الثاني للإمام نافلة. 


جيه .راع0) زيوت * 

وَإنما تختار ‏ بشروط ثلاثة: 

5 أن يكون الحدة ون غير الفبلة: 

؟- وأن يكون فِي المسلمِين كثرةٌ ©. 
8 

- والعدوٌ قليل. 


© 2 © 


)١(‏ «صلاة»: سقط من (لء أء ز). 

(5) في (ل): «وصلاة». 

(*) قال النووي: بطن نخل هو الذي صلئ به رسول الله يَكِيةِ صلاة الخوف » ونخل 
بفتح النون وإسكان الخاء المعجمة» وهو مكان من نّجد من أرض غطفانء هكذا قال 
صاحب المطالع والجمهور... «تبذيب الأسماء واللغات» (؟/ 70). 

وقال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط/ بهامش الوسيط (75917/5): ونخل مكان 
من نجد من أرض غطفان. وهو غير نخلة الموضع الذي بقرب مكة. الذي جاء إليه وفد 
اليمن» وروئ هذه الصلاةً جابرٌ ابن عبدالله أخرجه مسلم في صحيحه. 

(5) (إنما»: سقط من (أء ظء ز). 

(5) «كثرة» سقط من (ل). 


الجزء الأول 


(؟) وصلاة عُسفانَ": أن يصلَّيِ بالجميع» #أفإذااتبسيقة قن الأرليع عر 
1 وفي الحَير: الحارس”' الثاني. 


51١ 


والشافعيئٌ ذَلكَهُ ذكرٌ جراسة الأوَّلٍ وحراسة بعضهه. فإِذًا قامّ الإمامٌ 
والساجدونء سَجِدَ الحارسون وَلَحِقوهء وقرأ'" الجميع نّم يرك بالكل 
ويعتدلٌ» فإدًا سجدَ سجدّ معه الحارسون فِي الأولئ وحرسٌ الآتحرون» فإدًا 
0 للتكتهن سجعدوا:ولحتوةة وتشيدؤاء سل بهم» ولو و الحراسة 
في الركعتين طائفة جار فِي الأصحء 500007 التخار سود وتقدّمَ الآخرون 
جا إِذَا لم تكثر الأفعال» وفِي (صحيح مسلم)””" تقذ 3 تقدّمُ الصفٌ الثاني وتأشه 


)١(‏ قال ابن الصلاح في «شرح مشكل الوسيط/ بهامش الوسيط» (511/5): (ذكر 
صلاة رسول الله َكدٍ بعُسفان» وهذه الصلاة رواها أبو عياش الزرقي أحد الصحابة»» أخرج 
حديثه أبو داود والنسائي وغيرهماء وله مرتبة الحسن من الحديث» وروئ جابر بن عبد الله 
نحو ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي حديث: «صلاة هي أحب إليهم من الأولاد». وفي 
رواية: «أحب إليهم من أبنائهم»» لا كما ذكره في الكتاب من قوله: «أعز عليهم من 
أزواجهم». والله أعلم. انظر حديث أبي عياش الزرقي عند أبي داود: (211/5 17) كتاب 
الصلاة باب صلاة الخوف .)١785(‏ 

وعسمَان: بضم العين وإسكان السين» قرية بين مكة والمدينة» تبعد حوالي ثمانية 
وأربعين ميلا عن مكة علئ ما رجح النووي. راجع: تهبذيب الأسماء واللغات (7737/79) 
ومراصد الاطلاع (45/7). 

(0)ن (ل): «الحارث»! 

(*) في (ل): «وقر)». 

(5)في (ل): «نوئ». 

(5) رواه مسلم في (صحيحه» 70000 850) في باب صلاة الخوف عن عطاءء عن- 


كتاب الصلاة ‏ ل 


؟ 51 
الصف الأَوَّلٍ. 

ولهذه الصلاة ثلاثةٌ شروط: 

)"أكون العدر و حية القيلة: 


6 7 0 2.5 0 5 5 
(0) وأن يكون على جبلء أو مستوٍ مِن الأرضء لا يسترهم شيءٌ عن 


ع 28 0 2 2 00 
(*) وأن يكو في المسلمين كثرة؛ لتسجد طائفة وتحرس أخرئ» ولو 
حَرسٌ صفان فأكثرٌ لَمْ يَمتيعَ. 
زف رف رف 


-جابر بن عبد الله» قال: «شهدت مع رسُول الله يل صلاة الخوفء فصفنا صفين» صف 
خلف رسُّول الله َلِِه والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر النبي ككِْةٌ وكبرنا جميعًاء ثم ركعء 
وركعنا جميعّاء نّم رفع رأسة من الركوعء ورفعنا جميعاء ّم انحدر بالسجودء والصف 
الذي يليه» وقام الصف المُؤخرٌ في نحر العدُوء فلما قضئ النبي يك السجُودء وقام الصف 
الذي يليه» انحدر الصف المُوْخْرٌ بالسجُودء وقامُواء ثم تقدم الصف المُؤخْرٌء وتأخر 
الصف المُّقدمٌ ثم ركع النبي يك وركعنا جميعَاء ّم رفع رأسةٌ من الركُوع ورفعنا جميعًاء 
كم اتحدر بالستكؤة:والمنك الدع نيليه الذي كان شوح افق الركنة الأرلن» » وقام الصف 
المُوؤْخرٌ في نُحُور العدُوء فلما قضئ النبي كله السجُّود والصف الذي يليه» انحدر الصف 
المؤخر رٌ بالسجُودء فسجدُواء ثم سلم النبي يَكيْ وسلمنا جميعًا قال جابرٌ: كما يصن 
حرشكم هؤّلاء بأمرائهم. 


ل اللبجزء الأول 


ا 
6 عه 5 35-5 ٠466م‏ 0 2 
6 وصلاة ذاتِ الرّقاع'"': وهي""ا أن يفرقهم فقي ؛ قف والجددة ف 
9 00 وا ع ا لاما 1 ل ل 
وجهٍ العدرٌء لكونه'”'' فِي غير القبلة أو فيه" وهناك حائل يمنع رؤيتهمء 
اك امعان ا 0 ع .و * 0 
وينحارٌ بفرقة إلى حيث لا تبلغهم'' بها سهامٌ العدوء فيصلي بها ركعة. ثم 
يَخرجٌ المقتدون عن مُتابعته ويُدِمُونَ لأنفسهم, ثم يَذهبون إلى وَجِهِ العدوٌء 
ءِِ و 4 ءِ 
ويجيء أولئك فيقتدون به فِي الثانية» ويطيل القيامَ» ويقرأ فيه" إلئ أن 
يَلْحَقوه فإِذَّا جلّسَ للتشهدٍ قاموا وأتمُّوا الثانية لأنفيهم» وهو ينتظرٌهم. فإذًا 
فى 3 
لحقوه سلم بهم. 


ةوزغ١‎ :)5919/5( قال ابن الصلاح في (شرح مشكل الوسيط/ بهامش الوسيط)‎ )١( 
ذات الرقاع ثبت في «الصحيحين» عن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه أنه قال فيها:‎ 
نقبت أقدامناء فكنا نلف علئ أرجلنا الخرق» فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب‎ 
علئ أرجلنا من الخرق». وقوله: (نقبت) بالنون والقاف المكسورة, أي تقرّحت وتقطعت‎ 
جلودها.‎ 

قلت: وفي «(صحيح مسلم» عن جابر : (حتئ إذا كنا بذات الرقاع) فقال بعضهم: سميت 
بذات الرقاع من أجل هذا والأصح أنه اسم موضع. قلت : نجمع بين هذا وما قاله أبو 
موسئ بأن يقال: سميت البقعة ذات الرقاع لما ذكر أبو موسئ » والله أعلم. والحديث 
الذي ذكره في صلاتها ثابت بمعناه في الصحيحين. 

(0) في (ل): (وهو). 

(5) في (أ): «من». 

(5) في (ظ): «لكنه». 

(5) في (ل): «في القبلة». 

(5) (بها» سقط من (أء ظ). 

(0) في (ظ): «فيها». 


كتاب الصلاة ل 


0 و 01 61 
هذه رواية سهل بن ابي حَثمّة 


ولابنٍ عمر رواية أخرئ 0 


وفِي الباب روايات موضِعُها المَبْسّوطاتٌ 
والخوف من السّبّع» والثعبانء كالخوفٍ مِن العدرٌ ونحوه. وكذ" 
البخوف عل الوال” , 
2 2 2 


)١(‏ في (أ» ظ): «خيثمة» وهو تصحيف. 

والحديث أخرجه البخاري بمعناه عن سهل بن أبي حثمة : (5171:41579). 

(؟) وروئ ابن عمن: أنه لمّا قام إلئ الثانية ما انفردوا بالركعة» لكن أخذوا مكانّ 
إخوانهم ني الصففّ وهم في الصف وانحاز الآخرون وصلُوا ركعة: فتخلّف بهم رسول الله 
يك ه ورجعوا إلئ مكان إخوانهم وعليهم بعد ركعة ثم رجمَ الفريقٌ الأول وأتموا الركعة ةَ 
الثانية منفردين» و هضوا إلئ الصففٌء وعاد الآخرون وأتمُّوا كذلك. 

وأخرجه البخاري (457, 44. 51737, 51750)., ومسلم (/251 6815 841). وأبو 
داود .)١5510-١719/(‏ والترمذي (5575-/577) والنسائى ("/ )١7/١ 011٠١‏ وابن ما 
(69؟١).‏ ْ 

(9) في (): «وكذلك». 

(؛) المجموع 559/54, الغاية القصوئ 2547/١‏ مغني المحتاج 2٠00/١‏ تحفة 
الطلاب /١‏ 7075, غاية البيان 7؟١.‏ 


ل الجزء الأول - 


فصل في صلاة شدة الخوف:" 


ذا اشتَدٌ» وَالْتَحَم القِتالُ» ولّم يتمكنُوا مِنْ تَرْكِهء صِلّوًا بِحَسَبٍ الإمكان. 
وليس لهم التأخيرٌ عن الوقت. 
ويصلُون دُكبانًا ومُسَاةٌ ولهم تَرْكُ الاستقبال عند العجز. 


ولهم الإيماءً عند العجزء ويُجعل السجودٌ فيه أخفصً. ويُعذرٌ فِي 
العمل" الكثير؛ للا 7 الصّياح ”1 . 

)١(‏ قال الله تعال: ا وَإِنَ خِفْحُمْ وْجَالَا أو رَكْبَانا 4 قال ابن عمر كَفُهَا: «مستقبلي القبلة 
وغير مستقبليها»؛ يعني: في شدة الخوفء يصلون ركبانا أو رجالا عدوا أو مشياء فإذا أمن 
فإن كان راكبا نزل وبنئن» وإن اشتد الخوف فركب ابتداءً. 

وانظر: «أحكام القرآن» للشافعي /١‏ 275 275 47 «أحكام القرآن» للهراسي الشافعي 
7١‏ ١ا(النكت‏ والعيون» .3١١ /١‏ 

وانظر: «الإقناع» لابن المنذر 2151-1١57 /١‏ «الإقناع» للماوردي 2058 «أسنى 
المطالب» /١‏ ”/ا”ء «فيض الإله المالك» /١‏ 2181 «فتح المنان» .١19‏ 

(؟) «العمل»: سقط من (ظ). 

(7) في (أ): «المصباح». 

(5) ذكر الغزالي في «الوسيط» هذا النوع من صلاة شدة الخوف وجعله النوع الرابع من 
أنواع صلاة الخوف فقال: النوع الرابع صلاة شدة الخوف؛ وذلك إذا التحمَ القتالٌ ولم 
يحتمل تخلف طائفةٍ عن القتالٍ فلا سبيلَ إلا الصلاة رجالا وركبانًاء مستقبل القبلة وغيرٌ 
مستقبلها إيماءً بالركوع والسجودء ولا يُحتمل فيها الصَّيْحَةُ والزَّعْقةٌ للاستغناء عنهاء ولا- 


|71 جتحت تت ا مي تحت" كناك الضلاة” جه 


ولو تَلطَّحَ سِلاحُه بالدم» فله إمساكٌه عند الاحتياج''2 ويّقضِيء واختارَ 
الإمامٌ عدم القضاء'". 


-يُحتملُ الضرباتٌ الكثيرةٌ من غير حاجة» ويُحتملٌ القليلةٌ مع الحاجق» وفي الكثيرة يُنظرٌ 
فإن كان في أشخاص فيُحتمل ما يتوالئ منه» وإن كان في شخص واحدٍ فلا يُحتمل لكونه 
علا نادو ْ 

وفيه قولٌ أنه يُحتملُ في الموضعين؛ وهو مُنْقَاسٌ؛ لأن الواحدّ أيضًا قد يدفعٌ عن نفسهٍ 
بسلاحه ودِرٌعِهِ فيحتاج إلى الموالاة. 

وفيه قولٌ ثالثٌ: أنه لا يُحتملٌ في الأشخاص أيضًا لندورٍ الحاجةٍ وضيقٍ باب الرخصة. 

)١(‏ في (ظ): «الاحتاج». 

() ولو تلطّحَ سلاحٌه بالدم فليبادز إلئ إلقائه أو يجعلّه في قرابه تحت ركابه إن احتملّ 
الحا ذلك. كذا قاله الإمامٌ. ١‏ 

وقال الروياني في «تلخيصه»: الظاهرٌ فيما إذا ردّه إلئ قرابه تحت وركه: أنها تبطلٌ؛ لأنه 
كان يمكئه أن يطرحّه من يده في الحالٍ» وإن أمسكّه من غير ضرورة بطلتْ صلاته. 

قال العمراني: قال الصيدلاني: فإِنْ تنكّئ ليغسله فوجهان وإن احتاجَ إل إمساكه فله 
إمساكه للضرورة. [روضة الطالبين »)5١/7(‏ وشرح الوجيز (2557/4» والمنهج القويم 
١8/1١‏ ؟))]. 

وظاهرٌ كلام الأصحاب القطعٌ بوجوب القضاء لندورٍ العددء وحكاه القاضي الحسين 
عن اللي الإمامُ عن بعضهم ثُم منعه وقال: تلطخ السلاح بالدم من الأعذار 
العامة في حقٌّ القاتل» ولا سبيل إلئ تكليفه تنحيه السلاح: فتلك النجاسةٌ ضروريةٌ كنجاسة 
المستحاضة في حقّهاء وجعل المسألة علئ قولَيْن مُرَبيْن علئ القولين فيما إذا صلّى في 
حشٌ أو غيره من المواضع النجسةٍ وهذه الصورةٌ أولئ بنفي القضاءٍ لإلحاقٍ الشرع القتالّ 
بسائر سقطاتٍ القضاء ف سائر المحتملاتٍ كالاستدبار والإيماء بالركوع والسهوة 
وجعلٌ المصنفٌ عدم وجوبه أقيس. > 


ل الجزء الأول لبا يبس |01 
وجري صلاةٌ شِدَة!" الخوفٍ فِي العيدَينٍ والخسوفين”"» وقياسُه أن 
تَجِرِي فِي الرَّوَاتبٍ التي تَقُوتُء لا”" الاستسقاء, وَتَجْري فِي كلّ قتالٍ مباح. 
وكذا الدفع”*) عن المالء وكذا الهَرّب مِنْ سَيل» أو حريق» أو غرق”*2, أ 
اوس "» أو مِن غَرِيوه الذي يَطْلَبُه لِيَْتَصٌ منه» وهو يرجُو العفوّ لو 
تغيّبء أو مِن صاحب الدَّيْنء والهاربٌ معسِرٌ عاجرٌ”" عن بِيِّنَةِ الإعسارٍ ولا 


و 


وكذالو" عناف قوات الأقرق "همل الما عيند ]ا عل الأرمن علد 
وجهِ رجّحَهُ بعضهم. ومنهم مَن رَجحَ تأخيرٌ الصلاةٍ والسعي للوقوفٍء 
لس ع 00١‏ 
ومنهم مَن عكس 0 


- ونقلّ العمران الخلاف والبناء عن صاحب «الإبانة». [روضة الطالبين (؟/ :)5١‏ 
والمجموع (5/ .])5١9‏ 

)1١(‏ «شدة»: سقط من (ل). 

(؟) في (ظ): «الخوف العيدين والكسوفين». في (ل): «في العيدين والكسوف». 

(9) في (ل): «إلا». 

(4) في (ل): «للدفع». 

(6) في (ل): «غريق». 

(5) في (ل): «أو حية أو سبع ». 

(0) في (أ): «معسرًا عاجرًا». 

(4) في (ل): «إذا». 

() في (ل): «الوقوف لو)». 

(١٠)«المهذب»(١/99١1-”١35)‏ و«التنبيه» (ص -5١‏ 57). 

وقال الغزالي: لو خافَ المحرمٌ فواتَ الوقوفٍ فيصلي مسرعا في مشيه علئ وجيء 
ويتركٌ الصلاةً عل وجهء وتلزمّه الصلاةٌ لابثا علئ وجه. انتهئئ. 0 


زا ل سس كناب الصلاة ‏ ل 


- وعلل أصحاب هذا الوجه رأيهمء بأنه وإن فاته الحج للصلاة علئ الأرض مستقرًا فإن 
ذلك لعظم حرمة الصلاة» ولأن الحج يمكن تحصيله» وقالوا: ويشبه أن يكون هذا الوجه 
أوفق كلام الأئمة. 

قال النووي: « هذا الوجه ضعيف. والصواب الأول [يعني: يؤخر الصلاة يحصل 
الوقوف] فإنا جوزنا تأخير الصلاة لأمور لا تقارب المشقة فيها هذه المشقة» كالتأخير 
للجمع. والله أعلم». 

انظر «الروضة» (7/ ”57).» وراجع «المجموع» (5/ .)3١6‏ 


الجزء الآول 


باب صلاة المريض والغريق والمعدذور 


وَيَصلَى المزيض كيف أمكته قائكاء ومُتحيّا وقاعة0):وَمَصَطجعاء 
ومُومئًاء وأجره كالقائم ولا إعادة””" . 

وأمّا النوافل: فله القعودُ مع القدرةٍ علئ القيام» وكذا له الاضطجاعٌ» لا 
الإيماغ””"» وأجدُ القاعدِ» على النصفي مِن القائم فِي حٌَّ الأمّة. 

وفْصلٌ الغريق كينها أمكتة كوعمًا وغية ف فإذااضلئن موما أغاف 

01 نك 3 5 03 3 2 

وكذلك” ١‏ المربوط علئ الخشبة» والمحبوس في موضع لعحس؟ لندور 
هذا لذ 

وذكَرٌ المَحامِلِنٌ هنا المعذورَ الذي زالٌ عذرٌه آخرٌ الوقتِء وقد سبق 


2 9 2 


)١(‏ في (ظ): «وقاعدًا ومنحنيًا». 

.711//١ الروضة‎ »5 ٠ التنبيه‎ 44/١ الأم‎ )١( 

(") في (ظ): (إيماء». 

(5) في (أ» ظء ز): «القادر» وفي هامش (ظ): «لعله القاعد). 
(ه) في (أء ل): «وكذا». 


لاص مم7 اسسسسسسسسسصسصصصححه سس سح ككتاب الصلاة 


باب القضاء والإعادة 


# القضاءٌ: ما فعلّ شَرْعًا بَعْدَ وقتِه المقدَّر”" له شَرْعًَا. 
2 والإعادة: ما 0 فى وقت الأداء ثانيًا بسبب. 
ولو أفسدّ الصلاةً فِي الوقتء تُّم صلاها فيه لا تكونٌ قضاءًء خلاقًا 
للقاضي حُسَينٍ والمُتَوليء فألرّما'" عَدمَ قَضْرٍ المسافر لها فِي وقتهاء 
َيَْرَمُهُمَا أن لا يصلّي الجمعة حينئذء ويقضي ما فاتَّ'" من الفرائض إلا 
الجمعة» فالمقضييٌ الظهرٌ. 
© 2 © 


(1) في (ل): «المعد». 
(5) في (ل): «فالتزما». 
(*) في (ل): «فاته». 


الجزوالاول لقنن" 
ويحرّمٌ القضاء فِي خمسة أحوالٍ: 
١‏ - أحذها: إذَا خافٌ فَوْتَ(' الحاضرة. 
؟- الثاني: إذَا وَجِدَّ ثوبًا فِي رُفْقَةٍ عُرَاقِ فإنه لا يصلّي حتئ تنتهي الثوبة 
إليه1 255 ة المعامزة»"قال21: وكذا :ف الوقت يَضدد إن ذهت» :والاضصخ 
لا" يصبر فِي الوقتء ولا فِي صورة البعر والمقام إِذَا لَمْ تصل إليه التُوبة إلا 
بعد الوقتِ. 
*- الثالثُ: إِذَا لم يجدْ ماءً ولا ترابّا يصلّي لِحُرْمَةٍ الوقتِء ولا يقضي 
حيتٌ لا يُسْقِطُ القضاءٌ الفرضّء كما إِذَا تَيممَ فِي موضع يَغْلبٌ فيه وجود 
الماءء وقياسٌه أن لا يتقضي حيثٌ لا يَعرفٌ القبلة يَقِينًا ولا اجتهادًا. 
٠. 8‏ ه 5 4 27 
4- الرابع): الزيادة علئ الركعتين فِي حال”*» حخضوره الخطبة. 
"لا ل اد ا ا 1 عل.ل يكو وعايو...ه -. 0 (5) 
ه- الخامس: إذا وَجِدَ غريقا يتعين إنقاذه ويحرم الاشتغال بالقضاء 1 
ويقاسٌ علئ ذلك ما لم يُذْكَرْ 


وفِي الجميع لو قضّئ صم إلا في صورة الثوب والتيمم» ولم أرَ مَن 


)١(‏ في (ظ): «فوات». 
(0) في (ل): «وقال». 
(") في (ل): «أن لا». 
(5) في (ل): «والرابع». 
(5) في (أ ظ): «حال». 
(5) في (أ): «بالصلاة».. 


ار ااام كناب الصلاة ب 


تعرّصٌ لذلك”'. 
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وأما الإعادةٌ فَمَنْ صلّئ إحدئ"" الحَمْس بالطهارة منفرداء ثم أَدركَ 
جماعة اسْتحِبّ له إعادة الصلاق» وإن قلا في جماعة. فكذا'" في الظّهر 
والعشاءء وكذا الصبحٌ والعصرٌ علئ الأصعحٌ. وكذا المغربٌء ولا يُعيدّها 
أربعًا علئ الأصحٌ» والفرض الأولئ فِي الحالتين9. 

وأما المتروكةٌ فتاركّها إِنْ جَحَدَ وجوبّ الخمس أو بعضّهًا فهو كافرٌ يُقتل 
بخُفِه”*» وتجبُ استتايثة ون تَرَكهَا كسلا ميل حدًا بتك واحدق إن 
أخرجّها عن وقتٍ الوقمت» 

واستحِتت” استتابئه. فإن أَصَرٌ علئ الترك قُتلّء ويُعْسّلُء ويُكِمَنُ» ويُصلّى 
عليه» ويُدفنُ فِي مقابر المسلمين» ولا يُطمَس قبرة”". 


)١(‏ ني (ل): «له)». 

(0) في (ل): «أحد)». 

(9) في (ل): «وكذا». 

(5) في (ل): «الحالين». 

(5) في (ل): «لكفره». 

(5) في (ظ): «وتجب». وفي (أ» ز): لويستحب». 

(0) أنشد الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه: 
خسرالذيتركالصلاة وخابا وأيسي ىمع دا ص الحا ومآبا 
إذكان يجحدها فح سبك أنه أمسيوابربك كارا مرتَاإبا 
أوكانيتركهالنوعتكاسل قش علئ وج هالصواب حجابا- 


: 
وأما فرض الكفاية فهو مِن الصلاة صلاةً الجنازة» ومِن”' الصفاتٍ فِي 
الكو الجماعة: 


الجزء الأول 


2 2 2 


- فال شافعي ومالك رأياله 
وأبو حنيفة قاليٌحرك مره 
والقفاهر المشهورٌ من أقواله 
إلئ أن قال: 
والرأي عن دي أن يؤدهبهالإما 
ويك ف عن هالقتل طول حياته 
فالأصل عصمته إلى أن يمتطلىي 


الكخفرٌ أو لَالمكانفى عامدًا 


-إنلم يقب -حَدَ الحُسام عقابا 
همسلا وثُح بس مسرةًإيجابا 


لو جور وس اللعي و ةا 


مبك تأي بير هصويا 
حتىي يلاقيني المآب حسابا 
إحدىئ الثلاث إلئ الهلاك ركابا 
أو محص طالب الزنافأصانا 


ذكره الدماميني في «مصابيح الجامع» -١١8/١١(‏ تحقيقي). 


)١(‏ في (ظ): «وني». 


"١‏ لس كتاب الصلاة ‏ ل 


باب صلاة الجنازة 


ر عع ءءء 0 لوه و ع 9 
ويتسقط فرض الكفاية بواحد» ولو مميزاء» ولا*'' يَسْقَط بالنساء وهناك 
وبا 


ل 


كد تعطث ل الؤغاة ةيل مقع ازاك هذا صححوف 
والمرأةٌ إذّا صلّتْ قَبْلَ الرّجالٍ ينبغي أن تُستحبٌ إعادتها مع الرجالء ولَمْ 
يَذْكُروة. 


وتجورٌ الصلاةٌ بعد الدفن فِي حقٌّ الأمّة لمَن'" كان مِنْ أَمْل الصلاةٍ عليه 
يَوْمَ الموت. 
9 2 2 


)١(‏ في (ل): «فلا». 
(؟)في (ل): «صلاها». 


سس لجز ا لأوك سما ___ ل مس 0 
* وهي تتضمنٌ فرائضٌ وسننًا وشرائطً: 
فالفرائض إحدّىئ عَشْرَةٌ "2: 

اكد الدية. 

!4 معدم والتكبيرات الأربع. 

تك ويشارنة الفيق ‏ لكي 31 رار 

/ا- والقيام. 

بم/- وقراءة الفاتحة فِي واحدة» ويك أَؤْلَئ. 

9 - والصلاةً علئ النبئ يك بَعْدَ الثانية. 

إن والنغاء اليف 


عي 


-١‏ والسلامٌ الأوّل”). 


2 9 2 


)١(‏ عند المحاملي في «اللباب» (ص )١19‏ تسعة فقطء وجعل التكبيرات فرضًا 
والخدة وزاد تكبيرة الإحرام. 

(9) في (ل): «(تكبيرة». 

(9) «للميت»: سقط من (ظ). 

(5) الأم "١‏ 094” الإقناع لابن المنذر »157-151/١‏ المهذب -١5/١‏ 
"9 السراج الوهاج .٠١5‏ فتح المنان .189-١84‏ 


كتاب الصلاة ‏ ل 


0 


ِ_ د 0س ل .|إه ‏ *- : - 2 م 2 0 الغا 
ويو ن عقب الفاتحة» ومنهم من استحب سورة.؛ وفيه نر. 
ف ام اوس دس 570 5 2 

5- ويَسِر بالقراءق» ولو ليلا فِي الاصح. 
ورم 500 نهر .اس 1 2 9 

-١‏ ويَحْمَدَ الله عز وجل عَقِبَ'" الثانية؛ تَقَلَهُ المُرَيْيُء وهو راجحٌ ولمْ 

يسشحة الاكدن. 

"١‏ - ويدعو للمؤمنِينَ والمؤمنات. 

6- وأن يُكثْرٌ الدعاءَ للميت. 

8>:وآن”" يسلم تسليمة ثانية. 


٠‏ -ولا سحت دعاء الافتتاح على الأصحٌ””. 


)١(‏ عند المحاملي في «اللباب» (ص )١74‏ ستة فقطء وانظر: النهذيب 2749 الوسيط 
14/7 فتح العزيز 5//ا10» الروضة 176/7 2.157 المجموع 2574/5 الإقناع 
للشربيني 2189/١‏ مغني المحتاج 717/١‏ . 

(0) في (أ): «مع». 

(9) في (ل): «عقيب». 

(؟) ني (ظ): «فأن». 

() خلافا للمحاملي فقد عده من السئن» وراجع «المجموع» (0/ 5 77). 


الجزء الأول 


هه 
وعد المحامليع”" التكبيراتٍ بَعْدَ الإحرام مِنَ السَّئنْء وهو غريبٌ ضعيفٌ. 
2 22 © 


* وأما الشرائطٌ غيرٌ ما سبق فى الصلاة: 


اطع و 


و 5 4 

وكون الميتٍ مُسْلِمًا غير شهيدٍ. 

1 ل 2 دوه 4 3 

وأن يكون”' قد غسّلء أو يُمُمَ حيث يُعتبر. 

وأن لا يتقدمٌ الميتَ إن كان حاضرًا. 

والصلاةٌ علئ الغائب جائزةٌ. 

والسّنة أن يقفَ الإمامٌ عند رأس الذَّكَرِه وعند عَجِيزةٍ المرأة'”". 

ع و و 

واصح دعاء الجنازة: حديث عوفٍ بن مالك فِي (7صحيح ٠‏ | 1 وهو 
3 ات 57 1 ا 0 5 .8 
أن النبج ككل صلئ علئ جنازة فقال: «اللَهُمَّ اغَفِرُ له وارحمُّة» وعافِهِ واغف 

٠ 68 2-0 ٠: 0 : 5-8 00 /‏ 
عنه وأكرِمٌ نَزْلّه ووسّعْ مُدّخله واغسله بالماء والثلج والبَرّ ونّقَهِ من الخطايا 
كما نقيْتَ”" الثوب الأبيضٌ من الدَّنَسء وأبدله دارًا خيرًا من داروء وأهلا 
خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا من زؤجهء وأدْخله الجَنْةَ وأعذهُ من عذاب القبر» 


.)١59 المحاملي في «اللباب» (ص‎ )١( 

(5) في (ل): «يكون الميت». 

() في (ظ): اعجز غيره»» وني (أ» ز): ١عجيزة‏ غيره». 

(4) «صحيح مسلم» (47) باب الدعاء للميت في الصلاة. 
(6) في (ظ): (ينقئل». 


-708[1 2 لس بلا ح ححححسببيه ككناب الصلاة ‏ ا 


وفتنته.» ومن عذاب النارا. 


58 2 5 5-9 2 وه 82 م هس 5 2 و 
ويقول فِي الطفل: اللهمّ اجعله فَرَطَا لأَبَويّهه وسَلفاء وذخرّاء وعِظة”" 
3 سم اهس 1 ع 5-6 6.5 اه 5 5 
واعتباراء وشفيعا لهماء وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبر علئ قلوبهماء ولا 
تَفْتَنْهُمًَا بعدّى ولا تحر ييا أجرّه”" . 


- 2 2 إن 2 03 
وبعد التكبيرة الرابعة لا يجب ذكة" ولا دعاء؛ ولكنْ يُستحب: اللهمٌ لا 
تحرمُنًا أجرّهء ولا تَفتنا يَعْدَهء واغفر لَّنا ول . 


5-0 وه ع و - 0 20 53 وع(له 
وتكفين الميت فرض » واقله ما يسار العورة» ويستحبٌ للذكر لم0 


أثواب» ولغيره خمسٌ. 


)١(‏ في (أ): «وموعظة». 

() «الحاوي الكبير» (7/ /01) و«روضة الطالبين» (؟//ا7١).‏ 

(6) في (ل): «تكبير». 

(؛) قال النووي ني «الروضة» :)١77/7(‏ وأما التكبيرةٌ الرابعة» فلم يتعرض الشافعي 
في مُعظم كُتْبه لذكر عقبهاء ونقل البُويطي عنة أنه يقُولُ بعدها: اللهُم لا تحرمنا أجرةٌ؛ ولا 
تفتنا بعده) كذا نقل الجمهورٌ عنهُ» وهذا الذكرٌ ليس بواجب قطعاء وهو مُستحب على 
المذهب. وقيل: في استحبابه وجهان. أحدهما: لا ع بل إن شاء قالهُ» وإن شاء 
تركة.. انتهئا. 

وقال الماوردي في «الحاوي» (/51): وإنما اخترنا هذا الدعاء» لأنةُ مأنُورٌ عن 
السلف وبأي شيءٍ دعا ولو اقتصر علئ أن قال اللهّم ارحم جازء ثُم يُكبرٌ الرابعة ويُسلمُء 
ولم يحك عن الشافعي في الرابعة ذكرٌ غيرٌ السلام» وقال البويطي: إذا كبر الرابعة قال: 
اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وحكئ أبُو علي بِنْ أبي هريرة أن المُتقدمين 
كانُوا يقولُونَ في الرايعة: ربنا آثنا قي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنق وقنا عذاب النار» 
وليس ذلك بمحكي عن الشافعي فإن فعل كان حسنًا. 

(5) «ثلاثة»: مكرر في (ظ). 


تن العم لاون 1 
ويستحبٌ تبخيرٌ الكمّنِ وتحنيطّة وتحنيط” القطن”” الموضوع على 
المنافل» وتطييبٌ مواضع السجود منه. 


3 03 ع ع و 
وحمل الجنازة بِيْنَ العمودَين المتقدمّين أولئ””"» والمشيئ أمامّها أفضل» 


0 ع. وكيم ( 5 0000 
والسّنة الإسراغ إلا أن يحَافَ منه'*' حدوث أَمْرٍ للميت» فيتانئ. 


5 


والدفنٌ فرضٌء وأقل القبْر© حُفرةٌ تكتمُ الرائحةء وتحفظ مِن السّباع» 
ويُستحبٌ التوسيع والتعميقٌ بقدْر”' قامةٍ وبسْطةِء واللحدٌ أولئ. 


2 2 © 


المَوتئ أقسامٌ: 
* منهم من لا يُخَسَّلَه ولا يُصلّئ عليه» وهو الشهيدٌ فِي المعركة. 
3 ومنهم مَن ع ولا 0 عليه كالسّقط ”0 إِذا لم في ال ولم 


)١(‏ (وتحنيطه): سقط من (ل). 

(؟) في (ظ): «اللعطن». 

(*) في (ل): «أولا». 

(4) «منه): سقط من (ظء أء ز). 

(5) في (ظ): «القبرة». 

(5) في (ل): «قدر). 

() السقط: الولد ذكرًا كان أو أنث يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. «المصباح 
المنير) .58٠‏ 

(4) الاستهلال: رفع الصوت. «تحرير ألفاظ التنبيه» /91. 


س١‏ ببسي كتاب الصلاة ‏ ب 


٠ ِ 8‏ 3 و 5 
يتحرك ''» والذمي» لكن غسلة ليس بفرض بخلافٍ دفيه وتكفيئه. 


5 2 8 ص ره 3 عي :22 أ 
* ومنهم مّن لا يُغسّلء ويُصلئ عليه» وهو مَنْ تعذرٌ غسّله للخوفٍ مِن 
كه 3 


٠ ٠ 32‏ أ هه ٠‏ ف ع ع 

تفع ا ونحو ذلك. فيِيّمّم» وكذا”" لو مات رججل وليس هناك إلا أجنبية”*2. 
ان 5 و 0 

أو عكسف وكذ|0» الخنثئ على رع 7 


0 3 ىم 3 
* ومنهم من يُعْسّل ويُصلئ عليه» وهو من ليس به مانعٌ مِن ذلك. 
8 


والمحرمٌ إذا مات يُعَسَّلَ ويُصلَئ عليه. ولا يُقَرّبٍ طِيباء ولا يُلْبّس مَخيطًَا 
إن كان :5ك بولا تحط انر شه ل وعنة ال 
2 2 © 


)١(‏ للسقط في هذه الحالة صورتان: 

الأولئ: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّىْ علي وفي غسله طريقان: المذهب أنه لا 
يغسلء والثاني: أنه يُغْسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي. 

الثانية: أن يبلغ أربعة أشهرء ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا 
تجب الصلاة عليه» ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلئ عليه» والثالث: يغسل 
ويصلئ عليه» وهو القول القديم. 

انظر: «فتح العزيزا 2 «المجموع» ”,2 «مغني المحتاج» /*. 

(0) في (ل): (تفيته». 

م2 ف (ل): «وكذلك». 

(5) في (ظ): «إلا إذا أجنبية». 

(5) في (ل): «وكذلك)». 

(5) «الأوسط» ه/ ١ه"‏ «الوسيط» 8١05/7‏ (الروضة» .١١8 7/١‏ 

(10) «الأم» "٠17/١‏ «شرح السنة» 37١/0‏ «الوجيز» /١‏ ”لاك «القرئ») 7017-175. 


ل الجزء الأول القن ا 

والتعزية”"' سنة إلئ ثلاثة أيام تقريباء أو حضور”" الغائبء وليكن”” فيها 
الدع لعز بالج إن كن مسيم وإ مر مما لامع وبالققران 
للميتِ إن كان مُسلماء ومنه “: أَعْظَمَ الله * أجرّك. واد عزاءك» وغَفْرَ 


2 2 2 


(1) معنم التعزية: الأمة بالصير والحمل عليه يوعد الأجرء والتحديد من الوزر 
العري الوه الها بالنشتوة و للتساب سجن لقعي 

(0) في (أ): (وحضور». 

(9) في (ظ): «ولكن». 

(5) في (أ» ظء ز): «فغيره». 

(6) في (ظ): «وفيه». 

(5) «روضة الطالبين» (7/ )١55‏ و«الحاوي الكبير) (7/ 15-56). 


بسو الدب هسب سسسب ككتَابٍ الصلاة - 


باب صلاة الجماعة 


وفِي «الصحيحَين)' ' عن ابن عمر كا أن النبي كله قال: ١‏ 
الجماعةٍ تفضّلٌ علئ صلاة القَذّ بسبع وعشرينَ درجّة). 


وقيل: فرض عين . 


ويَحصّلُ فضلٌ التّحَرّم ('" بشهودو. والاشتغالٍ بِعَقَدٍ الصلاة عقيبه 

ولك 1 فضيلة الجماعة بجدء7) كما سبق» وقد جاء علا عن النبي َه لمن 
نوضًا فأحَن وُصُوءَة ثم راح فود اناس قد صلَوء أعلة اله عز وجل 
مِثْلَ أجْرٍ مَن صلّاها أو حضّرمَاء لا يُنْقِصِ ذلك ه من أَجْرهِم شيئًا»" رواة أي 


)١(‏ «صحيح البخاري» (519) باب فضل صلاة الجماعة» وكان الأسود إذا فاتته الجماعة 
ذهب إلن مسجد آخرء وجاء أنس إلئ مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصل جماعة.. 
و«صحيح مسلم» (144) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. 

(0) في (ل): «التحريم». 

(") في (ل): «عقبه». 

(5) «بجزء»: سقط من (ظ). 

(5) حديث حسن: رواه أبو داود (054) والنسائي )١١١/7(‏ من طريق محمد بن- 


حتف الجزء الأول 


ع 


داود والنسائِيٌ بإسناد حسن. 


وهذا إذا اتمَقّ له ذلك؛ ولم يَعْمَده”". 


< 


ويُعذرُ في ترك الجماعةٍ والجُمعة(©: 


- بالمطر. 


0 


تالوخ القضل: 
- والمرض. 


- . 0(#"#)ى يت (5) 5م وه سىس 0 م 5 ص>(ه)د عه بع الى العو بيعم 
- وتمريض تعين »أو لم يتعين» ولكن اشرف قريبء أو زوج» أو 


ع 0 ع 0 0 
صديقٌء أو مملوكء أو لم يُشْرِفْء ولكن الاستيئناس. 


_- وخوفٍ الظالم”"". 


-طحلاء» عن محصن بن علي» عن عوف بن الحارثء عن أبي هريرة .. الحديث.. وقال 
الحافظ في «الفتح» (1717/5): إسناده قوي. 

ورواه الحاكم )771/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه. 

ورواه البيهقي في «السنئن الصغرئ» )"8*/١(‏ وني «الكبرئ» (59/7) وأحمد في 
«مسنده») (؟/ ) وعبد بن حميد في «المنتتخب» )١550(‏ وحسن إسناده النووي في 
«خلاصة الأحكام) (5595). 

)١(‏ في (ل): «ايعتمده». 

(0) «والجمعة»: سقط من (ل). 

(*) في (ظ): «أو تمريض». 

(5) في (ل): «معين». 

(5) في (ل): «أشراف». 

(5)ي (ظ): «المظالم». 


ا 0:2 كتاب الصلاة ‏ ل 

- أو الخوفٍ علئ ذَمَابٍ مال. 

- ومنه الخبرٌ فِي الَنُورهِ والطعامٌ علئ النار. 

- والغريمُ للمعس ”) 

- ورجاءً عفو العقوبة. 

وس لماك 

- واستردادٌ المالٍ مِنَ الغاصب. 

- ومُدافعةٌ الحدّثء إِلّا إنْ خاف فوت الوقتء فَتُقَدّمُ الصلاٌ إذَا أمكته. 

- والعري. 

- وشِدةٌ الجُوع» والعَطّشء والحرٌء والبرد. 

- وَتَرَحُلٌ الرّفقةٍ 

- وغلبة النوم. 

- وأكُلُ نيء”" مُنينٍ 

وللجماعة شدة ليه أن النببى كل قال: «إِذَا مض 
العبدٌ أو سائَرٌء يقولٌ الله عز وجل لملائكته: اكشواله ما كان يعمل صَحِبِحًا 
كا 20 


)١(‏ ني (ل): «المعسر». 

(0) في (ل): اشيء». 

(*) «قد»: سقط من (ظء أء ز). 

(:) لم أقف عليه باللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله. وقد رواه البخاري في- 


الجزء الأول - 


اع ا + ء 5220 0 
ولا تحصل الجمعة والجماعة للمأموم إلا بِنِيَةِ الاقتداء» أو الجما 


ع6 


وعلئ الإمام نيةٌ الإمامة أو الجماعة فِى الجُمعةِ» وفِي غيرها لا تجبٌء 

1 8 
لكنْ لا تحصّلٌ له فضيلة الجماعة. 

- -ه عو 

وقال القاضي حُسينْ”: إِذَا اقتدئ به مّن لم يَعلمٌ به حصلتٍ الجماعة. 

ومتئل تابع مُصَلَّا بغير ني اقتداء ولا جماعةء أو مع الشكّ فيها فصلاة 
5 7 
التابع باطلة. 

2 2 2 

* ومِنَ المبطلات: 

أن لا يتخلف المأمومٌ بتكبيرة الإحرام؛ وكذا لو شك. 

أو أن يُتابعَ إمامّه”" فيما عَلِمْ أنه ساو فيهء أو عيّنه فأخطأء لا مع الإشارة. 

5 مم جه 5 7 و 5 

أو اختلف نظم صلاتيهما”" كإحدئ الخْمّس بخسوف أو جنازة. 

أو خالف فِي سُنةٍ فاحشةٍ المخالمَةٍ كسجدة التلاوق» فإنَ رَجمَّ والمأموة”") 
-«صحيحه» (5875) باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة.. من طريق أبي 
اتعاعيل: السكمكن قال: سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفرء 
فكان يزيد يصوم في السفرء فقال له أبو بردة: سمعت أبا موسئ مرارًا يقول: قال رسول الله 
يللهِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا». 

)١(‏ في (ل): «الحسين». 

(؟) «إمامه»: مكرر في (ظ). 


(7) في (ل): «صلاتهما». 
25 ف (0): ا(ارجع المأموم». 


كتاب الصلاة ‏ ل 


نكن 
٠‏ أله و و 
فِي الهوي يرجع معه. 
أو تقدمٌ أو تخلف بتمام رُكتّين '' فِعلِيَيْنِ أو بأربعةٍ طويلةٍ بعذرٍ. 
ولاتعية القدوة '" انزو ولة يتفكرك قن أنه مانو كو يق هله 
تصح بعاموة ود ١‏ د فِي أنه مأموم» و 
المُبطِلات إلى ما يناسبها مما سَبِقَّ. 
و و ع 03 -ه 
وما يُدركه المسبوق مع الإمام» أولُ صلاتِه» وما يأتي به بعد سَلَام الإما 
آخرٌ صلاته فَيَقَنْتْ فِي ثانية الصّبح» ويجهرٌ فيما يُجِهَرُ فيهه ولكنْ يقر 
السورة فِي الأخيرتين إن أدركَ ركعتّين من الّباعية مَثله7. 
وإذا سَلَمَّ الإمامٌ التسليمتَينٍ قامَ المسبوقٌ مُكَبرَا إن كان موضعمٌ جلوسه 
3 8 إن خم 01 2 
وإلا فلاء وحيث لم يكن موضع جلويه لا يجوز أن يَمكتٌ. 
وإن استخلفه الإمامٌ راعئ نَظْمّ صلاةٍ”*'إمامه. واللهُ تعالى أعلم. 
2 © © 


وس يجيا سسب 


(")ني (ظ): «ركنيين». 

(5) هنا نهاية نسخة المكتبة الظاهرية الأولئ ورمزها «ظ). 
(9)(مثلا»: سقط من (أ). 

(؟)في (): «صلاته». 


الجزء الأول لل سام ]ا 


ابوب السئن 


2 5 


وهي سُنةٌ إلا في موضع واحدٍ وهو الحاج بِمِنّى» فلا تِسَن له. 

وهي ركعتان يَعْقَبَهُمَا خطبتان. 

وهي كالجّمعةٍ”" إلا نِي أحدَّ عشرّ شيئًا: 

كونُها بخُطبتَيها شنة. 

والوقتُ» وهو من طُّلوع الشمس إلئ الزوال» والأفضلٌ فيها التأخيرٌ إلى 
أن ترتفعٌ الشمس 56 

وتَقُضَئ إذا فات وقتها على صُورتها. 

ل ا 

والتكبيرٌ من حِين يُرّئ الهلال إلئ أنْ يُصَلَّْ العيدٌ. 


)١(‏ «وهى كالجمعة»: سقط من (أ). 


كاب الصلاة ‏ ل 


ّ 
١: 1‏ 4 
وفِي الصلاة سبع تكبيراتٍ فِي الأولئ بعد الإحرام» وخمسٌ فِي الثانية 


5 


2 ا 7 وى 8 سعى 5 و ار عو خل يل م 
بين كل تكبيرتين بقدر أيةٍ معتدلةٍ: يُهلل الله ويمجده. وَحَسَنَ أن 
20 8 وان ُ شوعى ىر 
يقول: سُبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله والله أكر. 


0 
ويعههف 


ولين فيها أذان ول إقامة. 

والتكبيراثُ فِي الخُطبق وهي ستة عشرّ: يَسْمٌ في الأولئ» وسبمٌ فِي 
الثانية. 

وتعليمٌ صدقةٍ الفِطْر والأضحية فِي الخطبة» وتقديمٌ الصلاةٍ علئ الخطبةٍ. 

وَعَدّ المَحامِلِيُ تحريمٌ الصوم فِي يوم العيدٍ بخلافٍ يوم الجّمعق وهذا 
يخالفُ فِي اليّومِينِ لا فِي الصلاتين. ْ ْ 

وكذلك عَدَّ تقديمَ صدقة الفطر. 

ولم يَعْدَّ في التخالف الذَّهابَ فِي طريقء والعود فِي أخرئ, فدلّ على 
استحبابهما' ' فِي يوم”'' الجمعةٍ وغيرها مما يناسِبٌُ ذلك. 


وكان ينبغِي أن يعد استحباب تقديم الفِطْرٍ علئ صلاة العيدِء فقد صم أن 


)١(‏ الأم ١‏ ٠لاء‏ "الا” الإقناع لابن المنذر .٠١94 /١‏ التذكرة 14. أسنئ 
المطالب 180١-0١‏ زاد المحتاج ١//رهه".‏ 

() «ويقف): سقط من (ل). 

(9) في (ل): «استحبابها». 

() ٠يوم»):‏ سقط من (أ. ز). 


حت "الع الأول تسب حت بن ل وت | سب 


النبئ تلِ كان يُفْطِرُ قبْلَ صلاة العيدٍ علئ تَمَرَاتِء ويجعلّهنَ وترًا". 
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وصلاةٌ الأضحي مِثْلٌّ" صلاة الفِطر إلا أنها تخالفها فى ستة أشياء: 


ا ل ا و الي . عن 
امو ين اناك قال «كان رسُولٌ الله كل لا يغدُو يوم الفطر <: حتل يأكل تمراتٍ» زاد في 
رواية: «وَيأكُلهُن وترًا». 

(0) في (ل): «من». 

(9) هذا أحد ثلاثة أقوال في المذهب. وقال النووي: وهو الأظهر عند المحققين 
للحديث. والقول الثاني: أنه يبتدئ من عقب صلاة الظهر من يوم النحرء ويختم عقيب 
الصبح من آخر أيام التشريق» وهذا هو الأصح والمشهورء كما قاله البغوي» والرافعي؛ 
والنووي» وغيرهم» والقول الثالث: يبتدئ من عقب صلاة المغرب ليلة النحر إلئ عقيب 
الصبح من آخر أيام التشريق. وهذه الأقوال بالنسبة لتكبير غير الحاجء أما الحجاج فيبتدئ 
تكبيرهم وينتهي كما ذكر في القول الثاني آنفاء والله أعلم. 

وانظر: «فتح العزيز» ه/ لاه-مره «الروضة» ”؟/ 28١‏ «المجموع» و 

(5) في التكبير خلف الجنازة ثلاث طرق: الأول: لا يكبر؛ وجها واحداء والطريق 
الثاني: فيه وجهانء. والطريق الثالث: إن قلنا: يكبر خلف النوافل فهنا أولئ.» وإلا 
فكالفراتضء» والمذهب استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة. 

وانظر: «المجموع» 3 «الإقناع» للشربيني /١‏ ”7 «غاية البيان» 4 .١١‏ 


][ .عم 9 كتابالصلاة 
والكورق 37رل اخلققة. هرو بالكذوة بوالت كيت كه نون الاسضاء 
المججائ ه60 ٠‏ 

؛- والرابعٌ: أن يَذَكُرٌ الخطيبُ أحكامَ الأضحية. 

ه- والخامسٌُ: التَّصِدقٌ ببعض الأضحية. 


5- والسادسٌ: تحريم صُوم أيّام التشرية : 
كذا :ذكرة© المتخاملة» لكر الثالثٌ ‏ والخامس والسادسش لا يتعلق 
بالصلاة. 
ع ست اع ع + 
وينبغي أن يعد تأخيرٌ الآكل يوم الأضحية عن'*' الصلاة. 


6 2 © 


-75/0( هذا علئ أحد القولين» وهو المشهور الصحيحء راجع: «المجموع»‎ )١( 
/ا).‎ 

(0) المحاملي في «اللباب» (ص ”177). 

في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب» 
والثاني: لا يستحبء. والطريق الثاني: يكبر؛ قولًا واحدّاء والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولا 
واحدّاء والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه؛ وما لم يسن له الجماعة 
لا يكبر خلفه. والله أعلم. 

وانظر: «حلية العلماء» ”/ 255765 «الروضة» 7/ »8١‏ «المجموع» 757/04-/1. 

(9) في (ل): «ذكره». 

(4) في (ل): «غير». 


سد الجزى الأول ااااسململل || 55١‏ 


باب صلاة الخسوفين”" 


' و 7 5 
وهي ركعتان» وخطبتان بعدها؛ كالعيدء إِلّا في أشياء: 


لا تكبيرٌ فيهاء ولا في خطبتهاء وأَغْرّبَ المرعشئ ”"» فقال: يُكبْرٌ في 
خطبتّي الكْسوفٍ ٠‏ وفِي كل ركعةٍ قيامانٍ وقراءتاد 3 "' ورُكوعان 00 
علي 20 وَيْسِرٌ بالقراءة يي كسوفٍ الشمس””/ قرا آنه التوبة فِي الخطبةء 


2 


ويّحثهم عل الإعتاق. 
وقال المَحامِلِتٌ: تفلن كل واحد"'' بعدها ركعتّين» وهو غَريبٌ. 


وتَقُوتُ بالانجلاءء وبعُروبها كاسفدٌ» وبطّلوع الشمس والقَّمَرُ خاسمًا. 


(١)في‏ (ل): «الخسوف». 

(0) ترجم له ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» )١9/١(‏ فقال: مُحمد بن 
الحسن المرعشي منسُوب إلئ مرعش بلدة وراء الفُرات صنف مُختصرًا في الفقه مُشتملا 
عل فوائد وغرائب نقل عنة ابن الرفعة بعضهاء وذكر في خطبته أنه صنف قبل ذلك كتابا 
آخر أبسط منة. 

() «وقراءتان»: سقط من (ل). 

(4) ويجهر فيها؛ لأنهبا صلاة ليل.. أسنئ المطالب »5817//١‏ فتح الجواد ١/19١5؟.‏ 

(5) «الأم» »,38٠/١‏ «التنبيه» 55» «الغاية القصوئ» "5٠/١‏ «كفاية الأخيار» 
0١‏ (مزيد النعمة») .١5١‏ 

)نف (ل): «واحدة». 


ب» ]الع - ملست كنابالصلاة 

1 ل السجود تَحْوٌ الركوع الذي قَبْلَه؛ نصّ عليه فِي البوَيِطي. 

لا يْسَنُ تطويل غير ما ذُكرٌ. 

وقد صَحَّ ني الجلوس الذي'"' بين السجدتينٍ التطويل. 

تكن :أذ يقرا النقرة وال”عموان والشهاة والعائاة. فِي القياماتٍ على 
الترتيب» وهو للتقريب”''"'. فلذلك””" قالت 0 5 اق الأولئ البقرةً 
وفِي الثاق 7 كجاسي آيةٍ منهاء وفِي الثالثِ”'' كماتة ةِ وخمسين» وفِي فب الزابع 
نزاو كاكويا بلدر طائية 

ويُسبّح قدرٌ مائةٍ آيةٍ مِن البقرة» وثمانينَ وسبعينَ وخمسين فِي الركوعات. 

يحت الوسر مو الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا لَكَ الحَمْدُ. والله تعالئ 
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)١(‏ «الذي»: سقط من (أ» ز). 

() في (ل): «التقريب». 

() في (ل): «فكذلك». 

(4) في (ل): «قال في فرقة». 

(5) أي في القيام الثاني من الركعة الأولئ. 
(5) في (ل): «الثالثة». 


ل الجزء الأول |0040 


باب صلاة الاستسفاء 


وهي ركعتان وحُطبتانء كما فِي العيدٍء إلا في خمسة عشرّ شيئًا'"': 

-1-١‏ أمرٌ الإمام الناس قَبلَّها بصّوم ثلاثةٍ أيام» والتوبة. 

- والصوم فِي يومها. 

0 

4- وترك الزينة فِيها. 

- وإخراج البهائم. 

5درؤلة وشت ,واقثيةا يوقك العي و حلي الندن: 

- والاستغفارٌ الكثيرُ”' وفِي أولٍ الخطبتين بدلّ التكبيرء خلافًا لِمَا جَمَ 
المرعشئٌ وحكئ وجهّاء وهو الذي يُقتضيه كلام المَحامِلِيٌ. 

و 0 و ليرج وام سء و هرسعر ده كس 
- وآية الاستغفار فى الخطبة # فقَلت استغفروأ رَيَكْمْ نكا عَفَارًا #. 
+ 75 0 سًِ 

ع زوتعر قن الخطية الار لك موف والنانيز سللت الشيف» 

-٠‏ ثم فِي الثانية يستقبل القبلة. 

)١(‏ في (ل): «موضعًا». 


68 «الأم» /١‏ 585 «الإقناع» لابن المنذر »١777/1١‏ «المهذب» ١/1584٠»ء‏ «الوجيز» 
/١‏ "لا (مغني المحتاج» ”*>/١‏ (عمدة السالك») 55. 


كناب الصلاة ‏ ل 


| :0 
-١‏ ويبالغ فِي الدعاء سرًا وجهرّاء وإذًا أَسَرَ دعا الناسٌ سرًا. 
5- ويرفعون أيديّهم فِي الدّعاءء وظَهْرٌ الكففٌ إل السماء. 
- ثم يستقبل . 
4 ويُحَولٌ رداءه 7" 
1-ويتكشه 0 ويفغل الناسش كذلك: 
وتجورٌ هنا الخطبة قبّْلَ الصلاةٍ أيضًاء وصمَّ ذلك عن النبت كل . 
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.706 لاحل «شرح السنة» 748/5 «المنهاج»‎ /١ «الأم»‎ )١( 
«وينكسه» سقط من (ل))» ومعنل ينكسه: أي: يجعل أعلاه أسفله. وأسفله أعلاف‎ )١( 
.)77/5 /7( إن أسكنه؛ قاله في «حلية العلماء»‎ 


سد اللجزوالأول لاب ناا سسا ا || غ5 


باب السئن”" الروانب”" 


' ِ 3 _ 5 
# ميا كما القيخر©: يقرا فى: الأول يد الفائحة « فليا" 


المكيروت 00 4. 
وفِي الثانية الإخللاص 
ويستمرٌ عل ذلك لصحيه عن البي 6 . 


د عن عن النبيت كَل أنه وأ المي" : # ولوأ امنا الله وم 
ا الآية التي في 0 وفِي الأخيرة ا 0 َامَنًا أله وَأَشْهسَدٌ 
0 م بت 4" فليفعل 


والسّنةُ في رَكعتّي الفجر: التخفيفٌ» وأن يَضطجمٌ بَعْدَهما"» أو يَفصل 


)١(‏ «السنن»: سقط من (ل» ز). 

(9) ويقال: االمرة كنا قال المحاملى في «اللباب» (ص .)١75‏ 

.”/ شرح السنة» #/ 2 2.5 2866 «التنبيه» 2 لاشرح صحيح مسلم»‎ 2١ 
.)7/55( (صحيح مسلم)»‎ ):4( 

(0) في (أ» ز): «وقد صح عنه كَللِِ). 

() في (ل): «منها». 

70) في (ل): «منها». 


(8) «صحيح مسلم) (/1/51). 
(9) في (ل): ابعدها». 


كتاب الصلاة ل 


و 
6 ا 6 8 - 5 ٠. 2 ١‏ مه ٠. ٠.‏ 
* وركعتانٍ قبل الظهر. ومنهم من يقول أربع. وركعتانٍ بَعده وفِي وجده: 


5 :020 2 5 21 م صَبَِا َ 
3 وركعتان قبل العصر. ومنهم من يقول أربع”"'؛ لقوله يليه : ١رَحِمَ‏ الله 
0 


اا ركع نل العم امو سي 


)١(‏ أنكر ابن مسعود هذا الاضطجاعء وقال النخعي: هي ضجعة الشيطان» وهذا 
محمول عل أنه لم يبلغهما الأمر بفعله» وحكي عن ابن عمر أنه بدعة وأمر بحصب من 
اضطجع. 

قال الحافظ ابن حجر: وأرجح الأقوال مشروعيته للفصل - يعني بين ركعتي الفجر 
وفريضته - لكن لا بعينه. قال النووي: المختار أنه سنة. وأفرط ابن حزم فقال بوجوبه. 
وجعله شرطا لصحة صلاة الصبحء ورده عليه العلماء بعده .. 

وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد. وهو محكي عن ابن عمر» 
لآنه لم ينقل عن النبي يَكةِ أنه فعله في المسجد. راجع «فتح الباري» (/ 58 - 5 5). 

(5) «شرح السنة» "7/ /51 58-5 5» «نهاية المحتاج» ١9-8‏ 1. 

(*) شرح السنة /471» مغني المحتاج .77١ /١‏ 

(؛) حديث ضعيف: رواه أبو داود )١11١(‏ والترمذي (570) وأحمد )١١1/5(‏ 
وابن خزيمة )١١97(‏ وابن حبان (5157) وأبو يعلئ (01754) والبيهقي (؟/477): 
كلهم من طريق محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده يحدث عن ابن عمر. وقال 
الترمذى: هذا حدية غرسة ع 

قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (7/ )١7‏ : وفيه محمد بن مهرانء وفيه مقال» لكن 
وثقه ابن حبان وابن عدي. انتهئئ. 

قلت: وهذا الراوي هو نفسه محمد بن إبراهيم بن مسلم.. وليس فيه توثيق متين ولا 
ينبغي الاعتماد عليه وحده في قبول خيره هذاء وقد ذكره ابن عدي في «الكامل» (5/ 17 1) 


ولم يوثقه كما ادعئ ابن حجر رحمه الله» وإنما قال: (ومحمد بن مسلم بن مهران.. هذا- 


الجزوالأور ا 2 لح # #1 
4 8 7 مي 
والأكثرٌ لا يَعَدُون للعصر راتبة. 
* وبعد المغرب ركعتان"", القراءة فيهما كالفجر؛ قاله المَحَامِلِنٌ؛ يعنى 


4و عت مم 2 5 له ةس 8 
ب # قل يكأيها الككفروت تحت (45» وسورة الإخلاصي» وف بستحت 
* وركعتان بعد العشاء”") 


ء 6 َه عى م 0 و - 
* وبعد الجُمعةٍ أربعٌ» وَقَبْلّها» صم أن ابنَ عمرٌ كان يُطيل الصلاةً ويرفع 
ذلك إلئ النبت 15*. 


وقال المَحامِلِكغ”: إن أذَّنَ مؤذنان ففى كل أذانٍ يصلَّى ركعتّين» وهو 


-ليس له من الحديث إلا اليسير» ومقدار ماله من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه». وقد 
ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطى. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (9/ :)١5‏ وقال الدوري عن ابن معين: محمد 
ابن مسلم بن المثنئ ليس به بأسء روئ عنه يحيئ القطانء ويروي عنه أبو الوليد» ويروي 
شعبة عن أبيه مسلم بن المثنى» وروئ إسماعيل بن أبي خالد عن أبي المثنئ وهو هذاء 
وقال الدارقطني: بصري يحدث عن جده ولا بأس بهما. 

.87/١ شرح السنة / 47 5» المهذب‎ )١( 

)١(‏ في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب» وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب» 
والثاني: يستحب. وصحح الأخير النووي» وقال: الصحيح أستحبابه. انظر: اشرح صحيح 
مسلم» 5/ 4.» «الروضة» 71/١‏ «كفاية الأخيار» /١‏ 51. 

(*) شرح السنة / 47/6» أسنئ المطالب .7١7/١‏ 

(5) شرح السنة 55/7 5» المجموع .٠١-9/4‏ 

(5) رواه ابن الى نيدل االطسكع 10 615 من ابو عونو عن ناليم» قال: «كان ابن 
عمر يُهجُرٌ يوم الجُمُعةٍ ؛ فِيُطِيلٌ الصلاة ة قبل أن يخرّج الإمامٌ»وغسناده صحيح. 

(5) المحاملي في «اللباب» (ص )١1550‏ . 


:ل لال -#__ء كتاب الصلاة ‏ ل 


وفى:( لمتحي ان كن اذا و1011 وهى جهرل هل الأذان 
والإقامة. ل لو د على الأذانَينٍ ل يَقتض '" إلا 2 ل واللة 
سبحانه وتعالئ أعلم. 
2 9 


)١(‏ في (ل): «بين كل أذان مؤذناي صلاة»! 


مسلم» (878) في باب بين كل أذانين صلاة.. من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. 


(9) في (أ): «ايقتضي». 
(4) في (ل): «يقتضي الصلاة». 
(5) شرح السنة 7/ 79417, فتح الجواد .١514 /١‏ 


5255-2 2 خخ _ت؟لء_”_”_”_”تئ ة1سكت6تتك | لن1 قي 


باب الوتر 
ووقته بعد صلاة 0 العشاءء ولو بجّمع تقديم'" 
وهو أنواغ'" 
عد 
اح كه 


-١‏ ثلاث ركعاتٍ يَفصلٌ أو يَصِلٌُء والفضلٌ أؤلئ2» ومراعاةٌ الخلاف 
حَسَك وهو الوَضْلء وتخيكل فالأفضل 'تشهد والحد. 


- 


17 خمسٌ ركعات. إن فَصَلْء بم تَشَهّد فى كل ركعتيق ».إن واضل لم يكز 


)١(‏ في (أ» ز): «فعل». 

)١(‏ في (ل): «بتقديم». 

(*) جعلها المحاملي في «اللباب» (ص )١75‏ تسعة أنواع» وانظر: مختصر كتاب 
الوتر 269 59,. "الاء لالاء المهذب /١‏ 87, التنبيه 5" الوسيط ”7/7 585. الروضة 
6/1١‏ الأنوار /١‏ لالاء الدرر البهية 78. 

(:) هذا أصح أربعة أوجه - في المذهب - في الأفضلية» 0 الثاني: أن وصلها 
بتسليمة واحدة أفضل . والثالث: إن كان منفردا فالفصل أفضل» وإن كان إماما فالوصل 
أفضلء والأخير: عكسه. وانظر: فتح العزيز 5/ 2770-1779 المجموع 4/ .١1‏ 


ل كتاب الصلاة 


أن يريد علو هوي 


57 0 عر 9 2 
1- إحدى عشرة كن والكل كالخمس. 


الى المَحامِلِك”) فن اللخسن: له يعد إلا في آخرهن. وفِي السّبع: 


ون لفن ب و 
قعل في السادسة ثم يَصِلها بالسابعة'". 


53 - 2-4 و 5 03 2 3 5 
وفى التسع : يتشهد فى العامة 0 ويصلها”") بالتاسعة. 


. ' 2 2 0 0 2 ع 00 0 
و لجز عشرةً ار لم مِن كل ركعتين»؛ وكانه أراد الأولئى. 


0 4. 


.1/8 لالاء شرح السنة 4/ لالاء‎ 2/٠ مختصر كتاب الوتر‎ )١( 
.,771/ مغني المحتاج‎ »84-/٠١ /54 شرح السنة‎ )5( 
.771/١ مغني المحتاج‎ »84-/٠ /5 شرح السنة‎ )9( 
.١١7 نهاية المحتاج ؟/‎ »3١ 7/١ أسئئ المطالب‎ .٠١7/١ (؟) الإقناع للشربيني‎ 
في (ل): «وقال».‎ )5( 

(5) انظر: «اللباب» للمحاملي (ص7"5١1).‏ 

( انظر: «اللباب» للمحاملي (ص175١).‏ 

() في (ل): «يتشهد بالثامنة». 

(9) في (ل): «ثم يصلها». 

)٠١(‏ في (ل): «وهي». 

)١١(‏ «ركعة» سقط من (أ). 


الجزء الأول 


اه" 
السَّنَة وفي الصبح أبدا 30 
يعد 3 
والكل : 0 


"الور وهو أن يُصِلَّيَ بعد الوترٍ ركعتّين قاعدًا مَبْرَ متر عا 
- الزلزلة» وفِي الثانية #قل يكام الكيروت 00 


وا 


وإذا ركم وَضَعٌّ يديه علئ الأرض» ورفع وَرِكّيه عنهماء وَنْنَئ رجليه» كما 


)١(‏ يستدل الشافعية علئ ذلك بما رواه أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أنس 
بن مالك قال: ما زال رسول الله كٍِ يقنت في الفجر حت فارق الدنيا. 

وهو حديث ضعيف. قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 177): ضعفه ابن الجوزي في 
«كتاب التحقيق» وفي «العلل المتناهية» فقال: هذا حديث لا يصح. فإن أبا جعفر الرازي» 
واسمه عيسئ بن ماهان قال ابن المديني: كان يخلطء وقال يحيئ: كان يخطى» وقال أحمد 
بن حنبل: ليس بالقوي في الحديثء وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرّاء وقال ابن حبان: كان 
ينفرد بالمناكير عن المشاهير. انتهئ .. 

ورواه الطحاوي في «شرح الآثار»؛ وسكت عنه إلا أنه قال: وهو معارض بما روي عن 
أنس أنه عليه السلام إنما قنت شهرًا يدعو علئ أحياء من العرب ثم تركه. انتهئ.. 

وقال الترمذي: 

واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجرء فرأئ بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي كلد وغيرهم القنوت في صلاة الفجرء وهو قول مالك والشافعي» وقال أحمد 
وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين؛ فإذا نزلت نازلة» فللإمام أن 
يدعو لجيوش المسلمين. 

() في (ل): «ركعتي». 

(") في (ل): «وفي الثانية الكافرون». 


كتاب الصلاة ل 


0| 


يركع في القيام. فذكرهما المَحَامِلِيُ”'''. 
وفيهما حديث فِى اله 00 


.)١77/ في «اللباب» (ص‎ )١( 

نقله الشربيني في مغني المحتاج »777/١‏ والحافظ ابن حجر في رسالته ١كشف‏ الستر 
عن حكم الصلاة بعد الوتر» (ص 57) . 

وقد أنكر النووي في المجموع 54/ ١7-١7‏ علئ من قال باستحبابهما. 

وذكر ابن قدامة في المغني 4517/7 أم ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يستحب فعلهماء 
وإن فعلهما إنسان جاز ... ثم قال: «والصحيح أنهما ليستا بسنة؛ لأن أكثر من وصف تبجد 
النبي َل لم يذكرهما». 

وقال الحافظ ابن حجر في رسالته المذكورة ص 79: «وقد جزم جماعة من أصحاب 
أحمد بأنهما سنة» من آخرهم ابن تيمية»). 

وقال شيخ الإسلام ابن القيم: 

«والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرئ السنة» وتكميل الوتر» فإن الوتر 
عبادة مستقلة» ولا سيما إن قيل بوجوبه. فتجري الركعتان بعده مجرئ سنة المغرب من 
المغرب. فإنها وتر النهار» والركعتان بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل». 
انتهئ. 

وانظر تفصيل المسألة في: 

المغني لابن قدامة 018-041//7. المجموع .17-١5/5‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية 
7/ 40.» زاد المعاد /١‏ 7-777 ورسالة الحافظ ابن حجر المستقله في المسألة 
بعنوان: «كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر». 

(؟) في «صحيح مسلم» )78/١755(‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كيد في 
الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة.. عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي 
الله عنها عن صلاة رسول الله كل فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» يصلي ثمان 
ركعاتء ثم يوتر» ثم يصلي ركعتين وهو جالسٌء فإذا أراد أن يركع» قام فركع» ثم يصلي - 


الجزء الأول ع ؟ 
د 
* وأما قِيامٌ الليل: فهو كي 
وأيٌ الوقتِ أفضل؟ قولان. 
امشيياه 11 
والثاني: السَحَرٌ. 
وفِي عددٍ الركعاتٍ وجهان: 
أحذهما: اثنا عشرّ. 


00 27 


0 47 8 ع عو 
والثاني: لا حَدَ لَهُه ولَعَل مَنْ يقول اثنا عشر يجعل الوترٌ هو التهجد ثم 


مام 


قال عز وجل: بحن بالْعثىَ وَالْإِسْرَاقٍ ©" قال ابن ع عباس : الإشراقٌ صلاةٌ 


-ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. 

)١(‏ في (ل): (فسنة». 

)1١(‏ هنا نهاية السقط في نسخة (ب) وقد تقدمت الإشارة إليه في آأول الكتابء في باب 
الوضوء. 

(*) رواه عبد الرزاق في «مصئفه» كتاب الصلاة/ باب صلاة الضحئ (”/74)» رقم 
»)580١(‏ والطبري في تفسيره »)0777/٠١(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور (4/ -)071١‏ 


كناب الصلاة ‏ ل 


3522 

والأخبارٌ فيها معروفة. 

فليا ركعتان وأَفْضِلَُّها تَمانِء وأكثرُها ثنتا' عشرةً ركعة؛ يُسِلَّمُ مِن كلّ 
ركعت 

ووقتها مِن حينٍ ترتفع الشمسٌ إلئ الاستواءء ووقتها المختارٌ: إذَا ذهب 
رَبْع النهارٍ. 

© 2 9 

* وأمًا صلاةٌ الزوالي”": فَذَّكَرٌَ المحامك9) أنّها ركعتان” » وَذَكَرٌ فيها 
كانه إن النبى كَل قال: «رَاقِبوا رَوَالَ الكميوة فإِدًا دالت نا وكعتي: 
فلَكُمْ أَجْرٌ بعَددِ كُلَّ كاف وكافرة)» وهذا الحديثُ 9 


والممحقوط ما زوه لد مذي أن النبى كك كان يُصلّي أربعًا بَعْدَ”" أنْ تزول 


-والشوكاني في فتح القدير (571/5). 

)١(‏ في (ل): «اثنتا». 

)١(‏ المهذب .85/١‏ الروضة ١/”"ا2‏ شرح صحيح مسلم 2770/0 المجموع 
64 مغني المحتاج /١‏ 777. 

(6) شرح السنة / 555» تحفة الطلاب .71١١ /١‏ 

(5) المحاملي في «اللباب» (ص )١58‏ . 

(5) قال: ويصلي ركعتين إذا زالت الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ. وراجع «شرح 
السنة» ("'/ 556)» و«تحفة الطلاب» .)337١ /١(‏ 

(5) في (ل): «خبر). 

(0) في (ل): «قبل». 


الجزء الأول 


ده" 


الشمسٌُ قَبْلَ الظَهرِ» وقال: «إنّها ساعة تُفْتَحُ فِيها ابوزاث الجماء فحنت أذ 


تصعد لي فِيهَا عمل صَالِحٌ)"'' قال التزمدي: 0000 حسر غريت: 


2 2 2 


)١(‏ حديث حسن: رواه الترمذي (41/8) من طريق عبد الكريم الجزري» عن مجاهدٍ. 
عن عبد الله بن السائب.. فذكره. قال الترمذي: وفي الباب عن على» وأبى أيوب وحديث 


عبد الله بن السائب حديتٌ حسرٌ غريبٌ» وروي عن النبي كَلِ أنه كان يصلي أربع ركعاتٍ 
بعل الزوال» لا يسلم إلا في آخرهن». 


وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (3595) والنسائي في «الكبرئ» (779). 


ذو؟] اتححجهس:- ‏ 779 7؟7؟##اا يبالصلا ٠‏ .حت 


باب قيام شهر رمضان 


وفِي ١الصحيحين)‏ ' أن النبئ ككل قال: ١مَن‏ قامَ رمَضانَ'' إِيمَانًا واحتِسَابًا 
غَفِرَ له ما تقدّمَ مِن ذنْبو)! 3 


واستمرٌ العمل علئ التّراويح. 

ووقتها بعد فِعْلٍ العشاء '". 

وهي عِسْرونَ رَكعة”*2. , بعشر تسليماتٍء ولأهل المدينة ست تّ وثلاثونَ 
رَكعة لا غير هم. 

وفعلّها جماعة أفضلٌ ©. 


)١(‏ ني (ل): «شهر رمضان». 

(؟) «صحيح البخاري» (71؟) باب تطوع قيام رمضان من الإيمان و«(صحيح مسلم» 
(2694") باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 

(7) «روضة الطالبين» /١(‏ 775). 

:(4) التنبيه 4 “ا فتح العزيز 5/ 7715. 

(5) كما في «الوجيز» /١(‏ 5 5)؛ و«المجموع» .)775-17١/5(‏ 

قال أبو بكر الشاشي القفال في «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» -١١9/5(‏ 
2٠‏ صلاة التراويح» وهي عشرٌون ركعة بعشر تسليمات » وبه قال أَبُو حنيفة وأحمد 
وفعلها في الجماعة أفضلء نص عليه في البُويطي» ومن أصحابنا من قال: فعلها في البيت- 


ل الجزء الأول ااا [890 08 


ومنهم مَن يختارٌ الانفراة”''. 


ومنهم مَن قال: إن كان لا يحفظ القرآن أ كاف التوانم فالجياع”. 


2 2 2 


-أفضل ما لم تختل الجماعة في المسجد بتأخره» والمذهب الأول. وقال مالك: قيام 
رمضان في البيت لمن قوي عليه أحب إلي. وقال أبُو يُوسّف: من قدر على أن يُصلي في بيته 
كما يُصلي مع الإمام في رمضان فأحب إلي أن يُصلي في بيته. وحكي عن مالك أنه قال: 
صلاة التراويح ست وثلاثُون ركعة؛ تعلقًا بفعل أهل المديئة. انتهئ. 

راجع «البيان» (717/8/7) و (فتح العزيز») (؟/ 75- 550) و «المهذب» )١59/١(‏ 
و (المجموع)» .)7١-17:-5(‏ 

)١(‏ قال المحاملي في «اللباب» (ص 54 :)١‏ ويستحب فيها الإفراد» فإن صلئ بجماعة 
لم يكره. انتهئ. 

وهذا أحد وجهين في المذهب. وأصحهما: أن الجماعة أفضل. كما في الوجيز /١‏ 54. 
الروضة /١‏ 77"0» المجموع 4/ .87-1١‏ 

(0) في الروضة /١‏ 770: والأفضلٌ في التراويح الجماعةٌ علئ الأصح. وقيل: الأظهرٌ 
وبه قال الأكثرُون. والثاني: الانفرادُ أفضلٌ. ثُّم قال العراقيون» والصيدلاني» وغيرُهُم: 
الخلاف قيمن يتحفظ القرآن».ولا يتخاق الكل عدهاء ولا تقتل الجماعة في المسجد 
كانه فإن فهك قن هذا فالججاغة أنه[ فطع واطلق جناعة فلاثة أوجوم تالنيا: :هذا 
الفرقٌ. 


لاأممووبو الست سس مس هئيس سيم ككتاب الصلاة ل 


وهي مسنونةً إلا في ثلاثةٍ أحوال!": 
-١‏ أحدّها: الخطيبُ إِذَا خرج للخطبةٍ لا تستحبٌ لها" التحية. 
ب لبان إذا دَخْلَ والإمامٌ في المكتوبة. 
*- الثالثة'؟: إذا دَخلّ المسجدّ الحرامً فلا يَشْتَغِلُ بها عن الطواف. 
0 75 وزره) 0-01 ص 1 - ئًّ 2 200 عع 
وذكرٌ المَحامِلِيٌ أنها مَكروهة فِي الحالتين الآخيرتين» ولم يَذْكر 
الأولئ» لكنْ صلاهٌ المكتوبة توّدّى بها التحية .والطواقف اتخية المسجد 


)١(‏ يعني أنها تكره في هذه الأحوال. 

فم دله»: سقط من (أ). 

(9" في (ل): «الثاني». 

(5) في (ل): «الثالث». 

(5) ذكر المحاملي في «اللباب» (ص 55- 40) أنه تكره النافلة عند الخطبة إلا ركعتي 
التحية» والصلاة منفردًا في المسجد في وقت الجماعة. فلعل ما ذكره عنه المصنف هنا في 
غير كتاب اللباب. 

)١(‏ في (ب): «مكروه». 


سس الجزو الأول ساس سس || 0148 
الحرّام. 


ِِ عي 


و رك أخرئ» وعي ما إذا تخل في آخرٍ الخطبةء بحيث لو اتتقل بالحية 
فاته أَوَزُ الجمعةٍ مع الإمام» ويقاسٌ نذلك بقية"'© المكتوياف: 

3 5 و 04 ع 
ولو تكررٌ يُُستحبٌ لكل مرةٍ ولو فِي الساعةّء وقال المَحامِلِنٌ: يُجزْئه'" 


رفوه 
6 5 


2 2 9 


)١(‏ في (ب): «أول». 

(0) في (ب): «يجر). 

() المحاملي في «اللباب» (ص )١55‏ قال: والمستحب لكل من دخل المسجد أن 
يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كانء وهذا لمن كان دخوله المسجد أحيانًا. [شرح 
السنة 7/ 560ث التنبيه © » المجموع 67/5 ]. 

فأما من يتواتر دخوله المسجد في الساعة الواحدة مراراء فإن لم يصل التحيّة كل مرة 
رجوت أن يُجزئه . انتهئا. 

نقله النووي في: الروضة 0777/١‏ والمجموع 4/ 57. وقال: «الأقوئ استحباب 
التحية لكل مرة؟. 


صلاة النوية والاستخارة والحاجة وعند القثل 


# وَرَدَ في صلاة التوبة' ''عن عليٌ بن أبي طالب 625 وَليكَهُ قال: حدَّننِي أبو 
بكرء وصدَقٌ أبو بكر أنه" قالّ: ا 0 


لذي انهاه تشييق الطهورة 4 أيذوة مضا # مره نم يَسْتَغْفِرٌ الله عز 
وجلء إِلَا غَمَرَ الله 270 


.7705 /١ مغني المحتاج‎ 3١5 /١ أسنئ المطالب‎ 215١/5 شرح السنة‎ )١( 

(0) (أنه»: سقط من (أ). 

(76) توويك مر 

رواه الترمذي )5٠05(‏ من طريق أبي عوانة» عن عثمان بن المغيرة» عن علي بن ربيعة» 
عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليًا.. 

قال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود. وأبي الدرداء» وأنس» وأبي أمامة» ومعاذء 
وواثلة» وأبي اليسر واسمه كعب بن عمرو . 

قاع عدن سريف عا تحرريك سيل لاا لا تدا وعدي نانك تمان 
ابن المغيرة.. وروئ عنه شعبة وغير واحد فرفعوة مثل حديث أبي عوانة. ورواه سفيان 
الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلئ النبي يكل وقد روي عن مسعر هذا الحديث ١‏ - 


سد الجزى ا لأواااساا | |71 ]ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا 


- مرفوعًا أيضًا. ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثًا مرفوعًا إلا هذا. انتهئ. 

ورواه أبو داود )١957١1(‏ والطيالسي فِي «مسنده» (رقم ؟) وأحمد فِي «فضائل 
الصحابة» (5517) وفِي «مسنده» (55) من طريق أبي عوانة. 

ورواه النسائي ٠١741/(‏ -كبرئ). 

ورواه ابن ماجه )١17945(‏ والحميدي (رقم 4) وأحمد فِي «فضائل الصحابة» (؟55١)‏ 
وفِي (مسنده» (رقم )١‏ من طريق مسعر وسفيان. 

ورواه ابن أبي شيبة (7/ ١59‏ برقم 77147) والحميدي (رقم )١‏ عن مسعر. 

ورواه الحسين المروزي فِي «زواتد زهد ابن المبارك» )٠١84(‏ من طريق شريك. 

ورواه الطيالسي فِي «مسنده» (رقم )١‏ وأحمد فِي «مسنده» (57) والبزار (رقم 8) من 
يق شعبة. 

وله طرق أخرئ وكلها مدارها علي عثمان , بن المغيرة» عن علي بن ربيعة» عن أسماء 
ابن الحكم الفزاري قال: سمعت عليًا.. الحديث. 

وقد طعن العقيلي في هذا الحديث استشهادًا بكلام البخاري رحمهما الله كما فِي كتابه 
«الضعفاء؟ فِي ترجمة أسماء بن الحكم )٠١17 -1١5/١(‏ فنقل عن البخاري قوله: 
«أسماءٌ بن الحكم الفزاري سمع عليه روئ عنهُ علي بن ربيعة يُعد في الكوفيين» قال: 
كُنتُ إذا حدثني رجُلٌ عن النبي يكل استحلفتُه فإذا حلف لي صدقتَّة), لم يُرو عن أسماء 
بن الحكم إلا هذا وحديثٌ آخرٌء وقد روئ علي عن عُمر ولم يستحلفة؛ وهذا حديثٌ لم 
ل ل ل ال ا 
بعضًا». 

قال: وناش مظلة الاي لكيه عن علي بن المديني قال: قد روئ عثمان بر 
المغيرة أحاديث نكرة من حديث أبي عوانة. 

قلت: وكلام البخاري فِي «التاريخ الكبير» (؟/ 4 5) وقد ذكره المزي فِي «التهذيب» 
(517/1) وقال: هذا لا يقدح فِي الحديثء لأن وجود المتابعة ليس شرطًا في صحة كل 
حديث صحيح.انتهئ. 

وممن طعن فيه كذلك البزار كما في «البحر الزخار» )4١/1(‏ قال بعد روايته بإسنادين- 


1 _ ا مم كتاب الصلاة ل 


أخرجه أسحافة التة روفان!"" الرماى اتحوايث سير , 
© © © 
* وجاءً فِى صلاةٍ الاستخارة”": عن جابر بن عبدٍ الله لها قال: كان 
رسول الله يلل يُعلمُنا الاستخارة فى الأمور كما يُعَلْمُنا السُورة مِنَ القرآن 


ف ل وك ا ا ا ل ريق ني قل ام و 
يقول: (إذا هَمِ أحدكم بالامْر. فليركع رَكعتين من غير الفريضةء ثم يقول'“: 


2 - 0 أ 85 و - عع سمس 7 3 - 
اللهمّ ني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسالك من فضلك 
59 2 06 ع2 ا د و 5 
العَظيم. فإنك تَقَدِرٌ ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم. وَانت عَلَام الغيوب» الهم 


- مختلفين: وهذا الحديث لا نعلم يروي عن النبي كل إلا بهذا الإسناد الذي ذكرناء 
والإسنادان جميعًا معلولان, أما أسماء بن الحكم فرجل مجهول لم يحدث بغير هذا 
الحديث؛. ولم يحدث عنه غير علي بن ربيعة» ولا يحتج بكل ما كان هكذا من الأحاديث» 
علو أن شعية قدشك في :اسمه. التهن. 

وذكره الدارقطني في «العلل» (1/ 180-1175 برقم 8) وتوسع فيه جدّاء وذكر اختلاف 
الرواة فيه ثم قال: وأحسئها إسنادًا وأصحها ما رواهٌ الثوري» ومسعرٌء ومن تابعهما عن 
عتماق بن المغيرة :ادي 

وقال ابن عدي: وهذا الحديث مداره علي عثمان بن المُغيرة» روا عنةُ مسعر وسّفيان 
الثوريء وأبُو عوانة» وشعبة» وزائدة» وإسرائيل. وقد رُوي عن غير عثمان ابن المُغيرة» عن 
علي بن ربيعة. ورواه مُغيرة بن أبي العباس القيسي: عن علي بن ربيعة. وهذا حسنء 
وأرجُو أن يكون صحيحًاء وأسماء بن الحكم يعرف بهذا الحديثء وله حديث آخر. 

)١(‏ ني (أء ب): «قال». 

(0) ني (أ): احسن صحيح2. 

("1) شرح السنة 5/ »١187‏ الأذكار 2117-7157 الغرر السوافر »5١‏ المجموع 05/5. 

(5) في (ل): «ليقل». 

() (إني»: سقط من (أ» ب). 


الجزء الأول 


1 
إنْ كنت تَعلمٌ أنَّ هذا الأمرّ خيرٌ لي فِي ديني» ومّعاشي: وعَاقِبةٍ أمريء أو قالّ: 
في عاجل أمري وآجله". [فَائْدُرْهُ لي» ويَسّرْهُ ِي» ثم بَارِكْ لي فيه وإِنّْ 
كُنتَ تَعلمٌ أنَّ هذا الأمرّ شَّرٌّ ِي فِي ديني ومعاشيء وعاقبةٍ أمري, أو قال: فِي 
عَاجلٍ أَمْرِي وآجله]”". فاصرٍفْهُ عَني» واصرفْنِي عنك واقْدُرْ لِي الكَيرَ حيثُ 
كانّ» نّم أرضني.. قال: ويُسمي حاجتة». واه التشاري 0 

ولأبي أيوبت حديثٌ”' فِي استخارة التزويج””. 

زف عرف 
* وأنًا صلاةً الحاجة: فعنْ عبد الله بْن أشي ره قال: قال مسرل الله ةِ: 
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)١(‏ «وآجله»: سقط من (ب). 

(1) مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(9) «صحيح البخاري» )١١١9(‏ باب ما جاء في التطوع مثن مثنى» ويذكر ذلك عن 
عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري ذَُكَ وقال يحيئ بن سعيد 
الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. 

(5) في (ل): ااحديث حسن». 

ره( حديث ضعيف: رواه حمل في (مسئدة») (ه/ “177). والطبراني ف «الكبير» 
)١17 /5(‏ والحاكم »)27١5/١(‏ وابن حبان (9/ 5/4" برقم: )5١ 5٠‏ من طريق ابن لهيعة) 
ثنا الوليد بن أبي الوليد عن أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري حدثه عن أبيه عن 
جده أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله وَل أن رسول الله يَكِْةِ قال له: «اكتم الخطبة» 
ثم توضأ فأحسن وضوءكء وصل ما كتب الله لك» ثم احمد ربك ومجده. ثم قل: اللهم 
إنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم؛ أنت علام الغيوبء فإن رأيت لي في فلانة - تسميها 
باسمها - خيرًا في ديني ودنياي وآخرتيء وإن كان غيرها خيرًا لي منها في ديني ودنياي 
وآخرتي فاقض لي بهاء أو قال: فاقدرها لي. وإسناده ضعيف. ففيه ابن لهيعة» وهو ضعيف 
الحديث. 


تال 02 ا 
(مَنْ كَانتٌ له ا إلى الله و تعالاء أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ 
ره ل 


العظيم؛ الحمدٌ لله رب لي للم إن" أبنالك مُوجِباتٍ تشميك. 


وعَزائمَ مغفرتك. والغنيمة من كلّ بر والسلامة من كلّ إثم؛ لا تَدَعْ ِي ذَنْبَا 
ا 0 ولا طح كو لك رضا ره شيا يا ريه 


2 ا ٠م‏ 
رواه الترمذدى وابن ماجه.» وفى إسناده 0 


* وأمًا الركعتان عند القتل: ففيهما حديث بيب فِى «الصحيحين)0 
10 5 وو 0 ِ 4 م 
وهو أول من سَنَّ الركعتينٍ عند القتل. 
2 2 2 


(١)في‏ النسخ: «ليثني»» وهو خطأ. 

(0) لفظ الجلالة ليس في (ب). 

فر الل إني»: سقط من (ل). 

(4) عدي فعيف: رواه الترمذي (51/4) وابن ماجه )١1785(‏ من طريق فائد ابن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوف ؤَكَهُ قال قال رسول الله كثِةِ .. فذكره. قال أبو 
عيسئئ: هذا حديث غريبء وفي إسناده مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث 
وفائد هو أبو الورقاء. 

(6) رواه البخاري (2880) فقط من طريق الزهريء قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان 
ابن أسيد بن جارية الثقفي» وهو حليفٌ لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة» أن أبا 
هريرة وكَّهُ قال: بعث رسول الله يَِةِ عشرة رهط سرية عينّاء وأمر عليهم عاصم بن ثابت 
الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب. فانطلقوا.. الحديث. ولم يروه مسلم. 


لد الجزو الأول ب -لبب-ب--ا-اسااااس || ؟ 


باب الصلاة عند الإحرام 


والرجوع من السفر وبعد الوصوءم 


أما الأوّلان”"' فقد صَحَّ عن النبيّ يله فَعْلهما؟". 


)١(‏ ني (ب): «قبل». 

(0) في (ل): «الأول». 

() أما ركعتا الإحرام: 

أخرجه البّخاري )١1555(‏ من حديث ابن عمر ؤَللْكَهُ أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة 
فيصلي ركعتين ثم يركب؛ فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت رسّول 
الله يَككة. 

وأخرجه مُسلم )75١/1١١84(‏ من هذا الوجه. ولفظه عن ابن عمر ذه 
«كان رسّول الله يَِْةِ يركع بذي الحليفة ركعتين» ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد 
ذي الحليفة أهل»). 
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يله أنه كان يقول: 


وروئ أحمد في «المسند) ,57٠/١(‏ 1/ا). وأخرجه أبو داود (؟757/5) حديث 
(117). والحاكم /1١(‏ اهمع والبيهقي (ه/ 7 3): كلهم من طريق خصيف بن 
عبد الرحمن الجزريء عن سعيد بن جبير» قال: قلت لعبد الله بن عباس: عجيب لاختلاف 
أصحاب رسول الله كَلهِ في إهلال رسول الله ككَِةِ حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس 
بذلكء إنها إنما كانت من رسول الله يَِْةِ حجة واحدة» فمن هناك اختلفواء خرج رسول الله 
يِهُ حاجًا فلما صلئ في مسجده بذي الحُليفة ركعتيه أوجب في محله فأهل بالحج حين 
فرغ من ركعتيه. 


قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 9 


-1ل>5؟] يبب سي ككتّابٍ الصلاة ل 

وقال"" النبئ يِل إبلال: بم سبقتَنِي إلى الجنةِ؟ مادخلث الجنة”" قط إلا 
سمعثُ خَشْحَسَتَك أمايي' فقال بلالُ: ما أحدثثُ إلا توضأثُ وصَلَّيتُ 
ركعتّين» فقال رسولٌ الله كله : «بهذًا)””. 558 صحيح. 


وفِي الصحيحين له شاهدٌ مِن حديث أبي هريرة”". 


- وقال البيهقي: خصيف الجزري غير قويء وقد رواه الواقدي بإسناد له. عن ابن 
عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي. 

وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري؛ ضعفه أحمد وغيره. وقال الحافظ: صدوق 
سيئ الحفظ خلط بآخره. 

#* وأما ركعتا الرجوع من السفر: 

فثبت فعلٌ ذلك في الصحيحين من حديث كعب بن مالك ذلك قال: كان رسول الله كك 
لا يقدم من سفر إلا نهارّاء في الضحئء فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلئ فيه ركعتين ثم جلس 
فيه. 

راجع صحيح البخاري (7/ 87-/47)» وصحيح مسلم 545/١(‏ رقم:117). 

(١)في‏ (أ» ب): «فقال». 

(؟)«الجنة»: سقط من (ل). 

(*) حديثٌ صحيحٌ: رواه الترمذي (589”) قال أبو عيسئ: هذا حديث صحيح 
غريب» ومعنل هذا الحديث: أني دخلت البارحة الجنة يعني رأيت في المنام كأني دخلت 
الجنة هكذا روي في بعض الحديث ويروئ عن ابن عباس أنه قال: رؤيا الأنبياء وحي. 

(5) رواه البخاري )١١59(‏ في باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد 
الوضوء بالليل والنهار ومسلم (5508) في باب من فضائل بلال وَكهُ: من طريق أبي 
زرعة» عن أبي هريرة ذَكتَهُ قال: قال رسول الله كَلِةٍ لبلال: عند صلاة الغداة: (يا بلال 
حدثني بأرجئ عمل عملته» عندك في الإسلام منفعة» فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين 
يدي في الجنة» قال بلالُ: ما عملت عملا في الإسلام أرجئ عندي منفعة» من أني لا أتطهر 
طهورًا تامًا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. 


الجزء الأول - 


ع مي سمس 1 5 ا 
ويستحبت عمهب الوؤضوءٍ المجَدْد7). 


: 1 7 ل 0227 0 2 
وهل يُجِزِئٌ فِي الخُسل والتيمم؟ لم أرَ مَن تعرّضٌ له والقياسش: 
الاستحبات. 


2 2 2 


(١)راجع‏ ذلك في «شرح السنة» »)١5407/5(‏ و«المجموع» (5594/1). 


5 ل كتابالصلاة ‏ 


باب صلاة التسبيح 


عن ابن عباس كلكا أن النبي يلِ قال للعباس: «يا عباسٌء يا عَمَّاة:'', ألا 
أعطيك. ألا أمننشك: ألا أحبُوك: ألا أفعلٌ لك عَشِرَ خصال. إذا لك نَعَلْتَ 
ذلك غَمَرَ الله لك ذَنْبَِكَ أولَّهُ وآخرّه قديمّهُ وجديد” عط وعمدّه صغيرَة 
وكبيرّه» سرَّه وعلانيتة: أن تُصِلَّيَ ربع ركعاتٍ تقرأ في كَُ ركعةَ فاتحة 
الكتاب وسُورةً فإِذّا فرغتٌ مِنَ القراءة فِي'" أولٍ ركعةٍ وأنْتَ قائةُ”2, قلتَ: 
سُبحانّ الله والحمدٌ لله ولا إِلَه إلا الك والله أكبرٌ حَمْسَ عَشْرة مرف نّم تركمُ 
فتقولّها وأنْتَ راكمٌ عَشِرّا ثُم ترف رأسَك مِنَ الركوع فتقُولّها عَشْرَّاا تم 
هوي منانية ا-كقولها:والت ساحة عنكلا. لم ,ترف اراماك من «اللججرد 
فتقولّها عَشْر نّم تسجُدُ”» فتقُولُها عَشرّاء ثم ترفعٌ رأسكء فتقولّها - وأنتَ 
جالسٌ - عَشْرَاء فذلكَ خمسٌ وسبعونّ فِي كُنَّ ركعة”" تفعلٌ ذلكٌ» فِي أربع 


(١)«ياعماه»:‏ سقط من (ل). 

(5؟)في (ل): لوحديثه». 

(9) في (ل): «من». 

(5) في (ب): «فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة تقرأ في كل ركعة وأنت قائم». 
(5)في (20: وترفع». 

(6) «الثانية» سقط من (أء ب). 

0) في (ل): «ركعة, ثم في السجود الثاني» والرفع منه»! 


الجزء الأول - 


لها 


ركعات. إن استطعت أن" تُصلْيَها في كُلّ يوم مرةً فافعل» إن لم تفعل قفي 
كُلّا" جمُعةٍ مرنّ فإنْ لمْ تفع ففِي كُلَّ شهر'" مرةً فإنْ لم تفعل ففِي كُلّ 
سَنةٍ مرةٌ فإن لم تفعل ففِي عُمُرِك مرة». 


0 2 و 74 ع .2 
رواه أبو داود وابن ماجه بإسنادٍ صحيح» وابن خزيمه في (صحيحه) 


)١(‏ «أن»: سقط من (ل). 

(؟) «كل»: سقط من (ب)» وقوله: «فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» سقط من (ل). 

(9) كتب فوق قوله: «شهر) في (ل): (جمعة»! 

(4:) حديث ضعيف: رواه أبو داود )١591(‏ وابن 
حجر في «تلخيص الحبير) (؟/ /ا- 8): 

صححه أبو علي بن السكن والحاكمء وادعئ أن النسائي أخرجه في صحيحه عن 
عبد الرحمن بن بشر قال: وتابعه إسحاق بن أبي إسرائيل» عن موسئ, وأن ابن خزيمة 
رواه عن محمد بن يحيئ عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه مرسلاء وإبراهيم ضعيف. 

قال المنذري: وفي الباب عن أنس وأبي رافع وعبد الله بن عمر وغيرهم وأمثلها حديث 


ماجه »)١1787(‏ قال الحافظ ابن 


ابن عباس. 

قلت: وفيه عن الفضل بن عباس. 

فحديث أ رافع: رواه الترمذي» وحديث عبد الله بن عمرو: رواه الحاكم» وسنده 
ضعيف, وحديث أنس: رواه الترمدي أيضًاء وفيه نظرء لأن لفظه لا يناسب ألفاظ صلاة 
التسبيح» وقد تكلم عليه شيخُنا في شرح الترمذي» وحديث الفضل بن العباس ذكره 
الترمذي» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود. 

قال الدارقطني: أصح شيء في فضائل سور القرآن #فُلَ هو أله أ حََدٌ 4 وأصح شيء في 
فضل الصلاة صلاة التسبيح. 

وقال أبو جعفر العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت» وقال أبو بكر بن العربي: 
ليس فيها حديث صحيح ولا حسن. وبالغ ابن الجوزي فذكره في «الموضوعات». 

وصنف أبو موسئ المديني جزءً! في تصحيحه فتبايناء والحق أن طرقه كلها ضعيفة» وإن- 


ألم نوب أئببني4مهشمهسمبلسسبب سا ككناب الصلاة ‏ ل 


00 الطرزان ف «المعجم"'' وفِي آخره: «فلو”" كانث ذُنوبُك مثلّ زَبدٍ 
البَحرٍ أَوْ رَملٍ عالج'" غَفرٌ الله لك21. 

وجاءث فيها أحاديثٌ يَعْضُّدُ بعضها بعضاء فهي سنة يُنَدبُ العمل بها: 
واللهُ سبحانه وتعالئ أعلم. 


© 2 2 


-كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن. إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه» وعدم 
المتابع والشاهد من وجه معتبرء ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات» وموسئ بن عبد 
العزيز وإن كان صادقا صالحًا فلا يحتمل منه هذا التفرد. 

وقد ضعفها ابن تيمية والمزي» وتوقف الذهبي. حكاه ابن عبد الهادي عنهم في 
أحكامه. وقد اختلف كلام الشيخ محبي الدين فَوَهّامًا في «شرح المهذب» فقال: حديثها 
ضعيف وفي استحبابها عندي نظرء لأن فيها تغييرًا لهيئة الصلاة المعروفة» فينبغي أن لا 
تفعل» وليس حديثها بثابت. 

وقال في «تهبذيب الأسماء واللغات»: قد جاء في صلاة التسبيح حديث حسن في كتاب 
الترمذي وغيره» وذكره المحاملي وغيره من أصحابناء وهي سنة حسنة. ومال في «الأذكار) 
أيضًا إلئ استحبابه. قلت: بل قواه واحتج له؛ والله أعلم. 

() «المعجم الكبير» (١/9؟”‏ برقم /481). 

(0) في (ل): «فإذا». 

(©) رمل عالج: أوله عين مهملة وآخره جيم» وهو ما تراكم من الرمل» ودخل بعضه في 
بعضء وهو أيضًا اسم موضع كثير الرمال. 


ل الجزء الأول غ88 


باب قضاء السنن”"' 


وما كان مِنها ذو سبب لا يُقضَّئء كالخُسوقِينء والاستسقاءء والتحبّة '". 

وقال ابنُ عَبدان: مَن نسي التحية وجَلس فَذَكَرَ بَعْدَ ساعةٍ صلاهاء ويؤيده 
حديثٌ الداخل يوم الجُمعة» والنبئ يله يَخْطّْبُء وقد قالّ له بعد ما جَلسَ 
ين غير صلاؤا”: قم فاركم رَكعتين274. 

ل ل 0 

ومما'*” لا يُقضئ: ركعت" الإحر 
وصلاةٌ التوبة ونحومًا. 


را والرجوع من السَّفْرِء والطهور. 


)١(‏ قسم المحاملي (ص )١59‏ السنن قسمين: 

أ- ما يفعل في جماعة, فإذا فات لا يقضئ. 

ب- ما يفعل انفرادّاء فإذا فات قضئ متئ شاءء إلا الوترء فلا يقضئ بعد الشروق» 
وركعتا الفجر لا تقضيان بعد الزوال. 

00( «مغني المحتاج» .,/١‏ 

() في هامش (ز): فائدة: هذا الداخل هو سليك الخطفاني ذَلهُ. 

(4) رواه البخاري (884) في باب إذا رأئ الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي 
ركعتين» ومسلم (81/0) في باب التحية والإمام يخطب 

(5) في (ب): «أو مما». 

(5) في (ل): «ركعتي» وفي (ز): «ركعة». 


|7070 ) كتاب الصلاة ‏ - 
وأما السّننٌ المؤقتة فإنها تُقضّئ حتَّى العيدٌ علئ الأصمٌ”'". ولا يَخْتصٌ 
القضاءً بزمانٍ علئ الأصمحٌ. 
في قول: يقضئ ايك" النهار :ما لم كفو شمقة وفايت!" اللبل ما 
4 +.ى هه أ 
لم تطلغ كَخْرُ. 
وفِي آخَرَ: يُصلّي كل تابع ما لَمْ يُصَلّ' فريضة مُستقبّلة» وقيل: ما لمْ 
9 و 2 
يَدخل وقتها. 
2 2 2 
5 
* ضابط: 
5 ع ماق ول 
ليس لنا قضاء يتوقت إلا فِى ثلاث: 
هنا علئ الآراء الضعيفةٍ المتقدّمة. 


* وفِي الرّمْي على رأي ضعيفب لا يُقضَئ بالليل. 


4 


* وفِي كفارة المُظاهِرٍ إذا جامع قبل التكفير صارث قضاءً؛ نصّ علي 
عىو(زه) 


ك1 ها ايالمه 0 0 8 7ض 
ويجب أن يُوقِعَ القضاءً قبل جماع آخرّء وهذه مَجِرومٌ بها. 


ومما يُضافٌ إلئ ذلك: قضاءٌ الحجٌّ. وقضاءٌ الصّوم والثلاثةٌ في نظ 
)١(‏ كما في «المنهاج» (ص: ؟) و«أسنئ المطالب» .)5١17//١(‏ 

(0) في (ل): «فائتة». 

(9) في (ل): «فائتة». 

(5) في (أء بء ز): «يصلي». 

(5) في (أ): «ويوجب». 

(5) في (ل): (قضاء». 


الجزء الأول 2 
2 4 0 ( وه 3 007 7 4 ىه ٠‏ - 

ما شرعَ للآداء”؛ ففِي الظَّهارٍ قَبْلَ جماعهاء وفِي الصّوم نمارّاء وفِي الحجّ 

. اكيمفير 

في أشهره. 


لم8 2 00 1 2 - 5 ل : 
وَيَرْدادُ قضاءٌ رمضان توقيتة بما قبّل شعبان عند الإمكان. والله سبحانه 


وتعالئ أعلم. 
2 2 2 


(١1)في‏ (أ): «الأداء)». 


رك 


كتاب الصلاة ‏ 


3 


جد وال : 4 . 00 


)١(‏ سجود”" صَّلْبٍ الصلاة. 

)١(‏ والسجودٌ الذي يَلْرّمُ المأمومٌ تَبَعَا للإمام. 
(7) وسجودٌ التلاوة. 

(4) والشكن: 

(5) والسهو. 

والمقصودٌ الثلاثة الأخيرةٌ: 


* فأما''' سجوةٌ التلاوةا”: ففِي أربعة عَشْرّ مَوضِعًا ليس منها”» #إص #» 
وسجدتان فِي الحجٌ”» وسجدةٌ #ص* سجدةٌ شُكر”» فإِنْ قَرَأها في 


.)57 «تحرير التنقيح» (ص‎ )١( 

(") (سجود): سقط من (ب). 

(") في (أ): «وأما». 

(5) هذا القول الجديدء والقديم: أنها إحدئ عشرة سجدة؛ أسقّط سجدات المفصّل 
منها. راجع: المهذب /١‏ 86 المنهاج 15١.ء‏ التبيان 84. 

(5) في (ل): «فيها». 

(6) «وسجدتان في الحج»: سقط من (ب). 

(0) هذا المذهبء. وأن سجدة (ص) سجدة شكرء والوجه الثاني: أنها من عزائم- 


ل الجزء الأول 


0 


الصلاةٍ لم يَسجِدء فإِنْ فَعلّ ”2عامدًا عالِمًا بالتحريم يَطَلَْتْ صلاته. 


000 مع - 

وفئ غير الصلاة يُستحبٌ أن يسجد شكرًا لضحة السّجود فيها عن النبئ 
اد و 0 ٍِ 
عن ' "0 وتستحب كحدات التلاوة للقارئ» والمستمع. والسامع. 


ويُعتبرٌ في صحتها خارجَ الصلاةٍ سِوَئ ما سبق خمسة أشياء: 


-١‏ كوثها عَقِبَ” القراءة. 


-السجود. راجع: التحقيق 25175 التبيان 247 الروضة ١/714؛‏ عمدة السالك 41. 

قال النووي في «المجموع» :)5١/5(‏ قال أصحابنا: سجدة ص ليست من عزائم 
السجود.. معناه ليست سجدة تلاوةء ولكنها سجدة شكرء هذا هو المنصوصء وبه قطع 
الجمهورء وقال أبو العباس ابن سريج وأبو إسحاق المروزي: هي سجدة تلاوةٍ من عزائم 
السجودء والمذهب الأول. 

قال أصحابنا: إذا قلنا بالمذهب فقرأها في غير الصلاة استحب أن يسجد... وإن قرأها 
في الصلاة ينبغي أن لا يسجدء فإن خالف وسجد ناسيًا أو جاهلاء لم تبطل صلاته» ولكن 
يسجد للسهوء وإن سجدها عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته علئ أصح الوجهين. 

(١)في‏ (أ): «فعلها». 

(؟) رواه البخاري في «صحيحه» )١1١١9(‏ من طريق عن عكرمة عن ابن عباس ذَلهْهَا 
قال: #ص*4 ليس من عزائم السجود, وقد رأيت النبي يَكدِةٍ يسجد فيها. 

(”") في (ل): «عقيب». 


كتاب الصلاة ‏ ل 


طُ 
والباقي: مِن رفع اليدين» وتكبيرة الهُويٌء والذّكر فِي السجود. والتكبير 
عند الرفع وراك والتسلية الثانية؛ كله كك 
2 © © 
* وأما سجودٌ الشكر: فَسَنّة عند د نعمةء أو اندفاع نقمةٍ» ولرؤية 
مبتلّئ سرّاء وفاسقٍ ظاهرّاء ولا يكون إلا خارج الصلاق 0 
2 2 2 
* وأما سجودٌ السَّهِو'": فلا يكونٌ إلا فِي آخر الصلاقء وهو" سجدتانٍ 
قبيل*' السلام فك 


وى راي 


كدر قير" عم انه 
-١‏ لِتَرْكِ مأمورٍ من الأبعاض. 


*- أو الشكٌ فِي ترك مأمور معيّن. 


)١(‏ في (أ): (عنه»). 

(1) وهو علئ ضربين كما ذكر المحاملى: أ- يسجد لسهو نفسه. ب- يسجد لسهو 
إمامه. راجع «كفاية الأخيار» .)728/1١(‏ ْ 

(9) في (ل): «اوهي»). 

(5) في (ل): «قبل». 

(5) خلامًا لس حنيفة» فإنه قال: «بعد السلام».. راجع «رؤوس المسائل في الخلاف 
بين الحنفية والشافعية» .)١179(‏ 

(5) في (ل): «لأجل». 


ل الجزم الأول يف 


- أو الشلكٌ فِى الزيادة. 


١‏ سا جه سا لل 


وأما المَنهِيُ فما أبطلّ عَمْدُهُ الصلاةً اقتضّئ سهوّه السجود”"» إن لم تبطل 
الصلاة بِسَهُوهء وما لا يُبْطِلٍ عَمْدَهُ الصلاة”" لا يَقتضي سهوّة سُجودَاء إلا 
فيما إذَا تقل رُكنًا قوليا عن موضعه. كالفاتحةء فإنه لا يُبْطل عَمْدُهُ وإذا سه 
به سَجِدَ. 

وذكَرٌ المَحامِلِيٌ مما يسجّد لسببه©»: أنْ د تَحَوّلَ الدابة أو الريحٌ وجهّهُ عن 
القبلة. 


اه اس 


والمعروفٌ فِي الدابة فِي المتنفّل إذا انحرف عن صَوبٍ الطريقٍ إلى غير 
م 1د دس وو + عدو م 8درهم 5 ا 
القبلةٍ يجماح الدابةٍ وَقَصُرَ الزَّم مَانْ أنّهُ يسْجَد*' للسهوء وإن طال بَطلت. 


62 92 9 


)١(‏ ني (ل[): «أو تبعية الإمام». 

() في (ل): «السجود سهوه». 

(9') «اقتضئا سهوه سجودًا... عمده الصلاة»): سقط من (ب). 

(5) في (ل): ابسبيه». 

(5) في (أ): «وقصر الزمان فيسجد»»؛ وفي (ب): «وقصر الزمان به فيسجد»», وني (ل): 
اسجد)» والمثبت من (ز). 


ال سب _ لل سس ل للد كتابالصلاة ‏ 

ولا يتكررٌ سجودٌ السهو إلا نِي عَشْرٍ مسائلٌ”"): 

-١‏ المسبوق يسجدٌ مع إمامه ثم يعيدٌ فِي آخر صلاة نفسِه. 

-١‏ وَمَنْ سجدّ للسهو ثم سَهَى ثانيًا على وجه ضعيفي'"'. 

"- وكذلك إذا سهًا في سجود السهو بأن ظَنَّ سهرًا فسجَدَه ثم بَانَ أنه لمْ 
يَسْهُ على أرجح الوجهين. 

:- وإِذًا سجدّوا للسهو في الجَمعةٍء وخرجَ الوقك"" متتو ته هوا 
ويُعيدُونَ السجوة'. 

4- وكذلك لو انفضٌوا قَبْلَ السلام'*» علئ الأصحٌ. 

7- ومن ذلك المسافرٌ إذا سجدَ للسهو"' ثم وى الإتمامَ قبل السلام'". 


)١(‏ كما عدها المحاملي في «اللباب» (ص »)١57‏ فتح العزيز 5/“/ا١»‏ الروضة 
0١‏ ”© المجموع ١5١/5‏ الأشباه للسيوطي 2577 تحفة الطلاب ."7١ /١‏ 

(؟) والأصح: أنه لا يسجد ثانية. را جع «المجموع» .)١5١/5(‏ 

(9) يعني: قبل السلام. 

(؟) حاشية الشرقاوي "7١/١‏ فتح المنان .١867‏ 

(5) يعني: في الجمعة. 

(5) يعني: في صلاة مقصورة. 

(0 الإقناع للشربيني 2١57/١‏ مغني المحتاج 60١‏ ١٠0لا‏ أسنئ المطالب 
/١‏ ”9 . 


ل الجزء الأول 5 

ات أو ولت هه المشية ذاو الأقامة. 

4- أو خرجٌ الوقتٌ قبل انار" فلوو راي و 

-٠‏ أو سجدّ المسافرٌ لسهوه ثم منعه مِن السفر قَبْلَ السلام مَن له مَنْعْهُ 
مِن: نفج وسيدء ووالد وغريم”. 

ذكَرَ المحاملٌ ذلك كله( ولو اقتصرّ علّئ ما يقتضي فِي الجُمعةٍ صَيرورتها 
ظُهرّاه أو ما" يقتضي إِنْماءَ صلاةٍ المُسافر قلّ”" العددٌ وَتَرْكِ ما إذا كان المسبوقٌ 
خليفةٌ ثم”" سَهاء فيسجدٌ موضعٌ سجود إمامه ثم فِي آخرٍ صلاة نفسه» وصُورَة”") 
أخرئ فِي المسبوقٍ علئ وجه ضعيفٍ. 
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)١(‏ الإقناع للشربيني 2١57/١‏ مغني المحتاج 2717١ 27١5/١‏ أسنئ المطالب 
*/١‏ » والوسيط ؟7/؟/59. 

(؟) «أو نوئ الإقامة.... السلام»: سقط من (ب). 

(*) والأظهر: عدم السجود. الإقناع للشربيني /١‏ 2.1417 مغني المحتاج 25١5/١‏ 
أسنيل المطالب »١97/١‏ والوسيط ؟/51/7. 

(5) حاشية الشرقاوي 27١/١‏ فتح المنان ؟87١.‏ 

(5) المحاملي في «اللباب» رص )١66‏ . 

(5) في (ل): «وما». 

(0) في (ل): «قبل». 

(6) في (ل): «لمن». 

(9) في (ل): «وصور». 


كتاب الصلاة ل 


للق 
* فاتدة : 
يَرْمُ المأمومَ بحقّ التبعية للإمام أربعة عشرٌ شيئًا''": 
-١‏ 1- الاعتدالٌ إذا درك الإمامّ فيهء والسجودٌ حينئلٍ. 
“- والجلوسٌ بين السجدتين. 
5+ والستعدة تعداة: 
5 - والقيامٌ والقعودٌ للتشهدٍ الأول. 
- والقعودٌ للتشهدٍ الأخير”"' فِي حقٌّ الإمام. 
4/- والقيام للقنوت. 
4- وسجوةٌ السهو. 
-٠‏ وسجود التلاوة. 


-١‏ والإتمامٌ إذا اقتدّئ بِمْتِمٌ. 


)١(‏ ذكر المحاملي في «اللباب» (ص )١5١5‏ منها ثلاثة عشر شيئًا.. وراجع لها: 
المجموع 25١5/5‏ مغني المحتاج /١‏ 5575-1751 الإقناع للشربيني 2161/١‏ كفاية 
الأخيار .87/١‏ أسئئ المطالب ,577/١‏ القول التام 7؟١1»‏ فتح الجواد 2189/١‏ 
المنهاج القويم 278 الأنوار »85-85/١‏ تحفة الطلاب 2751/١‏ نهاية المحتاج 
7/ 555-755 فتح الوهاب »594/١‏ حاشية الشبراملسي 5414/7 550-7. 

(0) في (أ): «الأخر». 


ل الجزوالاول ‏ ملت بلجلل [الكنة “ 
-15- وعد المَحَامِلِيٌ مِن ذلك الإتيان”" بالتشهدٍ الأول والآخر”" 
للإمام. 


3 
د 


4- والقنوثٌ فِي الركعةٍ الأولئ؛ وليس .ذلك بلازمء يل هو سنة. 
2 2 © 


ويسقطٌ عن المأموم بحقّ الانمام سَبِعةٌ””": 

ات القياة: 

؟- والقراءةٌ إذا أُدركَ الإمامَ في الركوع. 

- والجهر في صلاةٍ الجهر. 

4- والسورة للسامع. 

ه- والقنوثء بل يؤمَّنُ فِي الدعاءء ويوافقٌ فِي الثناء. 

5- والتشهدٌ الأولٌ» وقعودٌه” إذا تركّه الإمامُ. 

- وكذلك سجودٌ السهو؛ قاله المَحامِلثُ*2 والاظية أت سد 
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)١(‏ في (أ): «الايتيان». 

(0) ني (ب): «والأخير». 

(9) ذكر المحاملي في «اللباب» (ص :.)١55‏ وراجع: ومغني المحتاج /228, 
والروضة /١‏ 77/5 5/ا”, وتحفة الطلاب 7775/١‏ وحاشية الشرقاوي /١‏ 7"77. 

(؟) في (أ): «والقعود». 

(5) ذكر المحاملي في «اللباب» (ص .)١95‏ 


- ونا نيا السلا 
ولْتَحْيِمْ كلامّنا فِي الصلاة بثلاثة أشياء: 
أب السواك وفؤائدة. 
-١‏ وما يحرُمٌ لَبِسّه وما لا يحرُمُ. 
"- وبقية ما يتعلقٌ بالمبتِ مِن عُسْلِهِ وتكفينِه ودفيه» وغير ذلك'''. 


© 2 © 


)١(‏ «وغير ذلك» سقط من (أ» بء. ز). 


الجزء الأول سح 0002 


ولا يُكرّه إلا" للصائم بعد الزوال"» والمختارٌ لا يُكرّه مُطْلًَا. 


7 7 و 0000 4ه 5 ا عت 2 7 
وإِنٍ استاك بخشِن من خرقةٍ أو أصبع غيره جازهء قيل: أو أصبع نفسه 
سوس 2(:) 


ورجح 
2 2 2 


07 التبيان‎ 23”917 /١ شرح السنة‎ 201-05 /١ الإقناع لابن المنذر‎ 5/١ الأم‎ )١( 
.08 فتح المنان‎ »10 /١ طرح التثريب‎ ,7171-7177/١ المجموع‎ 

(5) «إلا»: سقط من (ل). 

.٠١0 /١ حيلية العلماء‎ »١4 التنبيه‎ »١١/7 الأم‎ )( 

(5) هذا أحد الأوجهء والوجه الثاني - وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها 
الاستياك؛ لأنها لا تسمئ سواكاء ولا هي في معناه. والثالث: إن لم يقدر علئ عود ونحوه 
حصلء وإلا فلا. راجع: فتح العزيز /١‏ ١/ااء‏ المجموع /١‏ 587» التحقيق .6٠‏ 


55 :و 73لبلتد--ظة 7 ار كتاب الصلاة ‏ 


وفِي السّواك ثلاث'' عشرة فائد 


الللتنا 


-١‏ يُطهرٌ الفم. 

7- ويُّرضِي الربٌ عز وجل. 

يفن شتات 

:- ويطيبٌ النكهة. 

0- و اللّكَة. 

5- ويْصَمَي الحلقّ. 

/ا- ويجري اللسان. 

8- وَيُذَكي الفطنة. 

4- وَيَقطع الرّطوبة. 

1 تسد انه 

-١‏ ويبطئٌ الشيبت. 

ا- وسور اله 

-١‏ ويُضاعَففٌ به الأجرٌ؛ كذا ذكَرَهُ المَحامِليٌ. 
وقد ذَكَرْثٌ له فوائدَ كثيرةً فِي «العَرْف الشَّذِي علئ جامع التَرّمذيٌ)2". 


)١(‏ ني (ل): «ثلاثة». 
(0) في (ب): «علئ ما جاء في الترمذي». وني (ل): «في منار المهتدي». 


عون فلار ببح يت 
07 وي 
ومني آله تيل الترم: 


وَيَذَكة الشهادة عبد المويت: 
© 2 © 


ال ا اراي المي روا اموت اولحر كياد كما 
في «كشف الظنون» .)0097/1١(‏ 


كتاب الصلاة ‏ 


ملا 


فصل 


ُبْسٌ الحَريرٍ واستعمالُّ لِجُلوس” ونحوه حرامٌ علئ الرّجِالٍ والخَّّائى» 
دون التساء. 

وللوليٌ إلباس الطفل منه. 

وها أكقدة خرية وزنا عالكرير وتجرز الوطرق والمطرز المعتاد. 

ويحرُمٌ علئ الرَّجُل لُبِسٌ المَنْسُوجٍ بالذّهبٍ والفضة والمُمَوَهِ إلا أن يكونَ 
قد صَدِى. 

ويجورٌ للرّجُل لَبْسُ الحَرِيرٍ في مواضع م الضرورقء كما إذا فاجأَنّه الحربُ» 
ولم يجد غيره. 


وكذا يجورٌ أن يَلْبَسَ منه ما هو وقايةٌ للقتالٍ كالدّيباج الصَّفِيقٍ الذي لا 


ومن مواضع م الضررورة: الاحتياح لِحَرَ أو بَرْدِ. 
ل كالجّرب» ولدّفع القَمّل فِي السَّمَِ وكذا الحضّر علئ 
الأصحٌ. 


)١(‏ في (ل): اكجلوس». 
() «التنبيه» (ص 57). 


الجزء الأول | 


وام شه 07 0 5 اعم ع واس 0 5 وال هانى © 
ويجوز شد السّن بالذهبء. واتخاذ أانفي الاجدع. والاأنملة من فِضتء أو 


ويجورٌ أن يُلْبِسَ دابته الجلدٌ النجسّ سوئ جلدٍ الكلب والخنزير 
لجآ © يه0©. 
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)١(‏ قال النووي في «المجموع» :)5557/١(‏ وني جواز الأصبع واليد منهما وجهان 
حكاهما المتولي أحدهما يجوز كالأنملة وبه قطع القاضي حسينٌ في تعليقه وأشهرهما لا 
يجوز وبه قطع الفوراني والروياني وصاحبا العدة والبيان لأن الأصبع واليد منهما لا تعمل 
عمل الأصلية بخلاف الأنملة والله أعلم. 

(؟) في (ل): «ويجللها». 

() «التنبيه» (ص 57). 


لل دس سلس كتابالصلاة ل 
فصل 


لِيُكْئِرْ كل أَحَدٍ ذكرٌ الموتء ويستعدّ له بالتوبة» وَرَدّ المَظالم» والمريض 
أل بذلك: 

ويُوَّجّهُ المحتضّرٌ إلئ"" القبلةٍ علئ جَنبه الأيمنء فإِنْ د 6 
المن عل كناة:وخعل ونعية واعجضاء رن الفيلة”: 

ويُلقَنُ الشهادةً بلا يا 


3 3 4 
وتتلل عليه سورة يس . 


(١)(إلئ»‏ سقط من (). 

(؟) «نهاية المطلب» (7/7) و«الوسيط» (7/ 07947 وافتح العزيز» (0/ 5 .)٠١‏ 

(*) جاء في «النهاية» (7/ 0): ثم ينبغي أن يلقن الشهادة» فقد قال رسول الله طل: 
«لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله»» وروئ معاذ وه كه عن النبي كَكِ أنه قال: «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» 5 ثم لا ينبغي للملقن أن يلح علئ من قرب أجله» بل 
يذكّره الشهادة برفق» بحيث لا يُضجره. 

وانظر: «منهاج الطالبين» (ص 05) و١حاشية‏ قليوبي وعميرة» .)775/١(‏ 

(5) قال في «المهذب» :)7777/١(‏ ويستحب أن يقرأ عنده سورة يس؛ لما روئ معقل 
ابن يسار وَكهُ أن رسول الله ككِةِ قال: «اقرؤوا علئ موتاكم يس». 

قلت: هو حديث ضعيف. رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب 27١‏ وابن ماجه في كتاب 
الجنائز باب5» وأحمد في «مسنده» (7077/60: /77). وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» 
(؟/5١23):‏ وأعله بن القطان بالاضطرابء وبالوقف. وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه- 


الجزء الأول احا 
وليكنْ هو” '' فِي نفسِه حَسَنَ الظنٌ بالله تعال. 

ع -ه 5000 0 م 55 20-0 عو 
وإذافات ختكن تاف وشد لكا بقضاءة عريفة و لتقام 
وتَترَعٌ عنه ثيابه ني نات. فيهاء ويس - جميع بِدَنْه بتَوب 5 

ويُوضَمٌ على بَطنِه شيء ثقيلٌ كمرآة فإنْ لمْ يكن فَطِينٌ رطبٌء ويوضَمٌ على 
شيء مُرتفع”” 
ويستقبل ”” القبلة» كالمحتضّرء ويتولّئ ذلك أرفنٌ محارمِه يرفقء ويُبَادرُ 
إلئ عُسْلِهء وتجهيزه؛ ودفته”» وَغُسْلٌ الميتِ المسْلم - وإن غَرِق - فرضٌ. 
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-ونقل أبو بكر بن العربى عن الدارقطنى أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول 


المتن» ولاايصح 5 الباب حديث. 
وانظر: «نجاية المطلب» (5/7) و«البيان» (/ )١7‏ و«المجموع» (ه/ .)١1١١‏ 
)١(‏ «هو) سقط من (أ). 


(0) «المهذب» (١//ا؟)‏ و«المجموع» (ه/١؟١)‏ و«فتح ع 0 7 .)١1١‏ 

(9) في (أ): «الذي». 

(؟) «روضة الطالبين» (؟//91) و«منهاج الطالبين» (ص 0858) و«أسنئ المطالب» 
(1//ا39). 

(6) (ل): «يستقبله». 

() «روضة الطالبين» (/ 17) و (فتح العزيز» (/9/؟55). 


حا و عيبي لل ب يي 777-52 707770 7 ا كا يا الصلاة . - 


وَعْشْله! © يتتمل على فرض وسنةٍ وأدب وشَّرْط ومكروه”" 
3 فالفرض: 
الشبغات: لبدو هزه بالخشل متكا وير 
ويجبٌ تخليل الشعوروة وإن كثفث'". 
ونية الغاشل علي وجه مرجوح””' 
9 © © 


ا را 
*” وسنئله: 


تقديمٌ الوّضوءء ولْيقدَّمْ عليه الاستنجاء. 


كبن ٠.‏ م 7“ 5 7 ؟ 8 
ثُمّ بعد الوضوء يَغْسِل رأسَهُ ولِحيته بماء وسِذَرء ويُسَرحهما بمُشط واسع 
الأسنانٍ ويَرُدٌ المُنْتَتَفف إليه” . 


ثم يفل الأنمن ”قو الأبنومما ين الوحف :كن" الأيين لم الأنسرهما 
يلى القفا. 


)١(‏ «غسله»: سقط من (أ2 بء ز). 

() في (ل): «ومكروه وشرط». 

(9) في (ل): «كنف». 

(؟) قال في «المنهاج» (ص 558): ولا تجب نية الغاسل في الأصح. وراجع «المجموع» 
(ه/رة:١).‏ 

(5) قال في «النهاية» (1/ 4): ويستعمل مشط) واسع الأسنان. وَيرْفُقُ جهده؛ حتئ لا 
ينتف شعره..وانظر: «الحاوي الكبير» (7/ )٠١‏ و(فة فتح العزيز» (5/ .)١ ٠‏ 

(6) (ثم» سقط من ([). 


الجزء الأول اماس سس مس عخ|!8؟ ]أ 
نّم يَصبٌ عليه الماءَ بقليل كافورٍ من رأسه إلئ قَدَمِهه ويُسَنُ ثلانًاء لم 
تحصل النظافةٌ زات ويُستحبٌ الإيتا ويُليّن') مفاصله ويُنشقهء ويتعهة 
الغاسلٌ مسح البطن برفقٍ. 
© © © 


أذ 
ذو . 
3 وادنه: 


أن يُحْملَ الميت إل موضع خالٍ مستور ل" يدخلّه إلا الغاسل ومعيئه 
والوليٌ. 
ويُوضع على سَريرٍ ونحوه. 
+ عواء ز(فية - 5 كيس (4) 
ويكون رأسّه أعلىا. اول في قميص بالٍ وا سع الكم. أو فتِيقٍ 
فإن”” لم يُوجِدْ سَثَر ما بين السّرَةٍ والركبة. 
2 العاسل خر قَتَينٍ نظة 3 )030 


ويتخذٌ إناءين يغترفٌ مِن أحدهما وهو" الذي يُبعدُه فيَصبٌ فِي الإناء 


(0) في (ل): «وتليين». 

(0) في (ل): «ولا». 

(9) في (ل): (ويغسله». 

(4) «فتح الوهاب» )١١57/١(‏ و«تحفة المحتاج» (7/ )٠٠١‏ و«الإقناع» .)35١١ /١(‏ 
(5) في (ل): «يفتق وإن)». 

(5) «الأم» (700/1). 

0) في (أ): «وهي». 


- ا قلتت 7 كنا نه الضلاة نت 
الذي يلي الديت”. 
ويُجْلسٌّه إجلاسًا رفيقا مائلا إل ورائه. 
ويضع يده اليُمنئ علئ كتفه وإبهامّه فِي نقرة قَمَافُ ويُسيِدٌ ظَهِرّه على دُكبته 
التنرا؛ وثوة يه عن لها لتخرع المضلات 40 
© 2 © 
4 وشداطه: 
الجاء الله 
وتقديمٌ عَسْل ما عليه مِنْ نجاسةٍ؛ هكذا جزموا به. 
وقياسٌ من اكتفئ بالعّسلةٍ الواحدة لهما فِي الحي أنْ يأَتِي هُنا إِلّا أنْ 
وآزالا بكرن شهية”. 
© 2 © 


.) 1١9/1١ «الأم»‎ )١( 

(5) «فتح العزيز» )١١4/5(‏ و«المجموع» )١7١/5(‏ و(روضة الطالبين» (؟/ .)٠٠6‏ 
(9) في (ل): ايعرف». 

(4) «فتح العزيز» (0/ .)١5١‏ 


سد الجزء الأول سب || 0 


#* والمكروه: 
الإسرافٌ فِي الماء لغير حاجةء ويجيءٌ فيه التحريمٌ كما سبَق. 
© 2 © 

* والكفنٌ يتشتمل علئ فرض وسّنةٍ وحرام ومكروء. 

-فالقرض :انا وش العورة : 

- والسُّنةٌ: ثلاثةٌ أثواب للذكر):ولكرة بي "ا والشوط ليس بقرمن 
علئ أظهَر الوكين ". 

- والحرامٌ: التكفين بالمغصوبء وكذلك الحريرٌ للرّجِلٍ والخُنئئ كما 
ار 

ت والمكروة: تكفينهها بالمرّعْفن رِ وَالمُعَصْمَرِ والمُغالاة فيه. 

والبياض أولئ مِن غيره. 

وأولاهُم بعْسْله - إِنْ كان رجلا - أولامُم بالصلاةٍ عليه””. 


ل توالفردية 

(؟) (ل): #خمسة كما سبق». 

(") «الأم» (1/ 0707 و«فتح العزيز» (178/5). 

(4) «كما سبق» : سقط من (أ ب). 

(©) نص عليه في «الأم» 20/1 فقال: وأولئ الناس بعسلة له أولامم بالصلاة عليه 
وإن ولي ذلك غيرّه فلا بأس. 


وو - اس مامح كتاب الصلاة ‏ ل 
و تع م وو مز نك ما كن 

وليس للرججلٍ عسل المرأة إلا فِي ثلاثةٍ مواضع: 

)١(‏ زوجتّة غيرٌ الرجعيّة. 

)١(‏ ومحرمه. 

(7) وأمنة غير المووحة لالد 

والسناء أول بعشل المرأة! 

ول كو الك عر ان ل م و 2م و ع عي 

ويقدم فِي الصلاة الآب, ثم الجدى وإن علاء ثم الابن» ثم ابنه» ثم الاخ 
اللول. ٠نم‏ الأخ الب رظنا عنام لالم وبَتُوه كذاء ثم ذو الولاء 

5 قم 0 4 4 

بترتيبهم ٠‏ ثم ا للم ثم الأخ للدم ثم لفاك ثم العم لِلأمّ ثم 
سبالمل 


ومَنْ تقد بغي إذِْ الأولياء ماكب اعد انه ويه أن وسار علب ندا 
وفع والعرة 9 وأولاهُم بالدّفِنٍ أولاهُم بالعاكقه ل أن كون امراة مدوعة 
فأولاهّم الزوحُخ7. 
© 2 © 
ويُستحبٌ للقَبورٍ ثلاثةٌ أشياء: اللَبِنُ والقَصَبُ والحشيش. 


8 5 2 
كر تلذلة أشباء: الآجَنّ والجصٌء والنورّة. 


)١(‏ ني (أء ب): «الولاية بينهم». 

(؟) «واحدة»: سقط من (ب). وانظر: «فتح العزيز» (5/ )١14‏ و«روضة الطالبين» 
(9/"؟17). 

() «أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» .0770/١(‏ 


سس اللجزو الأول سس مس 5 

ويُستحبٌ لجيرانٍ الميتٍ مِن أقاربه"" والأباعدٍ أن يَصِنعُوا طَعامًا لأهل 

| لو وا لَه أعلم 1 
© © © 


)١(‏ «من أقاربه»: سقط من (أ» بء. ز). 

(0 «التنبيه» (ص 07) . 

وقال النووي في «المجموع» (5/ :)7١9‏ زانقت تشوم الشافن. ف الأم والمختضر 
والأصحات عزن أنه يحي لأقرباء العيت وجي انه أن يعمر ا طغاما لأعل الميك زيكون 
بحيثُ يُسْبِعَهُم في يومهم وليلتهم. قال الشافعي في المُختصر: وأحب لقرابة الميت 
وجيرانه أن يعملُوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعامًا يُسْبِحْهُم فإنهُ سُنةٌ وفعلل أهلّ 
الخير. قال أصحابنا: ويلح علهيم في الأكل. 


كتاب الزكاة 


ف لخ التّماءُ. 

وشرعًا: ما يُُخْرحٌ مِن أموالٍ مخصوصة لمستحقينَ مخصوصِينَ علئ وجه 
مخصوص ؛ قال الله تعالئل: #أوءَانواألثَكَوْدَ * وقال تعالئ: #حُذَيِنَ أَمَوِمَ صَدَقَة 
هرف وبتقهم يا 4. 

وهي أحد أركانٍ الإسلام. 

--2 و لق ماك ك0 . 
والأموال التِي يجب إخراجها فِي حق الله عز وجل سبعة ': 
)١(‏ الرّكاة. 


)١(‏ (سبعة»): سقط من (ب). 


سح سمس كتابٍالزكاة ‏ 
)وحن التكار: 

او لشن 

(:) والكفارةٌ. 


. 6 يي 
(8)والفذية. 


(1) والمَيءٌ. 

(0) والعَنيمة؛ كذا قال المَحامِلِيٌ ”؛ لكن”" حقٌّ الرّكازٍ وَالمَعْدِنْ معدودٌ 
مِنَ الزكاة. 

فأمًا الركاء قرت "اعم ف سينة اقياء 7 التعز و والناضن 7 والععينة 
والرّكازٌء والمشَْبتُ "وما التجارةء والرؤوسء وهي زكاة ه الفطر””". 


2 2 © 


. )١190 المحاملي في «اللباب» (ص‎ )١( 

(0)في(ظا): «ولكن» . 

(*) في (بء. زء ظا): «فإنها». 

(5)١في‏ سبعة أشياء»: سقط من (ب). 

(5) الناض من المال: ما كان نقدّاء وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. 
انظر: «الزاهر» (ص ».)355١‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص .)١١7‏ 

(5) («والمستنبت»: سقط من (ب). 

(0) جعل المحاملي الزكاة تفي: الناض» ومال التجارة» والنعم» والمستنبت» 
والرقاب. 


الجزء الأول م ل ا ا ([لئنك]ة 


وتجبٌ الزكاةٌ بأربعة شرائط: 

)١(‏ الحرية» ولو بعضًا علئ الأصحٌ. 

(؟) والإسلام إلا فِيمَنٌ تجبُ عليه زكاةٌ الفطر لعَيّْده وقريبه”») 
المسلمَيّنء فإنه يخاطبٌ بالإخراجء وفِي غير ذلك يَتَوَّجَّه إليه الوجوبٌ فقطء 
ولا يُطَالَبُ ِعْدَ الإسلام بما مَضَئْ كما فِي الصلاةٍ والصوم» وفِي المرتد 
يُوقفٌ الوجوبٌ كَمِلكِه. 

و 

(*”) والحول إلا فيما يستثنئا. 

(5) وتمَامٌ الملكِ وتعيّن المالكِ”". 

فلا تجبٌ علئ جَنين» ولا فِى مالٍ بيتِ المال» والمسجدٍ. 
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وأضاف المحامِلية”” إلئ ذلك: 
(5) النضاي وهدابية: 


(؟) والإمكانَ» وهو شَرطٌ للضَّمانِ*“ علئ الأصحٌ. 


. في(ظا): «(أو قريبه»‎ )١( 

(0) انظر: «عمدة السالك» (ص "727), و«التذكرة» (ص 77). 
(") «اللباب» (ص .)١56‏ 

(4) يعني: التمكن من أدائها. 

(©) في (ل): «الضمان). 


]|| سم 


(*) وأن لا يكونَ عليه دين مستغرقٌ. وليس بشرط علئ الأصحٌ ”". 


2190+ 


الى و 
ولا يُعتبَرٌ الول فِي سبعةٍ 


4- وزكاة الفطر+ 
- والنَّاحُ فيما إذا بق الأصل» وفيما إذا هلّكٌ. 


- والرّبحُ المُزكئ بحَول”" الأصل ما لم يَنِضٌ. 
2 92 


)١(‏ قال المحاملى (ص 55): «وألا يكون عليه دين يستغرق ماله علئ أحد القولين» 
اه. والجديد في مدت أن الدين ليس بمانع لوجوب الزكاة. راجع «حلية العلماء» 
("/ 16 ). 

(0) قال في «اللباب»: «ولا يعتبر الحول في خمس مسائل» انظر «اللباب» (ص 11١)؛‏ 
و«مختصر قواعد العلائي») .)5١*/١(‏ و«الاستغناء» (7/ 585) و«الأشباه والنظائر؛ (ص 
5515). 

(9) في (ب): «حول». 


باتكك 01م لك 


وهي الإبل» والبقرٌء والغنمٌ» لا فِي الخيل والرقيق» لقوله يك : «َيْسَ علئ 
المُسْلِمِ فِي عبدِو ولا فرسِهِ صَدَّقَةٌ إلا صَدَقَةَ الفطر فِي الرَّقِيقِ)!'2 حديثٌ 


ىو 


9 م 
# فأما الإبل: 


٠ *: 20 58‏ 3 2 5 520 0 0707 0 0 0 0 
ففي كل خمس منها إلى عشرين: شاة ضأنٍ» ذو سنو أو مَعَرٍ ذو سنتين» 


. )١18/5( رواه بهذا التمام: الطحاوي في «مشكل الآثار)‎ )١( 

ورواه مسلم (987) من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن 
عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «ليس علئ المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة»». وله في مسلم طرق عن عراك بن مالك» كرواية سليمان بن يسار» ورواه مخرمة عن 
أبيه عن عراك بن مالك قال: سمعت أبا هريرة يُحدث عن رسول الله يك قال: «ليس في 
العبد صدقة إلا صدقة الفطر»» ورواه جعفر بن ربيعة كرواية مخرمة عن أبيه كما في 
«التمهيد» )١1777/11(‏ وقال ابن عبد البر: وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة» إلا أنه قد 
زُوي بأسانيد معلولة كلها. 

(0) «كل»: سقط من (ل). 


3 اب ا تت كك بتكا عد 
كما فِي العَتّم صحيحء وإن كانت الإبلّ مِرَاضًا كلّها”", لكن بالنظرٍ إلى 
القيمةِ» ولا يُخْرّحُ صحيحٌ عن مِرّاض كلّها إلا نِي هذه. 
6 2ه 2 
وإِنْ أَخرجَ عن العشرين بَعِيرَ زكاةٍ قبل منه. 


05 فيه )05 5 ا ا 
ثم في كل مسي وعشرين بنتٌ مخاض 4 وهي التي لها سَنة» فإن 
2" سيد ولد رن ا 


اوت ار روي الي 1 سا 


2 9 5 
وفِي ست وأربعينَ حقة طروقة الفَحْلٍء وهي التي تم تمت لها ثلاث 
-070) 


سين 


(١)«كلها»:‏ سقط من (ل). 

(") ١«كل»:‏ سقط من (ل). 

(9) في(ظا): «وفي خمس وعشرين» . 

(5) بنت مخاض: الأنثئ من الإبل» وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية؛ وسميت 
بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل» فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل» وهن الحوامل. 
راجع: الزاهر »55٠‏ المغني لابن باطيش »١115 /١‏ المصباح المنير 075. 

(6) في (ب): «تكن له2. 

() ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة» وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت 
غيره فصار لها لبن» فهو ابن لبونء والأنثئ ل بنت لبون. المغني لابن باطيش .١95 /١‏ 

023700 البحقة: ما استكملت ثلاث سئوات» ودخلت في الرابعة» سميت بذلك؛ لأنها 
استحقت أن تركب ويُحمّل عليهاء ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها 
الفحل. المغني لابن باطيش .1١95 /١‏ 


ل الجزء الأول 00 
8 للف عا له * د 0 و 200 
وي إحدئ وستين جَذعة» وهي التي تمت لها أربع سنين. 
5 2 0 1[ 5 
وفي ست وسبعين , لبونٍ. 
وفِى إحدئ وتسعين حقتان. 
و 0-7 
0 و و 


0 لق قن م 
ففِي كل أربعين بنت لبونٍ. 


0# 


عو 


1 


وفِي كل حَمسين حِمَه. 
2 2 2 
* وأمًا البقرٌ: 
ففِي ثلاثينَ تبيع وهو الذي له سنةٌ؛ وفِي" أربعينَ مُسِنةٌ وهي ما لها 
سنتانء وفِي ستينَ تبيعان» ثم فِي كل ثلائينٌ تبيمٌ» وفي كل أربعينَ مسنة. 
* وأما العَتم: 
ففِي أربعينَ: شاة. 


)١(‏ ني (ب): «وفني ثلاث»! 
(0) في (ل): «بنت»! 
إفية 2 (ل): «وفي كل». 


| ]عام كتاب الركاة 
وفِي مائتين وواحدة: ثلاث شياو. 

وفِي أربعمائة: أربع شياه. 

ثم في كل مائة شاة: شاة”" . 

قال ابن القاصٌ”" ذ في «التلخيص»" : وجدث صدقة الغنم مُشتبهة حتئ 
بلع أبَهائِ» وكذلك صد صدقة الإبل مشتبهة حتئ تبلعَ مائةٌ وإحدئ وعشرينَ» 
فأحيلة أن الحم ليا بكار تقول قن النظر و لاوتكنة علا الت كر قار 

ول ا 8 ب 7 ٍِ 

ا ل ل ا 
لها“ وَقصانء. كل وَقص نصابان» وذلك ثمانون» حتئ إذا"” زادَ وقْضٌء 
ففيها شاتان» ثم إذا زاد وقصٌ آخَرٌء ففيها ثلاث شياوء ثم إذا زاد بعد ذلكَ 
نِصَابٌ ووقصانء وذلك مائتانٍ استوئ الحسابٌ فيكونٌ فِى كل مائةٍ شاةٌ. 


(0) «شاة»: سقط من (ب). 

أحمد بن أبي أحمد الطبري الشيخ الإمام أَبُّو العباس بن القاص. المتوق: سنة 
6 إمام عصره وصاحب التصانيف المشهورة التلخيص والمفتاح وأدب القاضي 
والمواقيت وغيرها في الفقه.. انظر «طبقات الشافعية الكبرئ» (/ 09). 

() «التلخيص في الفروع» وهو مختصرء ذكر في كل باب: مسائل منصوصة:؛ ومخرجة» 
ثم أمورًا: ذهبت إليها الحنفية» علئ خلاف قاعدتهم» وهو: أجمع كتاب في فنه للأصول» 
والفروع على صغر حجمه. وخفة محمله.. انظر (كشف الظنون» .)81/4/١(‏ 

(5) في (ل): «المحتفظ». 

(5) في (أ): «لهما». 

( في (ل): «ثمانون فإذا». 


الجزوااور 0 

وفِي هذا(" الأخير وَهُْمٌّ فصوابّه أن يقال”" بإسقاط الواحدة. 

وأولُ صاب اويل خمسٌ إلئ عشرينَ» فإذا بلَعَتْ خمسًا وعشرين فهو 
أو نصابٍ يجبُ فيه مِن الإبل» فيُرادُ عليه واحدّء كما زيد فِي الغَتمه ثم 
ل 0 
وفص آخذ كد ناو وات 0م هُ أوقاص»ء كلٌّ وص ثلاثة نُصُبٍ 
ذلك خمشة عش فإذا زادٌ وض آخَرُ ففيها جَدَّعةٌ) ثم آخَرٌ فابنتاأ 07 
4 2 ا 2 ٠.‏ 5 3 ل اك م 0000 
ثم'*' آخرٌ فحقتانء ثم إذا رَادَ بعد ذلك نصاتٌ ووقصانٍ أول واخرٌ وذلك 
وح 1 انط دشحي ون امن .لور قد القريج ين لل لت (00 2 
ثلاثونَ» فيكون فِي كل أربعينَ بنث لَبُونء وفِي كل *' خمسين حقة. 

وفِي هذا الأخير وهم فلا" د َس يَسْتَقٌِ ما ذَكِرَ إلا بعد زياد تسع علئ مائةٍ 
وإحدئ وعشرين. 
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(١)«هذا»:‏ سقط من (ب). 

(؟) في (ب): «يقول». 

(") في (ل): «زاد). 

(4) «وقص آخر.... فابنتا لبون ثم»: سقط من (ب). 
(5) «كل»: سقط من (ب). 

(5) في (ل): «ولا». 


كتاب الزكاة - 


: 
* ولوجوب الرّكاةٍ في انه(" أربعةٌ شروطٍ غير ما سبق 


.موسلا)١(‎ 

(؟) وإسامة المالك: 

() وبقاءٌ النّصاب بعييِه على مِلْكِهِ كلّ الحول. 
(8) وأن لا تكونٌ عايلةً كالتواضح 


0980 


00 و 

* ولا يَوْحْدذ في شيء مِنّ المّواشي كلها'" إلا الإناث. إلا في مواضعٌ 
ا : 5200002 . تع 20 

أحدها: إن لم يجد بنت مَخاض فابن لبون أو جقٌ. 

والثاني: فِي ثلاثين بقرًا'' تبيع 

والثالثُ: الشاةٌ المُخْرّجِةٌ فيما دُونَ خمس وعشرينَ يجورٌ أَنْ تكونّ ذَكَرًا. 
والرابع 0 البَعيرٌ المُخْرَجُ عَمَّا دون حمس وعِشرين. 


وفِي هذه المواضع يجوز الذك وَإِن كانت المواقئ: كلها إنانًا. 


)١(‏ في (ل): «الغنم». 

(؟) «كلها»: سقط من (أ بء ز). 

(9) «اللباب» (ص )١70١‏ و١«شرح‏ السنة» 2١15/5‏ و«الأشباه» للسيوطي 544» 
و«السراج الوهاج» ».١١9‏ و«مزيد النعمة» .1١91/‏ 

(4) كذا! وفي المحاملي: «في ؛ ثين من البقر». 

(ه) في (أء ز): «الرابع» 


ل الجزء الأول 5-0-0 


والخامش”©: إذَّا كانت الماشيةٌ ذُكورًا وكانّ الواجبث أنْعئ: فإنه يجورٌ 
الذَّكَدُ عل الأصحٌ بشرط أن يحتررٌ السَّاعِي عن التسوية ب يْنَ القليل والكثير. 
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وأنًا النصابٌُ فيُعتبرٌ إلا في خُلْطةَ الشبوع والجوار”"2» فَيُرَّكيانِ زكاة 
الواح بشروط عَشِرقٍ ثلاثة م مُشْتَركةبيْنَ الشّيوعٍ والجوارء وهي: 


(١)ي‏ (ل. ز): «الخامس». 

(0) اعلم أن الخلطة على نوعين: 

أحدهما خلطة اشتراك وتسم خلطة الشيوع: والنراد جا آنا لا تم تصيت. احد 
الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره. 

والثاني خلطة الجوار: بأن يكون مال كل واحد معينًا مُمِيرًا عن مال غيره ولكن يجاوره 
نمجاورة البال الواحد:. 

ولكل واحد من الخليطين أثر في الزكاة» فيجعل مال الشخصين أو الأشخاص بمنزلة 
الشخص الواحد. 

ثم الخلطة قد توجب الزكاة وإن كان عند الانفراد لا تجبء كما لو كان لواحد عشرون 
شاة ولآخر عشرُون شاة فخلطا وجب شاة:» ولو انفرد كل واحد لم يجب شيء., وقد تقلل 
الخلطة الزكاة كرجلين خلطا أربعين شاة يجب عليهما شاة» ولو انفردا وجب علئ كل 
واحد شاة» وقد تكثر الخلطة الزكاة كما لو خلطا مائة شاه وشاه لمثلها فإنها توجب علئ 
كل واحد شاة ونصف شاة؛ ولو انفرد كل واحد وجب عليه شاة» إذا عرفت هذا فالأصل 
في خلطة الجوار قوله صلئ الله عليه وسلم: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مُجتمع 
خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية». انظر ١كفاية‏ الأخيار» 
(1/لال١).‏ 


كتاب الزكاة - 


-] م.م 
-١‏ أن يكون المجموعٌ نصابًا فأكثر”". 
١‏ - وأن يكوتً”" منْ أهل الزكاة”". 
- ودوامٌ الخُلطةٍ جميع الحَْلِ9». 
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* وتَخُمَصٌ خُلْطةٌ الجوار بسبعةٍ شرائطً: 
)١(‏ اتحاذ المُرّاحء وهو مأواها" ليله". 
(؟) والمشون: 
606 والمَشْرح”". 
ف اللماسارن” 


(5) والرّاعِي”". 


() «روضة الطالبين» )١07١/5(‏ وامغني المحتاج» (؟/ 5/). 

)١(‏ في (أ): «يكون). 

(6) «روضة الطالبين» (5/ )107١‏ و«مغني المحتاج» (؟/0/4). 

(؟) «روضة الطالبين» (؟7/5١07١)‏ و«مغني المحتاج» (؟/ 74). 

(5) في (ب): «مأوها». 

(5) «مغني المحتاج» (؟/ 74). 

(0) (المسرح): هُو الموضع الذي تجتمع فيه ثّم تساقٌ إلئ المرعئ.. «مغني المحتاج» 
1/0 7ع). 

() المرعئ: وهُو الموضع الذي ترعئ فيه. «مغني المحتاج» (؟/ 4 7). 

(9) «مغني المحتاج» (؟/ 78). 


ل اللجزء الأول .م اح 


69 وزالة لي 

[(© 6 وموضع أ 1 لحَلّب"". 

ولا يُعتبرٌ اتحادٌ الإناء ل لخِلْطَة على 
ل ل 0 


وتَوَّنّدُ' الخلطةٌ فِي غير المواشي علئ الأصحٌّ بشرط الاتحادٍ فِي 
الجَرين” لوالتكانة اانه ومكان الحفظ” . 


وحينئذٍ فللساعِي أن يأخدّ مِن مال أَيّهما شاء» ثم يرجعٌ الآخرٌ على 
خليطه. واللهُ تعالئ أعلم. 
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.017/8 «مغني المحتاج» (؟/‎ )١( 

)١(‏ (موضع الحلب): بفتح اللام يُقال: للبنٍ وللمصدر وهُو المُرادٌ هُناء وحكي 
شكُونها؛ لأنة إذا تميز مال كل واحدٍ منهُم بشيء مما ذكر لم يصيرا كمالٍ واحايء والقصة 
بالخئطة أن يصير المالان كمالٍ واحدٍ لعفت الحوثة . قال الرافعي في الشرح الصغير: 
وليسن القصوة أن لذيكرن :لها إلا مشرعٌ اوفرعي أو مُراحٌ واحدٌ للق بن لا بأس 
بتعددهاء ولكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمراحج وشوج ونماشية ذاك بمُراح 
ومسرح. . «مغني المحتاج» (؟/ 4/ا- ه/ع). 

إفرة «مغني المحتاج» (؟/ 0175. 

(4) في (ب): «وتكون). 

(9) (الجرينٌ) وهو بفتح الجيم: موضع تجفيف الثماره والبيدرٌ بفتح المُوحدة والدال 
المُهملة: موضع تصفية الحنطة قالهُ الجوهريء وقال الثعالبي: الجرينٌ للزبيب» والبيدز 
للحنطة» والمربدٌ بكسر الميم وإسكان الراء للتمر. 

(5) «مغني المحتاج» (1/1/5). 


م٠١‎ || 


باب زكاة الناض”" 


لا زكاةً في الذهب حتئ يُبْلعَ عشرينّ دينارً”". 
و ,الى .عو 41 زهرق 
الواجب حينئذ نصف ديئار» وما زادَ فبحسابه ”*. 
و ب حينئل يئار واماراذ فبيحساد 
. . 50-7 00 0226 5 - 
ولا زكاة الفضة حتي' تبلغ ماثتء د ال حينئذ فا اجثٌ 
رداه في لس حدى جايع فاسي ورهم 0 
و 
خمسة دراهم. وما زاد فبحسابه» وهو ربع الع 7 


ولسهولَة التَشْقيص”" فِي التَقْدَيْنِ والمُعَشَّرَاتِ لم يُْتَبَرْ فيها إلا نصابٌ 


)١(‏ الناض من المال: ما كان نقدّاء وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. 
انظر: «الزاهر» (ص »)232571١‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص7١١).‏ 

٠١( )6(‏ دينارًا - 86 غرامًا). 

(*) الأم ؟/ “ا5» الوجيز /١‏ 47» الغاية القصوئ 178/١‏ واللباب ص 1517. 

(5 ٠ك‏ درهم - 045 غرامًا). 

(6) الأم ؟/ ”5» الوجيز /١‏ 47. الغاية القصوئ ١/8/ا",‏ واللباب ص .١517‏ 

050 يعني فصل بعضها عن بعضء قال في «تهذيب اللغة» (8/ 5505): قال الليث: 
الشقصٌ: طائفةٌ من الشيء» تقول: أعطاة شقص] من ماله. وقال الشافعي في باب الشفعة: 
فإن اشترئ شقصًا من دار» ومعناةٌ: أي اشترئ نصيبًا معلُومًا غير مفروز مثل سهم من 
سهمين أو من عشرة أسهم. قال أَبُو منصور: وإذا فُرز جاز أن يُسمئ شقصّاء وتشقيصٌ 
الذييحة تعضيتها وتفصيلٌ أعضائها بعضها من بعض سهام) معتدلة. 


سل الجزء الأول "1١١‏ 
أول بخلاف النّعم؛ ؛ لأنَّ التَّمُقِيصٌ”' فيه يعظم ضررة. 

والخُلِيُ المحظورٌ والمكروة تَجبُ فيه الزكاة» ولا تجبٌ فِي المباح على 
أصمحٌ القولين. 

ومَبْلعْ الزكاةٍ في غير المَواشِي أربعة: 

رُبُعُ العشرِ فِي النّقدَينِء ولو مِن المعدن. 

نِصففت”" العْشْرٍ فيما يُسقئ بِمُؤنةٍ. 

العشد”" فيها يُسقى بغير بمؤنة”". 

الخ 7" في الذكاد: 
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)2000 «في النقدين.... لآن التشقيص»): سقط من (ب). 
(0) في (ل): «ونصف». 

(9) في (ل): «والعشر». 

(5) في (ل): «فيما لا يسقئ بمؤنة». 

(6) في (ل): «والخمس». 


- لاعيعي غ_لِللل يباه ككناب الزكاة ب 


باب" المعدن”"' 


ولا شيء فيما يَخْرِحٌ مِن مَعْدِنِ إلا الذهبَ والفضة). 


والواجبُ فيه رُبّعُ الحْشِرِ علئ أصح الأقوال”*» والثاني: الخْمْسٌ كالرّكازء 
والثالث: إن حَصّلٌ بغير تَعَبٍ فكالرٌكاز"» وإلا فَرُيُعُ العُشْرٍ". 


0 0 1 32 > ال#زمء 
ويُعتبر فيه النصّابٌ على أصحٌ القولينء لا الحول علئ الأصح””". 


. في(ظا): «باب زكاة المعدن»‎ )١( 

(؟) المعدِن» هو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهبء والفضة:» والحديدء 
والنحاس» والرصاص وغير ذلك» سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه. أي: إقامته. 

«الزاهر») 577 «المغني» لابن أطي "3١١‏ ١«تحرير‏ ألفاظ التنبيه) .١١6‏ 

() كالفيروزج والحديد والنحاس وغيرها. 

(؛) «الأم» ؟/ ه4» «أسنئ المطالب» /١‏ 380 «نهاية المحتاج» 7 457. 

(5) في النسخ: «الأول». 

(5) ني (ل): «كالركاز». 

(00) وأصحها كما ذكر المصنف: ربع العشر.. «التنبيه» »١‏ «الحلية» */ /91) «فتح 
العزيز» */ 89, «المجموع» 5/ 87, و«اللباب» ص .١18١‏ 

(8) الحاوي ”/ 75*. الروضة ”/ 187. قال المحاملي ص :18١‏ وإذا اعتبرنا 
النصاب, فهل يعتبر الحول؟ عل قولين. انتهئ.. وأصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح 
السنة 5/ .5١‏ المجموع 28١/5‏ كفاية الأخيار .١١8 /1١‏ 


ل الجزء الأول تح 
وإِذًا وَجَد دُونَ النّصِابٍ ومعه ما يُكيِلُ به نِصابًا أخرج عن الموجود مِنَ 
المعدِنٍ حالّاء وكذلك لو وَجَدَ دُونَ النُسابء ثم انقطمَ العمل بلا عُذْرِ ثم 
وَجَدَّ ما يُكمل به نِصَابًاء فَبُخْرحُ عن الثاني فِي الحالي”". 
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.)١8١ و«اللباب» (ص‎ )١59 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 


0 كتاب الزكاة سل 


باب الركاز 


* ولا يَحِلُ الرّكارً”" إلا بشرطَينٍ: 
أحذهما: أن يكون مِن دَفين الجاهليّة". 


والثاني: أن لا يكون فِي ملكِ أحدٍء ولا فِي طريق مَيتَاء1"7 ولا فِي قرية 
مسكونة؛ هكذا*' قال المَحامِلِيٌ. 


وكلامٌ غيره علئ أنه إنما يُسمّئ رِكَارًا مهدَّينٍ الشرطين'””. 


.0 و 0 
وحينئذٍ فما يوجدٌ بضرب الإسلام إن عَلِمَ مَالِكَهُ رد عليه" وإن لم يُعلمْ 


0 الرّكاز: المال يوجد مدفونا تحت الأرض منذ الجاهلية» سمّي ركازا؛ لأن دافنه 
كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوتد فيرسو فيها.. الزاهر 2771١‏ حلية الفقهاء للرازي 
5*» تحرير ألفاظ التنبيه .١١6‏ 

(0) الأم 40//7» المهذب .70717/١‏ 

(9) في (ل): «ميتاء». 

(5) في (ل): «كذا». 

(5) «اللباب» (ص .)١974‏ 

(5) «عليه»: سقط من (ب). 


فد اقواال ببسم مييمي بس يييييجد وم مه 
0 ع 5 
فهو لَقَطَةٌ كالموجود في المسجدٍ والشارع علئ الأصٌ”" . 
ومّن وَجِدَّ ركارًا في ملْكِ نفسِه فهو له. أو في ملّْكِ غيره فهو للمالكِ إِنٍ 
اذَّعاهٌ» وإلا فَلِمَنْ تلّقئ الملّكَ”" عنه إلئ أن ينتهى إلئ المُحيى. 
وفِى «الصحيحين»”" أن النبت يكل قال: «فِى الرّكاز الخُمُس». 
وأصحٌ القولّين: أنْ مَصْرِقَهُ مَضْرِفٌ الزكاة. 
ولا يُشْترطٌ فيه الحَولٌ*. 
ا > 2 باع( 
ويشترط فيه النصاب '. 
ع # 00/١ : ١‏ 
ويحتص بالنقدينٍ علئ الأصحٌ : 
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)01 الغاية القصوئ /١‏ 2387 الأنوار /١‏ 2175 فتح المنان 4 .7١‏ 

(0) في (أ): «الملك». 

(؟) «صحيح البخاري» )١578(‏ في باب في الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس: 
الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز» و«(صحيح مسلم» 
)17٠١(‏ في باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. 

(5) «منهاج الطالبين» (ص .)١59‏ 

(©) «منهاج الطالبين» (ص .)١59‏ 

(5) يعني علئ أصح القولين.. «الروضة» 2587/17 «مغني المحتاج» /١‏ 7946. 

(0) «منهاج الطالبين» (ص .)١59‏ 


عر 0-6 مظعمل ا لصتت الي 0 صاب الزكاة - 


5 7 #و أ آ 0 5 3 ٠‏ 
* وليس فِي شَّيِءِ ين المستَنبّتاتٍ زكاةٌ إلا في ثلاثةٍ: 


مر التخل: 
(0) والعتب. 
(؟) وما يَصلُحُ للخَبزِ مِنَ الحُبوب”". 
ووقتٌ وجوبه: بُدُوٌّ الصلاح فِي الثمّرق» والانعقادُ فِي الحَبَّء والإخراج*" 
بعد الجفافي» أو بالخوصي ررس التنقية فِي الحُبوب» ومؤنةٌ ذلك علئ 
المالكِ لا علئ المستحقينَ» ولا مِنَ الوّسَط. 
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)١(‏ وهذه الثلاثة فيها الععشر إن سيت بماء السماء» وإن سقيت بالنواضح ففيها نصف 
العشرء يخرج بعد الجفاف أو بالخرص. 
() في(ظا): «والانعقاد في الإخراج» . 


الجزء الأول تت ا ا الا 0 [لنق)|ةا 
* ولا تجبٌ زكاةٌ ذلك إِلَّا بشرطَين: 
)١(‏ أن يبلعٌ خمسة أَوْسُقٍ. 
وان كران من جنس . 
وإذا اجتمعث”" الأنواعٌ أخرج مِن كل بِقِسْطِه علئ الأصحٌ» والعَلّسُ نومٌ 
من الجنطة» والسَُّلْتُ جنسٌء وواجبّه تقدم. 


ب هى 1 0 . .0 2 
وتضّمٌ ثمرة العام بعضّها إلى بعض فِي إكمالٍ النْصَابِء وكذلك رَرْعا إذَا 
8 


وقَعَ حَصَدَهما فِي سنة. 
9 2 © 


)١(‏ ني (ل): «اجتمع». 


- ل سمب ب ل ب سسسب شت كت. 'كتات الزْكاة حت 


باب زكاة التجارة 


22-9 


* وَتَخْمّص بأربعةٍ شُروطٍ للإيجاب: 

ادها اذديكون: تمرك ويف الكدم © وهاو فق نوإن عانق غيد 
مَحْضْةٍ!" علئ الأصح. 

الثاني: أن تقترنَ نيةٌ التجارةٍ بحالة المُعاوضة. 

الثالث: أن لا يَنِض ناقصًا فِي أثناء الحَوْلِء فإن نَضَّ كذلك ثم اشترئ به 
سِلْعة للتجارة فابتداءٌ الحولٍ”'' مِنْ حينٍ الشراء. 

الرابع: أن لا يَقصِد القنيّة”” فِي أثناء الحَوْلٍ. 

ويُعْتبْرٌ النصَابُ آخِرَ الحَوْلٍ علئ الأصمٌء فإن وُحِدَت القيمةٌ عنده دُونَ 
النّصاب انقطعَ الحَوْلُ» ويَفْتتِحُ حَوْلَا آحَرَ إلا أن يكونّ معه مِنَ النقدٍ ما يُكَمُلُ به 


)١(‏ في (ل): «ملك». 

(0) في (ل): «العرض». 

(9) في (أ» ب): «محصنة». 

(4؛) «فإن نص ذلك ... فابتداء الحول»: سقط من (ب). 
(6) في (أ): «القيمة». 


اللجزء الأول 1 
التّصابء قَيخْرِحٌ عن التجارة حينئ» كنظيره في'"' المعدنٍ. 
ول هذا الباب مِن حين المُعاوضةٍ علئ ما تقدم'" لا'" إن اشتراه 


عن 7 يِصِاب مِنْ نقدء ا ا النَصَّابء وَيُقَوَمُ مُ برأس 
المالٍ إن كان نقدّا. وإلا فنقد”' البلدٍ الغالبُ» فإنْ غَلَبَ تَقْدانٍ قُوّمَّ بما 
نَم" به نِصَابَاء نّم بالأنفع» ثم يُتخيرٌ المالك. 


< 1 2 7 0 5 ور 0 ع 0ه باقر 
وإذا اشترئل سائمة أو نخلًا لتجارة”” غلب ما تمّ نصائف أو تعدم وفت 
و 


3 4 1 واه 2 ين هك ى # 
وجوبهء فإن اجتمعًا فزكاة العين» وعيث اخنت. كاذ القن أخلات :زكاة 
تجارة الأرض”' '. والجِذّعٌ» والتينٌُ بالتقويم. 


)١(‏ في (أ): «من», وذكر ناسخ (ظا) أنها نسخة. 

(؟) في (ب): «المعاوضة كما تقدم». 

(9) في (ل): «إلا). 

(5) ني (ل): «بغير». 

(©) المهذب ١/١15١ء‏ الروضة 2775/7 فتح المنان 5 .5١‏ 

(5) في(ظا): «فبنقد» . 

(0) «به): سقط من (ل). 

(8) في (ب): «كتجارة». 

(9) يعني إن اشترئ سائمة» أو نخلاء أو كرما للتجارة» ففيه قولان: أحدهما: يزكيها 
لعينها. والثاني: يزكيها لقيمتها. وهو الصحيح كما في التنبيه 44» المجموع 5/ 67. فإذا 
قلنا: يزكيها لعينها إن كان نخلاء أو كرماء فهل تقوّم الأرض دون النخلء» فتخرج زكاة 
التجارة عنها؟ فيه قولان: أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنهاء والثاني: لا يجب» 
والأول الأصح. ف: فتح العزيز ”/ 87» الروضة ”2707/94/7 تحفة الطلاب 2360/8/١‏ واللباب 
ص58١.‏ 


ز][|.بسااسد سي سس ص يي لل سلب كتاب الزكاة 

2 لا م 7 ,*كاتا"٠‏ اذ 500 ع .)1١(‏ 

ولا تجتمع زكاتانٍ إلا فِي ثلاث مسائل : 

)١(‏ عبدٌ التّجارَةٍ: تجبٌ فيه زكاةٌ التجارةٍ والفطر. 

(؟) الثانية: ما تقدمً في صورة النخيل ونحوها”". 

(*) الثالثةٌ: مَن كان له نصابٌء وعليه دَيْردٌء عليه الزكاةٌ» وعلئ صاحبه 
الزكاة؛ كذا قال المَحامِلِيٌ. 

وهذه ممنوعة؛ فلم تتوارذ فيها زكاتان علئ محل وَاحِدٍ. 


وزكاةً كل مالٍ القِرّاض”” علئ المالكء. فإن أخرجَها مِن مال القَِرَاض 


2 2 
والمبادلة”' تُوجِبٌ استئناف الحَوْلٍ إلا فِي أربع مسائل": 
أحذها”": إذا بادلٌ سلعة للتجارة بسلعةٍ للتجارة. 


.)١7١ «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 

(؟) في(ظا): «ذكرها» . 

(*) في (ل): «ما للقراض». 

(؟) في (أء ظا): احسبت». 

(5) المبادلة: إبدال الشيء بمثله. 

(5) «المجموع» ,)751١/5(‏ و«احلية الأولياء» .)5١/7(‏ 
(0) في (أ): «إحداها». 


ست الجزء الأول ا لببسببببب--ببببببببببببببببببب ب || 751 ]د 
والثانية: أن يَشتريّ سلعة للتجارة بِعَيْن نِصَاب من نَقَدِء فيَبنِي على حَوْلٍ 
النَّقِدِ كما تقدّمَ. 
الثالثة”"2: إذا بادلٌ النقود بعضّها ببعض علي رأي مرجه7”9. 
الرابعة: إذا اشترئ عضا للتجارة يِضَابٍ ف الشائمة فإنه يجن علو 
كول تداق عا ويه هيت وال له تعالئ أعلُ. 


2 2 9 


)١(‏ ني (ب): «الثالثة». 

(0) في (ل. ظا): «مرجوح». 

() إذا بادل دراهم بدنانير» ففيه قولان: أحدهما: تجب فيه الزكاة. والثاني: لا تجب» 
قاله ابن سريج . وأصحهما الثاني» انظر: لت سا ل اد 

(4) في (ل» ظا): : ايبني». 


تِِ بيب ب يقس لاك © ناك الزركاة ست 


وهي زكاةٌ الفطر”". 

7 و 5 2 3 1 سم 3 0 

وتجبٌ بغروب الشمس آخرّ يوم مِن'" شهرٍ رمضان؛ على أصح 
الأقوال”. 


وهي على كل حر وعبدٍ: صغير وكبير' ذكر أو أنة نثى. غنيّ أو فقيرء من 
العسبلفية الا 
أحدّهم: الا فض عق قفومو فرك مر تلو كه نفقة لئلة العيل وروقة يا 


.)١775 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 

)7١(‏ «من»: سقط من (ل). 

(6) وهو المذهب الجديد, كما في «الأم» (78/5). و«الروضة» (7/ 47)» ونهاية 
المحتاج .١١١ /٠‏ 

وفي المذهب قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوالء وهو قول الشافعي في 
القديم. والثاني: مهما جميعاء قال الرافعي والنووي: واستنكره الأصحاب.. «الروضة» 
(47/7) فتح العزيز .١١7/5‏ 

ل 

(5) ذكر المحاملي في «اللباب» (ص )١77”‏ أربعة فقطء وانظر: الأم 517/7 الاستغناء 
0071-5 فتح المنان 5 .7١‏ 


الجزء الأول رض 


1 58 و ١‏ : او 6 
يُخرججه0"" في'" الفِطْرٌ ة» ولا يَلزمُه بيع مسكنه وعبده الذي يحتاج لخدمته 


الثاني: امرأةٌ غَنِيّة لها روح خرٌ مُعْسِ9. 
الثالث: الفكاتت 0 

الرابعٌ: العبدٌ المغصوبٌُ أو الآبق”". 

ا 5 وم) 5ك 2 .ص يحثرم) 


عو 


ويجب الإخراجٌ أيضًا بخلافٍ نظيره امال و اسك المتتل ده 
إذا لْمْ تمض مُدةٌ لا يعيش فِي مثلِهّ ولو نُظِرَ في الآراء الضعيفة كَثْرَتِ 
المستثنيات. 


سوبي 


الخامسٌ: عَبّدُ بَيْتِ المالٍ وَالعَبْدُ الموقوف. 


)١(‏ في (ل): «يخرج». 

(0) في (أ): «من». 

(5) الأم 54/7. 

(:) يعني وهي في طاعته» والمنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسهاء لكن يستحب 
لها الإخراج خروجًا من الخلاف. انظر: الروضة 7/ 194» المجموع 5/ .١75‏ 

(5) هذا الصحيح من المذهبء والقول الثاني: تجب علئ سيده. والثالث: تجب عليه 
في كسبه كنفقته. الفروق للجرجاني ٠١7‏ .» الحلية »٠١ ١/7‏ الروضة ”7997/7. 

(5) في (ل): «والآبق». 

(0) المحاملي في «اللباب» (ص .)١77”‏ 

(8) في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما. فتح العزيز 
0651/5 الروضة ”591-75957/7. 


ع بس]أسن س سس سحب كتَابٍ الزكاة ‏ 


السنادمن: ذوحة أنه 2 الكت تجبٌ نفقته» ونفقتها عليه» وكذلك فيغر لدة 
الأب. 

وك قو كلتق و 0 فِطرته إلا ما سَبِقّء والواجبٌ صَاعٌ مِن 
غالب قُوتٍ بلي" المُؤدّي عن نفْسِهء ومِن غالب قُوتٍ بِلدٍ المؤدّئ عنه 
وعند 0 يرج ' ما شا واللفل إخراجٌ الأشرفيء والواجبٌُ”') 

* ولا يُجِرىٌ أقل مِن صاع إِلَّا في مسائل": 

احذهاة كن تند كات ونفة كه 


أ 8 ع0 , 


والثانية”: : عبد بِيْن شريكّين» أحذّهما مُعسِرٌ ع 7 
والثالنة©: المََعسّن إذا كان خسنا 
والرابعة 0 0 : حيثٌ لمْ يوجَدْ إلا بعض صاع. 


)١(‏ في (ل): «ابنه». 

(0) في (أ ز): «تلزم». 

(") في (ل): «البلد». 

(5) في(ظا): «والواجب الحب السليم» . 

(5) المحاملي في «اللباب» (ص »)١77‏ والاستغناء 7/7 077. الأشباه للسيوطي 5540. 
(7) حاشية الشرقاوي /١‏ "/ا". ْ 

() في (ب): «الثانية». 

() مغني المحتاج .407//١‏ 

(9) في (ب): «الثالثة». 

١(‏ )ف (ب): «الرابعة». 


١#‏ الجزء الأول لبس ميب ام 


* ويجبُ أن يكونّ الصا من جنس واحدٍء إِلّا في أربع تان ثلاث 


ل د 1 


-١‏ إحداها””": عبد بين اثنين فِي بلدّينِ مختلفي القوت. 


- والقاقة: أن ون ف لكوتي عبدًا*' وطعامّه خلاف طعام 


سيدكهة. 


- والثالثة: أن يكون فِي نفقةٍ ولدَّينٍ مثا والحكمٌ فيهما''' كالسيدين. 
4 والرابفة أن كوه قي بلررطكام أعله دن أرد ره ليس اجدهما 11> 
مِن الآخَر. كذا قال المحاملك”” وهذه و . والله َه تعالئ أعلم. 
٠ © 2 ©‏ 


)١(‏ في (ل): (ثلاثة». 

-١70/5 المجموع‎ "٠ 0 الروضة‎ 2375-177١ /5 الأم ؟/ ثالاء فتح العزيز‎ )١( 
.6 ١ 5/١ مغني المحتاج‎ 25 

(9) في (أ ب): «أحذها». 

(5) في (أ ب): آحر)ا. 

(5) في (أ ب): (اعبد). 

(5) في (ل): «فيها». 

(0) «اللباب» (ص )١77*‏ . 


ل تين كتاق الزكافات 


باب أخذ القيمة" في الزكوات”"' 


ولا يجورٌ أخدٍ القِيّم ِي الزكوات”” كلّها'؟' إلا في ست مسائل: 
-١‏ إحداها”"': زكاةً مال التجارة. 


؟- الثانية ا : الجُبرانُ بعشرينَ درهمًا فِي الإبل» كما فِي أَخَْذٍ بِنْتِ 
مخاض عن بنتٍ لَبُونٍ ليسثْ له ويتخين إن شاء دقع عشرينَ ورهمًا أو 
شاتينٍ عن جُبرانٍ واحدء ولا يُبَكَضُ إلا إذا كانَ الآخذّ المالكَ ورضِي. 


.- و 
قاعدة: 


ما جار فيه التخييرٌ لا يَجَورُ تبعيضه كما فِي زكاةٍ الفطر والكفارة المُخْيَّرقَ 
إلا إذا كان الحقّ لمعيّن» ورضى كما فِى الجبران. 


. في (بء زء ظا): «القيم»‎ )١( 
في (ل): «الزكاة».‎ )5( 

(9) في (ل): «الركاة». 

(:) «المهذب» .)518/١(‏ 
(5) عدها المحاملي أربعة فقط. 
(5)ني (ب): «أحدها». 

(0) في (ل): «والثانية». 


الجزء الأول ب لل ملبييبب ]|0000| 
9 و 30 ع للك ا ا 7 020 
-'٠'‏ الثالثة: إذا وجد فى مائتين من الإبل” ' الحقاق وبنات اللبون “ 
فاعتقدَ الساعي أنْ الأغبَّط الحقاقء فأحَدّهاء ولمْ يقصّرء ولا دَلّسَّ!" المالك 
وقع الموقعء ويُّجِبّرٌ التفاوث بالنقد» أو بشِقَصٍ مِن الأغبط. 
- الرابعة: إذا اختلفث أصناف الثمرة”“» فإنه يُخْرِجٌ الزكاةً مِن الأعلى 
في القيمة علئ'*' قولٍ مرجوح. كذا قال المَحامِلِنُ» وليس هذا مِن إخراج 
القيمة قل شىء 


اس 


ه- الخامسة: الشاةٌ عن خمس من الإبل. ذَكَرة”" المَحامِلِيٌ» ثم قال: 
وليس هذا علئ وجه القيمةٍ» فإنه فِي معناه. 1 
5- السادسة: إذا عجل الإمامٌ ولمْ يقع الموقم وأحََدَ القيمة فله صرفها 
على الأصمٌ بلا إذنٍ 1 أعلم. 
2 2 © 


)١(‏ «من الإبل» سقط من (ل). 
(؟) في (ل): «لبون». 

(9) في (ل): ١ذكر).‏ 

(5) انظر: «اللباب» (ص .)١72١‏ 
(6) في (ل): «في). 

(5) في (ل): «ذكر ذلك». 


لض كتاب الزكاة ‏ - 


باب تعجيل الصدفة 


ماتعلّقَ بالحَولٍ يجورٌ تعجيلّه بَعْدَةا انعقادٍ النّصابء إلا فِي مسألتين: 


- التجارة. 
- وما إذا ملّكَ نِصابًا مِن السائمة فأخرّج عن نِصابَينِ لِتَوَقَعِهِ بالتوالد» 


فْوّجَدَ فِي الحَوْلٍ ما ا عل ما صحّحة صِحَّحَهُ الغزاليٌ والخترلي: خلاقًا 
للاكرين: 


ولا يجورٌ لسنّينٍ عند الأكثرين”". 


والأرجحٌ العفو لحديث استساللاف النبيّ مَك مِن العباس زكاة عامّين”” 0 


)١(‏ في (ل): «بغير». 

)١(‏ الأصح عند الأكثرين عدم الجواز لأكثر من عام واحد. راجع «فتح العزيزا 
(5/ 51"7). «المجموع» .)١17-١55/5(‏ 

(# )لخديف معلول: 

رواه أبو داود في «السئن» برقم )١775(‏ من طريق الحجاج بن دينار» عن الحكم؛ عن 
عام وا واوما اج الور سور مسج امسر وعم 
ذلكء قال مرةً: فأذن له في ذلك. 


ل الجزء الأول اس ال || #10 ]أت 
و 3 0 ا 24 05 4 

وحمل ذلك علا دفعتين كما تحمله الأكثرون: بعيد. 
وما لا يتعلقٌ بالحَوْلٍ فينه: 
00 بجل)ى 00م 2ع ل ال 5 اخ( 
زكاة الفطر يجوز تعجيلها بعد دخولٍ رمضان. لا قبله علئ الاأصح ١‏ 
وفِي الثمرة يجورٌ الإخراج بعد 053 الصلاح لا قبْله0. 


- قال أبو داود: روئ هذا الحديث هشيمٌء عن منصور بن زاذان» عن الحكم. عن 
الحسن ابن مسلمء عن النبي وَل وحديث هشيم أصح. انتهئ. 

ؤزواه الرمذي في تجامعه» برقم 058/43 من طريق [مبماعيل بق زكرياء عن الحجاج بن 
دينار به. 

وروأه برقم (11/5) من طريق إسرائيل» عن الحجاج بن ديئار» عن الحكم بن جحل» 
عن حجر العدوي. عن عليء أن النبي وَل قال لعمر: (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول 
للعام») وفي الباب عن ابن عباس . 

ثم قال: «لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل» عن الحجاج بن دينار» إلا 
من هذا الوجه» وحديث إسماعيل بن زكرياء عن الحجاج عندي أصح من حديث 
إسرائيل» عن الحجاج بن دينارٍ. وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة» عن النبي 
كه مرسلا . 

وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها . فرأئ طائفةٌ من أهل العلم أن لا 
يعجلهاء وبه يقول سفيان الثوري قال: «أحب إلي أن لا يعجلها» , وقال أكثر أهل العلم: إن 
عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي. وأحمد, وإسحاق. 

() ني (ل): «ويجوز». 

(؟) «المنهاج» (ص .)١75‏ 

(*) «بدو» سقط من (أ ب»ء ز). 

(؟:) «الوسيط» (5//ا55). 


كتاب الزكاة - 


دسم 

وف الخوت فد اتعقاة الحَتٌ عل التهنار) خلافا لنا مكخوة ون أله لا 

في ,1 د : ل - لما صححوه: من 
يجورٌ إلا بَعْدَ الاشتدادٍ والإدراك'''. 

ولا يجوز تقديمٌُ زكاةٍ المعدِنٍ والرّكاز على الحصول. 

وإِنْ وُجدثْ شروطٌ الإجزاء عند الوجوب وَقمَ المُعجّل الموقع. 

نان تف 7 اليمال ِردَةٍ المالكِ'” أو المدفوع إليه أو افتقرٌ المالك أو عَنِيَ 
المدفوعٌ إليه عير مال الزكاة أو باعَ النُصَابَ أو بعضّة”*'' قَبْلَ الحولٍ””. 

وكذلك فِي الَف والإتلافٍ أو كان المدفوعٌ إلنهامجهر ل الخال قاد بالق 
لإنسانٍ لم يقع المعجّلُ الموقع» ولو حدتٌ ما يُخْرِجُ الآخدّ عن الاستحقاق, ثم 
صارٌ بصفة الاس: ستحقاقٍ فِي آخر الحَوْلٍ لم يضر علئ الأصح. 

والدَّينُ لا يمن وجوب الزكاة علئ الأصحٌ فلا يمنمٌ الإجزاءة”' ف في التعجيل. 


2 2 © 


)١(‏ «الوسيط» (57//ا55). 

(0) ني (ب): ايعتبر». 

(6) في (ل): «يرده إلئ المالك». 

(5) في (ل): «بعده». 

(5) في (ب): «الحلول». 

(5) في (أ): «للإجزاء»؛ وفي (ل): «ولا يمنع الأخذ». 


الجزء الأول م 


ولا ينبثُ استردادٌ المعجّلٍ إلا في أربع صُورِ”") 
-١‏ أحذها: أن يقولّ إِنَّها زكاةٌ مُعجّلةٌ فإِن عَرضٌ له'" مانعٌ استردةذت 


- الثانية: أن يَقتصرّ علا قوله «هذه 5 3 معجّلّة» علئ الأصحٌ. 
- الثالثة: أن يُعَلِمَ الآخدّ بذلكٌ. 


؛ - الرابعةٌ: أن يكون الدافعٌ الإمامَ» وهذه على طريقةٍ العراقِيينَء والأصح 
أن العخر اما فليا 
وجَزم 0 بآنه لا يسترد برِدَةٍ المالك» ون افق وجه ذ أن إتلاقه 


دن حاجة لا ب: يبت الاسترداق والأصحٌ بوت ومن كان لعي تالفًا 
وجب اق سو انا بعيبِ””' فلا يَضمن القضان: 
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)١(‏ قال الإمام في «النهاية» )١74 -١178/7(‏ ثم إذا جرئ ما يبطل إجزاء ما عجلء 
فهل يثبت استردادٌ المعجل؟ اضطربت النصوصٌ وتخبط المذهب. 

(6) ١له):‏ سقط من (أء ب» ز). 

(9) في (ل): «وهذه). 

(5) في (ل): «بغير». 

(6) «بعيب» سقط من (أء ب, ز). 


2 لسلس لل وه _ لسسليم. ككتابٍالزكاة ‏ 


5 
“* ضابط: 


ما ضْمِنَ كله ضُمِنَ جُزؤٌهء إلا المعجّلٌ فِى الزكاقء [وشَطرٌ الصداقٍ الذي 
تغيّبَ فِي يد الزوجة قبْلَ الطلاق]”"» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


2 2 9 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 


السجزء الأول عرس 


لْصََّدَةّ و 
قَنت 


وهي مُستحقة لسار المذكورة فِي قوله عز وجل: نما ألصَد 
شتا تسكن تالستميت َيه ةم ف الك والتدروية وف 
صمل أله ون تبي وية نت انعو سيكب 74 
ا 
2 5 0087 2 8 بي 2 
- والمسكين: من له شيء يقع موقِعًا مِن كفايته» والعبرة بِالْسَنةٍ 
2 وَالعَامل: الساعي» والكاتتٌ» وَالقسَّامٌ والحاشرٌ 


- والمؤلفة قلوبهه' ": الذين دخلوا في الإسلام؛ ونينّهم ضعيفة يُتَألفُونَ 
0 ؛ ومن" مدي واس رطام برارو را جو 


- والرقات: المكامون كقاية فيفريحة: 


)١(‏ في (ل): «الأصناف». 

(0) في (ل): «إنما الصدقات ... الآية». 
إفرة «قلوبهم» سقط من رأ به ز). 
(5) في (ب): «أو من». 


ع بيب لسسلغي ‏ سس ملب سل حبحب لكاب الزكاة ‏ سب 


- والغارِمم مخ عليه ديه ال لا يَقدرٌ عل وفائته إن استدان لمصلحة 
نفينة؛ وإ استدان لوصلاح ذات الكرد غلك ولو كان ا 


- والمرادُ من سبيل الله: الغزاةٌ الذينَ لا حَنَّ لهم فِي الدّيوانٍ ويُعطّونَ ولو 
- وابن السبيل: 05 اتقو الكدر وزن :| قابعده و الخؤيث المجتان بالبللة 
ويُشترطٌ فيه الحاجةٌ وأن لا يكونَ عاصيًا بِسَمَرِه. 

1 في جميع الأصنافٍ الإسلامٌء وأن لا يكونَ مِن بَنِي هاشم 


-ه 


والمُطَلِبٍء وكذا”" مواليهم. 


ولا يجورٌ مِن كلّ صِنفِ أقل من ثلاثة إلا العامل'". ومتئ وُجدتْ 

ع و ع و ٠.‏ ايز 2 3 5 5 1 
الأصناف أو بعضها فِي بلدٍ امتنع النقل عن بلدٍ المال'*'» وفِي الفطر عن بلدٍ 
البدَنٍ إلا فى مسألة واحدةٍء وهي”' ما إذا دفع'"' الزكاةً للإمام. 


)١(‏ في (أ): لومن». 

)١(‏ «كذا»: سقط من (ب). 

(9) أي: لا يجوز إعطاء الزكاة لأقل من ثلاثة أشخاص من كل صنف. «اللباب» (ص 
7 ومطالع الدقائق .٠١١‏ الاستغناء ؟/ .0١1١‏ 

(:) في نقل الزكاة من بلد المال إلئ بلد آخر مع وجود المستحقين أربعة أقوال: 
أصحها ما ذكره المصئّف أولاء والثاني: ما ذكره المصئّف ثانيّاء والثالث: يجزئ ولا 
يجوزهء والرابع: يجزئ ويجوز لدون مسافة القصر [88 كيلو متر] . وانظر: الحلية 
*'/ 1720 الروضة ,”7١/7‏ المجموع 7/5 ..77١‏ 

(0) في (ل): «وهو)». 

(5) في (ب): «وقع». 


ل الجزء الأول 2 00 
ع 2 
وللمالكِ إخراجح صدقة الأموالٍ الباطنة”''» وهي الناض وعروض التجارة 
ونحوها وكذا الظاهرة”" مِن المواشي والزروع ونحوها على الجَديد'". 
وَيَجَودٌ التوكيل فيه والصَّرْفٌ إلئ الإمام أولئن*' إِلّا أن يكونَ جائرًا. 
وأما الكفارةٌ والفدية فنذْكَرُهُما عَقِبَ الصيامء وكبنة القع والقيمة 
تأتِى فِى السّيّر إن شاء الله تعالئ. 


2 2 2 


)١(‏ «الباطنة»: سقط من (أ» ل). 

() في (أء ل): «وكذا الباطنة والظاهرة». 

() المحاملي في «اللباب» (ص )١18١‏ الروضة ؟/ /٠١5‏ مغني المحتاج )417/١‏ 
زاد المحتاج /١‏ 491.. 

(4) «أولئن»: سقط من (ب). 


فو لنة: الأمناك. 


م إلى 0-9 

وشَرْعًا: إمساك عن المفطر على وجهِ مخصوص. 

قال الله عز وجل: #يْبَ كم ألصِيَامٌ 4 وقال تعالئ: لفَمَن سهد متم 
وهو أحدٌ”" أركان الإسلام. 


© 2 © 


() ني (ل): «صوم رمضان» وذكر ناسخ (ظا) أنه في نسخة: «وصوم شهر رمضان). 


ص مس يي تل ل 7767 ا و7 سسا كفا ب الصياة د 

* ولِصِحَّة الصّوم مُطْلَقَا أربعُ ا 

)١(‏ الإسلام. 

7 المي 

() والنقاءٌ مِن الحَيض والتفاس. 

(5) وقابلية الوقتِء فلا" يصحٌ صومٌ الكافرء والمجنون. والصبيٌ الذي 
لا يُميّز ومَنِ استغرقٌ فِي الإغماء يومّه. ولا الحائضص والنمساى ولا الصوم 
في الليل» ولا فِي الأيام المُحرَّمة» ورمضانٌ لا يُقبَلُ صوم غيره فيه. 
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* ولوجوب صَومِ رمضانَ خمسٌ شرائط”": 

)١(‏ البلوغ. 

)١(‏ والعقل. 

(") والإسلامٌ - علئ معنئ أنَا لا نُطالِبُ الكافرٌ الأصلي بفِعْلِه طَلبَه مِن 
المسَْلمء ولا بقضًاءء ولا كَفَارَة وإلا فالكافِرٌ الأصليُ مخاطبٌ بفروع 


() المحاملي في «اللباب» (ص .)2١88‏ الغاية القصوئ ٠١/١‏ 5» عمدة السالك 
5 التذكرة 5لا فتح المنان 7117. 

(0) ني (ل): «ولا». 

0 المحاملي في «اللباب» (ص 2388. التنبيه 255 الغاية والتقريب 55» المقدمة 
الحضرمية ؟١1١.ء‏ المنهاج القويم ١١7‏ . 


الجزءالأول 4 اسم 
الكتريعة علي الأصك ”+ والمرئد يقي إذا انل" . 
(4) والإمكان”؛ قلا يجت عل من الا بطقة: 


(0) والنقاءُ مِنَ الحيض والتّفاسِء وهل يقالّ: هو واجبٌ على الحائض 
وَالنُّمّساءِ حالة المانع؟ وجهانء أصحّهما: لا. 
تنه مع ما سبقٌ: عدم المرض والسفر المبيحَين للفطر. 
2 2 
(ي4 ضابط: المعذُورونَ في الإفطار من المسلدِينَ البالغِينَ أربعة أقسام: 


* قِسمٌ عليهم القضاءٌ دُوَنَ الكفارة: وهم الحائضُ والنمّساءٌ والمسافرٌ 


)١(‏ هذه المسألة لها أدلة كثيرة معرفة في مظانهاء ومما استحسنته استدلال الرازي في 
تفسيره بقوله تعالئ: هوبل إتمصت (1) الَدِنَ هُمْ عن صَلَاممَ سَاهُون 8 الَدينَ هُم 
ردوب وَيَمَنَعُونَ الْمَاضُونَ (10»* عل هذه المسألة» فقد قال في "تفسيره» 
(9*/ 4 0): تل الآيةٌ علئ أن الكافر لهُ مزيدٌ عُقُوبَةٍ بسبب إقدامه على محظّورات 
الشرع وتركه لواجبات الشرع؛ ومُو يدل علئ صحة قول الشافعي: إن الكُفار مُخاطبُون 
بفُرُوع الشرائع 

(؟) قال النووي في «المجموع» (/5): قال الشافعي والأصحاب: يلزم المرتد إذا 
أسلم أن يقضي كل ما فاته في الردة أو قبلهاء وهو مخاطب في حال الردة بجميع ما 
يخاطب به المسلمء وإذا أسلم لا يلزمه إعادة ما كان فعله قبل الردة من حج وصلاة 
وغيرهماء والله أعلم. 

() الإمكان: الطاقة والقدرة علئ الصوم. 

(4) في (ل): «ولنختمه». 


كناب الصيام 


مفة]| لقصرء والمريض”". 


9 0 
ود الحائضٌ والنفساءٌ بوجوب الإفطار. وعدم صحةٍ الصوم كما 
تقدم”"" وا لْمَغْم! عليه لا د يتصح 7 وعليه ا لقضاء. 


* وقِسمٌ عليهمٌُ الكفارةٌ دون القضاءء وذلك فِي الشَّيخ والسَّيِحْةٍَ لا 
يُطيقانٍ الصوم”*. 


* وقِسمٌ عليهم الكفارة والقضاءً. وذلك فِي الحامل والمُرضع*؛ إذا 
أفطرتا للخوفٍ علئ الولدء ومّن أفطرٌ لإنقاذٍ غريق ونحوه؛ ومؤخُرٌ قضاءٍ 


ع 


رمضان مع الإمكان حتئ يَدخلّ رمضان آخَرٌ لكنْ تأخيره بغر عُذرٍ. 
* وقِسم لا قضاءً ولا كفارةً» وذلك فِي المجنون. 
© © © 
> قاعدة: 
لا تجتمعٌ الفديةٌ والقضاءٌ عندنا إلا في القِسم الثالث» ومن أفسدَ صومَ 


. "ال٠‎ /” المحاملي في «اللباب» (ص 7 )والروضة‎ )١( 

(؟) الحائض والنفساء يحرم عليهما الصومء ولا يصح منهماء وقد نقل النووي في 
المجموع ١07/7‏ الإجماع علئ ذلك. 

(*) «منه): سقط من ([). 

(:) المحاملي في «اللباب» (ص )١9!1‏ ««المنثور» ”/ هلا» ومختصر قواعد 
الوركسي :5 

(5) يعني علئ أحد القولين كما عند المحاملي في «اللباب» (ص .)١9‏ 


ل الجزء الأول الكقةاة 
رمضان بالجماع'"» وتّظيرٌه فِي الحَجٌ: مَنْ"" أفسد نُسْكَهُ بالجماعء ومّن فاته 
الحجٌ» ومؤْخْرٌ زكيايوم إلئ يوم" غلئ قول مريجوح: 
2 2 © 
* ويُعتبرٌ فِي صيام شهر “ا زمقان سينة. اشياة .وقد تشاركه غيزه د 
بعضها: 


-١‏ أحدّها: العلمُ أو الظنٌّ بدخولٍ الشهر. وذلك برؤية الهلالء أو 
باستكمال العَددِء أو بأنْ يُثبته القاضي, والقاضي يُتْببْهِ بعِلْمِه أو" بِعَذَلٍ 
بصفة ١‏ لشهودء لا عبدٍ وامرأة فِي الأصح. 


والرؤيةٌ يتتعدئ حُكْمُها إل ما دون مسافةٍ القصرء والنظرٌ إلئ اختلافٍ 
المطالع: ذ يا 


و 


ويكتفي الآحاد بكل" من العبدٍ والمرأة والصّبية الرّشداء" لِصِحَةٍ 


)١(‏ في (ل): «بجماع». 

(0) في (زء ل): «ومن». 

() في (ل): «إلئ يومين». 

(4) «شهر»: زيادة من (أ» ز). 

(5) في (ل): «وقد شارك بعضه في غيرها». 

(5) «بعلمه أو) سقط من (ل). 

(0) «ضعيف»: سقط من (ل)» وفي هامش (ز): بل المعتبر والمعتمد اختلاف 
المطالع كما صححه النووي. 

(8) في (ل» ز): «الأداء كل». 

(9) في (ب): «الأموال الباطنة». 


كتاب الصيام ‏ ل 


-)[40*] 
لولاا فإذًا تَبَتَ للا لا يحتاجُ إلئ إعادتها كالحائض تنوي”" قَبْلَ انقطاع 
دَيِها ثم ينقطع بالليل للأكثر أوْ للعادة'”'» فلا تحتاحٌ إلى التجديدء 50 
بالظن فِي الليلة الأخيرة لصوم يومها. 

وأيضًا فِي اجتهادٍ المحبوس» ويقضي ما وقع قَبْلَه كالصلاة» وما بَعْدَه 
يكون قضاة: 

- الثاني: تببيثُ النية يكل يومء وهذا في كل صوم مفر وض » ويكتفئ . 

في النفل نِيّةِ في النهار قَبْلَ الزوال» بشرط انتفاء المّوانع قَبْلَهاء ولا يضر 
ل م 

- الثالث: : وهو مُعتبرٌ في كلّ صوم: وكذا ما بعده: ا 

والشراب وعن كلّ” عَين تَدخلُ فِي جَوفٍ مِن مَنفذٍ قصذاء ولو بحقنة"'. 
وسعوط'"'» ودخولٍ حديدة فِي بَطِنِه؛ لا فَضْد وحجامة. 

- الراب: الإمساكُ عن الجماع. 


وك الخاسقه الإشناك عي الاسعماي ول يف الإتزال يفك تفلن 


)١(‏ في (ظا): «والنية». 

(0) في (ب): «الرشد». 

(") في (ل): «العادة». 

(5) في (ل): «يكتفىل». 

(5) في (ل): «وهن كل». 

(7) يقصد الحقنة الشرجية. 

(0) السعوط: استنشاق الدواء عن طريق الأنف. 


ل 11111111101000ظغ 3 
*- السادسسٌ: الإمساكٌ عن الاستقاءء ولا يَضيٌ النسيانُ والجهلٌ في جميع ذلك. 
ا 7 ره 6 1 : 
/ا- السابع: استغراق الإمساكِ عما ذكرٌ لجميع'' اليوم» من طلوع الفجر 
2 
الول 1 
2 2 © 
ا ل اه اس 002 5 3 00 45)(ه). 
والذي ' يصل إل الجوفي من مَنفذٍ ولا يفطر سبعة © : 
اك الكو ]و القيوث تيتا ا تكر ف 
"- وسبقٌ الماء فِي المضمضة والاستنشاقٍ حيث لَمْ يبالغ. 
و 1 24 ع8 
"- وغبارٌ الطريق» ولو فتحَ فاه عمدًا علئ رأي مرجوح”". 
#خوعر يله لد قرو 


- والذباب. 


(١)في‏ (ل): (جميع 2 وفي رظا): البجميع». 

(؟) ني (ظا): «ما» . 

(*) من قوله: «والذي» حدث سقط كبير في نسخة (ب). 
(4) في (ل): ابسبعة». 

(©) راجع: «المجموع) (5/ 0771 و«الأنوار» .)١660 /1١(‏ 
(5) في (ظا): «و) . 

(0) في نسخة: «مرجح» كما أشار ناسخ (ظا). 


-][44؟] سع بلطلل بيب ببسب ككتّاب الصيهام ‏ ل 
1- ومّن توضاً فمضمض"" وبالَع قَبْلَ نِّةِ النفل فدخلّ في" جَوفِه ثم 
توئ النفل. ١‏ 
1- وابتلاعٌ الريقٍ الطاهرٍ'' الصَّرّفٍ من مَعِدَيَه. 
وما لا يَدخلٌ من مَنفَذٍ لا يُفطَّرُ فلا يَضْرٌ الكُخْلُ» وإن وَجِدَ منه طّعمًا فِي 
الحَلقِء ولا وُصولُ الذّهنٍ إلئ الجوفٍ بتشرب المسام. 
© هه 


ايد 


0 ضابط: 
كل ات تويك عه #11 ذفان انك قوعنة اوسنت علا التصاد يد 
خخلاف إلا في صورةٍ واحدةء وهي المُجامِعٌ» لا يَلزْمُه مع الكفارة القضاءٌ 
علئ قولٍ برجوع. 
© © 2 


)١(‏ في (أ): «ومن مضمض». وفيٍ (ظا): «ومن تمضمض». 
(١)هفي»:‏ سقط من (أ). 
(9) في (ل): «والظاهر». 


الجزء الأول 


م 


فصل في المسنونات والمكروهات 


١ 


و 
سم رِ 8 


3 
اس ا 
ل يتسحر. 


و سُحورّه'" مالم يق فِي الشكٌ. 

- وأن يُقدمَ عُسلٌ الجنابة علئ طُّلوع الفجر. 

- وأن يُكثرٌ مِن تلاوة”" القرآنٍ والأذكار والصدقةٍ وأفعالٍ الخيرء فلها 
مَزيّهُ فِي شهر رمضانّ لا سيّما فِي العشر الأواخر منه. 

- وأن يعجل الفطرَ. 

- وأن يُفطِرَ على رُطب. فإن لم يجذّ فعلّئ تمرء فإن لَمْ يجدْ فعلّئ ماء. 

- وأن يقولّ عند الفطر: اللهُمّ لك صمتٌء وعلئ رزقِكَ أفطرث. فتقبّل 

د نز 27 ع 07 - 

مِنّي إنكَ أنتَ السميعٌ العليمٌ» ذهب الظماًء وابْتَلَتِ العُروقٌ» وتَبَتَ الأجرٌ إن 
شاء الله تعالىا””". 


)١(‏ في هامش (ز): السحور بالفتح ما يُتسحر به» وبالضم الفعلء» قياسه علئ الوّضوء 
والوّضوءء أو يكون بالفتح الوقت كالصّبوح والعّبوق» وهذا أجود. تم. 

(؟) في (ظا): «قراءة» . 

(*) روي هذا الدعاء في حديث ضعيف: رواه أبو داود في «سننه» في باب القول عند 
الإفطار برقم (/7101) من طريق الحسين بن واقدٍ قال: حدثنا مروان - يعني ابن سالم- 


كناب الصيام ل 


ع 
* وبُكرّهُ في الصوم ثلاثة عَشْرٌ شينًا!': 
١‏ - مضغ العِلْكِ. 
-١‏ وأن يَحتجمُ. 
'- أو يحجم. 
؟ - أو يَفتصد. 
ه- أو”" يدخل الحمّام. 


57- وأن”" يستاك بعد الزوالٍ» والمختارٌ لا يُكرّه مُطلقا*» وقد تقدم'”. 


- المقفع- قال: رأيت ابن عمر يقبض علئ لحيته» فيقطع ما زاد علئ الكف, وقال: كان 
رسول الله بَكلِةٍ إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله». 

وفي إسناده مروان بن سالم المقفع» وهو مجهول. 

وقال ابن حجر في «التهذيب» /٠١(‏ 47): زعم الحاكم في «المستدرك» أن البخاري 
احتج به فوهمء ولعله اشتبه عليه بمروان الأصفر. وَكَال في «التقريب»: مقبول. 

قلت: والحديث رواه المزي في «تهذيب الكمال» )3”91١/151/(‏ وقال عقبه: قال 
الحافظ أبو عبد الله: هذا حديثٌ غريبٌ لم نكتبه إلا من حديث الحسين بن واقد. 

)48-96 شرح السنة 230777/5 التنبيه /51 الحلية / /11. مدارك المرام‎ )١( 
فيض‎ »477-57١7/١ أسئئ المطالب‎ »178/١ الأنوار ١//651١-158ء كفاية الأخيار‎ 
.7/87-19/457 /١ الإله المالك‎ 

(0) في (ل): «وأن». 

.]أ-١5‎ /)5( 

(؛) «مطلقا»: سقط من (ل). 

() راجع الأم ؟/١١»‏ والتنبيه ص »١5‏ وحلية العلماء ٠١8 /١‏ . 


الجزء الأول ل ] لخ“ 


8-0 - وذوقٌ” الطعام» 0 

4 - وتأخيرٌ الفطر. 

-٠‏ وثجٌ الماء عند الفطر. 

خب وخر والششائمة والفية : 

-١‏ والقبلة» إن كان قويّا علئ الجماعء كذا ذكرٌه”" المَحامِلِيُ””» لكن 
الحية بير بة: 

01 0 7 ود او ا 8 4 و 

وأما القبلة: فرجح جماعة فيها التحريمَ لمن تحرّك شهوته. والارجح 
دليلًا لا تحرة2. 

والكقنائهة قد تكون مود نه 


2 2 2 


)١(‏ في (ل): «ذوق». 

(9) في (ل): «ذكره». 

(") ذكره المحاملي في اللباب (ص .)1٠١5‏ 
(؛) في (ل): «تحرم فيها». 


امسا طش سس كتاب الصيام ‏ ل 


الأولئ: تجبُ علئ كلّ'" ذَكَرٍ أفسدَ صومًا مِن أداء رمضانَ بجما ع أَثِمَ به 
ولا”" تجبُ علا المرأة مُطْلقَا 
ولا علئ الناسي لعدم الإفساد'''. 


ولا علئ مَن أفسدَ صومًا غيرٌ أداء رمضان مِن نَذْرِ أو كفارة أو قضاءٍ أو 
لطر بوم 

ولا علئ من أفسدَ صومًا مِن أداء رمضانً بِغَيرٍ جماع. 

ولا علئ مريض أو مسافر مِن أهل الرّخصةٍ إذا أفسدَ صومًا مِن أداء 
رمكنان بالخناء» ندال ياتم ركاللكة تتريك هلع أن نمتئاة التحافر لا بض 
من الفِطر فِي ذلك اليوم» وهو الأصحٌ. 


)١(‏ في (ل): «أو مخففة». 
(؟) «كل»: سقط من (ل). 
(9) في (ل» ظا): «فلا». 

(5) في (ل): «الاقتصاد». 


الجزء الأول 0 


6ك 


كما في الأكل» ولا كفارة لعدم الإثم: 

ولا علئ مسافرٍ ونحوه أفطرٌ بالزّنا؛ لأنه أَئِمَ بالزّنالِذَاتِهِ لا للصوم. 

والكقارة 06 خالٍ عَنْ مو فين لِرَقَبةٍ غيرِ مستولدة ولا مكاتبق 
اكد 1 1 ل البَيّنَ كفاقدٍ الخنصر 

ويُجزئٌ الأقرعٌ والأعرحٌ إلا أن يَتعذّرَ عليه مُتابعةٌ المَشي. 

فإن لَمْ يَجدْ صام شهرَّينٍ متتابعين» ولا يَنقطمٌ التتابع بالحيض والنفاس 
والجنون. 

500 5 ع مسكنً 5 0 8 

فإن لمْ يَقدر أَطعم سَينَ مسكينا مِن أهل الزكاقء لكل مسكين مد م 
الِب يُوتٍ البلاِ. وهكذا الحُكْمُ في كفارة الظَّار. 

وأما كفارةٌ القتل ففيها: الإعتاقٌء ثم الصومٌء لا الإطعامٌء علئ أصحٌ 
القولّين. 

وأما كفارة اليمين: فتأتي فِي بابه إن شاء الله تعالئ. 

وتسقط كفارةٌ جماع رمضانً بالجُنون فِي ذلك اليوم» والموتٍ فيف لا 
بالإعسار فِي الأصعٌء وكذا كفارةٌ الظَّهارٍ والقتل» واليمين» بخلافٍ ما 


() «عتق»: سقط من (ل). 
(؟) في (ل): «لا تضر». 


ويك 290 يدل لجداء اليل قل سقط بالاغمان. فطما: 


ومُقابلة ماوّجب عِبادةٌ كزكاةٍ الفطر تَسقط بالإعسارٍ جَزمًا. 

وأما”" المخمَّفَةُ وهي الفديةٌ فتكونٌ هناء وفِي الحجٌ. 

وهي علئ”"' ثلاثة أنواع : 

نوعٌ منها مُذّء ونوعٌ مُدَّانِ ونوع دم. 

وليس لنا بعض مد إلا ِي بعض شّعَرةٍ علئ رأي صححَة””' الماوْدِي: 


مه سس سم 


فأما التي هي مُدَّ في اثتَئْ عَشْرَ مَوضعًا: 


إفطارٌ الحامل خوفا على الول. 


وإفطارٌ المرضع كذلك ولو مُستأجَرةٌ والفديةٌ عليها. 
وإفطارٌ الكبير الذي لا يُطيقٌ الصوم. 
وتأخيرٌ قضاء رمضانً إلئ قابل» ويتكررٌ”*' بتكرر السنينَ على الأصح. 


وكذلك فيمن مات وعليه صو" يوم» لم يحصل فيه وفاءعا شرعيٌ» 


)١(‏ في (ل): «أوجب». 

(؟) في (ل): «فأما». 

(") «علئ» سقط من (ل). 
(4؟) في (أ» ز): الوصححةه) . 
(6) ني (ل): «وتكرر». 

(6) «صوم»: سقط من (ل). 


الجزء الأول ات 


0 0 


ره بُّ وكذا ناذرٌُ صيام الدَّهر إذا أفطرٌ عمدّاء ولكل يوم مُد 
في جميع ما ذُكرٌ فدية تامّة. 


د 00 ' 5 0 )0( 
ونتف شعرة فِي الإحرام لا مِن داخل الجَفنِ وما غطئ من الحاجب'' 
العين. 
وتقليمُ ظُفْرِ لا المُتكسر. 
واقخا رر لان شو عن 2 5 
وتزك بَيْتَونَةٍ ليلةٍ مِن ليالي مِئَئ لا للمعذور. 
ل 
وترّك حصاة. 
. أعيه < سام ##را جر عوك 
وقطع نَْتِ مِن نَباتٍ الحَرّمٍ قيمته ثّمَنْ مُد. 
وكذلك فِي مُتقوّم الصيدٍ. 
2 2 6 
* وأما المُدَّانِ ففِى ستة: 
0 17م 10 - 
ات خلن شعرين في الأحرام: 
3015 1 
"- وتقليم ظفْرَينٍ. 
ود كيت البلكين: 


)١(‏ ني (ل): «حاجب». 


]بل سس لطل ل ست تكتاب الصيام 


ه- وكذلك فِي نَبْتِ الحرّم. 

-١‏ وَفِي يومَينٍ مما سَبقَ. 

وقد تزيدٌ الأمدادٌ على ما ذُكرٌ كما فِي ثلاثةٍ أيام فأكثرٌ مما سَبق. 
وكذلك في( مواضع فِي الحَج تأتّي. 

وها الدمٌ: ففْي ستة عشرٌ موضعًا”"», وكلّها فِي الإحرام: 
١-المناسكٌ‏ © 

٠‏ والصيدٌ©). 

+« والوطع. 

: - وحلقٌ ثلاث شَّعراتٍ فأكثرٌ. 

ه- وتقليمٌ الأظفار. 

#صوالظيت: 


واللباس. 


(١)١في»:‏ سقط من (ل). 
(؟)«موضعا» 0 
(") «المناسك»: سقط من (ل). 
(:)في (أ» ل» ظا): «الصيد». 


سد الجزء الأول ااال سخ لوم 
4- وترك الإحرام من الويقات. 

[9- وترك البَْتوتة بِمُرْدلِفة. 

- وكذلك ليالِي مِتى. 
١ذ1-‏ 2 1ه 2 
وقطعٌ شّجِرٍ الحرّم]"". 

-١15-57‏ وتزْكُ الرمي وطوافٍ الوداع لا القدومء خلافًا لِما جزم به 
المحاملينٌ. 

0 والقران. 

- وفوث” ا وين 
ل 
في الججمع بين الليل والنهارٍ بعرفة لمن وقف نهارًا على | 
2 2 © 

ثم الدماءٌ المذكورةٌ منها دم تخيير وتقدير كالحلقٍ والتقليم» ومنها تخييرٌ 
8 مه 0 5 75 ىو مي« 
وتعديل» ومنها ترتيبٌ وتقديرٌء ومنها ترتيبٌ وتعديل» ومنها مغلظ» وسيأز 
فِي الحج. 

2 2 و 3 
(ي؟ قاعدة: يَخْتصٌّ صيامٌ رمضانَ بالإمساكِ كما يَختصٌ بالكفارة المغلّظة. 

© 2 2 
)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 


هع ف (ل): «وفوت». 
(9) / ؛١-‏ ب]. 


0 كتاب الصيام ‏ ل 

# والإاساك واج ونكسب: نالو اع قل تناف 

-١‏ متعمِّدٌ الفطر. 

وار لك السديو اللبر عمد اوهو 

*"- ومن سبقه الماءٌ فِي المبالغة. 

- ومّن تَسحَّرٌ لِظنُ بقاءِ الليل. 

ه- أوْ أكلّ لظن دُخولٍ الليل ثم بان أنه أكلّ بالنهارٍ. 

5ك- و ارد 1 ثم أَسلَّمَ فِي بقية يومه. 

- ومن نوّئ الخروج مِن الصوم. إذا قلنا «يَبطل الصومٌ بذلك»؛ وهو 
الأزجَخ”". ١‏ 

8- ومن ظهرٌ له يومَ الثلاثينَ مِن شعبانَ أنه مِن رمضان» يَستوي فِي ذلك 
الآكل والناوي والتارك”" 1 هؤلاءٍ يَلزَمُهم مع الإمساك القضاءٌ. 

* وأما الإمساكُ المستحبٌ: فلمسافر ومريض أفطراء ولمْ يَنْويَا مِن”" 
الليل وأصبحاء ثم زالٌ عذرهماء وكذا الكافرٌ الأصليٌ يُسْلمْ في أثناء النهار, 
والكهرة تقيل :و لصي كلل تومو شفرف و الحائطى تطزة اركذ لتقا 


)١(‏ في (ل): «الأظهر». 
(©) «والتارك»: سقط من (ل). 
(9) عند قوله: «ولم ينويا من» ينتهي السقط المشار إليه في (ب) من قبل. 


ل لااااا20 00 

وكلّ هؤلاء لا يَلزمُهم القضاءئ"» إلا المسافرٌ والمريضّ والحائض 
والفنات” 

وليس لنا صومٌ يجورٌ الخروجُ منه» ثم يَمتنمٌ الخروجج إلا فِي أربعةٍ 
المسافرٌ والمريضٌ إذا زال عذرٌُهما وهما صائمان والصبيٌ يَبلْعْ وهو صائمٌ 
علئ ما صحَّحُوهء والنصٌ فِي «الأم»: يُستحبٌ له الإثمام. 

ومّن أصبح متطوعًا ثم نذرٌ صومَ ذلك اليوم أو تمامّه©. 

وكلٌّ مَن لزمّه الإتمام فجامَعَ بعد اللزوم» فعليه الكفارةٌ إلا ني النذر. 

وليس لنا صبيٌ يصومٌ فِي رمضانً ثم يجامِمٌ نهارًا فتلزمّه الكفارة إلا أن 


يبلغ قبل جماعه. 
2 2 © 


)١(‏ في هامش (ز): مراد الشيخ بقوله: «وكل هؤلاء لا يلزمهم القضاء .. الكافر 
الأصيل والمجنون يفيق والصبي إذا زال المانع في أثناء النهار. وأخرج بقوله كالصبي 
يبلغ وهو مفطر إذا أصبح صائمّاء وقد ذكر حكمها فيما بعدء وهو وجوب الإتمام» ولا 
قضاء عليه علئ الصحيح. انتهئ. 

(0) في (أ ب): «إتمامه). 


20 كناب الصيام 
فصل 


جماعٌ الصيام خهسة: فرضن وشنة ويل ومكروة وحرام. 

أما الفرض فمنه منصوصٌ عليه فِي القرآن [ومنه غيرٌ منصوص عليه. 
* المنصوص فِي القرآن]”'' تسعة: 

خمسٌ”" يجب فيها التتابة: 

- صومٌ رمضان”*' 

- وكفارةٌ الظَّهار”". 

- وكفارةٌ القتل'''. 

- وكفارة المُجامِع فِي رمضان. 

كذا قال المَحاملِيٌ» وهو وَهُمٌء فكفارةٌ المُجامِع ليسث فِي القرآن. 
() في (ل): لخمسة». 


المحاملي في «اللباب» (ص ».)2١88‏ الأشباه للسيوطي 4548 . 


90 المنثور .751١/١‏ 
(©) رحمة الأمة »,71١70‏ كفاية الأخيار ؟/1/. 
37 التنبيه 774. مغني المحتاج .٠١8/5‏ 


الجزء الأول عمس ]اك 
وصومٌ رمضانَ”" التتابع فيه وين ضرورة الزمان. 
- والخامسٌ: كفارةٌ اليمين يجبٌ فيها التتابعٌ علئ قولٍ مرجوح”". 
2 2 2 
وثلانة بحو فنها القية 9 
كاف وفيا 0 
- وفِدية الحلّقٍ. 
- وجزاء الصيد. 
2 2 2 


0 2 5 إأساه . أأش يد درن ُ 
وواحدٌ يحب فيه التفريق, وهو صوم | عون لئالد والسبعد وني 


م 


معناه من نذرٌ أن يصوم متفرّقا على الأصِحٌ2©. 
وأما أيامُ الثلاثة والسبعةٍ» فيستحبٌ فيها التتابعٌ علئ المشهور. 
© 2 © 


)١(‏ «رمضان»: سقط من (ب). 

(؟) الحلية لا/ .”٠9‏ الروضة .١7/١١‏ 

(") الحلية ”/ ١54177‏ تحرير التنقيح 8".. 

:(4) «فيه»: سقط من (ل). 

(0) المناسك للنووي 575-575. كفاية الأخيار .١45 /١‏ 

(+) يعني لا يجوز أن يصوم حيتئذ متتابعًا.. هذا الأصح عند النووي وغيره؛ والقول 
الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا. الروضة 7٠9/7”‏ المجموع 9/4 11. 


0ك كتاب الصيام ‏ 
وأما مَالَمْ ينص عليه فِي القرآنء فثلاثة عشر": 
)١(‏ كفارةٌ المُجامِع في شهر رمضان. 
(1) والمُجامع فِي الإحرام. 
(") واللبِسٌ فِي الإحرام”". 
)اليم 
(6) وتقليمُ الأظفار. 
(5) ودَهنْ شَعرٍ الرأس» واللحية. 
(0) والقران. 
(4) والنذك . 
(4) والإحصار. 
(١٠)وفوات‏ الحجٌ. 
)١١(‏ وتركُ واجب مِن واجباتِه التي تَجِبَرُ بالدم. 


»1١9/١ كفاية الأخيار‎ ,57٠ ,577 الروضة ”/ 854١-14875ء مناسك النووي‎ )١( 
.508-1"61 /١ 156-1ء فتح الجواد‎ 
في (ل): اشجر).‎ 0( 


حل الجزء الأول [وهم ]أ 
(1) وما يأمُرٌ به الإمامُ من الصوم فِي الاستسقاء. 
وأما الصومٌ المسنونٌ» فأربعة عشر”"): 
17-١‏ صومٌ الاثنين والخميس. 
*- ويومٌ عرفة. 
4-ه- وعاشوراءً وتاسوعاءة”"'. 
5-/1- والبيض وعشرٌ المُحرَّم. 
8- والأشهرٌ الحُرّمُ وأفضلّها المُحرمٌ. 
4- وتسع ذي الحجة. 
-٠‏ وأن يصوم يَومًا ويُفطرَ يومًا. 
-1١‏ [وأن يصو يومًا ويُفطرَ يومَين]'". 


- وصومٌ يوم29 لا يجد فِي بيتِه ما يأكُلَهُ. 


)١(‏ السنن المأثورة 6١"ء‏ فضائل الأوقات 90" لال" جردلا 471 555, قلف 
0 شرح السنة 58/5" الال 1لا 47 “الى لاولل وددلا الروضة ”/ /41"ء 8/8" 
المجموع 2787-171748/5 التنبيه /51» عمدة السالك 89, مغني المحتاج 2»545/١‏ 
مدارك المرام ١لا‏ 74 ”ا 50. 

(5) في (ل): «وتاسوعاء وعاشوراء)». 

(7) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) «يوم»): سقط من (ل). 


كناب الصيام 


اه 1 و 2 5 للق ٠‏ 5 
وما سبق فِي عَشْرٍ المُحرم؛ ذكره المَحامِلِيٌ » وهو غير معروفي. 
9 2 © 


3 4 .ا وي 
وأما النفل من الصوم فغيرٌ محصور"'". 


9 2 9 
وأما المكروه: فثلاثة عشت”": 
-١‏ صومٌ المريض. 
"- والمسافر. 
”> والحامل. 


+ والجومع. 
5- والشيخ الفاني. إذا خافوا”' المشقة الشديدة» وقد ينتهي ذلك إلى 


.)١1١0 المحاملي في «اللباب» (ص‎ )١( 

(') المحاملي في «اللباب» (ص .)١10‏ 

() شرح السنة 055/5 085١ #5٠‏ مدارك المرام 207-07 كفاية الأخيار 
»3*١‏ الاستغناء 7/ 2.555 أسنئ المطالب ,»47١-57٠0/١‏ تحفة الطلاب »57١ /١‏ 
فتح الوهاب /١‏ 175» الحواشي المدنية 7/ .٠٠١‏ 

(25 في (أ): «خاف». 


جح ١‏ ايو وال . سستجس يي بس جج كس 017١‏ 
التحريم. 

5- وصومٌ يوم الشكٌ0.. 

كذا قال(" المَحامِلِيُ”"» وهو حرامٌ لا لقضاءٍ أو موافقةٍ نذرٍ أو ورد. 

-٠‏ وفِي النصفي الأخير مِن شعبانَ» إن لم يَصّمْ قَبْلَه أو كانث له عادة 
والمختارٌ: أنه لا يجورٌ لغيرهما. 

4- وصومٌ يوم عرفة للحاجٌ. 

9- وأن يتطوعَ وعليه صومٌ رمضان. 

-1١5-١1١-٠‏ وأن يصومٌ يوم الجمعةٍ مُفْرَدَاء أو السبتء قيل: أ 
الأحد. 

١‏ أو يصومٌ الدهرٌ مع خيفةٍ ضَررٍ أو قَوتِ حقٌّ ومحبوب لغيره. 

9 © © 
* وأما المحرَّمٌ فخمسة*: 


.7997/5 انظر: المجموع‎ )١( 

(0) في (ل): «قاله». 

(") المحاملي في «اللباب» (ص .)١9١‏ 

١6 / )8(‏ -أ]. 

(ه) شرح السنة 27"59/5 ١ه"‏ 07" التنبيه 54. الروضة ”/ 565" مدارك المرام 
5-/50» غاية البيان .١69‏ 


م سس سي هكتاب الصيام ل 
-١‏ يومٌ الفطر. 
؟- ويومٌ النحر. 
'- وأيامٌ التشريق لا لِمُتمتّعِ لَمْ يجدٍ الهّدْيَ علئ المختار» وقد يضافٌ 
1 لخدا سل سد ون لعن وغيره. 
4- ومن المُحرَّم صومٌ الحائضي والنقّساء. 
ه- ويومٌ الشكٌ”' هو الثلاثونَ مِن شعبانَ إذا تتحدتٌ برؤيتِه مَن لا يُعتمد. 


2 2 2 


(١)ني‏ (ل): «والشك». 


الجزء الأول 5 


باب الاعتكاف 


وهو”'' مختصٌ بالمسجدء [والجامِعٌ أولى. 
5 0 0) ع 5 ل 

الاعقكاف والظطراى انوديفي أن قياف إل للقاتسية المتحن: 

وأما بالنذر فسيأتي فِي بابه. 

4 8 5 0 2 0 

وهو مُستحتٌ ولا يحص بزمانٍ» ولكنه غِي العَشْر الاواخر من شهر 
رمضانّ 351 اقتداءً بالنبيت يَكِلَةِ وطلبًا لليلة المَدْر. 

وع:فئة أمرزان النة واللنت عدو ها سهد عكوفا ولو لبحظة: 

ويّسن أن يكون يومّاء وأن يصوم فيه. 


ويكرهٌ فيه الاحترافٌ بالخياطةٍ ونحوهاء والبيعٌ والشّراء. 


()ن (ل): «هو). 

(0) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(6) في (ل): «ولا أننان»» وني (ب): «إثبات». 

(5) المحاملي في «اللباب» (ص )١95‏ . 

(8) في (ل): «من رمضان آكد». وفي (ب): «إثبات». 


الويس ا سس نت ست >كتابالصيام ‏ 


ويكره ذلك أيضًا لغير المعتكفٍ فِي المسجدٍ. 

ويحرمٌ 7" الجماعٌ والمباشرةٌ بشهوة. 

قرط لمتكت الإسلامٌ والعقلٌ والنقاءُ عن”” الحيض والجنابة. 
بكرف رقف 

ويبطل الاعتكافٌ لا فيما مض - غير المنذور تتابُعُه - بعشرة أشياء9): 

(١)الإيلاج‏ فِي قبل أو دُبر 2 

(0)والإنزال تسق أو ”" يِشَهُوَةٍ 0000 

() ومباشرةٌ فيما دون الفرج لا بمجردٍ اللمس ونحوه علئ الأصحٌ. 

(4) والسكرٌ. 


(١)في‏ (ل): «ويحرم فيه». 

(؟)في (ل): «وشروط». 

(م) في (ل): «من». 

(:) مختصر المزني 1017. فتح العزيز 2018/5 الروضة 508/7» كفاية الأخيار 
١‏ "» الاستغناء 567/7., أسنئ المطالب 4/١‏ 47» فتح الوهاب .159/١‏ الإقناع 
للشربيني 3579/١‏ مغني المحتاج 4/١‏ 40. 

(ه)ذكره المحاملي» وقال: والإيلاج في الدبر حرام علئ كل حال. 

(7)5أو»: زيادة من (ز). 

(0) في (ب): «بلمس ونحوه». 

(4) هذا أحد ثلاثة أقوال» والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلاء 
والثالث: لا يبطل مطلقا. الروضة ”/ 2797 نباية المحتاج 7/ ..77١‏ 


ا 225252255252522 النقة” 

(6) والردة. 

0 والجنابة. 

ب 

(6) والئفاس. 

(9) والجنونٌ. 

00 والإغماء. 

والخروجٌ مُطْلَفَا في الاعتكاف المُطْلَقِء أو الخروجٌ لغيرٍ قضاءِ الحاجةٍ 
فيما عَيِّنَ مِن المّدةٍ مِن غير نذرٍ. 

ومجردٌ نية الخروج لا تُطِلُ الاعتكاف علئ الأصمٌء والأرجحٌ خلاقه 
[كما فِي الصّوم]''. ١‏ 

© 2 © 

وأما المنذورٌ المشروط تَتابمُهُ - كما فِي الصوم - فيبطل ما مضئ منه 
دري 

١70‏ الإيلاج. 

(5) والإنزالٌ بلّمس ونحوه. 

يا 


(0) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


“لحت 


(4) والردة. 


كناب الصيام ‏ -- 


(8) والحيضٌش”" فِي مدةٍ ينفك عنها الحيضُ غالبا ومثلّه فِي التّفاس 
بالفياس: 


95 
29 


(5) والخروجٌ لخن وح عليه وهو حقصه بالقماطاة: 
(1) والخروجٌ لأداء شهادةٍ لم يَتعِينٍ الأداء أوْ تعينَ ولمْ يَتعينٍ التحمّل. 
20)(0 والخروج لح ثيَتَ بإقراره. 


(9) ولصلاة الجّمعة©©. 


)١١(‏ ولمرض لا يَشْقّ معه المُّقام”" فِي المسجد. فإِنْ شَّقَّ لمْ يَبطل على 
الأظهر. وكذا فِى الجُنونٍ والإغماء. 
وحيث لم يخرج» يُحسبٌ زمنٌ الإغماء مِن الاعتكافٍ دون الجَنون29 
و 
فيكون كما لو خرجخ”". 
)١9(‏ والخروجٌ لغير عذر. 


)١(‏ «والحيض»: سقط من (ب). 

(؟) يعني في أحد القولين» فيجب خروجه إلى الجمعة» ويبطل اعتكافه - في الأظهر - 
لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة. الحلية 7/ 187» الروضة ٠9/7‏ 4» إعلام الساجد 585. 

(9) في (ل): «القيام». 

(5) في (ل): «لا زمن الجنون». 

(0) في (ل): «أخرج». 


سد اهز الأول ااب-بلننل ممم - 

ولا يجورٌ للمُعتكِفٍ أن يَخرّجَّ يمن المسجدٍ إذا كان اعتكاثه واجبًا قَبْلَ أنْ 
َنقضِيّ الواجبٌء إلا بواحدٍ من أحدٍ وعشرينَ شيئًا'": 

الأول: الأكل. 

الثاني: الشربٌء إن لمْ يجدٍ الماءً فِي المسجد”". 

الثالثُ: قضاءٌ حاجةٍ الإنسان. وهي البولُ أو الغائطٌ» ولا يُكلّفُ فعل 
ذلك فِي سقاية المسجدء ولا فِي دار صديقه التي هي بجانب المسجد. بل له 
الخروحٌ إلى داره لا" إن تفاحَسٌ البُعدُ إلا أن لا يجدّ فِي طريقه موضِعاء أو 
لا يليقّ بحاله قضاءٌ الحاجة فِي غير داره ولا يَعَدِلُ إلئ البُعدئ من ذَارَيه 
علئ الأصحٌ ولا يَتأنّ أكثرٌ مِن عادته. 

وله التوضّؤٌ حينئذٍ خارج المسجدء وله عيادةٌ المريض إذا لم يطل» ولم يَعدِلُ 
عن الطريق» وله الصلاةٌ علئ الجنازة وضبطٌ القصير* بقذْرها. 

الرابعٌ: أن يحرج للأذانِء فيصعدّ المَنارة» ولو كانث منفصلة عن 


»38 الحاوي /497. التنبيه‎ ء1١8‎ 2.١١6 والأم ؟/‎ )١94 «اللباب» (ص‎ )١( 
-44١/١ روض الطالب‎ »١177 /١ كفاية الأخيار‎ .5٠5 /” الروضة‎ ».٠١8/١ الوجيز‎ 
.451//١ ؛ مغني المحتاج‎ 7 

(؟) (إن لم يجد الماء في المسجد»: سقط من (ب). 

(5) في (ل): «والغائط». 

(5) في (ل): «إلا4). 

١ه‏ ف (ل): «القصر). 

(5) في (ل): «وإن». 


امام - سسسب سس سس كتاب الصيام 
السحن ذأ كان الموذن زا 
الخامس : الخروجٌ للحيض الذي لا يقطع التتابع. 


السادس : الخروج للنفاس كذلك. 
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سه 


السابعٌ: الخروجٌ للمرض الذي يَشْقٌ معه المُّقامُ في المسجدٍ. 
الثامن: الخروج للإغماء كذلك. 

التاسع: الخروجٌ للجُنونٍ كذلك. 

العاشر: الخروجٌ ا" 
الحادي عَشسْرَ: للقَعء. 

الثاني عَشْرّ: لِخوف السَّلطان. 

الثالتَ عَشْرّ: الخروجٌ لعُسل الاحتلام, وإِنْ أمكنّ فِي المسجدٍ. 
الرابعَ عَشِرٌ: تحرج ناسيًا. 

الخامس عَشْر: خرجَ مكرّهًا. 

الساوس عفر 00 7 مِن ظَالِم. 


000 كأن تكون المرأة معتكفة.» فيطلّقها زوجهاء أو يموت عنهاء وجب عليها 
00 «خرج»: سقط من (ل). 


الجزء الأول 


الثامن منّ عَشِرٌ: خرج لوقوع تير يُخافٌ على البلدٍ منه. 


أطشة د 


التاسمٌ عشر: خرجَ لأداء شهاةة تعيّدث عليه عند الأداء والتحمّل 2. 
الموق'"' عشرون: : خرج لد فت عليه بالينة: 


الحادي والعشرون: الخروج للمشروط» ولكلٌّ© شُغل ب ذلني أو ذنيوَي. 


في قوله: «إلا لشغل 9 لا النََظَارَةً والتنزة». 


وحيثُ ذال ما دك عا لين علئ القور "في هذه الأمور كلها وتقضي 


ما فات ىّ قضاء 9) أوقات الحاجة. وغيرَ غير أ زمانٍ | ف ِ ' الم 
غير و 
فِي حالةٍ تعيين المّدةٍ. 


3-3 عو الى ٠‏ 24 فى سه بدو © 
ولا يجبٌ تجديد النية في ذلك كله عند العَودٍ إل الاعتكافي. والله أعلم. 


2 2 2 


١6/09١‏ - ب]في (ب): «أو التحمل»» وقد وقع اختلاف في ترتيب هذه المسائل 


بين ال لنسخ (أ» بء ل ز). 


(؟) «الموق»: سقط من (ل). 

(م) في (ل): «وكل». 

(:)في (ل): «إلا الشغل». 

(ه) في (ل): «عاد على الفور للبناء». 

() «قضاء»: سقط من (بء ز)» وفي (أ): «غير أوقات قضاء الحاجة». 


كناب الحح 


[فيه لُعْتَانٍ: فتحُ الحاء وكسرها]”". 


وهنو" لغة :"| :7 ا أو قَصَذَا لِمَعَظُم. 
وفِي الشرع: عبارة عنْ قَضّدٍ البيتِ العَتيقٍ بإحرام مَخصوص» مشتيل 
00 . 5 0 مسرا بر ب ]ارم - 
علئ وقوفٍ وغيره علئ وجو مخصوص. قال الله تعالى: إن لله يمدي 
0 ع 2 5 01 0 
وهو أَحدٌ أركان الإسلام» وهل تجبٌ العُمرة؟ قولان: أصحهما 
الوصو 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(0)ني (ل): «هو). 
(9) «المنهاج» (ص .)١9١‏ 


شف كناب الحع ‏ - 
والوجوببُ علئ التراخي إلا في موضع واحد» وهو ما إذا استطاع بنفسه 


لم عضي فإن الأسيكانة عقيل عليه2"0 ولكن لا ب م يجبر عليها. 


ولايجبٌ الحح والعمرة إلا بسبع شرائط'"': 
)١(‏ الإسلام. 


ا 
07 والوقت. 
هكذا ذكر المَحامِلكت 900). 


والإمكان مِنْ جملة أمور الاستطاعة» وسيآق. 


والوقت يتعلقٌ بالحجٌ» فلا يجبٌ ذلك علئ الكافر الأصليّ على معنئ: أ أن 


)١(‏ «عليه»: سقط من (ل). 

(؟) راجع: «اللباب» (ص )١935‏ وهمناسك النووي» (ص 40). و«الإقناع» -71/١(‏ 
27, و«أسنئ المطالب» /١(‏ 5 4). 

(") «والإمكان والوقت هكذا ذكر المحاملى»: سقط من (ب). 

(:) «اللباب» (ص .)١95‏ ْ 


الجزء الأول ْ هته | زر 
لا نَطْنْبُ منه الفِعلّ» وإن كان'"' الكافرٌ مخاطبًا بفروع الشريعة. 


ومّن حجّ ثم ارتدّ لمْ يطل حجّه علئ معنئ أنه لا يُوْمَرٌ بالقضاءٍ إذ ذا أَسْلمَ 
وإلا فالرّدةٌ بمُجرَّدِها تتحبطُ العمل علئ معنئ ذَّهابٍ الأجر. نص عليه. 

وار قن وق لماو الس باق عليه 

ولايجبُ الحجّ على صبيّ» ولا مجنون لم يوجدُ فِي حال عَقَلِهِ بعد بُلوغِه 
ما يَقتضِي إيجاب الحجٌ» فإن وُجد ثم جُنَّ لم يَسقطٍ الإيجابٌُ» حتئ لو أفاق 
اكتف فِي الإيجاب بما''' سَبِقَّء أو مات قضي من تَرِكَتِهه ولا يُستنابٌ عنه ني 
حال جنوه فإن استئابٌ وليه عنهء فمات مجنونًا فأظهرٌ القولين: لا يُجرِئ 
[فإِنْ كان مع جُنونِهِ مَعضُوبًا أجزاً عنه قَطْعًا. قلته تخريجًا. 

وليس لنا موضمٌ يَسقطُ فرضٌ الحجٌ وعمرتُه بالنيابة عن المجنون" إلا 
فِي هذا الموضع]"". 


والذي يجن ويُفِيقُ عليه الحج م إذا حصلت الإفاقةٌ زمنًا يقتضي الإيجاب» 


له 


1 


فلا يجبٌُ على العبد» يستوي المُكاتبٌ والمبِعّضُ وغيرٌهما. 
وكل مَن لا يجب عليه يصحٌ منه إلا الكافرّء فلا شَرْط للصحةٍ غير 
الإسلام. 


() «كان»: سقط من (ب). 

زفق في (ب): «مما». 

إفوة ف (أ): «الجنون». 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
لق في (ل): اعن). 


كاب الحج ل 


5 

وصحته مِن المجنونٍ والصبيّ الذي لا يُمِيّرٌ بإحرام وليه وَيُحضِرٌه 
المواقف ويأمرّه مقدوره. والمميز يحرم بإذنٍ وليّه0". ْ 

فللمباشرة شرطان: 

(1) الإسلامٌ. 

)١(‏ والتمييز بإذنٍ الولي. 

ومّن صم منه مع وجودٍ نقص مِن صبّئ أو رق لا يَسقطٌ به الفرضٌ إلا إذا 
زال نقصّهما ووقمًا" فِي حالةٍ الكمال”" أو طافًا فِي العُمرةء فإنه يَسقطّ 
فرضُهما ويُعيدَانا؟» السعي. إن كانًا قد سَعيًا في حالةٍ التَّقصيء ولا دَمَ 
عليهما. 

ون أفاقٌ المعتوةٌ بعد الإحرام وقبْلَ الوقوفيء فإن كان هو الذي أَحرّمَ في 
حال عقلهء ثم أتئ بالوقوفٍ وبقيةٍ الأركانٍ وهو مُفِيقٌ سَقط عنه الفرضٌء وإن 
كان وليه أحرمٌ عنه لَمْ يَسقط. 

وظاهرٌ النصّ فيما”” إذا أفاقٌ فِي الميقاتِ ودامثٌ له الإفاقةٌ حتئ فرع مِن 


ع 5 طاى و 5 ع م ع 
أركانٍ الحج أنه يجزئه عن حجةٍ الإسلام مع تصوره”" بأن وليّه أحرم عنه. 


(1) «المنهاج» (ص .)١5١‏ 
(0) في (ل): «ثم وقفا». 
(”) في (ب): «للكمال». 
(4) في (ل): «ويعيدا». 

(5) في (ل): «أنه)». 

(5) في (ل): «تصويره». 


عد "اللغؤء الأول: .سس ع يي ب ست سسجت | | ويام ]اه 
وذّكرٌ المَحامِلِنُ - فيما إذا أفاقٌ المعتوهُ بعد الإحرام وقبْلَ الوقوفٍ - 
وجهّينِ علئ اختلافٍ حالين؛ لِأنّه إن عاد إل الميقاتِ راح منه» فقد صحّ 
عنه» وإن لَمْ يَعْدٌ إلئ الميقاتٍ وأحرمَ من حيتُ هو" فلا يصِحٌ) وعليه 
الهَدْيٍّ والقضاءٌ في أحدٍ القولّينٍ» وهو كلامٌ غيرٌ مُستقيم. 
© © © 
والاستطاعة نوعان: استطاعة بنفسِه. واستطاعة بغيره”". 


فالا وَل يعتبة”" فيها : 


2 
الأول: الراحلة” لمن لا يقوئ”” علئ المّشي فِي السفر القصير» ويُعتبرٌ 
مع الراحلة ما يقتض يفتضيه الحال من تجمل ور 


الثاني: الزادُ وأوعيتة حتئ الشّفرةٌء وأن يجدّ الزادَ والماء”" فِي المواضع 
المعاذة تعوشن الدخل وان بعه علقت الدانة فى كل مرعل. 


)١(‏ ني (ب): «فأحرم من الميقات». 

(1) «المنهاج» (ص .)١50‏ 

(*) في (ل): «فالأولئ معتبر». 

(5) في (ب): «الراحة». 

(8) في (ل): ١‏ لا لقوي». 

(1) «المنهاج» (ص .)١‏ 

0 ني (أء ب): «الماء والزاد». 

(4) «المنهاج» (ص )١149١‏ قال النووي: ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه 
دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه والأصح اشتراط كونه فاضلًا عن مسكنه 
وعبد يحتاج إليه لخدمته وأنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما. 


د ل مسميس يس يبحمييحك ‏ طاالض د 
الغالثُ0©: الطريق. 
ع 
(9). 111ل 
الرابع”": البَدَن. 
الخامسر7: إمكان السسن: 
2 2 92 
وما تقدّمَ في الراحلةٍ والزاد يُعتبَرٌ وجوه ذَهابًا وإيابًا لا لكاسب يوم ما9) 
ما؟» يكفيه لأيام في السفر القصيرء والمكيئٌ إذا استطاعٌ وهو خارجٌ مكة لا 
تَعتبَرٌ نفقةٌ الإياب فِي حقه. 
وأما الطريٌ: فيُشترطٌ فيه الأمنٌ فِي النفْس والبْضع والمال: 
فمّن خافّ مِن سَبّع أو عدو لا يَلزْمُه الحجّ إن لمْ يجذْ طريقًا سِوا. 
ومّن خافَ مِن عدوٌ ولمْ يكن الخوف عامًا لأهل ناحيته*» فالإيجابٌ 
متوجة إليه ويُقضَئ من تركته. نصّ عليه. 
ويّلزِمُ ركوبٌ البحر إن عَلَبتٍ السلامة”©. 
وأما البْضِعٌ: فلا يجبٌ علئ المرأةٍ حتئ تأمنَ علئ نفسها بزوج أو مَحرم 
)١(‏ في (ب): «الثاني». 
)في (ب): «الثالث». 
(") في (ب): «الرابع». 
(؛)في(ب): «مالا». 
(ه) في (ب): «ناحية». 
(7) كمافي المنهاج (ص 0١‏ فلو خاف علئن نفسه أو ماله سبعًا أو عدرًا أو رصديًا 
رصديًا ولا طريق سواه لم يجب الحجء والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة. 


لذت الجزء الأول لابب 89/9 


أو عبدهاء ذكرّه المرعشئ» وهو مُقتضّئ كلامهم فِي النظرء أو نسوةٍ ثقاتٍ» 
والواحدةٌ كافيةٌ للجوازء ولا يجورٌ سفرٌها مع النسوةٍ في التطوع"” علئ 
ع س() 
الاصح . 

وأما المال: فمَن خاف عليه مِن قاطع أو رَصَدِيٌ لم يجب الحجٌ إن كان 
الخوفٌ عامًا لأهل ناحيته» كما تقدم. 

وأما البَدنُ: فيُعتبَرٌ لاستطاعةٍ مباشرته أن يَستمسكَ علئ الراحلةٍ بلا مشقَةٍ 
شديدة» ويُعتبَرٌ وجودٌ قائدٍ فِي' م 

ارك صر وهو أن يَةَ اندها تعد لد رقا 
كر ال ع ' إن الحم السين الشنهؤة) فإ م لومحم برت 
الحجٌء وهو الذي تقدّمٌ في شرائطه. 

رو دن ا و الوق 
واما الوقت: فلا بد منه» وأن يُوجَدَ المعتّبر فِى الإيجاب فى الوقتٍ» فلو 
اراس في الور ضاق امد دل مرا شوالء فلا استطاعة» وكذا 


ا 0 


لواف فتقَرَ بعد حجع وقبلَ الرّجوع لمن 3 يُعتبّرُ في حقّه الذّهابٍ والإياب. 


2000 «في التطوع»: سقط من (ب). 

6 كما في المنهاج (ص :)١19١‏ وفي المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة 
ثقات» والأصح أنه للا يشترط وجود محرم لإحداهن» وأنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم 
يخرج إلا بها. 

إفرة في (ل): ايعتبر وجوده قاتدًا». 

() في (ب): «فيه السير». 

(6) فى (ل): «وأما». 

00 في (ل): «لم». 


سسسب يبو بص وم ب 
العائية”): الاستطاعة بغيره: فتن لا يستمسك”2 علو التتركوت لإحدن 
العلل الثلاثِ وهي 
)١(‏ العضبٌ فِي البَدَنِ. 


)١(‏ أو كِبَرَ يسن 
() أو ضعفٌ خلقة. 


فتلحقه مشقةٌ عظيمة بالركوب. وهو يجِدٌ ما يستأجرٌ بِهِ مَّن يحج عنه 
فاضللا عن نفقةٍ مَن تَلزمُه نفقته يومَ الاستئجارء فيلزمُه ذلك7". 
"2 ع 0 
ولولمْ يجذ أجيرًا إلا بأكثرٌ مِن أجرة المثل؛ لمْ يَلزْمه. 
ومن به إحدئ العلل الثلاث إذاالع يج مالا ووعة مد مول ل الطاعة 
بالبدن ين قريب ا لني فيلزمه ذلك© لا لا في ذل المال» ولا فيما إذا 


وقياس ما سبو ا تن لسار شعي الا ا ا 
ما يكفيه لأيّام. 


2 5 5 م 
والحاج عن غيره بلا رزقٍ ولا أجرةٍ هو المُتطوع. 


. في (ظا): «والثاني»‎ )١( 

(؟) في (ل): ايتمسك). 

(") «المنهاج» (ص .)١191-١9٠0‏ 
(5) في (ل): «أجير). 

() «ذلك»: سقط من (ل). 


الجزء الأول 

اس |[ 
لايك اعد عن المعضوت 7 الارة: 4 1 
ولا يحج عن المعضوب إلا بإذنه؛ [علئ ما صحّحوه وهو مُشكل» 
عن ع5 : 

والأقوئ جوازه بغير إِذْنْه]""» والمرزوقٌ مَن يقول له: حُجّ عنّيء ويُعطيه" 
لطريق» ار بالنفقةٍ لم يصحٌ لجهالتهاء والأجير مَن يستأجره 

ل يراس 5 4 4 

لِيَحْجّ عنه» فتكون إجارة لازمة) ذ )وى 0 2 و 2 

ليحج فتكو ال لت لوت د 

المحجوج عنه؛ ويٌسقط بذلك فرضه. 


2 2 2 


)١(‏ بالضاد الْمُعْجَمّة: وحكيت الْمُهْملّة: وَهُوَ المأيوس من قدرته علئ الْحَج بِنَفسِهِ. 
الدقائق المنهاج») (ص 05). ١‏ 

ماما السدرف قاين ذل 

(") في (ل): «فيعطه». 


]لمم كاب العجح 


باب المواقيت 


:ع الى ع لد 

ونت الإحرام بالحج: شوال» ودو القعدة. وعشْرٌ ليال من ذى الحجة» 
. (4)5ع 5 و7 5 00 عط؟ا) اع الى 0-1 ساع فرق 
فلو أحرم به قبل وقتّه انعقد عمرة » أو فيه بحجتين انعقد بأحدذهما » 
5 0 -20 
ولا ينشأ فيه حجة ثانية» فلا أصل له. 


)1(# 


05 3 ا ء (ه 2 
ووقت العمرة: جميعٌ السَّنةٍ لا لِمُحرِم بِحَجٌ “أو ** لاكقة مد الرطيئ 


والمختارٌ جوازٌ إدخالٍ العُمرةٍ علئ الحجٌ. خلافًا لما صحَّحُوه. 
والأقربٌ خلافٌ ما جَرْمُوا به أنه يجوز أن يُحرمٌَ العاكف بمنّئ بالعُمرة؛ إذ 


ليس هو متلبسًا بإحرام» ويُمكنْ الجمع بين العَمَلَِينِ. 


2000 في (ل): «ولو». 

فق «المنهاج» (ص .)١917‏ 
0 في (ظا): «بإحداهما» . 
00 «المنهاج» (ص .)١97‏ 
(5) في (ل, ظا): «ولا». 


الجزء الأول اوم أ 


ولا يتصوز إحرامٌ لعمل”" حج فِي غير الوقتٍ السابق» إلا في صورة 
واحدة : وهي ما إذا أحصرٌ بعد الوقوفٍء فتحلّلٌ» ثم انكشف الإحصار: 


فالجديد: لا يجورٌ البناء. 
والقديم: يجوز البنائ فَعَلى القَدِيم: يُحرِمٌ إِخْرَامًا ناقصًا("» ويأقي ببقية 
الأعمال. 
2 22 2 
وأما الميقاث المكانيٌ: 


فللمُّقِيمٍ بمكة الحجٌ”" وإِن 


وأصحابه من البَطّحاء ©). 
ء 3 ٠.‏ 5 عه 8 و 
وأما العُمرةٌ: فلا بد فيها مِن الخروج إلئ أذنئ الجل ولو بخطوة. 


وأذ 0-0 / أطرافي*) الُحَل : ا 2 لح انه 5 | 8 لتنعيم؛ م السعدي 20 0 5 
بعد بطنُ وادٍ. 


5 
م 


رَنَ نفْسٌ مكةء وقد صم إحرامٌ النبي َل 


(١)في‏ (ظا): «بعمل» . 

() في (ل): «فالجديد: لا يجوز البناء» ويحرم إحرامًا ناقصًا». 

(م) في (أ ب): «للحج». 

(:) قال البخاري في «صحيحه»: بابٌ الإهلال من البطحاء وغيرهاء للمكي وللحاج إذا 
خرج إلى منّى.. ثم قال: وقال أبُو الزبير: عن جابر: «أهللنا من البطحاء» 

(ه) في (ل): «طواف). . 

() الْجِعِرَّائَة وَالْحُدَيْيَة: بالتخفيف والتشديد. 

١5/00‏ ب]. 


اع ب ل سس هتا بالج 

فإِنْ أحرمً بالعمرة في الحرم وعملٌ الأعمالٌ فالإحرام صحيح ل 
والأصحٌّ صحة بقية الأعمالٍ ولزومٌ دم. 

وأما الأفاقِيُون: فميقاثٌ المتوجّهِينَ من المدينة: ذو الحُليفةٍ. 

ومن الشام ومصرٌ والمغرب: الجخفة. 

ومن تهامة اليمن: يَلمْلِم. 

> ه 3 0 
ومن تَجْدِ اليمن ونجْدٍ الحجاز: قَرْن”". 
ومن المشرقٍ ذاثٌ عِرْقَ» وهل ثبت بالاجتهادٍ أو بالنّصٌّ؟ خلاف. 
#مع. هه .- 5 22 3 2 

والمستحب: أن يُحرِمُوا مِن العَقيق» وهو قبل ذاتٍ عِرْق» ومَنْ مسكنة بِينَ 
الحرّم والميقاتٍ فميقاته مسكثه. ومَنْ سَلَكَ طريقًا لا ميقاتَ فيه أحرمٌ عند 
تخاذاء واععز نإن له تخاو"" رتكا جزم (ذلانقى بع ونين الكرم مداق 


© 2 2 


52 «قرن»: بإِسْكان الرّاء بلا خلاف وغلطوا الْجَوْمَرِي في فتحهًا وف زّعمه أن‎ )١( 
رَضِي الله عنة مَنْسُوب ِلَب إِنَّمَا هو سا 7 إِلَى قَبِيلّة من مَرَاد. «دقائق المنهاج» (ص‎ 
.)65 

() في (ل): اليجد». 


الجزء الأول عورم 


باب وجوه'" أداء الحج والعمرة 


يُفعلُ الحَحٌّ والعيرة علئ أربعة أنواع. عن فرضص الإشلام» والقضاءء 
اله وات" 


ولا يجتمع فرض الإسلام والقضاءً [إلا فِي صورتين: حجّ صبىٌ؛ أو 
اعتمرٌء فأفسد» ثم 00 فعليه فر الإسلام والقضاءً]". 


وكذلك فِي الرقيق يَعْتِقَ قن قالوا: 


وتَرِدُ د عليهم صورتان» وهما الفوات في الصَّبِي قم فإنّو0) 3 
القضاءٌ كالفساد» ويتصورٌ الفوات فى العمرة تبعًا فى القَرَانِ فالصورٌ ثما 


والمرادُ بالنذر غير" قولٍ مَنْ لم يَحُجَ": الله علي أن أَححّ هذه السنة». 


. في (ظا): «(وجوب»‎ )١( 

(6) راجع: «اللباب» (ص )١95‏ و«الروضة» ,)١7/7(‏ و«مناسك النووي» 
(ص86١١).‏ 

(*) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(:) في (ل): «كذلك». 

(5) في (ب): «أو الرق». 

(5) في (ظا): «فإن)» . 

(0) في (ل): «عن)». 

(8) في (ب): «لم يقل». 


و راتس ص سس سد كتابالحج 
فإنه يَخْرجٌ به عنْ فرضه ونذره. 

ولاسرر ات الداطر العو رولا ان لين عله 
نفْسِهِ حَجّةَ الإسلام وعَمْرَةَ الإشلام والقضاء و النذرء فإن أحرمً عن غيره قبّل 
ذلك انصرف إلئ فرضه. 

0 . َك ا ا لخر كه “ع 

ويجوز أن يَحج عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه وإن لم يَعتمِرٌ عن 
نفسِهء وكذا فِي العمرة. 

والقضاءٌ مقدّمٌ”" علئ النذر» فلو نَوَّى عن النَّذْرِ انصَرفَ إلئ القضاء. 

والنذرٌ مقدمٌ علئ النفل» فلو أحرمَ بالتفل انضرف إلى التدر”. 

[وكذا لو أخرم بالتّفل وعليه فرضٌء انصَرفَ إلئ الفرض]*» وتقع 
الفروض ذفعة واحدةًٌ للمعضوب من جماعة. 

ولاح العورو لوا 0 
فهما عيرة 86 ' فْرْضٍ على عمرة الفرض» وكلامة فِي ذلك منتقد م 
وسيأتي فِي القَواتٍ. 


)١(‏ في (ل): «ولا أن يعتمر أحد عن أحد). 

(0) في (ل): «يتقدم». 

(*) في (ل): «إلئ النفل». 

(4) مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(6) في هامش (ل): «الصرورة: بالصاد المهملة الذي لم يحج قطء يقال له صارورة». 
(5) في (ل): «عن». 

(0) في (ل): «متبعد». 


ل اللجزء الأول زم ]- 
ويؤدّئ الح والعمرةٌ على ثلاثة أنواع: 
)١(‏ إفراد. 
)١(‏ وت 
(") وقران. 
ويقع ا ل ل ل 
نّم المُطْلَقُ يُصرف بالنية إلى نسْكِ مُعينٍ أو كِلَاهُما!". 


55 


-١‏ فالإفرادٌ: أن يُفَرِدَ الإحرامَ بالحجٌ فإذا قَرَعّ مِن أعماله أحرمَ بالعمرة 
وأتة ماني 


ا - والتمتغ: المُوجِبٌ للدم: أن يحرم بالعمرة ف في أشهر الحج مَنْ على 
مسافة القصر مِنّ الحَرّم إلا المكيّ الذي لم يَتوطّنْ بلدا بالمسافة المذكورة 
أو فوقها". أو لم يَصِرٌ مُقيمًا عند المُتَولي» ثم بعد فراغه مِنَ العمرةٍ يُحرِمٌ 


)١(‏ في (ب): «كليهما». 

(؟) راجع «اللباب» (ص )١155‏ و«حلية الفقهاء» (ص6١١)»‏ و«كفاية الأخيار» 
١0/1‏ ). و«هداية السالك» (؟/ 0655). 

("') هذا أحد القولين» وهو أن من مسكنه دون مسافة القصر من مكة فهو من حاضري 
حاضري المسجد الحرامء والقول الثاني: أن المراد بحاضري المسجد الحرام من بينه وبين 
المسجد أقل من مسافة القصرء وهو:[ 7١5‏ 88 كيلا ]» وصحح النووي هذا الأخير. 
وانظر الروضة ”/57» مطالع الدقائق 2175 إعلام الساجد 517. مغني المحتاج /١‏ 615. 


كناب الحج ‏ ل 


2 


بالحجٌ تلك السنة بلا عَودٍ إل ميقاتٍ الأفقي”". 


ولا يُعتَبّرٌ أن يكون النسكان فِى شهر واحدء ولا عن شخص واحدء ولا 
نيه" التمتع علئ الأصمٌ فِي الثلاثة» ولا التمتع بين النسكين» خلافًا لما 
أغرتت نه المحابلك ف جازمًا به. 


وإذا فقِد واحدٌ مِنَ الشروط ولكنْ تقدمتٍ العمرةٌ فهو متمتمٌ لا دَمَ 
عليه 


*'- والقران على أربعةٍ أنواع: 


ع اير ف 2 0-3 7 2 
-١‏ أحدها: أن يحرم بالحج والعمرة معا. 


)١(‏ في (ل): «الأفق». 

(؟) راجع:«مناسك النووي» (ص55١).»‏ و«روض الطالب» .)577/١(‏ 

(7) في (أ» ب): (بنية». 

(:) المحاملي في «اللباب» (ص )١97‏ فقد عدّ المحاملي من التمتع أن يحرم بالعمرة 
قبل أشهر الحج» ويتم العمرة في أشهر الحج؛ ثم يحج من تلك السنة. قال: عل أحد 
القولين. قلت: وهو القول القديم» فيسمئ متمتعًا وإن لم يلزمه دم» لكن الصحيح أن هذا 
لا يعد متمتعًا. 

راجع: «الحاوي» (55-17/48/5).» و١«حلية‏ الفقهاء» 057-7706 

(6) قال المحاملي في «اللباب» (ص :)١917‏ 

وشرائط التمتع أربعة: 

الأول: أن يأتي بالحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة. والثاني: أن لا يكون من 
حاضري المسجد الحرام» وهو أن لا يكون بينه وبين مكة مسافة تقصر فيها الصلاة. 
والثالث: أن يحرم بالحج من جوف مكة. والرابع: أن يتمتع بين النسُكين. 

() راجع: «الروضة» (7/ 5 55-5). و«مناسك النووي» .)151/-١65(‏ 


الجزء الأول 
- الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهّرٍ الحج ثم يُدخلَ عليها الحجّ قبْلَ 
الطواف. 
*- الثالت: أن يُحرمَ بالعمرة قَبْلَ أشهّر الحجٌ [ثُم يُدْْلَ الحجّ في 
الا وهذا ممنوعٌ عند عامّة الأصحاب؛ خلاقًا للقمّالٍ وغيره ممن 


قَطَمّ أو صحّحَ 


نكن 


ع الرابع : أن يحرم م بالحجحٌ» , يُدَخْلٌ العمرةً عليه. فالسنيد عا 
وا لمكناة وار ءال لِصحّة ذلك مِن فِعْل النبين يل وقد قالّ: ١حُذُوا‏ منايِكَكُم 
عنّي 2200 ثم ع الجوارٌ ما لم يَشْرِغ فِي طوافٍ القدوم على الأرجّح. 


وأفضلّها: الإفرانُ [وإن* لم يعتمز فى علكة الحجٌ]*'خلاقا لِمَن اعتبرذلك 
اا اا سرع لح رار يُمنع وَيُقَابَلُ بأن 
عفريو للشكيق ابل فِىالمشققة ثم م »نّم القران والمختارٌ تفضيلٌ القيرانٍ”/ 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (أى ب). 

(؟) يعني: لا يصح.ء ولا يكون قارئاء والمذهب القديم: جوازه» وراجع «عمدة 
السالك» (ص؟4). 

(*) «صحيح مسلم» )١1917(‏ في باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكب 
وبيان قوله كَلِ: لتأخذوا مناسككم. 

(5) في (ب): «ثم وإن1. 

(6) مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (ل): (#(صحيحًا». 

(0) وحدث هنا سقط في (ز) قرابة ١‏ صفحة من كتابنا هذا. 


تت سس سس ههه بححج بي كاب الهج 
ووجوبٌ الدم لا يَمنة"") مِن ذلك. ولا دَمَ بالقرانٍ علئ حاضري المسجدٍ 
الحَرَامٍء [ ولا على مَن عاد مِن القارنينَ إلئ الميقاتٍ قبْلَ عرفة على نصّهِ 
فِي الإملاء]'". 

وَمَنْ تمنّمَ ثم قَرنَ فعليه دَمانٍ ولو فِي تلك السَّنةِ. 

© © © 

وتشتملٌ الحجٌ والعمرةٌ علئ أركانٍ وواجباتٍ وسنن ومحرماتٍ 

ومكروهات. 


)١(‏ في (أ): ١لا‏ يمتنع». 
() ما بين المعقوفين سقط من (أ» ب). 


0 الجزء الأول الفمس]ا- 


باب أركان الحج والعمرة”"' 


وواجباتهما وسننهما"" 


ع و 0 2 ى 
اركان الحج ا ؟: 


0 - اله 2 ٠‏ 5 
-١‏ [أولّها؟: الإحرامٌء وهو غَيرٌ النية» فلا يصح الإحرامٌ”*“ إلا بالنية» 
وليس هو التجرّدَ عن المَخيط ونحوه؛ فذاكَ واجبٌ يُجِبرٌ بالدم» وإنما هو 
0 0 1 ع ممم ارو الوط ع ا 2 
صفةٌ حاصلة للداخل فِي حج أو عمرةٍ بنيةِ معتبّرةٍ» تَبُطل هذه الصفة بِالرّدَةٍ. 
؟- الثاني: الوقوفٌ بعرفة لحظة بِعْدَ زوالٍ الشّمسِ مِن”" اليوم”" التاسع 
٠‏ 352 و 5 2 ع 2 


)١(‏ «والعمرة»: سقط من (ب). 

(؟) في (ل): «وواجبتها وسئنها». 

() راجع «التنبيه» (ص١8)»‏ و«مناسك النووي» (ص7١‏ 5)» و«اللباب» (194). 
(5) في (ل): «أحدها». 

(0) «الإحرام»: سقط من (ب). 

(5) «من»: سقط من (ب). 

(0) في (ل): «بعد زوال اليوم». 


]| .وم صاب الحج ‏ ل 


ونحوه. إلا''' مع الإغماءء ولو حَصَلَ الغَّلط لا لِشِرْذْمِةِ قليلة» فَوَقَهُوا في 


7 


العاشر صَحَّ'"2 لا في الثامِن أو الحادي عشرّ ولا فِي غير المكان» وهذانٍ 
الركنان متئ فُقِدَ أحدُهما لم يَحصّل الحجٌ”". 

*- الثالث: طوافٌ الإفاضة” ويَدخلٌ وقثّه بانتصافٍ ليلةٍ النحر لِمَن 
وقف وإلا فلابدٌ مِن تقدّم الوقوفٍء ولا آخِرَ لوقته. 


- الرابع: السعيى بَينَ الصّفا والمروة سَبّْعَائِ يُحسبُ الذهابٌ مرةًء والعودُ 
أخرئ. والمعتبر الابتداءً بالصفا””. وللحاجٌ أن يُقدّمَ السعي بِعْدَ طوافٍ 
2 َه 56 ع؟ 2 
القدوم ما لَمْ يقِفْ بعرفاتء وله أنْ يؤخْرّه حت يفرع مِن طواف الإفاضةٍء 
ويَتعين هذا التأخيرٌ فيما إذا وقفّ ولَّمْ يكن سَعَئ. 


ه- الخامس: التحلن في وقتِهء وهو انقضافٌ ليلةٍ ال ولو قبل 


(١)ني‏ (أء ب): دلا), 

(') في (ل): (اصحح». 

(؟) والركنان: الأول والثاني المذكوران هناء من فاتاه» فقد فاته الحج بفواتهما. 
«اللباب» (ص .)١948‏ 

(5:) وفي الطواف شرطان. أحدهما: أن يكون بطهارة. والآخر: أن لا يكون منكوسًا. 
انظر المحاملي في «اللباب» (ص )١98‏ والقرئ 25572775 وهداية السالك 5/١5لاء‏ 
ملالا ومغني المحتاج ة2. 

(5) وهذان الركنان من فاتاه» فإنه يبقئ علئ إحرامه أبدّاء وإن طال الزمان» ولا يحل له 
النساء حتئ يأتي بهماء راجع: «اللباب» (ص )١198‏ و«مناسك النووي» (ص987) 
والروضة 7/ .٠١7‏ الإقناع للشربيني .55١/١‏ 

(5) «النحر»: سقط من (ب). 


س# الز الأرااااااساا |[ ]أ 
طَّوافٍ الإفاضةٍ والرمي» بشرط"" تقدم الوقوفٍ. 

25 لاوش !"الترقيث لأاقق الحلى والطواى» كذ قبل كيدي أن يعدن 
الأركانٍ كما فِي الوضوءٍ والصلاقه وهو ممنوعٌء فالإحرامٌ صفةٌ دائمة 
ا 5 همعو ٍ< - 0 0 
والوقوف مؤقتٌء والسعئ يقعٌ قَبْلَهُ مره وبَعدّه بعْد طوافٍ الإفاضة أخرىء 
وطوافٌ الإفاضةٍ مؤقَتٌ”"» وإِنْ كان لا يقع إِلّا بَعْدَ الوقوفٍ» وكذلك الحلقٌ 

مؤقتء ويّتقدمٌ علئ الطوافي. فانتفئ الترتيبٌُ. 
وما 0 الوقوف إن كان”" فِي العُمرةٍء ويقوّئ اعتبارٌ التّرتيب فِيها 
5 اق آم -ه ٠‏ 5 -ه 2 َه 
2 2 2 


* وأما الواجباث: وهي”" التي تُجبَرٌ بر بالدّ فخمسة 


2 الأولٌ: الإحرامٌ مِن الميقاتء إلا ناسيّاء كذا استثتئ المَحَامِلِتُ"‎ -١ 


)١(‏ في (ب): : (يشترط). 

)١(‏ في (ب): «والسعي يقع قبله مرة وبعد طواف الإفاضة مؤقت». 

() في (أء ب): «أركان». 

(5) في (آ): «وإنه). 

(5) في (ل): «فهي». 

(5) المحاملي في «اللباب» (ص »)١594‏ والصحيح: أن العامد والناسي والجاهل: 
سواء في لزوم الدم؛ إلا أنه لا إثم علئ الأخيرين. راجع: «الروضة» (7/ 57)» و«(مناسك 
النووي» ص .)١57”(‏ 


-][0971] لسلل سس كتاب العج 2 - 
وهو راجمٌ» والمعروفٌ أنَّ الدَّم واجبٌ علئ الناسي والجاهل» ولكن لا إِثم) 
وهذا الواجبٌ يَشترك فيه الحَجّ والعُمرةٌ» ويسقط فيه الدمٌّ بالمجيءٍ إلى 
الميقاتٍ قَبْلَ التلبّسِ بنْسكِء وبقيةٌ ما يذكرٌ مختصٌ بالحجٌ إلا طوافَ الوداع. 

7 الثاق: العينث: بخ ذلفة والمعتر خضورٌ ساعةٍ فِي النَصفبِ الثاني 
نص عليه. 


050 7 3 07 فت 
* وتستثن ستة مواضع: 


- مَن انتَهَئ إلئ عَرَقَةَ لي انحر واشتَعَل بالوقوفٍ عن مَبيتٍ مُردِلِقَة. 


- أو ا مِن عرفات إِلَى مك قَطافَ الإقَاضَة''ء ففاتة”” المبيثُ 


-ه 


عند القمّال! "» وفيه احتّمالٌ راجحٌ. 
دأو لوال شاف ضيافة 
ع ىد ص ىو 
4- أو مريض يتعهده. 
6 و 4002 
6و يطلت ابقا: 
*- أو يسْتَغِلٌ بأمر يَخافٌ فوتة. 
*- الثالث: الولو وهو رَمْيَ جمرة العقبَةِ» ورَّمْيَ أي م اللشريق: 
)١(‏ ني (أ. ب): «وطاف للإفاضة». 
(1) في (أء ب. ظا): «وفاته». 


0 في (أ): «للقفال» والمثبت من (ب). 
() في (ب): «يشتمل»» وفي هامشه: «لعله يشمل». 


الجز الأول لااسحلاااسسسسسس ل ]وم 

وجيكانها كليا لِيَفَهَمَ أن تاركها كُلَّها يلزمُة دم واحِدٌ؛ على أصمٌ الأقوالء 

كما هُو مُقتضئ كلام الجُّمْهور”' خلافًا للبغويٌ» حيثُ رجّح تعدّد الدّماءِ 
بتعدّد" الأيام. 


0 


5-0 وقثُ”" رمي جمرة العقبةٍ بانتِصافٍ لِيَةٍ النَحْرِ لِمنْ وَقَفَ وإلا 
فلا بد من تقدّم الوقوفٍ. 
350000 ابجع : 5 
والأفضل: أن يرمِي بعدَ طلوع الشمْسء وينتهي وقثٌ الاختيار بغرويهاء 
م كان 1 2 5 7 - 
ويدخل رمئ بقيّةِ الأيّام بزوال الشمسء وينتهي فِي الكل وقتٌ الاختيار 
بغروبهاء » فلو رَ قن البلةكان آذاءوالمتروك تعدازك سنايقًا غلم وظيفة الوقب 
ويقعٌ أداءً فَمَا دَحَلَ وقنّهُ يبقى جوازُه إل آخر أيّام التشريق. 
2 2 © 
ثي؟ ضابط: 
ليس لنا عبادةٌ مؤقتةٌ لها وقثُ فضيلةٍ ووقثُ اختيار ووقتُ جواز إِلّا هناء 
وما تقدَّم فِي الصَّلاةٍ. 
2 12 2 


ويزدادٌ رمئ جمرة العَقَبةِ أنَّ الأفْضَلَ تأخِيرُهُ عنْ أل وقته إلى طُلُوع 


.)50/8 /1١( للنووسء و«الإرشاد»‎ )5 ٠ 5( انظر: «المناسك» ص‎ )١( 
(؟) في (أ ب): (بعدد).‎ 
«وقت» سقط من (ل).‎ )( 


ايوس - -إ سا سس كتاب الحجح ل 


20 ِ ا ا‎ 5 0 ٠ 
الشمس» وله شبه بشِدة الحرّ» ونحوو مما الافضل فيه التأخير عن أول‎ 


الوفتِ. 

وير مي جمرّة العقَبةِ سبعاء كل جمرة مِنْ أيّام التشريق سَبَعًا سَبْعاء 
ويجب لخر قي فيبداً باليِي تلى مسجد الحَيّ 5 الوسشطول» ثم جمرة 
العَقَبَةِ. 


5 012 سا سه 27 و 3 ع 
والواجبٌ الرمئ بما يُسَمَى حَجَرَّاء فلا يجوز بالإثْمِدِء والززنيخ» 
0 9 7 8 2 220 و 8 0 مه 
واللبعر و وا و م ور ا » وتحاس» وصفرء وشبهء 
68 - 1 عو 59 
بالحديد بعد استخراجه» ويجور بالعقيق» 


5 0 عاق 
والفيْرُوزْج» والياقوت. والبلَّور والمَرْمَرِء دون اللؤْلُو. 


ونتكور بحجر الحديد ل 


4- الرايع: مبيث ليالي مِئّن”"» ومنهّم مَن رجّح أنه مستحبٌ. والمعتبر 
فيه م الليل» ثم إثما يلزه ميث الليلة القالية لمن ريك السسس وهو 
00 أيضًا. 


وللرّعاةٍ وأهْل السّقايةِ أن يَدَعُوا المبيتَ بِمِنَئ ليالي التَمْرِيق فإن غربتٍ 
3 3 3 
السَّمْمٌ والرّعاة”'' بمِئئ لَزِمَهُمْ المبيث”"". 


)١(‏ ني (أ» ب): «فضة وذهب)». 

0 في (ل): «بدلًا), 

() «مناسك النووي» (ص797, ٠٠‏ 5).» و«فتح المنان» (ص75170). 
(5) «اليوم»: سقط من (ب). 

(5) في (ل): «والرعاء». 

(7) مناسك النووي 791 25٠0‏ فتح المنان 7170. 


- سفن ع 
وكذلك لا يلزمٌ المبيثٌ مَن له عُدْرٌ مِن جهة غَرِيم يخافٌ منهُ أو مريض 


و 


يتعهدّه وغيرُّهما كما تقدّم فِي مبيتٍ مُزدلفة. 

ه- الخامس: طوافُ الوّدَاع”"» وإِنّما يُعَذّ مِنْ واجباتٍ الحَجّ - وكذا 
العمرة - إذا عُدَّ مِنَ المنايكِ حتّئ لا يلزمَ الخارجَ من مكة بمُجِرَّد الخروج. 

والأرجح أنهُ ليس مِن المناسكِ'". فهُو واجبٌ مسقل علئ من أراد 
مُفارقة مكّةَ إلى مسافة القضرء وَإِنْ لم يكُّنْ حاجًا ولا مُعْتَمِرًاه ورْجُحَ وجوبة 
لدونها”” إِلّا إن حَرَجَ للتّعيم أو لعرفات» ولا لاف أنَّ الحاجّ والمقيه) 
والمعتمرٌ لو أقام بمكّة لا وَدَاعَ عليه. 

ويستقرٌ الدَّمُ بتركه إذا بَلَعْ مساقّة القَصْرٍ. 

ورُخَصٌ للحائض أَنْ تنفِرٌ بغير وَدَاعَ ولو طهرَتْ قبل مسافةٍ القضْرِ” ولا 
يلرّمُّها العودُ على النّصّ. 

وأما الجمع بعرقة بينَ الليل والتّهار لمن وَقَفتَ بالتّهار فهو واجبٌ على 
قولٍ مَرجوج. 


)١(‏ وقيل: هو سنة لا يجبر بدم» راجع: «المناسك» (ص 45 5) للنوويء و«المنهاج» 
(من4): 

(؟) حدث تكرار وخلط في هذا الموضع في النسخ, والمثبت من (ظا). 

(9) في (ل): الدونه». 

(5) «والمقيم» زيادة من (ل). 

(6) «ورخص للحائض ... القصر): سقط من (ب). 


5وج]ا ل ل ل سس سس" كناب الحج ‏ ب 
وكذلك ركعتًا الطوافٍ تُجبر بالدّم عل قول د ضعيفي”', ذكرةٌ المََحَامِلِيٌ؛ 
بمجرَّدٍ التأخير. 
والمعروفٌ أنّهما لا يَفُوتانٍ أبدّاء لكِنْ لو مات أَمْكَنَ إيجابُ الدَّم تفريعًا 
علئ القولٍ المرجوح بوججوبهما. 
وأمًا التجرّدُ عن المخِيط ونحو ذلك فيّذكرٌ في باب محرّماتٍ الإخْرام. 
“ هه _- 2 ٠.‏ 6 34 
والتحللٌ مِنَّ الحَجّ يحصّلُ بِفِعْل الأركان» وواحدٍ من الواحِبّاتٍِ» وهو 
رَمْيْ جمرة العقبَة. 
وَأقوكنقا له مدخل في التحلل مِنَ الأركان: طوافٌ الإفاضّةء والحلقٌء 
فإذا أن باثنين مِنَّ الثلاثة المذكورة وهي الطوافٌ والجلن ورميٌ جمرة 
تور شل لل 
اذى فين لمشي إن لم بك سق ومدر يهذا لجال > 
عدا الجتع را ودر ات دفي قولٍ 0 0 عقَدٌ كن فإذا أت 


آ# 


- 


وليس ا ا بركنٍ وهو 001 
2 © © 


(١)ني‏ (ب): «مرجوح»» وني هامشه: (اضعيف». 
(؟) في (أ» ب): «(مرجح». 
(”) ني (ب): «وحل به باقى المحرمات». 


الجزء الأول 8 

لي؟ ضابط: 

ادي من المحرّمات بغيرٍ عُْرٍ قبل التحلل الأول إلا حلقٌ بق 

شع الكو" [نإن يد ]1 بعدَ حلت الرّكنٍ أو سقوطِه لمن لا شَعَرٌ على 
8 وعلئ هذا صارٌ للحَحٌ ثلاث تحلَّلاتٍ ولم يتعرّضوا لذلكء وقياسَة 
جوازٌ التّقليم'” حَينئِذٍ كالحلّقٍ إِذْ هُو شبهة وفيه نظرٌ. 
2 2 © 

* وأما السنن: 

- فما سبق مِن الأغسالٍ المسنونة”*'. 

- وأن يكونّ غُسِلُ دُخول مكّة بذِي طُوى لمن مرّ عليه 

- وللرجل لبس رداءٍ وإزارٍ بصيو" جديدِينٍ وإِلّا فمعْسُولَينِ. 


- وتطييبٌُ”" البدن قبلّ الإحرام» ولو للناءِ علئ الأصمٌ» ولا تضرٌ 


)١(‏ في (أ» ب): «إلا حلق شعر بقية البدن». 

ساي المعق رفو سق رلا 

(9) في (ل): (التعليم؟. 

(5) منها غسل الإحرام» ودخول الحرم» والوقوف بجمعء والوقوف بعرفة» وفي ثلاثة 
أيام منئ قبل الرمي؛ ولدخول مكة؛ ولطواف الزيارة. 

(5) في (أ» بء ظا): «أبيض». 

(6) في (ب): «وتطيب)». 


كناب الحح ‏ | 


1 
استدامثة بعد الإخْرّامء ولا انتقاله بِالعَرّقٍ7". 

- وليس تَطَيِيبُ'" الثوب بمُستحبٌ خِلافًا لمَا في «المحرر»"” تَبَعَا 
للتَيِمّة و«التّهاية» بل هو جائرٌ في الأصمٌ. 


- وأن تخضِب المرأة يديْهًا إلى الكوعينٍ بشيءٍ من الحِنَاءِ وتمسع 


عرف رف 
* ومن السنن: 
- الركعتانٍ قبل الإخرّام. 
- وأن يحرم إذا سَارَءِ لصحته عن النبئ يك وني قول: عقب الصّلاةِ؛ 


لحديث فى ااسئن أبى فاو 


() «المجموع شرح المهذب» .)5١187/10(‏ 

(0) في (أ» ب, ظا): «تطيب». 

فة «المحرر في فروع الشافعية» (ص: 5؟١).‏ 

(5) «الأم» (5/ »)١174‏ «فتح العزيز» (1/ 161). 

(5) حديثٌ ضعيف: رواه أبو داود في «سئنه» باب في وقت الإحرام برقم (117170) من 
طريق ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزريء؛ عن سعيد بن جبير قال: 
قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس» عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله كك في إهلال 
رسول الله يَكِْةْ حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلكء إنها إنما كانت من رسول الله وَل 
حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله كَلِيةِ حاجًا فلما صلئ في مسجده بذي 
الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه ... الحديث. 


ل الجزء الأول 


32 
والتلبية والإكثارٌ منها. 

والصلاةٌ علئ النبئ كَكِةِ عند الفراغ منها. 

وضوال اللجفه والاستعاذه من الاى. 

ولنتعمزٌ التلبية الث رمي جمرة العَقَبَ ولا تستحبٌ فِي طوافٍ القَدُوم 


والسّعي بعد" علد الحدين. 


ع 3 4 َي مط :2 
لفل ؟ تخرل بك اللوار ماع 


0 ص 0ك 

وأن يدخل من التْنيّة العُليا والمسجِدٍ فِي أوَّلِ الدخول” من باب بن 
5 فى 

سسسننيهة . 


ضم 


0 0 


وأن يرفع يدنه إذا وَكَع يْضِدة علي 'البيك» ويقول: «اللهُم رذ هَذَا 


البيبك: د تَشْرِيفًا وتَعْظيمًا وتكرييا”” لومهَانة: ووذ كن أكون وعطية يكن 


حجَّهُ أو اعتمرة تَشْريفًا وتكريمًا وتَعْظيمًا]''' وبرّاكء ولو رَادَ فِي الذعاء 


وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن» وهو صدوق سيئ الحفظ » خلط بآخرة» ضعفه 
أحمد وغيره. 

)١(‏ في (ل): (به». 

() في (أ ب): «وللمسجد من باب بني شيبة في أول الدخول». 

(") «الوسيط» (؟/579) و«نهاية المطلب» (507/5/5؟)», وقال في «البيان» (5/ :)717٠١‏ 
وهو الباب الأعظم لمن جاء من تلك الناحية ومن غيرها؛ لأنه لا يشق عليه أن يدور إليه. 

(4) هنا نهاية السقط الحادث في النسخة (ز) وقد تقدم بيان أوله قبل قرابة ١7‏ صفحة. 

(0) في (ل): « تكريمًا وتعظيمًا ». 

(1) مابين المعقوفين سقط من (ل). 


١ 1 [-‏ 0 كاب الحح د 


للبيت: (برّاا 06 في الشخصن: «مهابة» كان حَسَنًا خلاقًا لمن أَنْكَرَ ذلك”", 
فقدٌ أسندَهُ الطبرانِيٌ عن النبت يكل" . 

وأن يبدأ بالطوافٍ أوَّلَ دخولهء إِلّا إذا دَحَلَ والإمامٌ يُصِلّي بالئّاس 
المكتوبة» أو أقيمتٍ الجماعة» أو خاف فوْتَ صلاة فريضة» ولو قضاءًء كما 
قال المَحَامِلِتُ'. 


لكن القضاءً في صلاة الفرض لا يفوت إِلّا أنْ يُريدَ بالقضاء الواجب علئ 
الفورء لِتَرْكها بغير عَذّْرء وكذا لو حاف فَوْتَ سن مؤكّدةٍ كركعيّئ الفجر ونحوهاء 
أو قَدِمَتٍ امرأةٌ جميلة أو شريفةٌ وهي لا تَبْرْرُ للرّجالء فتؤحرٌه إلئ الليل. 


وطوافٌ القُدُوم سنّهُ على المشهور؛ وإنّما يسن لحاج أو قارنٍ َحَلَ قبل 


5 ع ره 5 
وقت دخول الإفاضة. 


فأمًا المعتمرٌ فطوافةٌ واقعٌ عن فرض العُّمْرَةِ وكذا الحا بعد دخولٍ 


م ٠‏ هو ع 2 
وفت الإفاضة. أو القارن. 


)١(‏ في (ل): «أو». 

00( «التنبيه) (ص 76) و«المهذب» ١٠7 /١(‏ 5) و«نهاية المطلب» (5///ا/7؟) و«البيان» 
7/0 ). 

(9) أسنده الطبراني في «المعجم الكبير» (7007) من طريق عاصم بن سليمان الكوزي» عن 
زيد بن أسلم؛ عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيد أن النبي يك كان إذا نظر إلئ البيت قال... 
الحديث. وإسناده ضعيف» فعاصم بن سليمان الكوزي: متروك الحديث. 

(4) المحاملي في «اللباب» (ص )١99‏ .. 

(9) «دخول» سقط من (ل). 


0 
ون الطراف والشعي بعد امن عن اع ولصره وال 1 
الوقوفٍ والخروج إلى المُرْدلِفَةِ وما يتعلَنُ بالمزدلفةٍ وسنن الرمي وما 
يتعلّقٌ بونئ يُحَدُ مِن سُئَنِ الحجٌ أيضًا. 
2 2 2 


الجزء الأول 


0[- 


: 22 رك لد 9 
*أما""" الواجبات": نقد الغورة ,والطهازة "نات لوق لكر لق 
5 3 2 ع(:) 
كيو | لاج لفيا" ولمنتا نفك زذكره الفا ووو 1 
أحدّث هنا تطهّرَ وبتئء إلا بالإغماء”" فلْيَسْتَأَنِفْء [ذكر 
وفِي الجنونٍ بطريقٍ الأولىئ. 
فيه 
وما تقدّم مِنْ سَثْرِ العورة والطهارة شرطً. 
0 ع وس ةم 00 
ال و 5 وسياي 
وعد المَحَامِلِنُ مع شرْطٍ الطهارة أن لا يكون مُتكسًا آ 
أذ يكو الطواف فق السسة ولو انسم "الك إذا 
* ومن الواجباتٍ: أن يكون الطواف فِي | 2 0 5 
ل 001 لانه من خصائص 
اتسَعَ لين الجل فليتوقف [ في الطوافي] في لجل. 


)١(‏ ني (أ ب): «وأما». 

)١(‏ بياض في (أ). 

(9) في (ل): (إلا في الإغماء)». 

ا «مغني المحتاج» /١(‏ 5805). 
(5) راجع: «هداية السالك» (1/8/5ا/ا7/51). و مغني : 

(5) سقط من (أ). 


ل الجزءالأول ََِ 


وأنْ يبتدئّ مِنَ الحَجَر الأسْوَّدَ فيُحاذيه بجميع بدنهء وأن يمر تلقاءً 
وجهة. 


ا 


وأن يجعلّ البيتَ علئ يساره. 

2 0 أ 7 3 ٠‏ وماس . 0 5 ٠‏ ام كو» 000( 
وأن يكون خارجٌ البيتَ وَالشَاذِرُْوَانٍ والحِجر بموضع غير مرتفع على 
البيْتٍ كسقف ونحوه. 

وأن يطوفٌ سبعاء ومُقتضا' ذَلِك أنه لا يتعبدَ بطوقة تطوّعًا. 

ولا تجبُ النيةٌ علئ الأصحٌ فِي طوافٍ يتعلّقُ بالنّسكِ» وهو طوافٌ الركنٍ 
ِ 111 ا 0 
والقدوم, كن يُشترط أن لا يصرفة إل غرض اخرٌ مِن طلبٍ غريم ونحوه 
وأمًا ما لا يتعلنٌ بالشّسك: فتُحْمَيدٌ فيه النية» ومنهُ طوافُ الوداع والتطوع”". 
وأمًا المنذورٌ: فهُو كالرّكن [فِي أنَّهِ ينصرفٌ طوافٌ”" التّطوع إليه]”' » وإن 
لم يتعيَّنْ زمنهُ فِي الأصحٌ ولا تجبُ الموالاة عل الأصحٌ» وركعتاه تقدم 
4 0111ذظ2 

© 122 2 


)١(‏ ني (ل): «عن». 

() «والتطوع»: سقط من (أ ب). 
(9) في (ب): «لطواف». 

(5) سقط من ([). 


كناب الحح ‏ ل 


:١04[|- 
ومن سُننْه”": النية فيما لا يجبٌ فيه. والمشيئء فإن'" كان يحتاجٌ‎ *# 
لظهوره لِيُشتفتئ'" ركبٌ» وكذا يجورٌ الركوبُ لعذرٍ من مرض ونحوه.‎ 
ومِنَ السنن: استلامٌ الحَجَرٍ الأسود بِيدِهِ فِي ابتداء طوافِهء وتقبيلّك‎ * 
ووضعٌ الجبهةٍ عليهء وللرَّحمَةٍ يُمَسٌ باليدٍ فيقبّلُهاء إن لم يصِل أشار يهاء‎ 
8 إن لم يتمكن من الاشتلام بالبد فاسكلم بخشبة وتحوها كان سيا‎ 


وتقبيلٌ طَرَفٍ الخشبة. 
وفي اليماني يستلمّه» ويقيّل”* اليد بعد استلايه ويُراعي ذلك فِي كُل 


طوفة”» وفى الأوتار أكَد. 
والل5ة المأثورٌ فِي الابتداء وغيره. 


والرّمَلُ للرجل» ومو الإسراعٌ فِي المَشي م مَعّ تقاربٍ الخطا فِي ثلاثِ 


)١(‏ راجع «الأم» (181-185/5)), و«شرح السنة» (1/ ,.)20١5-1١8‏ و«مناسك 
النووي» (ص”277 551). 

وقد ذكر رحمه الله سئن الطواف فقال: وفيه سبع من السئن: أن يفتتحه بالاستلام» 
ويستلم في كل وترء ويقبّل الحجرء ويرمل في الثلاث الأول» ويمشي في الأربع» ويضطبع» 
وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرّجٍ علئ شيء سوئ الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة» 
أو يخاف فوت فرضء أو الوتر» أو ركعتي الفجر. 

(0) في (ل): «وإن». 

(9) في (ب): (يستفتي». 

(5) «له»: سقط من (ل). 

(5) في (ل): «وتقبيل». 

(5) في (ل): «طوافه». 


ل الجزء الأول 


: 
طَوَّفَاتِ مِنْ أوَّلِ طَوافٍ يعقبُهُ سعئ'''» ويمشِئ علئ هينته فِي الأخيرة. 

ويضطبعٌ الرَّجُلُ فِي الطَّوافٍ المذكوره والسعئ بعدهٌ لا في الرّكعتين. 

والاضطباغٌ: أنْ يجعلّ وَسَطٌ ردائه تحت منكبه الأيمن» طرفي" لي 
عَاتِقِهِ الأيسر. 

وأن يقرب الطائفُ مِنَّ البيء فإِنْ لم يمكينة الرّمَلُ مَعّ القزب أَبْعَدَ 
ورَمَل» فإِنْ كان فِي البُعد نساءٌ لا تُؤْمَنُ ملامستهُنَ قرب" "“ وتَركَ الرّمَل. 

وأن يقرّأ في الركعتين بعد الفاتحةٍ: #كل يناما ألكدرُوت 4 والإخلاص 
7 الثانية» وأنْ يُصليّهُما؟؟ خلف المَقَام وإِلا ففِي الحِجْرِء وإلا ففِي 
المسجدء وإلا ففِي أيّ موضع شاءً من الحَرّمٍ وغيره. 

ويجهرٌ فيهما ليلاء ويّسِرٌ تَهارّاء والأقْوَئ بِحْنًا يُسِرٌ مُطلقًا كالجنازة. 

ويُستحَبٌ أن يسلي عقب 1 طوافٍ ركعييه”'» فإن طافٌ طوافيْنٍ أو 
أكثرٌ ثم صلّى لكُلّ طوافٍ ركعّينٍ”" جاز. 


)١(‏ قال في الجديد: «لا رمَلَ إلا في طواف القدوم؛ فإن لم يطّف للدخول فطاف للزيارة 
رَمَل له». «اللباب» (ص )35١١‏ والحلية / 5865» مغني المحتاج 0/١‏ ؛. 

(0) في (ل): «وطرقاه». 

(9) في (أ): «قربن». 

(5) في (ل): «يصليها». 

(6) في (ل): اركعتين». 

() في (ل): (ركعتيه». 


كاب الحج ل 


1 

5 عن" نر عواء. .2 عع 5 3 7 .-- © ملسم 

وقال المَحَامِلِيٌ فيمن طاف طوافِينٍ قيل 0 يُصلَّي ا ربع 
ركعات. وقِيلَ: إِنَّه يُصلَّ عَقِبَ كُلَّ طوافٍ ركعتين» وحكايئّةُ الوجهين 


غريبٌ» ومقتضئ الثاني أنه لذ يكو :قا كز ا من 0 الوجه الأولء 85 5 
لغيره. 


-ه 


ومن السنن: 


العودٌ للحجر”*' الأسو “' بعد الركعتين» » ثم الخروجُ للسعي مِن 
باب الصّفا. 


2 ومن سَنْنٍ السّعي : الرّقِيُ على الصَّفا بقدر قامة مَةٍ جل وَأن 0-0 
ابية ‏ وبفلل 1 ويحمّد”" على ما جاء فِي السّئوا. 


)١(‏ في (أ): «أن». 

(0) في (): (عقبيهما». 

() «من»: زيادة من (ز). 

(5) في (ل): «إلئ الحجر)». 

(0) في (ب): (ويقبله». 

(5) «البيت»: سقط من (أ). 

(0) في (ل): «ويحمده). 

(8) ثبت ذلك في (صحيح مسلم» )١712(‏ من حديث جابر وفيه: ثم خرج من الباب إلى 
الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: #إن الصفا والمروة من شعائر الله* [البقرة: 5/8 ]١‏ «أبدأً بما بدأ 
الله به» فبدأ بالصفاء فرقي عليه حتئ رأئ البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكيره. وقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيءٍ قديرٌ لا إله إلا الله وحدهء 
أنجز وعده؛ ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك؛ قال: مثل هذا ثلاث مراتٍ- 


الجزو الأول الس-ببد+ب+ب+ب+ب>_ئّئى _ نل سس يسح - 
ويدْعُو ويعيدٌ الذَّكْرَ ثلانًا. 
والمختارٌ يدعو بعد الثالئة لصحيه عن النبيّ كَاةْ . 


ل كن انق لشاف وار و ا : 3 
ثم إذا نَرَلَ مِن الصّفا فالسّنة أن يسْعَئ الرَّجْل فِي''' موضع السّعيء وهو 
0 ع لي عل - 5 و 
قبل الميل الأخضر بِسِنَةٍ أذع إلى ما يلي'' المِيلّين الأخضِرَيْنٍ'"" ثم يمشِي 
2 و 0 3 - 0 
عل عادته» ويقول في سعيه: «رت اغفر وارحم وتجاوز عمًا تعلم» إنك 
0 4 عو مس 
أنت الأعرٌ الأكرّم)”*. 
2 9 ” لا )( و لس ع2 
ويَرقَئ علئ المروة بقدرٍ قامة رجل ' ويدعو ويذكرٌ'' كما تقدم. 
م ٠.‏ 5 7 عه ع و 
والواجبُ قطعٌ المسافة بينهما بأن''' يُلصِقَ العقبّ بأصّل ما يذهَبٌ منهُ ثم 
يُلصِقٌ أصابع رِجْليه بما"" يذهبٌ إليه. 


2 2 9 


- ثم نزل إلئ المروة» حتئ إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعئ؛ حتئ إذا صعدتا مشئ» حتئل 
أت المروة» ففعل علئ المروة كما فعل علئ الصفا. 

)١(‏ في (أ ب): «في». 

(0) في (ل): لبين». 

(7) هما الأخضران الذان في المسعئ. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١5550(‏ عن ابن مسعود» و(515145؟) عن 
عمرء (/5955) عن ابن عمر. 

(5) ني (ل): «الرجل». 

(5) «ويذكر»: سقط من (ب)» وفي (أ» ز): «ويذكر ويدعو)». 

(0) في (ل): «وبأن». 

(8) في (ل): «مما». 


مأزم. »لدت مش هخغخغهغهغهغعغعدطلطِسلد كتابالحج ‏ ل 
يوسب الم لياط رق الاريك و انع برهدي عه 


بعد عللاة الور خط واة بأد اننا فيهابالعدو إلن مت ويعلجهم اما 
بِينَ أيديهم من المَنَاسِكِ. 


2 2 2 
وي ٍ بْسَن أنْ يخطْب فِي الححج فِي ثلاثة”"' مَوَاضِعَ أخَر": 


)١(‏ يومٌ عرقة بمسجد إبراهِيم' " بعدّ زوالٍ الشمس وقبل صلاةٍ الظهرٍ. ولتكن 
ا حار اكليم "ني الأرلى ما أماتكم 1 بن المناينلكه وتسترضهم علئ إكثار 
الدعاءٍ ء والتّهليل بالموقفي, م ويجلس؛ نّم يقومٌ إلئ الانية ويأَذُ المؤدّن 
في الأذان ويُحمفها! “» بحيثٌ يفرع مع فراغِه مِنَّ الأذانِء ثُمّ يُصلّي الله 
والعصرّء والجمع للسّفرِ الطُويل عَلَئ الأصَحٌ. 


(0) م خُطبةٌ واحدةٌ يوم النّحرٍ بمئَئ. 


)لم أخريا يرع التَمْرٍ الأوَّلٍ بمتَى. 


)١(‏ في (ز): «ثلاث)». 

(؟) راجع «الوجيز» )73١ /١(‏ و«الروضة» (”/ 91): و«المناسك» (ص554١).‏ وجعلها 
المحاملي في «اللباب» (ص ٠ ١‏ أربع خطبء فزاد خطبة يوم السابع من ذي الحجة. 

(') لبمسجد إبراهيم» سقط من (ل). 

(:) في (ل): «يذكرهم». 

(5) في (ل): «ويخففهما». 

(5) في (ل): «من». 


الجز الال |[ 828] 
ويَُلمهُم في كل خظبق ما أمامهم ين اللمنايك إلئ الخطبة الأخعرئ» وكل 
الخطب أفرادٌ وبعد صلاة الل إل يوم عرقة فإنَّها خطبتان» وقبل 


ل 


الصلاة. 

وأغرب المَحَامِلِيُ”'' فقال فِي الخُطب الأزْب تع: كلّها بعد الزّوالٍ وقبل 
الصّلاة. 

ث. مه 5 01 2 0 > هم 

وأغرب المَرْعشِيٌ فقال في خطبتي منئ: إنهما بعد الصلاة. 

وما أغرب به أيضًا أنّهِ يَتيِحُ بالتكبيرٍ خطبة مكّة وحطبئَئ مِنّى. 

© 2 © 
2 ضابط: 
2 و 0 و 51 0 و و 

الخطب كلها عشرة.» سبع: خطبتان» وثلاث: واحدة واحدة. 

السبع: الجمعة» وعرقَةٌ» والعيدان» والخُسُوفانِء والاسْتِسقاءً. 

والثلاث: خطبَةٌ مك وخطبئًا مِئا. 

وقبل الصلاة: منها الجُمُعةٌ وعرقة. وبقيّتُها" بِعَدَ الصَّلاةِ على 
المشهور"”. وفِي الاستسقاء: الأمُران. وقد تعر النفطةه لأمر مهم كما 

وذ 34 م 1 عر و و 
كان يفعل رسول الله يك ه وليس فِي جميع الخطب فرضٌ إلا الجمّعة. 


)١(‏ لم أجد ذلك في «اللباب» للمحاملي. 
(5) في (ل): «وبقيتهما». 
إفوة «علئ المشهور) سقط من (ْ ب ز). 


د الجزء الأول 5:١١‏ 
2 ومن السنن: 


المبيث بمِتَئ ليلة اليوم التّاع» فإذا طَلّعتِ الشمسٌ على تَبِيرٍ سارُوا إلى 
عرفات. فإذا”" وصلُوا تّمِرَهَه ضُربث قُبَّةٌ للإمّام”» فإذا زالتِ الشمسٌُ ذهَبَ 
الإمامٌ بالنّاس إِلَئ مسجدٍ إبراهِيم» وَفَعَلَ ما تقدّم مِن الخطبةٍ والصلاق ثم 
يذهبُونَ إلئ المَوقِِ. 


والسنةٌ: أنْ يقِهُوا عند الصَّخَرَاتِء ويستقبلُوا الكعبّه والوقوفٌ راكبًا 
أفضلٌ. 

والسِّنةٌ: الإكثارٌ مِن التهليل وال عاك تالت السو ةا هويت 
وذهبت”" الصّفرةٌ قليلًا دَفَعوا مِن عرفاتٍ. 

والجمع بين اللبل والتّهار بعرفاتٍ لمن وَقَفَ بالتهار سنة شه عل أصحٌ 
الغو لي: 
والسِّنةُ: أن يَْفعُوا مِن عرفاتٍ بسَكينةٍ ووثَارٍ علئ طريقٍ المَأَزِمَيْنِ 
ومَنْ” وَجَدَ قُرجِةَ أشرّعء وتُوْخَرُ المغربُ إلى أَنْ تُصلئ مع العشاء بِمُْدلمَة 
جِمْعًا بسبب السّفْرٍ الطّويل علئ الأصحٌ» ويبيثُ بها إلئ أن يطلّمَ الفجرٌ 
الثاني ويأخدٌ منها الحَصَئْ لرمي يوم البّحر؛ نَصَّ عليه. وأخذ بِهِ الأكثرون. 


١ 
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)١(‏ ني (ل): «وإذا». 

)١(‏ في (ل): «الإمام». 

(*) في (ل): «وذهبت إلل». 
(5) في (ل): «فمن». 


كناب الحجح | 


01 
وظاهرٌ نص ساعد جما افو كلسوقد أظلة ذلك 

داع والاستحباتث ليوم البّحْرِ آكدء ويتزوة ذلك ليلاء وقيل بعد الصبح: 
ومين حيثُ أَحَدَّ جارّ» ويْصلّي الصّبِحَ في أول'" الوقتء ثم يقفْ على قرّح - 
وهو جبلٌ بمزدلفة - قِيَذْكرٌ ويدعُو إلى الإسْمَارٍ مستقبلٌ الكعبة ثم يسيرٌ إلى 
من وعليه السّكينة» فإذا وَجَدَ فرجة أسرعء فإذا بَلَعَ وادي مُحَسّرا؛' أسْرَّعَ 
الِب والماي قدرّ رمبة حجر م يسيرٌ وعلية المكينة إلنن أن مضل ما 
بعد" طخ المي و" 5 جمرة العقبة» [وهُنا تنقطع التَّلبِيةٌ فلم 


(/7) ص ً ات 
0 رسولٌ اللو”" وك يلبّي حنّئ رم جمرَة العقبة]. 
والسِّنةٌ: التكبيرٌ م مَعّ كل حصا 


م 0 ايككعيج رز يه 4052 
ا وو 


.)58 «مختصر المزني» (ص‎ )١( 

(؟) في (أ): «الرمل». 

() «أول» سقط من (ل). 

(5:) هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنئء» سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرٌ فيه؛ 
أي أَعْيا وكلّ عن المسير. وانظر مناسك النووي #80 هداية السالك / 211/8 1١1/5‏ . 

(6) «بعد»: سقط من ([). 

(5) في (ل): «ويبدأ». 

(0) «رسول الله»: زيادة من (ز). 

(8) رواه البخاري في «صحيحه» )١51454(‏ باب الركوب والارتداف في الحج.. من 
حديث ابن عباس ذا . 

(9) مابين المعقوفين سقط من (ل). 


الجزء الأول 


6 
الباقلاء. . ويرفع يده حتئ 3 ع تروانيتامي إ”نطه أن يكون وكاو أن يدل 
القبلةَ عن يسارو وعرفاتٍ عن يمينه» ويستقبلّ الجمرَةً كما نَبَتَ فِي السّنةٍ 
| لصحيحَة”". وقيل: يستدبرٌ القبلةه ورّجُح» وقيل: يستقبلّها. 

والسنة إذا فَرَعٌ مِنْ رَمْي جمر جمرة العقبَةٍ لكر إن كارا رفظ عدي . 
والصحيح: اختصاصٌ هذّي التطوع بوقة! الأفيدة 3 جلل ب الري 
جميعٌ رأسِهٍ 

وله لله التقصيرٌ بقذْرٍ أَنْمُلةٍ مِن جميع جوانِب رأسِهاء وأقل ما 


0 


يجزئٌ حَلْقَ ثلاث شَعَراتِ أو تقصيرها. 


روطع لقم الخ نك عار رايد" زكزاذ الموج عن وايفة :دقال 
الشافعيئٌ ذَلَنهُ ل ل 0 


والمّنةٌ: أن دا أ الرجل دلق بالشّق الأيمن» ؟ُ ثم الأيسرء وأن يستقبل 
ل ل ل اة 


وقد صحٌ عن”* النبئ أنة""' كا فا بلقل العر ا 


)١(‏ في (ب): «إبطيه». 

.)0( 

(") في (ل): «لوقت». 

(:) في (ل): المن لا شعر له». 

(45) في (ب): «أن». 

(5) «أنه»: زيادة من (ل). 

(0) رواه البخاري في «صحيحه» في باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة 


أ[ كايا لل سم كتابالعج ل 
نّم بعد طوافٍ الإفاضةٍ يعودٌ إلى مِنّء ويصلَّي بها الظّهرٌ. 
ا كه كر عا #ك. اوس .1ك 1ك 
ثم فِي أيّام منئ يُسَن أن يرفع يدية عند الرمي. 
وأن يكون ماشيًا فِي اليومين الْأَوَّلَيْنَء رَاكبًا في اليوم الأخير”", إن”" أقام 


-ه 
م 


ثلانّةَ أيّام وإلا فنازِلًا في اليوم الأَوَّلِء راكبًا في الثاني؛ ليرمي وينفِرٌ عقبَة. 


والسِّنةُ: إذا رَمَئْ الجمرة الأولّئ أنْ يتقدّمَ قليلا بحيث لا يبِلْعْهُ حصَى 
الرامِينَ» فيقف مستقبل القبلة» ويدعو ويذكرٌ الله عز وجل طويلًا قذْرٌ سورة 
البقرة. 


ويفعل فى الجمرة الثانية كذلكء ولا يفعلٌ ذليك”؟' فِى الثالئة. 


٠6 -‏ مشاه شعي 5 مم دنا ٠ 250 ٠ 0 ( 1 ٠‏ 7 
ثم إذا نَفْرَ فيُستحبٌ أن يأتِي المُحَصَّب» فينزلٌ بو» و'”' يصلي فيه الظهرَ 
والعصرّ والمغرب والعشاء» ويبيت به. 


(170) ومسلم )١1١894(‏ في باب الطيب للمحرم عند الإحرام من حديث عائشة . 
)١(‏ في (أء ز): «يده». 
(؟) «الأخير»: سقط من (ب). 
(9) في (ل): «إذا». 
(5) «ذلك» سقط من (ل). 
(5) في (ل): «ثم2. 
(5) (فيه»): سقط من (ل). 


ادر ةك [416]- 
وو 


ثم يأتِي مكَّد فإذا فَرَعَ مِن طوافي الوّدَاع وَقَفَ عند المُلْترّم بينَ الرّكن 
والباب. ودعاء وشربَ مِن ماءٍ زمُرّمء ثم ينصرفٌ ويُتبعٌ نظرَهُ البيتَ ما""ا 
أمكنة. 

0 


5 5 5 200 و 
وقيل: المختارٌ ينصرف تلقاءَ وجهدء ولا يلتفت 
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)١(‏ في (ب): «البيت بما». 
(؟) «أسئئ المطالب في شرح روض الطالب» »)50١/١(‏ و«تحفة المحتاج في شرح 
المنهاج» (54/ 5 :)١5‏ واحاشية الجمل علئ شرح المنهاج» /١(‏ 5487). 


]ا سس كاب الحج ‏ م 


باب محرمات الإحرام ومكروهاته 


المُحَجَّماتٌ عفنرون”: 


-١‏ الوطء» وهو مفسِدٌ علئ ما سيأتِي فِي بابه. 
عو و 

2ت والقيلة. 

*- والمُباشرةٌ بالشَّهوة. 

5- وَالاسْتمتاء باليد: 

86 وعقد النكاح. 

ا" 

وللرّجَل: 

- لبس المَخِيط. 


2 العامة 


200 راجع: «المهذب» (١//ا١؟-ه‏ ة و«حلية العلماء» (5199-598/9), و«اكفاية 
الأخيار» .)١57-1١14٠0 /1١(‏ 


الجزء الأول 
4 وا " لقلنسوة. 
]- والبرنس . 


اأحبدوالسيية: 


0 


7 1- القفازين. 


و 0 ع 07 ع ع 0 
-١‏ والاصطيادُ لبي متوحّش مأكولٍ أو فِي أحدٍ أصليه مأكول» 


و ا ء. 00 (700-- ع وعد 1 003 
واليربوعٌ يُؤكل ويُفدّئء وأغرب المَحَامِلِيٌ فَجَرّم أنه يفدئ ولا يؤكل ١‏ 


10 


5- وقئل'" الضيد:. 


كل دوعي له 
ات والدلالة علا الضين: 
13 والجلق. 

- وتقليمٌ الأظفار. 


-1١-49‏ ودَهْنُ شعر الرأس واللحية. 


.)5١/ «اللباب» (ص‎ )١( 

.047 /7 الاستغناء في الفروق والاستثناء‎ )١( 
في (ل): «وقتله».‎ )"( 

(5) في (ل): «أصيد». 


كناب الحح ‏ ل 


“امه 
وكلّها موجبٌ للفدية مع العمدٍء وعدم العذرء إلا عقدَ التُكاح» فلا فدية 
فيه» ولايصِحٌ. 
وهي تنقسم إلى استِمْتاع. وإثلافٍ. ومتردَّدٍ بينهُماء والراجحٌ مختلف: 
فالطيبٌ''' والدهنٌ واللبسٌ والقبلة ونحوّها: استمتاءٌء فلا فِدية عل 
فاعِلِهِ ناسيًا أو جاهلا. 
وقثل الصيدٍ: إتلافٌء فتجبٌ الفِديةٌ على النايي والجاهل إِلّا في قولٍ 
ضعيفيء وإلا”" | لمجنونٌ علئ الأظهرء وألحَقّ | لمَحَامِلِنٌ به المُغْمِئ عليه. 
والجماغ: استمتاعٌ علئ الأصمٌى فلا فِدَيةَ على فاعِلِهِ ناسيًا. 
والحلقٌ والتقليمٌ: إتلافٌ علئ الأصحٌ» فتجبُ الفديةٌ علئ فاعِلِهِ نايسيًا. 
والشعرٌ والأظفارٌ عند المُحْرم علئ حكم الوديعةٍ أو العارية: فيه'"' خلافٌ 
منتتبط يظهر أترة فيها لو علق إشنان عع التحره :وهو ناف أومكرة. 
فإن قلنا: كالوديعة» فالفديةٌ علئ الحالِقٍء وهو أصحٌ القولين. 
وإن قلنا: كالعارية» فالفديةٌ علئ المحلوقء ويرجِع” على الحالِقٍ إن 
اي ع2 5 2و0 ه سم 2 
فدئ بالمال باقل الآمرين مِنَ الإطعام. وقيمةٍ الشاةٍء وإن فدّئ بالصّوم لم 


)١(‏ في (ل): «والطيب». 

(6) في (ب): «ولا». 

() (فيه»: سقط من (بء» ل» ز). 
(؟) في (ل): #فيرجع». 


الجزءالآول صل خ[8١‏ 


برجخ بشيء علئ الأصح. 


3 


والخرق و اموق القد لفدية إِلّا إذا لم يجِد إزارًا فيلْبَسٌ السّراويل» 
أو'"' لم يجِدٌ نعلين فلَّبِسَّ"" المُكَمَبَ أ ل 
ويبيخ م الحَلْقّ والتقليمَ ل ل شان لفون 9 
فِي'"' غطائهما منّ الحاجبين أو انكسّرٌ مِن الأظفارٍ. 


ومما لا تجبُ فيه الفديةٌ فِي الصيدٍ إذا قَتَلَهُ دفعًا ينال" اوخلضي مو 


فم هِرَّةٍ وَدَاوَاهُ فمات» أو عمَّ الجراد فتخَطّاهاء أو باضَ صيدٌ في فراشه ولم 
9 2 2 


َا || 4 نات 0 


()ق(أب): «و). 

(0) في (ب): الفيلبس». 

(") «وفيه الفدية»: سقط من (ب). 

(5) في (ز): «زال». 

(5) في (ب): «زال ما ثبت»» وفي (أ): «البث). 

(5) «في» سقط من (أ» ب). 

(0) في (أ» ب): «دفعًا له». 

(6) انظر «تفسير البغوي» ))7717-17777/١(‏ و«تفسير الماوردي» ))7509/١(‏ واشرح 
السنة» (7"57/5). و«مناسك النووي» (ص9١27‏ 35 


5٠١ [|]‏ كناب الحجح ل 


000 
والنظرٌ ال 


وأن يُسَمّى الطوافٌ شَوطًا. 


00 
وصوم يوم عرّفة . 


وأن يَأَخلَ الحصئل من ثلاث مواضع: من المسجد» ومن الخْش وكل 

٠ 2‏ مه عو :7 ٠.‏ 3 5 
موضع نجسء ومن المَرُّمئ» ولكن يجوز إن كان هو الرّاميء ولو إلئ تلك 
الجمرة فِي ذلك اليوم علئ الأصحٌ 

ولم يزد المَحَامِلِنٌ على السّتةٍ الول" 

ع 5 - 

ومن المكروهو: بذل الال" للم نفدي 

وأن يُدَخَلَ نفسة فِى السفر9) إلى الحَجّ : تغويق”" علئ السُّوَالٍء وقد 
يؤدّي ذلك إلى التحريم والتمادوي علئ تأخِيرو مع كبر السّنّ أو خوفٍ وقوع 
فنا يهلم هينه ١‏ 

٠. لمع‎ 


. )7١9 المحاملي في «اللباب» (ص‎ )١( 

. )3١9 المحاملي في «اللباب» (ص‎ )١( 

() المحاملي في «اللباب» (ص )7١9‏ . 

(5) رأيت في «اللباب» ثلاثة فقط: الجدال» وصوم عرفة» والنظر بشهوة. 
(5) في (أ): «الماء). 

(5) في السفر»): سقط من (أ). 

() في (ل): «تعوّلا». 


ل الجزء الأول القن 
وتقَدِيمٌ الإخرام عل الميقاتٍ كَمَا أطلقه جماعة. 
ورفع صوت المرأة بِالتَلبِيِ والله أعلم. 

زف رف رف 


كاب المج | 


وتم 


باب ما يفسد به الحج والعمرة 


ا الحَمقَةَ( ذ ون 27 ]| عون 1 00 ل 22 
وهو دعييب 5 فى ثبل اوادبر» عن ادي او اتيم إذا اوفع مع 
: : بوره 3 8 1 3 1( ( 

العمّدٍ والعلم بتحريوهء وذكر الإحرام والاختيار» وقبل التحلل الأوَّلٍ'" فِي 
ويلزمٌ المضيٌ فِي الفاسِدٍء فلا يخرجٌ منه. ويُيِمٌ عملّه كما كان قبلَّ ذلك» 
3 كج ) 0 5 3 3 

ويلزمٌ بالجماع المذكور بَدَنَه''» ولو قارنًا - على الرَّجُل فقط كالصوم - 

ومنهم مَن قَطَّمّ هنا بإلزامها البدنّة» فإن لم يجِدٌ فبقرةٌ فإِنْ لم يجِدْ فسَبْعٌ مِن 
الغنم» فإِنْ عجر قّم البدنّة دراهِمَ واشترئ بقيمتِها!*' طعامًا وتَصَدَّق بهء فإنْ 
70 53( 7 2 2 5 500 5 3 و 

عَجَرَّ صام' عن كل مد يومّاء فهو دمٌ ترتيب وتعديل علئ الأصحٌ. 


)١(‏ الحشفة: رأس الذكر. 

() في (ز): «تغييب الحشفة بقبل». 

(*) «الأول»: سقط من (ل). 

() «التنبيه») (ص77). و«الوجيز» .)١777/١(‏ و«المناسك» (ص997١).‏ 
(5) في (أء ب): «بها». 

(5) في (أ): «صام بقيمتها». 


الجزء الأول لشف م 
و 0 8 َو ْ 
* ولاتجبٌ البدنة في الإخرام إلا فِي شيّئين 
)١(‏ أحدّهما: هذا. 
(؟) والثانى: قَيْلَ التّعامة7") 
والثاني: فتل ١‏ 


وتجبٌ البدنة في غير الإخرام بشجرةا" كبيرةٍ حَرّمِيِه وني الإخرام في 
مَوَاضِع علئ رأي ضعيفيء منها القارِنْ الذي تجِبُ عليه الفدية. 


و 


هه 


والجماعٌ بعد د التَحَذّلٍ الأوَّلِء [والجماعٌ الثاني قبل التَحلُل الأول 

ا ار هَ بالجماع لزمة مم الفدية القضاءً على الفورٍ 
مِن قابل [فِي الحَحٌ]”» وَيُتَصوّرٌ القضاءٌ فِي عام الإفسادٍ د بأنْ يتحلّل بالحضر 
مِنَّ الفاسد”". ثم يزولٌ الحضدٌ والوقث باقى. 

ثم إن كان تُسّكه فرضًا فالقضاءٌ مسقط للفرض”" إذا كان الإفسادٌ بعدَ 
البُلُوعْ والحرية» وإن كان تطوعًا فَلَا بِدَ من القضاء. 

وإِنْ أفْسَدَ القَضَاءً لزِمبْهُ الفديةٌ وقضاءٌ الأوّل ولا قضاءً عن القضاء. 


)001 كما في «الأم» .)5١9/5(‏ 

(5) في (ل): «لشجرة» . 

() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(4) شفط مق (أعءني). 

(5) مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(5) في (ب): «من الحصر من الفاسد». 
(0) في (ل): «سقط بالفرض». 


سس ل لللليس كتابالعج ل 

ومَنْ أحرّم مُجامِعًا لا ينعقَدٌ إحرامّهُ علئ الأصحٌ. 

ولا ينعقِدٌ الإحرامٌ فاسدًا علئ الأصمٌ إِلّا ني صورة واحدةٍء وهِي ما إذا 
أفسدَ العمرةً بجماعء ثم أدخل علَيْهًا الحَجَّ فينعقدٌ فاسدًا علئ الأصحٌ. 
ويلرّمٌ المضئ فِي فاسدهما. 

ودمٌ القِرانٍ والقضاء والفدية عَن الجماع فِي العُمرةٍ كافِيةٌ”'» والله سبحانه 
وتعالئ أعلم. 
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)١(‏ في هامش (ز): «فائدة: قوله «كافية»: يعني عن الحج حتئ لا يلزمه بدنة أخرئ 


للحج خلاقًا لمن قال ذلك». 


الجزء الأول 


1 


باب الفوات والإحصار, وأنواع التحلل 


الابراكاي بورع يوامرك 
والحج لا يفوثٌ إلا , 02 

امسا صم مداسيد 

ل 1 0 القدُومء كذا 
جزموا به. 

والتحقيقٌ: أنه لا بُدَّ مِن السّعي مُطلفاء ثم يحلِقٌء ولا يجبُْ رَمْيَْء ولا 
مبيث مِنَى فِي الأصحٌ ولا يجزئٌ ذلك عن عمرة الإسلام'". 


وقال المَحَامِلِك: مَنْ حح أو اعثَمَرَ نفْلَا وَقَعَ عن فرضِه إِلَّا في 


)١(‏ تقدم عن المحاملي أن الحج يفوت بفوات الإحرام والوقوف. 

(؟) اعقب» سقط من (ل). 

(9) را جع ١المجموع)‏ (218/0©». و«مناسك النووي» (ص8١١11-1١١2).‏ و«الحاوي» 
(5-5/5؟5)., 

(:) المحاملي في «اللباب» (ص )5١9‏ . 


لاوأ --نا ممما سس كتاب الحج ل 


)١(‏ إحداهما: هله. 


2 


ا ل 100 ا 955) 5 3 
(؟) والثانية: مَن نسي مَا أَخْرّم بوء فإنة يجتهد فِي قولٍ . والأصح أنه 
ينوي القِرانَ» ويجزثةُ عنْ حجّة الإسشلام دونَ عمرته'". 
ع ع م 0 0 0 
ولا يصح الاستثناءً لأنهُ فِي كل منهما لم يعتمز نفلاء فإن فِي الأولئ 
تحلّل بعمّل عمرة. وفِي'' الثانية إِنّما لم؛”' تجزِئَهُ العُمرةٌء لاحتمالٍ أن 
د 8 2 و -ه 7 
يكونٌ إحرامّهُ السابقٌ حجّاء وإدخال العمرة عليه لا يجورٌ على ما صحّحوه 
وبَرىّ مِنَ الحجٌ إذا نَوَئ القرانَ قبل الطّواف. 
ره يو ين 2 قعل كر فى“ 24 5 2 
ومّن فاته الحج إن كان حجه فرضا فهو باق فِي ذَمُّتهِء وإن كان تطوعا 
زْمَهُ قضاؤّه علئن الفورء كالمفسِدٍ. 
وقياسٌة: أنْ يأ مثلّهُ فِي الفرضيء ويلزمّه مع القضاء دم الفواتء كدّم 
التمتع ويُراقُ فِي الحَجّة المقضيّة وُجُوبًا. 


.)591 /19( و«اشرح السنة»‎ »)١87 /7( «الروضة»‎ )١( 

فم وهو المذهب القديم كما في «المجموع» (0/ 3730). و«الحاوي» (5/ 86). 

(9) وهو المذهب الجديد كما في «مختصر المزني» (ص؟57١)»‏ و«الحاوي»)(85/54)» 
و«حلية العلماء» (7/ 7378). 

(5) في (ل): (و». 

(5) «لم»: سقط من (ب). 


ل الجزء الأول اا 049 


-١‏ والذي فاته الحَجٌ. 
7- ومؤخرٌ دمي يوم إلى يومء'عليئ فول برخرج فِي هذا. 
ويجتمة 37 الفا والفوة في الشياد في مفسِدٍ ل بالجماعء فِي”'" 
القِسْمِ الثالثِ المذكور فِي الصيام. 
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وذ لعو الخخرة تسل ولوكان راعذ 

وكذا يحلل السيدٌ عبده الذي أخْرّم بغير إِذْنِهء إِلّا إن اشتراةٌ بعد إحرامه 
بإذنٍ البائع. 

ويُحَلّلُ الزوجح زوجته التي أخرمتْ بغير إذنِهِ ولو فرْضًا. 

وللأصل”" مَنْعْ الفرع مِنْ التطوع وكخليلة 0 

وللمطلّق مَنْعُ المعتدّةٍ مِن الخُروج. 

)١(‏ في (ب): (ويجتمع مع). 

(0) في (ز): «وفي». 


(؟) في (ل): «الأصل». 
(5) في (ل): اعنه». 


2 يب يبيبح بح سي تحن هلان اذ رت 

وللغريم المنع. 

ولا يتحلّل إِلّا إذا كان مُعْسِرًا ولم يقد علئ إثباتٍ إعسارو. 

والمُحْصّرٌ يتحلّلُ بالنية» ودَّبْح شاقء أو الإطعام بقيمتهاء إِنْ لم يَحِدْهاء 
نّم يحلق. 

وأغرب المَحَامليُ!'' فحكئ قَولَيْنٍ فِي أنة ينحرٌ قبلّ أنْ يتحلّل أمْ يتحلّل 
قبل أن ينحرَ”"'» ويُمكن”" حملَّهُ علئ العبدٍ والمُعْسِرِء فإنْ لم يَجِدْ حَلَقّ بنية 
التحثّل» ولا يتوقّفُ تحَذُّلُهُ علئ الصّوم علئ أشبه القَوليْنٍ بالقياس9». كما 
قال الشَّافْعِنُ رضي الله عنه. 

فإن”' لم يَصُمْ وأَيْسَرَ'' بعد التحلّل أت بالواجب المالي علئ الأصحٌ. 

والمُحْصَرٌ عن”" عرفاتٍ دون البيتٍِ يتحلّل بعمل عُمرةٍ. 


() المحاملي في «اللباب» (ص )3١5‏ . 

(؟) أصحهما: النحر أولا. الحاوي 5/ 7"515؛ كفاية الأخيار 2١55 /١‏ مغني المحتاج 
.0*:/١‏ 

(9) في (ل): «ويمكنه». 

(5) في (أ» ب): «فالقياس». 

(5) في (ل): «وإن». 

(1) في (ل): «ولبس». 

(0) في النسخ: «من»» والمثبت من (ز). 


ل الجزء الأول سس 0400 
2 22 2 


سر طلقا لا قضاء عليه» ولا في هذه الصورة وأنظارها علل 
0 


الأصح. 


]ا سس سه سح بصت كتيب . هنا نة لخ .حت 


4 


أ اي : بالتّماه”"ا لا مع مُفسِدِ'”"”'» ومنةٌ تمامٌ الغمرة لمن أحرم 


و الثاني: مع الفساد بالجماع. 

ب الغالف”'': بالفوات. 

5 - الرابع'"': بالإحصار العام. 

ه- الخامس”: بالإحصار الخَاص. 
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)١(‏ «أحدها»: سقط من (ب). 

(0) في (ل): «مع التمام». 

() في (ل): «لا سقطه». 

(:) والتمام يكون بأن يطوف ويسعئ ويحلق. راجع: «المنهاج» (ص١9”).‏ 
(5) المحاملى في «اللباب» (ص 707) . 

0 في (ب): «الثاني». 

(0) في (ب): «الثالث». 

(8) في (ب): «الرابع». 


الجزء الأول فد 
شَرَطَ المَحَاملِينٌ للإِخْصَارٍ حَمْسَة ل 


-١‏ أحدها: أن"" يعلّمَ أنة©» إذا تحدّل تخلّص من العُذْرٍ”» وهذا غيرٌ 
مُعبَبَرِ علئ الأصحٌ”". 
؟- الثاني: أن يخاف الفوتَ”". وهذا غيرٌ مُعتبر» فلو أُخصر عن الطَّوافٍِ 
تحلّل؛ وإن لم يَف الفوات0» ْ 
"- الثالث: أن يكونَ الإحصارٌ عامًا في أحدٍ القولين"» وقد تقدّم أن 
الأصحّ خلافة. 


- الرابع: أن يكونّ قبل دُخولٍ مكة”''", وذلك ليس بمعتبّرٍ. 


ه- الخامس: أن لَا يكونّ له إِلّا طريقٌ واحدٌ”" فلو وَجَدَ آخر لزمّهُ سلوكة 


)١(‏ في (1): اخمس». 

(؟) المحاملي في «اللباب) (ص )35١6‏ . 

(0) في (ب): «وشرط أن). 

(:) «أنه» سقط من (ل). 

(0) في (ز): «العدو). 

(5) «الحاوي» (07557/5. 

(0) في (ل): «الفوات». 

(8) «مناسك النووي» (ص557)» روض الطالب .075/١‏ 
(9) «الروضة» (”/ .)١7/0‏ 

.)5975/١()»بذهملا«)٠١(‎ 


ضر كتاب الحجح ‏ ل 
سلوكّةُ وإن فاته الحجّ لطولهء ولا يتحذَّل إِلَّا بعمل عُمرةٍء ولا قضاءً فِي 
الأصحٌ. 

9 © 
5- السادس: من أنواع التحلل: 
التحذل'" بالشرط”"؟! فإذا شَرَطَ أنه إذا مَرِضَ تحلّل جار علئ الأصحٌ» 


لصحة الحديك؟) 

1 يي 3 0-7 مز 

ومثلة شَرْط التحلل لغرض اخرٌ من فراغ نفقة وضلالٍ فِي طريقٍ 
ونحوهما. 


ل 


وأطلق التكاياة قرط اندم ذا له ينا تعد واتعروف فاسيق: 


ثم إِنْ شَرَطَ أنْ يصيرٌ”* حلالَا بنفس المرضء فلةُ شرطة على النّص. 


(١)«حلية‏ العلماء) (9/ 05”"). 

(؟) «التحلل»: سقط من (ز). 

(9) في (ب): لبشرط». 

(:) يعني حديث عائشة كك الذي رواه البخاري برقم )480١(‏ في باب الأكفاء في 
الدين وقوله #وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا» 
ومسلم )١1١37 /١55(‏ في باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه.. من 
طريق هشامء عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: دخل رسُولُ الله يك على صُباعة بنت الزبير» 
فقال لها: «لعلك أردت الحج؟» قالت: والله لا أجدني إلا وجعة» فقال لها: ١ححجي‏ 
واشترطي» وقولي ي: الهم محلى حيث حيسيني»: 

(5) ني (ل): «يكون». 


ل الجزء الأول وفوف 
وإِنْ شَرَط التحثّلٌ بلا مَذْي أو أطلّقٌ لم يلرَّمْهُ الهَديُء وإلا لزِمّة. 


وإِنْ شَرَطَ أن ينقلِبٍ حَجّه عُمرةً بالمرض صَعٌ''". 


9 2 © 

ي؟ ضابط: 

لا ينقلِبُ الحجٌ 0 عندنا إِلّا في هذه الصورة على الأصحٌ”"2, 
وبالفواتٍ علئ وجو'" 

وليس لنا خروحٌ من عبادةٍ بشرط إِلّا الاعتكافٌ والححٌ» وبيس بلنا تحلل 
قبل وقيِه بلا مَدْيء إِلَّا في صورتي الشَّرْطٍ. 

ولا يبِطّلُ الحجّ والعمرةٌ إلا بالردَةٍ. 

ومكانٌ ذبح دم الإحصارٍ حيثٌ أخْصِرء وكذا ما لزِمَهُ مِنْ دم وما معةٌ ين 
ادا 


2 2 9 


(١)في(أءب):‏ : احج». 

حل سق ا ات ب). 

(*) في هامش (ز): «فائدة: وتجزئ هذه العمرة عن عمرة الإسلام؛ بخلاف عمرة 
الفوات فإنها لا تجزى». 


بت كاب الحح ل 


باب الدماء والهدي 


ودماءً الحجّ علئ نوعينٍ: منصوضصض بالكتاب. وغيرٌ منصوص به. 

* أما المنصوصٌ بالكتاب فأربعة: 

)١(‏ دم الإحصار. 

20 ودم الحلق. 

إفرة ودمما تمتع . 

لدع ودم جزاء الصيد. 

© 2 2 

وأما غير السصيومن: قبقبة الدّمائ وهي: 

- إِنَا لتَزكِ نْسْكِ يدخُلّهُ الجَبْرٌ؛ كالإخرام مِن الميقات, والمبيتٍ بمزدلفة 
ورمي جمرة العقبةٍ» ورمي أيَّام مِئئء ومبيتٍ لياليهاء وطوافٍ الوّداع. 


0 وما لارتكاب”") منهئّ عنه؛ مِمَا يترّفه بهِ من طيب» ولباس» وجماعء 


() في (ل): «الارتكاب». 


الجزء الأول 5ة>ة1 #؟>>كك و01 


5 4 : 
ومقدماته؛ أو مِمّا يتلفُهُ كتقليم الظَفْرء وحَلَقٍ شعر بقيةٍ البدن7"©. 


فو وتعديل ترتيب. 
(1) وتقدير ترتيب وتعديل. 
فاقهي بو الوييك ل معان و كد للف التسديا . والتقدر . 
ومعنئ التقدير: أن الشرعَ قدّر البَدَل(". ومعنئ التعديل: أنه أَمَرَ فيه 
بالتقويم» والعدولٍ إلئ الإطعام”'. 
© © © 


-١‏ فالتخييرٌ والتقديرٌ فِى ثمانية أشياء: 


)١(‏ ني (بء زء ظا): «وحلق الشعر». 

(؟) «المجموع) (/ 5 005-60). 

(*) قال في «المجموع» (7/ 5 :)0٠‏ فمعنيل التقدير أن الشرع قدر البدل المعدٌول إليه 
قا اد فقي أ :ققة ذا لا بريد ولا يتفم 

(:) قال في «المجموع» (7/ 4 00): ومعنئ التعديل أنهُ أمر فيه بالتقويم والعُدُول إلى 
غيره بحسب القيمة. 


أ وسيع]ا نابي سس كتاب الحح ل 

.١(‏ 5) الحَلْقٌ والقَلّمُ"', فَفِي حَلْقٍ ثلاث شّعَراتِ فما فوقهاء ولو رأسَهُ 
وبدنه» وكذلك تقليمٌ ثلاثة أظفار''' فما فوقها دمٌ» فيتخيّرٌ بين أن يذبح شاف 
وبِينَ أن يُطْعِمَ ثلانّهَ آصٌع لسئّةِ مساكِين؛ لكل مسكين نصفُ صاعء وبِينَ أن 
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(9) والادفان. 

(:) ومقدماث الجماع. 
(4) وشاةٌ الجماع الثاني. 
4 وس اين 


والمصيرٌ فِي ذلك كُلّه'”' إلئ التّرتيبٍ» والتعديل ظاهِرٌ النضٌّ ”". 


)١(‏ في (ل): «والتقليم». 
(0) ني (ل): «وكذلك تقليم الأظفار». 

(؟) «المجموع» (/007-6505/1). 

(:) في (ل): «علئ المرجح». 

(5) من قوله: «علئ الراجح»: حدث سقط كبير في نسخة (ب) وينتهي قبل كتاب البيع. 
(5) في (ز): «والمصير في الستة». 

(0) «المجموع» (/ا/ /008-6-1). 


ل الجزء الأول ضرق 

؟- النوع الثاني: 

التخييرٌ والتعديل جزاءٌ الصيدٍ بِنَصّ القرآنء وما ليس بِمِثْلِيٌ ب يَتَصَدَّقُ بقذرٍ 
قيمتِهِ طعامّاء وإِنْ شاء عَدَلّ'' وصَامَ عن كُلَّ مد يومّاء فإنٍ الْكَسَرَ في الأمدَادٍ 
صامً عن المُتنكسر يَوْمًا'". 

0 اي عكسة 8 ٍِ د ل ا 1 000 

أم؟ ضابط: لا يُمْعَل مكان المنكير كامل إلا هناء وفِي القسَامة فِي 
الورثة'" لو كانوا ثلاثة مَمْلّا حَلّف كل واحدٍ منهم سبعة عَشَرٌ يمينًا. 

وتعتيرٌ القيمةٌ بموضع الإثلافٍ فِي غير المِثْليَ؛ وفِي المِدْلِيَ تعتب قيمثة 
بمكّة وتعتبرٌ قِيمةٌ الطّعام بمكة مُطْلقَا علئ الأرْجّح. 


وإِنْ أبطل مُحْرِمَانِ قارنان امْتِنَاعَيِ تَعَامَةٍ ولو فِِي الحَرّم اتحدَ 


ال 
000 يدخل في 8 خيير والتعووا + ا حَرَم مك وَشجر 6 وكذا 
المدينة علئ قول مرجوح. 


(١)«عدل»‏ سقط من (أ). 

(؟) «روضة الطالبين» .)١85577/7(‏ 

(*) في (ل): «وفي القسامة للورثة». 

(5:) وهما قوة عدوها وطيرانها. «الغرر البهية شرح البهجة الوردية» > ). 
(5) «نهاية المحتاج» )70١/5(‏ و«حاشية الجمل» (؟059/5). 

(5) في (ل): «وما». 


عأأز مم |البلنشقلندسشسسشصي ش سس لس ككتاب المج ل 


وما''' حَكَمَْ فيه النبئٌ كَل أو الصحابة فهو المُعتبر وما''" ليس فِيهِ حَُكمٌ 
يُرْجَعُ في مثئله إلئ قولٍ عدلين”". وإِنْ كانا"' هم القاتِلين إذا كان قتلّهُّما 
خا وقباش: أن بعكم إذا كان 

5 النعامّةٌ: بد 


00 


وحمارٌ الوحش وبقره: : بقرّة. 


والضبع: كبش. 
واليربوعٌ: جَفْرَةٌ 
وف مام مكة: اء علين الجريزك 

© © 2 


*- النوعٌ الثالثُ: التّرتيبُ والتّقدير: دم التمتع بنصٌّ القرآن؛ قال الله 
تعالل: #من تَمِنَع بِالعمرةَ لالع قا ارق هذى فقن ل عد موجاة م ننه يوني 


)١(‏ ني (ل): «ومما». 

(5) في (ل): «ومما». 

(*) قال في #روضة الطالبين» :)١517/7(‏ اعلم أن المثل ليس مُعتبر علئ التحقيق» بل 
يُعتبرٌ علئ التقريب. وليس مُعتبرا في القيمة» بل في الصورة والخلقة. 

(:) في (ل): (عانا». 

0( فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب »)١8٠١/١(‏ فتوحات الوهاب بتوضيح شرح 
منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (7/ 0574): حاشية البجيرمي علئ شرح المنهج 
(؟/:6١).‏ 


الجزء الأول حي 
لل وميعقادأ 0 # 
ل و عه 2 
والمُعتَبَرٌ الرّجوعٌ إلئ الأهلء ويُفرّق فِي القضاء بقدره. 
وألحق العراقيون وكثيرٌ مِن غيرهم بهذا النوع الدمّ المنوط بِتَرْكُ 
المأمُوراتٍ كالإحرّام مِن الوميقاتٍ ونحوو”""؛ وظاهرٌ”" النْصّ: أنه دم ترتيب 
وتعديل. وَقَطّعٌ به البغويٌ ورجّحة فِي «المُحرر)»”" 


4- النوعٌ الرابعٌ: التَّرتِيبٌ والتَعدِيلُ: دُمٌ الجماع): 


ومنهُ دم الإحصارء إن قُلنا له بدل وهو الأصح. ولا يُشَاركهُ غيرٌهُ فِي مثل 
هذا الخلافي*) 


0 ٠. 


فإن وعد الا دكي اللا شْتّرئ بِقِيمتِهًا طعامًا وتصدّق 
بو فإِنْ عَجَرَ صَام عن كُلّ مد 


200 


)21 «المجموع» (0/لا١٠ة).‏ 

(0) في (ل): «فظاهر». 

هه «المحرر في فروع الشافعية») (ص: .)١77‏ 

(4) «روضة الطالبين» ("/ 185-1486). 

(6) «روضة الطالبين» (7/ .)1١185‏ 

(7) في هامش (ز): «فائدة: كان الأحسن أن يقول (فإن وجد الحيوان ذبحه) لأن 
الجماع الأول واجد بدنة» وإنما تجب الشاة في الجماع الثاني أو بين التحللين» وقد قال 
الأصحاب إنه يجب بالجماع الأول بدنة» فإن عجز فسبع من الغنم» فإن عجز قوم البدنة 
بدراهم» والدراهم بطعام؛ ثم تصدق» فإن عجز صام عن كل يوم مد بيوم» وقد يقال إن 
الكلام خاص بالإحصارء وإدخال دم الجماع علئ ما تقدم من كلامهم. انتهت». 


صاب الحجح ‏ ل 


قل 

وكل الثقاء د ١‏ في الحَرّم غير دمٍ الإحصّارِء ولا يَخْتصٌ بزمان ويُمَرَقُ 
علق مساكف وكذلك الطَّعامُ ولا 010 شي من ذلك بل ضير إل 
وجودٍ مساكين الحَرّمء ولا يأكُلٌ مَن وَجَبَ عليه ذلك مِنْه شيئًا. 

وأفضل البقاع لذَبْح المُعتمر: المروةٌ وللحاجٌ: مِنَّْء وكذا ما يَسُوقانٍ مِنْ 
8 3 و 2« ع 5 5 
هدي التطوع. ووقتة: وقفت الأضحية؛ على الاصح. والآيام التعلوفات: 
عشرٌ ذي الحجَّة والمعدودات : أيام المفيريو: 

9 2 2 
4 ضابط: 


يتعدد الملا عله تسريه إَّ إذا كان اسعتتاعا"" فيك ماع واتحد 
وكذلك يتّحِدُ الجزاءً في نوعي استمتاع لعب كبس ثو ب'*' مُطَيِّبِ على 
النص المُعتمد خلاقًا لمن قضي بِالتَعدّد. 


و 


ولو حَلَقَ ثلاث شَعَراتٍ فى ثلائّة أمكئةٍ أو ثَلانَةٍ أزمنةٍ مُتفركَّةٍ وَجَبَ ثلاثة 
و 1 م 2 3 ٠‏ سوه 5 
أمداد؛ تفريعًا عل تعدد الدم على مَنْ حَلقَ رآسّة في زمانينٍ أو مكانَيْنٍ وهو 
المذمّبٌ» وهذا تقييدٌ ما سَبَقَ في الصّوم» وهنا فِي ثلاثِ شعرات. 


)١(‏ ني (ل): «يفعل». 

(0) في (ل): «استمتاع». 
(9) في (ل): «توالئ». 
()«ثوب» سقط من (ل). 


تت الجزء الأول 
وفيه نظر. 
وكذلك ال لحكة”" فيما زاد. 


0 


و 


والقّبلةُ بالشهوة والاستمناء باليدٍ قد'" يتخيل التعدّدُ فيهما كالجماع”". 


4. 8 


والذي يظهد” إلحافهُما بالطّيب. 


ولو باشّرَ بشهوةٍ ثم جامّعَ دخلتٍ الشاة فِي البدّةٍ على الأصح. 


)١(‏ في (ل): «وكذا إن يحكم». 
(0) في (ل): «قبل». 

(”) في (ل): «بالجماع». 

(:) في (ل): «لم يظهر). 


1 كناب الحجع ‏ ل 


باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره 


دخولَةُ لا يوحِبُ إحرامًا علئ أصمٌّ القولّين خلافًا لما اختارهٌ ابن القَاصٌ 
03 3 مم ا ا ا ا 

ل لا 

ولو دخل أهلٌ الحرم م مَكَةَ لم يحب إحرامٌ قطعًاء ومئلّة مَن دَحَلَ الحرّمَ 
لا شاع ار خاشااون ظالم أو عريع بشلا وهو كف" لأ يكن أن 
نعليو لأفاء المشلف. 

والعبدٌ'" لا إحرامٌ عليه» ولو أذِنَ له السيّدُ في الدخولٍ علئ المذمّبء ولا 

7 و 3 

مَن يتكرّرٌ دخولة كحّطاب وصيادٍ على المشهور. 

واستثنئ المَحَاملِيٌ مِن الإيجاب ثمانية: التاجرٌء والزائِرٌء والمكيّ 
المسافِرٌ إذا عاد. والحطَّابُء ومن فِي معناة» والممتارٌ يرجم بأقلّ مِن أسبوع. 
والتوية) :و الرسول» والمقادا هاخا امؤاحة 

وما ذكَرَه بي لاجرو الرائر والسكي المؤوبو سارو ارار اتج بأقل مِن 


() «والبغوي» سقط من (ل). 
(0) ني هامش (ز): «والأمة كذلك, وقد ذكر ابن حزم أن لفظ العبد يتناولها لغة» وأيضًا 
لا يختص ذلك...» 


2 الجزء الأول الك 515 اك وا 0111 2 
وعلئ القولٍ بالوجوب من دَحَلَ غيرٌ محرم لا قَضاءَ عليه علئ الأَصَحْ» 
كفوات التحية. 


قال المرعشيئٌ: وليس فِي الفرائض ما إذا تَرَكَهُ الإنسانُ لا تَلرْمُهُ إعادةٌ ولا 
كفارة علية ‏ غيدة. 


ويتبفى أن يقول 'الأغياثء ولا 'ففزاتضش. الكفاية قد. تتصورٌ يها ذلك؛ 
وصيدٌ حَرّم مكة البَرّيّ علئ الوجه المعتبر فِي الإِخْرَام حرامٌ علئ الحلالٍ 
أيضًا. 


8 


0 8 00000 0 5 .ا في‎ ٠. 
وكذلك شجرءٌ الرطبٌ غيدٌ المؤذي: لا الورقٌء والإذخرٌء والمأخوذ‎ 
للدواء» ولا ما كان أصلّه مِنْ سجر الحِلّ والنابتِ بعضّها فِي الحرم حَرَمِيَهٌ‎ 


كلها 
ومنهم مَن اختارٌ تحريمٌ العَوْسَح ونحوه. 


وفِي الشجرة الكبيرة: بقرةٌ» وفِي الصغيرة التي هي" '' سُبعُها أو يَقرّبٌ من 
ذلك: شاد وفى غير ذلك: القيمثٌ إِلّا إِنْ أخلّف يشتري بها الطعَامَء وهي 


ا ا ف 
تخيير وتعديل سيقن 20 . 


.)( «عليه» سقط من‎ )١( 

(؟) «هي» سقط من (أ). 

(؟) في هامش (ز): «يرد عليه أن التحريم في الشجر إنما هو في الرطب أما اليابس فلا 
شيء في قطعهء كما لو قِدَّ صيدًا مينًا نصفين» هذه عبارة أصل الروضة [7/ »]١19‏ وقد 
ذكرة قبل سطر بقوله: (وكذلك شنجره الرطب) فإذاًا لا يراد». 


كتاب الحج ‏ ل 


-الككق 


2 2م و لمكا 1 ع اع لد .)1١(١‏ 
ويختص حَرَمِ مَكة بأربعة عَشرٌ حكمًا : 


-١‏ تحريم الاصٌطِيادٍ. 

-١‏ وقطع الشجر. 

*- ولا ينحرٌ غيرٌ المُحْصَّرٍ الهَدْيّ إلا فيه”". 
؛- ولا يُمَرّقُ لحمّهُ والطعامَ الواجب فِي المنام 
- ولو ندر" المشي إليه لزمّة. 


رز م 5 
1- ولا يدخلّه إلا بإحرام واجب أو مستحبٌ علئ الخلاي. 


0 
ك إلا فيه. 
ع8 رمه 
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لادمؤلا يحلل إلا قن له رذ كان تحص 


ره له 


دأحولا ودحل كاف 


.) ولا يُدفنْ فيه‎ -١ 


))١1717-١55ص( عند المحاملي: اثنا عشر فقط. وراجع: «الأحكام السلطانية»‎ )١( 
.)١الا/ل-١6؟ص( و«مناسك النووي» (ص١557-145). و«إعلام الساجد»‎ 

(؟) (إلا فيه»: سقط من (أ). 

(©) في (أ): «قدر». 

(:) «فيه» سقط من (أ). 


حت الجزء الأول 440 ])- 
4 و جب ني .حبنت نز ع 
كت ول قط قر خعير نامالا مداخل الخد مشولا اتعرف: فاسد 
لي فيه |/ 0 
-١‏ ولا يُحْرِمٌ أحدٌ فيه بالعمرة وحدمًا. 
5- ولا فِذَيةَ على حاضريه بمُتعة ولا قِرانِ» وبالعباداتٍ المُخْتَصَّةَ 
© 2 © 


و 2 
وتختصر الكعبة: 


وبالحجح والعُمْرَةٍ والطّوافٍ. 
فضي الصَّلاةٍ بمائةٍ ألفي فيهاء وفي المَسْحِدٍ حولها. 


2 5 م26 7 1- رضي عا" 0 01 
والمصلون يستدير ود حولها ويتقابلون فيها حَتَئ الإمام والمأموم. 
وكذلك الاسْتِدبارَ. 


)١(‏ في هامش (ز): «ذكر الهروي: كل عقد فسد سقط فيه المسمئ إلا في موضع واحدء 
وهو إذا عقد الإمام عقد الذمة مع الكفار علئ السكنئ في أرض الحجازء فإنه فاسدء فإذا 
سكنوا ومضت المدة فيجب المسمئ لتعذر عوض المثلء فإن منفعة الإسلام من جهته لا 
تضرء فيمكن أن يقابل المسمئ» وهذا مرتب مما قاله شيخنا... الحرم. انتهم». 

قلت: راجع ذلك في «حاشية الرملي الكبير علئا أسنئ المطالب» ,))5١١7/5(‏ وامغني 
المحتاج» (”/ ١‏ 59). 

(5) في (ل): «ويقابلون». 


كناب العج ‏ ل 


0| 


وبأنَ إحياءها فرضٌ كفاية. 
وبأن قاضي الحاجَةٍ يحرّمٌ عليه استقبالُها واستدبارُها بالصحراء. 


وك أفضلٌ البلادٍ غير البْقَعَةٍ التي ذُفِن فيها النَبِيْ يل" فإنّها أفضلٌ 
00 5 : 2 
البقاع ''» والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


26 92 2 


0 إلئ هنا ينتهي السقط الواقع في (ب). 

() قال النووي في اشرح صحيح مسلم) (9/ 1517 - :)١554‏ 

ومذهب الشافعي وجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة» وأن مسجد مكة أفضل 
من المسجد المدينة» وعكسه مالك وطائفة. وقال القاضي عياض: أجمعوا علئ أن موضع 
قبره كَكِْةْ أفضل بقاع الأرضء وأن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرضء واختلفوا في أفضلها 
ما عدا موضع قبره َِْةٌ فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين: المدينة أفضل. 
وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان: مكة أفضل. اه. 

قلت: وهذا الإجماع الذي ادعاه القاضي غير صحيح. وقد انتقده شيخ الإسلام ابن 
تيمية في («مجموع الفتاوئ» (1؟/ 7 ”7) فقال: وأما التربة التي دفن فيها النبي كك فلا أعلم 
أحدًا من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصئ 
إلا القاضي عياضٌ. فذكر ذلك إجماعًا وهو قولٌ لم يسبقه إليه أحدٌ فيما علمناه. ولا حجة 
عليه بل بدن النبي كَةِ أفضل من المساجد. وأما ما فيه خلقٌ أو ما فيه دفنٌ فلا يلزم إذا كان 
هو أفضل أن يكون ما منه خلق أفضل. فإن أحدًا لا يقول إن بدن عبد الله أبيه أفضل من 
أبدان الأنبياء فإن الله يخرج الحي من الميت والميت من الحي. ونوح نبىٌّ كريمٌ وابنه 
المغرق كافرٌ وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه آزر كافرٌ . 


الجزء الأول /ا5 


باب زيارة الني كيه 


وحكم حرم المدينة في صيده وشجره 


يُمْتحبٌ اسْتحبابًا مُتَأكنَ)(' لا سيّما للحجيج: زيارةٌ قبى لني ككٍ بأدب 
وو 2 م هك 
وحوح ويل ومُصلُي عليوء ثم يُسلَمٌ علئ أبي يك تم على عمر ظله: 
ويزور البقيع» وقباء. 
و 


عدي -ه 50 و -0000 5 1 و اس 
وصيد حرم المَدِينةِ!'" حرام والجديد: لا ضمّان» والمختار: أن يضمن 


0 


3 


غ1 3 . ع 00 
بِسَلْبٍ الصَّائِدِ غير ما يسئرٌ عورتة ". 


)١(‏ في (ل): «مؤكذا». 

(؟) في هامش ([): «قوله: (وصيد حرم المدينة): لا يختص بالصيد فالنبات كذلك» 
كما نقله في شرح المهذب عن الشافعي والأصحاب. انتهئ». 

(*) قال في «المهذب» :)501١/١(‏ ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها؛ لما روئ أبو 
هريرة أن النبي يك قال: «حرم إبراهيم مكة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة 
لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلئ خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» فإن قتل 
فيها صيداً ففيه قولان: : قال في القديم: يسلب القاتل لما روي أن سعد بن أبي وقاص 625 
أخذ سلب رجل قتل صيداً في المدينة وقال: سمعت رسول الله كَل يقول: من وجدتموه 
يقتل صيداً في حرم المدينة فأسلبوه» وقال في الجديد: لا يسلب لأنه وضع يجوز دخوله 


بغير إحرام فلا يضمن كصيد وح. 


00 كتاب الحج 2 ل 
و16 ا عل١ا)‏ )2 0 ضر 6 وو 
ولا ينقل شئعء إل الجل مِن تراب الحرّمّين ولا أحجارهما. 


واختصّت ختّصَّتٍ المدينة بأنّها دارٌ الهجْرةء ومدفنٌ سَيّدٍ الأَلِينَ والآخِرِينَ كَل 
وعلئ آلِهِ وصحابته والتَابعِين””". 


2 2 2 


)١(‏ في (أ): «شيئًا». 

() «إلئ الحل» سقط من (أ. ب). 

() في هامش (ز): «بلغ النص. عبد الله المنوفي بأول كتبة فيه قراءة بحث وتحرير من 
أول الكتاب إلى هنا علئ كاتبه صالح البلقيني رحمه الله). 


فهرسة موضوعات الجزء الأول 


1 


فهرسة الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة التحفيو 111 1[1ز1[1[1[ |[ ذ[ [ [ [ [ز [ [ز[ [ 1 
مقدمة عن علم الفقه 000 
ماهو الفقه؟ توحف و مل حون اه بجو سا قا ا سنا و اسم ل 
كيف نشأ الفقه؟ سا ججح ندا ماسوو كوك اللموط ادا سي 
أهمية علم الفقه وا ال لوم ع اا الع ان و 1 
المذهب الشافعي؛ نشأته وتطوره وأئمته ومصنفاتهم 0000000118 
مراحل تطور المذهب 000000100 4 
المرحلة الأولئا: البناء والتأسيس 1 1 1 اا 
- المذهب القديم ا 0 ا 
- المذهب الجديد 00001 اا 
المرحلة الثانية: التبليغ والتعريف بالمذهب ا 0 
تلاميذ الشافعي وناشرو علمه ا اا 
1ت تلاميده بمكة اا 0 
؟ - تلاميذه بالعراق اذ [ز[ز[ [  [‏ ز 0 00 


|| .هع لس ب ففهرسة موضوعات الجزء الأول 


المرحلة الثالثة: التتخصص والانتشار 1 1 1 00 
المرتبة الأولئ من المرحلة: أصحاب الأصحاب دب 01000000 
المرتبة الثانية: التتخصص والبناء 0 0 
المرتبة الثالثة: انتشار المذهب وظهوره علا بقية المذاهمب 1000100 
من مزايا فقه الإمام الشافعي ا 
القول القديم والقول الجديد ا 
انتشار المذهب الشافعي ني أقطار العالم 111 0 
دخول المذهب الشافعي إلى الشام ا و ا 
دخوله إلى اليمن 0010101 00 اا 00 
طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين 00 
طريقة العراقيين ومؤسسوها اس و مق مال لاطا لفطو ل ل 37 
طريقة الخراسانيين ومؤسسوها 0010131 0 
ظهور طريقة ثالئة جمعت بين الطريقتين 00101 اا 0 
المذهب يواصل الانتشار 0 
طور تحرير المذهب ال نمه اماد دكار وال مص ا وو رون اع ل اا 
استمرار النشاط العملي في الحديث والفقه في القرن الثامن 0 
علماء في القرن التاسع والعاشر يواصلون مسيرة الفقه الشافعي وتطويره 0 


التقويم المذهبي لآراء الرافعي والنووي وكتبهما 0 


فهرسة موضوعات الجزء الأول 


كتب علماء الشافعية متسلسلة من مؤلفات صاحب المذهب ا ا 1 


المرحلة الرابعة: الاستقرار 1207010 
المذهب كما استقرّ عليه عند المتأخرين من الشافعية 


(أ) ترجمة المصنف رحمه الله 2*5( 


(ه) منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه 2111111 


و وصف النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب 


امف ةا ويه قو ومة نو وووة و وءءء ثم و5696 


مامأقاقا ةو م مق مهو مو موثو وء ةمثو م مث دوه 


واعماقا وو و وع نو م ةو نوي و ونه م ودوء د59 


وامقا و وم م ع و وه مو مم موي ءءء م666 مايه 


اماما ةا ووه م وم .ومو مث ةمثو ءث 5666666 


وأواوافة و مو فو وو ء نوم وم و69 و9و م666 9ه 


وموم وام ةوه وو م موث و وءثم م وء ثم مث م626 


وعموة و مثو م وم م وو ةمثو ومء مدرو 56669606 


هاوافاء ها ةو وم ةم مث وم مو و ولو و66 56626 


وعامو و ووو و ء ث وم م وموم و 6م6666 


وعمة و وو ثم و مث مم موثو وةو 5666666 


ومووة ةم ووو نوو ووة م وم م 50666666 


ومواق ةو م ووه وو و ءءء مث و 66م 5956666 


وعقو ةو م وو و ث و ووءث 595666626262 


فعاو موقو ةمق وو وم موه ءءء 6م 6ه 59566 


وو مو و قوةة وءم م و وء ثور ء ثم مثو 6ثو9 و56 


وعامة و واف وو و قث نمثو ثم م66 66 6ه 


فهرسة موضوعات الجزء الأول 


010[- 


صور النسخ الخطية المعتمدة لخ اط مدو عم لفاو والأطط وقاء ف سوم ع 1 
نص الكتاب سواه امطاب كار اونا ارد اوت اود ماه او و م ا مي ١‏ 
كتاب الطهارة ااا ااا 00 
باب المياه 011 
أقسام المياه 11 1 0 
باب الوضوء ا 0 00 
لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في صورتين 1[ 0 0 0 
سنن الوضوء وا وحاب و ونان و لاد امه ا ا مار حر 
آداب الوضوء ويه ماس كحو ولو ل لي ا ا ل ل 3 
مكروهاته 0000 
فصل: الحدث الأصغر يحصل بواحد من سبعة أشياء 0 
باب المسح علئ الخف 00 
شرائط جواز المسح علئ الخفين 1[ ا 
باب الاغتسال 0[ 10700 
هو نوعان ااا 0 1ذ1[1[1[1[1[ 1[ [ [ 0 212070711 
خمسة مختصة بالنساء ماوعا اوم وم ل ا و ل ب 1 و 1 
الأغسال المسنونة اماق 71100 بر لان ممه معام ف ترح ونوا لاا و أل فخا 


فهرسة موضوعات الجزء الأول 2 


باب التي 0 10000 
للمتيمم حالتان؛ حالة يجمع بينه وبين الوضوء, وحالة يفرد عن الوضوء ١١8.......‏ 
حالة الجمع في ثلاث مواضع ااا 00 
حالة الإفراد في عشرين موضعا عشرة تعاد فيها الصلاة» وعشرة لا تعاد فيها ١١5....‏ 
العشرة التي تعاد فيها الصلاة ان و ا ا 
العشرة التي لا تعاد فيها الصلاة ل د 
ستة أشياء يشتمل عليها التيمم مجلم دسدهة مرج نكاد ماسوو الا 0 
مسائل ينقض فيها التيمم عن الوضوء 00 0 00000 
باب النجاسة وإزالتها ا ان مسحو اراد راطو 
أحوال تنسعة للنجاسة ا 121 1 ا 
باب الحيض اس ا امع و ا اتا مسا سو ا 
فصل في النفاس م ا 10 
كتاب الصلاة 5 
الأنواع التي يطلق عليها الصلاة ستة ا 1 
ما عل الأعيان؛ هي الخمس م ا ارو ا ةب 11 
ماهو فرض علا الكفاية اي ا 11 
ماهو سنة اص ا م 1 


ا فهرسة موضوعات الجزء الأول 


ماهو مكروه 0111 ااا 
ما هو حرام ماقلد دارو طم وحمل لأا الل ا مطاف او ات 1 
باب مواقيت الصلاة با ع ص سكو ات العو الات الو اتوام مر تس انوا 8 
باب الأذان بطاماوس كنف امح لاسو قسج ما و اا 
الأذان الصحيح لع و لدو مار ا ا ا 10 
الأذان الفاسد مان لع اع م ا 1 
باب أحكام الصلاة 1[ 000 
شرائط للصلاة قبل الشروع فيها ا ااا 
شرائط للصلاة بعد الشروع فيها و تا ال اا 
فرائض الصلاة تخا مطح عو افا سم لامشجابة نو بواجا ول انع اا ا 
سئن الصلاة أبعاض وهيئات موطيه ام جارد بوي لا وم ا اق اا 
مكروهات الصلاة 00001011 0 00 
باب ما يفسد الصلاة ا[ 00 
فصل: لا يجوز الاقتداء بمن يعتقد وجوب القضاء عليه ا ا 
باب الإمامة اسمط فيه الطرووى اومان اواو وا جا وان اج لقا 
الناس في الإمامة علئ سبعة أنواع 0 
فصل: صلاة الحاضر سبعة عشر ركعة في غير يوم الجمعة او ا 


فهرسة موضوعات الجزء الأول 


لا تجب الجمعة إلا بشرطين 
ولااتصح إلا بأربعة زائدة عن الشرطين 
اثنا عشر أمرًا تعتبر د 


الناس في الجمعة أربعة أقسام 


فصل في صلاة شدة الخوف 
باب صلاة المريض والغريق والمعذور 
باب القضاء والإعادة 


باب صلاة الجنازة 


وعقة وو عقون ووء ووو و قوع يوم وءثد 566 


وواقاة وام نوو رو مويو وو ءءء ثم ووثوء و56 


لامو واو وث.ة م ووم مو وو ممم وو .6م 6م6666 6و6و5 


واقفة ةو و و ثم ووم وء م وو مث وءث .م وو نه وث دو 


ووومءثمث م مءثمثهثه 


ثم6ون.ه 


مو. ءءء وو و. ث ووو مث موثو ووم 6و وه 


وعء م ةافو م مو مو ووو وو وو ةو ووو وو ووو ووو ودودود و99 


وأعفة مو وو ءا ةو ووو وو ووو ووو ووو و ووو و 9969969 


وافوواو ةوقو م وة ووو وو وو مويو نو وو ووه و وووث و 666 66و59 


مووةة ومو ومو ووو ء ةو ووه ووو وو وو وووونوووعوو ووو 


وعع مو وو مث وو ةو و لوو ووو ووو وو ووو ووو ووو ود .و5 


ووم ة وو موه ووو ووه و ووو ووو وو ووو وو وو ووو ووو و59 


وأواووة ةفو وو قو ة ووو مو ووءةة ووم ولو ووو و 6م و5666 


وعمهة ووهوهة ووة و ووو ةو ووو وو ووو ووو وءةوودوءوو و59 


ووو موه وو موث ووو وو ووو وو وووة ووو وووءة ودود و95 


واماوواة وم و وو ء وو و وثة ووا م وو مو ويء ووو ء 59669666 


امم واه ميو و ماعو ا اوواءاء #اواعاو ماهو ووو افيه 


واوا مه مواة من ووء و وواء و و عو ووم مث ووم وث ووم دءثدة 296 9ه 


هو فافع واوعاعاعمة لعفاو ولواة هه مناه لاهو ووءو ووموءع 


وعاماه فوم م ووو موقو ومو ومو وو مو ووو وو مثءث دم ع :595996 


5 20 فهرسة موضوعات الجزء الأول 


باب صلاة العيدين المح ال موحي لمكبسي وأ وج ف وو وتوا ماسوو اع 71 

ة الأضحو كالفطر إِلَّا أنها تخالف في ستة أشياء و 
باب صلاة الخسوفين ااا 000 
باب صلاة الاستسقاء او ا ا ا م ا ل ا 0 
باب السئن الرواتب 0[ 00 
باب الوتر ا 
باب قيام شهر رمضان 1 1 1 اا 
باب تحية المسحد 01010101 ااا 
باب صلاة التوبة والااستخارة والحاجة وعند القتل و ل ال 
دعاء الاستخارة 000000 0 ااا 

ة الحاجة 5و وافسوة ونوا ان اط ف ا م و 
الصلاة عند القتل أ طافو ووه جاسم وو ا و ا او 
باب الصلاة عند الإحرام والرجوع من السفر وبعد الوضوء ا 
باب صلاة التسبيح او رو لبوا الى أو الأو و وق اموا لوو ا ا 
باب قضاء السنن 00000 ااا 
باب السجود 100 1 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 
السحود خمسة 111110[ 1[ 1[ ذا 


فهرسة موضوعات الجزء الأول 


فصل في السواك 00 
فوائد السواك 00 
فصل فيما يحرم لبسه وما لا يحرم 0 
فصل في بقية ما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه ودفنه وغير ذلك 
فرائض الغسل م سو نط سس نك ل ا داكي م 
سدية اق الحاو عا اند العم ل دج لابه قد هج لأ مخ ماق وكاو اطي امه معام ل اع ره اه 210115 
شرطه 0000 
كرو ا 0 ا 0 
الفرض في الكفن والسنة والحرام والمكروه 5211111 
كتاب الزكاة ا 
شرائط تجب بها الزكاة ل 
باب زكاة النعم 0 
زكاة الإبل ني اش العا طم امال مس ا الل ل 
زكاة البقر 0 
زكاة الغنم 00011 ا 1 
شرائط لوجوب الزكاة في النعم 5 
خلطة الشيوع والجوار 250 


لك 


وو. ممم وءثمثوو يمه 


#عمم وم م ممم م موه 


وقعم .ةم دمو مث .وه 


ومم ثم مءثوثمثم2م.و6ه. 


| قم وم ءمث 660606666 


#قومثم م.م م مث وو 


01 لل ل ل ينها 


وعققء مم موق ومءث توه 


11 لك 


| وموثمءءثمثمثءة م6 ووه 


11 للك 


2 ل بببتب ب يي فقهرسة موضوعات الجزء الأول ل 


باب المعدن اسح ع 1ق سان وس قن سا مد اا اللاو للج ف ا ااا 1 
باب الركاز 0000 0 
باب زكاة المستنبت ان جو خا ا بامه الم لو مر[ اتنا لواف مسقا ا 
باب زكاة التجارة 1 1 اا 
باب زكاة الرءوس وهي زكاة الفطر مو وق لامح لاوطالا واماو فام و ا مع 1 7111 
باب أخذ القيمة في الزركوات 0-0 0 ااا 
باب تعجيل الصدقة 0[ 1[ ا ا ا 
باب قسم الصدقات ع ور ا و ا ا ا 
كتاب الصيام 000151011 اا 
شرائط صحة الصوم التاق مالو ملام فلي ل ل وا فاق لما ونا 
شرائط الوجوب 001 ااا 
أقسام المعذورد ين في الإفطار لا اس ل ل ا 
فصل في المسنونات والمكروهات 8 
ما يكره في الصوم الستتطاسس كس اسسسوس نان ااام و ا 7 
فصل: الكفارة مغلظة ومخففة ااا 
فصل جماع الصيام خمسة 00[ 10011 
صوم الفريضة انا ال و امورو و جا ووه ماج ااا وى خط ابا اا لاط ا 0 


فهرسة موضوعات الجزء الأول 


ما يبطل الاعتكاف غير المنذور, والمنذور ل 


ما يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إن كان اعتكافه واجبًا 


باب وجوب أداء الحج والعمرة 6 و قدو د 0 
باب أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما م اع 1 


وأوفقةهة وو نرقو ثيه 


لأك ب لس سس بم فهرسة موضوعات الجزء الأول 


باب ما يفسد به الحج والعمرة الاو حو سل ام 0 را 211 
باب الفوات والإحصار وأنواع التحلل ز [ز[ [ [ز1ز[ ز[ز[ز[ز [ [ 0 
باب الدماء والهدي 4د فوع وال جو 1 ابالنو فيه شطع مه الم اومان أو وا ا 
باب دخول حرم مكة وحكم صيده وشجره ل او ا 
باب زيارة النبي كَةٍ وحكم حرم المدينة في صيده وشجره ا 52 


2 2 2 


و آل سما و سلما مار 5 صو ا-_ 
سل لق درة عى 1 سر هد 27 يه 7م 4 


يو و سر لي م5 0-2 
تصمزيى نمام لفقنه اللبير 

- و ١‏ م - 
90 صم 


ب 7ك رك تلفي ناي 
صم م ودر نعالذك 


ابن بخ مزاح الرَي للقن 
مجم ةللدم 
عه وعلو رات 
دو ثيس جو !2 1ك 
بو جع دونك عراس بر 0م ري 


جر لات 


2 سال 
ا 
جازالفنلثرء 
تل 1 م 


5 9 و د 
الطتعي الاومففتف 


ا ها -15.كم 


هر 0 ل ار 
7 0 
1 رللء رضم 

: 0 3 
0 1 و 7 5 هه 


المملكة العربية السعودية - الرياض 
جوال: ٠5.779٠.‏ تليفاكس: 5١؟5591/9١:‏ 


هو لغة: مُقَابَلة سَىءِ بشي ء. 


وشرعًا: بدل مالٍ بمال عوضًا على وجْهِ مأذون فيه. 
قال الله تعالئ: وحن ألَهأنبَيْعَ 4» وصح فِي إحلاله أحاديثٌ كثيرةٌ. 
© 2 © 
1 ا 
وهو أنواع: 
بيع عَينٍ مَرئية”"'» إما بعَينٍ مَرْئية» أو بمَوْصُوفٍ مَعلُومٍ ِي الذَّمةٍ. 


؟ (7) سر و و ٠. < ٠. ٠.‏ ام ع اء. ٠‏ 2 - 
أو بيع موصوفي فِي الذمةٍ بمَوصوف فِي الذمة. 


)١(‏ في (أ): «المرئية». 
(5؟) في (ز): «و2. 


اه 
وبيعٌ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمةٍ بمَا يُقبَضُ فِي المَجْلس بِلَفْظٍ خَاصٌء وهو 
السَّلَمُ وأضاف الشافعيٌ إلئ ذلك فِي قول: بيع ما لَمْ يُرَا». 
وأما الصّلْحُ: فهو فِي بعْض أحواله يرج جم إلئ البيع والإجارةٌ وإنْ كانث 
بِيعًا فهُو(" حارج عن الأنواع المذكورة. 
© © © 


كناب البيع ب 


و 
وشروط العاقل ثلاثة: 
3ت التكليف:. 
5 وال 5 


# وعدم الإكراه بغير حق0. 


.)62 «الأم» (9/8غ-‎ )١( 


(؟) يعني الصلح. 

(*) يعني: ببذين الشطرين أن يكون بالعًا عاقلا مختارّاء فلا يصح بيع الصبيء سواء 
كان بإذن الولى أو بغير إذنه: 

(5) «المنهاج» (ص .)25١١‏ 

وقال في «دقائق المنهاج» (ص 55): قول المنهاج شرط العاقد 'رشد وعدم إكراه بغير 
حق»: أصوب من قول «المُحرر»: يعتبر في المُتبايعين التكليف؛ لأنهُ يرد عليه ثلاثة أشياء: 
أحدها: أنه ينتقض بالسكران فإنهُ يصح بيعه علئ المذهب مع أنه غير مُكلف كما تقرر في 
كتب الأصُول. والثاني: أنه يرد عليه المحجُور عليه لسفه فإنهُ لا يصح بيعه مع أنه مُكلف. 
والثالث: المُكره بغير حق فإنهُ مُكلف لا يصح بيعه ولا يرد واحد منها علئ (المنهاج». 


الجز الثاني 0 
5 طآ - )١(‏ سم ب 
وسرو لمَبِيع سبعة . 


١‏ - وهو أن يكونّ طَاهرًا'". 
وهس م 0 0 م 02 
ا منتفعا به شرعا انتفاعا يقابل بالمالية عادة . 


6 37 ًُ ا 
"'- مقدورًا علء' الا 


70 1 


5 - للعَاقِدِ عليه ولاية العقد"". 
4- معلّومّاء ويتناولٌ العلمَ بالصفة» وهو الرؤيةٌ. 


- شنال من الربًا. 


)ني (ب): «البيع». 

() «المنهاج» (ص .)١١١‏ 

(9) في (أ): «المالية». 

(5) «المنهاج» (ص )5١١‏ قال: فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتي 
الحنطة ونحوها وآلة اللهوو وقيل: تصح الآلة إن عد رضاضها مالا ويصح بيع الماء على 
الشط والتراب بالصحراء في الأصح. 

(6) «المنهاج» (ص ١١35).قال:‏ فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب. اه. 

ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه إلا في خمسة أشياء ذكرها المَحَامِلِيٍ في «اللباب» 
(ص 557)؛ وهي: منافع الإجارة» والموصوف بالسلمء وأن يكون طعامًا كثيرًا لا يمكن 
تسليمه إلا في زمان طويل» وأن يغصب عبد إنسان أو يهرب إليه جاز بيعه منه» وأن يبيع 
عبدًا أو دابرًا ببلدة أخرئ. 

(5) «المنهاج» (ص )١١١‏ فلا يصح بيع الفضولي. 

(0 «المنهاج» (ص .)5١١‏ 


كناب البسيع ل 


“لت 
5 سه 5 سر # 2 0 5 -3 
1- قد أُمِنَتْ فيه العاهة عَادةَ ليخرج بِيمٌ الثمارٍ قَبْلَ بُدرٌ الصّلاحء مِنْ 
غير شر طٍ اله ' 00 
2 © © 


والبيعٌ لا يكونٌ مؤْفَّنًا أبدًا إلا نِي صُورةٍ العُمْرّى!" - علّئ رأي قد يرجح 
ولا يَقبلٌ التعليقٌ إلا في صورنّينِ: 

* إحداهما: «بعتك إن شئتَ» علئ الأصحٌ ؛ لِأنّه مُقَتَضود الإطلاق فيقول: 
«قبلت») ونحؤه: «لاشعت» 

* والثانيةٌ: إذا قال 0-7 «أَذنْتُ لك فِي شراءٍ جاريةٍ بمائة»» وقال 
الوكيل: (بمائتين أ فالقول للموكل» لكن إذا قال لَه: «إنْ كنت ا 


بشرائها بمائتين كيتيا ملق اسن ن»» فقال: «قبلت»: صَمَّ علئ الأصَحٌّ 


.)5١7؟ «المنهاج» (ص‎ )١( 

(؟) الأجل المضروب بالعقد سبعة أضرب ذكرها المحاملي (/1741- /58): 

أحدها: عقدء يُبطله الأجلء وهو اثنان: الصّرفء ورأس مال السّلّم. والثاني: عقد لا 
يصمح إلا بأجلء وهو: الإجارة» والكتابة. والثالث: عقد يصحٌ حالا ومؤجلاء مثل: بيوع 
الأعيان» وبيوع الصفات. والرابع: عقد يصحٌ بأجل مجهولء ولا يصحٌ بأجل معلوم» وهو: 
الرهنء والقراضء وكفالة البدن» والشركة والنكاح. والخامس: عقد يصمح بأجل مجهولء 
وبأجل معلوم. وهو اثنان: العارية» والوديعة. والسادس: عقد يصمح بأجل مجهول ولا 
يصمٌ بأجل معلوم؛ ويسقط الأجل ويبقئ العقدء وهو العُمرَّئ والرّقبئ. والسابع: أجل 
يختص بالرجال دون النساءء وهو: أجل الجزية. راجع «تحفة الطلاب» (1514/5)) 
«المجموع المذهب» (ص .)١195‏ 


الجزء الثاني لح ف ]ل 
* والشروط فِي البيع أربعةٌ أقسام: 
-١‏ قِسمُ تَبْطِل البيع والشرط. 

1- وقِسمٌ يَصِح البِيعٌ ويَبْطّلٌ الشرطً. 
*- وقِسمٌ يَصِحّ البيعٌ والشزط. 
؛ - والرابع'" د تنا 


9 2 2 
بع يي + م 6 03 
* فالأول'" كما" فِي الشروط المُنافية لمُقتضّئ العَقَدِء كشرّطٍ أن لا 
يتسلمّة أو أن لا "بو 


* والثاني: كما”” إذا شَرَطَ ما لا يُنافِيه ولا يَقتضيه ولا غَرّضٌ فيه. 
##:وَالعالت :كي" إذا شط نا كان نين متعلقاتة آو”" تضالحة أو تشوّف 
لا رميات 0 


)١(‏ في (أ» ب): «فالأول». 

(؟) «فالأول» سقط من (أ. ب). 
(*) في (ب): «والثانيٍ كما». 
(5) في (ب): «ينفع». 

(5) في (ب): «والثالث كما». 
030 في (ب): «والرابع كما». 
(0) في (ل): (و». 


2 لل سم لت قصتابالبيع - 
البراءة مِنَّ الشروب؟ الكن نما ورا رن م عيب باطن فِي الحيوانٍ لا يَعْلَم به 
البائِعٌ» والعتق المُنَجَره ولو و عه الولاء للبائم: لشن بهذا ارط عل 
المُختارٍ وتَبَتَ الولاءً للمشتري» خلافًا لِمَا صحَّحُوه من فسا البَبع. 
#* والرابع بْعُ الشّمارٍ المنتقّع بها قَبْلَ بُدُوّ | لصلاح يُشترطٌ في صحة البيع 
0 0 ع 0 وكذا الزرعٌ الأحضرٌء لكنُ إِذَا 
© © © 


ليس لّنا شرطٌ يجبُ ذكرٌه لتصحيح”" العقدء ولا يَلزمٌ الوفاءٌ به إلا فِي هذا 


2 2 2 


أبوات الشريعة كلها 
ا منها: ما للا يبل ىأ 2 ولا شَرطّاء ومله فى العبادات7؟: الطهارة) 


,الم سالا مه سلاهة 


والصلاة إلا ذ فِي قوله له: «إن قَصَرّ قَصَرْ تُ). عِنْدَ الشكٌ فِى نية إمامه. 


)١(‏ في (أ): «ني». 
() في (ل): البشرط». 


زفق في (ل): «ليصح). 


(؛) في (ل): ومنه في العقود: الخُلَمٌ» وفي العبادات.. 


حجر ادرو الثافية ايح 2 3 
* ومنها: ما يَقبَلُ التعليقٌ والشرطء ومنه العِتقُء وفِي العبادات: الحجٌ. 
* ومنها: ما يقبلٌ التعليقٌ دون الشرطء كالطلاق. والإيلاءء والظهارء 
والوصية. 
* ومنها: مَا يبل الشرط» ولا يُقبلُ التعليقٌ: كالبيع» والوقفيء والنكاح» 
لبوا 
:* ومنه: فِي العبادات: الاعتكاف. 
© 2 © 
وي 
ضابط: 
كل عفق كائكة المدة :ذكتا فيه "له كرون الجر تنا #الؤتجارة بوالساقاء 
والهدنة» وكل عقدٍ لا يكون كذلك فلا يكون إلا مُطلقًا. 
م ل الم الا ده يحقيه ما اسع و اه 00 
وقد يَعرِض له التاقيت حيث لا ينافيه كالقراض يذكر فيه مدة» ويمنع مِن 
الكي او وها ققط : وكالاذن المقية بالرمان فى أنو انوج زامفيناء الوسانة 1 . 
ومما يقبلٌ التأقيت: الإيلاء والظهاد والنذة واليعين وتحوها: 
22 © 


وتُضبطٌ أبوابُ البيع ورؤوسٌ مسائلِهِ بما هو صحيحٌ قوللا واحدّاء وما هو 


)١(‏ ني (ل): «ونحوهما». 
(0) في (ب): «الوصية». 


ب مي ا شتت كناب انيع 
فاسدٌ قولًا واحدّاء أو ما”' فِيهِ خلافٌء والأصحٌ أنه فاسدٌ وعكسّ وما هو 
حرام ويصحٌ”", وما هو مكروة. 

ات الأول عر 


1 7 0 م اك 6 
-١‏ بيع الأعيانٍ بشرطه غيرٌ ما يختص بحكم”' خاص» ومنه”'' بيع 


الحيوانٍ بالحيوان””. 
والباقى © كل بشرله وهو 
-١‏ المطعومٌ بمثله» والعَرَايًا ني الرّطب والعنب فيما دون خمسةٍ أوسقٍ. 
7 والعمرف: 


#عوالتولية. 


8- والإشرالة©. 


)١(‏ في (ب): «قولَا ما». 

(5) «ويصح»: سقط من (أ). 

(*) وهو الصحيح قولًا واحدًا. 

(4) «عشرة» سقط من .)١(‏ 

(5) في (ل): (بحكم صحيح». 

(5)ني (ل): «وهو). 

(0) يجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا أو نسيئة» إذا كان موصوقاء سواء كان من جنسه 
أو من غير جنسه. راجع «الأم» (9//9). و«معالم السئن» ("/ 270 و«المجموع» 
(9/١١٠غع-5١غ)).,‏ 

(8) في (ل): «والثاني». 

(9) ني (ل): «والاشتراك». 


ل الجزء الثاني _مباال-دد 1# ]أ 
كالما 
/ا- وشراء ما باع. 
8- وبيع الخيار. 
4- وبيع العبدٍ المأذون. 


وَالسَلم: 
9 2 2 


وأما البِيعٌ الفاسدٌ قولَا واحدّاء فاثنان'' وعشرون”": 
-١‏ بِيعٌ ما لَمْ يَملكُ وهو المعدوم. 
و : 7 ٠.‏ 
؟- وبيع | لكلب. وا لخنزيرء وكل جسن 
“7- وبيعٌ ما لا مَنفعة فيه أضْلا. 
5- وبِيعٌ ما لَمْ يُقَدَرْ على تَسلِيوه جِسًا. 
7 22 الى 5 - 
5- وبيع ما يتعلقٌ"' به حق لله تعالئ أو لآدمئء. كالوقني والأضحية 
)١(‏ بياض في (أ) وفي (ب): «مائتان» وهو تصحيف. 


(؟) عدها المَحَامِلِي (ص )١١5‏ عشرين نوعا. 
(9) في (ل): «تعلق». 


5 لببجبب تت ل 22 د72 #770ذ تان التجيية نت 
والمنذورة”"' ولحم التطوع؛ فِي غير القذْرٍ المالكِ لَهُ. 

7- والمرهونٌ بِعْدَ القبض من غيرٍ المرعبنٍ بغير إذن شرعيٌ. 

/ا- والرّبًا. 

8- وبيع حَبَلٍ الحَبَلَة'", والمَضَامِينِ» والملاقيح'". 

4- وبيع وشرط" مفييند: 

ب والمتابيدة: 

-1١‏ وَالمُلامْسة. 


والخصاة. 


١(‏ )ني (ل): «المنذورة». 

() وحبل الحبلة علىل نوعين: 

(أ) بيع يتابيعه أهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الجزور إلئ أن تنتج الناقة» ثم ينتج التي 
في بطنها. 

(ب) أن يبيع بثمن مؤجل إلئ أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. 

راجع: «الحاوي» (5/ »2 واشرح السنة» (4//ا7١).‏ 

() «المضامين»: ما في أصلاب الفحولء و«الملاقيح»: ما ني أرحام الإناث» وقيل 
بالعكسء راجع: «الأم» (07/7”). و«الروضة» (797/7), و«الحاوي» ,)71٠0/5(‏ 
و«الزاهر) (ص 587). 

(5) في (ب): «(وشرطه». 

(5) بيع المنابذة: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الثوب فقد وجب البيع. وبيع الملامسة 
هو أن يقول إذا لمسته فقد وجب البيع. راجع «التنبيه» (ص 84)» ولهما صور أخرئ 
ذكرها المَّحَامِلِي في «اللباب». - 


سل الجزء الثاني 6 ]ك- 
1- وعسّْبٌ الفخل7". 
000 
6- وبيحٌ ما لم يُبض مِن غَيرٍ البائع» وهو مَكِيلٌ» أو موزون”". 
كنات والكشافلة والزابية فبماالز بحم فيه 
4- وبيعٌ الثّمارٍ قبل( الصلاح؛ مِنْ غير شَرْطٍ القَطع ولا اعتياده. 
5 بيع الغرر”. 
-٠‏ وبِيعُ السلاح لَأَهْل الحَرْبٍ ونحوه. 


. وبيع الطعام حتئ يَجْرِيَ فيه الصاعان””‎ -١ 


- وبيع الحصاة كما عرفه المَحَامِلِي هو أن يقول بعني شاة من غنمك أو ثوبًا من ثيابك 
علئ أن أرمي هذه الحصاة فعلئ أيها وقعت وجب البيع فيه.. راجع «منهج الطلاب» (ص 
5١‏ ) و«مغني المحتاج» (5/ .)١71‏ 

)١(‏ وهو أن يكتري فحلا لينزو علئ أغنامه أو أنعامه» فإنه لا يجوز لأنه مجهولء. ولأنه 
قد ينزو وقد لا ينزو. راجع «الحاوي» (5/ 775): و(معالم السنن» (7/ .)١٠١‏ 

(؟) قال المَحَامِلِي: ولا يجوز بيع شيء لم يقبض إلا في عشرة مواضع: الوصية» 
والميراث» ورزق السلطان, والغنيمة» والوقف. والهبة إذا استرجعتء والصيد المثبت» 
والسلمء والإجارة» وأن يبيعه من بائعه علئ أحد الوجهين. 

(0) في (ل): «قبل بدوا. 

(5) بيع الغرر لا يجوز بحال» وهو ما خفي علمه؛ راجع «الحاوي» (5/ 7705) واشرح 
السنة» (8/ .)١9‏ 

(©) في (ل): «الصاعات». 


]و ]ل اس لل سسسب ككتاب ابيع 
- وبيع الكَالئ بالكالئ”". 
© © © 
وأما البيعٌ المُختلّفٌ فِيهِ - والأصحٌ المنعٌ - فأحدٌ وعشرونَ: 
-١‏ بِيعٌ المعاطّاةٍ ونحوه. وإنْ كان المختارٌ فيه الجَوارٌ. 
دن ضٍْ 
-١‏ وبيع ما تنجس مِنّ المائعات. 
- وحمَامٌ البُرْج الخارح. 
- والصّبْرَةٌ تحتّها دِكّهٌ مع العلم. 
- وبيع المضُولِت” '“» وإن كان المختارٌ فيه الانعقادَ بالإجارة. 
5 02 و ا ع 74 
-١‏ وبيع العبدٍ الجانِي جناية توجبٌ مالا مُتعلقا برقبته. 
- وبيع المفلس عينا من ماله. 
4- - وبيع أمٌّ الولدِ والمكاتب إذَا لَمْ يرض” 0 
84- - وبيع مَالَمْ يو الوؤية الشعدر :5 
-٠‏ وبيعٌ العبدٍ المُسلم مِن الكافر”” إلا فيما إِذَا اشترئ مَنْ يَعْتِقٌ عليه 


)١(‏ وهو بيع الدّين بالدّيْن. 

(5) بيع الفضولي» ويسمئ بيع الموقوف» وهو أن يبيع مال غير بغير إذنه ولا ولاية. 
كما في (مغني المحتاج» (؟/ .)١١5‏ 

(") في (ب): ايوص». 

(5) في (أ): «يرئ». 

(5) كما في «التنبيه») ((رص 65) و«المجموع» (9/ 500). 


سا الجزو لقي اناس ل ميبنينييس || 197 ]أ 


3 هو 1 0 .)1 
بقرابة أو شهادة""'. 


١‏ والبيع الفوك. 

200 ,م 31 22 2 3 2 جاء. _ 7 هه 
وذكرٌ المَحَامِلِيُ”" أنه يَملِكَ الكافِرٌ المسلِمَ ابتداءً في ست مسائل» وزاد 
: 4(0) م ال بي 00 ع لم بت ذو 
فِي «الروضة) واحدة» وزدت عليهما نحوًا مِن أربعينَ مسألة» وقد تجيء 


1 57 0 5 2 0 0 5 
أكثرٌ من هذاء وهى ممردة 7 


)١(‏ في (ب): «بشهادة أو قرابة». 

(؟) هو بيع علئ الحقيقة» وتقديره: لكن لا خيار فيه؛ لأن البيع فيه إنما حصل لتضمن 
صيغة العتق» وهو فيما إذا قال أعتق عبدك عني علئ ألف. وذلك لأنه لا بد فيه من تقدير 
دخوله في ملك المشتري قبل العتق» وذلك زمن لطيف. لا يتأتئ معه تقدير آخر» أي زمن 
آخر فالخيار فيه غير ممكن . 

(9) قال في «اللباب» (ص 25375): ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا 
في ست مسائل: أحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه فله أن يعجّزه. 
والثانية: أن يقول لمسلم: أعتق عبدّك المسلم عنّي فأعتقه عنه علئ أحد القولين. والثالثة: 
أن يسترجع الهبة. والرابعة: أن يرد عليه بالعيب. والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس. 
والسادسة: أن يرثه. 

(؟) «الروضة» (7”58/7). وانظر: «الأشباه» لابن الوكيل ؟7/”7١5»‏ «المجموع» 
4 اطالمجموع المذهب» للعلائي 289/١‏ (الأشباه» لابن السبكي 2590/١‏ 
و«الطبقات الكبرئ» له 5/ 05. 

(5) وقد أوصلها بعضهم إلئ خمسين صورة؛ وانظر: المنثور 2751/7 الأشباه 
للسيوطي .55٠‏ مغني المحتاج 9/7. 

وقد ألف القاضي صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ت (854ه) رسالة 
بعنوان (دخول العبد المسلم في ملك الكافر) في مكتبة أحمد الثالث بتركيا. ومنها مصورة 
في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم (0717/ ف) جامعة للمسألة. 


-|[ 18 ) كتاب البيع ‏ 

* ومِنَ الفاسِدٍ على الأصمٌّ: بيعٌ ما استغرقَتِ الوصيةٌ منافِعَُ أو ما أمكنَ 
فيه الاستغراقٌ إذا كان البيعٌ لَِيرٍ المُوصَئ له وكانث غير مؤقتةٍ بزمانٍ مُعيَّنِء 
ومين ذلك بِيمٌ حامل مع استثناءِ حَمْلِها؛ لفظًا أو شَرْعًا. 

7- وبيع المُْصحَفٍ والحديث ونحوه من الكافِر. 

١‏ - والعَرَايَا في حَمسةٍ أوسُقٍء أو فِي غير الرّطب والعنب. 

4- وبيع اللحم بالحيوان'"'". 

65- والبيعٌ المُقتضي للتَّفرِيقٍ فِي المِلْكِ في" الآدميّ بِيْنَ غَيرٍ الممبرٍ 
وأمّه ثم أَمّها أو الأب. 

5- واشتراطً الرهُنٍ مَجْهُولًا. 

باونو اقرط الكسن يول 

7ت ويه اين غيل الكل ينهم عه عمل اسن ولم يلم كل .واد 
منهما ما لَهُ مِن'" الثمن. 


)١(‏ بيع اللحم بالحيوان علئ ضربين: 

(أ) أن يكون الحيوان مأكول اللحم, فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال. 

(ب) أن يكون الحيوان غير مأكول اللحمء ففيه قولان؛ فإن باع حيوانًا بلبن جازء سواء 
كان مأكول اللحم أو غير مأكول, فإن باع شاة لبونًا بشاة لبون لم يجز. 

راجع «الحاوي» (0/ .)١715‏ واشرح السنة» ..)١754/4(‏ 

(0) في (ل): «من». 

(") في (ل): «في». 


ل الجزء الثاني ااا || 14 ]أ 
4- والبيع المضمومٌ”' إلى الكتابة. 
-1١‏ وبيعٌ ما لا جَفَافَ لَه مِن البطّيخ ونحوه بمثله. 
“ - وبيعٌ المبيع من البائع قَبَلَ القبض أو من غيره وليسٌ بمكيل ولا 
مؤزُون. 


وأما البيعٌ المختَلّفٌ فيه. والأصحٌ الجَوانُ 0 


-١‏ البيعٌ بالكِناية مَعَّ النية في غير ما يلْرّمٌ فيه الإِشْهَادُ. 

-١‏ وبيعٌ الماءء ولو علئ شط النهر. 

*- والترابٌ فِي الصحرّاء. 

وَالَْلقَ لامنتصاص الدم. 

ه- وبِيعٌ العبدٍ الذي وَجَبَ عليه قَثْل: بقصاص» وود أن عي “للك 


5- والتَّحلٌ الخارحٌ من الكوَّارَةٍ 0 


)١(‏ ني (ب): «المضموم بن». 

)ني (ل): (فعشرة». 

(") في (أ): «وغير). 

(4) هي خلية النحل» كما في «المجموع» (4/ 5 )7"١‏ وقال: قال أصحابنا بيع النحل في 
الجملة جائز لأنه جيوان طاهر منتفع به فأشبه الحمام فإن كان فرخه مجتمعًا علئ غصن أو 
غيره وشاهده كله صح بيعه بلا خلاف عندنا فإن كان في الخلية ولم يره في دخوله وخروجه 
فهو من بيع الغائب. 


أ[ ص ]ل اس لللل سس كتاب البيع ل 


سن 0 قولي الشافعيّ بطلان 


الكل ورجع | 0 ليه. 
8- والبيعٌ المجموعٌ مع عقدٍ آحََرَ غير الكتابةٍ والجَعَالةَ» أو المختلّفٍ 
3 كينا 
صفقته 


4- والبيع بشرط البراءة مِنَ الغعيوب”*) 
-٠١‏ وبشرط العتق””. 
والمسائل فِي هذه الأقسام كثيرةٌ» وإنما ذكرْنًا التقسيمَ والمسائلٌ اتباعًا 
للمَحَامليٌ» وإن كُنَا رذن عليه 
© 2 9 


حيث تفرّقَتِ الصفقةٌ فالإجازةٌ بالقِسْطٍ مِن المقابل على الأصمٌ إلا أنه 


)١(‏ في (ل): «أحد). 

(؟) «وإن كان آخر ... صفقة»: سقط من (ب). 

(") ومثاله إذا جمع بين بيع وصرفء أو بين البيع والسلمء أو بين البيع والإجارة» أو 
بين بيع ونكاحء أو نكاح وخلع. راجع «المجموع» (894/9") و«حلية العلماء» 
.)١55/5(‏ 

(5) في المذهب ثلاثة أقوال» وأظهرها الجوازء راجع «الحاوي» (075/5؟) 
و«الروضة» )517١ /٠"(‏ و«كفاية الأخيار» .)١95/١(‏ 

(5) المشهور صحة البيع والشرط» وقيل يبطلان» وقيل يصح البيع ويبطل الشرطء 
راجع «المجموع» (27514/9). 


سس الجزوالئاي للبب-بابستا تب امت 79 
570 و 2 و 
يتعذر التقسيط فِي صورتين'"2, وحينئلٍ فيتعين القول بالبطلانٍ فِي الجميع؛ 
وهو الأرجحٌ, أو”" الإجارةٌ بكلّ التّمن. 

2 1 

فالآولئ: بيع معلوم ومجهولٍ لا تعرف قيمتة. 

والثانية: بِيعٌ المريض وإِثُهُ بمحابّاق فيموثُ مِن مَرضِه ذلك, ولا يجيرٌ 
الووقة, 

2 2 2 

5 و ع. يإس(") را ابي 2 3 م كوع بر كع( : ماس 

وأما البيع الحرام: فلا يَمنع صحة العقد. ولكن ياثم فاعله إن علم 
بالتحريم. 


- فبيع”*) الحاضر للبادى. 


- وتلقي الركبان. 


م0 


5 وال :4 6 


)١(‏ في (ل): ١حيث‏ تفرقت الصفقة فالإجازة بقسط الثمن لكن يتعذر التقسيط في 
صورتين). 

(0) في (ل): «و». 

(*) في (ب): «ولا». 

(5) في (أ): «وبيع». 

(5) في «اللسان» :)7"01١/7(‏ النجش والتناجش: الزيادة في السلعة أو المهر ليسمع 
بذلك فيزاد فيه» وقد كرهء وفي الحديث: نهبئ رسول الله عن النجش في البيع» وقال: لا 
تناجشواء وهو تفاعل من النجش. قال أبو عبيد: هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لا 
يريد شراءهاء ولكن ليسمعه غيره فيزيد بزيادته. 


كتاب البسع ب 


ى 
- والبيع على بيع غيرِه. 
عدو التر ال عليه 
- وبيعٌ المُصَرَّاة''". 
- وبِيعٌ المَعيبٍ بالتدليس» وَحُكُمُهُ - إن 
المُور. 


6 ل ا ل 2 2 
- وبيع العنب ممَّنْ يتحقق أنه يَتخذه خمرًا. 


5 
0 


له كد تنو بع الوذ بالعسن علق 


- وبيعٌ الحَّسَّبٍ مِمَّنْ يُتحققٌ اتخاذهٌ للملاهي. 
- والبيع وقتٍ النداء يومَ الجمعة. 

9 2 © 
* وأما المكروه: 


7 7 . هي مه وى ى 2 7 5 و سي مه وى الى 
- فبيع العنب ممّن يظن أنه يتخذه خمرّاء وكذا الخشب مِمن يظن أنه 
00 عو و ع راصي 0 

يتخذه للملاهم » اطأة د في أن يسيع له ثم يتشتريه منه بثمر١‏ زاكد 
رِ 0 هي» ومو ة رَجَل فِي ببيع 0نم يسان ير بثمن زائدٍ ليخبر 


كد 0 0 
يور 2ج مجريمةه وبيع لصبرة جز ففمم ةف ةف ةم مم ةف ء ةم يم ة ةماه م من ةر ر ماله 


)١(‏ في «النهاية في غريب الحديث» (7177/7): المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة يصرئ 
اللبن في ضرعها أي يجمع ويحبس. قال الأزهري: ذكر الشافعي رضي الله عنه المصراة 
وفسرها أنها التي تصر أخلافها ولا تحلب أيامًا حتئ يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها 
المشتري استغزرها. 

(0) في «المهذب» (ص 22370): قال الشافعي: وأكره بيع الصبرة جزافًا لأنه يجهل 
قدرها علئ الحقيقة. انتهئ. 

والصبرة: هي الكومة من الطعامء والجزاف والجزف: المجهول القدر؛ مكيلا أو- 


د لقانلا ٠‏ تسيب جب ب م حت | 0 
وبيع م الهرَّوا مي بيع العيية'"'. 
© © © 


-موزونًا.. راجع «النهاية في غريب الحديث» .)519/١(‏ 

)١(‏ لحديث جابر ذلك أن النبي يَككِةِ نمئ عن ثمن الهرة.. قال القفال المراد الهرة الوحشية 
لال ها سضة سخا ولاتقير».. قال القوري فى« اروف 20/01 06: ملجينا أنه رصت 
بيع الهرة الأهلية نص عليه الشافعي رضي الله عنه وغيره» والجواب عن الحديث من أوجه 
ذكرها الخطابي: أحدها أنه تكلم في صحته. والثاني جواب القفالء والثالث أنه نمي تنزيه 
والمقصود أن الناس يتسامحون به ويتعاورونه» هذه أجوبة الخطابي» لكن الأول باطل» فإن 
الحديث في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. والله أعلم. 

(0) في «الروضة» (517/7- 517): وليس من المناهي بيع العينة - بكسر العين 
المهملة وبعد الياء نون - هو أن يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل 
قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا. 


ب الند يسيب يبي شن ب 


* فالحاضرة التي حَصلَّتْ فيها المُشاهدةٌ المُعتبرة» ووّحِدَ'" فيها 
الخووطالسايقة »نيصن اللعقل عليه سيواء أكانق 4كثا أو قينا 

ولا يُشترطٌ مَعرفةٌ قَدْرِها قَطْعًا بخلافٍ رأس مال السَّلّم ففيه حيتذٍ 
قولان. 


5 4ه نر 34 03 3 ٠4‏ ع 
وفِي أَجْرَةٍ الإجَارةٍ طريقان: أحدهُما'" كالثمَنِء والأخرئ”'' كرأس مالٍ 


)١(‏ في (أ): «ووجدت». 
(5) في (ل): «أم». 

(*9) في (ل): «إحداهما». 
(5) في (ب): «والثاني». 


الجزء الثاني سس اس ا || 8 ]أت 
السَّلَمِه والأصحٌ فيهما الجَوَارٌ. 

والح إلى الشافعيت ؤَلكهُ يَكَهُ المنع فِي السَّلَم وجاء الخللافٌ فيهما؛ لأ 
المُسْلَّمَ فيه فِي الدّمةٍ ويطرّقة”"' الفسخ غالبًاء فاحتِيج 0 
كرد عرا تور برق لوقه الصو واو جار قزري دراو لمان 
تَسْتَوف شَينًا فشيئًاء فرْجّح شبة أجرتها بالتّمن. 

2 2 © 

* والغائبة التي شاهّدَّها قَبْلَ ذلك إذاا تتجرهانت #الحدير والأرض» 
أو كان لا يتغيرٌ فِي المّدّةٍ المُتخللة يصع بيعُها منهء خلافًا للأنماطي. 
وإنّما يصِح إن كان ذَاكرًا لأَوْصافِها حالة البيع» قالّه اماو رُدِي. 


وما يتغيرٌ غالبًا فِي المّدَّةِ المتخللة لا يصحٌ بِيعْه وما اخْتَمِلَ كالحيوان 
فالمنصوصٌ صحة البيع ومقابلّه قولٌ أو وجه. 


قال المَحَامِلِىُ: وغَلِطَ ابن أبي هُريرة” فقال: لا ب يصحٌ. 


)١(‏ في (أ): «ونظر فيه». 

(؟) في (ب): «واحتيج». 

(9) في (ب): «قدر رأس السلم لمال». 

(؛) «بيعها خلافا للأنماطي»: سقط من (ب). 

(5) أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن أبي 
العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي» وشرح مختصر المزني وعلق عنه الشرح أبو 
علي الطبري» وله مسائل في الفروع» ودرس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير» وانتهت إليه- 


ا سس سس سس كتابالبيع ‏ 


0000 ا 1" 97 2 7 3 5 8 
وتكفي رؤية بعض المَبيع إِنْ دل علئ باقيهء» كظاهر صَبّرة الجنطة”" 
: ] 0 8 ال ا ار عير فو .دو 

وحور من ثمَّرِ وجوزء ولو فِي بيتٍ إن عرف سّعته؛ وعمقه. 


ع ه” 


١ 0 5‏ 1 ا ٍِ 
ورؤيةٌ أَعْلَ ما التصقّ مِنَّ العجوةء وكذا القطنء وأنمودَحٌ لمَعيّن 
: 1 ع 7 ص م 
مُتماثل”" إن دَحَلَ الأنمودّح فِي البيع'”". 
زف رف رف 
ع 9 و 
والرؤية في كل شيءٍ على ما يليق به: 


ففِي العبدٍ والجارية قوط ساعد العَورة» علئ الأصحٌ» والعمل 0 


وفِي الذَابَةٍ مُقدَّمُها ومؤخرّها ورفمٌ ما على ظَهْرهًا مِن سَرْجَ وججل'". 


وبِيعٌ الشاقٍ المَذْبوحةٍ قَبْلَ السَلْخْ باطلٌ. 


-إمامة العراقيين» وكان معظم] عند السلاطين والرعايا إلئ أن توفي في رجب سنة خمس 
وأربعين وثلثمائة» رحمه الله تعالئ. «وفيات الأعيان» (؟/ 75). 

)١(‏ في (ب): «الحطنة». 

(0) في (أ): «بتماثئل». 

() «منهاج الطالبين» (ص 0 5)» و«كفاية الأخيار» (ص 7378). 

(؟) «علئن»): سقط من (ل). 

(5) جل الدابة: الذي تلبسه لتصان به.. اللسان (7/ 73). 

(5) قال النووي في «المجموع» (9/ 387): قال أصحابنا: لا يصح بيع الشاة المذبوحة 
قبل السلخ بلا خلاف. سواء جوزنا بيع الغائب أم لاء سواء باع الجلد واللحم معًا أو 
أحدهما. 


الجز لاني 1 

توو 0 لد مره رةه ا .م هقاسمه 00 

والصوّان''' خلقة تكفي'" رؤيته كقشر رَمَّانِ”"» والأسفل مْنْ جَوْزٍ ولوزء 

وكذا ما لَمْ يَكنْ خِلْقَه ولكنَّهُ مِن مَصلحته كالفقاع» وتكفي رؤية الأرض 
وَعليهنا الجاء الطناق روك السك ف التعاء: 
2 2 © 


2 وأمًا الموصوفٌ فى الدّكَة غير السَّلم!* فهو معدود في بيوع*) 
الأعيان. 


ثم إن كان فِي رِبَوِييْنِ يُعتبر التقابض فيهما فيصحٌ ولو في الطعام علئ الأصحٌ» 
والخلافٌ فيه لِطُولٍ الوصفي. ثم لا بد مِنَ التقائنض حالة خيارٍ المّجلس. 

وإِنْ كانَ في غير ذلك؛ ك«اشتريثٌ مِنكٌ تَوبًا صِمَنّه كذا فِي ْمَّتِكَ بِعَشْرةٍ 
درّاهمَ فِي ذِمّتِي) فإنه يصحٌ بَيْعَاه فتجْرِي عليه أحكامٌ البيع لا السَّلَّمِ على ما 
مككق» وهر لانت للش و وسلع با تامشر لا يذ ين فلم ايد 
العِوّضَيّنِ فِي المَجْلِسِ علئ الصوابء وما صحّحوه فِي الاسْتِبّدالٍ00 
والصّلح فِي نظيرٍ ذلك مِنّ الاكتفاء بتعيين واحدٍ يُقتضِي هنا الاكتفاءً 


)١(‏ في (أ): «والصنوان». 

(0) في (أ): «فكفئ». 

(؟) راجع «حاشية البجيرمي» (؟/ 1817)» و«الجمل شرح المنهج» (5/ ؟5). 
(5) في (ل): «المسلم)». 

(6) في (ب): (بيع». 

(5) في (ب): «الاستدلال». 

0 في (0: ابتعين). 


از لب _ ل ل ل بيس كتابالبيع ل 
5 7 ا 03 5 - 
بذلكء وإِنْ لَمْ يَتعرّصُوا له هُناء وهو خلافٌ التخقيقٍ فِي الكل. 

ومن بُيوع”" الأغيانٍ والذَّمَم: بَيْمُ الحَيّوانٍ بالحَيّوانِ'" حَالا وموَّجَلًا مِنْ 


جِنسِه وغير جنسهء ولا ربا في ذلكٌ”"» والله تعالئ أعلم. 


ع ع 


2 2 2 


)١(‏ في (أ): اسوغ». 
(؟) في (أ): «بالحيوانين». 
فرق قال النووي ف «المجموع» (8684/9"): يجور بيع الحيوان بالحيوان من جنسه 


والأكل والنتاج» أم للأكل خاصة. هذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء. 


الجزء الثاني 


باب بيع المطعوم بمثله 


والعرايا والصرف 


ِنْ بِيِعَ مَطعومٌ بِمَطْعُوم مِنْ جِنسِهِ اشثرط فِي صحة البيع ثلاثةٌ أمور: 
)١(‏ الجمائلة. 

و 5ع 
(؟) والخُلول. 


(”") والتقابض مادام خيارٌ المَجْلس قائِمًا. 
وإِنْ بِيعَ بغير جِنْسِهٍ اعمْبِرَ الشَّرْطَانٍ الأخيران”". 


و 22 2-4 2 20 5 2 
والمطعومٌ ما يُعَد لِطّعام الآَدَمِيَ غالبًاء ولو تَدَاوِيَا كالطّين الأَرْمَيئ لا 
الخراسّاني”". 


(١)في‏ (ل): «الآخران». 

(؟) في «حواشي الشرواني» (377/4): الطين الأرمني: نسبة إلئ إرمنية بكسر الهمزة 
وتخفيف الياء قرية بالروم . ْ 

قال في «الأم» :)1١ ١7/9‏ وقد رأيت طينًا يزعم أهل العلم به أنه طين أرمني» ومن 
موضع منها معروف. وطين يقال له طين البحيرة والمختوم» ويدخلان معًا في الأدوية, 
وسمعت من يدعي العلم بهما يزعم أنهما يغشان بطين غيرهما لا ينفع منفعتهماء ولا يقع 
موقعهماء ولا يسوئ مائة رطل منه رطلًا من واحد منهماء ورأيت طيئًا عندنا بالحجاز من- 


كناب البيع ‏ 


-0 
ير 2 0 ان ع د 
ومن المَطعوم: الماع والرَّنْجَبِيل والزعفران» والجعر 0 وبرر 
الأخوّر” 0 ودذهن البتقيج» ونحوه. لا ماء الورد. والجفاتلة إئما تعثر فق 
حال الكمال. 


ومنه: اللبَنُ والسمْنٌ» لا كالرّطَبٍ بمثلهء ولا بالتمْرٍ إلا فِي العَرَايَاا" فيما 
دونَ حَمسةٍ أوسّقٍ فِي صَمْقَةٍ فِي الرّطَب علئ رأس النخل' بالثمَرٍ على 
وجْهِ الأرضي*. وكدًا العِّبُ على شَجَرةٍ بالرّيب. 


ولا يَجوزٌ في" غير ذلك. 
11 2 1 5 اك 
ولا يختص بالفقراء علئ الااصح. 


-طين الحجاز يشبه الطين الذي رأيتهم نقولون إنه إرمني» فإن كان مما رأيت ما يختلط علئ 
المخلص بينه وبين ما سمعت ممن يدعي من أهل العلم به فلا يخلصء فلا يجوز السلف فيه 
بحال» وإن كان يوجد عدلان من المسلمين يخلصان معرفته بشيء يبين لهما جاز السلف فيه 
وكان كما وصفنا قبله مما يسلف فيه من الأدوية» والقول فيه كالقول في غيره إن تباين بلون أو 
جنس أو بلد لم يجز السلف فيه حتئ يوصف لونه وجنسه ويوصف بوزن. 

)١(‏ السقمونيا: لبن شجرة يسيل منهاء وهو دواء للإسهال. 

(؟) وقع في (ب): «الأحور»., وفي (ل): «الزحر». ولم تظهر في (أ) وفي (ز)» والمثبت 
من (ظا). 

(") العرايا: أن يبيع الرطب علئ رؤوس النخل بخرصها من التمر. راجع «الزاهر) 
(ص 585). و«المهذب» /١(‏ 750/5). 

(5) في (أ» ب): «النخيل». 

(5) إذا كانت العرايا فيما دون خمسة أوسق جازء كما في «الأم» (7/ 4 0)» و(التنبيه» 
(ص .)4١‏ فإن زادت عن خمسة أوسق فهي مزابنة» ولا تجوز حينئذ» كما في شرح السنة» 
(4/ ١م)‏ و«مغني المحتاج» (9/*ه- 15). 

(5) في (ل): «علئ». 


ست الزواشيي اال ا-باالالا ننس #0 ]أل 


كرف رف 


بس 
3 5 


وإن تَعدَّدَتِ الصفقة تعدَّدَ الجَائرُ بِاغتِبارٍ المُشتريء وكدًا البائع علّى 
الأضع وهو نط الشنكة مك ا 711 د ف تتريق انق وما حالف 
غيره فِي اسم ذال كوول ولف ريني 

لخي وَالأنيان اجا وليه الضأنٍ والمعز حِنْسٌء وكدذًا لَحْمّهاء 
وكذًا مِنَ البَقَرٍ والجَوامِيس. 

والتماثل ذ في اللّحْم حال كونه جَافًا بلا عَظْمٍ ود يك اللخ اسيك 
اي 0 


02 ,و2 ٠‏ ا 3 3 3 4 5 4 ذه 9 4 ب 
والصَّرّف فِي الذْهّب والفضة يُعتبَرٌ فيه إن بيم"'' بجنْسِه الْأَمُورٌ الثلاثة, 


د 
ا ا 
راجع «الحاوي)» (0/ 97 7- 5945) , و«المجموع» (9/ -18١‏ 787). 

(9) في (ب): أن يبيع». 


 عيبلاباتك‎ 


0[- 


إن بِي 297 غير جِنْسِهِ فالأخيران. 

أَبْطلٌ الشافعئ فلك الصّوّرٌ التي تَتَناوَلُها("' قاعدةٌ: مُدَّ عَجُوةٍ حديثٍ 
تند اقند الما نا ٠»‏ .ويكون مِنْ الجَانِبَيْنِ ومعَةُ غَيْرُّه ولو مِنْ غَيْرٍ نَوْعِه 
فتَبْطُّلُ صُورةٌ المُرَاطَلَّةا" وهِي بِيعٌ مِاتَتَئ دينار جَيدَةٍ أوْ رَدِيئَة أؤْ وسَطِء 


بمائة جيدة» ومائة رَدِيئَةَ . 
6 لس عاص 20 سو كم 


2 7 95 9 و و 000 500 0 وى .0 3 
ويستفد' مِنَ القاعدة صّورة الصّلح عَمَّا في الذمةٍ كألفٍ دِرْهَم وخمسين 
م ٠:‏ 7 


)١(‏ في (ب): «أن يبيع». 

(0) في (ب): «تناولتها». 

(") يعني في «صحيح مسلم» )١591(‏ عن فضالة بن عبيد قال: اشتريتٌ يوم خيبر 
قلادة باثني عشر دينارّاء فيها ذهبٌ وخررٌء ففصلتُها فوجدث فيها أكثر من اثني عشر دينارًا 
فذكرت ذلك للنبي بك فقال: «لا تُباع حتئ تُفصل». 

قال النووي في اشرح مسلم» :)17/1١(‏ وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع 
غيره بذهب حتئ يفصلء فيباع الذهب بوزنه ذهبّاء ويباع الآخر بما أراد» وكذا لا تباع فضة 
مع غيرها بفضة؛ وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة» والملح مع غيره بملح» وكذا سائر 
الربويات» بل لا بد مِن فضلهاء وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولا قليلًا أو 
كثيراء وكذلك باقي الربويات. 

وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة «مد 
عجوة»» وصورتها: باع مد عجوة ودرهمًا بمدي عجوة أو بدرهمينء؛ لا يجوز لهذا 
الحديث,» وهذا منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وجماعة من السلف. وهو 
مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي. 

(؟) المراطلة: هي الموازنة» يقال: راطل» يعني: وازن» أو باع. راجع: «الزاهر» (ص 
7 38). 


سس /يجزى لشفي سا سب[ الول ]أ 
دينارًا صَالِحَةِ مِنها عَلى أَلْمّيْ دِرْهَمء فعلّيه استيفاءً الألفي. والعوضٌ عَنِ 
00 5 0 فو 3 2 2 
الدّنانير» وفِي وَجْهِ ضعّفُوةُ يَبطل؛ وهو الصَّوابُ لِشيوع المُعاوَّضَةٍ. 
وأما إذَا باع دَارَا بذّهبء فظَهّرٌ فيهًا معدِن الذهب. فإنّهِ يَصحٌ» وكدًا وَائده 
شر 1 5 ره 8 2086 8 ة و 
ِدَارٍ فيهما بر مَاءِ عَذْبٍ وقلنا: «يدخل تَبَعَاه ومُو المَرْجُوحٌ المَعْمُولٌَ به. 
32 ترراو 0 68 اه هه 5 00 ل 
ليها بِالسَمْسِمِ لا السَمُسم بمثله. بخالاف شاة فِي 
ضَرْعِها لَبَنُ بِسَاوٍ كذلكَ. 
© 2 © 


)١(‏ في (ل): «دارًا». 
ا بفتح الشين والراء. ليقن غويكا وهوالعصارة. 


232 اليستححيسب حت د سه ها انيم ا 


باب التولية والإشراك"" والمرابحة 


وشراء ما باع 


جاء نن فرشل يد ان رسؤل لكيه 265 التولية ك0 


والتَوْلِيةٌ: هي 9 أن يفول المُشتري لعَالِم لمن «وليتّك هدذًا العَقَدَ) 
فيقبَلة. 

)١(‏ ني (ل): «الاشتراك». 

(؟) ني (ل): «الاشتراك». 

() حديثٌ ضعيف مرسلٌ: رواه أبو داود في «المراسيل» برقم )١94(‏ عن سعيد بن 
المسيب في حديثٍ يرفعه كأنه إلئ النبي كلِّ: «لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفيء 
ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفيء ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي». 

وقد قبل جماعة من الأئمة مراسيل ابن المسيب على وجه العموم وردوا بعضها: 

قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغير واحدٍ: مراسيل ابن المسيب صحاحٌ.. «طرح 
التثريب» .)65/١(‏ 

وقال ابن الأثير في «جامع الأصول» :)١١7/1(‏ وأصحها مراسيل ابن المسيّبء فإنه 
أدرك جماعة من أكابر الصحابة» وأخذ عنهم» وأدرك من لم يُدركه غيره من التابعين» وقد 
تأمل الأئمة مراسيله» فوجدوها جميعها بأسانيد صحيحة. انتهئ. 

وذكر العلامة الكوثري رحمه الله في تعليقاته علئ ذيول «تذكرة الحفاظ» ص: 779 أن 
الشافعي رحمه الله رد مراسيل ابن المسيب في زكاة الفطر بمدين من حنطة. وفي التولية في 
الطعام قبل استيفائه» وفي دية المعاهد. وفي قتل من ضرب أباه. 

(؟) في (ل): «هو). 


الجزء الثاني 30 || وس ]أت 
4 عه هك 1 0 2 بم سرلا ةمس 1 4 ل 
وهِي بِيعٌ جَديدٌ وشرْطّها: كون الثَّمَنِ مِئْلياه أو عَرَضًا إِنٍ انتقل العَرَضُ 
إل المُخَاطّب قَبْلَ التولِيَة"". 
© 2 2 


0 
* ضابط: 


لا يُشترّطُ أنْ يكونّ الثّمنُ مِثْلًا إلا ِي الرّبَويّاتِ والتؤْليَة» كما تقدّم 


7 
3 
7 


ومدلة الأشرالة ".وتم الشفغة حَيث كان الأول معلمًا: 
كارف رق 
قاعدة: بُشترط العِلَمُ بِالتّمَن قَبْلَ العَقَدِ إلا في التّولِية وَالإضْرَاك0. 
12 52 


ولو قِيل: يُكنفول في النؤليّة لعب العَالِم بالكّمن بقَؤْله©: وليك عذا 
اعد الذى قمنه كذاة وقل القوكك لكان قراءومتل هون لاسرال 


و 
0 


ولعلَّهُمْ ذكرُوا العِلْمَ بالنَّمَنِ قَبْلَ النَّوِْيَةِ حَيْتُ لَمْ يذكزةٌ فِيهَاء ويَلْحَقُ الثاني 


.)075/7( «الررضة»‎ )١( 
(؟) في (ل): «الاشتراك».‎ 
في (ل): «الاشتراك).‎ )9( 

(5) في (ل): (يكفي). 
(5) في (ل): «كقوله». 
(5) في (ل): «الاشتراك». 


بازوس لالس سس لس ب كتابالبيع ل 
للد وان كا الك إذا كان حَّ الكل في حالة الوم بَْد اللي وخط 
الكلّ فِي زمَن الجِيار مُبْطِلُ للعقْدٍ الأول" فَتَبْطُلَ التولية الور و 
الكل بِعْدَ الخِيار قَبْلَ التّؤلِبة يُنْطِلُ التولية”". 

© 2 © 


20 


لِيْسَ لَنَا عَفْدُ بيع يسقْطْ فيه جَمِيعُ الثُمنِ بإبراء غير | لمشتري بِعْدَّ اللّرُوم 
إلا فى التوليّة. 


© 2 


والكذبٌ فِي الثَمَنِ في التؤلية يُْطِلُ العَقَدَ قَطْعَا عند جَمْع م مِنَ المَرَاوِرَقٍ 
وقيل: يفك يخم الزافد مول وإجداء :وفيا كاك يعوو لاصخ فاخا 
التفاوتٍ بلا خيار'". 


)١(‏ «الأول» سقط من (ل). 

)١(‏ في (هامش ز): «فائدة: ما ذكره شيخنا بحثًا هو منقول في الوسيطء ولفظه بعد ذكر 
صورة المرابحة ما نصه: وكذلك في صورة التولية يشترط أن يكون ثمن الأول معلوما 
للمشتري فإن لم يعلمه فليقل بعت بما اشتريت وهو مائة فإن لم يذكر بطل ». انتهئ. 

وكلام التهذيب معتمد أيضًا حيث قال بعد أن ذكر أن صورة التولية أن يشتري شيئًا ثم 
يقول لغيره وليتك هذا العقد ما .... وذكر الثمن الأول ليس بشرط إن كان معلومًا 
عندهما». 

() في (أء ب): «خيانة». 


- تاشت ند ؟ 
٠.‏ عي # تيبر 9 5 2 بي و و 52 رس و 2 عم 
وفِي دَعوّئ الزيادة لا يقبل قولهة ولا تسمع بيلتة"أ ولكنْ لعن 


ل أنه لا يَعْلَمُ ذلك, ون بَيّنَ لِعَلَطِهِ وجْهًا مُحتمَلا د ا 


000 فِي بعضه كالتولية فى 6 وقوله: «أشركتّكٌ بالتَضْنب» 
صريمٌ فِي المُناصفَةَ وقولّة: «أشركثك فِي النّضْفِ) يُحملٌ على الربُع إِنْ 
صحَّحْنَا إطلاقٌ «أشْرَكتُكَ) مَحمُولًا على النضْففِء وهو الأص. 

2 2 2 


5000 ع 5 م له 55 وس اعوس 2 - 
ضابط: إِذَا تردَّدَ المَعْقُودُ علَيْه بِيْنَ أجْرَاءِ؛ لا يُحمَّلُ عِندَ الإطلاق عل 
النَضْفٍ إلا مُنا 


© 2 © 
وفِي قوله فِي القراض: «الرّبْحُ بَيْتَناهء ومِنْ ذلك «بغتكمًاك» بخلافٍ 
(بعتّكٌ بألفٍ دَرَاهمَ ودَتَانير)؛ فَإنه باطل : 


2 2 9 


) لا تَقبلُ بَيْنتُهُ ولا يُسمعٌ قولةُ‎ ١ في (ل):‎ )١( 
في (ب): «تحيلف».‎ )( 

(9) في (ب): ابينة». 

(4) في (ل): «والاشتراك». 

(6) في (ل): «كل». 

053 راجع: «روضة الطالبين» (”075/7). 


الع اسيم 
ىرو 00 


وجو 2 اصلّد 


000 
علئ الأصمٌ؛ كما فِي الرّبح قَطْمًا بخِلافٍ قوله: ١ح‏ ورهمٌ مِنْ كُلّ عَسْرقاء 
دن ل ل 
فإن المّخطوط مِنَ الععشرة» وقِيل كالأولئ» وغلط”". 


حا رق مق مادقا ور 47 عه كاز ود 5 
ويدخل قي . اابعت بما قا م عليّ مَعّ الثمّن) المؤن التي يقصد بها 
الاسترباح؛ كالعلّف الزائدٍ للتسمين» أ ة الطَّبيب إن اشتراة 57 

والككي 3ل لا فذهالجاي »لها أعطاء لزه المحصويت هوه 


)١(‏ من اشترئ سلعة جاز له بيعها برأس المالء وبأقل منه» وبأكثر منه لقوله يَكِْةِ: «إذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» ويجوز أن يبيعها مرابحة» وهو أن يبين رأس المال 
وقدر الربح بأن يقول: «ثمنها مائة» وقد بعتكها برأس مالهاء وربح درهم في كل عشرة» لما 
روي عن ابن مسعود ؤَلِيكهُ أنه كان لا يرئ بأسا ب«ده يازده وده دواز ده» ولأنه ثمن معلوم 
فجاز البيع به كما لو قال: «بعتك بمائة وعشرة». 

«المهذب» )7848/1١(‏ و«روضة الطالبين» (207/1) و١مغني‏ المحتاج» (؟/ /ا/ا). 

(1) يعني مواضعة:. بأن يقول: «رأس مالها مائة» وقد بعتك برأس مالهاء ووضع درهم 
من كل عشرة» لأنه ثمن معلومء فجاز البيع به كما لو قال «بعتك بمائة إلا عشرة». 
«المهذب» .)588/1١(‏ 

(9) راجع: «الأم» (0/ ه١٠‏ ). 

(1) «علىّ» سقط من ([). 

(5) في (ب): «الطيب». 

(5) ني (ل): «والمكره» 


سد الجزوالئائي ا -ت-ا ا --ا-- ا ساس ل سس سس سدم ل 
ولا بْدَ من عِلْم رأس المالٍ والمُوَّنِ الداخِلَةٍ فيمًا قامَ علّىّ. 
فإِنْ جَهِلَ أحدّهما لَمْ يَصمَّ وكذا لَوْ كانَ الشّمَنُ مُعيّنَا مجْهُولَ القذر. 
ويجُورُ أنْ يُشتريّ ما باعة برأس المالٍ وبأقلّ مِنهُ وأكْتَرَه ويستوي فِي ذلك 
الحَالُ والمُوَجَلُ مالم يتم من َلِكَ خياد وا عدم َنْضٍ””. 
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.)40 راجع: (التنبيه» (ص‎ )١( 


00 جيب سبي سب شان قتي د 


والمُرادُ بذلكَ هُنا ما شرط فيه الجِيارٌ ثلاثة أيام قَمَا دُونّهاء فإِنْ زادَ علّى 
ذلك بَطَلَ العَقَدُ بلا تفْريقٍء لِأنّهِ صَارَ شَرْطًا فاسِدًا. 

واهذاء الهذة مو جين الشرط. 

شيف ا ولع 14 حني ق الاا 5 :1 5 آم 

وهو ينبت فيما ينبت فيه خِيارٌ المَحُْلسٍ إلا فِي سِتَةٍ مواضِعٌ: 

)١(‏ الصَّرفٌ. 

)١(‏ وبيع الطّعَام بالطَّعَام. 

(7) والسَّلَمْ. 

(5) والمَؤْصّوفٌ فِي الدَّمّة مِنَ الجَانِبِينِ بغَيْر لَفْظٍ السَّلّم''» إذ يُشترطٌ فيه 
قَبْضُ واحدٌ مِنَ العِرّضين فِي خِيارٍ المَجْلسٍ علّئ الصَّوابِء فامتّنعَ اشتراطً 
الخيار فِيه كالسَّلَم. 

(5) والإجارةٌ على عَمَل فِي الذَّمّةِ إِذْ هي كالسَّلّم. 


)١(‏ وشراءٌ بِعضِه بشَّرْط الخيارٍ للمُشتري وحدّه - وإِذًا كانَ المَبِيعٌ يَفْسَد 


(1) ني (ل): «المسلم». 


الجزء الثاني 00 


ا 5 ع 2 ك2 2 مر اد 07 1 2 57 عو م 
مُدَّةِ الخيار - وأمًا إذَا اشترئ من اعترف بحرّيّيهء فإنّهِ لا يَثبتُ لَه 
الخياران» لإنه افتداء من جهته. 


بال في البَيع للتشي؛ وهو خيارٌ المَجْلِسِ والخرطيوعياة الوذ 
على رأي”"” ضَعِيِفِء وهو" عدم اشتراط الوضّفِ والنقص بعيب ونحوه. 
ويكيث الخيارٌ بذلك دَوامّاء وكذا ابتداءً إن جُهِلَ. 

وذكَرٌ المَحَامِلِيُ أنَّ الخياراتٍ التي لها مَدْخلٌ ذ في البيع عشر قرع “فعد 
ثلاثة” للتشهّي وذَّكَرَ خيارٌ التخيير» وهو أنْ يُخْيرَ أحذّهما صاحبّة؛ وهذا 
ليس بِشَيْءِء فالتخييرٌ لا يبت خيّارّاء وذَكَرَ خيارٌ الامْتناع مِنَّ العتقء 
والأصحٌّ فيه الإجباُ”؟ لا الخيار» وذَّكَرَ العيب» و تلقو الكبان» وتمرِيقٌ 
الصفقة يعنِي: دَوامّاء وكذا ابتداءً إن جَهِلَ المشْتّري» وذَكَرٌ العَجُرّ عَنِ 
انمه ودع : اليحرقة" الشاد وطة'" 1 ولو 'قال:«وققة الوضتي: المقضود 
المَشْروطِء لَكَانَ أع5". 


3 


)١(‏ في (أ): «وجه)». 

(0) في (ل): «وهو علئ». 

(9) في المطبوع من «اللباب» (ص :)7١9‏ «أحد عشر)» وفي هامشه: في نسخة «عشرة». 

(؟) راجع: «الأشباه والنظائر» )7”517/١(‏ لابن الوكيل» و«الأشباه والنظائر» 
(١/؟6١)‏ لابن السبكي. و«مختصر قواعد العلائي») (؟/ .)758٠‏ 

(5) في (ل): «أن لا خيار». 

() «المشروطة» سقط من (أ). 

(10) راجع: «تحفة الطلاب) (؟/ 46 -55). 


صاب البيمع - 


-|1 5 
ويُرادُ عَلَىْ المَحَامِلِيٌ اثنا عَشْرَ: 
- الخيار ذ فيمًا رَآه قَبلَ العَقَدٍ إِذَا تَغيّرَ عَنْ وَصّففه. 


- والخِيارٌ فِيمَا لَمْ يرَهُ إذَا وصَمَ واكتمَينَا به علّى المَرْجُوحء فَوَجَدَهُ 
ناقصًا عن الوَصَفي. 


وفِي التغْرِيرٍ الفِعْليٌ مِنَ التََصْرِيَة'' ونحوهاء لا تَلْطِيحَ الثوب بالمدادٍ 
لِتَتَخَيّل '" كِتَابَتَك لإمكان استِكشَافِه فِي الحَالٍ. 


مه ا هاس 8 0ه مه 7ه 0 
- والخيارٌ لِجَهل الدكة التي تحت الصبرةء ولجهل الغصب مَّعَ القدرة 
علّئ الانترّاعء ولِطَرّيانٍ العَجْزٍ مع العِلّم به» ولِجَهْل كُونِ المَبيع مُسْتأجَرًا 
- والخيارٌ للاميناع'”" مِنَّ المَشْرُوطٍ غير العتقٍ فإنه يُجِبّرٌ علَّيهء وغير 


و شدىد 


القَلْع فيمًا إِذَا بيعتِ”' الثمرة قَبل'* الصالاح مِنْ صَاحِبٍ الأضل ب يل 
القَطّعء فإنه لا يَلْرّمُ الوفاءٌ به. 
نا والكياة تعد «الححالف» ودر قَبْضِ المَبيع لجَحْدِ”". أو غَصَبٍ 


له 


)١(‏ سبق التعريف بها. وراجع «الإقناع» (5/ 584) للشربيني. 
(0) في (ز) «لتخيل». 

(9) في (ل): (لامتناع». 

(5) في (ل): «أينعت». 

(ه) 5 (ل): «قبل بدو»). 

(5) في (ب): (يشترط». 

(0) في (ل): (بجحد». 


سد الجزءالثائيي ‏ ل ت---س-دس عت مضت - 
غَاصِبء ولِتَعَدَرٍ قَبْض الثَّمَنِ فِي عَبةٍ مال(" الُشتري إلئ مسافة القَصْر: 

- والخِيارٌ للبائع فِي ظُّهِورٍ الزَّيادةِ ِي الثَّمَن فِي المُرابحة. 

مراحان محري لي شورع اراح وا تائم وي لضي اليد رد 
كان القَلْعُ وزاك 3ك فض تو أو كان القلَعُ مُضِرًا ولَمْ يَنْرُكِ البائِعٌ الأخجَان 
وهو عراس على الأصخ كتغل الدابقء فَلَوْ حَرَّجَ أو سَقَطَ فالحَجَرٌ للبَائع 

- والخيارٌ للمُشْتري فِي اختلاط الثمّرة والمّبيع قَبْلَ القَبْضٍ يِغَيرِه إن لَمْ 
يَمُبِ البائع'") ما تَجَدّ3َ وللمشر ي بعيّبٍ الثمرة بنرك المائع ١‏ لشفي 

وقذ يَثْبِتٌ ل زٌ للأخِنبِيَ - وهو المجنيٌ عليه ععلة فيدر الفداويفية 
البييع إِذَا اختار السيدٌ الفداءَ فباعة9)) ويفسخ 1 3 الفسازع فيما إِذَا تَمَعَ السقئ 
للأشجَارٍ وضَّرَّ الثمارَ الباقية للبائع» وفِي اختلاط الثَّمَرةٍ الباقية” للبائع 
بغيرها. 


7 2 


2 9 2 


(١1)(مال»:‏ سقط من (ل). 
(0) في (): «اللبائع». 
(9) في (ل): (ثبت)»2. 
(5) في (أ): «فباعد). 
(6) «الباقية» سقط من (ل). 


8 ال ا الا 0 كه 
ويَظْهَرُ لَكَ مِنْ ذلك كلَّهِ التعقبُ علّى صاحب «الروضة»”'' إذ فِي زياداته: 
قال أصْحَابنا: إذَا انْعقَدَ البيعٌ لَمْ يتطرَّقُ إليه فس ”" إلا بأَحَدٍ سبعَةٍ أسباب: 
-١‏ خيارٌ المجلس. 
ولط 
*- والْعيبٌ. 


اوهل المَشْرُوطٍ المَقصود. 


- وهلاك المبيع قبل القَبضي. 
وأيضًا فالفس يُتَطرقٌ إليه بِأكثَرَ سما ذَكَرْنَا وخيارٌ المَجْلِسٍ يَتقَطِعْ 
بالتفرّقٍ'" بأبدانهما - طَوْعًا عَنْ مَجلسِ العَقَد - التفرّقٌ”' المُعتادَء وبأن 


- 
4 


حدّهُما الإمضاء لَرِم فِي حَقه وبق خيارٌ 


0 


يَختارًا إمضاء البيع» فلو اختَارَ أ 
الآحَرِ علَّئ الأصحٌ فيهما. 
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(١)«الروضة»‏ 7/70 598). 
(') ني (ل): «الفسخ». 
(9) في (ل): «بالتفريق». 
(؟ )ني (ل): «التفريق». 


لا يتبعّض خيارٌ المجلس ابتداءً فيقعٌ لواحِدٍ دونَ 1+ عد اله فى مور 

إِحدَامّما: إذا اشْتَرَى مَن اعْتَرَفَ بِحُرّيّيه كما تقدّمَ. 

الثانية: في الشّفعةٍ ذا ْنا الخِيارَ للشَّفِيعِ علّى ما رُجُحَ» والمْصَححُ لا 
كيت للا 

2 2 9 

ولا يَثبتُ خيارٌ المَجْلِس إلا فِي المُعاوضة المَحْضَةَء ومنة إجارَةٌ الذَّمّة إذ 
هي كالسَلَم لاغيرمًا في الأصع"2. 

ويَنقطعٌ خِيارٌ الشَّرْط بِمُضِي المُدَةٍ أَوْ باختيارهما الإِمْضَاءَء اتير 


200 


واحِدٍ يَقطمٌ الخِيارٌ يْنْء واستقرار البيع يَحْصُلُ بِقَبْضٍ ما كان" مُعَينًا مِنَ 


الجَانِبِين» والاستقرَارٌ عِبَارةٌ عن الأمْنٍ مِن انفِسَاح العَقد بسب تلّفٍِ 
العية”: 
2 2 © 


)١(‏ ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس وأن تكون حالة كرأس 
مال السلم لأنها سلم في المنافع» فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال 
عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها. راجع: «الإقناع» (5/ 01749 للشربيني. 

(؟) في (ل): «بقبض ما يقبض ما كان). 

(7) في (): «المعين». 


2 لسبيبي سمسسسييييبين مش سيمت 
ليه 
2 ضابط: 


ليس لَنا في العُقُودٍ اللازِمّة ما يَحتَاجُ إلى | ستقْرَارٍ المَعْقُودِ علَيْهِ إلا البِيعٌ 
والسَّلَمُ والإجارة. والممايقة إِذْ هِي لارْمَة كالجَارَةٍ. 
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ويَشِغِي أنْ يَجْرِيَ فِي المُساقاقٍ وقدْ ذكرُوهٌ في الصَّدَاقِء ومُو'" يَجْرِي في 
عَوَضٍ ولسم ونحوهء لكنٍ استقرارٌ عِوّضٍ الخلع ونحوه بقبْضِهء واستقرار 
لصَّدَاقٍ لا يَحصّلٌ بِقَيْضِهء بَلْ لا بد معهُ مِنْ مَوْتٍِ أو دُحُولٍ بشرطهما”' علئ ما 

سيأتّي» ومثلّه في الإجَارَةٍ ونحوها قبض المنفَعَةٍ جسًا أو حُكمًا. 


2 2 2 


- ولازِمٌ مِنْ أحدهمًا. 


2 2 2 


)ني (ل): («وهي). 
()ني (ل): «شرطهما». 
(9) المحاملي في «اللباب» (ص؟5١7‏ ) . 


ل الجزء الثاني 


م 


24 
8 


فاللازِمٌ مِنَ الجَانِبَيْن تِسعةَ عَسْرٌ عَدّ المَحَامِلِي منها تسعة""': 


-1-١‏ البِيعٌ والسَّلَمُ بِعْدَ لُرُومِهمًا. 


- والصّلحٌ. 

ه- ولو أنَبْنا على الهبة إِذَا كانَ بِعْدَ القَبض لِعَيرٍ المرع. 

تو الكو اله 

- والعاريةٌ للرهن أو للدفن”" إذا وَقَمَ ذلك. 

- والمأخود بالشفعة”'»» والإجارةٌ بعد لزومهما علئ ما تقدم. 

كدو المقناقاة 

3ت بوالخزازعة المحسة 

-١5-١‏ والمُسابقةٌ والمُناضلة» علئ الأصمٌ فِيهما. 

)١(‏ في «اللباب» (ص »)5١‏ وانظر: الأشباه لابن الوكيل 718/١‏ المجموع 
4 6 » مختصر قواعد الزركشي 00١‏ الأشباه للسيوطي 775. 

وفي هامش (ز): «مراد الشيخ أن المحاملي عدَّ تسعة من مجموع ما ذكره؛ وليس مراده 
التسعة التي أولها البيع». 

(؟) في (ب): «اقترضه». 


(") في (أ): «للدين». 
(5) في (ل): ١للشفعة».‏ 


ب ابيب - نيبي بحسي شان الكداتت 
١‏ - والوّصية. 
كذا قال المَحَامِلِيُ '» والمُرادُ إذا قَبِلَ بعدَ الموتٍء وقبضٌ حينئظٍ. وكذا 


مسحي الوا توه متتكؤ هه والصض أن له انا رد 


١‏ - والهبة بعد القبض إلا فِي حقٌّ المَرْع. 


لي 
15 لنكاحٌ علئ الأصَحٌ» ومقابلهُ ليس بلازم من جِهَةٍ جِهَةٍ الزّوج"” 

١‏ - والصّداقٌ. 

- والخلع. 

- والعتقٌ علئ العِوّض» ونحو ذلك. 

9 2 © 
والحائث .من. الاين : خمسة عَسَرٌ .متها" ثمانية «زائدة علي 
المَحَامِلى”*: 
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0 المحاملي في «اللباب» (ص )7١7‏ . 

0 النكاح لازم من جهة المرأة» وفي الزوج وجهان: أحدهما: جائز لقدرته على 
الطلاق» وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: «المجموع» 2178/9 «المنثور» 5949/7 
«مختصر قواعد الزركشى» 007. 

(9) في (ل): «فيها». 

04 راجع «اللباب» (ص .)5١7‏ و«الحاوي» (759/6). و«الروضة» (7/ 177), 
و«المجموع» (9/ .)١75‏ 


ل الجزء الثاني 


1 
١‏ - البيع” ذ ني حالة'" كوْنٍ الخِيارٍ لهُما بمجلس أو شرطه وقد يَتَقِقُ له 
ا لخر ا 


لوقعو للك 
-١‏ ومن ذلك المُسْلَمٌ”' قبل لزومه. 
- والقرض قبل لزومه 
5 - والشّركة. 
- والوكالة. 


ا 000 5 00 : 1 - 
- والعارية فِي غير ما تقدم» وقد يلزم مِن جانب على راي سياتي. 
- والقراض. 
بأ والجعالة. 
عو 
9- والوديعة. 
« لت وكد| المقافة 
ا 5 24 
- والمُناضلةٌ علئ قولٍ مرجوح 
3 
- والهبة قبل القبض . 
)١(‏ في (ل): «البائع». 
() في (ز) «حال». 


(*) في (أ ب): «السلم». 
(4) فقد عدت المسابقة من العقود اللازمة كما في «المنهاج») (ص .)١57‏ 


أز.. ات يس قتابالبيع ‏ 


-١‏ والقضاء. 
حم 3 
-١5‏ والوصية فِي غير ما تقدم. 
0- والوصاية؛ إلا أن الرَّدّ لا يتأتئ”"' ثبوثة لكل من الجانِبَينٍ فِي حالةٍ 


واحدةٍ بل للموصى فِى الحياة» وللمُوصّئ له بعد الموتء ولا تَظيرَ لهما فى 
ذلك. 
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* واللازمٌ من جانب واحردٍ ثلاثة عَشَرّ عد المَحَامِلِي منها خمسّة"': 


-١‏ الرّهنْ مِن جهة الرَّامِنٍ. 
3 وَالضَّمانُ من جهة الصَّامِن. 
*"- والجزيةٌ مِن جهةٍ الإمام. 
5- والكتابة فنحدية السين: 
م والإقافة فخ جهةٍ المسلمين. 


7- وهبة الأصل بعد القبض مِن جهةٍ الفرع. 


)١(‏ في (ب): «يأتي». 

(؟) ذكر في «اللباب» (ص :)5١7”‏ الرهن» والضمانء والكتابة» والجزية» والإمامة. 
وراجع «الأشباه» /١(‏ 370" لابن الوكيل» و«المجموع» (9/ »)١75‏ و«مختصر قواعد 
الزركشي» (ص .)25١‏ والأشباه والنظائر (ص77١)‏ للسيوطي. 


6 الجزء الثاني 
- والهُدنةٌ مِن جهة الإمام. 
ع ابر 
4- والأمان مِن جهة المُسلمين. 
4- والتكاحٌ مِن جهة الزَّوجِةَء وقد يتَفِقٌ فيه الجوازٌ من الجانِبينٍ أو مِن 
9 رن 5 
-٠‏ والعارية لوضع الجَذْوع لازمة بعد وضعها من جهة المعِير على 
وجه رجّحه العِرَاقِيون. 
-١‏ وأما لجع وَكعْليق الطّلاقِء وتعليقٌ العتق» وَالتديية والنذرٌء فقد 
جر » ,يحي ص 2 جع لم4 0 2.200 و 
لا تِسَمَّئ عقودّاء وأيضًا''' فإنها''' يستقل بها الواحد. 
5 31 أ 0 و وو و 7 
.وام الطلاى ور الكياةة.والظهاة واللعان »والأيزاة» والعتى“فليس 
مِن هذه المادة. ْ 
١٠‏ - وأما اليمينٌ» والحَجٌء والعُمرةٌ: فليس فيها جانِبَانِ» والله تعالئ أعلم. 
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)١(‏ «وأيضًا» سقط من (ل). 
(9) في (ل): «فإنه». 


 عيب.لاباتك‎ 


0 1[- 


باب بيع العبد الماذون 


وهو صحيحٌ بمُقتضىئ الإذن اتفاقاء لا مِن غير المأذونٍ على المذهب. 
ع ٍِ ل و 2 
وليس لهما أن يؤجرا أَنفسَهما إلا فى حالةٍ واحدة» وهى حيث تعلق حق 
000 000 
ثالث بالكسب بسبب زوجته بإذني 0 ضمان”") بإذنٍ ونحوهماء فلهما 
ذلك. 


وللمأذونٍ أن يشتري”" من يَعْتِقُ على سيِّدِهِ على أصمٌ القولين عند 


3 


الشافعيٌ رضي الله عنه كذا في «الأم ل قال: وبه [خل. 


وخالّفَ المُتأخرون تبعًا للبغويٌ» فصحّحوا" المنْع» واختارٌ بعضَهُم 
المع إن قال: (أنوة لا أشترئع: 


)١(‏ في (ل): «و). 

(0) في (أ» ب) «بضمان). 

() في (ل): «وللمأذون أن يشتري ذلكء, وللمأذون أن يشتري». 
(:) في (ل): «في». 

(ه) «الأم» (5/ 8ه 5). 

(5) في (أ): (وصححوا». 


ناش ِ 
5 3 3 7 - 
والفتوئ عل ما صِححَه صاحي؟" المذهي”2 حيث لم يمنع السيد من 
ذلك صريحًا. 


2 2 9 


.)[( «صاحب» سقط من‎ )١( 
في هامش (ب): (لعله المهذب».‎ )0( 


كتاب البسيع ‏ 


فصل في العيب والتحالف 


ضابط: 

ا ا ا ا 
الغالبٌ فِي أمثال المبيع عدم وهو يقتضي ثبوت الردّء سواءً كان موجودًا 
عند العقَدٍ إذا جهلء أم حَدَّتْ بعدَّهُ إذا كان قبل القَبْض. 

وأما ما حَدَتَ بعد القبض"" فلا يضمئْهُ الباتٌ» إِلّا إذا تحقّق استنادُةُ إلى سبب 
سابق» كالقثل بردَّةٍ سابقةٍ» والقطع بسرقةٍ سابقةٍ» لا الموث بمرضي سابق. 

وما دام الردٌ مُمْكِنًا قهرًا فلا”' يُعدَلُ إلى الأش. 

إن حَدَتَ عند المُسْتَرِي عيبٌ وتنازَّعَا اتبع مَن يريدٌ الإمُساكَ والرجوع 
بأزش القدِيم إل في ربويٌ بيع بجنسو فإنّهِ يتعيّنُ الردٌ بأزْشٍ الحادث. 

والردٌ علئ الفور عادَةٌ ويسقطٌ بتأخير» أو استعمالٍ مُشْعرٍ بالرّضا. 


وإذا اختلّف المُتعاقدان أو الوارث فى صفة عقدٍ معاوضة» ولو فِى 


)١(‏ «وأماما حدث بعد القبض»: سقط من (ب). 
(0) في (ل ز): «لا». 


1" رهن أو أجَلء أو نحو ذلك6) ولا سه لواحد منهماء أو لكل 8 
1 5 0 04 5 
تعارِضُ الأخرئ. فَإنّهما يتحالمان. 
وإِنْ لم يتّفقا على صحته بل كان الاختلافٌ مع الفسادٍ اختلافا فِي مقدارٍ 
المبيع أو الثمن فإنّهِما يتَحَالفَانِ أيضًاء نصّ عليه فِي «الأم»"'' و«البويطي». 
وذو العيزاة»اخؤنا تمن تان بعلت ند الطحق تن 'بتهالناق» 
و 3 3 4 9 
ويجمَحٌ كُل واحِدٍ فِي يمينه بينَ النّفِي والإثبات» ويُبدأ بالبائع َذْبًا. 
وإذا اختلقًا فى الصّحةٍ والفسادٍ غيرٌ ما تقدّم فالقولٌ قول مُذَّعِي الصّحةٍ 


بيميه إِلّا إذا كان الفسادٌ راجمًا إل القصّدٍ كبيع ذراع مِن أرض اذَّعئ البائع 


وإذا اخبَلّمًا فِي المردودٍ بعيب هل هو المَبِيعٌ» الولو البائئع أو 
المسْلم باليمين. 

وطلة لوزة قراس » لقان الخرة غلب التي فر وى ]كن القوك 
قولٌ الدَادٌ يبمزيه إلا إذا كانت ماخوذة عن ما في الدّمةء:والا فالقول قول 

)١(‏ ني (ل): «ولو شرط»). 

)١(‏ «الأم» 8“ ؟13). 


(*) «قول»: سقط من (ب). 
(؟) مابين المعقوفين سقط من (ل). 


00[- 


المردودٍ عليه بيمينه. 


م ساسا 


كتاب ابيع 


وإذا اختلّمًا فِي عقدَين حَلَفَ كل واحدٍ علئ نفي ما يدَّعيه صَاحِبَّكُ ولا 
يلم أحدّهما بيمين الآخر شئء. 
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ل الجزء الثاني ّ 


باب السلم 


هو لغة: الملقفَة وهو دَفْعْ شىء ان لإعطاء شئء أجل" بَعْد ذلك. 


وشرعا: عقدٌ بصيغةٍ خاصّةٍ على موصوفٍ فِي الذَمّة ببِدَلٍ يُقبض فِي 
الاين 

قال الله تعالئ: مإ يأبُها ألَدرت ءَامَنوا إِذَا تَدَايَدمٌ دين إل أبصل مسحي 4 نزلت 

م صََلانلَ او اف ا ا ل ا 00 2 3 

وفِي «الصحيحين»”'' عن النبي عله من أسلف فليسلف شي كيل معلوم. 

08 و 5 و 35 8 
روزن معلوم إلز أجل ميعلوم ". 

ويُعتَبّرٌ فيه العَاقِدانٍ المُتأْهُّلَانٍ . والصّيغْةٌ - وهي السَّلَمُ - والسَّلفَ7, 


0 


)١(‏ «آجل» سقط من (ل). 

(5) «صحيح البخاري» )١510(‏ في باب السلم في وزن معلوم» و(صحيح مسلم» 
)١1١5(‏ في باب السلم من حديث ابن عباس وها . 

وأخرجه الحميدي 0٠١‏ وأحمد 67١1/١‏ 777 70.787 وعبد بن لحميد 510/5 
والدارمي "70417 وأبو داود 471 والترمذي 17١١‏ وابن ماجة١178.‏ 

() في (ل): «أو السلف». 


إلزوم الل ل لسلس كتانب البيعح ‏ 
ونحوهماء ولا يصِح بلفظ البيع علئ الأرججح""'. 
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000 
ولاايصح السَّلمُ إلا بشرٌوط''' ثمانية'": 


-١‏ الأول: قبضُ رأس المالٍ فِي خيار المجلسي”» فإِنْ تفرّقا أو 
00 
بحصتهء ولو جَعَلَ رأسٌ المالٍ منفعة دار سنة مثلا حَصّل القبض بتسليم 
الدَّار فِي المجلسء كذا جزمُوا به» وفيه نظرٌ يتلقئ مِنْ ورود العقدٍ على 
المنفعَة» وهو الأصَحٌ. 


4 


واو عم 5 2-0 4 03 ل ع 
وحيث قلنا بما أحبّه الشافعيئ ذَلكَه أنه لا بد مِن معرفة قدذر رأس المال 
أ : - 3 6 اس كك 
المُعَيّنْء فلو عَلِماه قبل التفرّقٍ صم قطعًا. 


وَلَا يُشترط معرفةٌ قيمةٍ المتقوّم علئ المذمّب. 


)١(‏ ومثله أيضًا الصلح» فقد نصوا علئ أنه لا يصلح بلفظ البيع. 

(0) في (ل): «بشرائط». 

(*) زاد شرطًا عن المَحَامِلِي؛ فقد عدّها في «اللباب» (ص 7١5؟)‏ سبعة شروط فقطء 
وكذا فعل الغزالي في «الوسيط» (/ 5 57). 

(5) راجع «الغاية القصوئ» »)5917//١(‏ و«فتح المنان» (5214). 

(©) قال الغزالي في «الوسيط» (7/ 577): لأن رأس المال إذا كان دينا كان بيع الكالئ 
بالكالئ وإن كان عيئًا فيجب تعجيله لأنه احتمل الغرر في المسلم فيه لحاجة فيجبر ذلك 
بتأكد العوض الثاني بالتعجيل . 

(5) في (ب): «التزاما». 


جد الجزء الثاتي ‏ اتا امم زوه ]كت 


علدا به ٠.‏ 
ضابط: 
ٍ 


ليس لنا موضعٌ يُكتفئ فيه بالهلم الحاوثٍ بعد العقدٍ قبل الت لتفرّق جِرْمًا إلا 
هذاء ويجيءٌ فِي غيرهِ علئ رأي ضعيني. 
اران بود ايمر يناري جما المشعر و علو عا براي إلا بيدا 
وتلحقٌ به الأجرة إِنْ جعلتَاهًا كرأ س مال السّلّم!'"» ومثلّهُ علئ وجه بيع بعض 
عَرَضْه ببعض عرض صَاحِبهٍ كما فِي المُتَقَوّم!". 
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-١‏ الشرطٌ الثاني: كونٌ المُسْلَّم فيه دَيْنَا حالًا أو مؤجَلَا””: والمطلٌ حال» 


ولو أسقَطًا الأجل فِي خيار المجلس ينا ال ولو جلا فيه ما كان عي 
أو مطلقًا تأجّل©". 


(1) في (ل): «المسلم». 

(0) في هامش (ز): «فائدة: إذا نذر أن لا يطالبه إلا بعد شهر فمات قبل الشهر فللورثة 
مطالبته؛ لأن النذر عليه لا عليهم» وكذا لو قال: نذرت لله أن لا آخذ ديني عليك إلا كل 
شهر كذاء فمات قبل ذلكء فللورثة المطالبة به حالاء وكذا لو قال: نذرت لله أن لا أقسط 
دينك.. انتهئل»). 

(8) خلاقًا لأبي حنيفة» فإنه لا يصح السلم عنده إلا مؤجلاء كما في «الاختيار لتعليل 
المختار» (؟/ 5 7). 

(؛) في (ل): «أسقط». 

(5) قال في «الوسيط» (/ 575): قال الشافعي ذَلكه: إذا جاز السلم مؤجلا فهو حالا 


أجوز وعن الغرر أبعد. 


لبود عن الوليوة فا كار كن الكو خالة تعبا رما بهد 
رُم فاه واسْتئْي مني النذرُ والوصيةٌ فِيمَن نَدَرَ أنْ لا يُطَالِبَهُ إلا بعد شهْرٍ أو 


00 


0-9 
01 


عر إل لاسطاكم لبه عر رمي 

والتعةية: لا استثناء» الول بكو ولكِنٍ امتتع الطَّلبُ لعارض 
كالإعْسَارٍ للعدّمء أو لِقِيام الرّقِّ فيما يُتبع به العبدٌ بعدّ عِدْقِهِه وضمانُ الحا 
موْجَّلَا ليس تأجيلا علئ المَديون. 
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وم . 
”م 3 
0 


َ 


مَا نَبَتَ في الذَّمّةِ قد يكونُ حالاء وقد يكونٌ موجلاا" إلا أن الحُلولَ 
يتعينُ فِي مواضِع» ويتعين ين التأجيل فِي مواضع: 


1 5 00 د 8 ع(؛) و 5 
زقة6 فيتعين”"' الخُلُولُ فِي كُل موضع'" يُشتر 1 3 في في المجلس كما يي 
ا الذ )”وجوه فون الكادو رت ها اكت الع ار ارود 


)١(‏ «وقد يكون مؤجلًا»: سقط من (ب). 
(0) في (ل): «ويتعين». 

(9) في (أ): «في كل موضع ما». 

(5) في (ل): «يشترط فيه قبض». 


الجزوالشاتي ب -سسسسببباحا 5 ]أ 

وممًا لا يكونٌ إلا حالا"": القرضٌ [وبدلٌ المُيْلََاتِء إلا ِي ديّة الخطأء 
وشِبهِ العَمْدِ]'" » وفرضٌ القاضي مهرّ المثل على المُمْتَنِع فِي المُمَوّضْة 
عر ار جاو با روا الاي 1 لاير 

ويتعينٌ التأجيلٌ فِي الكتابق» ودية الخطأء وشبه العمدء وفيما أذَاه 0 
الصَّامِنِ لحلوله بموتهء فلا ينبت علئ الأضل* إلا مؤجّلا. 

ولو قال: «أدَ دَيْنِي إذا حل» فأدّاه قبلَّهُ”*» فيحتمل أنْ يكونٌ مُتَبَرَعَا 
والأقربٌ خلافه فيثبتٌ مؤجلا. 

يصمٌ السَّلَّمُ المؤجّل بالمجهول: كالحَصَّادِء والبيدَر”» والقطافٍء 

0 وورود الحاجٌ» وسقوط أولٍ الشلوج. وقدوم المسافرء» وشفاء 


المريضء وبعدَ شهرٍ كذاء و" العطا 
0 و و ص 
عيّن له السّلطان وقتا. 


إلا أنْ يريد وقتَ خروج العَطَاءِ »وقد 


ومين المجهول إلول الشتاء أو الصيفيء إِلّا أن يريد الوقتَ. 
ومن المجهولٍ علئ الأصمّ مواضع: 


)١(‏ ني (ب): «حالة». 

(1) ما بين المعقوفين جاء متأخرًا في (ل). 
(9) في (ب): «يأذن» وفي هامشه: (لعله يؤذن». 
(5) في (ل): «الأصيل». 

(6) في (ل): «قبل». 

(5) في (ل): «والتبذير». 

0) في (ل): «أو». 


0 لللسس سم ب بس سلب كتابن السبسيع ‏ 

* منها: أن يقولٌ (فْي شهر كذا». أو في يوم كذا»ء خلاقًا لِمَا صحّحه 
الماوردي في اليوم. 

* ومنها: الميسرةٌ والتّيرورُ والمَهْرجانَ» وفْضْحٌ التصارئء وَفِطْرٌ اليهود 
وصومُهُم إِنْ لم يُعْلّم إلا بالكُفار”". 

ولا يصحٌ التأجيلٌ بوضع الأنثئ القُلانيةِ علئ الأصحٌ. 

وخطّأ المَحَامِلِنُ مَن قال مِن الأصحاب «مُدَّةُ الوضع معلّومة). 

وعَدَّ من المجهول أيضًا”” انقضاءً الصيفب والخريفيء وهذا إن لم يرد" 
الوقت كما تقدم. 


ع2 7 7 4 
ويصحٌ التأجيل بالعِيدِء وربيع» وججمادئىء ويُحمل علئ أوَّلٍ ما يجيءٌ مما 
ذى 9 ّ 
وبالقرٌء وهو حَادِي ع سس دي الحجة”". 
وبالتَقْر ويُحملٌ عند الإطلاق علوئ الأوّل20. 


)١(‏ فإن عم ذلك دون مراجعتهم جازء لعدم صحة الاعتماد علئ أقوالهم كما في 
«الوسيط) (577/7). 

(؟) «أيضًا» سقط من (أ» ب). 

(0) في (أ): (يريا». 

(5) «الوسيط» (577/95). 

(5) في (ل2: «وهو الحادي عشر من ذي الحجة». 

(5) قال في «الوسيط» ("577/7): ولو أقت بالنفر فوجهان, لأن للحجيج نفرين. اه . 

والأصح صحتهء ويحمل علئ الأول.. راجع «روضة الطالبين» (8/54) و١مغني‏ 
المحتاج» (5/ .)١9١‏ 


5ا7770 لالملت تل ”0 
0 بسَلُخ الشهز القُلانِيَ» واستهلاله» لا عَقَبَه على لمن وقل يقَرّبٌ 


سبلا 


والاقية والمنة ‏ مُعبرَةٌ بالأهلة”" مالم يقيدة ولك السكية نلو 
2922 
*- الشرطٌ الثالثُ”": أن يكونّ المُسْلَّمُ فيو" مَقَدُورًا علئ تسليمِهٍ في 


الحال»إن :كان :حالاء ولا فعِندَ لول الأجله لاق ادر ل لفيا 
وقتّ الباكورة علئ الأصحٌ. 


ولا بد من وجوده فِي المكان الذي يُعْمَبَرٌ فيه التَّسلِيمٌء ولو بالتّقل للبيع 
00 1 
عادة (. 


0 
عي ثَمَرَةَ - 


ولو ع + ثمرةً بُستانٍ أو قرية صغيرة» لم يصحٌّ» ولو" عينَ ة قريةٌ ‏ 
كبيرةٍ صَحّ 
9 2 


)١(‏ في (ل): «تعتبر فيهما الأهلة». 
(؟) «الوسيط» (575/7). 

(9) في (ب): «الثاني». 

(4) في (ز): «منه). 

(6) «عادة» سقط من (ل). 

(5) في (ل): «وإن)». 


ا 1 550 

؛- الشرطً الرابع”": أن يكونً المُسْلَمُ فيه معلومَ القَدْرِ: بكيلء أو وزنٍء 
أو عد أو ذَرْع. 

ويجورٌ فِي المَكيل بالوزن» وفِي الموزون بالكيل إِنْ عد مثله ضابطًا. 

فلا يُسْلَمُ في المِسْكِ والعَدْبّرِ كيلاء ويّسْلَّمُ في اللؤلؤ الصغير وزنًا وكيلا. 

ويتعيّنُ الوزن فِي البطّيخ والقثاء والبُقَولٍ والسَفَرْجَل والباؤنجان والبَيْضٍ 
ونحو ذلك. 

مُ في الجوز واللوز إن استوّث قشورٌة وحينئِذٍ فيجورٌ الوزن أو 

الكيل. 

ولا يُسْلَمُ في بطيحَةٍ ول(" سَمَرْجَلَةِ ولا في عددٍ منهاء بل المُعمَبرُ الوزن» 
ولا فِي مائّة صاع حِنْطةٍ على أنَّ وزتها كذا"". 

روم وا 3 : ا 
وللف. 
ا 0 


10 )إراجم «الأم» (*/ 20٠١-٠١‏ و«الحاوي» (7"557/0)) و«الروضة» »)١5/5(‏ 
و«الغاية القصوئ» /١(‏ 545-490). 

(0) في (ل): «و». 

(9) في (ل): «و». 

(4) في (ل): «كذا باي». 

(5) في (أ): ايضر». 


ىح الجزء الثاني 222223222322222-22222259-53-98ئ 2221 00000 فاك 
ولا يُعتَبَرٌ الوزن فِي حَجَرٍ الأَرْحِيّة'"' عند الشّيخْ أبي حامدٍ وأتباعى 
واَقَهُم ين المراوزة البغويٌ» وخالف الإمامٌ والخزاليُ» فقَطمَا بالاْشتراطِ. 
ا 0 ع 00 / 1 5 2 
وأمّا غيرٌ حَجَّرٍ الأَرْحِيةِ فوجهان. والنص فِي «الأم"" إطلاق اعتبار 
الوزن فِي الأحجار, وفَسَدَ تعيينٌ المكيالٍ لا العقدّ إن اعتِيد. 
2 2 2 


ه- الشرط الخامسٌُ”": أن يكون المُسْلَّمُ فيه موصوقًا بالأوصاف التي9» 
يختلف بها الغرضُ اختلاقًا ظاهرًاء وهي" غالِبةٌ في الجِنْس ف بحيث 
الصنعة؛ لا كالأمائة والكتابة وقوّةٍ العمل» فيما" لا يُضبطٌ بالصّفةٍ المذكورة 


2 2 9 


عو 5 5 7 و ع 
23 :اقوط الساذش أن لأ يكون عوين الوجحوو) .فلا بصم الله في 
اللآليئ الكبار» واليواقيتِ» وجارية مع أختّهّاء أو ولدهاء أو مرضع. أو بشرط 
أنّها حاملٌ» أو لبون لا كشرّط الكتابة والمشّْط؛ لأنه لا يندُرُ اجتماغة مع 


)١(‏ جمع رحئء والرحئ الطاحون. 

(؟) راجع «الأم» .)١ ١41/9‏ 

(*) راجع «الحاوي» (5/ 1595) و«التذكرة» (ص 40-89). 
(5) في (أ): «الذي». 

(5) في (أء ب): «أو هي). 

(5) في (ب): «مما». 


ا[ وو سن تس ل سلب كتابالبيع ل 
الصَّفَاتٍ المُعتبرة إذ يمكِنٌ تعليمُفٌ ولا بد مِن معرفة المُتعاقِدَيُّن الصفاتٍ () 
ومعرفة عَذْلِين غيرهماء لا كما سَ 79 سَبّقّ في النيروز؛ لأنَّ الجهالة هنا تعودٌ إلى 
المعقود عليه. 
© 2 © 

- الشرطٌ السابعٌ”": بيانُ محل التَّسليم في المؤجّل إذا كان لِحمِلِه مََْد أو 
لم يكُنْ مكانٌ”" العقدٍ صالحًا للتسليم, وإِلّا فيُحملٌ على مكان العقّدٍ. 

وأما التذال فأطلقوا أن ل على مَكَانِ العقد“ي وينبغي أن يُقِيّدَ 
بالمكان الضالح للتسليم» والمراد بذلك الناحية» ولو 1 غيرّها جاز» 
وحيث يعي“ مكاذ صالِحء لاض الع فأقربٌ موضع اسه 


.م 


حيث لا زِيادَةَ فِي المؤنة والعشقف كل 007 ادم اعبار 


المُتعاقِدَيْن له حُكمٌ السّلم فِي بِيانٍ الموضع. 
© 2 2 


الشرطٌ الثامرنُ”": اعبَبَرَ العراقِيونَ ذِكْرَ الجودةء ونّصّ عليه في «الأم) 0) 


(١)ني‏ (ب): «للصفات». 

(؟)راجع «الأم» (*/ .)٠١7**‏ وهحلية العلماء» (5/5/ا8-/ا/717). 
(“)ني (ب): «المكان». 

(:)«وأما الحال.... العقد» مكرر في (أ). 

(5) في (ل): «يتعين»). 

(5)في (أ): «يثبت». 

(0)راجع «فتح العزيز» (9/ 37١‏ 7), و«الروضة» (58/5). 
(م)«الأم» .)1١: 1١3/7‏ 


الجزء الثاني 9 - 
5 .2 9 عو 3 ع و 2 و 9 
فِي مواضِع» ورجّح غيرّهم أنه لا يُشترط ويُحمل المُطلق علئ الجيدٍء وسواء 
اشتُرط أو لم يُشْتّرط فهو مِنزّلٌ علئ أقلٌ درجَاتِ الجودة. 

ولو شَرَط أنه أجودٌ لم يَصِحَّ على المذمّب"". أ 
8 3 7 يي ِ ١‏ 2 . ع إلكبمه 5 < 
من جهة عيب لم يّصِحء أو نوع صح علئ النصء وهو اختيازٌ الأكثرء خلافا 
للإمام والغزَّاليَ» ومَن'" تَبِعَهما. 

© 2 2 


ع ل ع »)ا ء وي 
وارذدا صح »أو رديء 


.)97 و(التنبيه» (ص‎ ))3737١ /9( راجع «فتح العزيز»‎ )١( 

(0) إن قالا: أردأ ما يكون, ففيه وجهان» أصحهما الجواز؛ يعني: إن شرطا رداءة 
النوع» فإن شرطا رداءة العيب والصنعة لا يجوز. راجع «التنبيه» (ص917)» و«الغاية 
القصوئ» ».)595/1١(‏ و«الروضة» (58/5). 

(©) في (ب): «للإمام لما في». 


الى )-ببل- ا طعمملس سل ب كتابالبيع ل 
فصل 


يصحٌ السَّلَمُ ِي الحيوانٍ ولو فِي الطير''» خلاقًا لما فِي «البويطي». 

ولو بجارية صغيرة فِي كبيرة» خلافًا لأبي إسحاق؛ إذ تصيرٌ عندَهُ في معنى 
ررض الجَوَارِي» ولم يعتبر الجمهورٌ ذلك» بل 0 فق ا سادمها وى 
عليه علئ الأرْجّحء ولا يمتنِعٌ الوّطْء. 

وفِي الشكْرٍ علئ النّصء وفِي القند" صرّح به الماورديٌ» وف '' الآجر 
علئ الأصَحٌ”". 


)١(‏ قال في «الأم» (218/7): ولا بأس أن يسلف الرجل في الإبل وجميع الحيوان 
بسن وصفة وأجل كما يسلف في الطعام» ولا بأس أن يبيع الرجل البعير بالبعيرين مثله أو 
أكثر يذدَا بيدء وإلئ أجلء وبعيرًا ببعيرين وزيادة دراهم يدا بيد ونسيئه» إذا كانت إحدئ 
البيعتين كلها نقدًا أو كلها نسيئة» ولا يكون في الصفقه نقد ونسيئة» لا أبالي أي ذلك كان 
نقدّاء ولا أنه كان نسيئة» ولا يقارب البعير ولا يباعده» لأنه لاربا في حيوان بحيوان. 

(؟) «عما»: سقط من (ل). 

(”) القند عصارة قصب السكر إذا جمد. 

(5) «في»: زيادة من (ز). 

(5) قال في «أسنئ المطالب» (7/ :)١75‏ و يصح السلم في الشمع والآجر لما مر» نعم 
يمتنع في الآجر الملهوج » وهو الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه ء نقله - 


ل الجزء الثاني | و ]أ 

والذك بلدا" اننا وماءٌ الورد» وفِي النَيلَةِ قياسّاء لا اللحم 
المطبوخ» والمشويٌء ولا الخبز علئ الأصح. 

وكل ما يُسِلَّمُ فيه لبد من ذِكْرٍ - جنسِه ونوعهء [وقد يُكْتَمَى بالتوع]". 

وفِي الطيرٍ يذكرٌ مع ذلك الصّغَرٌ والكبَرَ في الجُنَّقَ وفِي الحيوان غيرةً 
اللون» والذكورَة”* والأنونّة والسَن. 

وهو تقريبٌ هنا. 

وفِي الوكالة والوصية ونحوها جزمًا. 

وفِي الرقيقٍ لا بُدَّ من ذكر القَدّ أيضًا. 

وفِي الحبوب والتمرٍ والزبيب يذكرٌ ب لو ولونَهُ وصِغرٌ الحَبّء وكِبرّف 
وكونه حديثًا أو عتيقاء وكونها ممتلئة 5 ضامرةً.. ذكره المَحَامِلِيٌ. 


-الماوردي عن أصحابناء قال السبكي: وهو ظاهر لاختلافه» ويصح أيضًا في القند 
والخزف والفحم. 

)١(‏ الدبس: عصارة الرطب والتمر. 

(0) الفانيذ: ضرب من الحلواء معرب انيد. 

(”) ما بين المعقوفين سقط من (أ ب). 

(5) في (ل): «وفي الحيوان غيره الذكورة». 

(6) في (ل): «يذكر موضعه)». 


7 لحيس يسيب طدب شيعت 
5 كك .2 2 ع 3000 ٠.‏ - 2 
قال: وأن يصفَ الحبوب بالنقاوة أو النخالة فى وجدء وفِى العسّل يذكر 

5 ا 7 2 1 ا عاع ‏ ا مو 50 يدو 5 

أنه جبلِيىٌ أو بلي صيفِىٌ» أو خريفيىٌ أبيض أو أصفرء ولا يشترط ذكر كونه 

حديثًا ولا عتيقا؛ خلافًا لِمَا جَرّمَ به المَحَامِلِي. 


ىم > () 


ويصح فِي | 
والطاذ مكبر عر المسدر اله ر لم يُجْبَرْ علئ أخَذِه إن 
تعقَدَ”") وتقبل مارقته بسبب الحَرٌّ لا بعيب'" 


ع ع و ع ع 1 
وفِي السَّمنِ “سم اه قر" أ و شاقء بقرٌ إنسيئ أو وحشيّء أبيض أو أصفرء 


ويذكر أنه جديد. 


فأما العتيقٌ فلا يصحٌ السَّلمُ فيه؛ لأنه عيبٌ؛ قاله الشيخ أبو حامد 
والمتكاملق: 


وقال القاضي أبو الطّيب: هذا فِي عتيقٍ متغيّر لا كُل العتيق» فلا بُدّ من 
بيانه. 


همه ساسا 


و 


1 ا 3 2 03 0 
وفِي البيض يذكرٌ''' بيض دجاج أو حَمَام أو سمكِ صغير أو كبير» حديثٍ 


)١(‏ في (ل): «الشمع». 
(0) ني (أ): «تعقل». 

(") «الآم» 7/9 .)1١‏ 
(5)في (ل): «الشمس». 
(6) في (ل): «بقرة». 
()(يذكر) سقط من (ل). 


الجزوالثاي لت نت ااا ات ]79 ]أ 
يوم أو أمسء أو رباعيٌ أو سباعيٌ» إن أطلَقّ فحديث. 

وإن اشْتَرطَ العتيقٌ ففِي صحةٍ السَّلّم قولان» ذكرهما"" المَحَامِلِيء وهو 
محمولٌ علئ أنَّ العتوقّة”" فيه رداءةٌ فلا يصحٌ إذا كان عيبًا. 

وفِي الدراهم والدنازيرٍ يذكُرُ السك وين ضَرْبٍ فلانء واللون. 

ولايْضخ © ان يجعل راش المال تححل ين أخد التقدئن :ولر عيالة - 
علئ المذمّبٍ - بخلافٍ الصَّرْفٍ فِي الذَّمّة؛ لأنَّ موضوع السّلّمِ لا يُعتِبر فيه 
قبضُ المُسْلّمٍ فيه في المجلس»ء وقيل: يصحٌ بشرط القبْض من الجانبَينِ 


9 2 2 عو ٠.‏ 0 0 
ومثله ينبغي أن يجري فِي غيره من الرّبويَاتِ. 


ليس لنا سَلَمٌ يُعْتبرُ فيه القبضٌ ين الجازبين إلا هذا على وجوه مر جوج . 


2 2 


)١(‏ في (أ ز): «ذكره». 
(0) في (أ): «العتق»» وفي (ل): «العتيق». 
(*) في (ل): «ولا يجوز). 


لأا سبد به خآ هين فاو نبري > 


و 1 5 م 53 3 م و2 
ويجوز السَّلمْ فيما اختلط وكان مُنضبطاء كالعَتَابِتَ''أ والخره والكوتث 


التحدول غلئة الاييق أو لني(" يفعي ين" إلا الواعحة الي كم 


وخل الرّببية والتّمن»:والكمك الذي فشي من المله: 


ولا يجُورٌ في '*' مَخيض فيه ماء» ولا فِي الأذهان المُطيبة» ولا في الرؤوس 
والأكارع والخِفافٍ والتعالء والمعجُوناتء والعَالِية المُركبة» والقِسىّء 
والنبل بعد الخَرْطِء وكذا المغازلٍ والكيزان والقَمَاقِم والميائْر”" والبرام 
الوكيوولة: 

ويجور فى المنضبط كالأسْطالٍ ”3 


والباتٌ متيع) وقد أوسع فيه المَحَامِلك 0 وغيرة فاقتّصّرنا ةا على 


نبذةٍ نافعة. 
9 سه َ# 


(1) (العتابي) -بالتاء والباء- نوع من الثياب. 

(0) ني (ب): «أو اللالائي». وني (ل): «التي لا». 

(") في (أ): «الذي لا يقصد منهما». 

(5) في (أ): «كالجبن». 

(5) في (أ): «من». 

(5) في (ل): «المنائر». 

(0) «فتح الوهاب» /١(‏ ”) و«الإقناع» (؟/ 5) للشربيني. 
(8) في غير اللباب, إذ باب السلم في اللباب مختصر جذا. 

(9) في (ل): (فيه». 


الجزء الثاني لاا ل ل ببسب | 0 ]أ 
: 5 و 
ويجبٌ قبولُ الأجود لا الأردل ولا غير النوع» بل يحرم 20706 


وهس سلس 


رُجَح. 
1 0 24ل و اعهه 7 وس > (م) 


ولاايجبٌُ فِي غير المَحَلّ والمكانٍ حيثٌ للممتنع غرضٌ كما إذا كان زمانَ 
نَهْبِ أو كان حيوانّ”'' يحتاحٌ إلى العلّفي”*. 


2 2 2 


)١(‏ في (ل): «فنقله»! 

(0) في (أ): «والنص». 

(6) في «الأم» (/ 17605): قال سعيدٌ بن سالم: ولو أسلفة في بر الشام فأخذ منة بُرا 
غيرةٌ فلا بأس به وهذا كتجاوّزه في ذهبه (قال الشافعي) : وهذا إن شاء الله كما قال سعيد. 

(5) في (ب): «نهبا وحيوانا». 

(5) «فتح العزيز» (7151/9). 


ا 7 22256 


هو بفتح القافٍ وكسرمًاء وهو لغة: القطع»؛ وشرعًا: دفع مال مخصوصس 
إرفاقا؛ على وجو [مخصوص ليرد بِدَلَهُ. 

وصحّ أن النَّيَ ل اتَرَصَ 3 

ويجورٌ قرضٌ ما يجورٌ سلَّمُهُ إلا جارية 5 للمستقرضص» قل”"' يجورٌ 
قرضها له لثَلّا تصيرٌ في معنئ إعارَةٍ الجواري للوَّطْءٍء ويجورٌ]”” قر 
جارية لات في الام" 


وكا لا كحور سلكة ل كور لفون ] التو انا 
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)١(‏ في (ل): «أقرض». 

(0) ني (ل): «ولا». 

(*) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 

(4:) «تحفة المحتاج» (57/6) و«حاشيتا قليوبي وعميرة» (7/ 77 7) وقال العمراني 
في «البيان» (5/ 577): استقراض الجواري: فيجوز ذلك لمن لا يحل له وطؤها بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة» كغيرها من الحيوان» ولا يجوز لمن يحل له وطؤها. وقال المزني» وابن 
داود» وابن جرير الطبري: يجوز. وحكئ الطبري عن بعض أصحابنا الخراسانيّين: أنه 
يجوز قرضهاء ولا يحل للمستقرض وطؤها. وانظر: «المجموع شرح المهذب» 
١١9/10‏ ). 

(5) في (ل): في ثلاثة 


ل الجزء الثاني ااا | 78 ]أ 
الشينٌ إن الموكع جواذ قرضية]1" خلانا لما صحسة البعرئ» وعمل 
النّاس على المُرجّح 
الثاني: [خميرةٌ العجين فِي وجهٍ معمول بو”" 


الثالث: شِفْصٌ الدار]”" يصحٌ قرضّة ولا يو يصِح السَّلَمُ فيه؛ لأنهة يعكمد 
التحديد» فيؤدّي ال التّعيين؛ [وهو خلافٌ موضوع اسلو 


وأما اقتراضٌ] المنافع والسّلم فيها"» فلا يجوز ذكرّهُ القاضِي حسينٌ» 
وهو مقيّدٌ بمنفعة العمَارِ؛ [أمَّا منفعَةٌ الدابّة والبّدْنْ ونحوهما]" فيجورٌ 
القدة اتهاة تقطن اؤلك جوو اذ اترودواء نوالا كعات مسف لان لسري 
[وكذا القبولٌ خلاقًا لما صحّحه]” الإمام. 


ويُملك بالقبض علئ الأظهْر. 


0 3 دس امم 1 70 2 
ويجورٌ للمقرض”'' الرجوعٌ فيه ما دَامَ باقيّا وكذا للمقترض رده. 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 

(؟) «الغرر البهية» (7/ 7/8) و«حاشيتا قليوبي وعميرة» (؟037/7). 
(") ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 

(5) «أسنئئل المطالب» (؟57/7١).‏ 

(0) مابين المعقوفين مطموس في ([) بسواد. 

(5) «فيها): سقط من (ب).» وفي (ل): (فيه». 

0 ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 

(4) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 

(9) في (ل): «للمقترض». 


ب ع ا تتا كما نا السبصيطة حت 
ويجبٌ رد المثل» ولو مِن حيثٌ الصورةٌ فِي المتقوّم» والمرادُ على صِفْتِه 
الي تخيلت ها الب حت لو لزع عيدا عاضا رة مله كاين 
9 © © 
* قاعدة: المضموناتٌ فِي الشريعةٍ ا أقسام : 


# 


-١‏ قسج" يرد فيه المئل”" مطلقاء وهو القرضٌ. 

4 - وقِسْمٌ ترد القيمةٌ مطلقًاء ولو كان مِْليا علئ الأصحٌ وهو العارية. 

*“- وَقِسْم يفبَرِقٌ الخال بين المثلي والمتقرّم كالمغصوب والمُستام 
والمشترَى شراءً فاسِدًا علئ الأصحٌّ المنصوص؛ خلاقًا للماورديّ وغيره. 

وكذا فِي الإقالة والتحالّف بعد التَّلفٍ فيهماء والتالفٌ فِي زمن الخيارٍ 
حيث اقتضيئا الحال الضمان؛ خلافًا للماورديّ فِي تضمِينِه بالثمن مُطلقًا. 

5- - والرايع: الصيد ذ في الخدم أو الإحرام خارجٌ عن الأقسامء فما لَهُ مِثل 
وو صحث الفيوز؟ لقند نكل روما لاملل الددطئوارة فيد بالفيمةه وك 
الحَمَام شاةٌ علئ الجديدٍ لقرب'" الشَّبوه ويخرٌجٌ في الصَّيد المذكور. 

- قسمٌ خامس: يضمن بالمثل والقيمةٍ معّاء وهو ما إذا كان مملوكًا 
لآدميٌّ فأتلفة مّحرِمٌ أو فِي الحَرّم. 


(١)ني‏ (ل): فقسم)». 
(؟) في (ل): «المثل فيه». 
(9) في (ل): «لقرب». 


ا 


ل الجزء الثاني 


لبد لا"تغلموة ييدلته !)هما الإاذف إلا هذا اتا العد المعصوث 
يني بقدر ا جره راي ااه وس ووالير لكن الجناية 


00 


ل "؛ الأضْلٌ أو الفرعٌ بشبهة وهئ 
مدخولٌ بهاء ويجبٌ فِي غير المدخول بهاء وهو غريبٌ]*". 


ويحرم 6 فرضصٍ سب 000 كشرط 6 د الصحيح عن المُكسّر”, أ 
زيادة” '" في القدر 050 


و و 5 
1 2 القرض ”) بذلك 


فإن رد مِنْ غير شرطٍ جَارٌ ولو كان المُقترض مشهورًا بردٌ الزيادة على 


)١(‏ في (ب): «بعدلين». 

(0) ني (ب): ازوجة». 

(*) (بشبهة»): سقط من (ب). 

(5) مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (ل): «المنكسر)». 

(5) «أو زيادة»: مكرر في (أ). 

(0) في (ل): «القرض»» وانظر «روضة الطالبين» (75/5). و«أسنئ المطالب» 
(9/؟1١).‏ 

(8) في (ب): ايفسد). 

(9) في (ل): «القراض». 


ازوب+الب اللمحلمددلب كتابالبيع ‏ 


ويُكرة قَصٌده”' بالإقراض علا وجه”". 
0 َه« 5 7 1 
ولو شرّط أن يرد المُكسّر عن الصحيح أو بعد شهرٍ من غير عِوَضٍء لغِيَ 
الشَّرطُ ولو شَرَط الرَّهنَ بِهِ أو الكفيلٌ أو أن يُقِرّ بو عند الحاكم؛ صمّ. 
وأداء القرض فِي الزَّمانِ والمكان كَمَا فِي السَّلَم إلا إذا ظَفِرَ به”" فِي غير 
بلدٍ القَْضء ولنقله مَؤُنَه فل مطالبثة بقيمة بلدٍ القَرْضٍ يوم المطالبق 


و 


. ع رين ول > 
وحيث أخذث فلا يرُدُّهُما”؟ بالعود؛ لمكان القرض علئ الأصحٌ. 
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(١)ني‏ (ل): «فضلة». 

(؟) «روضة الطالبين» (5/ 75)» و«الجمل شرح المنهج» :)7571١/(‏ و١حاشية‏ 
الرملي» (5؟/ 5 .)٠١‏ 

(") في (ل): (فيه». 

(؟)في (ل): «يردها». 


الجزءالتاني ‏ [ب-ا---ا -ا-ا-ا اا اسلاسسسسسم 1 ]- 


باب الرهن 


هؤ لغة: القزوث أو" الاحساس. 
وشرعًا: توثُقٌ بعين”" قابلةٍ للبَيْع» مقبوضةء علئ دَيْنِ مخصوصء 
ليستوقّئ منها عل وجه مخصوصء قال الله تعالئ: لأهَرِهانُ مُقبُوضَةٌ 4 . 
وفِي ١‏ الصحيحين"”" أنَّ النَبيَّ يئْةِ اشترّئ من يهوديّ طَعَامَاء وَرَهَنَهُ درْعَا 
من خدين: 
© 2 © 
* يُشترطٌ فِي المرهون شرطان: 


عي 34 و و 2 ٠‏ 3 
-١‏ الأول: كونّه عيئاء ولو مشاعاء فلا يصِحٌ رهنٌ المَنَافِع» وكذا الذين 


() في (ل): «و». 

(0) في (أء ب): (بغير). 

إفرة «صحيح البخاري» 010990 باندما دل انديع الي 5د والفخيصض قي الحرب 
وقال النبي وَك: «أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله»» عن عائشة ئشة ما قالت: ١تَوفي‏ 
00 الله كَكهِ ودرعةٌ مرهُونة عند يهُوديء بثلاثين صاعًا من شعير). ولم أره في «صحيح 


مسلم). 


هه 
ابتداءً في الأصحّ. وفِي الدوام بدله فِي ذِمَّةٍ الجاني رهن علئ الأصمٌ؛ خلاقًا 
لقطع المّراوزة» فإذا تعّن كان مرهونًا قطعًا. 

؟- الشرط الثّاني: كوثٌ العين قابلة للبيع. 


0 عيبي جار بيعها 0 اف 7 إل ثلاة أ شاء29: 


م 


كناب البيع ‏ 


المُدبّر آلا بِصِحٌ 9 علئ المذمّب إلا" إِنْ كان بِدَيْن حال فيصِحٌ 
]© يصرّحوا ك0 


الثاني: المُعَلّقُ عِنْقُهُ بصفة”" (لا يصِحّ رهئة علئ مؤجّل عند احتمالٍ 


()ن (ب): «فرهنا». 

(؟) «الأم» (/ )١97‏ و«كفاية الأخيار» )١77/1(‏ و«السراج الوهاج» (ص؟١5).‏ 

(9) زاد المَحَامِلِي رابعاء وهو المنافع» كما في «اللباب» وراجع «الإشراف» /١(‏ 865)), 
و«المهذب» /)309-708/١(‏ وافت فتح الوهاب» .)١97/١(‏ 

(؛)في (ل): «لآن». 

(5) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 

(5) عدم جواز رهن المدبر - علئ أحد القولين - وهو أصحهما. راجع «الأم» 
6 ادي و«المنهاج» (ص؛ 2»)5 ووقع في حاشية (ظا) [57/ ب]: «وهذا الذي رجحه 
الشيخ هنا من جواز رهن المدبر بالدين الحال هو مخالف لترجيح السبكي. فإنه حكيل في 
هذا الموضع نضًّا للشافعي وبسط القول في تقريره» ثم قال: فيتبين أن مذهب الشافعي 
رضي الله عنه في المدبر والمعلق عتقه بصفة المنع مطلقا من غير تفصيل. انتهول». 

() المعتق بصفة: هو الذي علق عتقه بصفة كأول شهر كذاء ومجيء زيدء ونحو ذلك. 
راجع «تحفة الطلاب» »)١75/5(‏ و«حاشية الشرقاوي» »)١715/7(‏ ووقع في حاشية (ظا) 
[5/ ب]: «عطفه المعلق عتقه بصفة علئ المدبر يقتضي تغايرهماء لكن الأصح أن التدبير 
تعليق عتق بصفة لا وصية؛ وما أحسن صاحب الحاوي: لا معلق العتق بصفة كالمدير». 


الجزوالثاني ‏ - -إب-اإا- اا بم احم - 
تقدّم الصَّفة]”''» ويصِحٌ عند ان تقل م الحلول» وكذا بحالٌ وهو [يشهَدُ 
لِمَا قيّدْناه فِي المُدَبّرا". 

الثالث : الزرعٌ إذا]”"' كان بَقََاء وهو مِمّا يزيد لا يجوزٌ رهنة ِدَيْنٍ مؤجلٍ 
[ولو بشَرْطِ” القطمّ عند الخُلولٍ نَصّ عليه فِي 1م وهو اليوك ا 
واستثناه ابن القاص والمَحَامِلِي وق فماء [والكافة بالنمنقصيث يضح ]0 
رهنها بشََرْط القطع عند المحلٌ ضعيفٌ لنصه على القَرْقِ. 

9 92 © 
وما جاز بيعْهُ [بغير*' شرط ل 0 


(5) :الثمرة يعد بدو الصلاح يصِحٌ بِيعُها بغيْرٍ شْرْط [القطع؛ ولا يصِح 
رهنها علئ]”"" دَيْنٍ ا ا 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 
(9) «تحقق» سقط من (ل). 

(9) «في المدبر»: سقط من (ب). 

(5) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 
(6) في (أ» ب): «شرط». 

.)1١67/9( «الأم»‎ 5 

(0) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 
(8) مابين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 
(9) في (ب): ١بمعنئ».‏ 

)٠١(‏ مابين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 
)١١(‏ ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. 


رمالل مدلل ل ب كتابالبيع ل 
(؟) الثانية: [ما يسرع إليه الفسادٌ ولا يمكنٌ]' تجفيفة: يصِح بِيعْهُ بغير 
ا ننه 
أنْ يُباعَ عند الإشرّافٍ علئ الفسادء ويكون ثمئة ‏ 
2 2 2 

* وما لا يصحٌ بِيعُهُ لا يصِحٌ رهئة إلا في موضعين: 

)١(‏ أحدّهما: لا يجورٌ بِيعٌ الأَمَةِ دونَ ولدها غير المُمَيرِّه وبالعكس. 
ويجوزٌ الرهن”" وعند الاحتياج إلئ البيع يُباعان» ويُوزّع الثمنٌ باعتبار 
التقويم ِيظهرٌ ما يتعلّقَ بالمرهون. 

(0) الثاني: يصِحٌ رَهْنٌ العبدٍ المُسلم والمُصحفِ وكتّب الحديثِ والآثار 
ين العائر) والح مين الحربيٌّ» بخلافي البيع علئ ما سبق ولكن يسلم 
المرهُون إلى عَدْلٍ. 

2 2 © 


5 0 
كع 


5 و ُ 37 2 5 53 :م - 
المرهون يجوز بيع مِن المرتهن. ولا يجوز رهنة منه بِدَيْنِ آخرَ على 
الجديدٍ إلا فى صورتين: 


(؟) «علئ دين ... الحلول»: سقط من (ب). 
(*) «الحاوي» »)١١87/57(‏ و«الروضة» (9/5"). 


الجزء الثاني زعم )ا- 
١‏ - إحداهما: جَنَىْ فَمَدَاهُ ليكون مرهونًا علئ ما”'' يفديه به. 
؟- الثانية: إذا أَنْمَقَ المُرتَهِنْ عند غَيبِةٍ الرَّاهِنِ أو عجزو ليكون مرهونًا 
على النفقة والدّينٍ جاز كالفداء» ولا يُشترطٌ أن يكونَ المرهون مِلْكًا للراهِنٍ 
حتّى يجورٌ أن يستعِيرٌ للرهن وهو كضمان دَيِنِ فِي رقبةٍ المرهُونٍ ولا بد مِن 
معرفةٌ جنس الدَيْنِ وقدرِهٍ وصِفتِهِ والمرهون عِنده. 


2 © 
قاعدة: 
ليس لنا ضمانٌ دين بعقدٍ فِي عين مُعينقِ ولا" يتعدّئ إلئ غيرهاء إلا في 
هذا الموضع. ْ ْ 
وأنّا تعلّق الصَّداقٍ ومؤن التُكاح بكسب العبدٍ المأذونٍ له وكذلك 
الضمانٌ: فليس مِن هذه المادة. 
2 © 
* والرَهْنُ غيرٌ مضمون إلا فِي ثمانية مواضع: 
1 المغصوت إذا تخول زهتنا 


0 3 40 
؟- والمرهون إذا تحول غصيا. 


(١)(ما»):‏ سقط من (ب). 
)في (لء ز): «لا2. 


5 كتابالبيع ‏ 
أت والترهون إذا تحر ل عارية: 
- والمستعاز إذا تحول رغنًا. 
- والمقبوض بالبيع الفاسد إذا زُهن. 
1- وكذا بالسوم. 


/ظ- ورهن ما فِي يدِه بإقالة. 


- وكذا بفسخ بتحالف ونحوه. 

ولا يصِح الرهنٌ إلا علئ دين ولو منفعة» قَلَا يصِح رَهْنٌ المُلّاكِ بالرّكاة 
ولا بعد الحَوّلٍ'' إذ لا دين هناك لتعلقها بالعين. 

اولا بد ين ثبوتٍ الدّين إلا في صورة مَرْجٍ ج الرّهنٍ بالبيع أو القرض بشسْرْط 
تأخْرٍ طرف الرَّهُنِ وصورة الشرطٍ علئ ظاهِر النّصّ؛ خلاقًا للقاضي. 

ولا بُدّ مِن لزوم الدَينٍ ا في الثمن فِي مُدَّةٍ الخِيارٍ حيثُ مَلَكَ البائعٌ 
النمن: 

ولا يلزمٌ الرهنٌ إِلّا بالقبضء والمعتَبرٌ فيه قبضٌُ مُكلّفِ يصير كتَعَيْنِ”" 
الدّيْنء ويُقَدّمٌ المرتهن بالشمن. 

ون ضاق الحالٌ أو أفلس الرَّاهِنٌ وحقٌ المجز عليه مُقَدَ دَمٌ على حَقّ المرتهن 
فيقبضُ ويعفو علئ مالء إِلّا إذا جتئ علئ السّيّدِ؛ إن لا يُعفئ على مال. 


2000 5 (رب): «الحلول». 
(9) في (ل): يضمن كتعيين». 


الجزم الثاني هم ]ك- 

وكذا على عبدِه غير المرهونٍ أو المرهون حيث لا" يقيّد. 

ولا ينفكٌ شي مِنَ الرّهن إِلّا بفراغ الذَّمةٍ مِنَّ الدّينَ فإنْ حَصَلَ الفراغ 
ولو بالحوالةٍ علئ الراهِن انقَك. 

وك معدي قد لفقل لا الستكسل أ مايه لدي أ ومالك 
العارية أو الركة لا إن هيت : 

وينفك لعفن يعلقه” أوفك المرتّهن فيه. 
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(00» سقط من (ل). 
(؟) ف (ب): «بتفله». 


اروم )ال ب ه4هءب__لس كتابالبيع ‏ 


باب النفليس 


هو لغة: النداءٌ علئ الجُفلس بصفة الإفلاس. 

وشرعًا: الحجرٌ على مَن عليه ديونٌ حال لا يفي بها" مالّهُ. 

وعن كعب بن مالك أن النبى كَِيِ حَجَرَ على معاذ فِي''' ماله وباعة فِي 
دَيْنِ كان عليه. رواه الدارقطييٌ””". 


)١(‏ في (): «منها»» وفي (ب): لشمسها». 

(؟) «في» سقط من (أ» ب). 

(0) حديثٌ ضعيفٌ معلولٌ: رواه الدارقطني في «سئنه» (770/4) من طريق إبراهيم 
ابن معاوية» عن هشام بن يوسف قاضي اليمن» عن معمر» عن ابن شهاب» عن ابن كعب 
ابن مالك» عن أبيه أن رسول الله يِه حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه . 

وفي إسناده إبراهيم بن معاوية؛ ذكره العقيلي في «الضعفاء» )18/١(‏ وقال: لا يتابع 
علئ حديثه... ثم ذكر أنه اختلف في وصله وإرساله. فقال: رواه عبد الرزاق» عن معمر 
عن الزهريء عن ابن كعب بن مالكء وقال الليث: عن يونس» عن ابن شهاب عن ابن 
كعب بن مالك» وقال ابن وهب, عن يونسء عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن معادًا كثر دينه في عهد رسول الله يَكِ وقال ابن ربيعة» عن يزيد بن أبي حبيب- 
-وعمارة بن غزية» عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك أن معادًا اذَانَ» وهو غلام 


شهابء. والقول ما قال يونس ومعمر. انتهئ. - 


ل الجزء الثاني [0ما- 

وقد جاءث قضية”'' معاذ فِي مُرسل مطولة. 

يجب على الحاكم أن يحخة"" غلوا المديون إذا طلت :ذلك أصحات 
الديون الحالة الزاكذة عليل مالة: 

فإن كان الدَِينُ المذكورٌ لمحجور رِ الحاكم حَجَرَ مِنْ غير طلب. 

وأطلق جماعةٌ الحَجْرٌ بطلب غريم 3 كافك ليون اند قر ال 
ولم يعتبرُوا قدرَ دَيْنِ الطاب وهو قوِي» ويحجُرٌ بالتماس المفلس على 
الأصحٌ. 

وال الوؤكل تي وض الكت علق التخهور ند ولاببالسير 
الغريب قطمّاء ولا بالجنون - علئ الأرجح - خلاقًا لِمَا وَقَعَ فِي 
«الروضة"'''» ولا بحجر السَّفَه ولا بالمرض قطعًاء [ولا بالحجر على 


- وقال ابن حجر في «التلخيص» (”77/7): ورواه أبو داود في «المراسيل» من حديث 
عبد الرزاق مرسلًا مطولاء وسمئل ابن كعب «عبد الرحمن» قال عبد الحق: المرسل أصح 

من المتصل» وقال ابن الطلاع في «الأحكام»: هو حديث ثابت. انتهئ. 

وقال ابن عبد الهادي في «١تنقبح‏ بح التحقيق» (737/7): والمشهور في الحديث الإرسال. 
)١(‏ في (ل): «قصة». 

(0) في (أ): «يحكم». 

(*) «علئ ماله» سقط من ([). 

(5) في (ل): «بحجر). 

(5) في (ل): «علئ الأرجح» 

(6) «روضة الطالبين» (؟١١/ .)35351١‏ 


دكن ا سحجبيج حيبي | ب ب ست قاو الست 
الناذون] “ةدرق الشكاتن تعلرة الأطين : 


والنص أنه يحل علئ الحربيٌّ إذا استرق» وهو أقوئ مِن المكاتب 
لابتدائه» وقطعه'' الزوجية. 


يحل بالودو أزنا الك بهاء أو قن نا: موقوفٌ قتيل عَلَئ الرّدّة. 


ويجل بموتٍ المديونٍ بلا خلاف إِلّا في صورةٍ واحدةٍ علئ وجهء وهي 
من قَثْل الخطأء أو شِبْهِ العمّدِء إذا لم يوجَدْ للجاني عاقلة» ولا مالّ فِي بيتٍ 
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و 


العال» أو كيت باعتراقف فَإنّه تخد الذية تن الجانن موجلة ون" مات 
حلت على الأصح. 

ولا تحل بموتٍ صاحب الدَّيْنِ بلا خلافٍ إلا في صورةٍ علئ وجه: وهي 
ما إذا خالَعَهًا على إرضاع ولدٍ و منهاء وعلئ طَعَامِ وَصَفَه فِي ذَمَيِهاء وذكّر 
امارد امي رطيسي 

وكذايج عدوت العرو عل ذخ 

ولا يحل بموتٍ ثالثِ غير صاحب الذَّينٍ والمديون علئ وج إلا فِي هذه 
الصّورةٍ زما يتعلق بالضمان أي فِي بابه. 

ويثبت بِحَجْرٍ المَلَسٍ أمران: 


)١(‏ أحدّهما: عدم نفوذ تصرفه فِي المال المُعين أو منفعةٍ المالٍ بما 
(1)هايين التعترفين شنط من (ل): 


(50) في (ل): «وقطع». 
(9) في (ل): «فلو». 


الجزء الثاني 3 
يفوت ولو بعوّضٍ زائدء ولو كان حادثًا(" إِلّا في صورتين: 

- الاستيلادٌ» فإنّه ينفذٌ منهُ قاله في «الخلاصة». 

- القانية : إذا أُصَدقَتٌ أَبَامًَا ء عَتَنَ عليها ساعة ملكدّة؛ نص عليه» وقياسة 

فِي الهبةٍ والوصيةٍ والإرثِ كذلكء وله أن يعاملّ فِي الذّمة ولو بحال عيئًا0". 

(0) الأمرٌ الثاني: لغريوه فِي المعاوضة المّحضة - لا حَالَ الحَجْرٍ'" مع 
العلم بالحجر - الرجوعٌ إلى عَيْنٍ' متاعِهٍ إذا كان باقيا على مِلْكِ المُفلِسء 
ولو بالعودٍ خلافًا لِمَا رجّحه فِي «الروضة) 
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ولا يرجع فيما لم يكن على مِلْك المفلس”" إلا في ثلاث صور: 


ب ل ا 


(1) في (ب): «حالًا». 

(؟) في (ل): «عنها». 

(0) في (ب): اللحجر». 

(5) في (ل): اغير». 

(5) «روضة الطالبين» )١17:7”'/5(‏ . 

() «ولو بالعود ... المفلس»: سقط من (ب). 


(0) في (بء ز): «أحدها». 


:]اقح ح سيت تح وال اتسينع ب 
زفي الثالثة: 0 الرجوع عليه قلثها تخريجًا على صورة 
القرضء ويلحق بها ما يقرٌ قَرتٌ 
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وإن لم يكن قد زال المِلّك”'' رجع إلا فِي سَِةِ مواضع, ثلاث منها: 

(1) أن يتعلّقَ بو حقٌّ شُفعةٍ. 

(")أو رهن. 

(©) أو جاية لوحت بالا علا بالرق: 

فإِنَ حَصَلَّ عفُوٌ أو براءةٌ رَجَعّ ولو فِي بعضِه. 

() الرابعة: الكتابة» فإِنْ حَصَلٌ ارتفاعها بتعجيز ونحوو رَجَعَ. 

(5) الخامسة: إحرامٌ الباقع إذا كان الْمَبِيع يدا فاو 1 رَجَعّ قبلّه في 
هذاء وعفوٌ الشَّفِيع قِياسًا 

(5) السادسة: إذا خلِطً بأجوة, أو بغير جنييء ولم يتميّز 

وحيثٌ تَبَتَ الفسخ يكونُ علئ الفور. 

اه ا د 
ويثبث الرجوع علئ ما م سَبَّقّ فيمنْ مات مُفلسًا وإِنْ لم يتقدّم حَجْرٌ 


وحيث قَبَضٌ البائع , بعص الثمنٍ وبَقِي بعض المبيع كعبدينٍ قيمتهُما سواء 


(١)«الملك»:‏ سقط من (ب). 


الجزولثاتي 3 
وَكو احدهنا "وقد فيضن تيف الكمرنا حد النافن مارك غلا المدفية 
وهي مِن إحدئ المسائّل التي يُقضئ فيها بالحضْرٍ والإشاعة'''» وسنذكر 
قاعدّةَ الحصر والإشاعة فِى القرّاض إن شاء الله تعالئ. 
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(١)ن‏ (ب): «وجداهما». 
(0) «والإشاعة» سقط من (ل). 


هو لغة: المنع. 


وشرعًا: منعٌ مِن تصرّّفٍ خاص لسبب خاصٌ قال الله تعالى: # وابيلوا ليت 
حَهََ إِذَا بَلَعُوأ أَليَكاحَ فَإِنّ امم 2 ل َه مهدا كأنقولتي بو َي #. 

© 2 ؟ 
وهو أنواع: 


منها: الحَجْرٌ علئ الراهن فِي المرهون, وعلئ المُفلس والمَقِرٌ على 
نفسِهِ عل وجه") 

والحجْرٌ الغريبٌ على المشتري'" فِي جميع أمواله؛ إذا لم يكن الثمن 
حاضرًا في المجلس إذا سَلَّمِ له المَبِيع. 

* ومن أغربها: الحَجْرٌ عل الأب بمنعه'" مِنْ عِنْقٍ عِنْقٍ السُرّيّةِ التي أعمّه بها 


(1) «المنهاج» (ص 557). 

(1) في (ب): «البائع»؛ وكذا في (ل)» وفي هامشه: «لعله المشتري»» وفي هامش (ز): 
قوله البائع يعني المشتري. 

(*) في (أء ب): المنفعة». 


ل الجزء الثاني 


0 
ولده بعد طلاقه زوجة ثم زوجة علا وجي وحجر المريض» والمكاتب» 
والمرتدء والعبدٍ» وغيرها. 


وأحكامّها فى أبوابها. 
ومقصود الباب: حجرٌ الجنون والصبىٌ والسَّمه0". 
فالجنون سالبٌ للتكليفي”"”2, لا فِيما يرجمٌ إلئ المال كالزَكاةٍ والنفقة 


والقزامةبوسالك تلعباد ف ولكل بولاية: 


ا ل ل ل ا ا 
أصولهء ولا قبضٌ عينٍ ولا ديْن'" إلا فيما 4: لفق ليو وعد 
خُلْعٍ ونحوء بإذنِء ولا عتقٌ ولا سيبة سبية ]لا الاشثيلاة: 


ويتقرّرٌ المَهْرٌ بوطئه. 
ويترتَبُ الحكم على إرضاعه. 


وعَمْدهُ في الجتاية يجري عليه حُكْمٌ العمْدٍ فِي الأصَعَّ لا فِي استيفائه 
قِضَّاصًا وَجَبَ له على ما رُجُحَء والأرجحٌ خلافة. 


ا واعوضن 


ولا جزاء فِي قله صيدَ حَرّم أو إحرّام علئ الأظهرء والأقيس الوجوبٌء. 

)١(‏ عبّر النووي في «المنهاج» (ص )١505‏ بقوله: ومقصود الباب حجر المجنون 
والصبي والمبذر. 

(5) «منهاج الطالبين» (ص 5605). 

(9) في (ل): «دين ولا عين». 

(5) في (أ): اعنه». 


م تت ا ل 0 
ومئلّهُ فِي القَلْم والحَلّق. 

ويفسد الحَحٌّ بجماعِوء ويتعلّقُ بو القضاءً. 

ويرتفعٌ حَحَجْرُهُ بالإفاقة”", ثم إِنْ أفاقٌ - وهو دُونَ البُلوغ - استمرٌ حَجْرٌ 
الصبئ أو أفاق بعد أن بَلَعْ فَلَا بُدَّ مِن ظهور رُشْدِو'". 

وكذا لو جُنَّ وهو سفيثٌ ولو جُنَ بعدَ الوّشْدِء نّم أفاق عَادَ إلى التَصرفٍ. 

والصّبا مانعٌ مِن التكلي لا فِيما يرجم إلى المالٍ - كما تقدّم- ومن كُلّ 
ولاية» ولا يمنعٌ مباشرةً شيءٍ من العباداتٍ بعد التَّمييزء وفِي الحَجّ بإذن 
الولِي إِلَا أنه لا يصِح إسلامُهُ استقْلالاء والمختارٌ صحنّهُ دون ردَّتِهء خلاقًا 
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ضابط: 

كل عوط إرتلدفة شكت رذن جزم لهذا 

ولا تقبلٌ روايئهُ علئ الأصمٌ ولا شهادتهُ قَطعًاء ويكفي تحمُلّةُ فيهما قبل 
البُلُوغْ علئ الأصَحٌ. 

ويُعتمدٌ إِذْنُهُ في دخول الدَّارٍ والهديّة وإِنْ لم تكن قرينةٌ إذا كان مأموئًا. 

.)5905 «منهاج الطالبين» (ص‎ )1١( 

(؟) والمقصود بالرشد: صلاح الدين والمال؛ فلا يفعل محرمًا يبطل العدالة» ولا يبذر 


بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رميه في بحر أو إنفاقه في محرح.. 
انظر: «منهاج الطالبين» (ص 35905). 


سد الجزوالثائي ‏ با ب-اتاتا ا عل سمحت 5 
وحُكمةُ حُكمٌ المجنونٍ فِي القبْضء وما ذَُكِر بعدّه إلا في إسقاط الجزاء 

فِي قَثْل الصيدٍ والقلّم إذا كان مُمَيرًا. 
ويملِكُ بالاحتطاب والاصطيادء وقياسة: 
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أن يأ ذلك فِي المجنون. 

وفِي إحياء الصّبِيَ الموات نظرٌء لطت تأتِي فِي بابهاء ويلحقّة النسبٌ 
عند الإمكانٍ - وإِنْ لمْ يُحْكمْ ببلوغِه - وقياسّة: ثبوثٌ الاستيلاد فِي أَمَيَه 
والصوابٌ الحُكمٌ ببلوغِهِ فيهما؛ خلافًا لجزيهم. 

ولاتصِحٌ عليه دَعْرّئء ولا يصِحٌ منة إقرارٌ إِلّا في دَعُوئ العُنَةِ على مُراهِقٍ 
يتأنّى منهُ الجماغٌ» علئ وجهٍ حَكاه الحَنَاطِنُ © وقال به المُرَّنِنُ» ونَقَلَ فيه 
اكت وقلطرة فيه» وقياس صبعيح ببع الاختيار مِنه أن يُقبل إقرارة بو 
ولم يذكروه. 

ولا يَصِحّ منه عقدٌ - ولو وصية - وتدبيرًا وأمانًا على المذّمَبء وكدًا 
َيه الاخويار عل الاصّع 20 


)١(‏ الشيخ الإمام الكبير أبُو عبد الله الحنّاطي الطبريء والحناطي بحاء مُهملة بعدها 
نون مُشددة» وهذه النسبة لجماعة من أهل طبرستانء منهم هذا الإمام» ولعل بعض آبائه 
كان يبيع الحنطة.. كان الحنّاطي إمامًا جليلًا لهُ المصنفات والأوجه المنظورة» قدم بغداد 
وحدث بها عن عبد الله بن عدي وأبي بكر الإسماعيلي ونحوهما. «طبقات الشافعية 
الكبرئ» (755/5). ْ 

(؟)في (ل): «أيضًا». 

() ابيع» سقط من (ل). 

(5)لمنهاج الطالبين» (ص /ا560). 


2 يجحا 0 علس كناب اللسسيع ل 
وعندَ الاضطرارٍ تقرّبٌ صِحَّةُ شرائِه ولم يذكروة. 
والبلوغٌ باستكمالٍ خمس عشْرَّةً سنة» ولا بلوعٌ فِي الخَنْتى مَعَ شكاله إلا 
به على 0 وغيره 0 وللنياء بالحيض . 


إشكالٌ 0 0 بالعًا بالإنرالي 0 ام ار بإنباتٍ العانة. 


والسّقَهُ لا يمن التُكليف» وحجْرُهُ مانعٌ من كلّ ولايةء ولو فِي الكاح 
على المشهورء وين التَّصرِّفاتٍ المالية دَفْعَا وجَلْبًا إلا في مواضِع مَ: الوصية» 
والتدبير» علئ الأظهر فيهماء والخلع إذا حجر" عليه فِي الطّلاقٍ. 

ويصِحٌ شراؤٌهُ لِلمخْمّصةٍ على الصواب. 

ومصالحتّهُ عن القِصّاص فِي التّمْس وعقدٍ الجزية بدِينار» وفِي بِذُلٍ الفداء 
قِياسّاء ويصِحٌ نِكاحٌه بإذن الول على الأصحٌ”". 

وكائا اودارا وا ب اا او ا و ات 
ادنك ليها إن كان سوم 0" اليم والشراءو عوهما ورنداء ذِنَ الولىٌ 
علئ الأصعحٌ. وكذلك فِي الاختّيار ويعتدٌ بقبضِه ما حَالَع عليه بِإِذْنِ الولِيّ 
علئ الأصح. 


)١(‏ في (أ» ب): (إذ لا حجر). 

إهع (منهاج الطالبين» (ص /ا5960). 
(9) في (ل): «إذا». 

(5) في (ل): «محصنا لا). 


جه العواقت سبحت وجو |[ 1 2 

وقياسّهُ أن يجري فِي كُلٌّ دَيْنْء والأعيان أؤلّئ. 

ولو أكلّتٍ السفيهة مّع زؤجها علئ العادة سقطث نفقتهاء وإن لم يأذن 
الولِيُ خلانًا لِمَا في «المنهاج)”" فتزويجة فِي ذلك إِذنْ كالأمَةٍ لا إن كان 
المزوّجٌ غير مْوَي المال. 

3 6و 5 0 1 5 50-0 0 

ومما يصح علئ وجهٍ عِتقهُ في مرضٍ المت وشراؤُه فِي الدّمّة وقبولة 
التَبرّعَ وعقدٌةُ بالوكالّةٍ علئ وجه'" لكنّه صُحّح”" فِي قبولٍ التُكاح. 

ولا يبل إقراره بالمالٍ والنّكاح” ويُقبلٌ بكلّ ما يستقل بإنشائِه وبالنسب 
فيُنفقٌ عليه”' مِن بيتٍ المال» وبما”' يوجبٌ العقوبة» فلو عنفي علئ”''' مال 
لَزِم فِي الأصحٌ. 

وإذا رَشَّدَ ارتفع عنه الحجرٌء فإن سَفهَ بعد ذلك فِي المالٍ أعادَه الحاكم» 
وهو الذِي يليه حينئلٍ. 


را غيره م الأنُء َ الجدٌ * ثم الوصِيئٌ. ولو 8 التكاح للسفِيه 
والمجنونء وَيُعْتَقُ الولِيُ ما لزم محجوره مِن كفارةء ولا يُتصورٌ عِنْقٌ عبدٍ 


)١(‏ في هامش (ز): «وما في المنهاج هو المعتمد». وانظر: «منهاج الطالبين» (ص 
حضف 

() «علل وجه»): سقط من (ل). 

(9) في (ل): ااصحيح). 

(:) «منهاج الطالبين» (ص /ا570-/50). 

(6) «عليه»: سقط من (ب). 

(5) في (ل): «ولا». 

(0) في (ل): «عن». 


هوب سب شان لويم + 
د مه 1 ' 00 1 0 و (لكوءش اع 

صبيٌ فِي غير هذاء وفِي هبةٍ أو وصيةٍ جميع من يعتّق عليه حيث لا تجب 
0 50 5 0 ل 8 

النفقة حالا وفى إرئه ولو جَرْءً! منه» ولا يَسْرىي» ويجري ذلك فى المجنون 
١‏ نه 1 5 0 0 

والسفيهء ويختصّانٍ بنفوذ عتق بتعليق”" فِى حال التصرّفٍء وينفذ استيلاد 

السفيه. 


لسن العبرف "ف الخير ونفيس الطعام ليا 
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)1١(‏ ١حيث»:‏ سقط من (ب). 
() في (ل): «يتعلق». 
(9) في (ب): «التصرف». 


سس الجزء الثاني ---ا---ابااس سس سمس 


باب الصاح 


هو لغة: قطع المنازعة. 
وشرعًا: عقد قاط لخصومة متخاصِمَين عل وجه خاصٌ”" قال الله 
تعالل: #والصلح حير # 


وعن رسول الله كَلِلِ: 1-7 جائرٌ بين المُسلمِينَ إلا صُلْحًَا أحل حرامًا 
أو حَرَّم حلالا». 


ع 03 هه 7 0 5 
رواه أبو داود''' مِن حديث أبي هريرة» وفيه كثيرٌ بن زيدء وفِي الاحتجاج 
3-1 5 أ رمه 
به خلاة 0 


)١(‏ ني (ل): (مخصوص». 

(؟) حديث حسن بشواهده: رواه أبو داود في «سننه» باب في الصلح, برقم (7”695). 

(”) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (8/ :)5١5‏ وخلطه ابن حزم بكثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف .ء فقال في الصلح: روينا من طريق كثير بن عبد الله وهو كثير بن زيد 
عن أبيه عن جده حديث: «الصلح جائز بين المسلمين». . الحديث . ثم قال: كثير بن 
عبد الله بن زيد بن عمرو » ساقط متفق عليئ اطراحه وأن الرواية عنه لااتخل . ٍ- 


1 )الس خخةسشس يجيه ب د ديح شتات وجوت 


ا 1 58 1 5 د 58 
فؤواة الترمذي”") من حديث عمرو المزنئ وقال: حديث حسدن 
1ه 


1 5 5 و 5 9 
صحيحٌ”". وفى إسنادو: كثير بن عبد الله'''» وقد تكلم فيه الأعمة©). 


5 هه / ه_- 0 اس 3 م 
ورو الدار قطن ' از قدي أبى هريرة: «الصَلْحٌ جائِرٌ بِينَ المُسْلِمِينَ). 


-وتعقبه الخطيب بما ملخصه أن الحديث عند أبي داود من رواية كثير بن زيد» عن 
الوليد بن رباح» عن أبي هريرة» وعند الترمذي من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو ابن 
عوف عن أبيه» عن جده. فهما اثنان اشتركا في الاسم وسياق المتن» واختلفا في النسب 
والسند» فظنهما ابن حزم واحدًا. وكثير بن زيد لم يوصف بشيء مما قال . بخلاف كثير بن 
عبد الله. 

.. باب ما ذكر عن رسول الله يَكِةِ في الصلح بين الناس‎ )١1757( في «جامعه» برقم‎ )١( 
ولفظه: «الصلح جائز بين المسلمين, إلا صلحًا حرم حلالاء أو أحل حرامّاء والمسلمون‎ 
على شروطهم.ء إلا شرطًا حرم حلالَا أو أحل حرامًا». وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(؟) وقد عاب بعض الأئمة علئ الإمام الترمذي إخراجه لحديث كثير بن عبد الله 
وتصحيحه له كما قال الذهبي في «الميزان» (؟5717/5): ولهذا لا يعتمد العلماء علئ 
تصحيح الترمذي. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد النورانية» (؟/ »47١‏ تحقيقي)» لكن كثير بن 
عبد الله بن عمرو ضعفه الجماعة» وضرب أحمد علئ حديثه في المسند» فلم يحدث به 
فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه. 

(9*) في هامش (ز): «كثير هذا هو ابن عبد الله بن عمرو بن عوفء. يرويه عن أبيه عن 
عمرو بن عوف المزني». 

(5) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (8/ 577): وقال أبو نعيم: ضعفه علي بن 
المديني. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث» يستضعف. وقال ابن السكن: يروي عن أبيه 
عن جده أحاديث فيها نظر. وقال الحاكم: حدث عن أبيه عن جده نسخة فيها مناكير. 
وضعفه الساجي ويعقوب بن سفيان وابن البرقي. وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. 

(6) في (سننه» (7/ 7107). 


ست اليجزو لشي لاا اا اس :]أ 
قال: وهذا صحيح"". 
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الصَّلّْحٌ أنوا اع": 
منها: الصّلحٌ بين العسلمين والكّمّا والصّلخ7 , بين الإمام والبّاغية 


وبين الرَّوجِين عند الشقاقء ونحو ذلك. 
وصَلّْحٌ في المخاصمات*', وهو مقصود الباب. 
6 ع اانه 
نم قيل: هو رُخصة» وقيل: أصل بذاتهه مندوبٌ إليه. 


وظاهِرٌ النّصٌّ أنهُ فرعٌ علئ البيع» وجعلّة الأكثرونّ مُتَمَرَعَا باعتبارٍ أنواعه 


ل لم أر هذا الكلام للدارقطني في (سننه». 

.)717/5/١( ؟) للسيوطيء و«فتح المنان»‎ 7١ راجع «الأشباه والنظائر؛ (ص‎ )١( 

(0) في (أ): (وصلح». 

(5) ذكر المَحَامِلِيٍ له أنواعًا: 

أحدها: صلح بمعنئ الهبة» وهو أن يدعي عيئّاء فيصالح منها علئ بعضهاء فيكون 
الباقي هبة. 

وثانيها: صلح بمعنئ البيع» وهو أن يدعي عيئاء فيصالح منها علئ بعضهاء دراهم 
وذتانين: 

وثالثها: صلح بمعنئ الإبراء» وهو أن يدعي عيئًا دراهم أو دنانير أو شيئًا في الذمة, 
فيصالح منها علئ بعضهاء ويبرئ من البعض. 

راجع لهذه الأنواع: «الحاوي» (2))778/5 و«(كفاية الأخيار» »)١78/1(‏ و«الغاية 
القصوئ .220١94/١(‏ و«التذكرة (ص 97). 


٠١١ []-‏ كناب البيع ل 


علل البيع والإجارة والهبة والإبراء» وراد بعضهم: العَارَيةة؛ وزْذتٌ التححالة: 
57 و 
والسلمء والمعاوضة غير المحضة. والقربة. 


فإِنَ جَرَى علئ غير ما اذّعي به لا بمنفعة فبِيعٌ أو بمنفعةٍ فإجارةء أو على 
0 3 : 5 اع و 
بعضِه فهبةٌ فِي العين» و”" إبراءٌ فِي الدَّينِ مُبْرِىٌ للأصيل”"» ولا يبر الأصيل 
بإبراء الكفيل إلا فِي هذا الموضع. 
٠. 60- ٠. 3 0‏ 08 2 8 
ومن هذا النوع: «صالحنى عن ذَيْنِك الذي لك على فلانٍ علئ قدرٍ عليّ) 
8 ع 5 2 1 3 ع 200 2# 0 
فيبراً المديونُ» ولم يتعرّضُوا لهُ في هذا التّوع» أو علئ منفعةٍ ما اذْعِي بِهِ أو 
علئ ”" منفعة بعضهء فعارية جائزةٌ» نصّ عليه. 


إن 


ولو قيل بلزومها لم يبْعْدُ أو علئ أنْ يَرُّدَ المُذّعَئ عليه عند المُدَّعِي 
الآبقّ إِنْ عَلِمَ فَجَعَالة فيُحتملٌ © صِحةٌ الصّلح؛ وتكونُ لازمق ويُحتمل أن 
تلزمّ بالعمل كما تلرَّمٌ الهبةٌ بالقبضء ويُحتمل أن لا يصح؛ لتنافي موضوع 
الصلّح 5 اللزُوم موضوعً الجَّعَالةَ والأقربُ الأوَّلْء ولهُ شاهدٌ مِن 
إصداقِها”' رد عبيها الآبق. 


(١)في‏ (ل): «أو». 

(0) في (ل): «يبرأ الأصيل». 

(*) «علل»: سقط من (أ» بء ز). 
ةاغط ل 
(5)في (ل): «ويحتمل». 

(5) في (ل): «أصدقها». 


لد الجزوالتائي ‏ -ب- ا -ابب-ب-ببااااااانسس 0# ]ل 
ع 7 6 ٍ 03 0 5 و و 
وأمّا السَّلمُ فهو وإن كان بَيعَا''' لكنه مُختص بأحكام'" ويكون لفظ 

ل 

3 0 أ بو ولا مدخل للفظ ال فيه. 


9 2 2 
ضابط: 


البيعٌ مخالفٌ لِنْصّلْح فِي ذلك. وفِي كُلَّ ما" تفرّع علئ غير المَبيع. 
2 © © 
0 القربةٌ في أرض وُقِعَثْ مسجدًا وادّعاها شخصٌء وأنكر الواقِفٌ 
[فصائحة شخصض ]97 ذإنة يجوز لأجل جِهةٍ القربة. 


وممًا يخالف فيه الصّلحُ البيع اعتبارٌ سَبْقٍ الخصومة لِصحَّة الصّلح 


)١(‏ ني (ز): (تبعا». 

(؟) في (ل): «بأحكامه)». 

(9) في (ز): «مما». 

(:) «له): سقط من (أ» ب). 

(ه) في (ب): «وكلما». 

(5) في (أ» ب): «البيع». 

(7) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


؛.ل ]ال ل للللللللللللللللللسصلب كناب البيمع ل 
ولصحيه مع ذلك شَرْطٌ آخرٌ وهُو: تقدّم الإقرار. 

ومع الأجنبيٌ للخصم يجورٌ مع الإنكارٍ إن قال: أقَرَّ وَوَكلني فِي 
مصالحَتِكٌ. 

وإِنْ صَالَّحَ الأجِنَبِيُ لنفسِه فِي الدَّيْنِ لا يجوز. 

وأمّا يي العين فيجوز ال نه نّهُ مبطلٌ فِي إنكاروء وقدَرَ علئ الانرّاع 
ولَفِي الصّلْح من مؤجَّلٍ على حَالو'"» ومُكَسَرٍ علئ صحيحء والحط معة 
ولحي مك كال لمعيه 

وأحكام الزّقاق النافِذٍ وغير النافِذٍ ونحو ذلك يُذكر فِي إحياءٍ الموات. 

والتنازع يُذكر فِي الدَّعاوّئ, والله أعلم. 
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)١(‏ ني (ل): «يقال». 
(5) في (ل): «إلئ حال». 


ع الجزء الثاني ه١١‏ أ 


باب الحوالة 


هِي بفتح الحاء مِن التحويل» وأغربّ مَن ذَكّر كسرّمَاء ويّقالُ فيها: إحالة. 
وهى لغة: الانتقال وا تين 


وشرعًا: تَحَوَل دَيْن'" من ذِْمَّةِ إلئ ذِمَّةٍ مع صِدْقٍ فراغ الدذّمة المتحوّل 


عن أبي هريرة قله أن رسول الله يكل" قال: «مطلٌ العَنيّ ظَلمّ وإذا نع 
أحدّكُم على مليء ليتْبَعْ) رواة الشافعيٌ م 9 وليه والصحيحان". 


)١(‏ في (أ): «والتغير). 

(؟) «دين» سقط من (ل). 

(*) في (ل): «أن النبي كَكو). 

(4) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (7774) من طريق الشافعي. 

(5) رواه البخاري (55417) في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة» ومسلم 
(1514) في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي. 


ناا الم ستيب تم تن جج ع سب تان جيجه 
و 5 
ولفظ البخارىّ: «فإذا» بالفاء”"'. 


سج > 00 
ووواء حي بو بِنُ ماجه مِن طريقٍ ابن عمرّ فَلُكَا ولفظة": «فإذا أَحِلْتَ 
على مَلِيءِ فائبعْة 200 
ولب فى ندييه لف السؤالة كن الأشزء و إن كان هو الفراة: 
وفِي حقيقتها آراء؛ أصحها: أنه بيع دين بدين مُستَدْتَئ للحاجة» وإن لم 
تصمّ بلفظِه على الأصحٌ. ولم يثبّثْ عبت فيها ما يعِدت” '' فِيِهِ من خيارٍ وتقابض فِي 
ربويٌ ونحو ذلك. 


0 بن ف اي | (ه). دبي 57 5خ ١‏ اف 6 
وفِي نصه أنها بيع» فقيل ': بيع عين بعين تقديراء وقيل: بيع عين بِدَيْنٍ 


)١(‏ قال الترمذي في «جامعه) (7/ :)5٠١‏ ومعناه إذا أحيل أحدكم علئ مليء فليتبع» 
فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل علئ مليء فاحتاله فقد برئ المحيل» وليس له أن 
يرجع علئ المحيل» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء وقال بعض أهل العلم: إذا توئ 
مال هذا بإفلاس المحال عليه فله أن يرجع علئ الأول» واحتجوا بقول عثمان وغيره حين 
قالوا: ليس على مال مسلم توئ. قال إسحاق: معنئ هذا الحديث ليس علئ مال مسلم 
توئ» هذا إذا أحيل الرجل علئ آخر وهو يرئ أنه ملي فإذا هو معدم فليس علئ مال 
مسلم توى. 

(؟) «ولفظه»: سقط من (أ2 ب). 

() حديث صحيح: رواه أحمد في «المسند» (؟/١7)‏ وابن ماجه في (سننه» (5105) 
في باب الحوالة.. من طريق يونس بن عبيد؛ عن نافع» عن ابن عمر.. الحديث. ورواه أيضًا 
الترمذي )١17209(‏ في باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم. 

(5) في (ب): ١ثبت».‏ 

(0) في (أ): «وقيل». 


ل الجرء الثاني ٠1/‏ أ 
03 للتقدير وقدر فِي الأوّل؛ لأنَّ المُمَ فى الأكترعين دون التمرن: 
والرابع: أنّها ليسث بيعَاء نصّ عليه أيضّاء فعلئ هذا هِي استيفاءٌ مِنَ 
المُحِيل وقرض للمّحال”" عليه تقديرًا 
وقيل: لا يمحض 0 واأكفن من ا ا والخلافٌ فِي | ككل منهماء» 
واختاره جماعة» وهو بعيدٌء وعلئ تغليب البيع إن غرف الأييخة اناف يه 


كانت الجملة تسعة"' أوجدء وعلئ كونه مغلوبًا" إن جَرَتٍِ الأوجِهُ وهو 
بعد فالعجملة عشيره اوج 


والحادي عشر قا إحيا فيان بإبراء» وعلئ التغليب إن عا هنا كدر 


و 00 


الأوجة» وهو” “ أبعدٌء وعلئ الأصحٌ تصحٌ الإقالةٌ فيها؛ ذكرهٌ الخوارِزْمِيٌ 


)١(‏ في (أء ب): «تعليلا». 

(0) في (أء ب): «الثمن». 

(9) في (ب): «المحال». 

(5) في (ب): «لا محض». 

(5) في (أ ب): «المعنين». 

(5) في (ل): (ثمانية». 

(0) في (ل): «معلومًا». 

(8) في (ل): «فالجملة أحد عشر وجهّاء والثانٍ عشر». 

(9) في (ل): «وهذا». 

)٠١(‏ محمّود بن مُحمد بن العباس بن أرسلان أَبُو مُحمد العباسي مظهر الدين 
الخوارزمي صاحب الكافي في الفقه من أهل خوارزم؛ كان إمامًا في الفقه والتصوف فقيها 
0 وخا لهُ تاريخ خوارزم. قال ابن السمعاني: كان فقيهًا عارفًا بالمتفق والمختلف- 


ازى. )ا لف ا مسلب كتابالبيع ل 


فِي «الكافي). 
2 2 > 


ا ل ا الوه 55 6 للق 
* ويعتبر في صحتها سبعة أمور 


-١‏ الأول: رضا المُجِيل والمُحتال؛ لا المحال عليه عل الأصحٌ 


1 إفيف 
؟- الثاني: بكر دين علئ المُحالٍ عليه علئ"''' الأصحٌء وعلئ مقابله 
م ريا فلم 


*- الثالث: اللفظ الدال علئ الدّضاء وصريحُة: «أحلبّك علئ فلانٍ 


2 
0 2 ع 


بالدينٍ ن الذي لك علي» فإِنٍ اقتَصَّرّ علئ: «أحلتك علئ فلان)؛ فَالأصَحٌ أنه 
-صوفيًا حسن الظاهر والباطن.. قال أيضًا: وطلب الحديث بنفسه وعلق منة طرقًا 
صالحًا.. قال: وبيته بيت العلم والصلاح. قال: وأقام بخوارزم يُفيد الناس وينشر العلم.. 
«طبقات الشافعية الكبرئ» (/ا/ 75/89). 

)١(‏ يعني علئ أصح الوجهين. راجع «حلية العلماء» (0/ 8 7)» و«الغاية القصوئ» 
/١(‏ 005 ). قال المَحَامِلِي: خلافا لأحمد. فإنه يعتبر رضا المحال عليه أ.ه .. قلت: هذا 
خلاف مذهب أحمد. إذ المذهب عدم اعتبار رضا المحال عليه قولًا واحدًا. راجع 
«المبدع» (5/ 71717). و«الإنصاف» (71717/60). 

(") ني (ب): ١في».‏ 

() ذكر المَحَامِلِي أن الحوالة لا تصح إلا بأربعة معانٍ: المحيل» والمحتال. والمحال 
عليه» وأن ذلك المال علئ المحال عليه في أحد الوجهين أ.ه.. قلت: وهو أصحهما. 
راجع «الحاوي» (5/ ١/ا5)»‏ و«الروضة» ,.)5١587/5(‏ و«التنبيه» (ص .»)2٠3١5‏ و«مغني 
المحتاج» (؟/ .)١195‏ 

(5) في (ب): «في». 


ل الجزء الثاني 
كناية. 

وَذَكَرَ المتولّي «نقلتُ حقّك علئ فلان» أو: «١‏ جعلتٌ ما أستحقه علئ فلانٍ 

3 2 

لك عن دَيْنِكَ عليَ) أو: «ملّكتُك الدَّينَ الذي لي" عليه بحقكٌ» والأوليان 
تظهرٌ فيهما الكناية. 

يت 0 الذي قابلا للاستبدال» فك" دين يتين قبضه لصح 
ا 0 

ه- الخامس: لزومٌ الدينِ أو إيالته'" إلئ الوم فتَصِحُ بكُل دَيْنِ غير ما 
نحق هذا لوم اراي ول إلى اللروس كات قايزة الخيار. 

واختار الشيخ أبو علي انقطاعَ الخيارٍ بحوالَّةٍ المُشتري البائِعَ على ثالثْء 
وانقطاعَ خيار البائع بحوالةٍ رججل علئ المشتري 

0) 9 00 1 : 5 2 

وتصح بنجوم الكتابة» وإن منعنا الاستبدال مع أن النصّ جوازَة. ولا 


)١(‏ ١لي»:‏ سقط من (ب). 
(0) في (ل): «وكل». 

(*) في (أ): «إقالته». 

(5) في (ل): «كالثمر». 
(6) في (ل): «فلا». 


أ[ .رواب سس لل سسسب ككتَابٍ السبيع ‏ 
وتصح علئ دَيْنِ للسيِّدِ علئ المكاتب بمعاملةٍ أو" نحوها. 
ولايصحٌ بجُعْل الجَعَالة قبل تمام العمل. 
وتصحٌ بالمِثْليَّء وكذا المُتَقَوّمِ على الأصحٌّ 
وقيل فِي جوازها فِي المَكيلاتٍ والموزوناتٍ قولانٍء ذكره المرعشيٌ» 
وهو غريبٌ. 
5ك الويادسن : اتفاق الدينين جنسًا وَقَدْرّاء وحلولا وتأجيلاء وقدرٌ الأجل 
وصحةً وتكسرًا”'' وجودةً» ورداءة» فتبِطّلٌ عند اختلافٍ ذلك مُطلقًا. 
1 و 0 4 د ب« 5 
لا ب السابع: العلم بما ذكر فِي السادسء فتبطل الحوالة بإيل الدية» وعليها 
على الأصَحٌ. 
ومتّئ أفلّسٌ المُحالٌ عليه أو كان مُفْلِسًا أو جَحَدَ: لم يرجع المُحتالُ”". 
2 2 © 
وتنفسخ الحوالةٌ بثبوتٍ حُرمةٍ المبيع» وبِحَلِفٍ المُحتال إِنْ جَحَدَ ورده9) 
بالخيار» والإقالة والتّحالُفٌ والعيبُ إن أحال المُشْتَرِي لا البائع وهو مشْكِلٌ 
بما إذا أحفال زوحتة بصداقِهاء ثم فَسَحَ التكاح بعيب أو رِدَى فإن المصّحّحَ 
فِيها بقاء الحَوَالةٍ مع أنَّه نظيرٌُ حوالة المُشتري. 
© 2 © 


)١(‏ ني (ل): («و)». 
(0) ني (ل): «وتكسيرا». 
(*) في (ل): «المحيل». 


(5) في (ل): «وبرده». 


هو لغة: الالتزامٌ أو" الحفظ» وهو مِن التّضمين بأنْ يجعلّ شيئًا في شيْءٍ. 


اك 0 8 8 
وشرعًا: التزامٌ خاص علئ وجِهٍ خاصٌء وفيه معنئ الجفظ بكونه وثيقة. 

ذه 0 5 سر 5 اس 9 2 
إن شنثت الح لفط حي لصو كر بيذ باكاض ازع م ا 


في الدَّمَّةِ الممشغولةٍ بوا''» وإنْ شعت ألحقت به: أو التزام احقا وها كر 
عدر لكر لوحا متطة الجا ها السعان لودع اك بد وعوة: 


ولا يصحٌ أن يُقَالَ فيه لضم ذ ذْمَّةِ إلى ذِْمَّةَا؛ أن التُونَ أصليةٌ فيهء إِلّا إذا 
لَْمِحَ الاشتقاقٌ الأكبر. 


8ن 
ال ف" “' «ضامرة") و١(ضَمين»‏ وازَعِيمً) وفخض] ؛ و«كَفيلٌ) 1 و(لصَبيرً) 


)١(‏ ني (ل): (و)». 

(9) (به»: سقط من (أ» ب» ز). 
(9) في (ب): «لفظ». 

(4) في (ل): (بوضع»). 

(0) «فيه» سقط من (ل). 


١١‏ كناب البيع ب 


و«قَبِيلٌ» من القبالّة. 

لكن قيل إن العرّفٌَ أن «الضمينَ» فِي الأموال غير العظيمة”) و«الرّعيمٍ) 
فيما عظّم منهاء وَةالحَميلٌ؛ في الدّيات» و«الصَّبيرٌ) ف د فِي الجميع» وهو غير 
مشهورء وكذا «القَبيلٌ» واشتهر «الكفيلٌ» 5 الإحضار”'". 

وأصلٌ الباب - قبل الإجماع - قولّه تعالئ: لوَأَنَأيوء رَعِيِدٌ *. 


707 3 ل 1 3 
وقرّره رسول الله يد في شريعته المؤيدة بقوله: «الرْعِيم غارمً) رواه 


أحمد والترمدى 6و1 بن ماجه. بإسنادٍ حسّنه الذي وهو صحيحٌ 7 


)١(‏ في (أ): «العظيم». 

(0) ني (ب): «الإحصا». 

(9) خديث خسن رواة الح ة(31//0)) والترمدى (0456) ىتات ما جاء في أن 
العارية مؤداة وأبو داود (7”6560) في باب في تضمين العارية» وابن ماجه )51٠05(‏ في باب 
الكفالة من طريق إسماعيل بن عياشء عن شرحبيل بن مسلم الخولاني» عن أبي أمامة 

كه مرفوعا: «الزَّعِيمُ امالك مَقَضِيٌّ). 

ل عن شرحييل بن مُسلِمٍ؛ ٠‏ قال: سوعتٌ أبا أمامة قال: ديعت 
رسُول الله ييه إن الله عز وجل قد أعطئ كُل ذِي حق حقة» فلا وصية لوارثء ولا تَنَفِقٌ المرأةٌ 
شينًا من بيتها إلا بإِذنِ زوجها". فقيل: يا رول اللى» ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضلٌ أموالناا تم 
قال: «العورٌ مُؤْداةٌ والمنحةٌ مردٌودةٌ» والدينُ مة مقضيء والزعيم غارم 0 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش» فهو صدوق حسن الحديث في روايته عن 
أهل بلده. وهذا منها. 

وشيخه شرحبيل بن مسلم من ثقات الشاميين» ما روئ إسماعيل عن أوثق منه كما قال 
أحمد. وإن كان ابن معين يضعفه. ِّ 


الجزء الثاني «لل]اكت- 


وقلاتسك رامول الله كلل وواة أبوذاوة واي اجو 
وَعنه تكثل أبن ناد اليك "١‏ مير ضرته 6ه" . وكذلك اذه تَفَقّ لعل ولع 


-وقال الترمذي عقب حديث (235170): وروايةً إسماعيل بن عياش عن أهل العراق 
وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنهٌ روئ عنهم مناكير» ووواتة عن آهل الشام 
سي سا . سمعتُ أحمد بن الحسن يقُولُ: قال أحمدٌ بن 
حنبل: إسماغي «١‏ بن عياش أصلحٌ بذنًا من يقية»“وليقية أتحاديث مناكية عن الثقات.: 
ومع غيل الل يواعد الرتحمى يفول سمعتُ زكريا بن عديء يقُول: قال أبُو إسحاق 
الفزاري: دوعو قنة نا كدي تعن العقات بول تاحدذوا عق إسماغيا + بن عياش ما 
حدث عن الثقات ولا غير الثقات. 

)١(‏ حديث ضعيف: رواه أبو داود برقم (7”754) في البيوع؛ باب في استخراج المعادن» 
وابن ماجة رقم (5107) في الصدقاتء باب الكفالة: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 
رجلا لزم غريمًا لهُ بعشرة دنانير» فقال: والله أفاروك حتئ تقضينيء أو تأتيني بحميل فتحمل بها 
النبي كلك فأتاة بقدر ما وعدة» فقال له النبي كه «من أين أصبت هذا الذهب؟» قال: من 
معدن قال: «لا حاجة لنا فيهاء وليس فيها خيرٌ» فقضاها عنهُ رسُولُ الله يكل . 

وفي إسناده عمرو بن أبي عمروء واسمه ميسرة » مولئ المطلب بن عبد الله بن حنطب» 
القرشي المخزومي. وهو متكلم فيه وتفرده عن عكرمة بهذا الحديث محل نظر كبير.. قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه : ليس به بأس. وقال يحيئ بن معين: في حديثه ضعف» 
ليس بالقوي» وليس بحجة» وقال أبو زرعة: ثقة . وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال البخاري 
عن عكرمة في قصة البهيمة: فلا أدري سمع أم لا. وقال عثمان الدارمي في حديث رواه في 
الأطعمة: هذا الحديث فيه ضعف من أجل عمرو بن أبي عمرو. وقال ابن حبان في الثقات: 
ربما أخطأء يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه.. وقال الساجي : صدوق إلا أنه يهم. 

(0) «الميت»: سقط من (ل). 

حال امتجع البخاري 111130 رات إن أحال:دين الميت علئ رجل خاز 
عن سلمة بن الأكوع رضي اللهُ عنهُ» قال : كُنا جُلُوسًا عند النبي يك إذ أتي بجنازق» فقانُوا: - 


صاب البيع ‏ 


0 


بإسناد حسن. 
0-7 و 2 و 0 
والضمان عقدٌ يستقل به الضامنٌ الحُرٌّ الرشيدٌ ولو فِي مرضِهٍ وغيرٌ الخرٌ 
باد السن. 
وأما في كفالة البدن فلا بد مِن رضئ المكفول ببدنه إِنْ كان حيًّا حرا أهلا 
لأكذ نز لأ ادن لشو ؤقائد الكذنان ‏ الأصنا 7و عمجا الدمة الشدة 
3 2 ع له ع من نا في هه 24 جوع 
إذا أدَى الضامِنْ» وإن لم يأذن الأصيل فِي الأداء علئ الأصَحٌ. 
زرف رف 
* ويُستثنئ من الرّجوع مع وجود الضمان بالإذنٍ يت صَور: 


5 ِ 0 5 35 000 - 4 
-١‏ إحداها: ضمن عبد ما فى ذْمَةَ سيده لاجنبئ» وأذئا بعد العتق» فلا 


يرجع على الأصحٌ» ولو أدَى قبل العتق فلا رجوع تملا ا ناوا 
من:مال”" السيد. 


٠ 


؟- الثانية: ضِمِنَ السيدٌ عبِدَهُ غير المكاتّبء وأذَاةٌ قبل عِتَقِهء أو مكاتبًا 


-صل عليهاء فقال: «هل عليه ديرٌ؟» قَالُوا: لاء قال: «فهل ترك شيئًا؟» قَانُوا: لا فصل 
ملواتم أن كانه أخري فقانُوا: يا رسُول الله» صل عليهاء قال: «هل عليه دير؟» قيل: 
نعم» قال: «فهل ترك شيئًا؟» قالُوا: ثلاثة دنانير» فصلئ عليهاء ثم أتي بالثالثة» فقانُوا: صل 
عليهاء قال: «هل ترك شيئًا؟ قَالُوا: لاء قال: «فهل عليه ديرٌ؟» قَالُوا: ثلاثةٌ دنانير» قال: 
اصلوا علئ صاحبكم» قال أَبُو قتادة: صل عليه يا رسُول الله وعلي دين فصلئ عليه. 

)١(‏ في (ل): «وفائدة الإذن للأصيل». 

(0) في (0: «ولا يستثنا من». 

(5) في (ب): «مال من». 


الجزء الثاني اح 
وأذّاه بعد تعجيزو''' لا يرجعٌ» قلنَهُ تخريجًا. 

*- الثالثة: ضمِنَ عن أصلِه الذَّكَرٍ صَدَاقَ زوجته بِإِذنِهء نّم طَرَأ ما يُوحِبُ 
الإعفافت قبل الدّخول؛ وامتنعّتٍ الّوجَةٌ مِن تسليم نفسها حنَّى تقيض 
الصّداقٌ» فأدّاه الضامينٌ فإنّهُ لا يبت لهُ الرجوعٌ» ولو أيسر المضمونء قلثّةُ 
تخريجاء وكذا لو ضَمِنَ عند وجوب الإِعْفَافٍ بِالإذْنٍ ثم أدَئء وفِي صحة 
القتدمان ها ترقت 

ال ا ا ل كت 0 
بالبيّنةٍ وأدّى؛ لم يرجع. 

ه- الخامسة: إذا لم يُشهدء وأنكر المضمُونْ له لم يرجعء وإن صدّقه 
الأصيلٌ إذا لم يوَّدّ بحضوروء وإذا أَحَدَّ المالّ من الضَّامِنِ ثانيًا رَجَعّ على 
الأصَحٌء ولا" يُستئنئ. 

5- السادسة: إذا أذَّئ الضامِنٌ بالإذن مِن صِنفٍ الغارمِينَ المدفوع له 
بسبب9) الضمان لا يرجع.. قاله الرافِعُ رحمه الله وهو الصوابٌ خلاقا 
للبغوي”". 


)١(‏ في (أ): «تعجيز). 
(9) في (ل): «انكسر)». 
(9) في (ل): «فلا». 
(9) ق(1): :سيد 
(5) في (ل): «للمتولي». 


كناب البيع | 


: 
5-33 و 5 7 12-6 1 . 
ويُعتبر في صِحةٍ الضمانٍ أربعة أمور: 


رعو 


و ع > و 8م 2 
-١‏ كون الضامن أهلا للتَبَرّع» ينقد مِن المريض حيتٌ لا إِذْنَّ فِي الثلث» 
ولا يصِحٌ ضمان العبد إلا بِإِذْنٍ سيدوء يستوي فِي ذلك مَأَذون التّجارةء 
والمُكاتب والمُبَحَض حيثٌ لا مُهَايأة أو" ضوِنّ فِي نوبة السَّيّدِ. 
"- الثاني: معرفةٌ المضمون لهُ دونَ معرفة'"' المضمون عنهُ علئ الأصَحٌ. 
8 4 2 سا رك 0 7 
*- الثالث: كون الحقٌّ لازِمًا أو موجودًا آيَلَا إلئ اللّزوم؛ كالثمن في حالٍ 
الكبان لا كي الكفانة وها الجمالة فا نمام العما.: 
: ِ كتابةٍ و بل تمام 
- الرابعٌ: كونّهُ معلومًا””"» ومن واحدٍ إلئ عشرةٍ تسعةٌ كالإقرار. ويصِحٌ 
ضمان الدَّرَكِ علئ النّضّ' بعد قِبْض الثمنء فيُشترطٌ عِلمٌ الضَّامِن بالثمن» 
فإِن حَرَجَ مُستَحَقَاء ولو يسُفعةٍ رَجَعَ على الضَّامِنِء لا إِنْ بان الفسادُ بشرط 
ونحووء أو رد بعيب»ء أو انفسخ بِالتَّلفٍِ قبل القبض. 


0 )ني (ل): (و». 

() ني (ب): «المضمون له دون معرفة»: سقط من (ب). 

(9 وني ضمان المجهول قولان؛ الجديد: عدم الجوازء كما في «المهذب» /١(‏ 910 
"2١‏ و(حلية العلماء» (05/60). 

(4) ضمان الدرك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه 
بالبيع أو بعضها. راجع «تهذيب الأسماء واللغات» 2٠١5 /١/7(‏ و«معجم لغة الفقهاء) 
(ص 5. وضمان الدرك يلزم البائع- وإن لم يشترط - على الصحيح من الذهب» 
وذلك بعد قبض الثمن .. راجع «الأم» (/ 5 507). و«الحاوي» :)54١/7(‏ و(نهاية 
المحتاج» (579/5). 


سد الجزءالئاتيي ا تب-ن-ا --ا ما سس || ١١9‏ ]أت 

وأما كفالةٌ البدن فإنّها لا تصِحٌ”"2, لحَدَّ الله" تعالى» وتصِحٌ لغير ذلك 
علئ المذهب. لا إن كان عليه مال لا يُضمنٌ كنَجْم وجُعْلِء وحيث صحَّتْ لا 
رط العِلمٌ بقدر المالٍ ". 


و وه ورع 


ويصِحٌ م ضمان كل عينٍ تلزم مَوُنَةُ ردّهاء وكذا ضمانٌ تسليم المَبيع قبل 
القبُض» وإن عيّن فِي التسليم مكانًا تَعكه0 وَإِلّا حمل على مكانهاء وينبغِي 
ل ل ل البدن والأعيانٍ علئ الأصَحٌ ومَتى 
بِرىّ الأصيل ولو بالحوالَةٍ عليه بَرِّ الضامِن. 


ويصِحٌ ضمانٌ الحالّ مؤجَّلَاء وقد جاء ذلك فِي تحمل النبي كلِِ الذي 


)١(‏ الضمان نوعان: ضمان النفسء. وضمان المالء» أما ضمان النفس فعلئل نوعين: 
الأول في الحدود وهو باطل - يعني أن الضمان بالبدن باطل في حدود الله تعالئ» كحد 
الخمر والزنا والسرقة علئ الصحيح من المذهب» وقيل: يصح. انظر «المهذب» 
2/1 و«مغني المحتاج» .)225١5/7(‏ والثاني في غير الحدود» وهو علئ قولين» 
أظهرهما الصحة. راجع «حلية العلماء» (5/ 258) و«المنهاج» (ص؟57). 

(0) في (ب): الله وفي (ل): «بحد الله». 

() اشترط المَحَامِلِي لضمان المال ثلاثة شروط: 

أ- أن يعلم لمن هوء وهذا علئ الأصح كما في «الروضة» (5/ .)55٠‏ 

ب- أن يعلم كم هو وهذا علئ القول الجديد كما في «مغني المحتاج» (؟/ .)5١7‏ 

ج- أن يعلم علئ من هوء علئ أحد القولين» والصحيح: لا يشترط ذلك. راجع «كفاية 
الأخيار» )١7١/١(‏ و«مغني المحتاج» (؟/ .)5٠١‏ 

(؟) في (ل): «يتعين». 

(5) في (ل): (يقيد». 


 عيبلاباتك‎ 200 - 

ويصِحٌ ضمانُ المؤجّل حالاء ولا يثيْتُ الحلولُ لكن لو مات الأصيلٌ 

طولب الضَّامِنُ علئ الأرجح بخلافيٍ المُوّجّل'' في غير هذِوه فلا تجل!" 
على وَاحِدٍ بموتٍ غيروء والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


2 2 2 


)١(‏ ١حالا‏ ولايثبت ... المؤجل»: سقط من (ب). 
(0) ني (أ ب): ليصح». 


الجزء الثاني 48 ]أ 


باب الشركة 


هي بكسّرٍ الشّين وإسكان الرّاء. 
وأصلّها قبل الإجماع: مااصح مِن تقريرو يكِ لذلك. 


ءَ د لكر .فى .كاد 1 1 
وعن أبي هريرة ؤََتَهُ يرفعة قال: (إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين 


مه عا برو - لو ا يع ب ا 3 عر - 
ما لم يَحَن أحدهما صاحبه. فإن خانه خرّجت من بينهما» رواه أبو داود فِي 
(سئنه)”؟ , 


بق ديت 2 تعلول بالإرسال: رواه أبو داود 5 «السنئن» فر ترفرة ف باب 5 
الشركة .. من طريق محمد بن الزبرقان» عن أبي حيان التيمي» عن أبيه» عن أبي هريرة.. 
الحديث. 

ورواه الدارقطنى ("/ ه7) والحاكم (؟/١5)‏ والبيهقى في «الكبرئ» (78/5) وفي 
«الصغرئ)» )5١87(‏ وفي «معرفة السنن والآثار» (5/ 575) والخطيب في "تاريخ بغداد» 
)"١7/5(‏ من هذا الوجه. 

قال الدارقطني: قال لوين: لم يسنده أحد إلا أبو همام [يعني محمد بن الزبرقان] 
وحده. اه . 

ورواه المزي في «تهذيب الكمال» )50١/١١(‏ وقال: قال لوين: «لم يسنده أحد إلا أبو 
همام وحده». وهو منكرء رواه أبو داود عن لوين» فوافقناه فيه بعلو. 00 


9.1 ]ل سدس سل سس سد ككتَاب ابيع 
الشَرْكةٌ لغةٌ: الاختلاطً والامتزاجٌ شيوعًا أو مجاورةً. 
وفِي الشرع: ثبوث”" الحقٌّ فِي الشيء الواجِدٍ لمتعدّدٍ. 
ثم قد تكونٌ قهرًا كما فِي الإرْث. 
وقد تكونٌ اختيارًا كما فِي الابتياع والإيهاب”' ونحوهما!”". 
وقد تكون”' فِي الأعيان والمنافع. 


ل ا 3 2 8 4 

وقد تكون فى مجرّد الحقوق عاما كالشوارع ونحوها من المسبّلات 
للعمُوم. وقد تون و 6 التححن والشفعةء وعد القدّفٍ 
لقنا من 


1 اخيى. اس (09. 5 الحصية 33 اله 
وفِي المقتنيات : كالكلب الذي يقتنئ» وجلدٍ ميتة لم يدبغ ونحوها. 


- ثم رواه الدارقطني (/ 75) من طريق جريرء عن أبي حيان التيمي» عن أبيه.. مرسا. 

قال الحافظ في «تلخيص الحبير» (*/59): وصححه الحاكمء وأعله ابن القطان 
بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وذكر أنه 
روئ عنه أيضًا الحارث بن يزيدء لكن أعله الدارقطني [في «العلل» -507/1١(‏ 07 1)] 
بالإرسال» فلم يذكر فيه أبا هريرة» وقال إنه الصواب. 

)١(‏ ني (ل): («موت». 

(0) في (ل): «والاتهاب». 

(9) في (ل): «ونحوها». 

(5) في (ل): «وتكون). 

(5) في (ل): «صالحًا»» وذكر الناسخ أنه في نسخة: «خاضًا). 

(5) في (ل): «لحق». 

(0) في (ل): «المقنيّات». 

() في (أ ب): (يدفع». 


سل الجزء الثاني اح 

وبعضّها يقبل الإسقاطء وبعضّها لا يقبلّه. 

والذي يقبلة وية"9© نما إذا اسقط زاحد بحقه سقط الكل وهو القصاصء 
زنعانا ]1 اللموطووي "الباق الكل وهر الشقى وعد النذت: 

وليس لنا من الحقوقٍ ما يبقئ فيه القِسْطُ بعد إسقاط واحدٍ حقّه إلا في حل 
لنَحَجُرِ - قلثهُ تخريجًا - وحدٌّ القذّفٍ علئ وَجْهِ. 

2 2 2 

8 الشركة منها: حرام ومنها: مكروةٌ؛ ومنها: مستحبٌ. ومنها: جائرٌ: 

فالحرامٌ: الشركة فِي الأمور المُحَرَّمَةٍ كالخمر والأموالٍ المُحَرَّمَةٍ. 

ويُذكرٌ مع هذا: ما لا يجورٌ من الشركة: 

* ك«شركة المفاوضة». وهي أنْ يشتركا لكوت نهنا نا 008 2 


0 47 
غنم » وعليهما ما يلزمٌ مِن غم ''. 


)١(‏ ني (ل): «منها». 

(0) في (ل): «يبقئ». 

(9) في (بء ز): (غرم). 

(5) «المهذب» (ص 7”55)» و«الوسيط» (7/ 777))» و«روضة الطالبين» (51/9/5). 


6 سباسبباس 9ل  ,_‏ _ سس سي كما بى ابيع لد 
* واشركةٍ الأبدان»؛ كشركةٍ المُحترفة”"» ليكون الكسبٌ بينهم'". 
* و«شركة الوجوه"""2. إمّا بِينَ وجيهينء أو بينَ وجيه وخامل للبيع؛ 
0 1 
والمكروهة: مشاركة من لا يحترزٌ مِن الرّبا والمَكْس*' ونحوهما”. 


والح الراك الكوافوي ون 1ل اويفاة] جلت 


3 - 


والحائزة: شركة ل وهى مقصود الباب» ولا نصح إلا بيخمس 
0 


)١(‏ ني (ل): «المحرمة». 

(؟) «المهذب» (ص 55 3), و«الوسيط» (7/ 7557)» و«روضة الطالبين» (71/94/5). 

() «المهذب» (ص 7575). و«الوسيط» (”/ 5557).؛ و«روضة الطالبين» (5/ .)58٠‏ 

(؛) هذه ثلاثة أنواع ذكرها المصنف, وهي الشركة بالعقد» وذكر أنها مما لا يجوزء كما 
في المَحَامِلِيء فإنه قال: شركة الأبدان» وشركة الوجوه. وشركة المفاوضة» وشركة العنان» 
وكلها باطلة إلا شركة العنان. 

راجع «الأم» (577/7)., و«الحاوي» (5//ا5)»: و«عمدة السالك» (ص5؟١).,‏ 
و«المنهاج» (ص57). 

(6) والمكس»: سقط من (ب). 

(5) «ونحوهما» زيادة من (ل). 

(10) شركة العنان: اشتقت من عنان الدابة لتساوي جانبيه» فكأهما يتساويان في العمل 
والمال كعنان الدابة .. «المهذب») (ص 755). و«الوسيط» (557/7). و«اروضة 
الطالبين» (5/ 6/ا؟). 

(4) ذكرها المَحَامِلِي وراجع «الأم» (/577)) و«مختصر المزني» (ص ))5١7‏ 
و«التنبيه) (دص/7١٠١).‏ و«المهذب» .)355-756/١(‏ 


الجزء الثاني ]أ 

-١‏ أن يكونّ المالانٍ مِثْلِيّيٌن ولو دراهمٌ مغشوشة علئ الأصحٌ. 

-١‏ وأن يكونً المالانٍ ين جنس واحدٍء بصفةٍ واحدةٍ بحيث تتَفقٌ القيمة 
خلاقًا لما نُقل عن العراقِيينَ فِي قَفِيزِينِ”" مُخْتلِمي القيمة. 

عو ان كلما يي اوبكر قود ما 

وان يدق الخلط: العفد: 

- وأن لا يُشترط الربحٌ والخُسران إلا علئ قَدْرٍ المالَين. 

ولا بد مِن الإيجاب والقبولٍ والإذنٍ فِي التصرّفٍِء لا مجردّ «اشتركنا»» 
وكلّ منهما وكيلٌ فِي نصيب صاحبه. 

ومتئ فسدثُ لم يرجِمْ أحذهما عل الآحَرٍ ره عملء إل إذا شرط 
لأحدهما زيادةٌ فى ي الرّبح» لاشتراط”" ' زيادةٍ فى ي العمل وزاد عمل فيرجعٌ لا 
إِنْ زاد عمل الآحَرِ علئ الأصحٌ. 

فكل انق 'الشر كين أفيزك والقول قولة افيه #زتسرية سند اللشركقة أو 
«لنفسي) . 


وفِي الربح والتسوان وفِي التلف والردٌء إل إذا ادع 3 الكل وأراد 
طَلَبَ نصيبهء فلا يكونٌ القولُ قولّه» في طَلَّبٍ نصيبهء ولا يُقبلُ قولُ أحدهما 


فِي أنه قَسمْ. 


)١(‏ في قفيزين»: سقط من (ب). 
(؟) في (ل): «لا اشتراط». 


:ل ست تتاب البيع 


هي بفتح الواو وكسرها: التفويضء وتقع علئ الحفظ. 

وفِي الشرع: تفويض أمر يقبل النيابة من أهلِهِ لأهلها على وجِهِ مخصوص. 

وهي مجمع عليها. 

وقد صَحَّتْ مِن فِعْل النبي كَلِةِ ني أمور كثيرةٍ. 

وقد وَكَل عُروةً البارقيّ فِي شراء شاقء أخرجه البخاريٌ"'؛ وليس علئ 
شرطهء بل لإيراد'" حديث: «الخيلٌ مَعَقُودٌ في نواصِيها الخَيل00, لأنه 
سمعه ضمْنه وقد أخرجة الترمذيّ بإسنادٍ حسن. 


© © 2 


)١(‏ في (ل): «الصحيحان». 

(0) في (ل): «لا يزاد». 

(*) «الخير»: سقط من (ل). 

(5) رواه البخاري )١5855(‏ ومسلم .)18941١(‏ 


الجزوالثاتي -تت س64 م”شعيشابا سس |[ ه7١‏ ]أ 


وللوكالةٍ ثلاث قواعِد: 


اعتبارٌ ما تدخَلُه النيابة» والعباداثٌ لا تقبلٌ النيابة إِلّا في نو”" أن يوضّبَهُ 
أو يكَممف وان هلليت له الماع أن تعيض لاني أو > لهاما يتغل بالْصَلاةء 
و تحصر ود 2 
ونحوذلك. 


والضاؤة تفقها لا تن القيانة إلا قن صورة بواحدق وهى :ركنا الطواف 


والزكاةٌ تقبل النيابة في التفريق» والنية يُفوضها إليه» ونية السُّلطان في 
الزكاةٍ عن المُمتنع نيابة شرعية. 

والصوم ملا يقب النيابة في حياة الأصل إِلّا ني وجهٍ عند اليأس» ولكن بعد 
وفاتِه بإِذْنِ الشّرع للولِيئ علئ أرجح القَوْلِينِء وهو كُلٌ قريب على المختار» 
ولِلولِي أن يأدَنَ. 

والاعتكافٌ”" كالصوم علئ قول. 


والح قابلٌ أن يُنيب فِيه”" فِي الحياةٍ للعاجز الآيسء وبعدً الوفاةٍ للولِيّ» 
وإن لم يُوص بِإذنٍ الشَّرِع» وللولي أن يأذنَ» وللأجنبيٌّ أن يستقِلٌ بذلك على 


)١(‏ «نحو)» زيادة من (ل6. 
(؟) في (ب): «في الاعتكاف». 
(9) في (ب): (عنه». 


705 لس يبب هكتاب ابيع 
وجو نولا ينسناث إفتتل يكون في الح إلا الرمي للماجيو وا مرٌ'' الصبيٌ 
.0 5 55 8 3 1 

ومن قابل النيابة: ذبْحُ الهَدي والأضحيةٍ وتفرقَتّهُما والنيةٌ فيهماء وتفرقةٌ 
الكفارق والتّطوع. والمعذ و ويل إل موضع 3-6 بالنّذْر والعتق 
سام ب ١‏ سك رح ادن 
ا 0 
1ه امس و 

فِى الرجعة للاستدامة” ل المفتات لذن النيابة فِيهِ للعموم لا 
7 فن | لحار 

والعقودٌ كلها قابلة للنيابة حنّئ القرضٌ والضمانٌ والوكالة وَالمُحْرُ إن 
وك . 7 َه ه على لل 0 5 5 ٍِ 
كل في البو اله هوء والمرأة توكل فِي إِذْيها فِي النكاح» ولم 


يتعرّضواله. 


)١(‏ ني (ل): «وأما أمر». 
() في (أ): «والمنذور». 
(5) في (ب): «(يعفن). 
(4:) في (ل): «خلافها». 
(5) ني (ل): «وإن كان». 
() في (ل): «الاستدامة». 
(0) في (ل): «الخصوص». 
(8) في (ل): «يعين». 


الجزء الثاني ]ات 

ومن قابل النيابة الفسوح» وذلك يشملٌ ما مَكّنَ القاضي المرأةً فيه مِن 
الفسخ بإعسارٍ أو عيب. أو الزوجَ بعيبء وفيه نظرٌ. 

ولايصحٌ بالاختيار لمن أسلم علئ أكثرٌ من أربع سوةء ولا بتعيين”' طلاقٍ 
أو عتقٍ مُبهم. 

ويصمٌ في الخلع وتنجيز الطلاق وقبيض الذّيونٍ وإقباضها والحُقوقٍ» 
فمُوكلُ أصنافي الزكاة مَنْ يقيضُها لهم والمتصدّق عليه تطوعًا مَن يَقْبِض له 
ولم يذكروه . 

وفِي العقوباتٍ: الإمامٌ والسيدء وَلِلْمِستَحَنٌّ فِي قصاصي وَحَدَّ قذفٍ 
ويستوق ولو فِي غَيبةٍ الموكل علئ الأظهرٍ. 

وفِي الخصومة وإِنْ لم يَرْضَ الخصمٌء وإثباتٍ الحُقوقٍ لا إثباتَ حدٌ لله عز 
وجل. 

وبوكل في تملّكِ المباح'"' بإحياءٍ أو اصطيادٍ أو احتطاب» وسواءً كان 
بأجرةٍ أم بغيرهاء ولا يصِحٌ فِي الالتقاط علئ أقوئ الطريقين كالاغتّنام. 

والمعاصي لا يُوكّلُ فِيها قطعًا إِلّا إذا كان هناك ما يُوصف بالصّحةٍ كبيع 
الحاضرٍ للبادِي» ووقت النداء لمن تجبُ عليه الجُمعةٌ فإنه يصِحٌ. 


وقياسُة: صحةٌ التّوكيل بالطلا فِي الحيض والظهارٍ معصية. 


)١(‏ ني (أء ب): (يتعين». 
(0) في (ل): «لمباح». 


1 امتجتب سس يي سه ب كنا ن التسسة حت 

وفِي التوكيل فيه''' وجهانٍ صحّح المتولي صحة التوكيل نظرًا إلئ تغليب 
شَبِهِ الطّلاقء وهو أرجحٌُ؛ وَغَيْرُة | مَنْمّ» نظرًا إلى تغلب شّبّهِ الأَيْمانِء وهي لا 
تقبل الثيابة. 

لمر تحريم مم الزوجة. واللحات والتَعلِيقٍ المقتضي للحَلي فِي 

فأما تعليقٌ بجر ناريج صحةٌ التوكيل فِيهِ في الطلاق والعتوء وعلا 
هذا يصِحٌ التّوكيلُ فِي التَّدبيرٍ خلافًا لما صحّحوةٌ ولا يم بِصِحٌ التوكيل في 
الإقرارء ويصيرٌ مُقِرّاه خلافًا لِمَا صحّحه البغوي. 


6 3 


4 


ولو قال: «أَقِرّ عن لفلانٍ بألفٍ له عليَ»؛ فمقرٌ قطعًا. 
2 2 
2ي؟ القاعدة الثانية: 
اعتبارٌ العلم بما يُوَكّل فيه من ن بعضص الوجوءء كبيع أموالهء وإعتاق أرقائه. 
وخصومة خصماء خلا الوك كل قلي وكثيره أو يجييع الأشياد أى 


بكُلٌ شيءء أو فِيما هو لِي مِمًا يقبلٌ التوكيل» أو «تصرَّفْ فِي المالٍ كيف 
شِعْتَّ» فإنّه باطِلٌ» وفِي الأ : خيرة' '' نظر. 


ومِن المجهول: دبع" بعض مالى). 
)١(‏ «فيه» سقط من (ل). 


(0) في (أ): «الآخرة». 
(9) في (ب): لبيع». 


سد الجزوالشاني ا لل--ا-سا سس |1998 ]أ 
وف الكواء ل تد أن تسر هنا 2 2 يشترئئ كعبلٍ ونوعه. 
وكذا صِنْمَه('' إن اختلفتٍ الأصنافٌ اختلافًا ظاهرًا عند الشيخ أبي محمدٍ. 


ولا يُعتَبّرٌ استقصاءٌ أوصاف السَّلم قطْعًاء ولا التعرّضُ لقذرٍ الثمن على 


وفِي الدَّارِ: لابُدَ مِن بيانٍ المحلّة والسَّكَّةَ وفِي الحانوت بِذِكْرٍ السُوقٍ. 
وفِي إبراء”" فُلانٍ مِما لِي عليه يُعمَبرُ عِلْمُ المُوَكّل بقدروء وكذا الوكيلٌ علئ 
الأرجح؛ خلاقًا لمن صحّح خلافَ ه77 , 
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2 القاعدة الثالثة: 
مراعاةٌ لفظ المُوّكّل وغرضهء والمصلحة, والعُرْفٍ فيما يُذْكر . 


فمن' اللفظٍ المُجرد: «بعْ مِن زيدء لا تَبعْ مِن غيرو» و و ريك 
وره) . , 
بخلافي: : روح مِنْ زيد)» فيرّوٌّحٌ مِن و كيله» وبع فِي وقتٍ كذا لا تبيع قبلة 


ولا بعذّهة). 


)١(‏ في (ل): (صفته». 
(0) في (ب): «إبرائه». 
(9) في (ل): «ذلك)». 
(5) في (ب): «في2. 
(5) كذا. 


لالااس لس سس ل سس سس سك كتابالبيع ‏ 


وقال الدَارَكِيٌ”' فِي الطلاق: تَطَلّقُ بعدَة”””» ويلزمّة أن يطْرُده فِي غيرِهِ أو 
يُقَرَقّه وله التفاثٌ علئ أنَّ القضاء بالأمر الأرَّلِء واشئَرٍ بالعين لا" تشتري 
فِي الذمة» وكذا عكسّة. 

ولو عَيّن السوقٌّ تَعَيِّنَ إن كان هناك غرضٌء وكذا إن لمْ يكُنْ على الأصحٌ. 

وإن عَيّنَّ معه الشّمنَ فقد ظَهَرَ الغرضٌء فإذا باعة به في غيرِه صم إن لم 
يكن" عن غير اميه ويع ”يمال وم ”لايع بدونها؛ وبع بلأكثر 
مع تحصيل المائة دراهم لا َنَانِيرَ ما لم يَنْهَ عن الزيادة» أو يُعِينْ المشترى 
بخلاف «خالِعْها بمائة»» فإنه لا تمتنع الزيادة لبٌعد قصدٍ المحاباة» و«اشْبّرِ لي 
عبدَ فلانٍ بمائة له أنْ يشتَّرِيَ بدونها؛ لأنَّ غرضّ تعيِينٍ العبدٍ استدعئ تعيينَ 
السيّدِء ومثلّه فِي الخَلّع. ْ 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الإمام أبو القاسم الداركيء انتهت 
إليه رئاسة المذهب ببغداد قال الشيخ أبو إسحاق في «الطبقات»: أخذ عنه عامة شيوخ 
بغداد وغيرهم من أهل الآفاق. وقال الخطيب: كان ثقة انتقئ عليه الدارقطني.. توفي سنة 
خمس وسبعين وثلاثمائة في شوال وقيل في ذي القعدة عن نيف وسبعين سنة رحمه الله 
تعالئ» و«دارك»: بفتح الراء من قرئ أصبهان. «طبقات الشافعية» »)2١5١/١(‏ و«تاريخ 
بغداد» »)557/1٠١(‏ و«وفيات الأعيان» (/ .)١188‏ 

(* )ني (ب): «هذه»» وفي (0): اقبله». 

(9) في (ب): «ولا». 

(؟) «يكن»: سقط من (أ» ل). 

(5)في (أ» ب): «وقع». 

(5) (درهم» سقط من (أ» ب). 


الجزء الثاني [1)- 

وقال المرعشيٌ: كل تقيبد أَمَرَ به وكيلةُ فخالَمَهُ لا يجورٌ إلا «ابع» وَأَشْهِدً) 
فإنَّه إذا باع ولم يُشْهِدَ جازء وما قاله فِي الإشْهادٍ ممنوعٌ والتقييدٌ عليه في 
غيره يظهرٌ حكمٌهُ مما"'' قررناه. 

وكُلٌ موضع خالف فِيهِ الوكيلٌ فإِنْ كان الشّراءُ بالعين فالعقدٌ باطلٌ» ون 
كان الشَّرّاءُ فِي الذّمةٍ وَقَمَ العقدٌ للوكيل» ولو سَمَّئ المُوَكُلَ”" على الأصَحٌ. 

والعراذ لبس ل تخرج الصفة”" عن التَّخاطّبٍ9) بأذحقولة «يبعك 
تقول مريت لموكلي) أو ليعداق لموكلك» فيقول: «اشتريت له» أو 
يقول: «اشتريتٌُ»» فإن خرجتٌ عن التَّخاطْبٍ فالعقدُ باطِلٌ”*2» ولو مع موافقة 
المُوَكّل ك ابِحْتُ مُوَكلَكَ بو"2» فيقول: «اشتريثٌُ له وما يَطَلَ فِي البيع هو 
المتعيّنُ فِي التكاح؛ لآن الوك فوسف ل 7 

وأا الهبهٌ ونحوٌها فالخِطابٌ مع الوكيل؛ ويتعينٌ أنْ يُسَمّي موكّلهء ولا 
ينصرفٌ المِلْكُ بالنية لِلموّكّلء ولو قال: 5 مُوَكلَكَ)» فقال: «قبِلْتُ لها 


)١(‏ في (ل): «بما». 

(0) «الموكل»: مكرر في (ب). 
(*) في (ل): «الصيغة». 

(؛) في (أ ب): «المخاطب». 
ره ف (ب): «بطل». 

(5) (به» زيادة من (ل). 

(0) في (أ): (اشخص». 


ملح 5 ت5ئ5ئ5ئئئ 5 ئ 1 1 51 2 
فمَمَتَذ فمقتضئ كلامهم المنع» وفيه نظرٌ. 
٠‏ 0 < > سا َ عام 
كذ كل هالا غهدة"' فتدرون اله وتحوة) رودل الأجل بالمصلحة. 
وفِي شِراءٍ الشَّاةٍ بدينار إذا اشترّئ شَّاتَيْنِا" به تساوي واحدةٌ منهما'" دينارٌاء 
0 ِ و ذه 1 .2 2 55 4 
ومن المصلحة أن لا يسلم الوكيل المبيع حتئ يقبضٌ الثمَنَ» ولا يشتريّ 
ليت 
ومِنَ العرّفٍ المقيّدِ للإطلاقي: الأمرٌا؟' فِي الصيّف بشراءٍ الجَمْدٍ لا يُشترى 
في الشتاءء والمُعيَّنُ أو الحال لا إِنْ أَذنَ لك والوكيلٌ بالبيع مُطلقًا لا يبيعٌ 


بالنسيئة ولا بِعَبّنِ فاجشء ولا [بثمن المثل وهناك راغبٌ بزيادقٍء ولا]أ* بغير 


بهما صحَّ علئ المذهب من تَرَدّوهِم؛ قاله'" فِي «النهاية» وعند إطلاق الأجل 
عسقانع..* ا ينه .مض ال ل 
يتبَع العرّف. فإن لم يكن عرف راعئ الأتفع. 


)١(‏ في (أ): «عهد). 

(0) في (ل): «ثنتين». 

(0) لمنهما» شقظ من ل 5): 

(:) في (ل): «والأمر». 

80 مرج لمعتو فين مقط قن 0 
(5) «يبيع» سقط من (ل). 

(0) في (ل): «قال». 


لس الجزى لاني ]م ]أ 

والحّمومُ فِي لفظٍ المُوَكُل يُعملٌ" به("", بحسب الظهور. 

في بع بكم شنْت) له البيُ بغبن فاجشء وابما شكت» له الب بغير نفد 
البلدٍ وباكيفَ شتتَّ) له البيعٌ بالنَسِيئةِ» و«بما عَرّ وهان» لهُ البيع بالغبن عند 
المتولى: وَبالعرض أيضًا عند العبادى. 

ومن الحَذْفٍ المُشْعِرِ بالتخيير علئ الأصمٌ أن يُسَلّم إليه دراهِمَ ويقولٌ©: 
«اشتر"» بها كذا» ولم يقل بعَيْيها ولا فِي الدَّمة. 

وضابط”” الموكل : كُلُّ مَنْ مَلَكَ أن يتصرف تصِدًٌَا قابلا للنيابة بأصالة أو 
والالؤاعر اناير كل مله ويف الرميدة سنا بد والتعر الو 


والوكيل لا يوكل إِلّا بإذنٍ أو قرينة كما إذا عَجَرّ أو عادته أن لا يتولاه 


٠ 
* 

سفسية . 

٠ 


ا 


مشء ١و‏ 


:* ويُستثن مما سَبَقَ مواضع : 
الأغمياة و انه يكل تسا تعر فه الرقيف وإن لم يتصرّف فيه بنفسه”" . 
)١(‏ «يعمل» سقط من (ل). 
(؟) (به»: سقط من (ز). 
(9) في (ل): «يقول». 
() في (ل): «اشتري». 
(5) في (ل): «ضابط». 
(5) في (ل): «بالوكيل». 
(0) «بنفسه» سقط من (ل). 


2 لس سس سبي سسسب ب سحححببيبي كدان البيع ب 
والسفية يأذنٌ في التزويج. وإن لم يكن هو مالك الاستقلال'" به. 


ومالكةٌ الأمة'" توكل وَلِيّها بتزويجهاء وإن لم تَمْلِكُ هي تزويجَهًا'"» وكذلك 
غير المخير''' فِي إذنها بتزويج نفسها فإنه توكيل”* للولي» نص عليه. 

وضابطٌ الوكيل: أنْ يتمكّنَ مِن إصدارٍ ذلك التصرٌّفٍ لنفيو» ولو بإذنِء فيكون 
الصَّبِيُ وكيا في حجٌ التَطوّع وعمرته والذّبْح ولو في الأضحية» والسفيهٌ وكيلا في 
قبول التكاح» وكذا العبدء ولا حاجة إلئ الإِذْنْء والمرأةٌ في طلاقٍِ غيرهاء كما 
يفوص إليها طلاقٌ نفسها. 

ولا يكون الكافِرٌ وكيا في قبول يكاح مُسلمة» ولا فِي الإيجاب؛ خلافا لِمَا 
اذّعئ الإمامٌ أنه المذهبُ, ولا في طلاقِها خلانًا لما ذكره”" فِي الخُلْم بخلاف 
الموسر فِي قبولٍ نكاح الأمّة والأخ ونحوء فِي قبولٍ نكاح من تَحرّمٌ عليه. 

ويدٌ الوكيل يد أمانة» والقولٌ قولّه في الرّدّ والئَّفِه وقول الموكّل بيمينه في 
الزن لاسقيوه وى 0 فض اموه الزن كان بعداتطليم التمبيع فالقولٌ للوكيل. 


)١(‏ ني (بء ز): «مالكًا للاستقلال». 

(0) في (ل): «والمالكة للأمة». 

(*) في (ب): ابتزوجها». 

(5) في (ب): «المجني». وني (ل): «المجبر». 
(©) في (ل): «يوكل». 

(5) (ل): «ذكروه». 

(7) في (أ): «في». 


لش الجزوء الثاني ا ل|--- اسم دمت ]| ة#١‏ ]أ 
ولبس للوكيل أنيقول: لا أر د المال إلا بإشهاة: 
ومن قال: «وَكَلني فلانٌ بقبّض ماله عندك أو عليك» 0 الدَفْعٌ» ولا 
يجب وإِنْ صدَّقَهُ عل إرثٍ بشرطه'" أو حوالةٍ أو وصيةٍ أو وصاية وَجَبَ. 
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)١(‏ في (ل): لبشرط». 


كناب السيع ‏ 


١ 


هو لغة: الاعترافٌ» وهو فِي الأصْل للإثباث'' من قولهم: قَرَا لشي إذا 


5-17 
فر “يز 
ا 


سنا. 


وشرعًا: إخباد عن" ' أمْرٍ سابقٍ ‏ اسمن قفن 3 حك بالَمَة عو.ا 

ا 0 ١‏ لس 0 205200 سر لد ل ل د سس 
وأصله: قوله تعالئ: #كونوأ هودمِينَ بألْقِسْطِ ةرور عل لشي #. 
و 8 3 
ونشرت شيادة الانثيان عل تفة الافوان 


وفِي «الصحيحين» تعليقٌ الحُكم'" علئ الاعترافٍ فِي قوله يكلله: ١‏ «واغدٌ يا 
اتدل الله لالحنا فإن اعترفَتٌ فارجمهَا)2. 


() ني (ل): «الإثبات». 

(')ني (أ ب): «في». 

(9) «الحكم» سقط من (أ» ب). 

(4) رواه البخاري )7517١5(‏ في باب إذا اصطلحوا علئ صلح جور فالصلح مردود. 
ومسلم )١191(‏ في باب من اعترف علئ نفسه بالزنئ: عن أبي هُريرة» وزيد بن خالدٍ 
الجهني كك أنبما قالا: إن رجلا من الأعراب أتئ رسُول الله يكل فقال: يا رسُول الله 
أَنشُدٌّك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصمُ الآخرٌ: وهو أفقةُ منهُ نعم» فاقض بيننا - 


الجزء الثاني 00 


وفِي حديثٍ اليهوديّ الذي رَضّ رأسٌ الجارية"" بِينَ حجرين فجيء ب 
فاعترف. فَرَضٌ رسولٌ الله كل رأسَهُ بِينَ حجرَيْنِ”". 

والإجماغ: علئ تعلق الحُكم بالإقرار المُحْتبر". 

2 في المُقِرٌ التكليفُ إلا عل رأي ضعيففٍ فِي موضع فِي المُراهِقٍ» 
00 على رأي فِي المُميز سَبَقَتْ ف لكشو وار جد ل عماس قي 
حَجْر السفيه”"». 


ويصح مِن المكلفةٍ الإقرارٌ بالتكاح ولو مع السَّمَهِ لمن السفِيه كما سَبَقَّ . 


دبيكتاب الله وأذن لي فقال رول الله عِللِنهِ: «قل» » قال: إن ابني كان عسيفًا علئ هذاء 
فزنئ بامرأته» وإني أخبرتٌ أن علئ ابني الرجمء فافتديثٌ منهٌ بمائة شاةٍ ووليدةٍ» فسألتُ 
أل العني» واغر ري الباعلى ادي جد مانو وتغريب أخاز اران على أغراء هذا الرجم؛ 
فقال رسُولٌ الله ككلل: «والذي نفسي بيده لأقضين بِينكما بكتاب الله» الولمدة والغنم رد 
وعلئ ابنك جلدٌ مائقء وتخريبٌ عامء واغدٌ يا أنيسٌ إلئ امرأة هذاء فإن اعترفت فارمجمهاء 
قال: فغدا عليهاء فاعترفتء فأمر بها رسُولٌ الله يله فاجمت. 

)١(‏ في (أ ب): «المرأة». 

(؟) رواه البخاري )١517(‏ في باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين 
المسلم واليهودي» ومسلم (11177) في باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من 
المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة: عن قتادة: عن أن قله : أن يهوديًا رض 
رأس جارية بين حجرينء قيل من فعل هذا بكء. أفلان» أفلان؟ حتئ سمي اليهودي» 
فأومأت برأسهاء فأخذ اليهُوديء فاعترف, «فأمر به النبي يل فرْض رأْسّهُ بين حجرين». 

(*) في (ل): «والمعتير). 

(؛) ولا يصح إقرار المجنون والمحجور عليه للسفه. 


كار مسي ل حر قلا اميك اح 

وينفذٌ إقرارٌ المُجْبَرِ فقط بتكاح مُجْبَرَتِه. 

فإِنْ تعارّضٌ إقرارُهُما فوجهان فِي المقدّم» كذا ذكروة» والصوابٌ: تقديم 
السَّابِقٍ. 

فإِنْ أقرًا معًا: فالأرجحٌ إقرارٌ المرأة؛ لتعلّق ذلك ببدنْها وحقها. 

ولو”" أقرٌ ولي السفِيه بنكاجه لم ينفُذْ إذ لا يستقل به. 

.- 0-3007 5 00 و 5 م 8 و 9 

وقياس طريقةٍ العراقِيينَ نفوذة كما فِي المُجْبَرِه وكما يُقِرَ الولِيٌ بالبَيع 

ص 5 31 4 م6 وي 
ونحوو مما ينقد منه. فيلزمٌ إلا إذا قال فِي عينٍ لمحجورة زيدٍ: «هذده ميلك 
عمرو»»ء فلا يُقبلٌ ما لم يُعَيّنِ السبت”" علئ الأصحٌ فِي «التهذيب» » وفِيه نظرٌ. 
0 1 و و د 2 ا ع 

ويُقبل إقرارٌ المفلِس بالنكاح» وبتصرَّفٍ سابقٍ علئ الحَجْرٍ أو بعدّه» حيث 
ينفلٌ منة. 

ويقبل إقرارُه بالعين» وبِدَيْنِ الجناية» ولو بعدَ الحَجْرِء وبِدَيْنٍ المُعاملةٍ 
السابق”"» فيزاحِمٌ”*' الغرماء» وبالنسبء والأقربٌ يُنفق عليه من مالِهِ بخلافٍ 
حُقوقٍ الزَّوحةٍ الحادثةٍ بعد الحَجْرٍ. 

وإقرارٌ المُرَدٌ بعد حَجْرٍ القاضي عليه” بالعين والدَّينِء ونحوهماء كإقرارٍ 
المفلس على الأصح. 

(١)ني‏ (ل): «فلو». 

(0) في (ب): «النسب». 


(") في (أ» ب): «السابقة». 


(؟) في (ل): «فزاحم». 
(6) «عليه»: سقط من (ب). 


الجزو الاي 9 ب لاط ]أ 
ونصٌ فِي «الأم) علئ قبولٍ إقراره حينئِذٍ بالعين والدّين» وأنهُ يسلمٌ للمقرٌ 
له حالاء وأنه يُقُضَئ عليه بِحُرّيّة”'' مَن قال: «اشتريْتُهُ - أو: انَهبْيُهُ - في حال 
كوه خرًاا. 
١ 0 95 . 9 5 2‏ 5 7 

وكل مَنْ حجر عليه فِي عينٍ كرهْنٍ وجناية ونحوهما: لا يُقبل إقرارٌة بما 
7 00 لحَجر. 
يميه 2 أن يصَدُقةُ السك ا يم وكذا لو أمَك بما 

ره 2 3 3 
يوجبٌ القصاصٌء فَعَقَئ المُستحِقٌ علئ مالٍء فيتعلّقٌ برقبته علئ الأصحٌ 

و 

5 00 بِدَيْنِ المُعاملةٍ المُتعلّقةِ بالتّجارةٍء لا إنْ حُجر عليه 
فلا يُقبلُ منة استنادٌة”' علئ الأصمٌّ بخِلاف المُفلِس لِثَلَّا يؤدّي إلى فواتٍ 
0 بخلافٍ غرماء المُفْلِسء إذ يبقئ لهم الباقِي فِي ذِمَةِ المفيسء 
وفيه نظر. 


)١(‏ في (أ» ب): (بجبرته). 
(0) في (ل): «مقصوده». 
(9) في (ل): «إلا). 

(5) في (ل): «إسناده». 


(5) في (ل): لسيده». 


أز.ء6عو ادس سم م غهيبدب ب ب حبحب كناب البيع ل 

والمُبَعَضُ '' يتبعض حُكمٌ إقراره. 

ولا يُقبل مِنَ السيّدِ على عبدِهِ بما يوجبُ عقوبة» ويُقبل بِدَيْنٍ جناية تعلق 
برقبته» لا بِدَيْنَ''' المعاملة» كذا ذكروه. 

والقياسٌ قبِولّهُ فيما يتعلّق بمال السيِّدِ حيثٌ لا حَجْرَ للغرماء. 

0 ب واوان 2 

والمكاتب يقبل إقراره فيما يستقل به. 

والمريضُ يصِحٌ إقرارُة وينقُدُ ولو للوارثِ والدَّين”" والعين إِلَّا إذا تُحقق 
ملكه للعين إلى حالةٍ مرض ي الموتء فَإنّه إذا أقرّ بها مُطلقَاء وقال بقيِّة الورثة: 
إقزازة متهي “الي وقال المُقِرٌ لهُ: «بل عن مُعاوضة لا مُحاباةً فيها» 
فالقولٌ قولُ بقية الورثة باليمين”*؛ لأنّ الأضْلّ عدمٌ المعاوضة؛ قلتّهُ تخريجًا 
فو الان ثقر لق ع يفيه ق السعاكة والهية برجم تيل علو الأوحيع. 

ولو قال المريض : كنت وهيت وارثي هذه وأقبضكة” ذ في الصّحةِ» قبل 
على الأرْجَحء خلافا للغزالِيَّ. 

ويستوي فِي مُزاحمةٍ الديون: إقرارٌ الصحةٍ والمرضء والوارثٍ 
والموروث» ودين الجناية السابقة والحادثة. ولو يعد الموت» ودين 


(١)في‏ (أ): «والنقص». 
(5)«وكذا لو أقر ... برقيته»: سقط من (ب). 
(*) في (ل): «وبالدين». 
() )يب (ل): (مسنده». 
(5)ني (ب): «بالثمن». 
(5)ي (ل): «وأقبضه». 


لس الجزوالاتيي لل- اس سس |[141]أ 


المعاملة: 


سه 


ويُقَدّم الإقرارٌ بالعينٍ علئ الدّينٍ. 

ولا يُقبلٌ إقرارُ الوكيل بالنّصرفٍ بعد العزُْلٍ ولا قَبلهُ - علئ الأصمٌ - إِلَا 
في قولِه: "قبضث الثَّمْنَ»» وكان بعد تسليم المَبيع كما سَبَقَّ 

وشرطٌ المُقِرٌّ في جمِيع ذلك: الاختيان فإقرارٌ المكرو باطلٌ» ولا تقبل 
دعوئ الإكراء إلا ببينقٍ أو بقرينةٍ ترسيم ”0 


ونصّ فِي «الأم”"' علئ قبول دَعْوئ الإكراء مُطَ ”0 


الإسْفرَايبنِي» وقال الماوردِيٌّ: مَنْ ضْرِبَ ليصدّقٌ صَحَّ إقرارُةٌ» وهو بعيدٌ”" 


)١(‏ ني (ل): «الأصح». 

(5) كتاب الأم (495/4). 

(*) قال الشافعي في «الأم» (54957/5): 

والإكراة أن يصير الرجُلُ في يدي من لا يقدرٌ علئ الامتناع منهُ من سُلطانٍ أو لص أو 
مُتغلب على واحدٍ من هؤّلاء ويكون المُكرهُ يخافٌ خوفًا عليه دلالةٌ أنهُ إن امتنع من قول 
ما أمر به يبلّعُ به الضربُ المُؤلمٌ أو أكثرٌ منهُ أو إتلافٌ نفسه. 

(قال الشافعي): فإذا خاف هذا سقط عن حُكمٌ ما أكره عليه من قولٍ ما كان القولُ شراءً 
أو بِيعًا أو إقرارًا لرجل بحق أو حد أو إقرارًا بنكاح أو عتتٍ أو طلاقٍ أو إحداث واحدٍ من 
هل ومو ذكرة فا رهد أعيدات رهز كر لم ياي 

(قال الشافعي): ولو كان لا يقعٌ في نفسه أن يبلّْ به شيءٌ مما وصفت لم يسع أن يفعل 
شبكا هجا وصقت أنه يتقط غنث ولو أقر أنه فملة غير عا عل نفنية الركة خكية 5ل- 


أ[ 05 -لغل 8 _ لسلس ست كتابالبسيع ‏ 
و 


والإقرارٌ بالنسب وبالرّق والحرية وإقرارٌ اللقيط يأتِي كل ذلك فِي باب 
اللقيظط: 


© 2 2 


ل 


00000 2 .و وسو . 110 

* وأما المقرَ له فِيَعْتَبَرٌ فِيه''' ثلاثة أمور: 
ع و 60يويهس و ا 

١‏ - اهلية استحقاق الحق المقرٌ به. 


ع0 > ورمء و َه 3 
-١‏ وأن يكون مُعَينَا نوع تعيين بحيث يُتوقع معه''' الطلبٌ والدعوئ. 


ع 


- وأن لا يكذِبَء فلو أقرٌ لعبدِهِ المُكاتب'" بدين أو عَينٍ صَمَّ» أو القن أو 
المُدَبّرٍ أو المستَولَدَة بِدَيْنِ فِي ذِمّتِه فإن أسندهٌ إلئ معاملةٍ أو جناية في حال 
ِقهِ فيهم”' لم يَصِحّ» أو إلى مُعاملةٍ أو جناية قبل رِقَه في حَالٍ رق غيره فهو 
إقرارٌ لعبدٍ غيروء أو في حال”' خريةٍ المُقرٌ له وكفره وإسلام المّديون'"' أو 
ذمتوء صحٌ» فالحربيٌ إذا اسيِرقّ وله َيْنٌ علئ مسلم أو ذِمّي لايسقط. 


في الطلاق والنكاح وغيره وإن حُبس فخاف طُول الحبس أو قُيد فخاف طُول القيد أو 
وعد فخاف أن يُوقع به من الوعيد بعض ما وصفت أن الإكراه ساقطٌ به سقط عنة ما أكره 
عليه. 
)١(‏ في (ل): «فيتعين في2. 
(؟) في (ل): «منه». 
(7) في (أ): «الكاتب». 
(؟ )ني (ل): «فيهما». 
(5)في (ل): «حالة». 
(5) في (أ): «الديون». 


ل وام 


الجزء الثاني 0 


0 


وإن أطلى فإن تخد وعد مُ الحالةٍ المُصححةٌ بَطَلّ والإقرارانٍ كالإقرار”" 
القطك لقتل حكني سر 

وكذلك لو أقرٌ له بعين"'؛ قلت ذلك كلّه تخريجًا. 

واه الا بغيل وائدةة إلى ارك اروص صن 1 ثم إِنْ انفصل لِمّدةٍ يظهرٌ 
وعكو 1 فلن ورف ل 1 أواية الل الم نّ إلا قَلَاء واعتِبارٌ الحُدةٍ 
من حين الإقرارٍ وَهم. 

وإِنْ أسندهٌ لِجهة مُعاملةٍ مع الجهل”' بَطَلّ الإقرارٌ علئ الأزبح؛ ويصِحٌ 
للعر نوكر لدو كذا فالا 

والقيزات ل لشف لسن لك ذا لخد 0 إلئ أمر في حالٍ رِقٌّ 
ذلك التشسنة ولي قح 7 عدا مكا سق نينا ذا افر لس 


ولي ايه زلا كرك ماري سيت 


والإقرارٌ للمسجدٍ والمقبرة والبئر المُسَبَّلةَ كالإقرار للحمل. 


)١(‏ في (ل): «كإطلاق». 
(؟) في (ل): (بغيره». 

(9) في (ل): «الموروث». 
(4) في (ل): «الحمل». 
(5) في (ل): «إسناده». 
(5) في (ل): «تحقق». 
(0) في (ل): «لعبد). 

(6) في (أ ب): «مالكها». 


حي ب ا جتحت ها ا التجيية ات 

ام بطل ارولو كان و 

وعندٌ تكذيب امعد له التاق كنت اتكديكة كناله الطال هته الققر مولا 

د لق ا ا ل ل 
الارعحمه تارايع علانا بعرو اااي 


والأصحٌ خلافًا لهُما قبولٌ جوع المقَر» و7" اليحد كد والقماف مط 
الهم 


وأمّا المُقَرٌ بو فيجوزٌ بالمجهولٍ والمعلوم. 
فالمجهولٌ الَّذِي لا يُعرفُ يُحْبَسٌ لتفسيرو"' علئ ما صّحّحء والمختادٌ أنةُ 
إِنْ أمكنَ فصل القضية بدعوئ بطريقها فلا يُحبِسٌء وإِنْ عُرِف بطريق من طرق 
الجساب لزِم مُقتضاه ك:«لزيدٍ علي ألفٌ”' ونصف ما لعمرو» ولعمرو 
علت”" ال يت ما لزيد) فمقتضئ الحساب لكلّ ألفان» ثم المفسر أو 
المعلومٌ إما عينٌ أو دين. 
© 2 © 


)١(‏ في (ل): «ولو كان باطلا». 
() في (ل): «الرقيق». 

(9) في (ل): «وفي». 

(4) في (ل): (ليفسره». 

(6) «عليَ» سقط من (ل). 
(5) في (ل): «ألف درهم». 
(0) «عليّ»: سقط من (ل). 


ل الجزء الثاني 


6]- 
وقواعِدٌ الباب أربعٌ : 
الأولي: 
الإقرارٌ لا يزولُ به مِلْكُء ولا اختصاصٌ فِي عين. ولا يلزمٌ به الدّين'". بل 
هو(" كاشففٌ عن أمر ماض لا يُعرفٌ زمنْهُ من الإقرار المُجرّد 
فملكي هذا لفلان» كلامٌ لا يلزمٌ بخروجه عن القاعدة» ويُحمل علئ الوعدٍ 
بالهبةٍ وألحقوا به «داري لفلان»» والتحقيق لزومٌ هذاء فلا تناقضَ؛ إذ قوله: 


«لفلان) ير ين أن الإضافة فِي داري تبه" 5 إليه» ولحو و ذلك كوي : (مَنْ 


بَاعَ ا ا اللامَ الثانية بان 

)١(‏ في (ل): «ولا يلزم بمجرده». 

(0) في (ل): «بل هو إخبار». 

(*) في (ز): «نسبتها». 

8 ات اسن سرح ا ار 
البح ع وا ا ل ا 
عن سالم بن عبد الله بن عُمرء عن عبد الله بن عُمر كَلفُكَا قال: سمعثٌ رسُول الله يك يقولٌ: 
«من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرثها للذي باعهاء إلا أن يشترط المُبتاعٌ» ومن ابتاع عبدًا 
فمالّةُ للذي باعة» إلا أن يشترط المبتاعٌ». 

ورواه الترمذي في جامعه برقم (54 )١١‏ من طريق ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه قال: 
سمعتٌ رسُول الله كلل يقُولُ: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرثها للذي باعها إلا أن 
يشترط المُبتاٌ» ومن ابتاع عبدًا ولهُ مال فمالّهُ للذي باعة إلا أن يشترط المُبتاعٌ». ١‏ - 


1 كتات التحية عد 
بها أنَّ الأولى للاختّصاصء وعكسّة «أنتَ وَمَالِكَ لأبيك». و«هذا لفلانٍ» وهو 
في ملكي إلئ إقراري هذا" أُوَّلّهُ إقرارٌ» وآخرُهُ لغوٌ ولم يخرّجوه علئ تعقيب 
الإقرارٍ بما يرفعة؛ لادّعائه ذلك لنفسِه بعد إقرارو» ولو شهدوا أن فلانًا أقرّ 
لفلانٍ بكذاء وكانث مِلْكٌ الحُقرٌ إلئ أنْ أة قرّ بطلث شهادتهم [ثُقِل عن النصّ. 

والقواعد تشهد لإعمال شهادتهم]'' فِي إقرارو» ويُلغئ ما شهدُوا به مِن 


غير دعوئ. 


2 


-قال: وفي الباب عن جابرٍء وَخديث أبن عم هديرت حسنٌ صحيحٌ. هكذا رُوي من 
غير وجهٍ عن الزهري؛ عن سالم. عن ابن عمر. عن النبي كَكِِ أنه قال: «من ابتاع نخلًا بعد 
أن توب فقمرثها لباقم إلا أن يسترطالخبعاع. ومن باع عيدًا وله مال فمالة للقي باعة إلا 
أن يشترط المُبتاعٌ». 

وقد رُويء عن نافع» عن ابن عُمرء عن النبي كل قال: «من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرثُها 
للبائع إلا أن يشترط الحُبتاعٌ». 

وقد رُويء عن نافع» عن ابن عُمرء عن عُمر أنه قال: «من باع عبدًا ولهُ مال فمالّهُ للبائع 
إلا أن يشترط المُبتاغٌ». 

هكذا رواة عبيد الله بن عمرء وغيرٌه» عن نافع الحديثين» وقد روئ بعضُهُم هذا 
الحديث؛ عن نافع؛ عن ابن عُمر عن النبي كله أيضًاء 

وو شكرة ب الفدون ان من عن الي كلو تجو حديت سالم. 

والعمل علئ هذا الحديث عند بعض أهل العلمء وهو فول الشافعي» وأحمد. 
وإسحاق.. قال مُحمدٌ بن إسماعيل: حديثث الزهري. عن سالمء عن أبيه» عن النبي كَل 
أصح ما جاء في هذا الباب. ْ 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


ل الجزء الثاني 


١5 1/‏ أأس 


و 


٠ 2 2 3 2 85 28 0‏ 
والمقر 0 لا يصح منه دعوئ ذلك لعدم ذكر التلقىء و«دَينِى الذي علئ 
0 0-4 
ونون بالل دوكر 


ويؤيدُهُ صحةٌ الذي لِي علئ زيدٍ لبكرء واسْمي فِي الكتاب عارية» والإقرارٌ 


لغيره و بِدَينٍ لهُ في الظاهر صحيح» ' إِلَّا ثلا ثلاثة ذيون: المتوات ادل الخلع 
وأؤشن " الجدابة في البذن: 


قاله فى «التلخيص). 

والجُرادُ فِي الثلاثة أنْ يكونّ مِن”" وجبث له خُرَّاء فأمًا مجهولٌ الحالي”» 
يقر بها لشخص بأنَّه سيد فيلزمٌ بمُقتضئ الإقرارٍ بالرّقُه ومَتَى احتمل 
انتقال هِذِو الدّيون بحوالة صم الإقران” بها مُستَدًا”" إلى الحوالَةء وكذا 
تلا غلك الور ترس تاك ازثروو © كوليقة احجان البرتها الغذاة 


)١(‏ ١به»)‏ سقط من (أء ب). 

(0) في (ب): «ورأس» 

(9) في (ب): «في)2. 

(؟) «الحال»: سقط من (ل). 

(©) في (ل): «لأنه». 

(5) «الإقرار»: مكرر في (أ). 

(0) في (ل): «مسندًا». 

(8) من قوله: «سائر الديون»: سقط كبير في (ب) يقدر بحوالي عشر صفحات من 
كتابنا هذا. 


كناب السيع ل 


١ 8 


ولو أعتقّ 0 له''' هو أو غيرٌهُ بدَينٍ أو عينٍ عقب العتتيء صحّ» إذا 


العمل ها اسك تجار الصتم لمعي واد جا را اك ارا 
فلاء لأنّ أهلية المِلْكِ لم تثبثْ تثبث له فامتَنَعَ الإخبارٌ عن سابق, [وينبغي أنْ يكونَ 
كالإقرار للعبد]”". 
9 2 6 
القاعدة الثانية 


استعمال الصّريح والظّاهِرٍ والحُرفٍ ولازم اللفظ ني ص صيغةٍ الإقرار 

ف «فِي ذِمَّتي) صريحٌ فِي الدّين و«عليّ) ظاهٌ فيه إِلّا | 5 بقوله: 
(و انع 

فإِنْ قَصَّلّهِ وأحضَرَهُ فالقولٌ قولّهُ علئ الأظهر. 

إن تلِفَ فهو مضمونٌ علئ المنصوص خلاقًا للرافِِيَ» ومن تبعه. 

و(معي»: صريحٌ فِي العين» و«عندي»: ظاهِرٌ فِي ذلك و(قِبَلِي)»: كاعلي)؛ 
علئ النص. 

وانَعَمْ) وابَلّئ ليِجواب: «لي عَلَيكَ» إقرارٌ. 


0 ره 2 . ماه ٠.‏ 5 0 و 
وكذا: «أجل»2 و:١صدقت»‏ وكذا: ١لَعَمُرى).‏ إن كان العرزف يقتضيه. 


(١)«له»:‏ سقط من (ل). 
(1) ما بين المعقوفين سقط من (أ ز). 


الجزء الثاني 8] ل 


ولجواب: :اليش لي عليك كد : ١بَلَىْ)»‏ وكذًا ١نَعَم‏ حَم)» حَمْلا عل العرفٍء 
لا علئ دقائق العربية. 

ويلزم فِي قوله: «أنا م مُقَرٌ بو)» أو: «لنث مُنكِرًا لها» ولو أسقط به أو لَه 
د و دن عر تاه 


ع 0 و ع 2 
ولو قال: «أنا أَقِرٌ لك بو»» فوجهان؛ 00 الأزوم. 


ومن لازم اللفظ: ١‏ أبرأَنَيِي) و١قضيتة»‏ وله حر اج على تعقيب الإقر قرار 
بما يرفعٌةُ لانتظام اللفظ هّنا ظاهرًا'"”, ولا نَظَرٌ إلى التَقريرٍ 


و١شْتَرِ‏ من عبْدِي). فيقولٌ: ١نَحَم))‏ فيكونٌ أقرّ له" باليلكء وكذا ابِعْنِي 
الذي تدّعى) لا «صالحنيى». لظهور إرادة قَطّع المنازعة. 

و«أعتقتٌ لقف 1ه والمقول مانوس كك وبعلتن» ينين تصيث القائل 
بلازم ما ذكره ويتحاستث. 


واعسىا») لع و«أظرٌ): ليس بإقرار لعدم ما في أول القاعدة©) 


(١)ني‏ (ل): «وجهان الأصح». 

(0) في (أ): «وقبضته». 

(*) «ظاهرًا» سقط من (). 

(4) ني (ل): ايكون إقرارًا». 

(5) راجع تفصيل ذلك في (فتح العزيز بشرح الوجيز» ))١١5-11١7/١١(‏ واروضة 
الطالبين» (7557/5). 


١٠6١ | ح]‎ 


كناب ابيع ل 


5 و 2 

ومنه: «لفلانٍ على أكثرٌ مما لك».؛ لا يكون مقرًا لواحِلٍ منهماء وفيه نظدٌ. 
5 0 فيه الاستم: | لا يلزم مثل : «زن) و«خحذٌ) و«اتَزِن)» واشل في 

هِمَيَانِكء واخيِمُ عليه). 


فإن وُجِدتُ قرائِنٌ الاستهزاء كتحريكِ الرأس ونحوه وما يلزمٌ”" لولا 
القرائِن» فالأقربٌ ليس بإقرارٍ. 

ولو شّهد عليه واحدء فقال: «هو اد 0 أو ل ل بإقرارء فإن 
أضاف إلى ذلك فيمًا سهد به» فإقرار إلا أنْ يظهرٌ الاستهزاءٌ. 

وإن شَّهِد علي شاهدانٍ بكذا فهُما صادقان. فإقرانٌء وإِنْ لم يشهّدًا على ما 
صححوه.) والأرجح خلافة. 

وإن قال: ١صدَّفتَهما»‏ فليس بإقرار قطمًا؛ لأنَّ غيرٌ الصَّادِقٍ قد يصِدقٌ. 

2 2 © 
القاعدة الثالغة”": 
المُمَرٌ بو لا يلزمٌ فيه إلا اليقينُ 

قال 0 ه: «أصل ما أَبْنِي عليه الإقرارَ أنّي ألزمٌ الناس أبدً!©» 

اليقين» وأطرح عنهم م السك ولا أستعملٌ عليهمٌ الأغلّبَ). 


(1) في (ل): «وما لا يلزم به». 
(0) في (أ): «وليس». 

(9) في (ز): «الثانية». 

(5) في (أ): «إبداء». 


الجزء الثاني ١6١‏ اح 
3 كو : 21 1 6ن 
واعتمّدَ ذلك أصحابة إلا فى يسبر» فشى”' يفسّرٌ بما لا يتمول» ونجس 
5 2 5 2 الى 2 1 
يُقتنل» وينجُسٌ مُطلقًا فِى: «غصبت منه شيئًا» وأما"': «غصبتك» أو: 
ِ 5 : 5 ع 7 
«عصيتّك ما تعلم»» فلا يلزَمُهُ شيءٌ؛ لأنه قد يخصبه نفسّه. 
وكذا كاشيء). و(مالٍ”" عظيم) أو كثير» ونحو ذلك؛ أو أكثر مما لفلان) 
ع 0 عو 000 
أو مِمًا شهد”" به الشهودٌ علئ فلانٍ يُقبل بأقل متمولٍ لاحتمال إرادة عظيم 
خطرّة ونح و ذلك. 
د رهاظ 2 + ىن (5) 3 
وكذا ثمرة ومستولدة» وفِي الوقتٍ احتمال. 
وكذا درهمًا يلزمه درهم. 
. 0 عرز إل اماس و ع عا ايد ساف ١‏ : 3 
وكذا لو حَفْض الدرهمَّم أو رفَعَهُ أو وَقَفَ عليه أو كرّر كذا من غير عطفيء 
را لد 0 عو - 
فإن عطف بالواو أو ب «ثم)”" وتَصَّتَ درهماء فدرهمان» وإن لم ينصبه 
5 ع بيه 0 م 5 5 كده « ٠‏ 
فدرهمء وألف ودرهم لَومَة أن" يفسر الآلف بالفلوس والزبيب وغيرهماء 
وخمسة عَشّرَ دِرُهمًا الكل دراهم. 


ضاع 


5 2 2 3 2 وق 
وكذا خمسة وعشرونّ درهمًا على ما صحّحوه. ودرهمٌ ونصف النخصف 


)١(‏ في (ل): (إلا في شيء». 

(5) في (ل): «فأما». 

(") «ومال»: مكرر في (أ). 

(5) في ([0): «أو أكثر من مال فلان». 
(6) في (ل): اتشهد». 

(5) في (أ): «الوقف». 

(7) في (أ): «أو ثم). 

(8) في (أ): «له وأن». 


-_- كاب البيع ‏ 
غيرٌ مبهم حملا فيهما علئ الغالِبٍ فِي الاستعمال, وهو مخالِفٌ للقاعدة. 
وفِي نصفبٍ ودرهم النصف مبهمٌ» والدرهمُ ستة دَوَانِقَ كل دانق ثمانٍ 
حبّاتِ وحَمُسَا حَبَةه فالدّرهم خمسون حَبَةِ وحَمُسَا حبةٍ مِن شّعيرِ متوسّطِء لم 
يشر وقطِع من طرفيْهِ ما دَقَّ وطالء ولو قَسَرَ الدَّْهَمٌ ولو مُصَهَرَا بناقص أو 
مغشوش قِيِلَ إن انُصلء وكذا إن انفَصَلء ولكن يتعارفٌ» ودراهِمْ تُقَسَُ 


7 07) | ات 2 أن |2 : 1 م 3 ع بوي 3 0 3 الى اه 
وجمع لكثرة وإن قتضئ أحد عشرّ إلا أنه يستعمل فيما دون ذلك» 


مو ناب كه 2 ع 3 

ومين درهم إلئ عشرةٍ تسعة كما سبق إن لم يرد مدلولاته أسماءً الأعدادء 
فإن أزاد ذلك فخسسة وتحمسون: 

وماسن ذه إل عرة أ وعشر و ثمالية. 

ولو" أكَرٌ بظزفٍ لا يلزمّ المظرُوفٌء أو بمظروف لا يلزمٌة الظَّرفٌ» ولو 
قال: «دابّة بسرجها» لزَمهُ كلاهّما. 

وكذا ثوب مُطَرَّرٌ فإِنْ كان مُرَكبًا فخلافٌ. 

ُ 8 5 

والرجوع إلئ القاعِدةٍ يقتضي أن لا يلزمّهُ الطَرُرُ حيليِذٍء خلافٌ ما 

لخو 
5 و 2 5 0 
وبالجارية لا يتناول الحمْلٌ» وكذا بالشجرة لا يتناولٌ الثّمرةً. 


010 في (): الوجميع». 
() في (ل): «ومن». 


سس الجزه التي ب _ ب || ]ل 


وعلي ألفٌ فِي هذا الكيس يلزمُ”"' وإِنْ لم يكَنْ فيه شيْء» وكذا التّمامُ إنْ 


وعلي الألْفَ الذي ذ في الكيس لا يلزمٌ الّمامُ ولا الكل إِنْ لم يكن فيه 
شئء علئ الأرجّح. 
وعلت”" ألْفٌ فِي هذا العبدٍ يُقَسّر بجناية”” تعلّقثْ به» وكذا بِرهْيْهِ على 


الأصح. وبأنّه أوصئ له مِن تَمَنِهِ بألفٍ. رباك فرشي الا فصركتةى مدي 


ومتئ”'' قال: «عل ألفٌ فِي هذا العبدٍ) فهو التِزامٌ بالألفي". 


وافِي مِيراثِ أبي ألْف»: إقرارٌ بالدّينٍ عل أبيه» ولم تخولوة غلرا الوَضِيّة 
مع أنّها قد تتعلقٌ بالميراثِ فيما زاد علئ الثلثِ للأجنبِيَ سوئ الوارثٍ” 


و 


مطلقا. 


1 3 01 : 8ع لاي 5 5 ا ب 
و(فِي ميراثي مِن أبي2: وعد بهبة» والإقرازٌ بالهبة لا يقتضي قبضها. 


)١(‏ «يلزم» سقط من (أ). 

(0) (وعلي» سقط من (ل). 

(9) في (ل): «الجناية». 

(5) في (أ): «ومن». 

(©) في (ل): «للألف». 

(5) في (ل): «للأجنبي وللوارث». 


أ[يه؛ ]ا ل سس كتاب البيع ‏ 
وادِرهَمٌ في عشرة) يلزمّه درهمٌ إِنْ أطلق» وإن أراد الجساب 7 و 
المعيةً فأَحَدَ عَشَرَا"'؛ كذا قالواء ومُو مُخَالِفٌ لِمَا سيأتي فِي درهم مع درهم» 


6ه 


- 
3 أجل عش 


وكأنّ المّرادَ هنا انتفاءٌ الظّرفية والمُصَاحَبَ فيلزم أ حَد عشر. 

وما تكرّرَ بغير عطْفٍ وإِنْ كثْرٌ لايَلزمٌ به إلا واجدٌ. 

وكذا إن عَطَفَ ب«بل) أو «لكِن). 

وفِي الدرهم ودرهم»» أو اد ثمُنِ درهم»» يلزمّة دزهمان. 

وفِي (درهم ودزهم» إن أراد العطف فد زهمان» ول فدرهم. 

ودِزهمٌ مع ورهم أو معةُ أو فوقٌ أو فوقه أو تحت أو تحتّة أو علئ أو عليه 
يَلزمُ في الكل درهم. 

وقبل وبعدٌ أو قبله أو بعده: لَرِمَهُ درهمانٍ علئ النّصء وهو مُقتضى 
01100 

ودرهمٌ بل دينارٌ: يَلزمان. 

ومن أقرٌ بقدرٍ في تاريحَينٍ أو لمن أو مُطلقٍ وُضافٍ: لا يلزمة !1 
واحِدٌ ون اخمَلَمَا لزِمَ الأكثرُء فإن وَصَمَهما بم بصفتين'"' مُختلفتَيّنِ أو أضافهما 


إلئ سببين مُختلِفين: لَزِمَاء ويُلَمُنُ مِنْ شَاهِدَي إقرارٍ في تارِيحَيْنٍ المتفقٌ عليه 
"فى الانشاء”» 


)١(‏ في (أ): لبعشرة». 

(؟) في (ل): «فإحدئ عشرة». 

(") إلى هنا انتهئ السقط المشار إليه في نسخة (ب) وقد تقدم قبل عشر صفحات تقريبًا. 
(4) في (ل): «إلا». 


سس الجز الثاني -_((-م- ا --ل-ز(زإل- د _|]ةة١]ك-‏ 
القاعدة الرابعة: 
2 5 5 2 2 0 عو 
يلزمٌ العمل بمُقتضئ الإقرار الصجيح. ولا يصِح الرّجوع عن جميعه عقبّهُ ولا 
بعدَةُ إلا فى حدود الله تعالن؛ كالرّنا والسرقَّةٍ 


ويصِح اتَصَالَّةُ برفع بِعضِهٍ أو صفتِهء ف: ١ل‏ علىّ أ لا يلزمٌ قطعًا!". 
و:"مِن َمَنِ حَمْرِ) ونحوه يلزمٌ علئ الأظهر إِنْ أَخر الرَّافِعُ ولا فلا يلزم. 

ويلزمٌ نِي: «علي ألفّ قضيئه. أو”" أبرأَتَيِي منة» و:«علي ألفٌ 0 إل 
وقتٍ كذا يُقبل إِنْ ذكرةٌ مُتَصِلًا لا فيما لا يَقبلٌ التَّأَجِيلَ» [كمّا تقدّم فِي السَّلم 
وَإِنْ ذكرّهٌ مُنفصِلًا فلاء إِلّا فيما يتعيّن”* فيه التأجيلٌ]. 


2 


ولا يصِح الأقرارد المعلّق ك:هلة على ألفٌ إن شاء الله تعالي'»» أو: (إنّْ شاء 
الله لهُ علي ألفٌ»» فلا يلزمٌ العمل به. 
واغصبتٌ هذه الدّارَ من زيدء بل مِن بكراء سُلّمَتْ لزيدء ويَعْرّمٌ قيمتها 
لبكرٍ علئ الأظهر لِلْحيلولة القولية» والله تعالئ أعلم. 
© 2 © 


)١(‏ في (ل): «الألف». 

)١(‏ في (ل): «مطلقا». 

() في (أ): «إن». 

(5) في (أ): «لرجل»؛ و(ب): «برجل». 
(5) في (ل): «تعين». 

(5) سقط من (أ). 


ادوس سس سح لس كتابالبيع - 
لة ضابط: 


1 حيلولٍ قولية 1 : في م بها لام 0 00 لا 3 00 
له ذكره في 000 في التعاح . 

وكل تخيلولة قولبة ير رَمُ المُحِيلُ ذ فيها"''' إلا في صور: 

منها: اعترافٌ السَّيّدٍ لمُدَّعِى المِلْكِ فِي عبدو”" بالملّك: ثم يعترفٌ للعبدٍ 
بالحِتَقٍ. 


م 


و 


ومنها: لو قال بالغ : «هذا ا 5 ثم قال لغيرو: «بل هذا أبي 1 ومثلة 
يََْرِكُ9' بالولاء : ا 
ومنها: يقر بالسَّبّقَ لبعض ثلا بلك 5 تميقر بالسيق لآخر. 
2 2 2 


)١(‏ «فيها» زيادة من (ل). 

(؟) في (ب): (لعهده». 

(6) في (ب): «أبي». 

ع في (أ): اليعرف». 

(5) في (ل): «وبالولاء لغيره». 

(5) في (ل): «أن يقر لسبق بعض بثلاثة». 


- 0 اكه 125901ااتكك ‏ لان لك 


ولو قال: «غصبت هذهو الدارٌ مِن زيد"', ومِلْكهَا لبكر) لم يَعْرَمْ لبكر على 


4 


5 8 58 03 و اه 
وأما رفع بعض”'" المُقِرٌ به بالاستثناءء فجائرٌ إن اتصلء فالمستغرق باطل 
إلا إن أعقبه باستثناء ناقص كعشرة'" إلا عشرة إلا أربعة» فيلزمّه أربعة على 
2 3 ر 0 . 5 202 5 
الأقيس» وإثما يبطل المستغرّق'*' إذا كان باستثناء واحدٍ؛ فأمًا باستثنائين””' 


قاع الكع اج عدو" إزدي 0 ت ركذام .> 
فيبطل الاخير كعشرَة إلا خمسة وإلا”'' خمسة. 


ولا يُجمع المُفرّقٌ فِي المعطوف فِي المُستثنئ من ولا فِي المُستئنئ إِلّا إذا 
كان المُستئنئ لو جُمِع مُمَرّفَه؟ لم يستغرقء كثلاثة دَرَاهِمَ إلا دزهمًا 
ودزهمّاء فإنّهِ يلزمُهُ درهم. 


0 5 د - 35 53 5 32 ىد 
والا عثناء مخ لدم إثبات» ومن الإثبات نفيخ» ونفيع النفى إثبات. 


)١(‏ في (ل): «لزيد». 

(0) «بعض»: زيادة من (ل» ز). 
(0) في (ب): لبعشرة». 

(:) في (ب): «بالمستغرق». 
(5) في (ب): «فأما الاستثنائين». 
(5) في (ل): «الآخر). 

(0) في (ب): لبعشرة». 

(8) في (ل): «ولا». 

(9) في (ل): «فوقه». 


ا[ممىماللدغغ ب ل سح كتابٍالبيع ل 

وفِي عشرة إلا تسعة”"' وهكذا إلى واحَدٍ يلزمُهُ خمسة. 

ومن التَّفَى ك: اليس لهُعَلكَ شي إلا عشرةً» يلزم عشرة”". 

وفِي اليس له علي عشرةٌ”" إِلّا خمسة» لا يلزمةٌ شئءٌ عل الأصحٌ. 

ويصحٌ الاستثناء ءُ مِن المُعَينِ وغير ير الجنسء ويُفسر فِي غير الجنس بما لا 
يستغرقٌ» ” “إن فشر بها ته رة عن الامشقاذ عي الاضة وو رتنا يلرام الحم 
بمقتُضئ الإقرار إذا كان فِي يي" المُقرٌ فلو أقرّ بحرية عبدٍ غير ثم اشتراه 
خُكم”" بحُريَيه ويكونٌُ فداءً من جهة المُشْتري يَيْعَا مِن جهة البائع. 

وليس لنا موضِعٌ يتبكّضُ فيه العقدُ”" هكذا إِلّا في هذا الموضع. 

وحكم" الخيارتقدّم في بي 

ويوقت الوا 


ادع بكري د مر رزو رز رز اللا شرد السو ا 
قال: ١ن‏ بائعه أعتقه ( فظاهء النّص كذلك. 


() (ب): اسبعة». 

(9) «يلزم عشرة» : سقط من (ب). 

(9) في (ب): إلا عشرة». 

(5) في (ب): «وغيره». 

(5) من هنا بداية سقط في (ز) وهو يقدر بعشرة ورقات تقريبًا من كتابنا هذا. 
(5) في (ب): «بلد». 

(0) في (أ): لوحكم». 

(8) في (ل): «العقد فيه». 

(9) (وحكم») مكرر في (أ). 


عم اموا لم ل ا كت | ا 
وذَّمَبَ الأكثرونَ إلئ إثباتٍ ما قالهُ المُرَّنِنُ مِن أنَّ المشتري يأذٌ قذرَ 
الثمنٍ من تركته. 
اله كو ويام رومع نزوي بابو رلا وين 
ولو استأجَرٌ مَنْ أقرّ بَحُرِيتِه لم يحِلّ لهُ استخدامُة وللمُكْرِي مطالبئُة 
مدا 
ولو قال: (مَن فِي يده ع «هو لزيد» فقال العين: «أنا ليكرا؛ ل لزيد. 
إن أعتقه لم يسلّمِ اكتسابُّ إلى بكر علئ الأرجح. والله سبحانه وتعالئ أعلم. 
قرف رف 


١١. ||]‏ دللدلبسلسلسسسس سس لس سطس طسبم كناب البيع ل 


2 
هي بتشدِيدٍ الياء فِي اللغةٍ المشهورة» نسبة''' إلئ العارَةٍ أو العَارِء ويُقال: 
0ه ذه ع و 
بتحمسرف الماء7 يُقال: عار المصدرٌ: اإعا 3 ا .٠‏ العارة. 
تيجحفيقت الماع 16و ره» و رز اإعار ةر من العاروء» وضي 
و لاع 500 اع ررك ير 2 ع 32 3 ع 
الشّرعةء أو: مِن «غَارَ) إذا ذَّهَبَ وجَاءَ» أو: مِن التعاوّر وهو التناوبٌء أو: مِن 
العَارٍ لأن فِي طلبها عارًا.. آراء. 
5 0 3 0 8 01 : 0 ب غ8 0ك 
وهي فِي اللغة: عبارة عن إِذنٍ فِي استيفاء منفعة عينٍ بغير عِوّض» وقد يطلق 
5 
علئ القرّض عارية. 
3 3 ع 7 55 > م رع َو 5 3 1 
وفِي الشرع: عبارة عن إذنٍ مِن أهل التبرع لأهل التبَرّع عليه القابل للضمانٍ 
اختيارًا فِي استيفاء منفعةٍ مملوكةٍ أو مختصّةٍ قويّةِ مباحةٍ معلومة بلا عوض مع 
5 ا 52 6 ٍ * 
بقاء مِلكِ الرّقبة'"'» قيل: أو عين تابعة للرقبة» ورّجّحء وقيل: هي هبة للمنافع 
مع استيفاء ملكِ''' الرقبة'”. 


)١(‏ في (ل): انسبته». 

(؟) حكئ النووي في «الروضة» (5/ )7١‏ تشديدهاء وعن الخطابي تخفيفها. 
(؟) يعنى: أنها عقد معونة وإرفاق» كما قال الماوردي في «الحاوي» (8/ .)191١‏ 
(4) في (ب): «تلك». 

(5) «الحاوي» (8/ 791). 


امك 
ع ا 3 ١‏ سح سور 2 321 وافه و 
وأصلها قوله تعالى: 9# وَيِمنْعِونَ الْمَاعُونَ # فسّره جَمْعْ بما يُستعار. 


وعن ابن مسعود 2 : ©: كُنَا نعدٌ الماعونَ علئ عهِدٍ رسولٍ الله كَِيهِ عارية 
الدلو"" والقون اخريتا ابو 


وفِى ١الصحيحين»‏ عن جابر بن عبد الله وكا عن النبت عَللِيدِ لما سُئل عن 
سح الوبل والبقر رِ والغنم قال: «١إِطْرَاقٌ‏ فخلهاء وإعارَةٌ دلوهاء ومنحتهًا2 9" 5 


وقد استعارٌ رسولٌ الله يكِ فرسًا لأبي طلحة قبووأء السودييان . 


ال ا 

9 م سنن أبي داود») (1615) في باب في حقوق المال » من طريق عاصم بن أبي 
النجود. عن شقيق» عن ابن مسعود» وإسناده ضعيفء لسوء حفظ عاصم وهو ابن بهدلة. 

ومن هذا الوجه رواه البزار في «البحر الزخار» )١7١9(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) 
0 والشاشي في «مسنده» (505, /ا5ه) والطبراني في «الكبير» (01//9”) وغيرهم» 
قال أبُو جعفر: وهذا مما يُدخْلّهُ أهلٌ الإسناد في الأحاديث المُسندات عن النبي يِه وقد 
زُوي عن غير واحدٍ من أصحاب رسّول الله كَلِ في المُراد بما في هذه الآية ما هُو مما يُوافق 
هد القول وهم خالفة كا 

ولمظاريق رعق |بن مسكود كما ل اشير عيد الرزا )009/1101 وغيره» فالواين 
مسعود: : «الماعونٌ القدرٌء والفأاس » والدلو - يعني - العارية». 

ف حديث صحييح : رواه مسلم في صحيحه برقم (488) في باب إثم مانع الزكاة. من 
طريق أبي الزبير عن جابر كَلكهُ عن النبي كَل وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر 
فزالت شبهة تدليسه.. ولم يروه البخاريء ورواه النسائي (7177/0) وعبد الرزاق (19/5- 
)"٠‏ وابن أبي شيبة (؟478/5) وغيرهم. 
أنس قال : كان فزِعٌ بالمدينة » فاستعار النبي يَكَةْ فرسًا من أبي طلحة يُقَالُ لهُ المندُوبُ» - 


كناب البسيع حت 


0 
و4 


ع - 86 ع ع 5302 ع 2 
وعن أمية بن صفوان عن أبيه سد يوم نين أدراعا 


وقال: ١عَارِيَةٌ‏ مَضِْمُونَةُ». رواه أبو داود والنسائي”" 


- فركبء ف فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء» وإن وجدناه لبحرًا». ورواه مسلم (/ا١‏ 00 
وأبو داود (5984) والترمذي )١1587521١786(‏ وغيرهم 

)١(‏ ١منه»‏ سقط من (أ» ب). 

(؟) حديث ضعيف: رواه أبو داود (077") في باب في تضمين العارية» والنسائي 
(51//4- كبرئ) في باب ذكر اختلاف شريك وإسرائيل علئ عبد العزيز بن رفيع في هذا 
الحديث؛ والحاكم (؟7/ 5 5) وغيرهم: كلهم من طريق شريكء عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه أن رسول الله... وإسناده ضعيف. 

ورواه البيهقي في «السنن الكبرئ» 4/0 من طرق مختلفة ثم قال: وبعض هذه 
الأخبار وإن كان مرسلًا فإنه يقوئ بشواهده مع ما تقدم من الموصولء والله أعلم. 

والحديث ضعفه آخرون - وهو الراجح - كما في «تلخيص الحبير) (*/ 07) قال: 
وأعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديثء زاد بن حزم: إن أحسن ما فيها حديث 
يعلىئ بن أمية يعني الذي رواه أبو داود. 

* وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (91//7): رواه أبو داود والنسائي 
والحاكم وذكر له شاهدًا وصححه. وخالف ابن حزم فأعله بشريك القاضي وتدليسه 
كعادته فقال: لا يصح. وشريك مدلس للمنكرات» وقد روئ البلايا والكذب الذي لا شك 
فيه عن الثقات». وتابعه ابن القطان» ووقع في إحدئ روايتي البيهقي «أغصبًا» بالألف وهو 
ما في الرافعي. 

* وقال الزيلعى في «نصب الراية» :)١١1/4(‏ قال عبد الحق في أحكامه: حديث يعلئ 
انق آله اصع من حديق مكوان بن ام فال اين القطات: وذلك لآن ديف صقان عو 
من رواية شريك عن عبد العزيز بن رفيع» ولم يقل «حدثنا» وهو مدلس.. وأما أمية بن 
صفوان فخرج له مسلم. انتهئ كلامه. وقال في موضع آخر: وهم ثلاثة ولوا القضاء فساء - 


كا امزالم ل ل | يت | 2100 أت 


0 واسا ساعد 
موَدَاة 


وق أبي أنانة سكت زسول اله وله يتزل : «العارِيَ ». رواه أبو داودٌ 


والترهذي واي ا قال ل 0 


الو كي م ب ايو ا 
ابن الربيع» ثم إناشريكا مدلسن ولو يذكر السماغ» انتهون 

ف ا ا 
«بل عارية مضمونة» والأخرئ قال: «بل عارية مؤداة» والروايتان عند أبي داود والنسائي 
كلاهما في عارية صفوان.. قال صاحب «التنقيح» بعد ذكره الروايتين: وهذا دليل علئ أن 
العارية منقسمة إلى مؤداة ومضمونة.. قال: ويرجع ذلك إلئ المعير» فإن شرط الضمان 
كانت مضمونة وإلا فهي أمانة» قال: وهو مذهب أحمدء وعنه أنها مضمونة بكل حال» 
وقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا إذا فرط فيهاء وحجته ليس عل المستعير غير المغل ضمان 
انتهن. قلت: بل هما واقعتان يدل عليه ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» في أثناء البيوع 
أخبرنا معمر عن بعض بني صفوان عن صفوان أن النبي كَكِيةِ استعار منه عاريتين إحداهما 
بضمان والأخرئ بغير ضمان.. انتهئا. 

قلت: سحت يي سو اونا اح الل 

)١(‏ في (أ» ب): «وابن ماجه والترمذي». 

(9) ديت حي رواه وأبو داود (7*05760) والترمذي )١5165(‏ وابن ماجه (1065؟) 
من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة مرفوعا. 

وإسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش» فهو صدوق حسن الحديث في روايته عن 
أهل بلده؛ وهذا منها. 

وشيخه شرحبيل بن مسلم من ثقات الشاميين» ما روئ إسماعيل عن أوثق منه كما قال 
أحمد,» وإن كان ابن معين يضعفه. 

وقال الترمذي: وفي الباب عن سمُرة؛ وي اليا وأنسء وعديت ان اناده 
حديثٌ حسنٌ» وقد رُوي عن أبي أمامة» عن النبي يلك أيضًا من غير هذا الوجه. 

ورواه الترمذي (7١5؟)‏ من نفس الطريق وقال: ورواية إسماعيل , بن عياش عن أهل 
العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنهُ روئ عنهّم مناكيرء وروايتة عن أهل - 


أ[وتماسل _ لل سس قتا بالبيع ل 
وهي مجمع علئ جوازمًا. 
ا 6 5 لو ار 21 3 
وقد قيل: كانث واجبة فِي ابتِداءِ الإسلام, ثم''' نسخ ذلكء وقد تجبٌ الآن 
لعارضء علئ قولٍ أو رأي أو جزمًا. 
فعاريةٌ الجدارٍ لوضع جُذُوعَ الجار تجبٌ على قولٍ تُسب إلى القديم» 
ونصٌ عليه فِي البُويطي» لحديث أبي هريرة قله ا ال 
جارٌ جارَ أنْ يغررَ خشْبَهُ ني جدارو) ) أخر جاه ف في «الصحيحين"”" 


-الشام أصح؛ هكذا قال مُحمدُ بنُ إسماعيل.. سمعتٌ أحمد بن الحسن يقُول: قال أحمة 
ابن حنبل: إسماعيلٌ بن عياش أصلحٌ بدنًا من بقية» ولبقية أحاديثُ مناكيرٌ عن الثقات.. 
وسمعثُ عبد الله بن عبد الرحمن يقُولُ: شعت فرنا نون عد ردول قال أبُو إسحاق 
الفزاري: حَذُوا عن بقية ما حدث عن الثقات. ولا تأخذَُوا عن إسماعيل بن عياش ما 
حدث عن الثقات ولا غير الثقات. انتهل. ْ 

قلت: وهذا يعتبر من قبيل المبالغة غير المقبولة» فحديث إسماعيل بن عياش مقبول 
إذا كان عن الثقات من أهل بلده. وقد يحمل كلام الفزاري على رواية إسماعيل بن عياس 
عن الثقات من غير أهل بلده. 

)١(‏ في (ل): «وقد». 

(؟) حديث صحيح: رواه البخاري (177 ؟) في باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في 
جداره» ومسلم )١٠١9(‏ في باب غرز الخشب في جدار الجار» وأبو داود (3575) في 
أبواب من القضاء. والترمذي 13 باب عام ور ار جل كيم لوا صائط جاره 
خشبًا.. وقال: وني الباب عن ابن عباس » ومُجمّع بن بن جارية: حديثٌ أبي شريرة حديث 
نك والعملٌ علئ هذا عند بعض أهل العلم» وبه يعُولٌ الشافعيٌ» وروي عن 

عضن أخل الغلم متهم ' مالك بن أنسء قالُوا: لهُ أن يمنع جاره أن يضع خشبهٌ في جداره. 

والقولُ الأول أصح. 


سد الجزوالئائي ا - ابل ل - ]ب 
وشرطوا للوجوب أنْ لا يحتاج المالكُ لوضع جُذُوعِه وأنْ لا يزيد الجارٌ 
السام ل وسور لون الس عن 
عتنك تنا دوت غلية سيتام الجدزانة أو لأيملكالاجدارا واحدا؛ 


3 


وقيل: لا تجبٌ إلا أن ل صاحبٌ الجُذُوع ثلانة َه جَدرٍ واحتاج 
زفق 
رابع" . 
وعارية كتاب كَتَبَ صَاحِبّهُ عليه'” سماعَ غيروء أو كَتَبَ بإذنه» تجبُ على 
ع 2 0 7 ل 
زأق الزبيزئ ليكتت تسخة ماع 
5 هم م و 9 . 
وقد تحِبٌ جَرْمًا عند تعيئها لدفع المفسدة كوجودٍ مريض مُلقئ فيا 
5 5 ع و 3 0 
الطريق» ودفن ميت فِى أرضِه حيث تعذرّ الاستئجار. 
3 506 2 00 300 4 ا 01 
ولا بد من لفظ دال علئ الإذنٍ فيها ك: «أعر تك أو: ١«خَذَهُ‏ لتنتفع بواء أو 
ما أشبهُدُ أو «أَعِرْنِي) فتعطيه"» فيُعتبر اللفظ مِن طرف علئ المر جد" 
واعتبرة الغزالِيٌ مِن جهة المُعير» ولم يعتبرة المُتولي مِن الطرقَيّن» 
ص 8 و 2 
واكتفئ بالدلالةٍ على الإذن» كبسْط فرش للضي ونحووء بخلافٍ فرش 


)١(‏ في (ل): «إلا إن ملك». 

(؟) في (ل): «إلئ رابعة». 

(*) في (ل): «كتب عليه صاحبه». 
(4) في (ب): «جماعة». 

(5) في (ل): «علئ». 

(5) في (ل): «فيعطه». 

(7) «منهاج الطالبين» (ص 7587). 
(8) في (ل): «المعنول». 


2222-0 كتاب البيع ل 
مبسوطٍ لغير مُعينِء فإنّه لا يكونُ عارية من جَلّس بلا تَعَد 


واستعمالٌ الظرفٍ المبعوث فيه الهديةٍ بأكل ما فِي القضّعةٍ ونحوه يكون 
بالعارية عند العبّادي. 


والأرجع أنه ا افد ايض اليد ماما كنا أن هن 


مين الماع ا و ا 


ِذْنِ الأب فِي خدمة الصغير فِيما لا يقصدٌء ولا مِن العبدٍ ولو مكاتبًا ا ليا بإذن 


سدهة. 


0 


ولا يستعيرٌ الصبئُ ولا السفيهُ ولا العبدٌ ولو مُكاتبًا”" إلا بِإِذْنِ سيدو. 


جه َ 2 
ولا تَجوزٌ إعارةٌ طعام”' لأنْ منفعتّه باستهلاكه. 
وللمستأجر أن يُعيرَء وكذا الموقوفٍ عليه؛ والموصّىئ له بالمنفعة. 
د 0 ايك 2 ف برع 3 
وليس للمُستعير أن يُعيرَ بغي ر”' إذن"' فِي الأصمٌ؛ و 3 له أن ستنيت 


)١(‏ في (ل): «ولا». 

(0) في (ل): اهبته». 

() في (ل): «ولا يستعير الصبي ولا السفيه وإذن الولي لهما ولو مكاتبًا ولا العبد إلا 
بإذن سيده»! 

(4) في (ل): «الطعام». 

(6) «وكذا الموقوف.... أن يعير»: سقط من (ب). 

(5) «إذن» زيادة من (ل). 

(0) في (أ ب): «لكن». 


الجزء الثاني ]ل 
0 2 10000 : 0000 
كمن يرسلة فِي حاجته''' علئ دابّةٍ استعارّهًا للركوب إذا لم يكن أثقل منه. 
وتَصِحٌّ مِن صاحب الكلب إعارتة لأنه مُختصٌ بمنفعتهء وكذا الهَدْيٌ 
اين . 0000 : + 
والأضيحة السنوران! "لل كوف وركذا علد الأضدهة. 
ولا نصح إعارةٌ الدراهم والدّنانير علئ الأصحٌ» لآن منفعتهُما للتزيين وهي 
ضعيفة”" فإِنَ صَرَّح بالاستعارة للتزيين صحّ في جواب المُتولي ومن تَبِعَه. 
2 م 
والتحقيق: لا فزق. 
واكاكاسة لي ونحو ذلك. فيظهرٌ الجوازٌ بخِلان الإجارة لاعتبار 
المقابلة فيها. 
وتحرمٌ إعارةٌ الصيدٍ مِن المُحْرمء والجارية للاسْتمتاع» وكذا الحسناء 
للخدمةٍ مِن غير مَحْرّم» أو امرأق) 2 خلاقًا للغزالِي. 
وتكرة استعارةً أحدٍ أصولِه للخدمة» وكذا المسلم مِنَ الكافِر". 


ولا بد مِن تعيين نوع المنفعةٍ فِيما يُنتفعٌ به بأنواع؛ فإنْ عمِّم فوجهان. 
ع ع و 4 و 
الأرجحٌ الجوازٌء و«أعرتك حماري لِتَعلِفَُ» ونحوه؛ إجارة فاسدة توجبٌ 


)١(‏ في (ل): المن يرسله في حاجة». 
(0) في (ل): «المنذورات). 

(9) (وهي ضعيفة» سقط من (أ). 
(:) في (ب): (الشم». 

(#) في (ل): «باعتبار). 

253 (منهاج الطالبين» (ص 75817). 


2 ددس طططء_| ل سحب ككنَابٍ السيع ل 
أجرةً المثل دون ضمانٍ الرّقبةَ!'". 

ومن ذلك يُعلمُ أنَّ النفقّةَ على المالكِ دون المُستعيرء وهو الصَّوابُ» 
خِلَاقًا للقاضي الحُسين. 

وإِنْ تببّع المستعيرٌ بها لم يرج ويصِحٌ عند القاضي أبي الطَيْبٍء ومن 
تبعه إعارةٌ الشاةٍ لأخذٍ لبها والشجرةٍ لأخذٍ ثمرتهاء ونحو ذلك. 

وتصِحٌ إعارة الفخل للصّراب قطعًاء وليس لنا عارية عينٍ لعينٍ إلا فيما 
ذ كرولا تع اغبي المسضا وضنة العا عند المتولن. 

42 2 © 


آنا ب 


4 و و 


2 الأولل: 

الانتفاع بحسب الإذن في التَعمِيم والتَخْصِيصٍ والمُعتادٍ. وينتفع مثل 
المأذون ودونةُ مالم 1 

42 الثانية: 


ظِِ 1 - 4 
وجوبٌ ردّها ومَؤٌنته عندٌ ارتفاع العاريّة وضمانها على المُستعيرٍء ولو 


0010 «منهاج الطالبين» (ص 7817). 
(0) في (أ): «ثلاثة». 
(') «منهاج الطالبين» (ص 2588). 


لس الجزوالثائيي ‏ الل-ا اساسا ا اسح 884 ]ات 
أَرْكَبَ تصدقًا ويضمرٌ”" عند حصول التّلف لا بالاستعْمّالٍ الجائز إِلَّا في 
غَتْ ل الطر عي العتال و(" فى الهذئ والأمسة ويفمة العع أضنا. 

وليس لنا عاريةٌ جائزةٌ - مَعَّ العِلّم بالحالٍ - يضمنٌ المُعيرٌ فيها إلا في هذه 
الصورة. 

ويُسْنئنئ من القاعدة علئ المرجح: 

المستعارٌ للرمْن إذا تَلِففَ فِي يدٍ المرتهن”' والمستعارٍ مِن مستأجر خلاقا 
لترجيح الهروي أو من موصّئ” له بالمنفعة علئ الأصحٌ”". 

وخرّجت عل ذلك: ١‏ لمستعارٌ من موقوفيٍ عليه أو من" مالك 0 منفعة 
بصداقٍ أو لع أو صُلْح أو سَلَّم فإنَّ جَمِيع ذلك لا ضمانٌ حيث لا تعد لا 
عامة الكعس علرا بو جمدت المطعة لم عنانة للعه: 

5 50 ا 1 له - 

وكذلك لا ضمان فِي جلدٍ الأضحية. والكلبٌ لا ضمان فيهء ولا فِيما 

اسقعان الي :و لشفي لخر ل ]ا 


)١(‏ زيادة من حاشية (ل). 

(؟) في (ب): «ولا». 

(") «منهاج الطالبين» (ص 588). 

(؟) «منهاج الطالبين» (ص 75817). 

(5) في (أ): «الموصي». 

(5) «منهاج الطالبين» (ص 75817). 

(0) «من» سقط من (ل). 

(8) هنا نهاية السقط في نسخة (ز) وقد تقدمت الإشارة إليه قبل عشرة صفحات تقريبًا. 


َُ ا سر ظ22 7 ا تمر شتت مجم ند 
ولا''' ضمانً فِي إعارة الدّراهم والدَّنانِير إذاا"' فرَّعنا على بُطلانٍ العارية 
علئ الأفقه إِذْ لا منفعة لَّهَا ُستعارٌ بسببها'"» فلم توجدٍ العارية؛ خلاقًا يمن 
وعلئ هذا تنطَبقٌ قاعدتّهُم: الفاسدٌ كالباطل إِلّا في الحجٌ» والعارية» 
والخلّع» والكتابة. 
٠. 1‏ 1 0 0 و 2 
ولا يميل للبطلان”'' الذي لا ضمانّ فيه بما يستعيرٌةٌ الصبِيٌ والسفية؛ لأن 
عَدَمَ الضمانٍ جاء مِن تفريط المُعير. 
0 لزه و م ضِ 
وكل عمد توجّه”” الإبطال فيه يعدم أهلِيّةِ العاقِدٍ يُخَالِفَ”' الفاسِدَ كما ني 
الإجارةٍ والرهن» ونحوهماء فيَضمِنٌ الواضع فِي الباطِل دون الفاسِدٍ. 
وافة 
43 


وكذا يخالِفٌ الفاسدٌ الباطلّ فِي البَيْع مِن غير الأهل أو بما لا يُقصد 


7 


8 . 
فيُحَدَ لو وَطِىَ مع العِلْم بخِلافٍ الفَاسِدٍ للشبهة فيه فكثيرٌ ما يرد علئ 


000 في (ز): «فلا». 

(0) في (ز): «إلا إذا». 

(*) في (أ ب): «لها». 

() في (ل): «البطلان». 

(ه2 في (ل): ٠يوجد).‏ 

( في (ل): «يخالفه». 

(20 في (ل): «بما يقصد وبما لا يقصد». 


الجزء الثاني الالاات 
1 5 ِِ 2 1 
ولهم ضابط. وهد() فاسد كل عقل كصحيجه فِي الضمان وعدميء فإن 
غ4 ع 
أريد بِالفاسِدٍ ما يعم الباطل استثني ما سبق فِي الدراهم والإجارة والرهن من 
غير الأهل كالصّبيَ والسفيه. 
واستثنن القاضى الحُسينٌ مِن الضَّابط الشرْكة» فإِنْ صحيحَهًا لا ضَمانَ فيه 
بأجرةٍ بخلافٍ فاسِدهاء والمسابقةٌ والمناضلة صحيحُهُما مضمون بما سُّمّي) 
وفاسِدهما لا ضمان فيه. 
5 امه 0 
والأصح فيهما وجوب الآجرة. 
3 4 2 5 5 0 ِ 
ومِمًا يُستثنا: الهبة الصحيحة لا ضمان فيهاء والفاسدة تضمنْ علئ رأي 
مرجوح. 
[وضمانٌ العارية]”" بقيمة يَوْم التّلفِ علئ الأصحٌ» كالمُسْتَام عند قوه””". 
و 8 قت قاعدة المضمونات فى القَرْض. 
2 2 2 
و م 
2 القاعدة الثالثة: 
الجوارٌ مِنَ الجانبين فِي المُطْلَّقةٍ والمُقيدة إِلّا إذا استعار أرضًا لدفن ميتٍ 


محترّم وَذَفِنَ: فإنه لا يرجع ما" لم يندرس أثْرٌ المدفون. 


.)[( «وهو»: سقط من‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
() «منهاج الطالبين» (ص 584). 
(؟) في (ل): («بما4». 


؟لألأس دسل اللي كتاب البيع _ 


2 ا 0 
ولم يُجَوّزوا له الرجوع وَطَلَّبَ '''الأجرة مِنَ المُستعير إلئ الانيراس» ولو 
قيل بهِ لم يبِعْدْء إِلّا”" إذا استعار للرّهن وَرَمَنَ» وقَبَضٌ المُرْتَهِنُ وقد سبق 
التنبيهُ على هذا" "فِي باب الخيار. 


وراك هلق ةلك كز بوه تجا الغارية فلا رجو فيها: 

وإذا استعار يوضع الجذُوع حيث لا وجوب. فلهٌ الرّجِوعٌ علئ الأصحٌ» 
فيتخيّرٌ بِينَ الإبقاء بأجرةٍ المثل والقلّع”'' وضمانٍ أزشٍ النتقص. 

0 التِي يرجعٌ فيها'”' بالموت ''' والجنون والإغماء وحَجْرٍ السَّفَهِ'”. 

وإذا رَجَمَّ المُعيرُ والزرعٌ فِي الأرضء فإنْ كان يُعتاد قَطْمُهُ كُلّفَ قَطْعَفُ 
ول بَقِي ره المثل علئ الأصحٌء وإِنْ كان بناءً أو غراسًا”” موضوعًا 


بمُقتضئ العارية» ولم يمكنْ رفعْة إلا بنقصء ولم يُشترط القلْمَ» فالنصٌ أنه 
8 ا : ةيوم التلف 00 1 


( )ني (ل): «بطلب». 

(' )ني (ل): «وإلا». 

(9) ني (ل): «ذلك». 

( )ني (ب) : «المثل والتسليم». 
(©)ني (أ): «فيها بالموصى». 
(5)في (ل): «وتنفسخ اوت 
(0) في (ل): «السفيه». 

(8) في (ل): «غرسًا». 

()ن (ل): «يتملك». 

0 (ل): «التملك». 


لات الجزء الثاني ##/ا١‏ اح 

وفهمَ الأصحابٌ مِنَ النّصّ دفْعَ الضررء فخيّروا(" مالك الأرض أو من 
انتقلَ إليه منة بينَ أن يقلح ويضمَن”" ما نَقصّ مِن ثمرتِه وقيمتِه قائمًا بالصّفةٍ 
المذكورة. 

ومَؤُّنَةٌ القَلْع على صاحب البناء علئ الأصحٌ» وبينَ أنْ يتملك بالقيمة» 
وبين أن يبقل بالأجرة» وما اختارة العالك مزه ذلك» ووافقه عليه صاحبٌ 
البناءء أو م من انتقل إلبه منه فعل, 

فإِنْ أبئ» فإنْ كان الذِي اختار صاحِبٌ الأرض القلعّ وضمان أزش 
الشمى لا البتاء لذ القلعّ مجَّانًا عل وجدء والأصحٌ”' بالأزش 

"اغا اسل باق جيب لي عن تق اوقل ب كب 

ا ل 1 1 

إن اختارَ الإبقاءَ بالأجرة فأبئ. كُلّف التفريعٌ علئ ما سَبَقَ 

وإن لم يختّر المُعيرٌ شيئًا أعرَّصضَ الحاكِمٌ عنهما علئ الأصح. 

وإذا قَلَعّ المُستعيرٌ باختياره زمه تسويةٌ الْحُمَّرِ علئ الأصحٌ إلا أن يشترط 

© 2 2 


)١(‏ في (ل): «وخخيروا». 

(") «ويضمن)» سقط من (ل). 

(9) في (ل): «كان لصاحب البناء»» وفي هامشه: «كلف». 
() في (أ): «في الأصح». 

ره ف (ل): «فإن». 


بِّ ج77 7ج رت ب حم تكد كناك التسيسة ب 
© فائدة: 
ثُْ 5 . أ ٠‏ 0 4 
شروط التخيير بينَ الخصال الثلاثِ فِى الآبواب كلها: 
* أن لا يكونَ لصاحب البناء شركةٌ منفعةٍ فِي الأرض أو رقبتهاء فإِنْ كان 
تعذّر القلعٌ والتمليك بالقيمةٍ عندَ المُتولي. 
والتحفيقٌ أنه لا تعد بل يعملك بقذن تصيية عن الأرض .ولا يتعدة 
و 
الإبقاء بالأجرة. 
#* وأن لا يكون البنا والغِراسٌ وقفًا؛ فإنْ كان تعذَّرَ تملّكٌه”" بالقيمة. 
ع 7 عٍِ 7 3 2 1 
* وأن لا تكونَ الأرضُ موقوفةً» فإن كان» تعدَّرَ التملّكُ بالقيمة" والقلّع 
وضمان أَرْش النّقص من مال الوقفيء وكذا مِن مال التَّاظِر لتحقق فواتٍ 
3 لك 
الآجرة لِمِتَوّهم. 


ماع 


0 


5 20-8 2 جم ام عل 33 او اه ال 

* وأن يكون وضع بحق "في غير مِلكِ أو فِي مِلكِ ارتفع سببة» فإن وضع 

5 ع 5 3 2و 0-4 00 0 
بغصب او شراء فاسل تعذر التملكت9©) بالقيمة علئ اللاأصح لإمكان القلع 


)١(‏ في (أ): «لملكه». 

(؟)في (ل): «تعذر القيمة بالتمليك». 
(9) في (أ): «لحق». 

(:)في (ل): «التمليك». 


الجزء الثاني 6 ]- 
وما وضع فِي مِلْكِ لم يرتفع سببّف أو بم" انقطع المِلّكُ فِيه كما في 
صورة بائع الأرض أو واهبها أو نحو ذلك يبقئ البناء والغراس له. فتتعذر 
الخصال كلهاء ويتعين الإبقاء بغير أجرة. 
وما ارتقَع سبية بِرَدّ بعيبٍ أو رُجُوع فِي هبة أو أَحْذٍ بشفعة فِي مِفْرُوزٍ 


5 َه م سر صم امه ٠‏ 3 6له 5 5 بج 8 ٠.‏ َه 
بقسمةٍ صحيحة مع بقاء لشفعةء فإنه يأتى فِيهِ التخيير كما فى العارية. 


أ 7 2 0 و 
اا فِي القلس"": فإ اتنفق الما والمفا 0 على القع" قلِعء 


| عن لكخاروعه (ه) 0 >مبركمي امم 5ه. الرس سي 


ماع 


وعند الشيخ أبي حامِدٍ: بالحِصّةٍ. 


و و 
وإن اختلفا فعلت المصلحة. 


فإنٍ امتنعوا فلا يرجمٌ البائِعٌ إِلّا على أنْ يتملّكَ البنَاءً والغِراسٌ أو يُقلمَ 


بالأزش. 


2 :5 3 5 5-5 3 2 ا 0 و 4 
الأزض قلعهٌ مجَّانًا علئ وجدء لأن صاحبّة باعه مفردًا. 


)١(‏ ني (ب): «وإنما». 

(0) في (ل): «وأما بالفلس»» وفي (ب): «الفلس». 
(*) في (ل): «أو المفلس» وفي (أ): «في المفلس». 
(5) في (ب): «القطع». 

(6) في (ل): «اللأرض»» وفي الحاشية: «الحفر) نسخة. 


كتاب السبيع حب 


م 
والزرع تقدَّم حَُكْمّه إذ ليس يُطلبٌُ للبقاءء فإنْ كان يَبُقئ سِنِين"'» فهو 
كالهِرَاس. 


والجذعٌ تقدّم ولا يأتِي فيه التّملِيكُ إذ الجدارٌ تابعٌ لا يصلّحُ أن يكونَ 


2 
1 


© © © 
ابعل 
© فرعٌ: 
إذا اختلّف المالِك”" مع الزّارِع”" أو الرَّاكِبء فادّعئ المالِكُ الإجارةً 
وغريمٌةٌ الإعارَةً قبل مُضِيَ مُدَةِ لمثلها أجردٌء فالقولٌ لنا فِي الإجارة 
بيمينِه””» وبعدَ المُضيٌ القول للمالِكِ بيمينه في إلزام”' أجرة المثل””"”» لَا في 
إلياك © الخدة والمسدتي ا ” 


)١(‏ ني (أ): لبسنين». 

(")«المالك» سقط من (ل). 

(؟) في (أ» ب): «المزارع». 

(5 )ني (ل): «في القول». 

(6) (بيمينه) سقط من (ل). 

(5) في (أ ب): «التزام». 

)ني (ز): «المثل والمسمئ». 

(6) في (ز): (إيقاء». 

(9) في (أ): «والمسمئ لا في إثبات المدة». 


ل الجزء الثاني لا ا 


ولو انكس التَّدِيرُ”"' فالقولٌ للمالِكِ بِيمينِهِء ولا”" فِي دَعُوئ الغَضْبٍ. 


وحيثُ حَصَّلَ الاختلافٌ فِي الجهة لا يضر علئ الأصحٌ وتفارِيمٌ هذا 
رقف هن الها 5 


2 2 2 


)١(‏ ني (ل. ز): «التصوير». 
6 قِ (أ): «وكذا». 
(9) «فرع: إذا اختلف ... الدعاوىل»: سقط من (ب). 


7 اس كناب البيع ل 


باب الخصب 


هو لغة: أخدٌ الشئءٍ ظَلمّاء وقيل: أذ الشئءٍ جهْرًا بغلبة وقوقء والشئْءٌ 
مغصوبٌ وغصبٌ أيضًا. 

وشرعًا: الاسْتيلاءٌ على حقٌ مُحترّم لِغيرِهِ تعدّيّء ولو فِي مِلْكِهِ كعْضُبٍ 
الرَافق أوالفوجر يلكي" 1 

وقد يُلحقٌ به فِي حُكُوهٍ التَعدَّي فِيما كانت اليدٌ فيه لحقّ'" مِن وديعةٍ 
ورهن واستعمالٍ مَن لم يقصِدٍ التَّعدّيء كَمَنْ لَبِسَ ثوب وديعةٍ ظنّه له ولا 
بُلحنٌ به استيقادُ مال مسلِم مِن حَرْبِي فلا يضمن علئ النصّ المقطوع بهِ. 


2 


والأصلٌ فِي تحريوه قولَّهُ تعالئ: # ولا 7" توا ا 


و . 0 و .2 5 5 | ا 
والعمومات في تحريم الظلم تتناول الغصت» وفل قال النبيّ جَيِلٌْ في 


للك «منهاج الطالبين» (ص )59١٠‏ و«روضة الطالبين» (7”/0) و«نهاية المطلب» 
(/9/ 159). 

(0) في (ل): «الحق». 

(9) في (ل): «لا». 

(4) راجع: «نهاية المطلب» (1/ .)١79‏ 


الجزء الثاني ]أ 


خطبيِه فِي حَجّته: «إنَّ دماءَكُم وأموّالكم وأعراضَكُم حرامٌ عليكُم» رواه 


الحهنان 37 


وم 


وعن السَّائِْبٍ بن يزيد» عن أبيه» قال رسولٌ الله يكِ : «لا يأَحُذٌ أحدّكُم متاع 
أخيه جادًا ولا لاعِبّاء وإذا أَحَدَّ أحدّكُم عَضَا أخيه فَلْيَرْدّها إِلَيه) رواه أبو داود 


م 


والترمذيٌء وقال ااي ب 


2 اا :3 
وعن أنسٍ أن النبى كِهٍ قال: «لا يَحِل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسو 
رواه ابن ماجه”” 


.)١11/9( رواه البخاري (/71) ومسلم‎ )١( 

)١(‏ حديث حسن: رواه أبو داود (260) والترمذي )١١70(‏ من طريق ابن أبي ذئب» 
حدثنا عبد الله بن السائب بن يزيد» عن أبيه» عن جده.. الحديث.. 

قال أب وغعندية التزمدي: وفي الباب عن ابن عمر» وسليمان بن صرد» وجعدة» وأبي 
هريرة» وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى ذتب» والسائب بن يزيد 
له صحبة» قد سمع من النبي وَل أحاديث وهو غلام» وقبض النبي وَكةٌ وهو ابن سبع 
سنين» ووالده يزيد بن السائب له أحاديث» هو من أصحاب النبي يَكِلْدِه وقد روئ عن النبي 
كه والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمر. انتهئ. 

والحديث رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» (187) وأحمد (79/ )57١‏ وعبد بن حميد 
في «المتتخب» (577) والبخاري في «الأدب المفرد) )١5١1(‏ وغيرهم. 

(*) حديث حسن بشواهده؛ وقد ورد عن جمع من أصحاب رسول الله ككه: 

فأولهم: حديث أنس: أخرجه الدارقطني (57/12) من طريق عبد الله بن منيب ثنا يحيئ 
ابن إبراهيم بن أبي قتيلة قال: ثنا الحارث بن محمد الفهري» عن يحيئ بن سعيد» عن أنس 
ابن مالك أن رسول الله يَكِِةِ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه».. وهذا الإسناد 
ضعيف» لم يخرجه أحد من أهل السنن» ولا هو مخرج في الكتب الستة» وفي رجاله 
وعمارة هذا مجهول - كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في «الإرواء» .)18١/5(‏ وأما - 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


- الحارث بن محمد الفهري لا يعرف مجهولء وفيه أيض] عبد الله بن منيب الربعي 
قال الرازي يحل ضرب عنقه. 

حديث ابن عباس: أخرجه البيهقي (1/ 17) من طريق ابن أبي أويس عن أبيه عن ثور 
ابن زيد الأيلي عن عكرمة عن ابن عباس ... الحديث. وفيه: «لا يحل لامرئ من مال أخيه 
إلا ما أعطاه من طيب نفس ...». وابن أبى أويسء هو إسماعيلء قال في «التقريب»: 
«صدوق أخطأ في أحاديث 1 حفظه)». ْ 

وقال الشيخ الألباني رحمه الله عن هذا الإسناد: (هذا إسناد حسنء أو لا بأس به في 
الشواهد, رجاله كلهم رجال الصحيح ..) اه. من «الإرواء» (5/ .)58١‏ 

قلت: نعم» رجاله رجال الصحيح, ولكن ابن أبي أويس قد تكلم فيه بما يقدح في صحة 
حديثه. ولهذا طرحٌ النسائيٌ حديثه» وقال الدارقطني: «لا أختاره في الصحيح». وإن كان 
البعض قد أثنئ عليه» ولكن: 

قال الحافظ في «هدي الساري» (ص :)5٠١‏ 

(وروينا في «مناقب البخاري» بسندٍ صحيح أن إسماعيل أخرج له أصولهء وأذن له في 
ينتقي منهاء وأن يُعْلمَ له علئ ما يحدث به ليحدث به» ويُعرض عما سواه. وهو مشعر بأن 
ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه؛ لأنه كتب من أصوله» وعلئ هذا لا يحتج 
بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه 
غيره» فيعتبر به) أه. 

وأبو إسماعيلء» وهو عبد الله بن عبد الله: «صدوق يهم» - كما قال الحافظ في 
«التقريب». وأخرج الدارقطني» حديث ابن عباس من وجهٍ آخر بإسناد واو فيه ه العرزمي» 
وهو متروك! 

حديث عمرو بن يثربي: أخرجه أحمد (577/8), .)2١١7/0(‏ وابنه عبد الله في 
«زوائده عل المسند» ,))١١77/0(‏ والطبراني في «الكبير) - كما في «المجمع». وفي 
«الأوسط). والطحاوي في «المشكل» -1١/1(‏ 47). والدارقطني (7/ ))١5‏ وفي شرح 
المعاني» (؟/ »)35٠‏ والبيهقي (91//7): كلهم من طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن 
يثربي ... الحديث, وجاء فيه: «ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ...). - 


ل الجزء الثاني ١‏ اع 
. 7 3 ع وا ا ل 0 2-1 

وعن سعيدٍ بن زيدٍ عن النبئ كه : ١‏ مَنِ اقتطع شِبرًا من الأرض ظلمًا طوقه 
اله اه يَْمَ القيامةٍ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ» أخرجة الصحيحانء واللفظٌ لمسليم”". 


و 7 ميل ايلم 7 
ا ا 7 


00 


لض بقثر َه يفت بدي الي 2000 
ولِمُسلِم عن أبي هريرة ذَفَتَهُ , بمعنئ ما تقدَّه 
وليس فِي الأحاديث: ١مَنْ‏ عَصَبَ). 
وعلئ الغاصِبٍ الث“ فِي كُلّ وقتٍ ما دام التّعدَّي قائِمًا مَعَّ بقا 

شري رتسم ل لسار ل أن الل 1 00 

0 1 8 2 > ا 9 2 ى 0 ع 

انتقل مِن عينٍ إلئ عيِنٍ أخرئ كبيض تفرّخ وبذر زَرَعهء أو حَدث الملك عنده 


)١(‏ رواه البخاري )١407(‏ في باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» ومسلم )١5١1١(‏ في 
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. 

() رواه البخاري (7501) في باب إثم من ظلم شيئًا من الأرضء ومسلم (1517) في 
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء عن محمد بن إبراهيم, أن أبا سلمة؛ حدثه أنه 
كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضى الله عنهاء فقالت: يا أبا سلمة اجتنب 
الأرض» فإن النبي يك قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين». 

(*) رواه البخاري (5 755) في باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض. 

لكر 10017 الويات درم الظلم وغصب الأرض وغيرها . ع أي 
شُريرة» قال: قال رسولٌ الله يلِ: دلا أذ أحدٌ شير من الأرض بغير حقهء إلا طوقة الله 
إلئ سبع أرضين يوم القيامة». 

(6) «منهاج الطالبين» (ص 555). 

(5) في (أ): «حديث». 


-|[180) كد كتاب البيع ل 
كجلدٍ دَبَعَهَ أو خمر صار حََلا. 
2 2 © 

2 ويُستثتى من وجوب الرَّدَنَمانِ صُورٍ: 

* إحداها: إذا مَلَكَ الغاصِبٌ بالغضب وذلك فِي حربيٌ غصب مال 
حربيّ» ولا يُملكُ بالغصب إِلّا ني هِذِهِ الصورة إِذْ لا احيَرّام هنا. 

* الثانية: غَصَّبَ حَيطًا وَخَاطَ به جراحة حيوانٍ مُحتَرّم» فلا يُنَزِعٌ ما دام 
حيًا وكذا لو بَلِي. ّ 

* الثالثة: عَصَبَ لَوحًاء وأدخلّهُ فِي سفينة» وكانت فِي لْجَّة وخيف مِن 
َزْعِهِ هلاكُ مُحتَرّم مِن السَّفينةٍ أو غيرهاء ولو للغاصب علئ الأصحٌّ» فلا يُنزع 
في هلو الحالق» ولايُنزعٌ لوحٌ أدخلة فِي بنائه وَعَفِنَ. 

* الرابعة: الخمرةٌ غيرٌ المحترمّةٍ - وهي التِي تَعصّرٌ على قضْدٍ الخمْر - 
إذا عُصبتٌ من مُسلم لا تَرَدُ عليه» وثّراق بخلاف الذَّمّيء إِلّا إذا أظهَرٌ شربها أو 

والتحقيقٌ: لا تستثنئ هذوء فلا يُتحققٌ فيها الغصبٌ الشرعيٌ. 

* الخامسة: غَصَبَ عصيرًا فتَخَمّر عنده يُرِيقَهُ ولا يردُّهء والتحقيقٌ حملَّهُ 
لما يلها 

* السادسة: الخْلْطٌ الذي لا يُمكنُ تمييزٌ المغصوب معه لا يجب فيه الردُء 
ويكونٌ كالهالكِ حُكمّاء ويملِكُهُ الغاصِبُ على ما صرّح به جماعة؛ وهو 


الجزء الثاني 5 


خلافُ أصل الشَّافِعِي فِي الباب» والأرجحٌ ثبوثٌ الشّركةٍ فيرذٌ منه'"' مع أزش 
النقصٍ فِي الخلْطٍ بالأردإ وفِي الأجود يُباع؛ ويُقسم التّمرنُ علئ نسبة القيمة) 
لوكي لاد 

* السابعة: كل عين غرّمناا"' الغاصِب بَدَلَّها لِما أحدَتَ فيها ما على 
الأسخ إو على اراي يعي بيانية: لا يجبٌ ردّها علئ وجهء وذلك كما في 
الجنطة تبتلّ بحيثُ تشري إل الهلاكِ ونحو ذلكء والتحقيقٌ: لا تستثتئ ولا 
الأولئ. إلا أن يراد بزوال التّعَدّي ما كان مأذوئًا فيه شرعًا. 


الثامنة: إذا تَقَلَ التّرابَ عن الأْض عَصْبًا ولا غَرَضَ له فِي رده لا 
يود" لتبإذن الت عل ل صحٌ*: وفِي حَفْرِ الث لهُ طمّها إلا إذا رضي 
اماك يعدم" ّم ولا عرص إلا فٌ عطر مان ما يسقط فيه بالحر. 
وكذا لو مَنَحَهُ مِن الطَّمّ عند المُتولّي خلاقًا للإمام. 
2 2 2 
لي؟ ضابط: مَؤْنَةُ الردّ واجبةٌ علئ الغاصب بلا”'' خلافٍ ِلَّا في صورة 
واحدةٍ وهي الخمرة تومه فإِنٌ الواجبٌ فيها التّحِية”' عند المُحمّقِين. 


)١(‏ في (ل): لمعه). 

(0) في (ل): اغرمت». 

(5) (لا يرده»: سقط من (ب). 
(4) «علل الأصح» سقط من (ل). 
(5) في (أ): لبعد». 

(5) ني (ب): «فلا». 

(0) في (ب): (التحليلة». 


ا ا صاب السسيع تع 


م 
0 5 5 و 6 1 ع 0 ه 
وَقطع الشيخ أبو محمد بوجوب مُؤْنتِهِ وهي واجبة"' لأن صاحبَها يَعْرَمْ 

على نقلها ما يضمن مِثْلَف وينبغي أن يَجِرِي ذلك فِي | لكلب ونحوو. ولم 

1-6 عه‎ 4 ٠ 

يذكروه؛ بل جَرّموا بوجوب مَوّنة الرَّدُ. 

© 2 © 
* والغاصبٌ ضامنٌ وإن كان غيرٌ مكلف إلا فِي عَشَرَةٍ مَوَاضِعٌ: 
أحدها: الحربيٌ إذا عَصَبَ مالّ مُسلم أو ذمّيَ فإن أسلم أو عقدث له ذِمَّةٌ 

بعد القواك قلا قيماة اعنام [ن كان قله ركع الرد و تفلل الكنيان خفل. 
* الثاني: الباغي إذا عَصَبَ شيئًا فى حال القتال و”" أتلفَهُ أو تلفَ فى حال القتال 

سيت" القتال كما لو اختطفت مته آلة ددن فدرّقها أو رماها التثر معلة قل 

يضمن علئ أصمٌ القولين» كما لا يضمر”* العادِلٌ قطعًا. 
الو اك م بين 3 )م ع واااو لان 0 #2 
*# الثالث: أهل الشوكة بلا تأويل" حكمهم فِي ذلك كالبغاةٍ على الاصح. 
* الرابع: أهل الشّوكةٍ مِن المُرتدَينَ» فيهم القولان كالبُّغاة» وأظهرُهما" 


)١(‏ في (ل): «وجه)». 
(0) في (ل): «أو». 

(0) في (أ ب): (سبب)». 
(5) في (ب): «حرب». 
(5) في (ل): «يضمنه»). 
(5) في (أ): «فلا تا». 
(0) في (ل): «أظهرهما». 


جا الجزه الثافي .اح م تست |[ 1/8 ] أت 
عند بعضهم: لاضمان: خلافًا للمزنِيٌ والبغويٌ”". 

* الخامس: عَصَبَ العبد غير المكاتين كينا" مالك وأتلفهُ لا ضمان 
عليه. 


* السادس: عَصَّبَ مَا لا قيمة له» ولكنه مِن جنس المتقوّمء وأتلفة, لا 

5 هج مياه ود لح اش - َم وذ فقَثَلّة أ 

* السابع: عْصَّبَ عبدًا يجب قتله لحق الله تعالئ بردَّةٍ ونحوهاء فقتله أو 
تَلِفَ فِى يده بالحالة المذكورة لا ضمانَ عليه. 

5000 05 0 و 0307 5 5-6 إن 5 3 

7 الثامن: جميع المختصات من مير وكلب وسرحين» ونحوهاء إذا 
و 5 5 مه ٠‏ 03 
أتلفت أو تلَقَث'" تحت اليد العادية لا ضمان فيهاء سواء كانت لمسلم أو 
ذِمّيّ. 


َه 


* التاسع: منفعة الكلب المغصوب لاتضمن أرقا وضيةة للقاصت» 

2 العاشر: الصبيٌ الذي لا هيد له أ وال 0 الضاري 6 يك 
4 0 . 00 6 
وأتلفف ففى تعلق" ا لضمان بهما وجهانء. ذكره ا لشيخ أبو محمد» ولو 
أَمَرَّهما آمِرٌ فأتلفَاُ تعلّق الضمانٌ بالآمر دوئهما علئ الأصحٌ. 


)١(‏ ني (ز): «وللبغوي». 

() في (ل): «شيئًا غير المكاتب». 
(9) في (ل): «تلفت أو أتلفت». 
(4) في (ل): «لا يميز والمجنون». 
(5) في (ل): «خحطف». 

(5) في (ل): «تعليق»). 


ب المتجتيجيد يسمي 
ا 


وتظهرٌ بقية مقاصِدٍ الباب بِذِكْرٍ ثلاث قواعِدٌ: 


)١(‏ إحداها 


الاستيلاء المُضْمَّنْ مدارٌه علئ الغعرف 
والإتلافٌ المُضَمَنُ يكونٌ بالمباشَّرَةٍ والسّبب”'' والشَرْط 

ولا يعتَبّرٌ قصدٌ الاستيلاء إِلّا في دُخولٍ العقار عند غّيبة المالِكِء ولا 
القبض فِي البيع ونحووء فيضمن بركوب دابةٍ وجلوس علئ فراش تعدّيّاء وإن 
لاتقل عن الا 1 

فإنِ”” اشترّك مع المالِكِ فِي الجلوس ضون النصّف كما فِي دُخول العَقارٍ 
معه بلا إزعاج إلا إِنْ كان الداخلٌ ضعِيفًا لا يُعَدَ مُسْتولياء فلا يضمن شيّنًا. 

والإزعاجٌ فِي العقارٍ أو فِي بعضِه مُضَمَّن لما حصل الإزعاج فيه. 

وإن لم يدخل الظَالِمٌ. والحرٌ لا يضمن بالاستيلاء» ولا ما عليه؛ ولا 
مركؤقةة ولو العو د فلن عنينا و عه وذ الى ذن شان أن بستعة ارتعادئ 
الغنم, فَتَبِعَهُ الغنم: لا يضمن التابع علئ الأصمٌ إذا لم يَسِتَوْلٍ عليه. 

لكنْ إذا مات الولدٌ بسبب تعذّر شرب اللين عليه» فقياسٌ ضمان السَّخْلةٍ 


0 


والفزخ في صورة”' ذبْح الشاةٍ والحمامة لِفْقّدِ ما يصلَّحُ له أن يضمن مُنا. 
)١(‏ في (ل): «والمتسبب». 
() «منهاج الطالبين» (ص 7510). 


(؟) في (ل): «لكن لو». 
(:) في (أ ب): (صورتي). 


ست انهل 
ولو مَنَعّ الظالمٌ المالكَ مِنْ سَقي ماشيته أو غريِهٍ أو زرعهٍ فَمَسَد 
فالأرجحٌ الضمان» خلاقًا لما صححه فِي «الروضة»7". 


ويضمنٌ لوقح نا فائدكو"" ما في بالقْحء أو ََاطرَ شيئًا شيا حت ابعل 
ع 1 لعن ع عى 0 م ع 5 2 أ 8 
أسفلة وسَقَط""» أو أذابتهُ الشمسٌ فَضَاءء أو جَرَدَ عناقِيدَ العنب للشمسء أو 
حَل رباطً سفينةٍ فغْرِقَت بالحل لا بهبوب الرّيح فيهاء أو وبالرّقَ”''» وفيه 
ا 

71 جاع 2 وو 

ويضمنٌ يفعحوٍ عن غير عاقل فبخرج حالا أو تب" هفتأل الطير 

خالا أو هته حت طان: 
2 م 1 . 7 امات را أ 0 
ويضمِنْ القفصٌ لو كسره الطائرٌ المضمون أو كسَّرٌ قارورة فِي خروجه. 


ويضمنٌ زرعًا تثْلفِه البهيمةٌ المضمونةٌ خلافًا للعراقيين ولو نَهارًا خلاقا 
للقفال: قلع تكويكا) لان سعد 


م جمزاه ١‏ ون ا ناوي أ 00-7 0 9 يو 
ولو حَفرٌ بئرًّا في محل عدوانٍ فترذت فيها يهيمة أو عبد فهو ضامن له؛ 
وهذا مِن مِثل الشرطء وتماءٌ ذلك فِي الجنايات. 


7ت 
0 


ولا يضمنٌ بأن يفتح حِرْرَاء أويدل سارقا . 


.)17//0( «روضة الطالبين»‎ )١( 
في (ب): «زقاقا تدفق».‎ )0( 

(9) في (ل): «فسقط». 

(5) في (ل): «بالزق». 

(5) «منهاج الطالبين» (ص .)59١‏ 
(6) في (ل): «بدب)». 


و ل لللسس ب كتاب البيع ل 
وكل يدٍ أثبتت علئ يد الضامنٍ مِن غيرٍ أن تزيلٌ ضمائّهُ فهي ضامنة وإن 
جهل صاحبه"'' الغص 3 
والقرارٌ على مَن تلف المغصوبٌُ عنده بإتلافه أو بتقصيره لا إِنْ ذبح بإذن 
الغاصب وهو جاهِلٌ» فالقرارٌ علئ الغاصب. 
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ولا , يستقِر علئ اثنين إلا في صورتين: 

)١(‏ إحداهما: إذا قَدَّم الطعامَ المغصوب لإنسانٍ وقال: «هُو فِي مِلْكي) 
فأكلهُ وهو جاهِلٌ بالحالء فعْرم الآكل» لا يرجمٌ علئ الغاصِب. علئ الأظهرء 
وإن غُرّم الغاصِبُ لا يرجِمٌ علئ الآكل علئ المذهب. 

(7) الثانية: فِي الهبة» لا يرجم الواهِبٌ إذا غُرم على المُنَهِبٍء نصّ عليه 
خلاقًا للمتأخرين» ولا يرجِمٌ المُنَّهِبُ إذا غُرم علئ الواهب علئ أصحٌ 
القولين. 

وأما من تَلِف عندهُ لا بإتلافِه ولا بتقصيروء فإنْ عَلِم فالقرارٌ عليه وإن 
جَهِل فلا قرارٌ عليه إلا إذا وَضَعَّ يدهُ علئ أنه ضامِنٌ» كما لو استعارٌ أو اشترّى 
أو استام فالقرارٌ عليه. 


وفِي العارية والسّوم لا يتقرَّرُ عليه الزائدٌ عن'” القيمة التي يضمئهاء 


)١(‏ في (ل): «صاحب». 
(0) في (ل): «غير». 


سس الجز شاي ا اس ل ااا |18 ]أ 
: ٍ 
ويرجع به علئ الغاصب. كما يرجع المذكورون بأجرة منافع لم يستوفوها لا 
بما استوفواء ولا بالمهر”" عن الوطء. 
ويرجعٌ المُشتري بقيمةٍ الولدٍ المنعقدٍ حرا وبأزش نقصي الولادق ونقص بنائه 
وغراسِهٍ إذا قَلَمّ لا بما أنفق علئ العبدٍ وأدّئ مِن”" راج الأرضء كذا قالوه. 
والتحقيقٌ: أنه يرجع به علئ مَن أخذهٌ منه. 
2 2 2 
(؟) القاعدة الثانية 
المقتضي للزوم ضمان البدلٍ فيما يُضْمَنْ بَعْدَ رد المغصوب 
لهلاك و6 
والهّلاك: 
- إما حسًا: كموت العبدء وإحراقٍ الثوب. 
- أو حكمًا: كعصير تخمّر ومائع تنجّس» وحنطة ابتلث» ونحو ذلك مما 
يَسْري إلئ الهلاكء أو تعذَّر فيه رد العين» كما في صورة الخيط واللوح والخَلْطِ. 


ومن الحكمية: أن يجين العبد©' فى يد الغاصب بماا“ يوجَبُ مالا متعلمًا 


)١(‏ في (ب): «بالمميز». 

(0) «من»: سقط من (ب). 
(5) «أو حيلولة» مكرر في (). 
(؟) «العبد» سقط من (ل). 
(5) في (ل): «فيما». 


حا كتابالبيع ‏ 
برقبته» ويضمنٌ الغاصبٌ أقلّ الأمرينٍ مِن قيمتهء وأزش الجناية. 
ولو َلِفَ عنده غَرِم قيممَهُ لمالكه وغَرمَ للمجنيٌ عليه قيمتّه إن كانت أقلّ 
من أَرْشٍ الجناية'''. 
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ي؟ ضابط: 


ليس لنا موضمٌ يُغرمٌ فيه بدلان بالنّسبة إلئ متلفي واحدٍ إِلَا فِي'" ثلاثِ 
صور: 

ل 

و 

والصيدٌ المملوك يقتلّهُ المُحْرِمُ» فإنه يغرمٌ الجزاء» وقيمنُةُ لمالكه. 

وإذا وطِىَ زوجة أصله أو فرعِه بشبهةء فإنه يَغرم مَهُرِينِ إن كان بعد 
الدخول» وعم انوتضنا إن كان قيلة: 

ولو”” رُدَّ الجاني فبيع ف الجدانة فح بن الحالكف» وضوف الكمن كله 
للجناية رَجّع المالكُ بأقصئ القِيم إِنْ زادء خلانًا لقولهم يرجم بِالنّمنِ وإن 


.)559١ «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
«في» سقط من (ل).‎ )0( 


() «ولو) مكرر في (0. 


الجزء الثاني اح 
.- 3 0 8 5 
ومن الإتلافي”' الحكميٌ على وجه: إعتاقٌ المالكِ بإذنٍ الغاصِبٍ مع 
0 وو ع اع 2 
الجهلء فإنّه ينفذ علئ الأصح, ولا يبْرَأ الغاصِبٌ عل وجِهِ مرجوح. 
وينشن أن لحن ذلك الوقفت» 
وكل ما يُزيل الملكَ والحيلولة كإباق”” العبدٍ وضياع الثوب» ونقل 
المغصوب إلى بلدٍ آحَرَّ وي الصور كُلّها يغرمٌ الغاصِبٌ القيمة للحيلولة”” 
كما يغرمٌ لو ظمّرَ بِهِ فِي غير بلدٍ الغضب مع بقاء المغصوبء ويملِكُ المالِكُ 
القيمة ولا يملك الخافيت المقصوت: 
وليس لنا موضعٌ يجتمعٌ فيه ملك البدل والمُبدل”'' إلا هذاء وما يرد فيه 
البدلُ كسرايةٍ العين إلئ الهلاكِ علئ وجهء وما يُْقَلُ مِن العصير إلى الخَل» 
ومن البيض إلئ الفرّْخ ونحوهء علئ وجهٍ مُصحح”*» إذ الأصحٌ: إيجابُ رد 
0 م وعه 0 
الخل ونحووء وغرمٌ أَرْشٍ النقص. 
وإذااز الف الحيلولة رد المالك القيفة وعد حل العاصت فى عين نا 
8 الأصصّ فنة ١‏ عر 1211 فا ع( 
دفع علئ الاصح. فيتقدم بها علئ الديون [عند الفلس فإن لم يوجد تقدم ]'" 
فإِنْ كان مُفلسًا يقدمٌ الغاصِبٌ بالقيمة في ثمن العبد علئ النصّ في «الأم'. 


)١(‏ «الإتلاف»: سقط من (ب). 

(؟) في (ل): «وكاباق». 

(") في (ل): «في الحيلولة». 

(4) في (أ): «المبدول». 

(©) (فيه): سقط من (0. 

(5) في (ل0: «علئ وجه مصحح عل ضعيف». 
(/) ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 


و بببوووبي ا 3 
معنئ الحبّس الذِي نقله القاضي الحسين عن" الفمن لا الخيس 
دم »فقدا" صحّح خلافة. 
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والضمانٌ عند الهلاك - إن كان المغصوبٌُ مثليًّا - يُضْمنٌ بمثله. كما سبق 
فِي القرْض إِلَا في صور: 

* إحداها: إذا ظَمَّر به المالِكُ في غير بلدٍ التَّلفِ وكان المغصوبٌ مما 

يزداد"" بالانتقالٍ وطالبّة؟؟' فِي موضع الزيادةء فلا يغرمُّة المثلّ» وله تغريمٌه 
قيمة بلدٍ التّلفِء وإن” لم يكن هناك زيادةٌ بل مساواةٌ أو نقصانٌ» فله طلبُ 
الال كاي لتحم يفوا فر موي لام وي حم ريدذة فير مرضي يله 


ع 


# ك. (0) 2 0 20 1 
مساوية لبلد التلف أو ناقصةٌ عنهاء والتمثيل بالدراهم يرشد لهذا. 
و و ٠.‏ 

الثانية: للخل لاتيفم سيكلةه وإنما يضمنة مع صِنعتَه بنقدٍ البلدء 

7 .الى 1 8 0 1ن ان 

وصحّح البغوي أنه” يضمن الوزن بالمثل» والصنعة بنقدٍ البلدٍ لأنها متقومة. 


)١(‏ في (ل): «علئ». 

() في (ل): «وقد». 

(9) في (ب): «بما يزاد». 

(5) في (ل): «فطالبه». 

(5) في (ل): «إن». 

() «منهاج الطالبين» (ص 597). 
(0) «بالدراهم»: سقط من (أ). 
(6) «أنه» سقط من (ل). 


2 ال تت 1509 كي اك 

* الثالثة: إذا حَرَّجَ المثلئ”'' عن أن يكونّ له قيمة بأنْ عَصَبَ ماءً فِي مفازة 
فطالبهٌ بِهِ علئ شط نهر ونحوو'”» أو جَمْدَا فِي الصيفي وطالبه فِي الشتاءء فإنه 
يغرمٌ القيمة» وأما رِحَصّهُ فلا ينقلّه إلئ القيمة. 

* الرابعة: إذا اتَخِدّ مِن المِثْليَ غيرٌ مثلك”" كحنطة اتحَّدَّ منها برا 
وأتلفةٌ وكان المتقوّمٌ أكثرٌ قيمةٍ؛ يضمن القيمة علئ الأزجح, خلاقا للعراقيين 
ع 0 

ع 6“ 2 ٠‏ و 3 .2 ٠.‏ 2 . بي 7 
وأما إن حَصَّلَ مِن المثليّ مثليٌ فالمالك مُخيرٌء وقال البغويٌ: يغرمٌ المثل 
الايد فِي القيمة. 

وإذا أعوزه المثلّ لِفْقدهٍ أو لأنُ لا يُباع إِلّا بزيادةٍ عَدَلَ إلئ القيمة» والمعتَبر 
أقصئ القِيم مِن وقتٍ العَضّبٍ إلئ وقتٍ الإعواز علئ الأصمٌّ من وجوه كثيرق 
وليس ذلك”*' للحيلولة حت لو وَجَدَ المثل بعد غرمها لا يردّها. 


يك تي نوه )اح ع زرادت 0 فد د اده 1 
| أ ثله ما تنيت مه معد 
و ع في دوت لمث يي 58 في ا بِسَا ( رِ 5 كيل أو 


)١(‏ في (ل): «المثل». 
(0) في (ل): «أو نحوه». 
(9 في (ل): «المثلي». 
(8) في (ز): «المثل». 
(©) في (ل): «وليرد إلئ». 
(5) في (ل» ز): «المثل». 


(10) في (ب): لتب24. 


كناب السيع ‏ 


َك 
ريا ] ن القمحة ال َك علا | ودع ََ انا . 
' 7 5 2 3 رحد و م * 52 
82 


ا 
0 الذي أغلاه ونقضيت عبن و فيمقة. عد السَّمَنٍِ المُفرط» ولا 
حي الخقرط بون حادج بخلاق تذكر ماتيئ أن تعلمة: وشقاء 


0 


3 


57 وَْتِ السّنٌّ والشَّعرِ ففِي كلّ ذلك”* ينجَيرٌ. 

آنا إطادة ماخر سرك بالتكن لمعمو علن :الأركمورولا 
ينجبر الورقٌ الساقِطٌ والصّوفُ المأخودٌ بنباتِ غيرو» والمّحرَّم مِن آلةٍ أو غناء 
لا يُضمن. ولا يعمَبرٌ فِي القيمةٍ نَطاحٌ الكبش وهِراش الدّيك. 

وأما آله الملاهي فلا يضمن إبطال تأليف أجزائها إذ لا تعدّي فِي ذلك. بل 
يجبُ إِبطَالّكُ فإنْ لم يتمكن أبطلة كُمَا تيسَّرء وتُضمنٌ المنافِعٌ» وإن فاتّثْء إلا 
منفعة الحُرّ والبُضعء فإنّهما لا يُضمنان إلا بالتفويتٍ” 

ولا تُضمنٌ منفعةٌ الكلب ولو بالتفويتء ولا تسقطٌ الأجرةٌ بِرَدّ صيدٍ العبدٍ 


0 عو 
علئ ما صححوه. لأنّه قد يستعمله فِي شيء غيره. 


)١(‏ في (ل): «مكيل أو موزون». 
(5) في (أ): «عليها». 

(*) في (أ): «التغير». 

(5) في (أ): «وإلا». 

(6) «ذلك»: سقط من (ب). 

(6) «منهاج الطالبين» (ص ؟59). 


ل الجزء الثاني 6 أ 

وأما الفرسٌ المغصوبٌ من صاحبه الغازي الذي شَهِدَ الحربَ'" راجلا 
فالسهم لهء والأرجح هنا لا أجرة عل الغعاصب يت كان السهم مساويًا 
له1)» وو اكة انوا "نفمنان الكتماة لا لضيو على المشهون: 
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و لمم 
(*) القاعدةٌ الثالثة 
يتخلصٌ الغاصبٌ من عهدة ما عَصَّبَهُ بالردٌّ أو ما فِى معناه 
5 0 ا 5 

فردٌ المغصوب إلى مَن له تسلمّةٌ شرعا تخلصٌ حتئ القاضي مع رَشدٍ 
المالِكِ علئ الأقيس» وكذا برد الدَّابّةِ إل الاصْطَبّل؛ إذا عُلِم المالكُ عند 
الكو ان ووه مول ب إذا خض الاكياف. 

وفى معنئ الردٌ أكُلٌ المالك المغصوب ضيافة وقتلّهُ قصاصًّاء و© إعتاقة نيابة 
وهو نافذٌ بلا© عُرم علئ الأصحٌ» وإيلادُّ بالتزويج» كذا ذكروه» والمستولدة 
تَضْمَنُ فإِنْ أريد: إذا لم يبقّ للغاصِب استيلاءٌ» فهي من صورة الردٌّ. 

و 
وكذا قبِضهُ بالهبة - لا بالإيداع عند المالِكِ -والرهنٌ والإجارة والتوكيل 
2 4 ع ع 
والقتل دفمّاء ويبراً الغاصِبٌ والمستعيرٌ بما إذا أودعهما المالكُ لا بأن يرهن 
عندهما أو يُوْجَرَ أو يوكل أو يُزوٌجَ أو يُبرئ مع بقاء العَين. 
تََ - : 

)201 في (ب): «بالحرب». 

(6) «لها» سقط من (ل). 

إفوة في (ز): «أو). 


(5) في (ل): «أو». 
(5) في (: «علئ). 


5و سس مم للللمسستب كناب البيع ل 

ولا براءة بالقراض إِلَّا إذا سَلَّمَ المضمونٌ ثمنّ ما اشتراه للقراض علئ 
الأصحء وشرّطً الماورديٌ علئ هذا أن يعاقِدَ'"' علئ عينه» وفيه نظرٌ. 

والكلبٌ ونحوه مما د لطت سراف و عد ويه إلا 
بالك لله اقول للغاصب بيمينه فِي قدرٍ القيمة وهكذا كلّ غارم. ويه 


مه مه سا صل 


الاختّلافٍ يظهرٌ فِي”" الدّعاوي. 
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)١(‏ ني (ل): «يعاقل نفسه)». 
(0) في (أ ب): «من)2. 


سس الجزو الشائي ل ]189 ]أ 


باب الشفعة 


هي لغة: مأخوذةٌ من الشّفع”"؛ إِمّا للنصيب أو للشريكِ الْآخِذٍء وقيل: مِن 
الشفاعة: ويقال: أصلها من التقوية"؟. 

وشرعًا: حقٌ تَمَلّكِ قهري يثبثٌ للشَّريكِ القديم علئ الحاوثِ المالِكِ مِن 
غيرِه بالمعاوضة فيما يقبَلُ القسمة إجبارًا مِن أرض وتابعها ببذّلٍ على وجهٍ 
مخصوص. 

#واضلها: الأخاذ المح 

فعن جاير بن عبد الله لكا قال: قَضَئْ رسول الله يل بالشفْعةٍ في كلَّ مالم 
يُفْسمء فإذا وقعتٍ الحدودٌ وصُرَّفتٍ الطَرقٌ فا شُفْعَة. أخرجة البخاري””. 

وأخرج مسلمٌ عن جابر كله قال: قال رسولٌ الله ل : «الشّفِعةُ في كل 
شِرك فِي أرض أو رَْع أو حائطء لا يصلحٌ لهُ أن يبيعَ حنّئ يعرِضٌ علئ شَّرِيكه. 

1 : 


000 


2 5 5 يمع 5 يوا ع ثا 3 8 
فيأخذ”” » أو يدَع» فإنْ أبئ فشريكة أحق بهو حت يؤذنَه) 


(1) في (ل): «الشفيع». 


(0) «مماية المطلب» (7ا/ 7037). 

زفرة رواه البخاري (5111) في باب بيع الشريك من شريكه . 
(5) في (ل): «فيأخذه». 

(6) رواه مسلم )١108(‏ في باب الشفعة . 


١5/8‏ كاب البيع ل 


5 5 0 عه 3 
وفي رواية لمسلم: «لا بحل له أن يبِيعَ حتئ يؤذِنَ شريكه فإذا بَاحَ ولم 
يؤذنه فهر أحق ا 
عو هه 
ذ : 2 ف يك 
وفِي رواية صحيحة - فِي غير مسلم - : «فهو أحق به بالثمن» ". 


وأخرج أبو داود وَالنَّسائِيُ وابنُ اك أبي هريرة وَلقَتَهُ أن النبيّ 
كه قال: «إذا قُسَّمَتِ الأرْض وَحُدَّثْ”" قلا شفعَة فِيها90). 
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لا“ننيك 0 تِ الشفعةٌ فِي المنقولاتٍ" ابتداء» إلا في صورةٍ واحدةٍ تبَعاء وهي 


)١(‏ «صحيح مسلم» )١11١8/1775(‏ في باب الشفعة. 

(؟) لم أقف علئ هذه الرواية» ولعل المصنف نقلها من «المهذب» )5١5/5(‏ 
للشيرازي. 

وقد وقفت علئ هذا اللفظ ولكن في غير باب الشفعة» كما في «مصنف ابن أبي شيبة» 
)"*51١(‏ قال: حدثنا ابن إدريسء عن ليثْء عن مُجاهِدٍ قال: «ما أصاب المُسلمُون مما 
أصابةٌ العدُو قبل ذلكء فإن أصابهُ صاحبّةُ قبل أن يُقسم فهو أحق به وإن قُسم فهو أحق به 
بالثمن». 

(©) في (ل): «وحديث». 

(4:) حديث صحيح: رواه أبو داود (7515) في باب في الشفعة» والنسائي في «الكبرئ» 
)١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» (5/ ؟17١)‏ من طريق ابن جريج» عن ابن شهاب 
الزهريء عن أبي سلمة» أو عن سعيد بن المُسيبء أو عنهما جميعًاء ٠‏ عن أبي مُريرة 23 
قال: قال رسُولُ الله كلِ: «إذا قُسمت الأرضٌُ وحُدت. فلا شفعة فيها». وإسناده صحيح 
لولا عنعنة ابن جريج؛ ولكن يشهد لمعناه ما سبق. 

(0) «منهاج الطالبين» (ص 595)» و«انهاية المطلب» (/1/ 07037). 


الجزء الثاني 68]- 

5 و 
المفتاح. 

وأما بذرٌ دائمٌ النباتِ» وحجرٌ الطاحون المَوْقانِي» فإنه بمنزلةٍ الثوابتٍ التي 
قبِهنا الشفعة كالأبوات وتحوها: 

وكذا الكِمامٌ وكذا الثمرةٌ التي دخلث فِي عقدٍ المعاوضة تبعًا لِغَيْر 
المؤبّرة» ولو تأبّرتْ قبل الأخذٍ علئ الأصحٌ. 

ويأخدٌ ماحَدَتٌ بعدَ العقدٍ إذا لم يكن مؤْبرّاء ونحوو حين الأخذ”". 

وَكَذا يأخد جضان سقو لين العايك عند العمل 

ولا يأَحَدٌ الزرع بالشفعَةٍ إلا إذا كان يُجَرْ مرارًا فجَّتهُ الظاهرةٌ للمشتَري 
وأصولَّةُ كالشجرء فيؤخدٌ”" بالشفعق فإنْ ظَهَرَ شيء بعد البيع فهو كالثمرة 
الحادئة توبّرٌ قلنَهُ تخريجًا فيما ظَهَرَ. 

وكذا مااسيق في بذرداكم الات الكمين: 

1 3 0 5 0000 0 و م 0 

أو البّستانٍ أو الطاحون ونحوهاء وما حَدَتٌ مِن المأخوذ إذا كان تابعًا عند 
الأخذ. 

فلا شفعة فِي الأبنية تباع مفردةً» ومنة الطَباقٌ والبناءُ في أرض مستأجرة أو 


ص 


)١(‏ ني (أ): «العقد). 
(0) في (أ): «فيؤخذ». 


ح| | ..؟ صاب البيع ‏ 


ولا شفعة فِي [البناء المملوك في]”''' أرض سواد العراق. 
8 .هه اع 2 
وكذا لا شفعة فِي بيع جدار مع أَسّهِ أو شجرةٍ مع مغرسها”"' دون المُتخثّل. 
والمسلّك المعتَبَّرٌ عند الشَّافْعِيّ َه فِي إثباتٍ الشفعة فِي الأرض'" 
وتابعها: قَبِولُ القسمةٍ إجبارّاء وذلك بِأنْ لا يكونّ فيها ردٌّء وأن ينتفع 
74 4 و 
بالمقسوم بعد القسمةٍ على نحو ما كان قبلهاء فما لا يقبل ذلك من الجانبين لا 
2 فيه ). 
عو 3 و 
وما يقبلُهُ من الجانبين فيه الشفعةٌ منهماء إلا في صورةٍ واحدةٍء وهي الممرٌ 
0 5 7 5 3 
المُشْبَرَك دون الدَّارٍ المَبيعة لا شُفعة فيه إذا لم يكن للمشئّري فتْحٌ باب مِن 


آخرّ 0 
ربع اخر 


(١)ما‏ بين المعقوفين سقط من (ل). 

()ني (ل): «غرسها». 

(*) وهذا أصل الشفعة- راجع «المهذب» -)977/١(‏ وأما التبع ففي البناء والغراس 
والطلع قبل الإبار. يعني: إن بيعت هذه الأشياء تبعًا للأرضء فإن بيعت منفردة فلا شفعة. 

راجع «التنبيه» (ص6١١).‏ و«عمدة السالك» (ص: 02١١5١‏ و«فتح المنان» 
(ص797). 

وأما الثمار والزرع فلا يأخذها الشفيع بالشفعة. راجع «المهذب» (١//0/ا”),‏ 
و«وإعانة الطالبين» (”/ .)٠١9‏ 

(4) فلا تثبت الشفعة في شيء ولا يحتمل القسمة كالحمام والرحئء وقيل: ثبتت في 
ذلك. والمذهب: الأول. راجع «السراج الوهاج» (ص 027768 و«نهاية المحتاج» 
(0/ا19). 

(5)«منهاج الطالبين» (ص 3595). 


جح الجزوالئائيي ‏ د دب_بحس ص _ ا 9.١]‏ 

وما يقبل ذلك مِن جانِب كعُشر" دارٍ 0 
الأكثر'" إجبارٌة علئ القسمة فإذا باع الأكثرٌ ثبة بتَتِ السفْعةٌ لصاحب الأقلّ 
دول عكسهة. 


2 22 
وقواعِدٌ الباب ثلاث 0 


ني الأولين: 

لا شفعة إلا لشّرِيك9, فأمّا الجارٌ فلا شُفعة له عندَ الشافعت 5 وه يلك إِلَّا في 
صورةٍ واحدة لا يكونُ فِيها شريكًا عند الأخزٍ, وهي ما لو صدرث قسمة غيرٌ 
شط لخنم "يو بوكيلق اورمنة وكو عر عالم بالجال أو .ميدرت بين 
شفيعَينٍ لغيبةٍ ثالِثِْء فللشّفيع الأخذّء لوجود الشّركةٍ عند البيع"2. ولم يوجَدْ 
نمطا انه مضل بعش القيية قم الاجذ كما عليه في وده 
الشفيعين» فلا استثناء. 


7 
وكل شريكِ كبير أو صغيرء ولِيٌ أو وكيل فِي طرفي. أو عامل فراضء أو وارث 


.»نيعك١ في (ل): «كغير» وفي هامشه: لعله:‎ )١( 

(0) في (ل): «فلصاحب الأرض». 

(9) في (ل): (ثلاثة». 

(:) كما في «اختلاف الحديث» (ص )١159-١58‏ للشافعي» و«مختصر المزني» (ص 
69) و«نهاية المطلب» (7/ 5 )7١‏ و«منهاج الطالبين» (ص 595). 

(5) «للشفعة): سقط من (ب). 


(5) في (ل): «المبيع». 


لاص ) )ب ب كسس للب كتاب البيع ‏ 


عريضن باخ عا تعسلي أرقي ولو عل متتلم معاقة ولو #الميييل في لبخوها 


وق نان غرو مف كنا نيت لقان قله الشففة إلا أرة: بائع المشفوع''' مِن 
نصيبه» والوصِيٌء والقيّمُ فيما باعاه» والحمل. 
الا عا را توركل امسا اواو 
هناك أخن"فلبسن لوليه أ ناخد عار وجة. 
والتحقيقٌ: أن وليّه يأَخْذُ فيهما بالمصلحة”". 


03 


والوقفٌ لا يضر كما في جميع صور ما يُوقف المِلْكُ فيهء وما ملك بشركة 
لز لاضته ووبودت لجرك وار كاد وو العدري عدر عصصديم 
علئ ما صحّحوةٌ» والقولٌ بأنّها على عددٍ رءوسهم. 


قال الشافِعٌِ ذَكَتَهُ في «الأم): .اقول 
واختاره المَرْنِيٌ وعححيحة اران وهوالأرجح. 


ولو عَمَى واحِدٌ ولوعن بعض حِصبِهِ أو غاب أَحَدّ مَن ب بتِي الكُلّ أو ترك إلا 
إذا حَضَرٌ غائِبٌ بعد أخذٍ واحدء كله متاشية زولة أخد التّلث]29 ذ فِى ثلثه 


تتغريق فى المنافه ك3 مخض القاليك قله نا باخاناوين اتحرهما تلت نارف 
يذو وله أنْ يأخدّ مِن كل واحد”” منهما ثُلَتَ ما في يدو وله أن يأخدّ مِن 


)١(‏ في (ل): «أوهب». 

(؟) في (أء ب): «واحد). 

(*) «نباية المطلب» (90/ 885). 
انين الستوقين زناف همن [ن: 
ذه رجه ريات وير 


لد الزن الثاني ا -))----ا-اااااااااس || 7# ألم 
الأوَّلِ فقط نصف ما فِي يدِه إذا كان الثاني قد أَحَدَ الثلتٌ» ولهُ أن يضم ما أخذه 
تالأفاء ١‏ : 4 9 1" : 7 _-- 

من الثاني إلئ ما فِي يد الأوّل» ويقسمانه ' نصفين فتكون سِهامٌ الشقص 


ا ات 1 1 ٍِ و 
ا 


. 3 
2 


2 2 9 


(ي؟ القاعدة الثانية: 
الذي يأحُذَه الشفيعٌ هو الت شدي المسلوك بقار 


وإن كانت غيرٌ محضة مِلْكَا لازمًا أو آلا إلئ اللّزوم مُتأخرًا عن مِلكِ 


ع 0 ع م 5 ,اعم ٍ 
يع» أو عن سبب تملكه”" عند التوقفي فى ملكه فيأخذ ما كان من ذلك 


المُتولي» وفيه نظرٌ. 


0 


هه 2 > 6 
أو'”' جعل أَجْرَهٌ أو جَعْلا بعدَ تَمَام العَمّل أو عوضٌ نجْم كتابةٍ إن جار 
الاعْتِياضُ عنة» وهو النَّصٌّه خلافٌ ما صححوه مِن منْعِهِ ما لم تنفسخ الكتابة 
قبلّ الأخذٍ عند الماورديٌ» والأرجحٌ الإطلاقٌ. 


وتثبت فِي هبةٍ الثواب المعلوم إذ هي بِيعٌ وكذا فيما جُعِلَ صداقا أو 


)١(‏ ني (ل): «ويقتسمانه». 

(1) «منهاج الطالبين» (ص .)١91‏ 
(*) في (ل): «ملكه». 

(5) في (ل): «قراض». 

(6) في (ل)2: «و). 


]0.4 ل سل لبلبسبببب كتابٍ البيع ‏ 

7 7 5 و 000 ع وح 00 م 5 00 
الل ل لوفو وار اي 

ولا تعبت ت فيما لا عِوضَ فيه كهبة أو إرثِ أو وصيةٍ ولو فِي الموصئ به 
للمستولدة إن حَدَّمَت الولدَ هده معينة علي ما رجحوة: 

وتشت ساي تنس ارصن بلص د مخبر لوس عا وإ ارك لسارم 
صورة الكُستولةة”" فِي الخُّروجٍ مِن الثُْتِء لكن المقابلة هنا ظاهرة؛ قله 

نّم مُقابل الشَّقْصٍ إن كان ماله" مثليًا ثلا أعطي الشَّفِيع مثلّهُ مما قُدّر ولو وزئًا 

في المكيل الرّبويٌ فإنْ فقد المِثْلِنٌ أو كان متقوّمًا فقيميٌة أو منفعة فأجرةٌ 
اليكل 

وفِي الصداقٍ والخلع مهرٌ المثلء وفِي المُتعةٍ مُتعةٌ مثلهاء وفِي الدّم 
الأزْشُ ولو إبلاء وليس لنا موضِعٌ يُعارض بإبل الذَّيةِ إلا هذاء وفيه نظرٌ. 

و 0 قيمةٌ | لمتقوّم وما بعدهم وقتّ جَرَيانِ سببه ورد يلحَقٌ حَطْ زمن”" 
الخِيارٍ وبالعيب. 

وإِنْ باع بموّجّلٍ صَيو إلون كلل الأجلة ار أخد بواحالا ويقص تصرف 
المُشتري. 

وإذا باع أَحَدَّ الشَّفِيمُ بما شاءء وله منْعُهُ مِن رده بالخِيارٍ الثابتٍ له وحدٌَّ 

للا ارو سه ب رليك 


(؟)١مالّا»:‏ سقط سقط من (ل). 
(9) في (ز): «زمان». 


الجزء الثاني ())- 
ىت م البائع ين الرّجوع بالإفلاس» والروج بِالتَشْطِير» وإثما' يعملك لفط 
نحو: «أخذتُ بالشّفعةٍ» مع بذلٍ الواجبء أو رضا المشتري بكونه فِي ذمتهِ أو 
قضئ القاضى لا بالإشهاد. 
والتحقيقٌ: أنَّ قضاءً القاضي لا بد معه ون دَفْع الشّمن. 
وإذا لم" يُعلمه السَفِيعٌ تعذرٌ الأخدّ بالشفعةء ويأخذٌ بالحصّة إنْ باع 
اتا بور رار فد ديه" العقد”'. ولا يُفرّق شِة فكقة عند 
اكذاكعوله أ حد جف اخد المهدر ييه اع البائعين. 


2 2 42 
(ي القاعدة الثالثة: 
الشفعة بعد معرفةٍ البيع» ولو ببلوغ خبر مقبولٍ الرواية علئ الفورٍ على 
المشهور”": 
إلا إذاغاب الشفية”", أ أو أجل الثمن» أو كدّب المُخبرٌ في جنسه. أو زاد. 
اك امدق قترافيي لكي الفندرن 


ع 


)١(‏ في (ل): «وإن لم». 

(0) في (أء ب): لمع». 

(5) (١به):‏ سقط من (بء» ل). 

(5) في (ز): (ما يفرد بالعقد). 

ره( 5 (ز): «اشقص»). 

(5) «منهاج الطالبين» (ص 599). 
(0) في (أ» ب): لشفيع». 


98.51 د د _للل سب سس سسب ككدَّابٍ البيع ‏ 

والفورٌ بالعادة بنفسِهٍ أو وكيله''' ولا يضرٌ إتمامٌ حاله في حمّام أو نفل" 
أو أكلء ولا الاشتغال بهما فيهما”” ولا أنْ يسلمَ أو دعا بالبّركةٍ أو بِحَتّ عن 
الثمن كلا إن قال ١اشيريت‏ رَخيصًا). 

فإِنَ لم يقدِر على ما سَبَقَ» أشْهَدَ. 

وإِنْ ترك المقذورَ أو صَالَّحَ عن شُفْعيه عالمًا ببُطلانٍ ذلك: أو أزالٌ مِلكه 
عن حِصيَهء ولو جاهلًا بالحالٍ» أو عن بعضها”" مع العِلّم سقطث شفع 
والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


© © © 


١(‏ )ني (ل): «بوكيله». 

(0)هذا الموضع فيه اضطراب في (ب). 
(*) ني (بء ز): «وقتهما». 

(5)في (ل): «الثمر). 

(5)في (ل): «بعضهما». 


سل الجزء الثاني 


انك 


باب القراض 


وهو لغة: راجع إل مادة المُقارضة"" بمعنى المُساواة؟" لتساوى 
المتعاقدَيْنِ فيما يقومٌ به العقدٌ مِن مال و'"'عمل. 

أو بمعنئ المُقاطعة؛ لأنَّ كُلّ واحِدٍ قاطّمَ الآحَرَ على شيء. 

وقيل: القراضٌ راجعٌ إلى مادة قَرَضَ بمعنئ قَطَمَّ لأنّهُ قَطَمَ له قطعة مِن 
ماله وقطعة مِن الرّبْح وهو مُفارقٌ للقرض”*“. 

ويُسمئ مُضاربةً في لغوٍ» ما لضرب كُلّ واحِدٍ فِي الرّبح بسهُم أو من جهة 
تَصَدٌّفِ العامل برأية» ولم يُلمح فيو للسفر*)؛ لأنهُ قد يكون فِي الإقامة. 

ويُقالُ: للمالك: «مُقَارِضُ» بكشر الرّاءء وللعاميل بفتحهاء وللعايل 
«مضارِبٌ» بكسرها. ورد قولُ مَن أطلق ذلك علئ المالِكِ. 


)١(‏ لفظ القراض شائع بالحجاز شيوع لفظ المضاربة بالعراق.. ذكره الجويني في 
«نباية المطلب» (/1/ 57177). 

(0) في (ل): «المساقاة». 

(0) في (ز): «أو». 

(5) «نباية المطلب» (/ا/ 7177 5). 

(5) في (ل): «السفر». 


كتاب البيع تت 


و انلق 

وشرعًا : عق بإيجاب وقبولٍ من أهله مجر [علئ نقدٍ مضروب مُعينٍ]”". 
ولو مع الإشاعة أو الخلطء معلومٌ 06 الجعافا 9 فيدياليك والعضررف 
بالتجارة علئ ربح لا يخرج نينا" وشتروطا © "يله د العام لوه 
بالج قنة 7 


الاك غيرٌ العموماتٍ المقتضية لإباحةٍ التجارة وابتغاءِ الفضل - ما 
روي عن ابن عباس كلها قال: كان العباسٌ إذا دفع مالا مضاربةٌ اشترط على 
صاحبه أن لا يسلك به بحرّاء ولا ينزل به واديّاء ولا يَسْتَرِي به ذات كبدٍ رطب 
فإِنْ فَعَلَ فهو ضامن, فرفِع شرطّة إلى النبئ يكل فأجازه. رواه الدار قطني" 


5 5 0 ىو 
وعيره» وفِي إسناده أبو الجارود. وعنوا ضَعبيي77, 


2 1 د 5 5 2 5 | نض 
وجاءت روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة؛ عمَرٌ وغيره ف 
بإجازة القراض”") 


(1) مانن المحترفين مقط من (0): 

(؟) ني (أء ب): «العامل». 

(*) في (أ): «عنها». 

(5) في (ل): لمشروطة». 

(6) «منهاج الطالبين») (ص .)5٠١‏ 

(5) في (أ» ب): «وأصله». 

(0) في اسننه» (7/ 7/4). 

(4) زياد بن المنذر الهمدانيء» ويقال النهديء ويقال الثقفي» أبو الجارود الأعمئ 
الكوفني» رافضي . متهم ء له أتباع » وهم الجارودية . 

(4) قال ابن المنذر في «اللأوسط» /651/٠١(‏ ط: دار الفلاح): لم نجد للقراض في 
كتاب الله ذكرًا ولا في سنة نبيه يك ه ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا علئ إجازة القراض - 


لس الجزء الثائي 3 ل ب ب ب || 7.8 ]أ 
ولا يعلم ف فيه خلافٌ بينهم» فيكونُ إجماعًا أو حُجة 0 
واحتج له بالقياس علئ المُساقاةٍ". 


وهو فِي الابتداء تشينة يُشْبهُ الوكالة بجغلء ٠‏ وفي الانتهاء د 4 يُشْبهُ الشركة إن الج 
ان 
يُسْبهُ الجّعالة.. ذكره فِي (التتمة» . وفيه نظر. 


وحكول”" الماورديٌ قولّينِ للشافِعِ 5 وليه يله ني أن العامل وكيا تشاع 
شريكٌ مساهِدٌ» وسيظهرٌ لك أثرٌ ذلك. 


ولم أصرّح في التعريفي ب«خالص») وإن ا ا لأن الأرجح , 0 
القراض علئ الدراهم المغشوشة» وعلئ ذلِك عمل الام *» 


- بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يَكِةِ أصل أن 
يجاز منه ما أجمعوا عليه ويوقف علئ إجازة ما اختلفوا فيه منه» وقد رويت أخبار عن عمر 
ابن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم تدل عل تصحيح 
المضاربة.. ثم ساق ذلك عنهم بإسناده إليهم. 

)١(‏ ذكر الجويني في «نهاية المطلب» (47317/1) الإجماع علئ جوازهاء وحكئ عن 
الشافعي قوله: الإجماع وإن كان حجة قاطعة سمعية» فلا يتحكم أهل الإجماع بإجماعهم؛ 
وإنما يصدر عن أصل. قال: فنبه علئ وجوب البحث عن أصل هذا الإجماع على من يبغي 
النظر في مأخذ الشريعة. انتهئ. 

(؟) حكاه الجويني في المصدر السابق. 

(0) في (ل): «حكئ». 

(4) راجع لشروط صحة القراض: «منهاج الطالبين» (ص .)"٠١‏ 

(0) «نهاية المطلب» (لا/ 557). 


ووو ب كتابالبيع ‏ 


مه َ - و 
ويفسّدٌ بوقوعِه على ما خالّف”" التّعريف» لكن لا يضُرٌ شرْط ”" عمل 
غلام'' المالِكِ معة. 


ويفسد بالتضبيق» أن عيّن شتراء ما ينذ 92 "وجوةة أو سلة” لا إن عين 
مَنْ يبيع منة أو يشتَري. 

ويفسدٌ بالتوقيتء لا إِنْ مَنَمَّ م مِن الشراء فقط» كما سبَقّ ف فِي البيع'"'. 

ولا يصحٌ علئ نقدٍ تعلّق به رهن لازم لِغيرٍ العامل أو كان معيئًا في 
معاوضة غي ر'"' مقبو :7 مفبواضن» اكيبا سغرييتا. 


ويصح بشرط أن يكونّ الربحٌ بينهُم علئ الأصمٌ؛ حملا على 
التَنصِيف”"". وكذا علئ أن النصف للعاملء لا عكسّفٌ علئ الأصحٌ". 


© © 9 


)١(‏ «خالف»: سقط من (ب). 

(0) في (أ): «شرط». 

(*) في (ل): «لغلام». 

(5) في (ل): «يقدر». 

(ه) 5 (ب): «سعلة»). 

(5) «منهاج الطالبين» (ص .)7٠١‏ 
0) في (ل): «عن». 

(8) «بينهما»): سقط من (ز). 

(9) في (ب): «التضييق». 

.)3١١ «منهاج الطالبين» (ص‎ )٠١( 


الجزء الثاني -]١‏ 
ويفشة إن قرط و النضفن وتمحو لعامل أومالكه نوما شرط صحيعالا 
:73 إن قير ]لا عتم اتسدين عقو قل شن «الغةة: 
وذ نتن ل ابض ذه العا ميلة أجرة الوكل 4 ذا قاوقة علن أن 
الرّبحَ غير العامل قلا شيْءَ للعامل فِي الأصحٌ''". 


. يُقارض العامل بغير إِذّْنْ المالك» إن فعَلَ فالمشروطٌ مِن الرّبح 
مستحقٌ للأول» كالغاصب إذا اسرئ 1 في الْدكك وللثاني: جر المثل» 


وزالأذه والكلم جاو ولك "اشر ريكا فِي العَمَلء والرّبحُ ممنوع ". 


و 2 و 500 4 
ويجوز تعددٌ العامل والمالكِ ويتصرف العامل بالغبطة ويبيع بالعَرَّضٍ لا 
بالنسيئةٍ إلا بإذن» وحينئذ يُشْهِدٌ فإن تَرَكَهُ ضَمِن'". 


ولا يشئّرِي بأكثرٌ من رأس المالء ولا بغير إذَنٍ مَن يعتقٌ علئ المالِكِ أو 


(5006) 
حنه : 


ا بر 


ولا يُسافِرٌ بالمال! إلا باذ 3 لبيك" ققد ولو سافر فِي المال”" . 


(0)هاية المطلب» (لا/ 57 0). 
(0) في (أ): «وليكون». 

(*) «منهاج الطالبين» (ص .)7"١١‏ 
(5)١منهاج‏ الطالبين» (ص .)"١١‏ 
(5) في (ل): «زوجه». 

(5)«منهاج الطالبين» (ص .)7"١7‏ 
(01) «منهاج الطالبين» (ص .)7١7‏ 
0) (أ ب): الويسبيب#4. 

(9) ني (ل): «ولو سافر بالمال». 


 عيبتابتق‎ ----5895 

وعليه تولي ما جَرَتْ عادةٌ العامل بتوليهء ويستأجرٌ على غيرو”". 

وينفرِدُ المالِكُ بالأعيانٍ الحادثة مِن ثمرةٍ ومهرء ونحوهماء وهذا يشهَدٌ 
ع د ع 
لأن العايل وكيل مُستأج. 

9 ٍ 

ولا يطأ جارية القراض إلا بإذنٍ ولو لم يكن فِي المال رِبْحٌ على ما 

رَجحوه. وهو بعيدء وكذا تزويجُهاء وذاك لأنه شَرِيكٌ. 
5 0م ع 3 

ولو قتِل عبد القراض لم ينقَّرِدْ أحدّهُما بالقصاص إن قلنا إنهُ شَرِيكُ 

والأصحٌ لا يسقطً. 


0-2 


3 

4 

3 
١ م‎ 1 


والخسرانٌ بالكساد يُحسبُ مِن الرّبح» وكذا النقصان , 
ولا يستقِرٌ ملك العايل علئ ما شرطة له إِلّا بفشخ العقدٍ أو انفساخه 
بموتٍ أو جنونٍ أو إغماءٍ أو باستَرْدادٍ المالِكِ شيئًا مِن المالٍ بعدَ ظُهورٍ الربح؛ 
لحصول الشيوع فِي | 4 مس 5لا يتحضرها استودذه فى راس ماله 
6 15 4 ار 37 7 ع ه و 0 50 
ولو استرّد شيئًا بعد ظهور خسرانِهِ لم يلزم أخذ حِصّةٍ المُسِتَرِدٌ لو ربح مِن 
بعدٌ””"» والله تعالئ أعلم. 
ف رك رف 


6 (منهاج الطالبين» (ص 707). 
(") «منهاج الطالبين» (ص .)7٠7‏ 
(9) في (ب): ابعده». 


الجزء الثاني ااا |01 


م ل 
م؟ قاعدة: 


الإشاعة ثابتةٌ هنا قطعًاء وكذلك في(" الحقوق المُشاعةٍ. والانحصار قطعًا 


لها 
2 
05 


بالقسمة؛ وكلّ سبب يقتضي تعلق حقٌّ لمنفرد. 
زف تك رقف 

والانحصارٌ علئ الأصحٌ فِي التفليس سَبَقَّ. 

وفِي الوصيَّةِ أيضًا إذا أوصئ بِتُلِثِ عَيْنِء فاستّحِقّ تُلئاهاء ينحصِرٌ حل 
الموصّئ له فِي الباقي. 

والإشاعة على الأصحٌّ فيما عدا ذلك. 

في البيع في نحو قول الشّريك: «بعثٌ التّصفَ» الأصع '"' مُشاع في نصيره 
ونصيب غيروء فيبطلُ فِي نصيب غيروء وفِي نصيبه تولّى تفريق الصفقة. 

وفِي الشّفعة في صورة الغائِب التي تصِحٌ مِن ثمانية عشر. 

وكذا في الصَّداقٍ والخُلع وعدم القصاص بين المُبعضينء وفِي الإقرار. 

والعامِلٌ مصدَّقٌ فِي الردّ والتلفي. وفِي أنه اشترئ للقراض أو لنفسِهء وفي 
الرّبح والخُسرانٍ وقذْرٍ رأس المالٍ. 


فإن”' ادع أن بعضّ ما أحضره رأسٌ مال وبعضّه ربحٌ» وادعئ المالِكُ أن 


)١(‏ ني (ل): «من». 
(؟) ني (ب): «للأصح». وني (ل): «علئ الأصح). 
(*") في (ل): «وإن)». 


ببس تكتابالبيع ‏ 


الكل من المال» فالأرجٌ'"' عندهم 0 العاميل» والأرجح يي 
المالك. 


وشرعها العاوروي قله أنه شريك عاقيصة ف أو بوكب عدف المالك: 


رفم و 
ه. 


وهويؤيّد”'' ما رجّحنا 


. 107 56 6 وا ىو ع 0 
وإذا اختَلّمًا في القَدْرٍ المشروط تَحَالَمَا والمرجُوع إليه أجرة المثل'". 
والله سبحانه وتعالئ أعلم. 


2 2 2 


() في (ل): «والأرجح». 
)في (ز): «يؤيده). 
إفرة «منهاج الطالبين» (ص ”07 "). 


فل لعة ةراع اوماد الني الآن الحافا شقن الشهن 
04 2ه 4 0 5 5 و 
وشرعا: معاملة مؤقتة علئ وجه مخصوص من شجر موجود يتعهده 
العامِلٌ بالسَّفْي والعمل» علئ حصةٍ للعامل معلومة مِن ثمرته الكائنة عليه أو 
الجازة إن الكنة: 


وفِي «الصحيحين)”' عن ابن عمر وَليهَا قال: عامل النبيئٌ يكِهِ أهل _ 
علئ شَطرٍ ما يخرَّجٌ منها من ثمرٍ أو زرع. 
© 2 © 


ومدارٌها عل سبعة أشياء: 


)١(‏ رواه البخاري برقم (7”151) في باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله ولم 
يذكر أجلا معلومًا فهما علئ تراضيهماء عن ابن عَمر فَلكُكَا: أن عمر بن الخطاب أجلى 
اليقُودء والنصارئ من أرض الحجازء وكان رسُولٌ الله يلِ لما ظهر علئ أهل خيبر» أراد 
أن يُخرج اليهُود منهاء وكانت الأرضُ لما ظهر عليها لليهُود وللرسشول وللمُسلمين» فسأل 
اليهُودُ رسُول الله يكل أن يتركهُم علئ أن يكمُوا العمل ولهُم نصفُ الثمرء فقال رسُولٌ الله 
للِ: ١تُقرّكُم‏ علئ ذلك ما شئنا» » فأقروا حتئ أجلاهّم عُمرٌ في إمارته إلئ تيماء» وأريحا. 

ورواه مسلم برقم )١1551١(‏ في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع عن ابن 
عُمر لكا أنّ رسُول الله يَكِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرّجٌ منها من ثمرٍ أو زرع. 


-؟- العاقدان. 


كوالضيفة , 

5 - والشجر. 

تب و العمل 

كت وا لمدة : 

لالبوالمشووط ين القمر للعاد] :بسنت عمل 

© 2 2 

* أما العاقدان: فإن كانتٍ الأشجارٌ مملوكة لآدميّ معين» فلابُدٌ من وجود 
أهلييهِ للتّصرٌّفٍ إِنْ عَقَدَ أو" وك" . 

والمحجور عليه أ وم العقَدٍ لوليّه لمصلحة. وكذا الإمام فِي بستانٍ بيتٍ 
المال» وما له بعر ف مالكق والغائب الذي تعلّق أَمره بالإمام, و فِي الوقفي: 
الأمة لتنا 

و 

وما يُْعلُ ين مُقابلةٍ البياض بأجرةٍ كثيرةٍ وإعطاء العايل الجزءٍ الكثير 
الزائِدٍ علئ أجرةٍ المثل بفاجش تَبِْدُ صحُّه من الوليّ والناظِرء ونحوهماء إن 
لَمْ يَلْمَحْ تنزيّلٌ الكل كالصّفْقةٍ. 

)١(‏ «أو»: مكررة في (ب). 


.)7١5 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
إفوة «(أمر): سقط من (رب).‎ 


ل الجزروالثانيي م سبتلار ‏ علبي سس|| 800 
يعَبَرٌ في العايل إطلاقٌ الاب وإلا فيعقدُ علئ المحجور عليه 

اشام للعمل وليّه.. قلّهُ تخريجًا من إجارته للرعْي ونحويء وفيه نظرٌ 
لاستقلالِه باليدٍ هُنا. 

ولا يمتنمٌ أن يكونّ العامل شريكًا إذا شط له ملك جُرْءِ''' غير”" ما 
يستحِقّة بالشّركة. 

© 2 2 

* وأما الصيغة: فلابُدَ منها على المشهورء نحو: «ساقيئك على هِذْهٍ 
الأشجارٍ بكذا»» أو «عقدت مَعَكَ عقدَّ المُساقاة» أو ما يؤدّي معنئ ذلك. 

وينبغِي أن 0 ب«عقدث مَعَك'' عقدَ كذا» فِي سائر العقوة» :قد 
يتوقّف فِي التُكاح. 

ولابُدَ مِن القبول لِلزُوم العقَدِء قَلَا يجْرِي فِيه الوجه الضعيفٌ فِي الوَكَالةٍ 
ونحوهاء ولا تنعقَدٌ بلفظ الإجارة علئ الأصحٌ”*. 


2 2 2 


2 وأما الشحر: فهو النخل والعنتٌ لا غيرّهما من الأشجار علئ 


)١(‏ في (ل): «إذا شرط له جزاء». 

(9)ني (ب): «وغير). 

(9) في (ل): «يكون)». 

(4) «عقد المساقاة ... معك»: سقط من (ب). 
(6) «منهاج الطالبين» (ص ؟7١”7).‏ 


- لهم سمس سب لك كتابالبيع ‏ 
الجدِيد”"» إِلَّا تبعًا لواحِدٍ منهما علئ الأصحٌ» وإلا المُقْلُ”" علئ وجهٍ جَرَّمَ به 
المَحَامِلِيٌ '' وغيرٌه وهو راجحٌ. خلاف ما صَحَّح فِي ١الروضة»"''.‏ 
© © © 
2 ضابط: 
يُخَالفٌ البّخل والعنبٌ سائرٌ الأشجار”*' فِي خمسة أشياء'"': 


0 


7 - والزكاة. 


©- والعرّايا. 
4- والمساقاة. 


6- وجوازٌ الاستقراض. 


توراه اسل علئ العنب التأبيرٌ. ذَكَرَ ذلك المَحَامِلِيُء وما ذكره فِي جوازٍ 


.)07"١6 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 

(1) المُقُلُ: ثمر شجر الدوم. راجع «اللسان» .)578/1١(‏ 

(9) «اللباب» (ص .)550١‏ 

(4:)«روضة الطالبين» (0/ .)١6١‏ 

(5) في (ل): «الأشياء». 

(5) راجع: «تحفة الطلاب» (5/ »)8١‏ واحاشية الشرقاوي» (؟/ .)8١‏ 
(0) في (ل): «في الخرص». 


سس الجزء الثاني الا--ن--ل- ‏ -ا ا تت ]| !0 
الاشتِقراض ]7 لا يُعرفٌ» بل جوازٌ القرض ئرّ الأشجار”". 


ان قا ا اه « ا 2 
ا 0 
في حصّة العايل. 


2 2 © 
* وأما العمل”": فعلئ العامل السَّقَئْء وتوابعٌةُ مِن الأعمال» وما يحتاج 
إليه الثمار لزيادتِها أو صلاجهاء وهو مُنحصِدٌ فِي مقصود المُساقاق فلا يُشترطٌ 
ولا نصح على وَدِيّ ليغرِسَه ويكونّ السَّجْرٌ بِينهُما؟»؛ ولا علئ أن يكونّ 
الفأس والتورٌ ونحوهما علئ العاملء بل ذلك عليز المالك. 
وعليه بناءً الجدار» وحَفْرٌ النهر الجدِيد» وفِي رَدْم ثُلْمَةٍ يسيرة يُتبع بع العرّفٌَ 
ولابُدا” من انفراد العامل باليد. 


ولا يضرٌ شرطً دخولٍ المالِكِ علئ الأصح؛ ولا عمل غلامه على النّصّ إن 
اك العايل بالتدبير» ونفقئّةُ على المالِكء إلا إن شرِطَتْ على العايل» 


0001 : (ويشترط ت تعيين الأشجار 
ورؤيتها». 

(؟) ذكر المَحَاملي وجوه الخلاف بين النخل والعنب» وسائر الأشجارء فقال: 
ويخالف النخل والكرم سائر الأشجار في خمس مسائل: الخرصء والعشرء والمساقاة 
وجواز الاستقراضء وزاد النخل علئ الكرم مسألة الإبار. 

م2 (منهاج الطالبين» (ص .)3١60‏ 

.)١6١ /0( «الروضة»‎ ):( 

(©) في (ل): «فلابد». 


ا 111 لا لذ 


ويجب تقديرُها حينئِذٍ علئ وجه وعلئ وجو يُحمل علئ الوسط المُعتادِء قَطّع 
به الشيخ أبو حامد للتَّسامُح بذلك. 


ولايصِحٌ شرطها مِن"" الثَّمارٍ على الأرجّح إِلَا إِنْ شَرَطَ لها جزءًا معلومًا. 

وليس للعامل أنْ يُساقِ غيرَهُ إذا كانتٍ المُساقاةٌ علئ عينه. 

وتنفيحُ بموت المُعيّنِء وكذا بِهَربِهِ عند تعطّل العمل؛ قلت تخريجًا. 

وإِنْ مات والمُساقاةٌ على ذْمَيِهِ لم تَنفْسِخ علئ الأصحٌ ولا يُجْبَرٌ الوارثُ 

علئ العمل فإنْ كان هناك تركة استأجَرٌ الحاكِمٌ كما فِي موتٍ'" العايل 
والمساقاة عل ذَمَّتَه» وللمالك في الهرب الإنْفاقٌ وَنَأدن الحاكم ليرجع» 
وعندٌ عدم الحاكم يُسْهِدٌ [وحينئٍِ حينئِذٍ يرجِعٌ]/" وإِلَّا ق9ا0. 

© 2 2 

* وأما المُدَّةُ: فلابدَ مِن بيانهاء ولا يصمٌّ التوقيتُ بإذراكِ الثّمارٍ على 
الأصحء وإِنْ قُطِعتٍ الثّمارُ والمُدةٌ باقيةٌ عمل العايل فِي بقية المدقٍء وإن 
انقَضت :وقن أطلعت اللتحق العام تسيب تين الثيرة ")+ :وعلنق الماك 
التعهّدٌ إلئ الإذراكِ» والشَّرْطٌ فِي المُدَةٍ أنْ تبقئ الأشجارٌ فيها غالبًا. 


)١(‏ في (ل): «في». 

() في (ل): «عند». 

(9) مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(؛) «منهاج الطالبين» (ص .)7"١05‏ 
(5) في (ل): «من اللأرض». 
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وساء 


* وأما الشّمَرَةُ: فلابُدٌَ أن تون ةد يحصّلٌ غالباء ولو فِى آخر سنة» ون 
تكون مخصوصّة بالمالِكِ والعامل بالحُريّة كما سَبَقّ فِي القراض. 

وتجورٌ المساقاة بعد خروج الثّمرةٍ وإِنْ بَدَا صلاحُها على النّصّ في «الأم) 
ما دامت العاف إل المساقاة موجودةٌ خلاقًا لِمَا صححوة مِن المع بعدَ 


بُدُوّ الصّلاح؛ وإذا خرجَتٍ التّمارٌ مُستحقَة رَجَعَّ العايل علئ الذي ساقاهٌ 
الك ع( 
بأجرة الوذ علد اللدت 3 


العو 


© 2 2 


)١(‏ في (ل): ابما». 
إهة «علل الأصح» سقط من (أ ب ز). 


لل 1 1 7 257 


فصل 


لا تصِحّ المزارعة”" المُستقِلةٌ وهي المُزارعة على الأرض ببعض ما 
يخرّحٌ مِنهاء والبَذْرٌ من المالِكِء ولا المخابرّةٌ» وهي كما تقدَّمء لكنٍ الَدوٌ فين 
العاميل. والمختارد صحتهما: 

وأما المُزارعةٌ - تبمًا للمُساقاة - فصحيحة عند”” اتَحادٍ العامل وَعْش © 
إفرادٍ التّخِيل بالسّقي والأرضٍ بالعمارة. 


© 2 2 


)١(‏ المزارعة: أن يعطي الأرض ليزرع فيهاء فيخصه ببعض ما يخرج منهاء وهذا باطل 
إلا في موضعين: أحدهما: أن يقول ازرع لي سهمين من أرضي هذه ببذري. علئ أن يكون 
السهم الثالث أجرتك. والثاني: اليسير من الأرض خلال النخل والكرم إذا سقاهاء ولا 
يمكن سقيهما إلا بسقي البياضء فإنه يجوز ذلك. انتهئ من «اللباب» (ص )550١‏ 

وما قطع فيها بالبطلان جوّزه غيره كابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والنووي. 

راجع «معالم السنن» (”/ 46).» و«الإشراف» ».)١51//١(‏ والشرح السنة» (8/ 554)) 
و«الروضة» »)١18/5(‏ و«مغني المحتاج» (7/ 54 77). 

(0) في (ل): «بشرط». 

(9) «وعسر)»: سقط من (أ). 


ل الجرء الثاني 


باب الإجارة”" 


هي لغة: اسم للأجرة» وهي بكسر الهمزة» وشذ مَن حَكَى ضمّها. 
وشرعًا : عقدٌ يشتمل ''' علئ تقل منفعةٍ متقوّمَةٍ مباحةٍ معلومة مة"" خالية 
مازع يمقابل م مُتموّلٍ”'' معلوم أو منفعةٍ كذلك علئ وجو مخصوص. 


يقال آجَرَهُ - بالمَدٌ - يؤجِرٌه إيجارًا ومُؤاجرةً فاستأجرٌ. 


والموجبٌ مُؤْجِرٌء والقابل مستأجرٌ”» ومؤاجرٌ - بكسر الجيم فيهما - 
والعين مؤْجَرَةٌ والعبدٌ موجه ؛ بفتح الجيم. 
ا أجرّه» غيرٌ ممدود - قيل: وعو اك - يأجِره بضمٌ الجيم وكسرها 


)١(‏ الإجَارَة صنف من الْبِيُوع موردها الْمَتْمَّعَة. وهي نوعان: أحدهما: أن يستأجر على 
المدة. والثاني: أن يستأجر علئ المنفعة. 

راجع «المهذب» )7915/١(‏ و«منهج الطلاب» (ص5 5 ؟) و«الإقناع» (؟/ .)١6‏ 

)بن (ل): «مشتمل». 

(9) «معلومة» زيادة من (ل). 

(4) ني (ب): ١متقوم».‏ 

(5) «منهاج الطالبين» (ص .)7١7‏ 

(5) في (ب): «والعبد مؤجر والقابل مستأجر». 


ال 0 م 7 20 2 


أجرًا إذا أعطاه أجره. 


7 .62 جاع ع و 
ويقال: بضّم الجيم فِي المضارع إذا أَجَرّه شيئًا أو صار أَجِيراء ومنه قولة 
تعالىل: 9ع أن تارف تَمَِىَ حجج #. 


وإذا استاجرت أجيرًا يعمل فآنت آجِدٌ بالمعنيل 'الأول». لأنّك. تعطي 
الأجزةزوهر اج بالعفي الثانى. 

والأجيرٌ فعيلٌ بمعنو مؤاجره أو أجر. 

تقال من المقصور لما عاج ماجود. 

والأضل فيهاة قوله تعالنة: لا يي ا 


3 م 1 ار وكات * صر ًَ _-. 0 
ونان لسار نح اعون من طريق عائشة يها . 
كد ته 


0 


عن المزارعة وآمَرَ 


00 


.4 وقوله تعالئ فيما حكاه عن موسئ: «علح أَنمَأْحرَفِ تَمََ حِجَج‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (*351717) في باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم 
يوجد أهل الإسلام وعامل النبي يله يهود خيبرء عن غروة بن الزبير» عن عائشة وكا : 
واستأجر النبي كل وأبُو بكر رجلا من , عي اليل ثم هن ب عبد ين عدي نهادنا عريات 
الخريثٌ: الماهرٌ بالهداية - قد غمس يمين حلفي في آل العاص بن وائل» وهو علئ دين 
كُفار قُريشء فأمناهُ فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداهٌ غار ثور بعد ثلاث ليالء فأتاهّما 
وفيا عوك ليالٍ ثلاثِ» فارتحلا وانطلق معهما عامرٌ بن فهيرة» والدليلٌ الديلي» 
فأخذ بهم أسفل مكة وهُو طريقٌ الساحل.. الحد 


الجزء الثاني 5 


بالمؤاجرة» وقال: لا بَأْسٌ بها. [رواه مُسلِمٌ في صحيحه”"". 


وأمّا حديث: «أعْطُوا الأجِيْرَ حَفَّهُ قبْلَ أنْ يَف عَرَنَهُا فرواه ابن ماجه من 
حديثٍ ]1" ابن عمرٌ بإسنادٍ فيه ضعفٌ””. 

)١(‏ «صحيح مسلم» )١1545(‏ في باب في المزارعة والمؤاجرة. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من (أ» ب» ز). 

(*) حديث ضعيفء. وله شواهد لا يقوئ بها: 

منها: حديث ابن عمر ؤَلكَهُ: رواه ابن ماجه (51557) في باب أجر الأجراء من طريق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ عن أبيه. عن ابن عمره قال: قال رسول الله كَل «أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 

وإسناده ضعيفء ففيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف الحديث ليس شيء. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة ذَلَكَهُ رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ )١١١‏ قال: 
وروي عن محمد بن يزيد بن رفاعة القاضي» عن حفص بن غياث» عن محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وأعلمه 
أجره وهو في عمله» .. وهذا ضعيف بمرة. 

وله عنه طرق أخرى عنه ذَلَكَهُ .. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (01/ )3١‏ وابن 
عدي )١174/14(‏ وتمام في «الفوائد» (4 5) من طريق عبد الله بن جعفر عن سهيل يعني ابن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَْةِ «أعطوا الأجير أجره قبل أن 
يجف عرقه») هذا حديث غريب. 

قال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب» (01/18): تفرد به عبد الله بن جعفر بن نجيح 
العدن عن مويل: 

وقال ابن عدي: وهذا يعرف بابن عمار هذاء وليس بالمحفوظه ورواه عبدالله بن جعفر 
المديني» عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» وعبد الله ليس بشيء في الحديث. 

وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر هذاء وهو والد علي بن المديني» وأسند تضعيفه عن 
النسائي والسعدي وابن معين والفلاسء ولينه ابن عدي فقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه 
ومع ضعفه يكتب حديثه انتهئ. 0 


كاب البيع ل 


١ه‏ 
5 ل 1 
والأحاديث فيها كثيرة 1 


وقال بها(" العلماء كافة؛ إلا مَن لا يعتدٌ بخلافه””. 


- ورواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» )7550/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(1/8) من طريق محمد بن عمار المؤذن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككِدِ «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)». 

وقال ابن عدي: وهذا يعرف بابن عمار هذاء وليس بالمحفوظه ورواه عبدالله بن جعفر 
المديني» عن سهيل» عن أبيه؛ عن أبئ هريرة» وعبد الله ليس بشيء في الحديث. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري ذؤَلكَهُ: ذكره البيهقي في «السنئن الصغرئ» 
)25١5(‏ قال: وروينا في حديث حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 
يك نم عن استئجار الأجير حتئئ يتبين له أجره.. وإسناده منقطع وفيه ضعف» وقد أخرجه 
البيهقي في «الكبرئ» (5/ )١١١‏ وأحمد(7/ .)90١:58:59‏ 

وله شاهد من حديث جابر قَتَهُ: رواه الطبراني في ١المعجم‏ الصغير» (75) والخطيب 
في «تاريخ بغداد» (5/ 7777) من طريق محمد بن زياد الكلبي» حدثنا شرقي بن القطامي» عن 
أبي الزبيره عن جابر قال قال رسول الله يكِّ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» 
وقال: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد ضعيفان. 

قال ابن عدي: وليس لشرقي هذا من الحديث إلا قدر عشرة» أو نحوه؛ وفي بعض ما 
رواه مناكير. 

)١(‏ ومنها: قوله تعالئ في الحديث القدسي: «ثلاثةٌ أنا خصمُهُم يوم القيامة: رجُلٌ 
أعطئ بي ثم غدرء ورجُلٌ باع خرًا فأكل ثمنة ورجُل استأجر أجيرًا فاستوفق منة ولم يُعط 
أجرة» وهو في «صحيح البخاري» (7771). 

(؟) في (ل): «لنا»» وفي (ز): البه». 

(*) كابن كيسان والقاساني» كما في «الوسيط» )١601/5(‏ للغزالي قال: وصحتها 
مجمعٌ عليها ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان والقاساني. 


ل الجزء الثاني 


ا 


ولا بُدَ لَهَا مِن الصَّيعْة('" إيجابًا وقبولا مُتصِلا”" . 
04 ). رأ خ[ى 1 إم(4) 1 رأ الى »1إلاة) ؟ برى أ كسد 
والإيجات”': «أجرتك بكذا"؟'» أو «أكريتك كذا" أو «ملكتك أو بعتك 


مَنْفْعنّة00" [لا «بعث منفعته) علئ الأصح]!" و«أجرث منفعته»» صحيحٌ على 


.)7 07 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 

(؟) الصيغة أحد أركان الإجارة» وهى ثلاثة: 

الأول: الصيغة, وهي ثلاثة: ْ 

- إحداها: الإجارة والإكرا فإذا قال «أجرتك الدار» أو «أكريتكها» فقال «قبلت» 
صح. وشرطها الإضافة إلى عين الدار لا إلئ المنفعة. - الثانية: لفظ التمليكء» فإذا قال 
«ملكتك منافع الدار شهرا» صح وشرطها الإضافة إلئ المنفعة لا إلئ الدار. - الثالثة: لفظ 
البيع» فإن قال «بعتّك الدار شهرا» فهُو بيع مُؤقت فاسد, وإن قال «بعتك منفعة الدار» 
فوجهان: (أحدهما): الجواز كلفظ التمليك وهُّو اختيار ابن سُريجء (الثاني): المنع وهو 
الأظهر لأن البيع مخصّوص بالأعيان عرقًا. 

#* الركن الثاني: الأجرة: وحكمها إن كانت في الذمة حكم الثمن وإن كانت معينة حكم 
البيع. 

* الركن الثالث: في المنفعة: ولها شرائط: 

الأول: أن تكون مُتقومة فلو استأجر تقاحة للشم أو طعاما لتزيين الحاثوت لم يصح إذ 
القيمة لهذه المنفعة» وكذا إذا استأجر بياعًا علئ كلمة لا تعب فيها لترويج سلعته فإن ذلك 
أخذ مال علئ الحشمة لا علئ العمل. والشرط الثاني: أن لا يتضمن استيفاء عين قصدًا. 
والشرط الثالث: أن تكون المنفعة مقدُورًا علئ تسليمها حسًّا وشرعا. والشرط الرابع: 
خُصّول المنفعة للمُستأجر. والشرط الخامس: كون المنفعة معلومة. انتهئ ملخصًا من 
«الوسيط في المذهب» (54/ .)١155-1١65‏ 

(”) في (أ): «والإيجار». 

(:) في (ز): «كذا)»). 

(ه) «كذا»: سقط من (ز). 

)١(‏ في (ل): «أو ملكتك منفعته». 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 


34 


ذا 


01 سس كناب البيع ل 
الأصح؛ إذ موردها المنفعة علئ المشهورء وقال أبو إسحاق: العينُ لتُستوقى 
منها ١١‏ ام 
9 2 2 
5 

2 ضابط: 

لا يكونٌ ني الإجارة استيفاءٌ عين مستحقةٍ للمؤجر”” إِلَّا تابعةً لمنفعةٍ ني 
عشر صور للحاجة: 

١‏ - المرأةً للإرضاع. 

؟- والبئرٌ ليستقئ ماؤّها. 

؟'- والعقارٌ مِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُستأجَرٌ وفيه بئرٌّ فيُسقئ منها. 

- وكذا الأرضٌ للزراعة”*'' ولها شِوْبٌء استمرَّتٍ العادة بإجارتها معد 
و إلا فلابُدَ مِن شرطه. 

)١(‏ ني (ب): «المنفعة منها». 

(0) ولا تصح الإجارة إلا بأربعة شرائطء كما في «اللباب» (ص 5 للمّحَاملي» قال: 

١‏ - أن تكون المدة معلومة. 

5- والأجرة معلومة. 

ا وتلزم من حين العقد. 

4 - وأن لا تعلق علئ عقد آخر في أحد القولين. 

راجع: «التنبيه» (ص77١)‏ و«الروضة» (0/ )١75‏ و«كفاية الأخيار» .)١9١ /١(‏ 


(*) في (ل): «بالمؤجر». 
() في (ب): «للزارعة». 


ل الجزء الثاني لس سح |0504 

- والقناةً للرّراعة”"' بمائها. 

5- وكذا عند العادةٍ: الحِبّْرٌ علئ النَّاسِخ» والخيطٌ على الخيّاطء 
وَالمِرْوَد”" علئ الكحّال. 

'- والمرهم وتابعه علئ الجرائحِيٌ ونحوه. 

4- والصبغ علئ الصبّاغ. 

2 وتتامن عليه القبال والقصاة: 

-٠‏ والطّلْعُ على المُلقِح. 

فإنٍ اضطرَّبَتْ وجب البيان» فإِنْ لم يُبين بطلتٍ الإجارةٌ» وألحقوا بذلك 
علئ وجه: الدّهنَ علئ المرضِعةٍء إِنْ جرئ عُرْفُ البلد بهِ. 

ولا يُستأجر فكلٌ لضرابه'"' علئ الأصحٌ. 

ولا بزكة حيتانٍ لأخل السمكِ منها؛ علئ النصص فِي «الإملاء» فإن 
استأجَرّهًَا لِيحبس”' فِيها الماء» فيَجتمِعَ السمكُ فيأخدّه. صم علئ الصحيح. 
كَاسيِئْجارٍ شبكةٍ للصيدٍ ونحو ذلك مِمّا يقعٌ على منفعته» ويأخذ بها مباحًا. 

والموجر”" لنفسِهٍ أو بوكيلِهِ هو المالِكُ للمنفعةٍ الرشيدٌء إِلّا في عشرة 

)١(‏ ني (ب): «للزارعة». 

(5) في (ل): «والذرور». 


(9) في (ب): لإضرابه». 


(5) في (أ): «ليفحش». 
لدع ف (ل): «منها». 
(5) في (أ. ب): «والموجب». 


لط .سي ]بت سسب بس سب كتانب البسيع ل 
مواضع: 

-١‏ المبيعٌ قبل القبض ونحوو. 

-١‏ والمؤجرٌ قبل القبض مِن غير المؤجر. 

- والمرهونٌ مع حلول الدَّينِ بغير إذن المرتهن. 

اع والعيةٌ الذى تعلقت الجاية يرقته كذلك: 

#خوملك المفلين: 

1- والمغصوبٌُ حيتٌ لا قُدرة للعاقِدٍ علئ الانيزاع. 

- والآبق. 

#- والزوجةٌ الحرةٌ بغير إذنٍ الزوج. 

9- والمستأجرٌ فِي إجارة الذَّمةِ. 

-٠‏ والموقوفٌ عليه إذا كان الناظرٌ غيرّة. 
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ولا يمتنمٌ على الموصّئ له بالمنفعة حياتّهُ أن يؤجُرَه؛ خلافًا لما في 
الرافعيٌ؛ ومن تبعّه. 

وللمقطع أن يؤْجرَ إقطاعه خلافًا لمن منع. 

والحُرٌ الرشيدٌُ يؤجرٌ نفسَّه. وكذا يؤجرٌ مستأجرَهُ علئ الأصحٌ. 
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الجزء الشائيي ‏ ل بإب |7 ]ل 

4 ضابط: 

لا يقابل شيء مما يتعلّقُ بدن الخُرٌ بالهوض اختيارًا إلا ني ثلاث صور: 

-١‏ منفعته. 

-١‏ ولبنْ المرأةق» ويُضعها. 

"- وإجارةٌ العبدٍ نفِسَهُ تقدمث فِي بيع العبدٍ المأذون. 

9 2 © 

والإمامٌ أو نائبهُ يؤْجُرٌ ما تعلّق ببيتِ المالء أو المصالِح أو الذي لا يتعينُ 
فلك او ل ا ا بمحجور'" تحت نظرو أو غائب» وعند 
التَّرَاع بِينَ الشّريكين المُفضِي للتّعطيل» أو" موقو المُفلس» ومستولدته 
عندَ امتناع المُفلس» ومستولَدَةٍ الكافِرٍ المُسلِمةٍء والوقف الذي لا ناظِرَ له أو 
شَرْطُ نظرِه له» والولي يؤجّرٌ عن محجورهء وكذا ناظر الوقفب الخاصٌ. 

والمستأجرٌ مَن صَحَّ تصرَّفهِ فيما يستأجِرٌهُ بإطلاق تصرف أو ولاية. 

والإجارةٌ وإن وردث علئ المنفعةٍ فقد تكون علئ العين كالدَارٍ والدابَة 
المُعينة» واستأجرتك لتعمّل بِهِ كذ" . 


ل 3 5 
ولا يشترّط تسليم الأجرة [فِي هِذو. 


() في (ل): «تعلق». 

(0 في (ب): المحجور). 

ز(فرع ف (ل): (و). 

() «منهاج الطالبين» (ص .)7١07‏ 


حيبي السمفيبببوشض سمهب 
4 د عه 2 م 5 4 7 .- 313 0 
وتكون عينا ودينا ومتمعه) وقدل تكون فِي الدّمة]2"9, كإلزام دَمَة غيره 
خياطة أو بناءً أو كُخُا”" بلفظ السَّلّم أو" الإجارة؛ كاستئجارٍ دابةٍ موصوفةٍ 
»يه 0 ع 5 
ولا بد مِن قبّضٍ الأجرة فِي المجلس» وحكمها كرأس مال السَّلم”". 
2 د 7 و 5 : 0 
ولا يجورٌ أن تجعلّ الأجرةٌ شيئًا يحصلٌ بعمل الأجير كاستَئْجارٍ سألاخ 
محلداما يسلحة أو :لكان جد ومو :اقيق ما بطحلف أومتشالئف أو المرضعة 
بحصّة من الرقيق المرضع بعد فطامه29 وأمًا في الحال تجرد ولو 
لشريكه. 
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)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

)١(‏ (أو كحلا»: مكرر في (أ)» وفي (ب): «أو كحلاه». 
(0) في (أ): «و». 

(4) «منهاج الطالبين» (ص7١7).‏ 

(6) «منهاج الطالبين» (ص .)7١7‏ 

(5) في (ل): «(شريكته». 


لس الجزه الاي ل !| لم 
7 قاعدتان: 
2 إحداهما: 


لاتصِحٌ إجارةٌ”' العين لزمانٍ غير الزمان الذي يتصل بالعقدء إلا فِي أربع 
صور: 


-١‏ إحداها: إجارتها من المستأجر مُدَةَ تلِي”" مُدةَ إجارته والعِبْرَةٌ ة يمن 
يده مستمرةٌ لا بمن وقَعَ العقدٌ معه؛ جلاقًا للقفّالٍ. 


7- الثانية: كراءٌ العقب علئ الأصحٌ. 


0 


أأخالدةء 5 و 3 اقرف لصح ىه مأفد عو 89 
او الثالثة: الأجير المعين للحج عير لمكي في عب اشهر الحج 
فتقدم”'' إجارته عند جماعةٍ علئ خروج النَّاسِ”” وإن بعد ذلك وينتظرٌ 
خروجهمء وعند الكثير لا تصحٌ إلا وقتَّ إمكان الخُروج والسير علئ العادق 
أو الاشتغالٍ بأسبابي» وبمكة لا يستأجرٌ إِلّا في أشهّر الحجٌ وني غيرها يجورٌ 
فِي غير أشهّر الحج قطعًا. 
- الرابعة: استأجَرٌ عبدًا أو بَهيمة لعمل مدةً على أن ينتفع بهما الأيام دون 
الليالي؛ يصمح بخلافٍ الحانوت؛ لانه إجارةٌ مستقبّل واغتُفِر" فِي الحيوان؛ 
)١(‏ ني (ب): «أجرة». 


() في (ل): «علئ». 

(9) في (ل): «ليحج عن». 
(5) في (ل): «تتقدم». 

(6) «الناس» سقط من (ل). 
(5) في (أ): «فاغتفر». 


8 السسسس ا 1 55000 
لأنه”" لا يُطيقٌ دوامَ العمل. 

والأقربٌ أن الإجارةً غيرٌ منقطعة» واغتَفِر”" الاستثناء؛ لأنهُ تصريحٌ 
بمقتضئ الإطلاقٍ» وكذلك ما جرث فيه العادةٌ ينقطعٌ لقضاء حاجة أو استراحةٍ 
ونحوهماء كما يكون 00 زمن الطهارقء وصلاةٍ الفرض والنافلة©» 
يع امن إجارةٍ العمل”"' مُدَ م5 

والسبتٌ فِي استئجار اليهوديّ مستنثئ إن اطرد عرّفهم به" كما أفتئ به 
الغزاليٌ» ويقاس عليه الأحدٌ للنصراني 
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والإجارةٌ التي يتصلّ زمثها بالعقد لابُدَّ من إمكان الانتفاع بالعين عُقِيب 


العقدٍ إِلَّا في صورتين: 
- الأولن*: الدارٌ المشحونةٌ بالأمتعةٍ إذا لم يمض فِي التفريغ زمنٌ لمثله 
0 


(١)١لأنه»:‏ سقط من (ل). 

)في (ل): «واعترض». 

زه «في» سقط من (ل). 

(:) في (أ): «وللنافلة»» وفي (ل): «والراتبة». 
(6) في (ل): مستثنول». 

(5) في (ل): «لمدة». 

(0) «به) سقط من (ل). 

(4) «الأولئ»: سقط من (أ ل). 


الجزء الثاني م 


- الثانية: الأرضٌ للرّرع وعليها'" الماءٌ الذِي ينحسرٌ في وقتٍ الزَّرع عادة 
وأما استئجارٌ الأرض بمصر التِي لَا ماءَ لها إِلّا النيلٌ الغالِبُ قبل الزيادة أو بعد 
الزيادة وقبل الرأي» فظاهِرٌ النصٌ إبطالٌ إجارتها للزّراعة: واخدي بيصم 
وأجازهٌ الماورديٌ فِي الثانية. ش 


ع8 


وصحتّها'" يلزمٌ منةُ تأخير”” المنفعةٍ المستأجَرٍ لها عن العقد إن اغتفر 
ذلك كان مُستئنئ وهُو الأصلحٌ, والأحوطً أن توقمَ الإجارةٌ في ذلك علئ أن 
ينتفع بها ما شاء'”'. 

وأماالات التي لا ماء لها إلا في" الغاليب” فإنّهُ إذاً جَوَها أرضًا بيضاءً 
لا ماءَ لها يصنعٌ بها المستأجرٌ ما يشاءٌ غيرٌ البناء والغراسء فإنهُ يصحٌ وتلزمّة 
الأجرةٌ إذا استولئء رَرَعَّ أو لم يزرغ» وله الزرعٌ إن أمكتّة» نَصَّ علئ ذلك كله. 


2 92 2 


0 ني (ل): (وعليه». 

() في (ل): (وصحتهما». 

)ني (ل): «تأخر). 

(5) «ماشاء» سقط من (ل). 

(5) في (أ): «النيل». 

(6) «قبل الزيادة .... النيل الغالب»: سقط من (ب). 


معواخسط لل سبي كناب البسيع ب 

القاعدةٌ الثانية : المعجورٌ عنة عنهُ شرّعًا مطلقًا أو نيابةً» كالمعجوز عنه حسًا. 

أو استئجارٌ حائض إجارة عين لأمور فِي المسجدٍ ممتنعةٍ عليهاء حتئ لو 
ستأجَرٌ عيتها لأمور تحتاجٌ إلى مُكْثِ فِي المسجده أو تردد فيه فحاضتْ» 
انفسخ العقد. 

ولو استأجَرَ قلع سن متألمة”” فَسَكَنَ الوجَمٌ انفسحَتٍ الإجارة. 

وما لا تدخلَّهُ النيابةٌ مِن القَرَّبٍ المُفتقرة إلى النّية لا يصحٌ الاستئجارٌ عليه 
كالإمامة لصلاةٍ مفروضة أو نافلة. 

ويستأجرٌ لفرض الكفاية [وإن تعيّن على الأصحٌ» كتعليم مُعين وتجهيز 
ميت» ولايستأجرٌ لفرض الكفاية]”" شائعًا: كالجهاد. فلا يُستأجرٌ المسلم له. 

القضاءً والتدريسٌ والإقراءٌ تصديًا فهما”" لغير م 

قِ والتدريس والرفر ٍ ير معين 

وأما الشّعارٌ غيرٌ الفرض كالأذان» فيستأجِرٌ له الإمامٌ وغيرٌهُ مِن المسلمين. 


و و 


ثم إن استأجَرٌ الإمامٌ مِن بيتِ المالٍ لم يفتقرٌ إلى بيانٍ المُدةٍ . . ذكره البغري. 


وايش لنااموضع بتاجز فيه العمل يلا زهاية ولا ذه ]لالهذاء [ذ الاجارة 
َقَدّر بعمل لهُ نهاية كخياطة أو بناءِ أو بزمانٍ معين» لكنْ لا يزيدٌ علئ مدة بقاء 


)١(‏ في (ل): «ساكنة». 
(7) في (أء ب): (فيهما». 


ست الجزو الشافي -_-_---سسا احا ]| ]أ 
ذلك الشيء غالبًا. 

وتنفسح الإجارةٌ بائهدام الدّار. 

ويثبت الخيارٌ بانقطاع ماء الأرض المستأجّرة للزّراعةٍ وبالغصب والإباقء 
وإن سَكَّتَ وانقضّت المُدَّهُ لزمتٍ الأجرةٌ فِي الانقطاع دون غيرو» وكذا كم 
بعضهاء وليس الخيارٌ ني ذلك ونحوو علئ الفور. 

ولا تنفسخ”" الإجارةٌ بالأعذار - كما إذا استأجر دابة ليركّبَ عليها 
فمرض - ولا بموتٍ أحد العاقدينٍ ِل فِي أربع صور: 

-١‏ الموقوفٌ عليه المؤجرٌ بطريقٍ النظر المشروط له فيما يتعلّق به. 

-١‏ والمقطع. 

- والموصئ له بالمنفعة حياتة. 

5- والأجير المعين. 

والمستأجرٌ أمين كالأجير والحَمّام. 

وتستقرٌ الأجرةٌ بالتّسليم مم" مُضيٌ المُدة» أو إمكانٍ العمل فِي إجارة 
الذّمة أو الأجير للعمل”. ْ 

وتستقِرٌ أجرةٌ المثل فِي الفاسدقء بما يستقرٌ بو"» المُسمّئ فِي الصحيحة. 

)١(‏ في (ل): «تفسخ». 

(؟) في (ل): ابعد». 


() «وتستقر الأجرة ... للعمل» سقط من (ب). 
(5) في (ل): «له». 


م كتاب البيع ‏ 
وإذا خاط قَبَاءَ وقال: «أَذِنْتَ لي هكذا». وقال صاحِبّة: «بل أذنت فِي 
قميص ١‏ فالقولٌ لصاحِبه بيمينه» فإذا لف فلا أجرةً عليه.» وعل الحَيّاطِ 
رش 'النقص: 
9 © © 
لي؟ ضابط فِي الإبدال: 


و 


مت مُتَعَلَّقَاتٌَ الإجارة مستوفي» و ملستو 3 منهةاو مو ورد 

2 5 و 1 ص 

* فالمستوفِي: يجورٌ إبدالهُ بوثله وبأخف منة. 

10 7 0 د 

* والمستوفئ منه: المعين لا يبدل وفى الذمة يبدل» وفى الدابَةٍ المعينة 

و و 2 

عما فِي الذمة تبدل بالعيب والتوقف”'» وليس للمؤجر الانفرادٌ بذلك علئ ما 
صححوه» والنصٌ فى «الأم»: له ذلك» وهو الأرجح. 

ويجري ذلك فِي تقدم| لمستأجر ب 5 بمنفعتها عند الفلس. 

وجزموا بجواز إجارتِه إياهاء وبالاعتياض '" عن منفعتها بعد تسلّمها””» 
وقواغة المذهبة شاهدة ونتعهما: 


* والمستوقئ به: كالصبيٌ المُعيّنِ للإزضاع لا يُبدلُ علئ النّصّء ويَنفرِةُ 


١(‏ )ني (ب): مسبوق ومسبوقا منه ومسبوقا به). 
(5) ني (أء ب): «والتوافق». 

(9) ني (ل): «والاعتياض». 

(5) في (أ): «تسليمها». 


الجزء الثاني كف 


علئ هذا بالمئفعة دُونَ الورّئة لو مات أبُوه المُستأجِرٌ له المُرضعة» وقِيل: 
تكونٌ مُوروثة. 
وق 3 العدي ني للك افير ضري فِي الخُلْعْ: المَاورْدِيٌ» والله 
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2172 كتاب السبسيع ‏ 


و ء 
وهي لغة: اسم لِمَا يُجِعَلُ للإنسانٍ علئ شيْءٍ يَفعلّك وكذا الجَغْل 
والجفيلة: 


00 


وشرْعًا: التزامٌ مُطلَّقٍ التصرّفٍ عِوَضًا مَعْلُوماء قابلا للمُعاوضة» على عَمل 
ير (0) ع لس ع 2 
مع جاو »أو مُجهولء لِمعينٍ أو غير مُعينٍ. 
0 و 5 7 9 5 2007 ع 3 ب سه 
وأصلها مِنَ القران قولّه تعالم: ##وَلِمَن جَلهَ به حل بَعِير وَأنَأْ يوء 


8 20 ف اموي ب ل ١‏ تاف تيعد 2خ لا ا 7 
َعِيددٌ "4" بناءً علئ أن شَرْعَ مَن قَبْلّنا شَرْعٌ كنا مَا لَمْ يَردْ ناسخ» وفيه 


- 


0 


10 “اه 2 واتصر . يدا 0 3 2 
حديث أبي سعيدٍ الخذريّ ذه فِي رُقيةٍ اللديغ بالجُغل على قطيع مِنَ 


(") «وأنا به زعيم» زيادة من (ل). 
() قال الغزالي في «الوسيط» (5/ :)7١4‏ وهي مُعاملة صحيحة لقؤله سُبحانةٌ وتعالى 


«وَلِمَن جِلهُ بو حمل بَعِير ونيو رَعِيمٌ 4. 


0 


2205-8 ال 2 للستت ات - 
العم وأنّهِ رَقاهُ بالقَاتحةٍ مرارًا حتئ بَرئَ» وأَعطَوْهُم جُمْلّهِم وأنّهم لَمْ 
ه017 حت نوا النبيى كك وأنَّ النبت وكِِ قال لهم: «قدْ أَصِبْتُمء اقسِمُوا”" 
وَاضْرِبُوا لِيْ مَعَكُمْ سَهُمًاا رواة الصحيحان”' وغيزهما"'. 

ويُستنبَطُ منه جَوارٌ الجعالة علئ ما يَنتَفِعُ به المَريضُ مِن ذَواء أو رُقبةِ ولَمْ 
أَرَ مَنْ صرّحَ به. 

وأصل الجعالة مُتفقٌ علّيه. 


ومِنْ صُورها'”: «مَن رد عبدِي)». أو: «بنئ لِي حَائطًا؛. أؤ: «دَلْنِي على 
نا كك سلاة . 22 7 ا ٍِ ء؟ه اس سوس 8 
مالى)» أو: «أخبَرَنى بكذا» - عند القفال خلافا للبّغوى - او: «رَد عبد فلان): 


() ني (ل» ب): (يقتسموه». 

(9) في (ل): «اقتسموا». 

(*) «صحيح البخاري» (57177) في باب ما يعطئ في الرقية علئ أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب و«صحيح مسلم» (4/ /١775‏ رقم 55) في باب جواز أخذ الأجرة علئ الرقية 
بالقرآن والأذكار. 

(5) «وغيرهما» سقط من (أ). 

(5) هذه الصورة جعلها الغزالي الركن الأول من أركان الجعالة» فقال في «الوسيط» 
(5/١5-١١5؟)‏ باختصار: 

الركن الأول الصيغة: وهي قول المُستعمل «من رد عبدي الآبق» أو «ضالتي» أو عمل 
العمل الذئ يُريدهُ مما يجوز فعله ويستباح فلهٌ دينار» أو ما يُريدء صح العقد. ولم يشترط 
القبُول لفظًا بل كل من سمعه اشترك في حكمه؛ فمن قام بالعمل استحق. 

الركن الثاني العاقد: ولا يشترط في الجاعل إلا أهلية الاستئجار ولا في المجعول له إلا 
أهلية العمل. 

الركن الثالث العمل: ومو كل ما يجورٌ الاستئجار عليه» ولكن لا يشترط كونه معلُومًا 
فإن رد الآبق لا ينضبط العمل فيه. 


49 +أاللببغ_ لبي كتاب البيع ل 
فلَّهُ علي كذا. 

ولا بُدَّ في الكل" أنْ يكونً العِوّضُ مَعْلُومَ" إلا فِي صُورة العِلْج 
وإنما يَستحِقٌ الجْل أو'" حِصّة مِنَ الممردود عِنْد المُتوني من سَهِعَ الّداء 
مِن المُلتزم أوْ مِمَّنْ أخبَرَ عنه إِنْ صدَّقَه الأضلٌ9. 

ولو كان السامِعٌ صغيرًا أو مَجنونًا إذا عَمِلَ السامع العَملَ المَقصود بتفسِه 
و م وي ا ل را 
إقامت المصهون تم م شتراٌ علئ الأرْججح]” ولو ردّة” مَنْ كان في يده 
كالآبقٍ لا كالدَّراهِم ونحوهاء أو دلّهِ مَنْ ليس فِي يد ده فِي صُورةٍ مَنْ دلَنِي. 


ولَّوْ عَمِلَ جماعةٌ سامِعُونَ فهُو بَيْتهم فإِنْ تَمَاوَتَ جُعْلّهِم ٠‏ فلكلٌ قِسْطٍِ 
جعْلّهُ. 
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)١(‏ أي كل الصور السابقة. 

)١(‏ وهذا أحد أركان الجعالة» قال في «الوسيط» :)١١7” -1١١/5(‏ الركن الرابع 
للحي باوتقرطل الدوكر شيالة مكرما قل + رات ور لا نهد اس العادل اجر الدكل 
كما في المضاربة الفاسدة. 

() في (ل): «ولو». 

(4) «الأصل» سقط من (ل). 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (أ2 ب»ء ز). 

(5) «ولورده»: سقط من (ب). 


الجزء الثاني ذل 

* ويستحق القِسْط من المُسمّئ فِي خَْمْسِ صُورِ: 

-١‏ إحداها: إذا عاوّنَ”'' المعيَّنُ غيره» ولمْ يَقصِد'" العمل للمعين: 

"- الثانية: رَدَّه!" من مكانٍ أقُرب من المُعينء ولا يُرِيدٌ إنْ دَادَ 

*- الثالثة: قال فِي عَبديْن: ١مَنْ‏ ردَّهُما فلَّهُ كذا» فَردً واحذا متينادفلة 
النضْف. 

++" الرائعة #خاط ضف التُوبٍ» : نّم احْتَرَقٌ وهو فِي يد المَالِكِء فإنه 
يستحِقٌ نف المَشْروطٍ. صرّح به ابن الصّباغ. 

وقياسه في الصبي يُعلم بع التطلوب» ثم يوت الصبئ أنه يتين 
1 : ايُستحِقٌ أ جر ميثل '' ما عَوِل). 

- الخامسة: مات العبدٌ”" أو المَالِكُ فِي أثناء ء العَمل» السك الققط 

حنن فِي رد بض المسافةٍ إذاتَمَكٌنَ صاحبه منة يسبب ماسَبق هن العمل . 

وقِياسٌّه فِي المَالكِ إذافتن فى انام العمل أن الكاذا "تي "7 لقي 
لِمامَضَئْء خلافا لِقَوْلِهِم: ايستحِقٌ أجرةً المذل). 

وأمّا في المُستقيّلء فلا شَيْءَ إن عَلِمَ بَالمسخ, ثم عَمِلَ وإِنْ لَمْ يَعْلمْ حتى 

)١(‏ ني (ب): «عارض). 


(') ني (ل): «يعمل». 

(9) في (ل): «رد). 

(4) في (ب): «أجرة نصف». وفي (ز): «أجرة المثل». 
(6) في (ل): «العامل». 

() ف (ل): (ما يستحق). 


| كناب البيع - 


تَمّه”' العملٌء فإنْ كان مُعينًا استحَقّ عَقّ علئ الأزجح. ون كان غَيرَمُعيّنِ وأعلّنَ 
المَالِكُ التّداءَ بالرّجوع. فلا شَْء ءَ لَه ول قَلَهُ. 

ذكرّه المَاوزدي والروياني. 

وكذا الحُكمٌ فيما قَبْلَ العمل؛ خلافًا لِمَا وقَمَ في «الشرح)”" 
و«الرّوضة)2". 

5 أجرةً المثل عِندَ فَسادٍ العِرّض) أو0» ذِكْرِ المُدةَ أو الفسخ 
بالتخال (لاختلا قافن كدر المشروط» وَالقوك للحارل رتنه تيد بِيّمِينِه فِي أنه سوع 
النّداء» والقَولُ لِلْمالكِ فِي أنّهِ لَمْ يَعملُ» وأنَّ المَردود ليس هو المعيّنَ» وأنه 
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لَمْ يَشْتَرِط”' شَيئَاء والمردودٌُ أمانةٌ» ولو اتفٌّ العامل عليه لَمْ يَرجِعْ. 
والتحقيقٌ: أنه يرجمٌ إذا استأدَّنَ الحاكِمَ أو ما فِي مَعناةُ» ومَتئ رَفعَ يَدَ 
باختياره عَنِ الضالَةِ قَبْلَ النّسلِيمٍ ضَمِنَ واللهُ سبحانه وتعالئ أعلّم. 
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(١)في‏ (ل): «تمّه 

(؟) «الشرح الكبير» (؟5١/71١).‏ 

("*) «روضة الطالبين» (4/ .)١56‏ 

(:)في(ب) ل دا : (العورض» وأشار إل صحتها. 
(ه) في (ل): «و». 

(5) في (ل): «وإن لم يشرط». 


الجزء الثاني 


1 


باب إحياء الموات 


والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها 


الكوات والموتان: بمتح الميم والواوء والميثُ والميتة: الأرض التي لم 
: 05 وتطاكن اميك والميعة علو التق كا تنه 02 


ومقصودٌ الباب الأولّ”"» والترجمة فيها مَجارٌ مِن جِهَةٍ الإخْياء والمّواتٍ. 


د ويه 


عن عائشة طلا أنَّ النبى يك قال: فن أن أؤنا لتفك لأحن نهو أن 


)١(‏ قال في «الوسيط» -17١17/4(‏ 557): «والموات هي الأرض المنفكة عن 
الاختصاصات»» والاختصاصات ستة: النوع الأول العمارة: فكل أرض معمورة فهي 
محياة فلا تتملك بالإحياء سواء كان ذلك من دار الإسلام أو دار الحرب. النوع الثاني من 
الاختصاص أن يكون حريم عمارة: فيختص به صاحب العمارة ولا يملك بالإحياء. النوع 
الثالث اختصاص المُسلمين بعرفة لأجل الوُقُوف. النوع الرابع اختصاص المتحجر: ومن 
تقدم إلى موضع ونصب حجارة وعلامات للعمارة اختص به بحق السبق بشرط أن يشتغل 
بالعمارة. النوع الخامس من الاختصاص الإقطاع: ويجوز للإمام أن يقطع موانًا علئ قدر 
ما يقدر المقطع علئ عمارته وينزل الإقطاع منزلة التحجر في الاختصاص. النوع السادس 
الحمئ: وهو كان جائزا لرسّول الله ككهِ وهو أن يحمي الكلا ببقعة لإبل الصدقة» وكان 
يجوز لرسّول الله كَلكةِ أن يحمي لنفسه وللمسلمين» وهل يجوز للإمام بعده فيه خلاف» 
والصحيح الجواز إذ حمئ عمر ذلك لإبل المُسلمين. 

(؟) «منهاج الطالبين» (ص .)27١6‏ 

(6) في (ز): «هو الأول». 


85 المسما برس ا 000060 ف 77ت ايا ف التجسحع “حت 
0 107 الى 5 وى 


وعن سَعيد سَعيدٍ بن زيد'" فَلقّهُ عن النبيٍ ككله: «مَن أخيًا أرْضًا مَيْنَةَ فهيّ له. 
لي 0 0 حقٌ). رواة أصحاتٌ التدق إل ابن ماجه» وقال الرقدىئ: 


عد :2 


)١(‏ ١به»‏ سقط من (ل). 

(؟) «صحيح البخاري» (7775) في باب من أحيا أرضًا مواتاء ورأئ ذلك علي في 
أرض الخراب بالكوفة موات»ء وقال عمر: من أحيا أرضًا ميتة فهي له» ويرو عن عمر 
وابن عوف عن النبي وَكِ. 

(9) في (ب): ليزيدة» وفي (ل): «عادي». 

(؛) حديث معلول بالإرسال: أخرجه أبو داود (70377) والترمذي (1717/8) والنسائي 
في «الكبرئ» (01/74) والبزار )١71557(‏ وأبو يعلئ (/401) والبيهقي (5/ :)١14‏ كلهم من 
طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيدٍء عن النبي يَكِ قال: «من أحيا أرضًا ميتة 
فهي له وليس لعرقّ ظالم حق». 

قال الترمذي: : هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ وقد رواهٌ بعضهُم عن هشام بن غروة» عن 
أبيه» عن النبي يِه مُرسلَا. انتهئل 

والحديث رواه مالك في الموطأ (؟/ 757) ويحيئ بن آدم في الخراج (5757 و558) 
وأبو عبيد في الأموال (4 واد بن أبي شيبة في المصنف (75777/5). والنسائي في الكبرئ 
0 والدارقطني في سئنه (7/ 5 ”7) والبيهقي في السنن الكبرئ )١57/5(‏ من طرق 
عن هشام بن عروة» عن أبيه به مرسلا. 

ورواه يحيئ بن آدم في الخراج (775 و7070) وأبو عبيد في الأموال )7١17(‏ وأبو داود 
في سننه 7١175(‏ و7070) والدارقطني في سننه (/ 070 والبيهقي في السنئن الكبرئ 
)١117/(‏ من طريق يحيئ بن عروة» عن أبيه به مرسلاً. 

ورواه أبو داود في سننه (701/7) من طريق ابن أبي مليكة؛ عن عروة مرسلا. - 


الجزء الثاني /” 


وعن جابرٍ كله عن النبيّ كه : «مَنْ أخيًا أرضًا ميته فَهِي لَهُ). رواه 
الترمذيٌ. وقال: حديتٌ حَسَنٌ صحيحٌ» والنسائٌ”"). 
وفِى الباب أحاديث غَيرٌ هذه عَن جماعةٍ مِنَّ الصحابة رضي الله تعالئ 


5 م 85 رطان د 26 0 سى 6ه وء و 
وفى رواية لجابر: من احيًا أرضا ميتة فله بها ج270 . رواه احمد وهو 


- قال ابن عبد البر في «التمهيد) (؟11/ 7/817) : «هذا الاختلاف عل عروة يدل علئ أن 
الصحيح في إسناد هذا الحديث عنه الإرسال» . 

وقال الدارقطني في «كتاب العلل» (4/ 414- :)4١6‏ والمرسل عن عروة أصح. 

وذكره أيضًا في «العلل» (ه/ /١6‏ ب) وقال: «يرويه الزهريء وابن أبي مليكة» وهشام 
ابن عروة» واختّلف عنهم. فأما الزهري: فروئ حديثه زمعة بن صالح. عنه. عن عروة» عن 
عائشة» وغيرٌه يرويه عن الزهري مرسلاء وأما ابن أبي مليكة ... » » وذكر الاختلاف فيه 
ثم قال: «والصحيحٌ عن هشام, عن أبيه مرسلاً» . 

)١(‏ حديث صحيح: رواه الترمذي (17174) في باب ما ذكر في إحياء أرض الموات: 
من طريق هشام بن عروة» عن وهب بن كيسانء عن جابر بن عبد الله عن النبي وك قال: 
«من أحيا أرضًا ميتةً فهي لهُ» وقال: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 

ورواه النسائي في «الكبرئ» (5 لاه 01/77) وأحمد (7/717) وأبو يعلئ )5١95(‏ 
وابن حبان (2705) والطبراني في «الأوسط» (8//94) والبيهقي (5/ 55 ؟) وغيرهم. 

ورواه هشام بن عروة مرة أخرئ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن 
جابر بن عبد الله مرفوعا.. 

قال ابن حبان: وقد سمع هشامٌ بن عروة هذا الخبر من وهب بن كيسان» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن جابر بن عبد الله ومّما طريقان محفوظان. 

(؟) حديثٌ صحيحٌ: أخرخة أحمد في لمسنده» (/ 11 2738167357 والنسائي في 
«الكبرئ» (5 201/7)». وابن حبان (7 0٠‏ من طريق هشام بن عروة » حدثني عبد الله بن- 


4 لل سسسسس ل كتاب السبيع 7 


يدل على استحباب الإخياء» وفِي روايةٍ الشافعيٌ مِن حَديثِ طّاوس مُرسلا: 
الأرض لله ولِرسولِهء نُمَّ حي لكّم مني”". وهذا خِطَابٌ لِلْمُسلمِينَ. 
9 © © 
الأرض قِسمان: أرض مُسَلوِينَ وأزض 5 
-١‏ القسمٌ الأول : عَامِرٌ وغَيْرٌ عَا 

ا اا 

وغيرٌ العامر : "لم0 يكل قط انول يعن عن ويك السين لحان 
وكذا إِنْ عَمَرَ جَاهليةَ على ما رجَّحُومٌ وإذاا“ لَمْ يُعْلَمْ كَيفِيةٌ استيلاء 
المُسلِمِينَ علّيهه فإنْ عُلِمَ عَمِلَ بمُقتضاه مِنْ غَنمةٍ أو فَيْءِ. 


(هذه 


دعيه الرجمن بن واقعربن جخدرع »قال : سمعت جابير بن عبد الله يقول: قال رسول الله 
عله : ابن آغنا اماد قلةيا اج كوم اقلت العافيف دلقي ع3 

4 في (ب): «عادي». 

(؟) حديثٌ ضعيفٌ مرسلٌ: رواه الشافعي في «مسنده» (478/ ترتيب السندي) قال: 
أخبرنا سفيان» عن ابن طاوس: أن رسول الله َك قال: «من أحيا مواتا من الأرض فهو له 
وعادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني». 

ورواه البيهقي ني «السنن الكبرئ» (7037/7) وفيٍ «معرفة السنن والآثار» (9/9) وقال 
عقبه: هكذا وقع في سماعناء ورواه في القديم» عن سفيان» عن هشام بن حجيرء عن 
طاوس. ورواه أيضًا ابن طاوس. عن أبيه. 

)في (ل): سن 000 

() في (ز): «إذا». 


الجزء الثاني 00 
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والتحقيقٌ لا يُملَّكُ بالإحياء مُطْلَقا لِتَحقَقٍ سَبْقٍ المِلْكِ2". 

ويَمْلِكُ المُسِلِمُ ما عَمَرَهُ كافرٌ فِي مَّواتٍ الإسُلام» إذا تَقَلَ ماله وإِنْ لَمْ 
يأذنٍ الإمامُ ني الصّورٍ كُلّها”". 

* وليْسَ لَنا مَوضِعٌ يُعتبرٌ فيه إذنٌ الإمام فِي الإحياء [فِي غير الجمئ, لأنّه 
1 1" إلا في صَورتَينٍ علئ وجِهٍ 3 ف 00 

* إحدامُّما: فى عِمارَةٍ الكافر إِنْ بَقَى أَتَرها. 

* الثانية: إحياءٌ ذِي العهّدٍ فِي بلاد الإسلام. 

-١‏ القسم الثاني: أرض الكفار» ما كان مَعمُورًا منها مِلْكُ لا مَدَحَلَ للإحياء 
فيه وما لَمْ يَكنْ”” مَعمُورًا قَطْ يملكه الكَافْرٌ بالإخيا وكذا المُسلِمٌ» فيما لم 
يذ عتها لتسبلمير: 

وما اسعو لين عليه من مَواتَهم بقتال» فأصحاتٌ العغنيمة أحقٌ بإحيائه» أو 

5 اع مير 2< عر 5 9 
يملح نال الفي واخن بإحياق يخرية الزمام ليم: 


وما صُولِح الكمّارٌ عليه علئ أن البَلَدَ لَهُم» فيَختصّونَ بإحياء مَواتِه وإنْلَمْ 


.)35١6 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 

(0) في (ل): «الضرر بها». 

(") ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(4) «علئ وجه ضعيف»: زيادة من (بء زء ظا)» ووقع في حاشية (ظا) [0١٠١/أ]:‏ 
«وأما التي علئ الأصح فحمئ عير النبي صل الله عليه وسلم, إذا جوزنا نقضه كما سيأق» 
فإنه إذا أحياه بإذن الإمام ملكه وكان نقضًا لحماه. لا بغير إذنه على ما صححوه). 

(6) في (ب): «وما كان». 


ار سس سس بح بي كذاب السيسع ب 
يُشْرَطْ فِي الصّلح علئ الأصمٌ إذا كان مِن مرافقهم. 

وللاوني ان ا فرت اك 

ولا يُمْلّكُ بالإحياءِ ما تَعلّنَ به حَقّ خاصٌ أو عام كحَريم الدّاِ وهو مِلْكُ 
لصاحبها على الأصحٌ. ولا يُْرَدُْ بالبيع كشِرّبٍ الأرض» وهو ترم م مطرّح 7 


4327 


التراب ونحوه. والمّمرٌ في جهَةٍ الباب وكحَريم البِْرِ نَحِوِ مَوْضِعْ الدُولاب 2 
ومُتردَّدِ البَهِيمةٍ ووٌقوف التازح» وصَبٌ”"' الماء ونحوه. 


وحُريم القَناةٍ الذي لو حفر لقص مَاؤٌها أو خيف اهيار رها 


وحريم مم القرية مجتمّع م النادي ومُرتكض الخيلٍ ومَناخ اليل ومَطْرَحُ 
طوس سين ل احرض لمعل ريا الب وك 
ذلك فِي حريم الأملاكٌ 7 كان 


والدارٌ المحفوفة”'' بالمّساكن لا حريمَ لها'". 


06 ذه .0مس 352 0 2 ل ادر 2 07 كي 7 ع ٠.‏ 
* ومِنَ الحقوق العامّةٍ: الطرّق والمصلئ خارجٌ البَلِدِء» ومنه عرفات» فلا 


300 


)00 في (ب): «طرح». 

(0) في (ل): «للدولاب». 

(9) في (أ): ا(ومصب». 

(4) في (أء ب): «انتهارها». 

(6) «منهاج الطالبين» (ص .)3١6‏ 
(5) ني (ب): «المحفوة». 

(0) «منهاج الطالبين» (ص .)3١6‏ 


تملك بالإحياء عل الأصحٌ 92 والكق: ضاحث :ل الدوفية 00 فيهاء :وف 


|آ 1 اج»”": مِنئ ومُردلِمَة0؟) بعرفات. 
وفِي نَصٌّ الشافعيئ ذَله ليه اح ازمله الحاكِمٌ والبَيهِقَيٌ فِي «مناقبه00) يدل 
٠‏ سس 2 
علئ جُواز البناء بمئئ» وقد جّرئ علئ ذلك عمل الناس. 
هه 04 عو 070 
* ومن الحُقوقٍ العائّة التي لا تُملَّكُ بالإحياء: المَعادِن الظاهرةً كالتفط 


ونحوها"'". 


* ومنها: حافَاتٌ الأثهار. وأما المعدِنُ الباطِنُ فلا يُملّك بمُجِرَّدٍ الحَفْرِ 
والعَمل علئ الأظْهِرء لكن م ا ل ا 


وليدن فخ الض ع الأحاوة» ده يعض عَمَلِء ولا مادم 
نبي كا ندري اقد يها لم يطل و ولايد مكدو كله كترم ريووك 


)١(‏ وفي امتناع إحياء عرفة به ثلاثة أوجه: أحدها لا يمتنع إذ لا تضييق به. والثاني يمتنع 
إذ فتح بابه يُؤدي إلئ التضييق . والثالث يجوز وإن ضيق ثم يبقئ في الدور حق الوّقُوف. 
قاله في «الوسيط» -17١1//5(‏ 577). 

(؟) «روضة الطالبين» (75857/65). 

() «منهاج الطالبين» (ص .)75١5‏ 

(5) في (ل): «والمزدلفة». 

() «مناقب الشافعي» (9/ 54 ؟5). 

(5) أما المعادن الباطنة فهي التي تظهر بالعمل عليها كالذهب والفضة والفيروزجء وما 
هُو مبئوث في طبقات الأرض ففي تملك ذلك بإحيائه بالإظهار بالعمل أو بعمارة أخرى 
قولان: (أحدهما) نعم لأن إحياءه إظهار فهو كعمارة الموات. و(الثاني) لا إذ تبقئ حياة 
العمارة بالبناء وهذا يحتاج إل عمل في كل ساعة لينتفع به. قاله في «الوسيط» .)517١/5(‏ 

(0) في (أ): «المانع للإحياء». 


آايهم؟أ]ا ‏ ب س ب لمس ب كتاب البيع ل 


فإن :طاتبع الجّدَةٌ مده الشلطان «الأساء و9 البرك فإن استَمْهل أمْهلّه مَا 
يراه مِن القريب' '"» ولا يتقد 5 أيام فإذا مضئ بل حقه. 


وما أَقَطَعَه الإمامٌ م ا دي ل ل أن 
به ولو أحياة غيره مَلَكَهُ. 


2 2 2 


ومدارٌ الإحياء علئ القصَدٍ والعدذفي”؛ نتن تعد سيدا أو عَمَرَهُ علئ 
العادة في مثل ذلك صارٌ مسجدًا من عير احتباج إلئ تَلمّ وف لاتران 
الفعل بالقَصدٍ ويَزولُ مِلْكُه عن الآلقِه باستفرارها فِي مَواضعها وكذا قَبَلَ 


0 


استقرارها إذا صَرَّحَ بأنها للْمَسجِدٍ نقَلَ ذلك المَاوَرْديٌ فى الوَقي. 

وفيما ذَكَرَ””' فِي الآلةٍ قَبْلَ استقرارها نَظرٌ. 

والظاهرٌ: أنه لا يملكُ البّفْعة"© تقديرّاء ويجري مثلٌ ذلك فى البثْر 
المحفورة في المّواتٍِ للسّبيل وما يُحيئ بقَضد" المُقبرة المُسَبَّلةِ ونحو 


(1) في (ل): او4. 

8 0093 قعالم ورهن الرينة»» 

() في (ز): «لمن يقدر». 

(؛) هذا فصل في كيفية الإحياء» كما في «الوسيط» قال: والرجوع فيه للعرف. 
(5) في (ب): «ذكره». 

(5) في (أ» ب): «المنفعة». 

(0) في (ل): «لقصد). 


الجزء الثاني 2 


عزوو )١(‏ سل م . 
ذلك » قلته تخريجًا. 


- 


8 ومث ات ع2 ا 4 كع ,ل 00 
والحافِرَ للارتفاقي أحق إلى ان يرتجل» ويَجبٌ بَذْل الفاضل عن سر هه 
0 21 5 5 عي . 2 > ه 4ه 

وشرب ادميّ مُحْترّمٍ مّعه لِمَنِ اتاج إِلَيهِ لِشُرْبٍ آدَمِيَ مُحْترَّم؛ وعَنْ شرْبه 


ومّواشِيه وزّرْعِه لماشيّة غيره. 


0 
ويَحِبٌ بَذْلُ الفاضل فِي مُستقرٌ قَرّو للرّعاةٍ وكذا لِلْماشِيةِ إذا لَمْ يَجِدُ صاحبّها 
ما الي ا 


4 


5 و 5 ره م 03 

والمّحفورة بلا قَضْدٍ مَمُلوكة على الأصحٌ. 

ومن ذلك يُعلّهُ”" أن القَضْدَ غَيرُ مُعبَبّرِ ني حصول المِلْكِء وإنّما يُعتبَرٌ في 
قير اكع انود ون مسي لذن لط 1 فِي الصّوّرٍ كلّها 
الإحياء في البيْرِ إذا وَصل إلى الماء. 

ولا بُدَ مِنَ البناء المُعتادٍ إِنْ كائتِ الأرضُ حفر . 

وب يُعتبّرٌ في القَناةٍ مّع | لحَفْرٍ وخروج المَاءِ جريائُه. 

وفِي حَمْرٍ النَّهِرِ إذا الْتَهئ إلئ القَدِيمٍ مِن غَيرٍ أن يَجرِيَ الماءٌ كمّى عِندَ 
المُتَوّليء وهو الأقوّىء خلافا لِلبِعَوي. 

)١(‏ «ونحو ذلك» سقط من (أ» ب). 

(؟) «وكان هناك»: سقط من (أ). 

إفرة في (ل): «يعتبر). 


(5) في (أء ب): ١تغيير).‏ 
ره في (ل): (رخوة». 


كتاب البيع ل 


-الغمم 

هْ 0 0 م 2 530 0010 عه صده ابي اس اس 1 

وفي المزارّعة: تعتبر تسوية الاآرض» وجمع تراب» أو نصب حجرء و 
6 م هم ميتم و 5 ه. خآ 0 
شوك حَوَلهاء وترتيب ماء إِنٍ اختيجٌ إليه. 

: وص .روسو 5,0 نا قا يفي ه وى 
وفِي المَسكن: يعتبَر التحويط» وتسقيف بعضه. ونصب الباب. 

0 و 9-6 5-8 5 5 و 5 سس‎ 3 - 2 ٠. 
وفي الزريبة: التحويط. ونصّبٌ البابء ويُعتبّرانٍ فِي البستانٍ مَع غرسه.‎ 
و و اميا قله م 00000 ع‎ 7 5 0 
وترتيبٌ ماءٍ إن احتيجٌ إليه؛ وحيث اعتِيدَ ترك تخويطه يُكفي جَمْعْ تراب‎ 


© 22 2 


ل الجزء الثاني هه" 


فصل”" 


مايه الشّارِع الأعطة الخلر اي و يصو ال كوك قفو دو اللو 
عدا وتعرها ركد القدافلة إن لو د ذا 
وله أن يُظلّلَ عليه بم لا يَضرٌء والسابقٌ أَحَقٌ» وإنْ طَالَ عُكوقه حتئ يَنْوّكَ 
لحرن ج240 ] أوْيَنتِقِلَ أو يَُارِقَ بحيثُ تَنقطِعٌ عنه 4 

ولا يَبنِي فِي الشارع دِكَة ولا يَخرِسٌ شَجِرةٌ» ون لَمْ يَضْرٌ علئ الأصحٌ. 

ويُقطِع الإمامٌ مِنَ الشارع للاريفاقٍ ما يراه بلا عِوَضٍ”. 

وجَوَّرٌ أبو إسحاقٌ أخدّ العِرّض عَن مَقَاعِدٍ الأسواقء وقال: حَالفتٌ 
أصحابي فيه وفِي أَخْذٍ العِرّض عن حَدٌ القَدْفِ وحَنٌّ الشّفعةٍ. 

وليس لِلمُفْطَع أنْ يبي فيه» ولا يَتَملّكَهه خِلانًا لِمَا في «الشرح؛ 


لاسرا 


م 


() يعني في المنافع المشتركة في البقاع. 
(5) ني (ل): «للاستراحة». 

() «منهاج الطالبين» (ص .)7١7‏ 

(؟ )ني (ب): «الحفرة». 

(6) (عنه»): سقط من (ب). 

050 «(منهاج الطالبين») (ص17١7).‏ 

0 «منهاج الطالبين») (ص .)371١17‏ 
() في (ل): «قال: وخالفت». 


- لسغ لدب بيغغغ+ + لل حب كدان البيسع - 
و«الرّوضة»”" فِي الدَّيّاتِ. 

وتعوة أذ مق ماكحا لا به لماه كذ فالر ثلا والقياس افك 

والزُقاقُ غَيرُ النافِذٍ مَمْلوكٌ لأهله. وشِركَةٌ كُلّْ أَحَدٍ تَختصٌ بما بِيْنَ رأس 
00 زنات 00 يي 0 فيه بابًا مَنْ لا بَابَ له في الدّربء فلّهم9 
7 2 3 لعل مني سَبْقٌّ المِلْكِ فِيهما. 

ولو قال المُلاصِقٌ ١افتَحَهُ‏ ا 5 

في المُحرّرِ0”). 

نا ' مِنْ أَمْلِه بابًا وسَدَّ القَديمَ لَمْ ب يُمنعْ إِنْ كان الحَادِتُ إلى 
رأس الشكة أفوتة. وإلة فقن له بك شركة وكذا يَمْنعُه مِن إشراع 
الجناح؛ وإِنْ لَمْ يَضْرٌء ولا يُمنعُ من َنْح باب مِن إحدكئ ذَارَيِْ لأخرَئء ولو 
كان فِي دَرْبَينٍ غير تَافِذَيْنِ علئ الأصحٌ. 

والمَنفعَةٌ في المَسجدٍ للصلاقء والاعتكافي. وتغْلِيم القُرْآنِء والعِلْم 
والفتوئ» وهو أحقٌ ف فِي التَّعلِيم. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ 5960). 

(؟) في (ل): «قالوا». 

(0) في (١‏ ب): «لمن). 

(5) في (ل): «الهم». 

(ه) في (ل): «افتح». 

(5) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: 2778 7179). 
(0) «فيه» سقط من (ل). 


الجزء الثاني |00 

وَالمَثْر0) في ذلك الموضِع كما فِي الجَالِسِ”" فِي الشَّارع لِلْمعامَلةٍ 
خِلانًا لِتَفْل” المَاوَرْديٌ فِي جَعْلِهِ كالجّالس للصلاةٍ يَصِيدُ أَحَنٌّ به فِي مرّةٍ 
الكبقه الا إن كاوق بخير غلن. 

وفِي مَعْدِنٍ ظاهر يُقدّمٌ السابق بقذْرٍ الحَاجةٍ عادةً. 

وإِنْ ازْدَحمَ اثنان فِي الصّوَرِ كلّها أفرعَ. 

والأعلئ يُستقي مِن ماءٍ جَرَئ بنفسه إلى الكَعْبء ويُمَِعٌ مَن قَطَمّ مِنْه 
والمُحرزٌ منه فِي طرف مَمْلوكِ علئ الأصحٌ. 

ويّحمِي الإمامٌ والؤلاةُ في النّواحِي لِنَحْوِ نَحَم الصَّدقَةٍ بمَا لا ضَررٌَ فيه. 
ولِغَيره مِنّ الأَئِمةِ نفْضْهُ بالمَضْلحة لا التّيع - بالنون؟ - جِمَئ النبن يكل 


واو م 


286 َه . 30001 5 5 0006 57 5 5 2 2 عه 5 .0 
ويتصرف كل أحَدٍ فِي ملكه بالعادة » وبخلافها إذا احتاط» وأحكم.» ولم 
روفي 2 50 
يَضِرٌ بدق مزعج. ولا دخان ونحوه. 
ويُمنّع الدَّمّنُ مِن بناء مُساوٍ لبناء جيرانِه المُسِلِمِينَ. 


2 2 © 


)١(‏ في (ل): «والفتيا». 
(90) في و3 ب): (الحالتين». 
(*) في (ل): «لما نقل». 
(5) «بالنون» سقط من (ل). 
(6) «بالعادة» سقط من (ل). 


4ه" كناب البيع ل 


باب الوقف 


0 و م اه 


هُو لَعْة: تَرْكُ تَصِرّفٍ”'' بمعنئ التّحبِيسِ والتُّسبيل» تقال لوقت كذ 
وحيّسئه): و(حَّستٌ) كالتمال يقال : ١أَوْقفَئُه)‏ فِي لَعْةِ رَديئةِ. 
وشَرْعًا: تحبيسٌ مالٍ يمكنٌ الانتفاعٌ به مع بقاء عَيِنِهء بقَطع التصرَّفٍ فِي 
رقبتِه على مَصرِفٍ مُباح مَوجودٍ. 

ومَنْ يَعتَبرُ اتصاله يَزِيدُ فيه «بما يُقتضيه' ومَنْ يَعتبرٌ القَرْبة يزِيدٌ فيه «تَقرا 
إلئ الله تعالل». 

وأصلّه: ما رواهُ ابنُ عُمرَ فا أنَا'' عُمَرَ بْنَّ الخطاب ذَلكهُ أصابَ أرضًا 
بخيْبَرَ فأتئ النب كلِةِ فقال: يا رسول الل ني أصبْتٌ أرضًا بَحَيبَرَ لم 
مالا ُو ندي أن ينه ذا تأثرني؟ قال ل بئذ نيت حيست 


له 


أصلّها وتصدَّقتَ» قال: فتَصدَّق بها ء عُمَرُ أنه لا يُباعُ أَضْلّها ولا يُورَتْ ولا 


)١(‏ في (ل): «التصرف». 
(0) في (ب): اعن». 


الجزو الثاني ل ل حت ”تي معلمد هن« أأسه 
يُوهَبٌء وذكرٌ مَصارقها. أخرجّه الصحيحان”" . 
دمي رواية للبخاريٌ”" قال النبئٌ كِِ: اتصِدَّقٌ بأصله لا يُباعَ ولايُومَبٌ ولا 


9 
2-7 ولَكِنْ تنقق 0 و 


خالد أنه احتّبِسٌ أَدْراعَةُ وأَعْتادَُ في سَبِيلٍ اللو*». 


وفِي «صحيح مسلم' عَنْ أبي هُريرَةً كَلقَهُ عن النبي َلْةِ أنه قالَّ: (إِذا مات 

5 0 7 0 5 0 0 شااعه :0 0 
الإنسانُ انقطع عملة إلا مِن ثلاث: مِن”' صَدقَةٍ جَارية أَوْ عِلْم يُنتفع به. أو 
ولد صَالح يدعو له" . 


2 > 18 م 
والصدقة اللجازية متحمولة عند العلماءٍ على الوقفي. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (717717, 777/7) في باب الشروط في الوقف. وفي باب الوقف 
كيف يكتب» و(صحيح مسلم)» (1177757/15) في باب الوقف. 

(0) في (أء ب): «البخاري». 

إفية لم أقف عليه بهذه الألفاظ التي ذكرها المصنف رحمه الله» وإنما رواه البخاري 
كما تقدم عن نافع عن ابن عمر ذَليكَا قال: أصاب عمر بخيبر أرضًاء فأتئ النبي كلدٍ فقال: 
أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه؛ فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها» فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء» والقربى 
والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيلء لا جناح علئ من وليها أن يأكل منها 
بالمعروفء أو يطعم صديقا غير متمولٍ فيه . 

(4) «صحيح البخاري» )١578(‏ في باب باب قول الله تعالئ #وفي الرقاب وفي سبيل 
الله4 .. و«صحيح مسلم» في باب في تقديم الزكاة ومنعها /1١(‏ ”48 ). 

(5) في (أ ز): «إلا من». 

(5) «صحيح مسلم» (11/ 51487) في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 


| 7 )لص خ حك يي ب 79000ب كنا ناليع ب 

وذَكرٌ المَحَامِلِنٌ أنَّ التبرّعاتِ ستةٌ: 

1 السيلقة 

"- والوّقفت. 

- والهبة. 

4- والعمْرّئ. 

- وال قبىا. 

25 وَالوَضية. 

يراد غليه: الإباحة. 

والمرادٌ التبرعٌ بالأعيان غَيرٍ'' العِنْقٍ ومُقدٌماتِه. 

2 2 © 

ويُعتَبَرٌ في الوقف أنْ يَصدَّرٌ مِنْ مالكِ مُطْلَّقَ التصرٌّفٍِ أؤْ. وَكيله إلا في 
خَمْسٍ صوّر: 

-١‏ إحداها: ما يقفه الإمامٌ مِنْ أملاك بِيْتِ المَالِ علئ ما يَقتضيه يقتضيه النَظرٌ 
صرَّحَ به القَاضِي الحُسَينُ» والنّصٌ فيما بعدّها يَسْهَدُ لّه. 

"- الثانيةٌ: ما يقَفْه الإمامُ مِنْ رقاب أراضي الفَيْءِه نَصّ عليه وأخدّ به 


الجمهور. 


(1)في (ل): «عن». 


الجزء الثاني 5]- 


ا 


الثالثة”'"2: ما يقفه يقفه الحاكِمُ مِن بَدَلِ الوَقَفٍ المُتلَفٍ المُبتاع بقيمته 


5- الرابعة”"': ما يقفّه الحاكمُ مِن مِن رِيّع اشَترَ طَ أنه يُشترئ به ويوقف. 
- الخامسة”": ما يقِفه مَن شُرطً له ذلك مِن ناظِر أؤْ وصِئء وإِنْ لَمْ يَكنْ 
حاكمّاء وما شُرِط أنْ يُشْترَئ ويكونّ وَقَفَاء أؤ له حُكمٌُ الوّقفيء لا يَحتاجُ إلى 


م 


2 2 


ولا بد لِأُوفْفٍ مِنَ الصَّيغةٍ في غَيرٍ هذه. إلا فيما سَبِقّ فِي إحياءٍ المّواتِ» 


وفيما تخد الإنسان مِنْ الناس لِيِنَِ به زَاوِية أو رباطاء فإنه إذا نئل يَصير 
وفُمًا عل ما كان يَأحدُ له ذكرَ ذلك الشيخٌ أبو مُحمّدِ علئ طريقة ابْنِ شريج: 
وذّكرٌ الإمامٌ أنه لا حاجة إلئ لَفْظٍ فِي مَصير ما يُحِعَلُ شَارعًا. 

ومين صّرائح الصّيغْة: «وقفْتٌ» أو ١حَيَّسْت»‏ أو «سَبَلْتٌ) أو «تصدّقت به 
وله ريا اوتزتوفةااز افولا ع 

ومن الكناية: 9حرَّمُت) أو (أَيَدتُ). 

ويحتاجٌ إل" '' نِيةٍ الوّقفٍ 


واتصدقت» إن توئ به وَقَمَا علئ جِهَةٍ عامّةِ» صحّ» وإن نواه علئ مُعّن لَمْ 


)١(‏ ني (ب»: «الثالث». 

(5) في (ب): «الرابع». 

(9) في (ب): «الخامس». 

(5) من ورقة /١١8(‏ ب) كُتبت النسخة (ل) بخط مغاير لما سبق. 


0 لكات 3ك .كتاكت اتلك 


يكن وقْمَاء بل هو تَمليكٌ» ولا يَحتاجُ إلى قَبولٍ إذا وقَفَ على غير معن 17 
ولا''' علئ المُعيِّنِ على ظَاهِرٍ النّصَّ المُختارِ» وقَطّمَّ به جما 38 يلاما لِما 
صَحّحه فِي «المحرّرِ»”'» تبَعًا للإمام وغيره. 
هسم : - 2 2 6 - 9 .- - ع 3 
وعلئ الوجهين: إذا رد بطل حقه. خلافا للبَغوي» وما قاله حَسَن» ولو رذه 
رَجَعَ قَبْلَ حُكم الحاكم بِرّدّه كان له ذلكَ» قالّه الروياني» وفيه نّظرٌ. 
ولاب يُشتَرَطٌ بول التّظر* الثاني» ولاعَدَ م رَدّهِم على الأَرْجح. 
ولا أنْ يَقولٌ الواقِف: أخرجئه مِنْ ملكي. علّئ المَشهورء ولا أن يَقيضّه 
الموقوفُ غليه قَطْمَا خلاقًا ين" شد به الما عقخ غ والجرجاني. 
10000 00 1 2 5 2 8 ع عر مس 
وإذا بطل بالرد فهو مِن صوّر مُنقطع الأولٍء وهو ياطل علئ الاصح. 
م ات#عىن يعم 5 0 
ويصِح منقطع الوسطء والآخر علئ الأصح. 
ويُعتبَرُ في المَوقُوفٍ أن يكونٌ عَينَا مُعينة مملوكة قابلةٌ للتّفْل تعد" عَيْنا 
كثمرة أو متفعة سما لياه كفيك[ الضراتب :إن كانت خسار كناف العين 
والجَحش الصغِيرَيْنِء والمُؤْجَرٍ. 
)١(‏ ١لم‏ يكن وقفًا ... غير معين»: سقط من (ب). 
() ني (ل): «وكذا». 
[فوعة «جماعة)»: سقط من (ب). 
() «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)١‏ 
(5) في (ز): البطن». 
(5) في (ل): «خلاقا لخلافيٍ». 
(0) في (ب): «تعل»., وفي (ل): «بعيد». 


ولايصِحٌ وقففٌ الكلب والمُستولّدةٍ والمُكاتبء ولا الخرٌ نفسَهُ. 
0 د 1 0 

ويصح فِي المَدَبْر ومعلق للعتق. 

ولا يَبطّلُ الوَّقْفٌ عِندَ وُجِودٍ الصّفةٍ فيهما علئ الأصحٌ خلا لِلْبِعَويٌ 
والرَّافِِيٌ ومن تَبعَهماء لِخُروجه عَن مِلْكِ الواق قَبّْلَ وود الصَّفَةٍ. 

ويصِحٌ وقفٌ البناء والغِراس وإن لَمْ تكن الأرضٌ مَمْلوكة لمالكهما"'. 
ووقفٌ”" مَالَمْ يَرَهُ علئ الأصم فيهماء ولا خيارَ له عِندَ الرّؤِية. 

ويُعتبَرٌ ِي المّوقوفٍ عليه المعيّنِ أن يكونً أهلا للملكِ غير مستحِقٌ القتل 
لِحَنَّ اللو تعالى» فلا يَصِحّ على الجَنين'” خلافًا لِما جَرْمَ به الزازٌ ولا على 
الْعَبَدِ نكو" ولو كاتا خلاقًا اتوي ولة عاو رك وحربة!*'. علي 
الأصحٌ فِي الثلاثة. 

وقياسّة: أن لا يصمّ على زانٍ محصّن وتارك صلاة وإِنْ أطْلَقَ الوقف على 
العبي”' كان وقُمًا على سيّدِهء والوّقَفٌ علئ البَهيمةٍ لاغ» وإِنْ أَطُلَقَه. 

وب 1 وَقَفف الإنسانٍ علّى نفسه علئ الأصِحٌ | لمَنصوص» 0 يُسعش' مِنْ 
ذلك ما ذَّكرّه ابن يُونْسَ ومن تبعه: من" أنْ يَقِففَ ذلك على صِعَةٍ تَنْحصِرٌ فيه 


)١(‏ في (ل): «لمالكها». 

(9) في (ل): «أو وقف». 

(5) في (ل): «ولا علئ الجنين». 
(؟) في (ل): (بنفسه). 

)2 في (ل): (وحربي ومرتد). 
(5) في (ل): (عبد». 

(0) في (ل): «ومن». 


33> كتاب البسيع ل 
كالأفمَهِ مِنْ بَِي فُلانِ؛ لأنّه لو وَقفَ على وَلَدِه َم من بَعْدِ وله على وَارثِه 
وكان بَعْدَ وَلدِهِ هو أَحَدٌ ورَنُتِه ففيها وجهان: 

فابنُ ريج والدترق © فسن 'وفت الأضسان عل فيه قال ياد 
ذإو نه قفا وخا وهام مَعُوا ذلك. ذَّكرّه المَاورْدِيٌ. 


.6 :2 )اه 0 0010 هاه م ٠.‏ 0010 
والإنُطال فِي صُورة ابْنِ يُونْسَ أؤلئ, نَعَمْ يُستثئّئ مِن ذلك ما إِذَا وَقفَ 
الإمامٌ مِن بَيتِ المَالٍ أرْضًا لِجَامِكيةٍ الإمامةٍ مَثلاء فإنّه يَصحٌ» قُلَنّهِ تَخريجًا. 
اي ا ا و 00 
ولو شرط من وقف ملكه النظرٌ لنفسه وأ جر على النظر عر الدو ماي 
و 
َجْرَةٍ المثل جار علئ الأ صم" ولو وقّفَ وَقْهًا' على الفُقَراء ب ثُمّ صار فقِيرًا 


حَارَ أن يَأخد وه وكذا لو كان كوه عه الوفقيب تله تريس 
© 2 2 
* ومدارٌ لوقف علئ الشّروط العتيرة: 
- ومنها: أن يشرط صَرْفَ الرّيع لِقَوم سَنَهَ نم لآحَرِينَ. 
- ومنها: شَرَط أن لا يُوْجرَ أو لا يوج * إلا كذا. 


- وينها: شَرَطَّ اختصاصٌ المُسجدٍ لطائفة على ما صحّحّه فِي 
(١)في‏ (ل): «فابن شريح والزبيدي». 

(؟) في (ل): «وأجرته). 

(*) في (ل): «جاز علئ الأصح أن يأخذ». 

(4)«وققًا» زيادة من (ل). 


(5) «يؤجر» زيادة من (ل). 


الجزء الثاني 


ادح 
58 000 3 5 يا عير اسن ع 01 8 
«المُحررٍ»""'» وليس مِنْها شَرْط الخيار» ولا أن يَبِيعَه مَتئ شَاءَ أَؤْ يَرْجعَ فِيهء بل 
ره 2“ 50 0 8 
يَبَطْل الوّقفٌ بذلكَ. 
5 عو 0 و 3 - 50 4 20 

وقاعدة الباب: العمل للظهور"'' والاتصالٍ ما أمكتاء وعنْدَ الانقطاع في 
- 0 مق وه عه 3 َه .0 1 31 
غير الأوّلٍ يُصِرّف لِفْقّراء أقْرَبٍ الوّاقفٍ لِمِلْكِه ولو بوَكيله» وكذا إنْ تَعَذّرَ 
الي “فد :0 

ما وله لان 4 ا 
والحقيقة مقدمة» وقد يصارٌ إلئ المجاز عند تعينه» ويُحمّل المُشترك على 
م سس سااءه 3 ان 1 3 7 و 
والذِي''' صَرَّحَ فيه بالترتيب أَوْ بالتشريكِ تسوية أو تفصيلا يُعمَل به وكذا 
2 1 

مِن جِهة الظهورٍ ك«ثم» للترتيب و«لالواؤة للتخريك: 

وفِي قوله: 'بَطنًا بَعْدَ بَطْن؛» ونحوه. تردّدٌ والأرجحٌ: التشريك خلاقًا لِمَنْ 
رَجّح الترتيب فيه وفِي: «طَبَقَة بَعْدَ طَبَقَةِ). 

7 ٠ه‏ 52 00 2 0 ه 7 

والوقف على الأولاد ا يتناول أولادّهم. إلا إذا لم يكن هناك غيرُهَم 
فيتعينٌ المَجازٌ للتصحيح.. قالّه المُتولي. 

ولو وَقَفَ علئ وَرَنْةِ رَيْدِ وهو حيٌّ لَمْ يَصِحَّ ويَتعيّن”' المجازٌ.. قالّه 
سر)اصضه م 5 5 50000 7 5 عه 4 
المَاوَرْدِي؛ لإمْكانٍ وجود الحَقيقة فيها بخِلانٍ أوْلادٍ الأؤلاد. 


.)517 «المحرر في فروع الشافعية» (ص:‎ )١( 
في (ب): «بالظهور».‎ )0( 

(*) في (ل): (مصرفه». 

() في (ل): «فالذي». 

(6) في (ل): «وإن تعين». 


 عيبلاباتك‎ 0 

رةه وَالأسَمل المُوجُودِينَ حَمْلَا 
هرد طن كمع ضاخ ش 

وما يب الجمَل أو المُفرداتِ يعوة إلى الكل مَاَمْتظهر لانقطاع بطو 
أوْ عَطفِه باثّم»» وتّحوهء وعلئ زيدٍ وعَمْرِوء تم مِن'" بَعَدِهِما لِلْفقراء نَصيبُ 
مَنْمَاتَ للآحَرٍ. 

وليه لِمَنْ شَرَطء فإنْ سَكتَ عنه فلْحاكمء وليس للْمَوقُوفٍ عليه أن 
يؤْجرَ إلا إذاسَرَطٌ له ذلك. 


2 2 © 


()ن (ل): «المولئ». 
()من» سقط من (ل). 


الجز» الثاني 2 سَْْش-ش:شسااباباا || 000 


فى لع الإعطاءٌ شَيْءِ''' بلا عوَضٍ). 

50 .سه عمسم 7 رو ةيةه 

يقال ومنت له" وروي رارك عراوك وراك بعر 
الهَاءِ وقَنّحها - وهبة» فالمصادرٌ ثلاثة 

والاسم الموهب والموهبة'": بكسر الهاء””*' فيهما. 

والأنياتة : قَبِولٌ الهبة» والاستيهابٌ سُوَّالّها: 

عه 000 5 

ووهاب ووهابة: كثير الهبة. 

وشرعًا: كبلك صادر من أَهْله في الحياة» غير واجب عل شَيْءِ 
مَخْصوص بلا عِوَضٍ ). 

ف فتَخرّجٌ الوّصية» إذ التَّملِيكُ فيها بِعْدَ المَوتٍء ويَخرج الواجبٌ مِن رَكاةٍ أو 


ننه أو قد أو كاز أذ تدر انه لا ل في 


)١(‏ في (ز): «الشيء». 

(5) في (ل): «أعطيت له). 

(*) في (ل): «الوهبة». 

(5) في (ب): «الهاء والاتهباب». 


_ 0 ال 


وأصليات قبل الإخداغ فرك بعال « كن طق 5 عن تو ينه ا ذكرة 
ئرج 4 1 


وفِي حديثٍ وفد مهَوازِنَ أن وسول الله عَكَليَهِ قال: إن رَأْيتْ أنْ 
سبِيَهُم. فَمَنْ أحَبّ منكم أنْ د يطبت يطب ذلك فَلْيَفْعَل» أخرجة البتخارئ مطر [20. 

والأحاديث فِي الهّديةِ والصَّدقةٍ والعُمْرَئ والرّقبى كثيرة. 

والهبة تَعُمٌ ا الكلّ. 

وتمتارٌ الهديةٌ بالتّقْل إكُرامًا. 

ويَحصّلُ ”" الحِذْكُ فيها بالبَعثِ والقَبْض إلا فِيمَا يُهدَئ لِغنيٌ”" مِنْ لخم 
تطوٌع أضحيةء أو هَذيء أو عَقَيقةٍ» فإ لا يمْلِكُه وإِنْ جَارَ له الأكل*. 

وتمتاز الصَّدقة قةُ بالدّفع للمُختاج طَلبا لِتَوابٍ الآخرة. 

وقد تكون بالمُختصاتٍ كجِلْدٍ مَيتةٍ لَمْ يُدِبَْ وتّحوه. 

وكذا الهبة علئ رأي سيأتي. 


والعْمْرَى والرّقبئ يُحكمٌ فيها بحُكم الهبة» وإِنْ زادَ فِي العُمْرَى: «إذا مِتَ 


)١(‏ «صحيح البخاري» (77017) في: نات إذا وعي شين لوكا أ شفيع قوم جاز؛ 
لقول النبي كَلِةِ لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي كَل نصيبي لكم. 

() في (أ): «وبجعل». 

(") في (ل): «الغنئ». 

() في (ل): «الأكل ونحوه». 


لس الجزوالئائي ‏ لل-- ددح |[ 008 


عادّث إلى أو إلَئ ورَئَتِي)» وفِي الرّقبئ: (إِنْ مِبَّ قَبْلِي عادّثْ إليّ؛ وإنْ مِتَ 
قَبِلَكَ”'' استقرّث علَيّكٌ). ويفسد الشَّوْط على الأصَح. 


2 © © 
42 ضابطً: 
ليس لنا شط فاسِدٌ مُنافٍ لِمُقتضّئ الحالٍ يَصِح العَقَدُ مَع وُجو ده إلا في 
العُمْرئ والرّقبى. 
2 2 © 


وقال الغزَّالَيُ: المالُ إن بُذِلَ لِعَرض آجلٍ فَهُوَ صَدَقَكٌ أوْ عَاجلِء فهُو هبه 
بتّوابٍ مشروطء أو مُتوقّمه أو للتَودوه فهُو هَدِية أو عَلئ عَمَلٍ فاسِدء أو شَرْطٍ 
مُحرّم فهو روة. 

وما ذَكرّهُ في الهبة بالنُوابٍ المَشروط المَعْلوم» مُخالِفٌ لصم أمما بَيْعْ 
وعنْدَ جَهالةٍ المّشر ولق ين عن لأف و ونا قر ون مدرو" بكر 


غَيْرَ المَنقول. 
ور + اند و ا 2 و رك دق 7 مده 0 
ويعتبر الإيجاب والقبول فِي الهبةٍ خاصة؛ والمّوهوب يكون عينا ودر 
وك وهنا 


)١(‏ في (ب): «فذلك». 
(9) في (ل): (الهبة». 
(*) «وديئًا) سقط من (ل). 


لإ ءن؟] ا تس د _ لس لس سيب ككدابٍ ابيع ب 
والدّيْنُ لايُومَبُ لِعَير مَن عليه وهِبَتّهُ مِمّنْ ”عليه إِبْراءٌ له والمَنافِمُ تقدمتْ في 
«العارية» والح في القَسْم يأني في «عِشْرَةٍ النّساء) إنْ شاءً الله تعالى. 
© © © 
وكلّ عَينٍ جار بَيمّها يور هبتّهاء وما لا يجودُ بَبعُهُ لا يَجُودُ هبن إلا في 
حَمْسِ صُوَرِء يصع فيها الوبة دون البيع: 
-١‏ مالا يُتَموّلء لِقِلَيِِ على الأزجح. 
خدروامماز كل بدو الصلاح؛ والزّرحُ قَبْلَ اشتداد الحَبّ مِنْ غَيرٍ شَرْطٍ 
؟- وهِبّة الكَلْبٍ الذي يُقتّن علئن النّصّ فِي «الأمٌ): خَلافَ ما صحّحُوه. 
5 - وجلد المَيْتةِ - على رأي مَجزوم به'" فِي الأواني فِي «الرّوضة)""ا 
ه- والخَمْرةٌ المُحتَرَّمةٌ على رأي قَويٌ. 
© © 


ب 


(١)ني‏ (ل): «لمن». 

()(يه)» سقط من (ل). 

(*) «روضة الطالبين» .)57/١(‏ 
(؟) ني (ل): اارجح). 

(5)(روضة الطالبين» (751/0). 


- الجزواشني 1 
ومَدارٌ الباب علولا ثَّلانةٍ أشياءً: 
أحدّها: حُصولٌ المِلْكِ بالقبض المُعبَبَر إلا فيما تَقَدّمَ في''2 المُختصاتء 
ولا بد مِن إِذْنِ الواهب في القَبْضء ولو مَاتَ أحدّهما قَبْلَ القبض لَمْ يَنفسيخ 
علئ الأصحٌ ويتخيرٌ الوارث. 


الثاني: لا يَحِبٌ الثوابٌ فِي غيرِ المَشروط ولو وَمَبَ للأعلّى”". 
الثالثُ: يَرجِمٌ قَبْلَ القّيض مُطَلَقَ" وبَعْدَ القّبض فِي غَيرٍ القرع بِالتَقَائيْلِ*' 
جَرْمَاء والة لفسخ علئ رأي والعكم, 0 


)١(‏ في (): «من». 

(؟) في (ل): «الأعلئ». 

(*) «مطلقًا» زيادة من (ل). 

(؟) في (أ ب): «بالتعامل»). 

(5) قسم المَحَاملي الهبة قسمين: أحدهما: أن تكون بشرط العوضء وفيها قولان» 
أصحهما أنها بيع» وليست هبة إن كانت بعوض معلومء وإن كان مجهولا فباطلة» راجع 
«المهذب) 151/١(‏ 58-4 5). ولمغني المحتاج» (؟/ 500). 

وإذا جازت بشرط العوضء فليس فيها رجوع. راجع «الحاوي» (1/ ))00٠‏ واحاشية 
الجمل)» ("/ .)56١‏ 

والثاني: أن تكون بغير شرطء وهي علئ ضربين: الأول: يصح فيها الرجوع» وهي هبة 
الرجوع» وهي هبة الوالد لولده. انظر: «مختصر المزني» (ص0755)» و«التنبيه» رص 
38). 

وأما هبة الجد والوالدة» فعلئ قولين» والصحيح: أنها كهبة الوالد» راجع «الحاوي» 
(0/ /ا: 0)» و«الروضة» (7317/94/0). 


وأمًا الرّجوعٌ قَهْرّا فلا يتبّتُ إلا للأضل مع فرعِه''' لقوله :١لا‏ يَحل لِمَنْ 
عطَئ غَطية أنْ يَرْجِعَ فِيهًا إِلّا فِيمَا أَعْطَاهُ الوالِدٌ لِوَلِدِوا حديثٌ حَسنٌ أو 


عه (0) 


أ 


- 


وإذارّجِعَ الأصْلٌ فله الزائدٌ المتِصِلُ فَقط. 
لمك ا 4 ل 
ويرجع فِي بَيِضٍ تفرّخ وبذرٍ زرع: ويَمتَنع الرجوعٌ بعد زّوالٍ الملكِ بغيرٍ 
التّحرّم”", ولا يَعودُ بعَوده على الأصمٌ بخِلافٍ المَلّس والرّدا'' بالعيب 


)١(‏ في (ب): «وقوعه». 

)١(‏ حديث حسن: رواه أبو داود (819”) والترمذي )١7949(‏ من طريق حسين 
المعلم عن عمرو بن شعيبء عن طاوسء عن ابن عمر وابن عباسء عن النبي وك قال: «لا 
يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة» فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل 
الذي يعطي العطية ثم يرجع فيهاء كمثل الكلب يأكل» فإذا شبع قاء. ثم عاد في قيئه». 

قال أبو عيسئ: حديث ابن عباس ولا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وَلِلْةِ وغيرهم قالوا: من وهب هبة لذي 
رحم محرم؛ فليس له أن يرجع فيهاء ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها 
ما لم يثب منهاء وهو قول الثوري. وقال الشافعي: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع 
فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو عن النبي وَل 
قال: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)». انتهئ. 

ورواه الدارقطني في «سننه» (”/ 57) وقال: حسين المعلم من الثقات, تابعه إسحاق 
الأزرق وعلي بن عاصم عن حسين, ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. 

(©) «بغير التحرم»: سقط من (ب)» وفي (أ): «بغير التخمر». وفي (ل): «بغير النجم». 

() «والرد»: مكرر في (ز). 


ا لاا 
لتقصير الوَالدٍ بِتَركِ الرّجوع''. 

وكذا يَمتئِعٌ بحَجْرِ القَلّسِ!" علئ افرع وارتِدادِهِ ورهن المَوهُوبٍ مُقبوضًا 
وكتابته لا إِنْ زَّالَ المانع””". 

وجا الرّجوعٌ بقوله: «رَجِعْتٌ) ونحوه لا بالبيع» والعِتق» والوَطء. 

ويَنِغِي العَدُلٌ بَيْنَ الأؤلاد فِي الهبَق» وتزكٌةُ مكروةٌ كراهة”"' شَديدة 
ويُسَوّئ بِيْنَ الذّكَر والأَنتّى علين الأصمٌ. 

© © © 


() «الرجوع»: سقط من (ز). 
(0) ني (ب): «المفلس». 

(*) في (ل): «إلا إن زال الملك». 
(4) في (ل): «كراهية». 


لك ا 3 ا ٠‏ 7 5157 


هي بفتح القَافٍ - على المشهورٍ - وقياسٌُ ذلك لِكّثِيرٍ الالتِقاط. وقال 

وهيّ لْغة: الشيء الفلقوط وَيقال أيضًا: فلقاطكا بِضم م اللّام» ولق بفتح 
اللام والقّافٍ» وَلِلْمُلتَقِط : لُقَطهٌ - يمتح القَافِ. 

وشرّعًا: ما وَجِدَّ مِنْ مَالٍ أو مُخْتّصٌّ ضَائع لِعير حَربيٌ ليس بِمُحْرَزِء ولا 
و 00 00 6 ار 0 الذي لا يجري عله 

و اا 
النبي بك فسأله عن اللّقَطةَ فقا : ااغرفْ عِفَاصَهًا ووكاءَهَاء َم عرَّفْها سَنَهَ 
فإِنْ جَاءَ صاحِبّها وإلا فشأنَكَ بهًا؛ قالّ: فضالَةٌ العَنّم؟ فقال”": «هِيَ لَك أو 
لِأَخيكَ» أوْ للذَّئب» قالّ: فضَالّةُ الإبل؟ فقال”": «مالَكَ ولّها؟! معها سِقاؤها 


)١(‏ في (ل): «لمالكه). 
(0) في (ل): «قال». 
زفرق في (ل): «قال». 
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5 57 ع وعم 2 مر و ع 
وحِذاؤٌهاء تردٌ الماء وتأكّل الشجّرٌ حترا يِلْقَاهَا ربّها) أخرجّه الصحيحان ” 

ل و 3 3 

وفِي لَمْظٍ لمُسلم: سْيْلَ شل رول الو ل يكل عَن لَقَطةٍ الذهب والورقء قال: 
«اعرفٌ عِقَاصَهًا ا ثم عرّفْها م فإن َم تعر فا ستتفقهَاء وله لتك 
وديعةً عندّكء فَإِنْ جاءَ طَالبُّها يَومَا(" مِنَ الدَّهْر فأدّها إلَبْه»2. 

وفِي لَفْظٍ لِمُسلِم: «فإِنْ جَاءَ صاحبّها يعرفٌ”"' عِفاصَهًا وعدَّدّها ووكاءها 
نأعطِهًا إياه. وإلا فَهِيَ لك2 . 

لايَحِبٌ جب الالتقااً علئ الأَظْهَرِء والمّخْتارٌ عِنْدَ عِلّهاا' الضّياع :الو عوت: 

وقد" يَتعيّنُ فِي الرَّقِيقٍ إذا تعيّنَ طَريِقَا لِحِمْظٍ رُوحِدء ولَمْ يَذكرٌوه. 

ه. وو و5 5 6 0 إن م 5 

وحيث لم يَجب يتحت" لمن يثق ستفينة» وَيُكرة للفايق؛ ولا بجحب 

الإشهادُ على الأصحٌ ويُستحبٌ. 


6 و 5 قد ع 2د عبر 
والشىء الملقوط الذي يُمْلَكَ بشَرْطِه': جَمادٌ وحيوان ممتيع وغير 


)١(‏ رواه البخاري (41) في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأئ ما يكره؛ ومسلم 
)١/17(‏ في كتاب اللقطة. 

(9) (يومًا» زيادة من (ل» ز). 

(*) مسلم (1777/ 0) في كتاب اللقطة. 

(5) في (ل. ز): «فعرف». 

(5) مسلم (1/11777) في كتاب اللقطة. 

(0) في (ل): «غلبة». 

(0) في (أ): «ولا». 

(6) في (ب): (استحب». 

(9) والملقوط يملك بمضي الحولء أو بمضي الحول واختيار التملك » أو بمضي - 


كاب البيع ب 


كا" 


علا > >١(١)>ه‏ 


مُمتنِع» ومِنه رَقِيقٌ غيرٌ مير وكذا مُميرُ زَمِنَ 

وأما المُمتيع''" بقوَّ ته كالإيل أو بِعَدُوِهِ أو بطيّرانه”" فيُلتقط لِلْحِنِظِ لا 
للتملّكِ والتصرّفٍ فيه إلا نِي ضّورةٍ واحدء وهي ما إذا وَجَدَ برا ني أيَام 
ِنَئ متَقَلَدَا في الصّحْراءِ تقْليدَ الهدَايَا فيعرٌ قُه(؟ أيام مِنَى. 

فإنْ خافّ فَوْتَ وقتٍ النَّحْرِ نَحَرَهُ على النّصٌّء وفِي قول: يَرْفمٌ الأمرٌّ إلى 
الحاكم””. 


آذ 


2 22 © 
م 
ومَدارٌ اللقطة عل أربعة أشياء: 
ع بير 3 و 
١-اولها:‏ الآمانة. 


؟- وثانيها: التعريفٌ المع 


و 0 0# 
- وثالثها: التملك بعذه. 


- الحول والتصرف. وأظهر هذه الأقوال: الثاني» وقيل: يملكها بمجرد النية. راجع 
«الحاوي» (8/ .)١0‏ و١حلية‏ العلماء» (4/ 074), و«المنهاج» (ص”87). 

)١(‏ في (ل): «بزمن». 

(0) في (أ): «اللممتنع». 

() في (ب): «بطيرانه به». 

(5) في (ب): «ليعرفه». 

(6) «اللباب» (ص 787). 

() «المعتبر» سقط من (ل» ز). 


الجزء الثاني ل ا ااااحس ||//00 
- ورابعُها: إِجْراءٌ كم القَرْضٍ على التَّملّكِ”" المذكور. 
2 2 © 


2 والعفلة فيها الاكتسات 00 للنّفس على الأصحٌ فيَلْتَقِط يللم فيَلْتقزٌ ) القاسة» 
وَالذَّميُ» والصَّبِئُ وكذا المتحتون - صرَّح به 0 - والسكا يه 
وَالمْبَكَضُء وهي لَهء ولِسيّدهء إن" لَمْ يكنْ بيئهما مُهايَآَة فإن كانّثْ مُهايَأة 
ذات. الخوعاً ث1 > سيو( 
فلِمَنِ التقطت فِي نوبته . 


2 5 و 8 95 بخ و 0 2 ل سير - 

ولا يصِحٌ التقاط المَملوك إلا فيما سَبقّء وترعئ َّائبَةٌ الأمَانةِ» فتترّعٌ مِنَ 
. د غير ل ع انه 5 - هم 2 نه 
الفاسق» وتوضّع عِندَ عَدَلٍِء وكذا الذميٌ عِندَ البَغرِي. 


)١(‏ ني (ل): «التمليك». 

(0) في (ل): «الإكساب». 

[فوق ف (ب): «فليلتقط». 

(4) وجعل المَحَاملِيُ حكمه كحكم الصبي والمحجور عليه لسفه. راجع «الحاوي» 
3١6 /8(‏ و«الروضة» (5/ 09417). 

(6) في (أ» ب): «وإن». 

(5) إذا التقط الفاسق ففي لقطته قولان: أظهرهما: لا ثَمَرٌ في يده» بل تنزع منه» وتوضع 
عند عدل. راجع «الإشراف» )5917/1١(‏ و«الروضة» (0797'/5). 

وأما الذمي» فحكم لقطته حكم المسلم- هذا المذهب - وقيل: لا يجوز له الالتقاط. 
راجع «الحاوي» (8/ ١٠6‏ )» و«الروضة» (5/ 7297). 

وأما الصبي» فيأخذ وليه لقطته» فإن جاء صاحبها فهي له. وإلا فهي للصبي. راجع 
«الروضة» (6/ ٠١‏ 5)» و(نهاية المحتاج» .)57١-479/05(‏ 

وأما المكاتب: فإن عجزعن إكمال كتابته فهي لسيده» وإلا فهي لهء راجع «الأم) 
(5/ ١لا‏ و«الحاوي» .)5١/48(‏ 


كتاب البيع ل 


يمف 


قف 


وفِي تَرْعِها مِنَ العَذْلٍ فِي دينه نظرء وينتزعها"" الولئٌ مِن م محجوره'" 
ويَضْمَنْ إذَا قَصَّرّ فِي الانتزاع حتئ تَلِمّثْ في يد ل مُحجوره. 

والعد “قاف نولو أده النتيد ففة: أذ ايند :© كان :لبط قط 
للضهان: ول عله فى كن العين مُحرَرَاء إلا فى رأي قويٌى فَعَلَيِهِ لا9) 

ومَنْ أخدّها بقِصّدٍ الخِيائّةِ فهو ضَامِنٌ ولا يَتملّكُ. 

ل ية؟ را لمان لانى ”في الأناد قفن 

* الثاني : التعريففٌ وهو واجبٌء وما يَفِسّدُ كالهّريسة إن" شاء أَكَلَهِ أوْ باعَه 


2 


وحفظ ثمنه. 


وفِي الشَّاةٍ والكسير مِنْ" غَيرها إِنْ شاءً أمْسكَ”" أو باع وحفظ الثّمِنَ أوْ 
معي 


أكلّء فإن وَجَدَ ذلك فِي العمرانٍ فَلَيْسَ له الأكل لِتَدارَته©. 


)١(‏ ني (ل): «وينزعها». 

(5) في (ل): (من محجوره». 

(9) في (ب): «أو جنبي». 

(5) في (ب): «ولا». 

(6) في (ل): «فإن». 

(5) «من» زيادة من (ل). 

(0) في (ل): لمسك». 

(6) أصاب النسخة (ز) اضطراب في هذا الموضع فأفسد المعنى. 
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-ه 


وا ستثئئ الإمامٌ مِنْ وُجوب التعريفي ما''' وَجِدَ 


الشحر ]ذا 6 
م 4 / 5 ار قرا و 5 , 0 ا 
ويَنبغي”" للملتقط أن يَفَهَمَ عفاصّها - وهو وعاؤها مِن جِلدٍ او خرقةٍ - 


7 رم > 1 ور وه 0 د 
ووكاءها وهو الخيّط الذي تشد به وجنسها وتوعها. 


>(؟1)- 0 


ف قد ها ستة يحظي القادة | لاافينا لا يعر ل» فتسفل يدوي الحال: 

وفِي المُتموّلٍ القليل الذي يَعَلَبُ علي الظلن أن فاقِدَ لا يكثر أسفة علي 
ع ذا يَْلِب علئ الظّنّ إعراضه عنه؛ يعر في الأسواق وأثواب 
المساجدٍ ونحوهاء ِي كُل يوم مَوّتينء نّم مرَّه) [ثم في كل أسبوع .0 


ولْيكٌن التعريفم بالبّقعة التي وُجِدَ فيهاء وفِي الصّحراء إِنْ كات هُناكَ قافِلةٌ 
تَبَعَهُم وإلا فَبُعرّفْهِ فِي البَلَدِ التِي'" تَقصِدها. 


هه 


9 : 000 0 اك ٠:‏ 2 
ومُونةٌ التعريفي علئ المُلتقِطٍ القاصِدٍ للتملك» وفِي الفاسق ونحوه يضم 
رأ 


)١(‏ في (ل): «بما». 

(0) في (ل): «في». 

(9) في (ب): «وينبغي إذا أكل». 

(5) في (ل): «تأسفه». 

(اقامااية فقوف قط 0 
(5) في (ل): «الذي». 


ع كناب اللسبيع - 


وفِي لَقَطٍ المَحْجُورٍ ب يعرف الوّليٌ . 
+ الثالث: ]ذا مضو العغريك: الكت اث «الخلبقط ما الفقمله تدر 


0 


«تملكث؛ وما أْشْبَهه 


وفى 0000 
عليه وَلَّمْ يَذكرٌوه. 

3 #الراخ اعد 0 د 

ا 00 وَالمُنفْصلة, 

ون تلِقَتْ علئ حُكْم الأمانةٍ فلا ضَمانَ]!". وإِنْ ظَهرَ بِعْدَ التملّك رُدَّثْ 
عليه بِزِيادتِها المتصلةٍ دُونَ المنفصلة الحادئّة على مِلْكِ المُلتقط. 

فإنْ تلفث بخ التَملّكِ أو حرجت عَن ملك الشلتقط بتجم” ونحوه رَدَ 
العا فِي المثليٌ» والقيمة في المتقوّم باغتبار قِيمةٍ وقتٍ التمك. كذ 
قالوه 2 

)١(‏ (إليه» سقط من (ل). 

(5) مابين المعقوفين سقط من (ل). 

ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (ل): «وإن كان». 

(6) «ببيع»: سقط من (ب). 


(5) في (0): «المثلي». 
(0) في (ل): «قالوا». 


دن حيصي لصحي لتر 
. يبي 6 9 5 7 2 2 و 7 1 
وقياس القرض أن يغرمً المثل مِن حيث الصورة وإن وَجَدها ناقصة فله 
8 ا و اا مز كر رم ع >ية 
الأزشء» ومَتئ وصّفها حتئ غلبَ على الظَنّ صِدقه جَارٌَ دَفعها إليه» ولا يَحِبٌ 
فإن دَفَعها بالوّصفب فجاء آخَرٌء وأقامً بِيّنَةَ خُوّلثْ إليه» فإِنْ تلِفثْ عنْدَ 
الآخِذِ"'» فصاحب البينة يَضِمُنٌ مَن شاء مِنهُماء والقرارٌ علئ الآخذ 
بالوصفي. 


5-9 


© 2 2 


(؟)في (ل): «الأكل». 


ت تت صاب البيع 


باب اللقيط 


هو لّغة: الصغيرٌ الذي يُوجَدُ ضَائعًا لا كَافِلَ له» وهو معن مَلقُوطء ويقال: 
مَنبودٌ وهو المَطروحٌ. 

يشر قاع اللنةرويا» انلا يروفت تسث ولا ركه 

وهو مُحتاجٌ إلئ الكفالة» وهو قَبْل'" التَّمبيلٍ وايكا نكا عدن الفراث 
بقوله'"' تعالئ: #وَتَمَاوَفا عَلَ أَلِرِ وَاَلنَقَوَ 4 . 


ا ع رس ساه 0 إظزه) تسر ع اال 

وروم مالك فِى «الموطأً"'' عن سُنيه"* ابى 0 يله أنه وحجد 
لي “305 عل - ات 3 : 06 فَجِيْتُ 00 
مُنبودا في رمن عمرٌ بْنِ الخطاب [فَكَنَهُ قال: ذ فجئت به إلى عمرٌ بن 


)١(‏ في (ل» ب): لبعد). 

(0) في (ل): «قوله». 

(*) «الموطأ» رقم )١9(‏ في باب القضاء في المنبوذ.. عن ابن شهاب عن سنين به 
ورجاله ثقات. 

(4؛) في (ل): اشتير» 

(5) سنين أبو جميلة السلميء ويقال: الضمري» وحكيئ أبو نصر بن ماكولا عن أبي 
موسئ أنه قال فيه: سنين بن فرقد. حج مع النبي يك حجة الوداع. 

(5) منبودًا: أي لقيطًا. 


سس الجزواللاتيي يت سل_ اا حا سس || 0/8 
الخطَّابٍ]”"2» قال: ما حملّكَ علئ أَخَذٍ هذه النّسمة؟ فقال"': وجدثها ضائعة 
فأخجد نه فقا غزيفة: : يا أميرٌ المؤمنِينَ» إِنَّهِ رَجُلٌ صالحٌ» فقال: إِنَّه لكَ9. 


ه١‎ 


قال : نَعمّ» قال عمَرٌ: اذهب فور للفو لاوما تفلك 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 

() في (ل): «قال». 

(*) هو من يعرف أمور الناس. 

(4) في (أ. ب): «أكذلك». 

(6) يعني علئ بيت المال. 

وقال يحيئ: سمعت مالكًا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين 
هم يرثونه وي يعقلون عنه. 

قال أبُو جعفر في «مشكل الآثار (1/ 17- 711): وقد كان مُحمدٌ بن الحسن رحمة 
الله له يذهبٌ إلئ أن قول عمر رضي الله عنهُ لأبي جميلة في لقيطه هذا: «هُو خخرء ولك 
ولاؤّةُ» أي بجعلي إياهُ لك ؛ لأن للإمام الذي يده علئ الصبي الذي لا ولاء لهُ أن يجعل 
ولاءةٌ لمن شاء من المُسلمين » فيكون بذلك مولاءٌ كما يكُونُ مولاه لو والاه وهو بالغ 
صحيحٌ العقل » وهذا مُحِتِملٌ لما قال. 

وكذلك كان أبو.جتيفة رخمة الله واصحائة جديعًا يقولون في اللقيظ: إنة خر ويوالى 
من شاء إذا كبر » فإن لم يُوال أحدًا حتئ مات كان ولاوهُ لجميع المُسلمين » وكان ميراثّةُ 
يُوضمٌ في بيت مالهم » وإن جنئ جنايةً قبل أن يُوالي أحدًا فعقلُّ على المُسلمين في بيت 
مالهم. 

ومعنئ ما في حديث عمر رضي الله عنةُ هُو حر ليس وجهَهُ عندناء والله أعلم بحقيقة 
0 

هره ؛ لأن الناس جميعًا عل الحرية حت تم تقُوم الحُجةٌ عليهم بخلافها . 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنةٌ في اللقيط أيضًا ما قد حدثنا فهد بن 

سُليمان قال: حدثنا عَبِيدٌ بن إسحاق العطارٌ قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن- 


41ل [/ٌٌّ ْ[|ٌْع م  #‏ #. كتاب ابيع 


وفِي رواية الطبرانِيٌ : (ونفقته مِنْ بَنتِ المال)"'"'. 


التقاط المَنبوذ فَرْضُ كفاية". ويَجِبُ الإِشْهادُ علّيهء وعلّئ ما مَعَفُ علئ 
يَتعرَّصُوا لِلْبالِْ المجنونٍ الضّائع» وفِي إلحاقِه بالصغير المذكور نظرٌ. 
وهذا الالتقاطً مَحْضُ ولاية» فلا يتبْتُ لِغَيرٍ مُكلّفِء ولا لِعَبِدٍ ولو مُكَاتبًا أو 
مُبَعضًا علئ الأرجَح, ولا لِمَحجُور عليه بِسَفَهِ. 
والكافِرٌ يَلْتَقِط الكافِرٌ إذا لَمْ يكن فاسًا في دِينِه [ويتبرعٌ مِن غير أهله]!". 


وإن ازْدحَمَ اثنانٍ علئ الْأَخْذٍ جَعلّهُ الحاكِم عِنْدَ مَنْ يراه مِنْهُما أَوْ مِن غيرهما. 


- مُحمدء عن أبيه قال: قال على يليه: «المنبُودُ خُر» يعنى اللقيط» «فإن أحب أن يُوالى 
الذي التقطهٌ والاه » وإن أحب أن يُوالي غيرة والاه». 


و 


يَلكَهُ هو خر في 


06 0 


قال أَبُو جعفر: فمعنى قول علي رضي الله عنهُ هُو خُر كمعن قول عمر وَكه 
حديثه الذي رويناه قبل هذا الحديث. 

وفي قول علي فإن أحب أن يُوالي الذي التقطهٌ والاه » وإن أحب أن يُوالي غيرة والاة ما 
قد دل أن قول عمر ذَقَهُ لأبي جميلة «لك ولاؤٌُهُ» بمعنئ: بجعلنا إياهُ لك لا أن لك ولاءة 
بالتقاطك إِياهٌ دُون مُوالاته إياك , والله عز وجل نسأْلَّهُ التوفيق. 

)١(‏ «المعجم الكبير» (1/ 7 )٠١‏ من طريق مالك عن ابن شهاب بهء ورجاله ثقات 
كسابقه. 

( (التنبيه» (ص .)١77”‏ و«المهذب» (ص 575). 

)ماين المحعوقين سقط نن (ل): 


ل الجزءالثاتي 9 6 بسب ب ببس حت 
والسابقٌ إلى الأَخذٍ مُقَدّمْ. 
وإنْ أخدّاء”" مَعَا قدّمَ العَنيُ علّئ القَقير. 
وظاهرٌ العَدَالَةٍ على التستور» والبلديّ أو القرويٌّ على البَدَوِيٌ فِيمَنْ لَمْ 
يُوجَدَ فِي البادية» فإنٍ استويًا قرع بينهما. 
2 © © 
ومَدارٌ الباب علئ تعريفي أَرْبِعةٍ أمور: 


)١(‏ دِينٌ اللقيط. 


لد وحِفْظه مع ما يتعلقٌ بماله. 
2 2 © 


61-1 :الأول : فهو مُسِلِمٌ [إنْ وُحِدَ حيث سَكَنُ مُسلِم]". لوول ااي 
والمرَادُ عِنْدَ الإمكانٍ أن يكونّ مِنْهء وهدًا إذَا لَمْ يُقِمْ ذ ذِمّىٌ بِيّنةَ على نّسبهء فإنٍ 
استلْحَقه بلا بِيّنَةِ لَحَِه فِي النَّسَبٍ بِشّروطِهِ الآنيق ولا يُحكَمٌ بكفره 
والعرعرة فى دار كقرالة قسن يناعا وهام تنوف بش لان 


. 


0 


)١(‏ في (أ): «أخذله». 

() مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(*) في (ل): «قالوا». 

(؟) «التنبيه» (ص ”177). 


]تتح لي يس ست كنات السيجع حب 
ولِلتَبَعِيّةا'' فِي الإسلام غيرّها!'' جهتان: 
إحداهما: تَبَعِيةٌ غَيرٍ المُكلَّفٍ - ولو جن 0 بعل بَعْدَ البْلوغ - أحدٌ أصوله في 
الإسلام؛ ولّو حدَتٌ بَعْدَ إسلام جَدَّةٍ مِن كافِرَيْنِ؛ قله تخريجًا. 


* الثانية: غَية» المكلّفي إذا سبًّاه مُسَلِم وَلنن فى الكشكر أحد أتريف 
- 3و 2 - 
مُسلِمٌء ومن كَمْرَ بعد التكليي من التابعينَ» فهو مُرتد إلا تابعّ الدار فإنه 


عع 


يكون أضصّلدًا: 
© 2 © 


-١‏ وأمًا الأمْرٌ الثاني: فهو حر” ““» إلا في صُورةٍ واحدقء قلثّها تخريجًاء وهي 
ما لو وُجِدَ فِي دار الحَرْبٍ ولا مُسْلمَ فيهاء ولا ذِمّيّ» فإنه يكون رَقِيَا بأخذٍ 
غ53 
العَنِيمةٍ أو المَّىْءِ إِنْ كانَ الآخذٌ"' له مُسَلمًا. 


َه ١‏ أقاء أحل 1 الملءة 1 6 ١‏ 2 5 56 ار 1 52032 
ومّتئ أقامً أحَدَ ولو الملتقط بينة علئ رق من قلنا «إنه حرا وثبت 
معي 
النسثة و 
لنسب فهو ملكه. 


)١(‏ في (ل. ز): «والتبعية». 

(0) في (ب): «غير). 

(9) في (ل): «حرا. 

(5) في (ل): «عن». 

(5) قال في «المهذب» (ص 575): لأن الأصل في الناس الحرية. 
(5) «حربيا علئ ... إن كان الآخذ): سقط من (ب). 

(0) في (ل): «ويتبين»» وفي (أ. ب): ويثبت. 


سد الجزوالئائي لاا ]9/0 


فَإِنْلَّمْ و تين السببٌء فقولان مُرَجَّحَانِء أزجَحهما: لا يكفي. 
ولوالاع قتع رف جه تر ايت استنادها”" للالتقاط فَهُوَ رَقيقّه إِنْ كان 
ل يُوثّر إنكازه. 
قبَلُ إفْرارُ المكلّفٍ بالرّقٌ”": إذا لَمْ يَكبْتْ رقه لِغَيْرِ المُقرٌ له ولّمْ يَسبِقْ 
نه ا ولا إقرارٌ بالرّقُ لِمَنْ كذبه. 


ماع و 


و )ع ريده باع هسل ")د شو 5 ع 12 ) 
ولا يمنع الإقرار بمجردٍ " تصرّفٍ سابقٍ» ويعمل حِينئِذٍ بالإقرارٍ فِي 
ع2 : مك مام لاس له 
الم لمستقبا الا لر 0 


وس ل 5( 


وان" كات اهراة روحت نَم أقرٌ أقرَّتْ بالرّقٌ؛ فأؤلادُها قِبْلَ الإقرار أخرانٌ 

وتَعتدٌ بثلاثة قُروءٍ للطلاقي ونحوه وبشَّهِريْنٍ وحَمسةٍ أيام لِلْمِوتٍ؛ لأنَّ عِد 
الوّفاة لا تتوقفف علو الوّطعء فلن يُوَثُوْ ظَنٌ الخدية ف لبا د نيام ل لي 
وتّهارًا كالحرَّةٍ» ويسا قر" بها بغر إِذْنٍ مَالِكِها. 


. . .0 2 م ٠‏ 3 
وفى ذلك أئيات مَشهورَة وهى هذه" 


)١(‏ في (ل): «استناده». 

(؟) في (ل): «ويبعد إقرار المجبر فقط»). 
(9) في (ب): المجرد). 

(5) في (أء ل): «ويعمل به). 

(©) في (ل): «فإن». 

(5) في (ل): ١تزوجت».‏ 

() في (ل): لوتسلمه). 

(8) في (ل): «يسافر». 

(9) «هذه»): سقط من (بء ل). 


ٍ 
بتوليةٍ القاضضي على مهِر وثلها 
فأولدَمَا ح راوع دًاوحيرّة 
عدن ادفو الطؤل والشسي'والفشرذ 
وعدَبّها لو طُلَّقَتْ وفيّ حائلٌ” 
على أن هلو مات عنها تفجّعتٌ 
وقبل بقَرْءٍ واحدٍوهي حيضةٌ 
نعوموله تسليمُهادُونَ حِرَفةٍ 
وبوطئهق ا شرق البلادٍ وغربها 
ولاعج ب إن أعوز الحبرٌ حكمّها 


قله 2 


0 عع مم 
تروج حرة 


كتابالبيع ‏ 
عشائربك الس ين طلمة ابر 
ومن طَلَّبَ الحسناءً لم يَفْلٌ بِالمَهرٍ 
علئ نسْقٍ فِي عقدها السابقٍ الذَّكْرٍ 
ولأموتٌ خيرٌ من حياةٍ علئ فقَرٍ 
ثلا ةٌأقراءِعِدَةٌالكام ل الخُرٌ 
يخمسة أبام وشهر إلئ شهر 
وذلك من ذاتٍ الرقيقةتستيْرٍ 
نهارًا ويلا باتفاق أولي الأفر 
بدونَإِذْنِ مول نافِذٍ النّمي والآمرٍ 


فإِنَّ خفايا الشرع تنبو عن الحصر 


© 2 © 


*- وأما الثالثُ: فيّلزمُ الملتقطً حفظٌ اللَّقِيطِء ورعايئُه» وحفظٌ ماله 


استقلالا مِنْ غير إِذْنِ الحاكم. 


ويحرّمٌ عليه نبذّهُ وليس له تسليمة”*' للحاكم. 


)١(‏ في (ل): «عن من». 
(؟) في (ل): «حامل». 

(9) في (ل): «له4. 

(:) في (ل): «ووطتئها». 
(©) في (ل): «وله تسليمه». 


الجزء الثاني سس سس | | 7/84 


وليس له نقل اللّقيط المَوجودٍ فِي بَلدةٍ أو قرية إلئ بادية لِخُشُونة العَيْشِ 
كرات مها لك و 


١ * 1 2 0 0 1‏ 1 
وينقل مِنْ بَلدِ''' إلئ أخرّئ لا إلئ قرية» ويُنقل منها إلى البلَدِء ومن ماله 
03 2.7 1 ء 7 .1 سه َه 5 هه 2 
وثيابو وما لف علّيه أو جعِلَ فِي جَيْبِهِ ويَدِه وقَرْشُه وما عطي به ودابةٌ عَنانُها 
ِيّدِهِ أوْ مَشدودةٌ فِي وسَطِه أو ثيابه أوْ دَنانِيرٌ مَنورَة”" فَوْقَه أوْ مَصبوبة تَحْنّه 


2 ا 


وحخيمة أو دَارٌ هو فيها وَحْدَه”' لا الضَيْعةٌ ولا ما قَرّبَ منه أو ذُفِنَ تَحْنّه. 
0 04 و2 5 . -ه 5 5 ل ك0 
ونفقته فِي مَالِهء وينفق منه بإذنٍ الحاكمء فإن لم يعرّف له مَال فتفقته فِي 
بست المال. 


إن 


0 م 6 . م ىو كه 9 و 31 غ1 ّ- 00600 . 00 

فإن لم يكن فيه شئْء أو كان هناك ما يصرّف لأهم منه قامَ 
ل لك او ف 
المسلمون بكِفايَته وهو فرض. 


فإن تيسن افتر اسن فَعِلّ وله و قَسَط الإمامٌ نفقته علء' موسي" النفقة) 
2 اك 8م ع م تت (و) 
فإن كثروا فَالتَعيينُ إلئ رأيه. فإِنٍِ استووا تحير : 


.)37١ا//5( «الوسيط»‎ )١( 
في (ل): «بلدة».‎ )0( 

(9) في (ل): «مضرورة». 
(4) «وحده»: زيادة من (ل). 
(5) في (أ» ب): (الأنهم». 
(5) في (ل): «أقام». 

() في (ل): الموسر). 

(8) في (ل): «فبالتعيين». 
(9) «الوسيط» (5//ا70). 


-[.و؟ 
اه 00 2 2 - 
5 - وأمًا الرَابعٌ : فاللقيط فِي النسب كسائر المَجهولِينَ. 
0 م 1 4 2 8 7 . . ١‏ 3 
وكل مِنَ اللقيط ومجهول النسب يُلحَق بغير بيّنة''' إذا استلحقه”' بأنه 
وله المكلّف الذَّكَرٌ بسَرْط الإمكانء وأنْ يُصِدّقه إن”" كان مُكلفا حياء وإلا 
فلا حاجّةً إل تضديقهء ولا يوَثْرٌ إنكارٌة لو صار مُكلفا. 


أذ ال 0ه 


ويصِحٌ ‏ استِلْحاقٌ الصغير“ بِعْدَ مَوتِهه وكذا البالِغُ علئ الأصحٌ. 

ومِنَ الشّروطٍ أن لا يكونَ المَجْهولُ مَنْقًا باللّعانِ عَنْ فراش يكاج 
9 2 © 

#اقتابط :لمن لنا كشهول الا كتتلحقة إلا واحد معن غير هذا 
9 2 © 


- 2 ع 3 0 - هه ُ 03 02 
ومِنَ الشروط أنْ يكونَ كل مِنَ المُستلحِقٍ والمستلحَقٍ خرًا'" لا”" وَلاءَ 
عليه» فلو استلحقٌ مَن عليه ولاءٌ مَجِهولَا لَمْ يَلْحَقْ” بِغَيرٍ بيْنةٍ على النص» 


(١)ني‏ (ل): انسبه». 

(؟) في (ب): «استلقحه». 

(")ني (ل): «وإن». 

(؟)في (ل): «ولا يصح». 
(0)«الصغير»؛ سقط من (ل). 
(5)في (ل): «حر». 

(10) «لا»: سقط من (ب). 

(8) في (ل): «لم يلحق مجهولا». 


7 م0 0 
في''' «المُختصّر»» وهُو المعتبَرٌ عنْدَ الأكْثّرِ خلافًا لِما اقتضاهُ إيرادٌ «الشرّح» 
و«الرّوضة». 

وحُكُم العَبْدِ كذلك علئ مُقتضَّئ النصّ خلاف ما صحّحوه. 

ولو استلحَقّ خُرٌ لا ولاء عليه عبد غيره أو عَتِيقٌّ غَيرِهِ لَمْ يَلْحَقْ إِنْ كان 
صغيراء وكذا إن كان كَبِيرًا وؤصدقه قه علئ الأرججح. 

0 ٠و"‏ أقام بيّنةَ لَحِقَ. 

ا سَتَلحَقَتْ بِبَيَّةٍ لَحِقَهاء ولّحِقّ زوجَها عنْدَ الإمكانٍ إن 

نَّها ولدتة علئ فراشه. 

ومن قال: «هذا أبي1. فلابُدَ من تَصديقٍ الأب العاقل» فان كاق حدر نا 
ا 0 ك4 
فينبعي أن يتصح. 

وإنٍ استلحَقٌ اثنان بالعًا 0 


ون كان صَغي| والح معّاء أو أقامًا بَيْتَتَيْنِ عرض علئ القائفٍ 
كما سيأتِي فِي بابه. 


)١(‏ في (أ): «و». 

(0) في (ل): «أو». 

(5) في (ل): ااينبغي». 
(5) في (ل): عاقلا ثبت». 
(5) في (ل): «واستلحقا». 


؟؟)])ا_- ا _ لللللل ‏ سسبم كاب البيع ل 
وحيثُ لَمْ يَظهَرْ مِن جهّة القائفي”' يَنتسِبُ”" الوَلدٌ بِعْدَ التكليي. 


0 


وإنْ ألْحَقّ النَسَبَ بعَيرِهِ كأخي أ عمّي - والمُلْحٌَ به ميت - فَلَابُدَ مِنّ 
الدوويط الباق قَةٍ إلا الذّكو رة”"» فإنّها لا تَشْتَرَطُء بل تَصِحّ هناء إذا وُجِدَّ فيها 
الشَّرْطُ الزائِدٌ هناء وهو صُّدورٌ الإقرار مِن الوارثِ الحائز بأنْ يكونّ مُعتِقَهُ. 

ويَنْبْتُ بإقرار غير الحائِز"' [مُوافقَةُ مَن تَجورٌ مَعهاء ولَؤْ]” بمُوافقةٍ 
الإمام علئ الأصح. 

ويَنبْتُ النّسَبُ بإِلْحاقٍ الإمّام فِيمَنْ لا و 


- 
عل 


- َو 
٠.‏ 


ث لف والله سبحانه وتعالئ 


د 


© 2 © 


)١(‏ القائف: الذي يتتبّع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع: 
القافة. يقال: فلانٌَ يقوف الأثر ويقتافه قيافةه مثل: قفا الأثر واقتفاه. «النهاية في غريب 
الحديث)» .)١17١1/5(‏ 

(0) في (ب): لنسب». 

(9) في (ب): «المذكورة». 

(:) في (أء ب): «الحائزة». 

(65) مابين المعقوفين سقط من (ل). 


صاب المرائتض 


و(ل)اسهء 


هو جَمْعٌ فريضة بمعنئ''' مَفروضةء على غير قياس'". 

والقورض لقة: القدية :وسرعا هنا : تعبت كهدة كزع لتسحنة 
وآيات المواريث: 

.4 29 [قولّه عز وجل ]!": # يويك ادن أؤكدر حك‎ -١ 


)١(‏ في (ل): «معنل». 

(؟) قال صاحب «اللسان»: الفرائض: جمع فريضةء وهو البعيرٌ المأخوذ في الزكاة, 
سمي فريضة لأنه فرضُ واجبٌ علئ رب المالء ثم اتسع فيه حتئ سُمي البعيرٌ فريضةً في 
غير الزكاة؛ ومنةٌ الحديث: «من منع فريضةً من فرائض الله». 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 

(؟) زاد في (ل): «للذكر». 


كتاب الفرانض ‏ 


طَُ 

.4 لولحم يضْثُ ماكر سطع‎ -١ 

"- #وإنكات رَجلُ يورت كَللَة 4. 

؛- وآيةٌ الصيفي”" ليسْتَفتُوَكَ هل لَه بُفْنِيحَكُمْ فى كله # إلئ آخرها. 

وفِي «الصحيحين»”"': عن ابن عبّاس ؤَُهَا أن النبىّ كل قال: «ألجقوا 
الفرائِضٌ بأهلهاء فما بِقِيَ فهو لِأوْلَئ رجل ذَكَرٍ)"”" . 

وعن بن مُريرة كله قال: قال رسولٌ لله يكلِ: «يا أبا" هُريرة تعلّموا 
الفرائض وعلّموةُ فإنّه نِضفٌ العلم”. وهو يُنْسء وهو أوّلْ شَيْءِ يُنزع'") 
مِنْ أمتي". 


00 م ا 


رواه ابن ماجّه'"' بإسناد فيه حفص بن عمَّرٌ بن 


8 
1١ 


)١(‏ ني (ب): «النصف». 

(0) «(صحيح البخاري» (70777) في باب ميراث الولد من أبيه وأمه و(اصحيح مسلم» 
)١1115(‏ في باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولئ رجل ذكر. 

(*) معناه: أعطوا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالئ لأصحابها المستحقين لها. (فما 
بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض. (فلأولئ) لأقرب وارث من العصبات. 

() في (أ): «أبي». 

(6) (تعلموا الفرائض): يحتمل أن المراد بها ما فرضه الله تعالئ علئ عباده من 
الأحكام؛ وعلئ هذا فمعنئ كونها نصف العلم بها نصف علم الشرائع والنصف الآخر 
العلم بالمحرمات.. 

(5) في (ل): «ينتزع». 

(0) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (77194) والطبراني في «الأوسط» (0797), 
والدارقطني في «السئن» )١1177/5(‏ والبيهقي في «السنئن الكبرئ» (7/ 0747 وابن أبي - 


سد الجزوالثائي ‏ اللإ-االل س | 8؟ 


هع >( 
صحف 05 


0 


وعن عبد الله بن عَمْرِو كلكا أن رسولّ الله كَلِ قالّ: «العِلّمٌ ثلاث وما 
ينو دلق فهو" فضلء آبد متحكمة أو شنة قاعم أو:فريضة عادلة00© :.زواة 
أبو داود بإسناد فيه 0 


-عاصم في «الأوائل» (ص 23١5‏ والعقيلي في «الضعفاء» :)77١/١(‏ كلهم من طريق 
حفص بن عمر بن أبي العطاف قال: حدثنا أبُو الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة ذَلكه. 
الحديث. 

)١(‏ قال البخاري: منكر الحديث. رماه يحيئ بن يحيئ بالكذب. وقال أبو حاتم: منكر 
الحديث» يكتب حديثه علا الضعف الشديد. وقال النسائى: ضعيف. وقال ابن حبان: لا 
كجوز ساح يمال 1 

(؟) «فهو»: سقط من (ل). 

(*) (فهو فضل) أي زائد لا ضرورة لمعرفته. (آية محكمة) أي غير منسوخة. (سنة 
قائمة) أي ثابتة إسنادًا. بأن تكون صحيحة. أو حكما بأن لا تكون منسوخة. (فريضة 
عادلة) المراد بالفريضة كل حكم من أحكام الفرائض يحصل به العدل في أقسام التركات 
بين الورثة. 

(4:) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (758465) وابن ماجه (5 0) والطبراني في «الكبير» 
4/1 والدارقطني في «السئن» )١١8/5(‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» (5/ 0957 
والحاكم (759/5) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )١785(‏ من طريق 
عبد الرحجن بن زياد عن عبد الرحجمن بن رافم 'اللتوخيء دعن عبد اللد بن عموو بن 
العاص.. مرفوعاء وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي؛ قال أبو العرب القيرواني: 
كان ابن أنعم من أجلة التابعين» عدلَا في قضائه صلبّاء أنكروا عليه أحاديث ذكرها البهلول 
ابن راشد» سمعت الثوري يقول: جاءنا عبد الرحمن بستة أحاديث يرفعها إلئ النبي يَكِلْ 
لم أسمع أحدًا من أهل العلم يرفعها: حديث: «أمهات الأولاد)» وحديث: إذا رفع رأسه - 


كتاب الفرانصض سس 


0/- 


والأحاديث فِي أحكام الباب كثيرة”". 


مَن مات غير الأنبياء وعلبهخ الصلاة اه ولو كما فِي المفقود 
كما سَيأتي- ولة هال أوحق: لايرتفع بالموتٍ"ا 


1 : 0 
ذلك الال أن الجر ك “قي السب والولاى؟ وحويها >2 الواوقة 
كالأعيان» والمنافع» والقصاص. وحدّ القلك» والتخدي 0 0 الشفعة 27 


- من آخر السجدة فقد تمت صلاته»» وحديث: «لا خير فيمن لم يكن عالمًا أو متعلمًا»» 
وحديث: اعد عالمًا أو متعلمًا» وحديث: «العلم ثلاثة»» وحديث: «من أذن فهو يقيم». قال 
أبو العرب: فلهذه الغرائب ضعف ابن معين حديثه. وقال الغلابي: يضعفونه» ويكتب حديثه. 

)١(‏ فائدة: قال الغزالي في «الوسيط» (777/54): وقد اختلف الصحابة في تفصيل 
الورلة واخدار الشاففى متعب ريد أنه اعرت ليع الفياس »ا ولقرله وكك:/اترفيكم زيد. 

(0) لقوله عَكلِهِ: «لآ نُورَتُء مَا تَرَكْنَا صَدَقَة). رواه البخاري (7”097) ومسلم (59 - 
.)١7/01/‏ 

() يتعلق بالمال الذي مات صاحبه خمسة حقوق: 

-١‏ تكاليف تجهيز الميت من تغسيل وتكفين ودفن ونحوه. 

- الديون المتعلق بعين من أعيان التركة كدين برهن مثلا. 

7- الديون المرسلة في الذمة. 

4- الوصية فيما لا يزيد علئ الثلث. 

ه- وهو مقصود الباب هناء وهو الميراث. 

وقد اتفق الفقهاء علئ أن الدين مقدم علئ الوصية لحديث علي رضي الله عنه قال: 
قضئ النبي يكَِهِ بأن الدين قبل الوصية.. رواه الترمذي )5١944(‏ وابن ماجه (7716). 
انتهئ باختصار من «صحيح فقه السنة» (7/ 470). 

(؟) «والتعزير» سقط من (ل). 

(5) في (ب): «للشفعة». 


سا الجزو التي اناااااا 8890 ]أ 
واللقطة القابلة للتملكِ”'» وخيار المجلس والشرط للمالِكِء والسّرجين”'') 
والخمرة المحترمة» وجِلدٍ ميتة لم يُذْبغ» وكلب يُقتنى» ونحوها مِن الحقوقٍ؛ 
حتّى ما يكمّنُ به مِن تركته لا كالمستولدةٍ؛ لارتفاع الملكِ فيها بالموتِ. 

وكذا المُدَبّرٌ إذا خرجَ مِن الثلثء أو بالإجارة» أو الذي عتق'" مِن رأس 
المالٍ بالتغليقٍ على المَّوتٍ بقلبهو"» لا مَرض فيهاء والمُوصّئ به إذا قبل 
الخؤصر لفتحت يمد 

وكذا الحقوق المرتفعة بالموت» كعمل المفاقاة والاجارة”*؟ الوازدنين 
علئ العَيّنِ والجعالةٍ والعارية والنكاح» وما يترتبٌ عليه. 

والأؤقافء والأنظارٌء والولاياث» ونحوها مِن وكالةٍ وأمانةٍ حت ولاية 
اللقيط. 

5 و تِلّ فماله عاك 

وأأما المزتد فالة 5 56 


وكذا الدّمّنْ الذي لا وارثٌ له. 


)١(‏ في (ل): «للتمليك». 

(5) هو الزبْلُ: يقاله: سِرْجِيْنٌ وسِرْقِينٌ بفتح السين وكسرها فيهما عن ابن سيده. 
والعامة تقول: سَرْحِينَء بفتح السين. والصواب بكسرها. 

(6) في (ل): «إلا أنه من عتق». 

(4) في (أء ب): «بقبلية». 

(©) «والإجارة»: سقط من (ل). 

(5) يعني لبيت مال المسلمينء لأن الردة من موانع الإرث من الجهتين» فلا يرثه أهله 
من المسلمينء ولا من انتقل إلئ ملتهم. 


5 سسسصسصسسءلسسببل+جببببسيب كتاب الفرانضص ‏ 


و ا و لي و ا 00 ا 
وكذا كافرٌ له أمان نَقَضَهٌُ ثم استرق. وماتَ رقيقا إلا فيما وجب له" 


03 500 5 ع 0 0_0 و 3 8 
لجناية'' فِى حالة'” حُرّيتِه وأمانه وحصّلَتٍ السّراية فى حال رقو" فإن 
و 1 2 شاع > م و 
قدرَ الدية لوَّرَئتِه علئ ما رجّحوه؛ وقياس ما سَبقَ أن يكون فيئاء وليس لنا ذو 

و 
مال لا يَورث غير هؤلاء الثلاثة. 
صر و 
والمكاتبٌ فيما يتعلق به لِسَيدِه. 

لهم 5 اميه عدا مه 0 ءٍِ 

وإِذا عَمَى بعض الورّئةٍ عن حدٌ القذّفٍ أو الشفعةٍ بتي كل الحقٌ للباقِي 

007 5-0 فا حرا اين قا او للا حر لوو ل ره 

وإذا عفي عن بعض القصاص '' سَقط كله. أو فسخ بعض فِي خيار مَجْلسء 
5 00 24 1 روه 50 5 م .يي 5 
أو شرط انفسخ'"' فِي الكل علئ الأصحٌ» وليس فيما يُورث تَظيرها. 

وقد سَبقٌّ ما يقتضى ذلك فِى الشركة. 

ويُبدأ مِن تركة الميتٍ بمُوْنةٍ تجهيزو بالمعروفيء إلا أن تكون امرأة 
متزوجّة» فإن ذلك علئ الزوج» ومنهم من قيّد ذلك بما إِذَا لَمْ تترك شيئًا. 


- 2 22 07 
ويُقدمٌ على مُوْنةٍ نَجهيزه كل حقٌ تعلق بعَينٍ التَّركةِ» كالمّرهون» والجاني 


0 4»» سقط من (ل). 

(0) في (ل): (بجناية». 

(9) في (ل» ز): «حال». 

(5) في (أ ب): «رق». 

(5) في (ل): «وإذا عفا بعضهم عن القصاص». وفي (ز): «وإذا عفا بعض». 


(5) في (أ ب): «الفسخ». 


ل الجزء الثاني 


2 


المتعلّق برَقبته [بدل جنايته]*''» والزكاقق والمبيع إِذّا مات المشتري معلا 
0 مِن مال الكتابة ونحوهاء ثم بعد هذا 
نة!"' التجهيز تقضي ديونه: ثم تتَمَدُ وضاياة من ثلث الباقِي»؛ والزائد يحتاج 
0 الإجَازةٍ كما سيأتِي» ثم يُقسمٌ الباقِي بين الورئة. 
2 2 2 
2 قبَايط : 


ليس لنا وصيةٌ مشاركةٌ للدّينٍِ ولا مقدّمةٌ عليه إلا في إقرارٍ الوارث علئ 
رأي قال به الأكثرونَ فِي التشريكِ فِي مدَّعِيين؛ ادع أحد مها أن الح 
أصئ له بت مايهء وادّعئ آخرٌ وين ألفَ دورهم- والتركة الك وركيه” 
ود كينا ”الواوك كا تست لالم اناا ربع الوص وتلكنة أرباع 
للدَّيْنِء ولو صَدَّقٌ مُدَّعِي الوصية أوَّلَا قُدّمتِ الوصية علّئ رأي. 
© 2 © 


والأصح يما تَقدّمٌ الدَيْنٍ علّى الوصية -علئ القاعدة- والتركة 
كالمرهون بالدَّينء وإِنْ تَصَرَّفَ الوارث ثم حدّتٌ دَينٌ يرد بعيب» ومَنَعَ أداءٌ 
الدين فشخ تصرفه. 


450 مايه المدتوقي: سقط هق لال 
(0) في (ل» ز): «ومؤنة». 
(*) في (ل): «والأرجح». 


ء- لوا 


كتاب الفرانض ‏ - ل 
الوارث بالدّينٍ أو جَهِل خلاقًا لمَا اقتضاه إيراد بعضهم في القسمة 
وللوارثِ إمساكُ التركةٍ وقضاءً الدِينٍ مِن غير ها"' ل ولا يتعلّقٌ الَدَّينٌ بزائد 
حادِث بعد الموتٍ علئ الأصحٌ. 
2 2 2 

ومدارٌ الباب علئ معرفةٍ سبب الإرثء وشرطه. ومانِعِهء ومَنْ يَرتُء ومَنْ 
لا رت وذي "ا الفَرْض» والتعصيب» والحَجبء وال والإخوة'" 
وتأصيل العسايل وتصحيحهاء وقسمة التّركاتِ والمناسخات» وتوايع 
ذلك» واللهُ سبحانه وتعالئ أَعْلمُ. 


2 2 2 


(١)في‏ (ل): «غيرهما». 
(؟)ني (ل): «وذي». 
(9) في (أء ب): «والحجب في الإخوة». 


الجزء الثاني 


1 


فصل في معرفة سبب الإرثٌ وشرطه ومانعه”" 


السببٌ لَغْة: ما يُتَوَصّلُ به إلى غيره. 
و 

واصطلاح”" أصوليًا: الذي يلرم من وجوده الوجودء ومِن عَدمِه العدمم 
لذاته. 

والشدط لغة: العلامة. 

واصطلاحًا: ما يَلَرْمٌ مين عدمه العدمء ولا يلزمٌ من' وجوده وجودٌ ولا عدم 
لذاقه 7 . 

والمانعٌ لغة: الحائل. 


واصطلاحًا: ما يرم من وجوده العدم؛ ولا يَلرْمْ من عدمه وجوةا ولا 


عدم . 


2 2 


.)18/١( «شرح الرحبية» (ص 18) للمارديني و«العذب الفائتض»‎ )١( 
في (ل): «واصطلاحها».‎ )5( 

(*) «لذاته» زيادة من (ل). 

(5) «والمانع لغة...ولا عدم» سقط من (ب). 


كتاب الفرانض ‏ 


. 
وسَببٌ الإرثِ يكونٌ من أربعةٍ أوجُه: 
لان حاف وهى القرابة غير ذي الرَّحِمء والنكاح الصحيح؛ والولاء. 
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بم 
0 


والرابعٌ: العام وهودجهة الإسلاء'” ٠‏ فتُصرّفٌ تركة المسلِم لِبيتٍ المال 
الا اسم حي لطر رز راقم لز اكد 
بالأسباب الخاصّةٍ حتئ فِي الولاءِ كما فِي العتيقٍ المُشترك بعدم الخاصٌ 
يواحدء ولا يُرَدُ علئ ذوي الفُروضي ما فَضلّ» ولا يُصرفُ لِذّوِي الأرحام © 

وأفتئ بعضُهم عِنْد عدّم انتظام أَمْرِ بِيتِ المالٍ بالردٌ على غَيرٍ الزَّوجَينٍ 
السب وبالصَّرْفٍ عند عدّم الخَاصٌ دوي الأذحام وهم غيرٌ من دهن 
الور والعمل الآن عل الأول :وإنن 9 يُصرفٌ ذلك لأهل البلد الذي 
يموت فيه دُونَ يرهم على المُنصوص فِي «الأَمّ). 


وجوّز جِمْعٌ مِنِ إلا .0 5 نقلّه 2 


(١)«الأم» ».)8١/5(‏ و(متن الرحبية» (ص 55). 

(؟) ذكر الغزالي في «الوسيط» (4/ 7707-177) ما يشبه كلام المصنف رحمه الله» وقد 
علق عليه ابن الصلاح قائلا: تقسيمه ما ثبت به الوراثة إلئ سبب ونسب مع أن السبب 
سببٌ وجهة: أن المراد أنه ينقسم إلئ سبب غير النسب وإلئ نسب. 

() ووافق المالكيةٌ الشافعية في اعتبار الإسلام سببًا من أسباب الإرث» والذي يرث 
بهذه الجهة: بيت المال» وخالف بعض الشافعية كما سيأتي تفصيله بعد قليل. 

(؟)في (ل): «إنما». 

(6)«نقله»: سقط من (ز). 


00 


ل الجزء الثاني 
ا ل 0 
وفِي جواز صَرْفِهِ إلى مَنْ حَدَتَ أو أَسْلمَ أو عَمَنّ!'" بعد مَوتِه: اضطرابٌ 

في «الشرح) و«الروضة” 7 الجواد 
ونقلّ الرّويان فيمَن وُلدَ بعد مَوتِه عَنِ الأضحاب المَنمَ وهُو الصَّوابٌ 

فيه» وفيمَنْ أسلّمَ أو عَمَقٌه ويسوّ بِينَ الذّكّر والأنتى علئ الأزجه”" 
وقد ضَمَّ صاحبٌ «التلخيص» إلى الأشباب الأزبعة خامسًاء وهو سَّببٌ 

ار فِي المّبتوتةٍ في مرّض المّوتٍ على القول المرجرج بميراثهاء وهو 

غَيرٌ التُكاحء ولو ماتث هِي لَمْ يَرِنْها المُطلَّقَء ومِثْلّهِ لو قالّ: «هذه رّوجَتِي) 

فسكتتنء إن مات ورنَّثْهء وإن ماتث هي لَمْ يَرِنْها بمُجِرَّدٍ ذلك» نصّ عليه. 


م عي هس 


والجَارحُ لا يرث ولو مات 1لازرةة اتروع »وو نالك قطنا ابر 
الأخ العاصب يرت عمق وهي لا ترله؛ والعم العاصبٌ يرث بِنْتَ أخيه. 
وهِي لا تنه وكذلكٌ ابنُ العم مّع بنْتِ 
مه 


دع (ه) 


)١(‏ في (ز): «إل من حدث شاهده عتق». 

(0) «روضة الطالبين» (5/ 5). 

() في (ل): [ويسوّئ بِينَ الذَّكّر والأنئّى ويُصرفُ منه لِمنْ أوْصَئ له علئ الأرْجَّح]. 
(5) في (ب): «قطع». 


(5) في (ب): (عمته). 


كتاب الفرانتض ل 


ات الحذهاة عدا نوف المت ]و لخاقة بلاس "الجوب العييا 
فِي الجَنينٍ المنفصل بجنايةٍ موجبة للغْدة؟”*. أَوْ حُكمًا: كما فِي المَفُْقودٍ 
الذي حَكَمّ الحاكمٌ بالاجتهاد بمَوتِها”» عند مْضِيّ مُدةٍ يغلبُ علئ الظنٌ”" 
أنه لآ يعيش أكثرٌ منها. 

- الثني: تحقّقُ وجود المُدْلي إلئ الميّتِ يسبب تحاص يا عنة مموتٍ 
المورث”''"» تحْقِيقًا أو تقدِيرّاء ليتناول"" حم دان ترخوة عند المويعه قله أ 
عَلَقَةَ وفص فيه الرّوحٌ؛ وانفصل حي لوقتِ'" يعلمٌ وجودٌه عند الموت. 


.)18-1١1//1١( راجع تفصيل ذلك في «العذب الفائض»‎ )١( 
ني (ل): «الموروث».‎ )0( 

(9) في (ب): «بالمولئ». 

(5) «للغرة» سقط من (ل). 

(9) الغزة: عيذ أو ام در يكين هن الاين ياخذها ؤركة الحين: 
(5) في (أ» ب): الموته». 

(90) «علئ الظن» سقط من (ل). 

(4) في (ل): «الحق». 

(9) في (ل): «حتئ». 

١(‏ )في (ل): «الموروث». 

()إ (ل): «ليتناوله». 

(19) في (أ): «بوقت». 


الجزو الثاني الل بسن ييا ]| ]أت 
*- الثالث: َأ حياةٍ هذا المُذْلي حياةً مستقرةً بعْدَ موتٍ''' المورث'". فإن 
عُلِم ثم ني وُقِفَ الإرثء فإن لم يُعلم بأن مانًا معًا أو ضَكُ أو مرتبًا”"» ولم تعلم 
لعينٌ”'' فقدْ عدم شرطٌ الإرثء فيُصرفُ مال كلّ واحدٍ لورَكَيِهِ المُحققِينَ. 
4- الرابعٌ: العلهُ”” بالجِهّةٍ المقتضية لإرْثه""» وهذا يختصٌ بالقضاء. 
© 2 © 


3 0 
* ولا بد من انتفاء الموانع وهي سَبعة”": 
ع ع ا مد 10 .ا ريس اضدة م ني ل (4) 
احدها: الرّقء فلا يرث الرقيق مطلقا ؛ ولو مع تدبيره» أو كتابته 3 
9 7 _- 


أو استيلاده» ولّو في بعضه لا المورثء إذ يتصورٌ أن يُورتٌ مع الرّقٌ فِي كله 


)١(‏ ني (ب): «(مورث». 

(0) في (ل): «الموروث». 

(*) في (ل): «مديئًا». 

(9) قل ب): «المعين». 

(5) «العلم» سقط من (ل). 

(5) كالروجِية أى القزاية أو الولاءء: ومين جنية 'القرابة كالبتوة والأبؤة والامومة 
والأخوة والعمومة» والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث. 

0) ذكر المَحَامِلِيٌ ستة فقط» وراجع: «الأم» (5/ 72-1/0)» و(متن الرحبية» (ص 
57» و«التذكرة» (ص »)١١1-١١5‏ و«الإرشاد» (؟/1177) وجعلها بعضهم أربعة كما 
قاله ابن الهائم في «شرح كفايته»: الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي.. راجع: 
«الإقناع» للشربيني (7/ 787). 

(4) لأن الرقيق لا يملك» بل هو مملوك وماله لسيده. فإن ورث الرقيق انتقل ماله 
لسيده؛ وهو أجنبي عن المورث؛ وهذا باطل بالإجماع. 

(9) في (ل): «كتابته أو تدبيره». 


نت دوت كتاب الفرانض + 


كما سبق فِي المسبيّ بِعْدَ نقض العهْدٍ فِي مقدارٍ الذي يه على ما رجّحُوه. وفي 
اله العو قوق عل ول وس لنا رقيى كلدثوو الال هزه الضورة: 
ع راع 0-8 ع 
وليس لنا أحدٌ يورت ولا يرث أصلا إلا أربعة: 
١-هذا.‏ 
"- والجنينُ فِي غَرَّتَه فقط. 
- والقِصاصٌء ونحوه في صورة مَن لو''' ارتدذ. وسيأتي. 
03 افك اسح وو و و ل ١‏ 
5- والمبعض.». فإنه يورث عنه جميع ما ملكه بحريته علئ الجديد. 
ويكون جميعه لورَئتِه على الأصح. 
د اأماد ا كعك إننس كي (0)ى رليك 5 مرعة 6 5 واب 5 عضخ ]8 
7 الثاني: قتل الموررث . مطلقاء او لحق 6 أو شهادق أو حكمء أو 
شرطء وفيما يُنقل''' لِبيتٍ المالٍ فلا يُدفمٌ منه شَيْءٌ لِلْقاتِلء علئ ما رُجُح؛ 
سذا للباب» وعمَّلا بالظاهر مِنْ قوله يك الِيِسَ للقاتلٍ مِنَ الميراثٍ شي 6)* 
و 0 5 5 
وفِى روايةٍ: «لايرث القاتل)”"2. وهو حديث فى أسانيده'" لين. 


)١(‏ «لو» زيادة من (ل). 

(0) في (ل): «الموروث». 

(9) في (ل): «ولو بحق». 

() في (ل): «ينتقل». 

(5) حديث حسن: رواه أبو داود (5575) والنسائي في «الكبرئ» (57377) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاء ولفظه عند أبي داود: «ليس للقاتل شيء». 

(5) حديث حسن: أخرجه مالك في «الموطأ» (7577) وأحمد )19/١(‏ وابن ما 
(1147) والنّسائي في «الكبرئ» (7775) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(0) في (ب): «(إسناده». 


الجزء الثاني 0)- 

* الثالث: اختلاف الدّين؛ لقوله تكله «لا يرث الكافِرٌ المُسْلمَ ولا 
المُسْلِمٌ الكافرَ)''' أخرجه المتفيناة وذلك مانع بلا خلافٍ؛ فِي الْعتبة 
والتكاح» والولاء» نص عليه حت فِي الولاء فِي «الأم و«المختصر) 
وغيرهماء ويُنتمّل إلى الأبْعَدِ في السب والوّلاء المُوافِقٍ فِي الدّينِ”"؛ خلاقًا 
للقاضي حُسِينٍ في الولاءء إذ'" كم بانتقاله لِبيتِ المالء والأولُ هو 
المَنصوضٌ©» وفِي الولاءٍ لو كان القاتل أقرت”” صُرِفَ إلى الأبعدٍ مِنْ 
أصحاب الولاء. 


30 5 هه > : 2 262 )سه 2 5 م ١‏ 7 
3 الرابع: الاختللاف في الدْمَةَ و . الحراية مع التوافق علق الكفر 
55 إزساء 5 2 مه 005 ع 224 - 
الأصليٌء فلا توارث بَيْن حربي وَذْمّيْء ويتوارث الدْمّيّانِ"» والمُعامَّدانِ 
9 س 0 5 و وه 7 
والذمىٌ والمعامّدٌء والحربيّانٍ» ون اختلفث طرائقهم فِي الكفر؛ كاليهوديٌ 


1 5 00 2 و 
الخامس: الرّدة؛ فالمرتد: لذ رك ولا ورت 


(١)«صحيح‏ البخاري» (71/54) واصحيح مسلم» .)١5١15(‏ 

)ني (ل): «الموافق للدين». 

(") في (ل): «إن)2. 

(5) «حاشية الشرواني» (5/ .)5١6‏ 

(5) ني (ل): «الأقرب». 

(5) ني (ز): «و2. 

(70) في (أء ب): «الدينان». 

(4) وماله فيء وحق لبيت المال» وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة.. راجع: 
«اللباب» (ص )7١1/4‏ و«احاشية الدسوقي» (85/:5:) و«المغني» 5 ")ل 


كتاب الفرائض ل 


40[- 

مار انار لامر لل را اراد 
فإنه يَستوفِيه مَن كان وارتّة”" لَولَا الردةً علئ مُقتضّئ النصٌ المعمولٍ به 
فيمكنٌ أن يُستئئى» وإن لمح فيه التَّشَّميء وقياسٌ ذلك يأتي فِي حَدَّ القذفي”2, 
وفى البهودي يَتَنصَوَ قله تخريجًا: 

© الساوت : الذوة وحم كمه 2 الى ف لفل انا ات لت 

/ سس » ويهرب ممه من عتى من © فإد شر اج سر 
بابنٍ للميّتٍ تَبَتَ نسبٌ الابْنِء ولا يَرثُء لأنَ إرنَهُ يؤدّي إلئ نفْي إِرْئِه وما 
أذئ إثباته 7 ليخ نفيه انعفر من صنل 

ولو أقرٌ" أحدٌ الابنين بثالث» وأنكرٌ الآخرٌ لَّمْ يبت النسبُء ولا الإرثُ» 
ولا يُشارك المقِرّ في حصته ظاهرًا”". ويشاركّه فِي الباطن بِتُلْثِ ما فِي يده 
على الأصحٌ. 

اوفي: الذون لواثيت سن حاجب أو مشارك بشهادةٍ عَتِيقٍ الحائز مِن 


)١(‏ ني (ز): «حالة». 

(0) في (ز): «فإنه يستوفيه للباقي علئ». 

(9) في (ز): «وقياس ذلك انفسخ في الكل..». 

(؟) وهو ما يؤدي إثباته إلئ نفيه» وقيل هو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ 
أقر بابن للميت فيئبت نسب الابن ولا يرث.. راجع «الروضة» (75/ 77). و«الإرشاد) 
»)»١175 /50(‏ و«تحفة الطلاب» (؟188/5١).‏ 

(6) في (ز): «من عتق من الثلث من تركة الميت..». 

(5) في (ل): تثبيته». 

(0) في (ز): «وما أدئ من قبل ذلك بما إذا لم أصله..». 

(6) في (أ): «وأقر». 

(9) في (ز): «ولا الإرث المتعلق برقبته بدل جنايته.. ظاهرا». 


سد الجزوالئاتي ا-تاتب-ب-باسسالالللست #04 


التّركة» وكل]”' مَنْ عَم منَ الث مِنْ أب أذ أخ أ زوجة بن تكون له أمة 


ص 


0 


ُُ 


غَيرٌ مُستولَّدةٍ فيُعتقها! ' فِي مرضي مويه ثم يَتوّجهاء فإنَّ كلا ين هؤلاء لا 
يرث مِنَّ الميّتِ المَذكُورٍ رِ شَيْنَ وكذا مَنْ أَعتّقَه”" مِن أقاربه ولَّمْ يخرج مِن 
اثلث فأجارٌ الوارث عتقّه. 


* السابعٌ: الححُبٌ بالأشخاص ححْب حِرْمانٍء وسيأتي فِي موضعه. 


وما عُدَّ من الموانع قد يُقَلَبُ إلى الشروطٍ كقولٍ بعضهم: مِن شروط 
الارك©): التوافقٌ في الدّينِ» و ا اله إلى المواتع 7 م 
تعضه نون الموانءة امكهاء تازيخ الوت ونا كر اه انر 

وفِي تحقيقٍ الشَّرْطٍ والمانع بهذا الاعتبارٍ عُسْرٌ تيسّرَ معرفتّه بما ذكرْناه 

في المَسئولء وأمّا المفقوث قَبْلَ الحُكم. والحملٌ قَبْلَ انفصالهء والحُنتَئ قَبْلَ 
يان حاله. فيُؤْخدٌ في" ذلك بأخوط الأخوال”". 


(١)مابين‏ المعقوفين زيادة من (ل). 

(؟) في (ل): «فيعتقهم». 

(9) في (ل): (عتقه). 

(5) ني (ل0: «اللازم». 

(6) في (ب): «نقلت». 

(5) ني (ل): «تقلب الشروط»). 

0) في (ز): «المانع». 

(6) «حاشية البجيرمي» (؟/ /59). 

(9) ني (أ» ب): «من». 

)٠١(‏ والمفقود لا يرث ويوقف نصيبه في الميراث حتئ يُتِيقّن من وفاته» وأما الحمل: 
فإنه يوقف ميراثه ولا يعطئ أحد من الورثة شيئًا إلا الأب» والجد والزوج» والزوجة» - 


ت]]|.اس سس سس سح ل ل سس م كناب الفرائض ل 
ولا ضَبْط لعدّد الحَمْلِء ويُوقَفُ ما لَمْ يتحقّق مصرقه في ذلك كله كما 
2 َثُ في المحتاج إلئ القائقي» ونصيب الزوجة''' فيمّن طلّقّ إحدئ زوجتَيوا 0 
حيث لا مال في واخدة وتؤعاء وفي اعبار المسسلع في بكبوة ميات لدابت 
على العَدَّد الشرعيك. 

ولا 5 في أربع مُسلمات ]ا وأربع كِتابيّات؛ لاحتمال اختيار 


يو 


الكتابيات» ولا فِي أَحَدِهاء ولا وَلّدي مِن أَمَتِىء وماتّ ولَمْ يُعينْء ولَّمْ يَعرفه 
الوارث» وتعذرث معرفتّهء فالقائفُ”' تشبيهًا له" بفرقٍ المُتوارئين" علئ 
ما صحَّحُوهء وهو مُشْكِلٌ لما" سبق. 

2 2 © 


-دومن يُعرف أنه يرث معه يقيئًا بالفرض. «الأم» (:/ ولا «منهج الطلاب» (ص .)7١‏ 
«الحاوي» (8/ »)١71-11١‏ «مغني المحتاج» (7/ 719-174). 

)١(‏ ني (ل): «الزوجية». 

(؟) في (ل): «امرأتيه». 

(9) في (أء ب): «يتوقف». 

(54) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (): «بالقائف». 

(5) «له»: سقط من (ل). 

(7) في (ب): «المتواثين» 

(8) في (ل): «بما». 


"1١ 


ل الجزء الثاني 


فصل في معرفة من يرث ومن لا يرت" 


الوارث مِن”" ذَّوِي”" القرابة وغيرها مِنَ اكور عَشر 0 
-اثنان مِن أعلّئ الشّسبء وهم" الأب وأبُوه وإِنْ علا. 
- واثنانٍ مِن أسفله وهما الابنْ وابن م الابن وإن سَمَلَ. 


ع ا اه 1 2 4 > ريك . (0) ريك 9 
- وأربعةٌ مِنْ حواشي النَّسبء وهم الأخ وابثه إلا ابنَ الأخ”" للم والعمٌ 
وابنه إلا مِن الأمّ فيهما. 
- واثنان بِغَيرِ السب وهّما الزوحٌ وذو الوّلاء”" 


)١(‏ في (ل): «ومن لا يرث من ذوي القرابة وغيرها». 

(5) ني (ب): «من الوارث». 

(9) «ذوي»: سقط من (ز). 

(؛) «الأم» (4/ دلا- -7/7)) و(متن الرحبية» (ص ».)3١‏ و«التذكرة» (ص ؟7١١7-1١١)‏ 
و«الإرشاد» (؟/17/7١).‏ 

(6) في (ب): لوهم). 

(5) في (ل): «وابنه والأخ». 

(0) يعني الزوج والمعتق. راجع «الوسيط» (5/ “773) للغزالي رحمه الله. 

والوارثون من الذكور تفصيلا خمسة عشر: -١‏ الأب. ؟- الجد وإن علا. "ا- الزوج. 


- الأخ لأم. وهؤلاء الأربعة أصحاب فرو مقدرة. 5- الابن. 7- ابن الابن وإن نزل. /1- - 


ب؟إس | -م-بب بٍ؟]:1س1س:دتصيشس سطس لح كتاب الفرانض ل 
* والوارثات مِنَّ النّساءِ سَبِع”©: 


ثنتانٍ مِنَّ الأعلىء وهما الأ والجّدةٌ غيرٌ الساقطةٍ سواء كانث”" مِن قِبَل 
الأمّ أو'”" من قِبَل الأب. 
-.وثنتان من أسفله» وهما البنث وبنث الابن. 


- وواحدة مِن الحاشيةء وهي الأختٌ شقيقة أو لأب ب أو لأم. 


- وثنتانٍ بِغَيرٍ النسب» وعنما الواح وو ارا 


عو .ع سس 


ذا اجتمع كل الرجالي كان المي أنقَن لأ فهم الزوج؛ ولا يرث مِنهُم 
إلا ثلاثة الث والابن والزوخ, أو كل النساء يكون الميث :ذكداء لأنَّ فيهمُ 
الزوجةء ويرث منهمٌُ الأمّ والبنتٌ وت الابن والزوجة”" الات الشقيقة. 


-الأخ الشقيق. 8- الأخ لأب. 4- ابن الأخ الشقيق. -٠١‏ ابن الأخ لأب. -١١‏ الم 
الشقيق. ؟١-‏ العم لأب. -١7‏ ابن العم الشقيق. -١5‏ ابن العم لأب. -١6‏ المعتّق. 
وهؤلاء يرئون بالتعصيب. كما سيأتي. 

)١(‏ (١متن‏ الرحبية» (ص 559)» و«التذكرة» (ص؟7١١).‏ و«منهج الطلاب» (ص59). 

(0) في (بء ز): «أكانت». 

(9) في (أ): «أم». 

(5) في (أ ب): «وذوواء وفي (ل): «وذات». 

(5) الوارئات تفصيلا عشرة: -١‏ البنت. -١‏ بنت الابن وإن نزلت. 7- الأم. 4- 
الجدة من جهة الأم وإن علت. ه- الجدة من جهة الأب وإن علت. 5- الأخت الشقيقة. 
- الأخت لأب. 8- الأخت لأم. 9- الزوجة. -٠١‏ المعتقة. 

(5) «والزوجة» سقط من (ل). 


الجزء الثاني ااا |( 0 

وإذّا اجتمع كل الرجالٍ وبقية النساءِ أو بالعكس 
الاين والييت واحد الروعي:. 

وعنْدَ اجتماع الجميع لا إزْتٌ إِذْ" لَمْ يمت أَحَد. 

وما ذُكير في صورة الحّنئئ وهي: ما ذا أقامَ رجل بينة علئ ميت ملفوفي 
في كفن ادام نه شولك الاك ته 00 افر ا؟ يه أنه زوججها 
وهؤلاء أولاده منها”", عت عله قلعو لي لها الكلتان 0 ين أن 
الشافعي كله قال: يُْسَم المال بيتهماء نقلّ ذلك الهرويٌ فِي «أدب 
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القضاء). 


زَكَالة إن الأستادً أبا طاهر قال: , بينَهُ الرجل أن الرلاةة ست اميق 
طريق الكتاهدة والإلحاقٌ ابالاب أمرٌ 00 » والمشاهدة أقوئى. فعلل 
الس يضتعة كل الرجال وكا (السا ءاف هوا عور ووه قري 

وحينئلٍ فيكونٌ نصيبٌ الزوجية”"' مِنْهُ القدرٌ الزائد للزوج "2 لا تنازعة فيه 
الزوجة والقدرٌ المتنازع فيه يقسمء ونصيتٌ الأبوَيْنٍ وت والباقي 
للأولادٍ الذكورٍ والإناثِ مِنَ الجهّتينٍ بِيْنَ الصَنْمَيْنِ؛ للذّكَرٍ مثل حظ الأَنشِييْن» 

(١)فى‏ (أ): «إن». 

(9)فى (ب): «امرأة). 

(0) في (ل): «منه». 

(4) ني (ل): «آلتان». 


(5) في (ب): ابتحكمي». 
(5) في (ل): «الزوجة». 
(0) في (ل): «قدر الزوج». 


5-7 كتاب الفرانض ‏ 


فيما لا مُنازعة فيه» وما(" فيه مُنازعة يُقسمْ كما تقدّمَ. 


0-0 


ولا 0 ذلك بهذه الصورةء بل لو أقامًا يتين 7" كذلك بعد 

الدَفْنِء أو على غائب لَمْ يَظْهَرْ حال فينبغي وذ ان يبري الوه يا 
09 الشافعيّ رضي الله عنه علّئ قولٍ استعمالٌ البِينتَيّنِ بالقسمةء فأما 
إذا فرّعنا علئ إِبْطالِهما أو الترجيح فلا يُقسمٌء والأرجحٌ ترجيح ب َه الرجُلٍ 
كما قالهُ الأستادٌ". 


2 2 


23) 


وأما ذوو الأرحامء فهم" الأقاربٌ الخارجُونَ عمّن ذكَرّناء وهم عشرةٌ 
أصنافي: 
-١‏ الجدٌ أبو الأم. 
-١‏ وكل جد وجدَّةٍ ساقِطين. 
- وأولاد البنات. 
:- وبنات الإخوة: 
ع 
ه- وبنو الإخوة للام. 
)١(‏ في (ل): «وفيما». 
(؟) في (ب): (بنتين». 
(9) في (ل): «اينبغي». 
(:) #عن»: سقط من (ب). 
(5) أي الأستاذ أبو طاهر. 
(5) في (ب): (فهو». 


ل الجزء الثاني 


نك خلا 
5- وأولادٌ الأخوات. 
عو عِِ ا 0 
/ا- وبنات الاعمام, والعم للام. 
رماع عه الىر درتا يي ره 6ه إحقافة 
-١١-9-‏ والعمّات» والأخوال» والخالات» ومن أذلئ بهم 5 


واختلف مَنْ وَرَثهم ىِ التنزيل والقرابة علا وجوهو: الور منها 
التنزيل؛ بأن يُتَرّل كُلّ شخص منزلة من يُدلي به: فالخُؤولة”” كالأمُومة, 


)١(‏ في (ل): «منهم». 

(؟) تقدم ذكر الوارئين من الذكور والإناث» فرضًا وتعصيبًاء ومن سواهم وهو ذوو 
الرحم كأب الأم وأولاد البنات وأولاد الإخوة من أم وأولاد الأخوات والعمات 
والخالات والأخوال وأولادهم. فهؤلاء ذوو رحم ولا ميراث لهم -علئ المذهب - بل 
الفاضل من المستحقين المذكورين لبيت المال. 

قال ابن الصلاح: والغالب علئ أكابر أئمتنا في الأعصار المتأخرة الفتوئ بالصرف 
لذوي الأرحام؛ لفساد بيت المال. وقال أبو الحسين بن سراقة: كان أبو العباس بن سريج 
يورث ذوي الأرحامء ويقول: قد ارتفع بيت المال» فذوو الأرحام أحق. قال ابن سراقة: 
وهو قول عامة شيوخناء وعليه الفتوئ اليوم في الأمصار. اه. 

قلت: وهو مذهب عمر وعلي وابن عمر وأبي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء» ومن الفقهاء: 
أبو حنيفة والمشهور من مذهب أحمدء ومشئ علئ ذلك المتأخرون من المالكية 
والشافعية. 

قالوا: إذا انعدم الوصف الخاصء وهو كونهم أصحاب فروض أو عصباتء استحقوا 
الميراث بالوصف العام وهو كونهم ذوي رحم. ولا منافاة بين الاستحقاق بالوصف العام 
والخاصء ولا شك والله أعلم أن توريثئهم أولئ من صرف المال لبيت المال إن كان 
موجودًا والله أعلم. 

(*) في (ل): «والختئولة». 


ب وح ا 7 مخز ل يا شرا قاطن رس 


و 0 3 ع او 5 3 
والعمومة كالابوة» ويُقدمٌ الأسبق إلئ الوارث» وعندٌ الاستواء يُقَدر”'') 
47 م 56 1 و2 4 86 2 9 
المشبه به وارِثا ويُقسَم''' نصيبٌ كل علئ مُشبهه. كإِرْثه مِنه» فمَن'"ا انفرد 


منهِمْ حار جميعٌ المالٍ باتفاق من ورثهم”'". 


2 9 2 


)١(‏ في (ب): «يقدم». 

(0) في (ل): «ويقسم كل». 

() في (ل): اومن». 

(5) في (ل): «باتفاق من ورثتهم». 


الجزء الثاني ل |0 


فصل في معرفة ذوي الفروض وفروضهم 
وذوي التعحصب" وأحوالهم 


أصحابُ الفُروض”” ثلاثة عشرً: 


و 
-١‏ الام. 
؟5- وَالْجَذَةٌ وإن تعكة ن. 
عو 2# 
ال والاخ للام. 
5 2 م > اهم 
كت والاحتث للم ومَنْ تَعدّد منهما. 
5-4- والزوج والزوجةٌ وإن تعدَّدتْ» وهؤلاءِ أصحابٌ فروض أَبَدَا. 
/1-م/- والبنتت نيت الابنء ومَنْ تعدة هنهم 
١-4‏ والأختٌ الشقيقةٌ» والأحث للآب ومن تعدّد منهماء وإنما 
يُُرضٌ لهؤلاء بشرط أن لا يُحَصَّبْنَ ولا يُحجبْنَ» وهذا فِي بعضِهن. 
22 .- الله 3 0 6 كل ٠‏ 5 5 5 
ولا فرض لجهة الإخوة لغيرٍ مَن ذكر إلا فِي الاخ الشقيقٍ أو الإخوة 
)١(‏ في (أ): «العصبة». 


(') ذوو الفرض: من لهم سهم مقدّر شرعًا لا يزيد وقد جاء تحديده في كتاب الله 


عالق 


كه 6 »د فنا نبا القر انل حت 
الأشقاء فى ال12 5 ومعاين. 


ع 2 8 
-١5-١‏ والآأبٌ والجَّد مع وجودٍ ولد أو ولد ابْن وارثِ. 
وقذ يُفْرضُ عند عدَّمِهما للجّد في مسائل تَأْتِي فِي فَصْل الجَدَّ والإخوة 
وليس أحدٌ مِنَ الكل يجمعٌ بينَ الفرض والتعصيب لِجهّةٍ واحدةٍ إلا الأب 
مَطْتَاء ولخد لون الأغنة » وتلروةفاددة البللاق لما لو اوضق كلف ما 
50 يحوي و و 5 5 م 
يَبقَئ بعد الفروضص», ويكون ذلك كالوصية بإدخالٍ الضيم علئ بعض الورَةٍ 
دُونَ بعض. فَلِمَنْ دحَلَ عليه الضيمٌ أن لا يُجِيرٌ القَدْرَ الذي حصّل به الصَّيمْ. 
© © © 
3 7 لد 5 22 الى لو )ل 
والفروض المقدرة فى كتاب الله تعالول ستة : 
أ- التصفب. 
-١‏ ونصفة9» وهو الريع. 


ع 
0-0 5 ا 5 العم 
وتنصف بصفقة وهو لثمن. 


)١(‏ في (أ): «الشركة»» وفي (ب): «المشتركة». 

(0) في (ل): «المذكورة». 

(") راجع «التنبيه» (ص ؟57١)»؛‏ و«الوجيز» .)558/1١(‏ 

وأصحاب الفروض المقدرة من الرجال أربعة (الأب, والجد. والزوجء والأخ لأم) 
ومن النساء ثمانية» وقد سبق ذكرهن باستثناء الجدة من جهة الأم والمعتقة. 

وأصحاب هذه الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم حجب حرمان كما سيأتي 
تفصيله عند المصنف رحمه الله. 

(4) في (ل): «ونصف النصف». 


ت اماك لبس سيي ]| وان 
هو 
؛ - والثلئان. 


عو 2 عو 

ه- ونصفهما وهو الثلث. 
ا كوا )000 2ع 
5 - ونصف نصفهما" ' وهو السدس. 


و 


فإن شَيِت قلتٌ 101" ووسته وروي محلو الثنس عدلك: 
وإِنْ مه ا : الربٌ» والثلثُ؛ ونصفف كلٌ» وضعفٌ كل. 


0 ال فض 2 0 


ل[ سم سر 


-١‏ الزوج عند عَم وار من ويه أذ ود الابن. 
لاحدويتت العلية: 
و 7 
53 وينت الات 
؛ت والاحت الشقيقة. 
ه- والأختٌ للأب. 


8 3 مت (ه) يفاك يدس هك سه () اك 
والعاوة كل واحذة "بويك لهت بشْرّط أن لا تعصتّ » وان 


)١(‏ ني (ل): انصفه». 

( «الثمن»: سقط من (ب). | 
(*) «متن الرحبية» (ص ))7١‏ و«المنهاج» (ص 860 ). و«التذكرة» (ص .)١١5‏ 
(:) في (أ» ب): «واحد». 

(5) «النصف» سقط من (ل). 


05 ف 3 ب): اتعصيب؟. 


2 كتاب الفرائض ع 


لا”"' يكُونَ معها مَنْ يُساوِيها مِنّ الإناثِ. 
* والرّبُعٌ فض اثنينٍ 0 

"05 0 ١ 

؟- والزوجة عِنْدَ عدّيهما. 


وقد يُفْرَضُ للامٌ مع الأب والزوجة» ولكِن أطلقوا عليه ثُلتٌ مَا يبقل 
تأدب بَاء ومّحافظةٌ علا لَقْظةٍ اثلث 9. 


3 8 0 و 1 5 0 2 2 2 00 14 0 0 0 
عو 8 نك ١‏ التامه َه م 5 ابر 4 000 2 5 2 و 
ويتشترك '' بِالسَّوِيّةٍ الروْجتانٍ والثلاث'" والأربع فيمًا للوّاحدةٍ مِنَّ الريع 
و 3 
:ع0 


(١)١لا»‏ سقط من (ل). 

() (مختصر المزني» (ص 7378)., و«الغاية والتقريب» (ص 38). 

(9) في (ل): «للزوج». 

(5) يعني إذا كان في المسألة زوجة وأم وأب, فللزوجة الربع» وللأم ثلث ما بقي بعد 
فرض الزدج' وهو الربع» والباقي النهائي للأب» وهو النصفء وهذه المسألة تعرف 
ِالعْمَرِيَة نسبةً لعمر ذه ووافقه عليها جماعة منهم زيد بن ثابت وابن مسعود وعثمان» 
وهو قول جمهور الفقهاء. 

(6) «مختصر المزني» (ص ,)7١8‏ و«فتح المنان» (ص 35560). 

(5) ني (ل): «يشترك» 

(0) في (أ): «الزوجات الثلاث). 

(8) وهذا كما يكون ني الزوجات يكون أيضًا في الجدات» فلو اشترك جماعة جدات في 
درجة اشتركن في السدسء وإن كانت واحدة جدة من جهتين لم يزد نصيبها عن السدس. 


الجزء الثاني ]اك 
ا 75 5 ٍَ 
ولا يُتصور ميراث عَدَدٍ زائدٍ علئ الأربع بسبب الزوْجيةٍ إلا ني صورتَين: 
-١‏ إخداهما: ظَلقّ كك يي وقالّ: ىه ع أنْ عِدَّمِنَ انْقضَت؛) 
الال مَمْكِرة 5-6 فالنصٌ ذ فى (الإملاء»), وهو هو المْصَّحَّحْ فِي «الشرح ( 
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و«الرّوضِةَ) :أذ له ترويع أذبع جيعزة حلانا لما قله القاني شين" عن 


الجديد. 
57 قَالّ اد بانقضاء العدف قله التَزْويجُ وإن أنُكرّث» قلعة 
فعله9") اللصحم وما ذكرته 7 تَروجَ أرْبعًا وماتٌ وقد 
ِدعْوامُنَ باقية» فنصيبُ الزوجة للْجميعٍ علئ الأزجح, ويُحتمل علئ بُعْدٍِ أن 
تَختصٌّ به المطلّقاثُ أو الزوجاتٌ» قلت ذلك كلَّه تخريبًا. 


؟- الثانيةٌ: طَلَّىَ المريضٌ أربعًا بائِئًا وتزرّجَ أربعاء وماتَء وقَلْنَا بالقولٍ 
المَزجوح وهنو العيزات مِن الفارٌ”) فِي نحو ذلكء فعلّيه؛ يُقسم نصيبٌ 


3 


الزوجية جية”' بين الشمان علّئ الأرجحء وقيل: تَختصٌ به المطلقات وقيل: 


ولا يختصٌ ذ فِي الصورئَينِ بالنَّمانِء وجري فِي أبن وأتحوات» ولا 


)١(‏ في (ل): «الحسين». 
(5) في (ل): «هو). 
(9) في (ل): «علئ». 
(؟) في (ل): «الثمان». 
(©) في (ل): «الزوجة». 


كتاب الفرانض ‏ ل 


-|[ م 
يُتصورٌ ميراتُ أخبَينِ فأكثرٌ رُبُعَا أو تمُنَا مِنْ تَرِكَةِ ميتٍ واحدٍ مُسِلِم''» إلا في 
نحو ذلكَ. ١‏ 

* والملّئانٍ: فرضٌ اثنين مُتسَاوِيَيْنٍ فأكثرٌ مِمَّنْ يرث النصفت بالشّرْطٍ 
السابق» في" ابتتي صلب فصاعدّاء أو بنتي ابن فصاعدًاء أو أَخّينٍ 
شَقِيقَتَينِ فصاعِدًا أو أَختَين لآب فصاعدًا. 


١-الجَدٌ‏ : عند عدم فرض مع وجودٍ زيادةٍ على ثليه من الإخوة. 


؟- والأمٌّ: عندَ عدم من يَرتُْ مِن ولدٍء أو ولدٍ ابن» وعدم اثنينٍ مِن إخوةٍ 
وأخواتء ولو بالمانع ني الحجُب بالأشخاص خاصة. 

- والمتعددٌ من الإخوة للم اثنين فصاعدًا بالسوية بين الذكور 
ا 0 هى المُشّرّكةٌ - 
ولا يستوي الأخ الشقينُ مم الأختٍ الشقيقة إلا فيها. 


0 تقدم استثناء الفرض للشقيق فيهاء وفيها إعطاء الموجود كم 


(١)«مسلم»‏ سقط من (ل). 

(0) في (ب): «وفي». وني (ل): «فهو). 

(9) «متن الرحبية» (ص 70-75)) و«السراج الوهاج» (ص 777), وافتح الوهاب» 
(/4)). 

(5)في (ل): «في». 

(ه) في (ل): «اثنتين». 


سس البجزة القائي ا ل ست | |11 


المعدومٍ لقولهم لعمرّ ذَلكُ: «مَبْ أن أبانا كان حمارًا - وفِي روايةٍ 7 
5 0 ا 
مشهورة: «حجد |0070 - السّنا من أ واحدة؟!)”” 1 ومن ذلك اشتهر 


)١(‏ في (ل): «حجيرًا». 

(') الأثر: رواه عبد الرزاق في «المصنف» /٠١(‏ 59 7) والدارقطني (88/5) والبيهقتي 
في «السئن» (5/ 565-156068), 

(9) سَميت بالحمارية: لقول الإخوة الأشقاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيئما 
رادا عسوي بو لجزات تمك اانا كان جما لبذ أبناء مرو سنا 

يشنيس بالشة أو الشكرية لأنه رُوي أنهم قالوا له: «هب أبانا حجرًا في اليم ألسنا 
أبناء أم واحدة؟». 

وسّمّيت بالعمّرية: لأن عمر رضي الله عنه قد أشرك الأشقاء مع الإخوة لأم في حصتهم 
من الميراث وهي الثلث, كما سّمّيت أيضا بالمشرّكة أو المشتركة. 

وصورة هذه المسألة: زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم. وهي كالتالي: 

للزوج النصف حيث لا ولدء وللأم السدس لوجود الإخوة» ولإخوة الأم الثلثء فلا 
يبقئ مال للإخوة الأشقاءء فالإخوة من جهة الأب والأم يشاركون أولاد الأم في نصيبهم» 
ولو كان بدلهم إخوة للأب لسقطوا. 

قال الرحبي رحمه الله عن (المسألة الحمارية أو المشتركة) في أرجوزته المشهورة في 
علم الميراث المعروفة باسم ( متن الرحبية): ٠‏ 
وإن جه و وجا امج وزقهنا. ««إعسصبوة تنتكاكك خبجنازو اتسنا 
وإخنوةاألبضطالام وأ ب 2 واستغرقواالمالبفرض النسصب 
فاجعله ع كله ولام واجعلأباهمحجرفياليمٌ 


واقسم على الاخوة ثلث التركة ‏ فهذهلم سللةالمشتركة 


ووم] سيك سيند_ _د_ ملس سس لسلس كتاب الفراتض ل 
م 
* ضابط: 
اش تيكف وو ان لس ف ماه و . 
الإخوة للام خالفوا غيرّهم فِي خمس صور: 


35 يرثُ”' ذكرهُم المنفردٌ كإناثهم المنفردة» وعندَ اجتماعهما يستويانٍ. 


وكذلك الثلاثةٌ فأكثه. 
عكار كهن الأشتاة وى هذه ين المشركة. 
- وذكرهم يَدلِي بم 00 رك 


مخ ا م 0 25 
0 ويّرئون مّع من يدلون به وهي الأم. 


0 04 و 2 


- وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي الله عنه» فأسقط إخوة الأب والأم» فقال 
إخوة الأب والأم - يعني الأشقاء-: هب أن أبانا كان حمارّاء ألسنا من أم واحدة؟! فشرّك 

ووافقه زيد بن ثابت وعثمان. 

وهو المشهور من مذهب الشافعي كما في «الروضة» (5/ )١50 -١5‏ و«امخ مغني المحتاج» 
18-7 ). 

وهو اختيار المالكية كما في «بلغة السالك علئ الشرح الصغير» )54١/7(‏ للصاوي. 

وقال أبو حنيفة: يسقطون. لأنهم عصبة كأولاد الأب. راجع: «الاختيار لتعليل 
المختار» (6/ /ا51١158-1١).‏ 

وهو مذهبٌ الحنابلة» وقد توسع ابن القيم رحمه الله في «إعلام الموقعين» في شرح هذه 
المسألة. فراجعه. 

(١)١يرث»:‏ سقط من (ل). 

(0) في (ب): المحض». 


سس الجزوالثائي ‏ لساب ل للملصل-س ]ام 


والسدمن ترم شيعة 0 


أحدّهم: 0 
الثاني: الجَدَ كذلكء وفِي غيره مِن مسائل الجَدٌ والإخوة. 


لثالثُ: الأم مع من يرث من ولليء أذ ولد ابء أو مع أب وزوجء وأَطلقَ 
عليه تلك ما يبقَئ بعد قَرض الزوجء أو مع انين ممّنْ يرثت من إخرَة 
وأخوّات”" مُطْلَقَاء ٠‏ أو'” امتنع إرثُ من ذكرٌ مِن الإخوة أو بعضهمء ٠»‏ لكونه 
حي تعاس كما في ] ت انو واحرين طقل أز كع يكذ واخويرن 


لام أو أَحَوينِ؛ أحذهُما: لام أو مع 0 شقيقٍ وأخ من أبء فالحجتٌ 
بالأشخاص لا د يَمنع المحجوبَ من أن َ حفت عر خكت لمان عنا 


ف هده ليوف 
و اعد . (54) مس : 2 > اديه 0 كح 
والمعادّدة فى جميع هله الصور تعود الفائدة لحاجب الحاجب إلدفن 
5 2ه 2 ع و 03 0 - 5 عو 0262 2 - 
صورةٍ جد وأخوين أاحدهما لام فلا تعودٌ فائدته للجد”"» بل يُسَوئْ بيته 


.)١1/-15/5؟( «متن الرحبية» (ص 7 7)», و«كفاية الأخيار»‎ )١( 
(؟) «وأخوات»: مكرر في (ب).‎ 

(5) في (ل): «و». 

(4:) «من» سقط من (ل). 

(5) في (ل): «الصور». 

(5) ني (ز): «وفي». 

(0) في (ل): «للحاجب» وكتب فوقه: ١ح:‏ للجد». 


لس سس ملسلل كتاب الفرانض ‏ 
ع2 -< رد ع 2 6 
وما إذا حجّبّ الأب 0 نفسِهء فَإنّه م الجَدةٌ مِن ن قل 0 ادع 


220 


الرابعٌ: جد فأكثر بالسوية”" بَينَ ذاتٍ جَهَةٍ وجِهَاتٍ؛ على الأصخ» 
ع 
وضابط الجَدة الوارثة أن تَدلِي بمَن يرث وإنْ شعت قلتّ: هي 97 


ال إلا دلي بذَّكرٍ ب ين اندي نويل الجَدَّاتِ أن تَأَخَلَ بعددٍ لَفظ 
السايل أمهات من قبل الأمٌ تم مُبدَنُ من قبل الاب كل أَنتَى بذَكَرِ إن أن 
تَستوف المسئول. ١‏ 

الخامس : بنث الابنٍ وإن سفلث مع بن صلب » أو بنتٍ ابن أَعلَى منهّاء 
ومّتئ اسْتَكْملتٍ العوالي التُلبَينِ سَقطتٍ الأسافِلٌ إلا أنْ يكونٌ مهن ذَكَرٌ في 
رَجَتِهِنَ أو أُفلٌ مِنْهُنَ فيعصّبهنٌ. 

السادسش+ الأحت للأب مع الأحتٍ الشقيقة» وإذا استكملتٍ الشّقيقتانٍ 
لين سقطتٌ التي للأب» إلا أن يكونّ مَعَها أَخْ لأب؛ لذن 0) ابن الأخ لا 


وم ضه و 


مظنت القت فلا نت حكقه وابرا الايل إن سكل بقلت كن فى زر 6 


أده د (20)4 م ءساةه 0 


السابعٌ : الواحد مِن أو لاد الأم. 


(١)«التزاحم»‏ سقط من (ل). 

(0) ني (ل) : ايسول» وفي هامشه: | لك اخ: بالسوية». 
(9)في (ب): دلا4. 

(:)«عمته وابن الابن... وبنت»: سقط من (ب). 


بت ١‏ الجزة الاي ال ست | [لالاكم 


ع له 4 
"- وعصبة مع غيره. 


2 


* فالعصّبة بنفييو''”": كل ذكر تسيب وب" لانن كس أ" دالولا 
وهم هذا العيسب أنه يت جم لما ند انراد أو مقت الُروش اه 
في العتيقٍ المبكّضء فلا يرث ذو الولاء حيتظٍ إلا قد" 


سات وي دن لمرو ا قا ار 
في الإخوة الأشقاء في المُشَرّكةَء وكما فِي , بعض مسائل الجَدّ والإخوة ومنها: 
الأكدرية وستاقي: ولا قل 1ح يسان نفر صن ل لز اللموييت إلا قها. 


* والعصبةٌ بغيره"": كل أنن عَصَّبها ذكَرٌ عاصِبٌ فله مِنْلَا حظَّهاء فإِنْ كان في 
البَناتِ فلا بد بد أن يُساويّهاء وإِنْ كان فِي بّناتٍ الابن فالمُساوِي يعصّبها. 


وأما النازِلٌ فلا يُعَصَّبُ بُ مَنْ تحتّه» ويُعَصّبٌ مَنْ فوقّه [إِذَا لم يكن لَها 


)١(‏ (بنفسه» سقط من (أ» ب). 
(؟) «روضة الطالبين» (8/5). 
(") في (ل): «نسبت». 

(4) يعني يدلي بنفسه أو بذّكّر. 
(5) في (ل): «الفرائض». 

(5) في (ب): (بعد». 

(0) «روضة الطالبين» (8/5). 


7 لسع سطس ل ل غعغطمطميحببيه لكاب الفرائصض ل 


شَىءٌ مِنَّ الثلثين» ويعصّبٌ من يُساويه ومن فوقه'"' بِسَّرْطِه اجتماعا 


20 1 ى - 2 و .2 7 5 2 
وليس أحد مِنَ العَصَباتِ يُعصبٌ أختّه وعمتّه وعمة أبيه وعمة جده 
وبنتَ عمّه وبنتَ عم أبيه وبنت عم جذه إلا هذا. 
0500000 6 ع ايه داه 
وما لا حي :و لوي إل رد الا قوع وا ع ردي 


4 


لا يُعصّبُها إلا الأ للآّب» وقد لكوي لد الأخك شقيية"”" كانت أو أب 


فسن 


كماسشياتي: زابن الأخ لا يُعصّبٌ عَمّته. 
وبَنُو الإخوَة يُخَالِفونَ'' آباءهُم فِي هذاء وفِي سَبْعَةٍ أشياء أيضًال": 
- لا يَردُونَ الأمَّ مِنَ الثلثِ إل السدّس. 
حو طون اك د بخلافي” ' آبائهم العاصبين"”". 
- وان الأخ الشّقيق '" يَسْقَطُ في 0207 


7 0 004 3 5ه 
- وبنو الإخوةٍ للم مِن ذوي الأرّحام. 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (ب): «وانفردا». 

(9) في (ل): «شقيقة». 

(5) في (هامش أ): «بخلاف». 

(5) «أيضًا»ه سقط من (ل). 

(5) «بخلاف»: سقط من (ب)» فيو (أ): «كلّا من». 
(0) «العاصبين» سقط من (أ» ب). 

(0) «الشقيق» سقط من (ل). 


الجزء الثاني 6 


54 و 01 077 
- والعاصِبٌ من بَنِي الإخوة لا يَرث مع بنتِ وأختٍ يساويها أبوه. 


حابن الأخ الشَّقيقٍ لا يُسْقِطُ الح للاب. 


- والأخ للأب”" يُسقطّه بخلافٍ ابن الأخ للأبء فإنه يَسْقطٌ بابنٍ الأخ 

الشقيق عل مااضيا فق » 

: رم ع4 اس 4 الى ع 8 اي اظ اع معيو ررم هد هماه : 04 

* والعصّبة مع غيره : أخت شقيقة أو أكثر مع بنتٍ أو بنتٍ ابن وإن 
تكلتء آ مهما أو مم الس ذديتها "4 وكذا أعث أب فأكثر» عند عَدَم 
الشّقيقةٍ مَع مَن ذُكِرء [وحِينئِذٍ فللأختٍ والعَددٍ مِن الأحَواتٍ ما بقِي بِعْدَ 
فَرض مَنْ ذُكِر]"2 مِن بنتِ وتّحوهاء ولا شَيْءَ للأختٍ للأب مع وجُودٍ 
الأختٍ الشّقيقة حينئز» بل ولا للأخ لآب إِنْزالا يلأختٍ الشَّقيقَةٍ حينئل 


2 


مَنْْلَةَ أخيهّاء وكذًا لا شَيْءً لِأحدٍ مِن رجالٍ العَصَّباتٍ المَحْجُوبِينَ بِمَنْ نَزْلَنَا 
الأختَ مع البِنْتِ وتحوها مَنْزْلَتَهُ. 


2 © 
و َّ َو .0 م 
* ضابط يَتعلق بالفرض والتعصيب: 


لا يَجمعٌ أَحَدّ بَيْنَ فَرضَيْنِء ولا يُتصّورٌ إلا فِي الاشْتِباء» ونكاح المَجُوسٍ» 


)١(‏ «والأخ للأب»: سقط من (ب). 
(؟) «روضة الطالبين» (8/5). 

(9) في (ل): «منهما». 

(5انائين السفرفي قط موزل ): 
(6) «بل» سقط من (ل). 


- ام كتاب الفرائتضصض - 


ملكذ حيئَئِذٍ يَرِتْ بأفُواهُماء وذلك بأنْ تَحْجْبَ إحدى المَرابتَينِ بن الأخحرّئ'"/ كما 


فِي بنْتِ هي عي لأم أو تكون إحداهما”") ل تحجتثٌ كأم هي أ أب 
أو تكون اهيا" اقل حَجْبًا كجَدَةٍ هي حك لأب. فإنْ حجبّ ار 


ولا يُجِمَعٌ بهذو القرابة بَيْنَ فَرضٍ وتَعْصِيبٍ» كما فِي بِنْتٍ هِي أت 
أب بأن وَطئع مَجُوسِيٌ بِننّهُ فولّدث بي" فهي بنثّها وأخّها لأبِيهَاء فإذًا 
مانت الموطوءةٌ وركّتٍ الولو مثها بالتتوة ينها منها'"' فقط علئ الأصحٌ. 


مه و 30 5 2 
وقال ابن سريج: ترث بهمًا. 


وفِي غير ذلك يُجمع”" بَيْنَ القرضٍ والتَعصِيبٍ بجهةٍ واحدةٍ كما سبق 


24 


له لعو تائم ا لام 
يُقدّمُ على ابْنِ عَم آحَرُ فِي رُثْبتِه ولو كَانَ مَعَهُما ب: بنتّ علَئ الأصحٌ ُ 


لاق الوّلاء وسيأتي. 


)١(‏ «الأم» (8/4)» «مختصر المزني» (ص١755)»‏ و«اللباب» (ص 774)؛ خلاقا 
لأبي حنيفة - رحمه الله - فإنه قال: يرث هما جميعًا كما في «الاختيار» 2117/0 ١ملتق‏ 
الأبحر» 7ل 

(؟) في (ل): «يكون أحدهما». 

() في (ل): «يكون أحدهما». 

(:) في (ل): «يكون أحدهما». 

(5) في (أ): «للاب». 

(5) «فولدت بنتا»: سقط من (أ))» و«بنتًا؛ سقط من (ل). 

(0) «منها» زيادة من (ل). 

(8) «غير»): سقط من (ب). 

(4) في (ل): (ويجمع». 


الجزو الثاني ل لللن-اسا ل |7#1 ]أ 


عو و 


وفِي القَرَاباتِ التاورة شي و رطع مَجَوسٍ أم هي أي مَعْ أاخت 
أخرّئء فإنّها تَرِثُ الثلتَ كاملا ولا يَحجُبُها أخوةٌ نفْسِها مع الأخرَ. 
برف رف 


1 


هو نَوْعانٍ: 

حجُبٌ بالأَوْصَافٍء وقد سبق فِي المَوَاتِع 

وحجُبٌ بالأشخاص (حَجُبٌ نقصان). وقذ سبق في الفروضي. كما”' في 
حَجب الزّوج بالولّدٍ مِن النْصفٍ إلى الرّبُع ونحْو ذلك. 

وحجُبٌ حرمان. وهو مقصودٌ المَصْل. 

ومدارٌه علّى ست قواعِدٌ: 

الما ال 0 اا 000 


ع 


ترا 7 


"- الغانية”»: كل م مَن أَذْلَى إلى المَيِّتِ بتفسِه لا يُحجُبٌ إلا المعْتِقّ وهم 
مية : الأر بَوَانِ والابْنُ والبنتٌ والزَّوحٌ أو الرّوجة. 


1 


)١(‏ «كما» سقط من (ل). 

()ني (ب): «إحداهما». وفي (ل): «إحداها». 
(*) في (ل): «ونحوها». 

(5) في (أ): «والثانية». 


ل الجزء الثاني 


د 
*- الثالثة المع م الاراية / 5 إلا أولاد الأم. 

4- الرابعة: مَن أَذْلَئ بِأَبَوينِ مُقَدَّه'' على مَنْ 
مساو عن اذ فِي الرتبة. 

م- ا الغيد ين العو قدي مُقَدّمٌ علّئ القَريب مِنَ الجهة 
المقخرق فق اتحدت الجهة قم الأَقُربُء فيقدَّة' ابن أ" أب على 
ان" أخ شَّقِيقٍ - علّئ المَذُهبٍ - وكذلك فِي بَنِي العم. ّ 

جد الافينة 1 عصَّبةٍ يحجُبه أصحابٌ الفُروض المستغرقةٍ مَا لَمْ 
يَنقَلِبْ إلَئ المَّرْضٍ كما تقدّم. 

2 2 2 

وأَقْوّئ العَصَّباتٍ: الابن ثم ابئه وإن سَمَلَء ولا يرت مع" ذَكَرٍ مِنْ هزه 
الجهّة أَحَدّ مِن غَيرٍ جِهّتِه بالتَعصِيبٍ مُطَْلقَاء ولا بالفَرض إِلَا الأبَوَانِ 
وَالجَدّانٍ والزُوججانء ثم بَعدَ جهة البو َ أقْوَئ العصّباتٍ الأبُ» وهُو حَاحِبٌ 
لِلجَدٌء ويستوي الجَد والأخ العاصِب. وَيُقَدّم أ شقيقٌ على أخ لأب. 


)١(‏ في (ب): «فقدم)». 

(0) في (أ): «متساوين». 
(*) في (ل): «المتقدمة». 
(5) في (ب): «فيتقدم). 
(5) في (ل): «الأخ». 

() في (ل): «علئ ابن ابن». 
(0) في (ب): «مع من». 


كتاب الفرانض ‏ - ل 


وف 

فالأ" الشقيق يحجُبه ثلاثة: الابن» وابنُ الابنٍ وإن سَفَلَء والأبُ. 

وأا الأح لاب : فيحجُبه هؤلاءء والأخ الشَّقِيقُ وكذا أختٌ شَّقيقةٌ مَعَ مَن 
يي ري سك عا لحار 

وأمَا الأ لِلام: فلا يرث إِلَّا عِندَ الكَلالَّهَ وهُو فَقَّدُ الأَصْلٍ الك 
والفرع ملفا تسمه بي الأ بالك ون علا والأب وال 
الابن» وبنت الابن» وإنْ سَفَلتُ. 

وأا ابن الأخ الشّقيقٍ الا اع ا عوسي 

و لك نا ا ا النعقه 
ويتحجبه ابن الأخ الشقيق]2. 

بالصعويه بور حص لي لوحو جنار وين ارا ها شت العم 
الأم: 2 بها 


نشي 


وابته. ع لاه ب» وابته ثم عَم الحد وابئه والحدة ا 
إل 0 ومن جهه 0 تسجايا 0 ل 


والقرئ من جهة لولس 100 


)١(‏ في (ل): «والأخ». 

(؟) في (ل): اللذكر». 

(") «للأب»: سقط من (ل). 
4 شفط بن (0: 


الجزء الثاني 20-7 م 
3 0 عه 3 7 كي 00 
والقربى مِنْ جهة الأب لا تحجبٌ البَعْدَئ مِن جِهَةٍ الأ م علّى الأَظْهَر. 
تخي ا كتير 4 05 0 0200 0 4 
كذ لاحب لز من جم آباد لأ الفا من جه أمهات الاب 
00 
عل مَا ذْكَرةُ ال لبَغوي. 

2 لمر )5 42 6 و‎ 4 ٠. 
وبنث الابْن يَحجُبها الابنُ» وتسقط ببنتين''' إن لم تعصَبء وحكم مَنْ‎ 
الع ك كي كسم‎ 1> 

ع ل # ع ا ل ا ع ا اع هاي ي عه ري # لاع اث ال 
عي عار 0 2 4 عو ع م 2 4 4 م 87 
مُستغرقةٍ حيث فرضّ لهاء وكذا الأخت للآب. وتسقط باختين شقيقتينٍ إن 
2 ه ٠.‏ 5 2 5 
لم تعصب. وفِي بعض مسائل الجد والوخوة. 


عه بيو 


والأحتُ لِلأمٌ يَحجُبها مَن يَحجّب أحَاها. 


ودُو الوّلاءٍ يتأخرٌ عن عصَّباتٍ النسّب والفُروض المُستغرقةٍ» فلا شَيِءَ له 


وأمًا مَن لا عصّبة له مِن السّسب فإن مالّه أو الفاضل ء عَن الفُروض لِدَّوي 


2 


2 2 9 


)١(‏ «الأب والقربئا... من جهة»: سقط من (ب). 
(7) في (ل): ااببنت». 
(9) في (ل): (مقدم». 


لا كتاب الفرانض ل 


والوّلاء''' توعان: مُباشَرَةَ وانحرار: 

ولا يتصوة كوث ولاق الاتجرار قل م تيت عليه بولقة البباشرة 
والولاء فى التوقين ل تورث وإننا تورث به 

فمّن عمق بِالمُباشَرةٍ بتنجيز'" أوْ تعليق أو كتابةٍ أو بيعِه مِن نفسِه أو 
3 ره م هم 50 32 04 و اع 
بالتَبِعِيَّة كالحَمْل بعِتقٍ الأمّ فميرائّةُ بالشَّرطٍ السَّابِقٍ لِمُعتقَهِ رَجلَا كانَ أو 
امرأة. 

رت ا بولاء إلا محتقي ا دحك تقين الداقيت أززلان 

. ع 1 3 . م 
فإِنْ 0 لير 01 أو اي مان فالئيراث [المقيق الخد 3 ]1 

م 

وترتيبُهم هّنا كمّا سَبِقَ فِي النّسبٍ إِلَا في حَمِسٍ مسائلٌ: 

1 حدَامًا: لحاس سا ع سه 


0 الع الشَّقِينُ أو لاب معدم على أب ال 1 


)١(‏ في (ل): «والولاية». 

(0) في (ب): «بمختر)». 

(*) في (ل): «المرأة». 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (أ. ب). 


ل 2222ل يي [أفضضس 
الرَابِعةٌ: ابن العم المَذكور يَنبِغِي أنْ يُقدّمَ عّى”' أب الجَدَّ فته تَخرِيجًا. 


القامية ا 6 ل 
لِمُعتِقٍ الم ا لِعصّباتِه* كذلك. 
فإنْ لم يوجَذ أَحَدٌّ لجهة” ولاءٍ المُباشَرةٍ فالميراثُ” لِبيتِ المَالٍ. 


0 


فإن لَمْ يكن | لْمَيّتَ عَليه وَلاءُ مُباشرةٍ ولكنْ أضْلّه علّيه وَلاءٌ فالميراتُ 
لمعتِقٍ أصله إِذَا كان اق ل 1 آباء المت دُونّه ويعيث0© الوّلاء في 
هذا لِمُعتقٍ الأمٌ. 

59 لسسسم ع 7 22 ع - 

فإن عتَقَ الأب انجرّ الولاءٌ مِن مَوَالِي الأمّ إِلئ مَوَالِي الأب» وكذا لو 
5 2 ع 031 ا 1 م ١‏ 1 
أعيققٌ" الجَد دُون الأب. فإنّه يَنجرٌ إِلَى مَوَالِى الجَد. 

0 في ذلك 0 ا" 


)١(‏ في (ب): «عليه». 

(5) في (ل): «يقدم». 

() في (أ): «وجده)». 

(5) في (ل): «لعصبته». 

(5) في (ل): لبجهة». 

(5) في (ل): «ولاء المباشرة كما الثابت فما له». 
(0) في (ل): لوثبت). 

(6) في (ل): «عتق». 


ّ لص ل لل بس كتاب الفرائض ل 


ولو لَك .الولد أيَاه فَعَتَقَ عليه جُرَّ وَلاءَ إححوته دون انفينة. علي 


2 2 2 


لا يُتصورٌ أنْ يكُونَ الوَلَدُ خُرًا أضليًا لا ولاءَ علّيهء وَالأبَوَانٍ رقِيقَانٍ!" إلا 
ِي ثلاث صُورٍ: 
-١‏ السَّبيٌ: بأن د ساق لمانالا رلا ارا 
20-2006 أن يُعَرَّ عبد بِحْرّيّة أَمَةٍ فأؤلاده قَبْلَ العِلّم بالحَالٍ أخرارٌ. 
"- وفِي اللّقٍيطة”" يُغَرٌ با بالرّقٌ , بِعْدَ الولادَةٍ كما سَبقٌ. 
2 2 2 


عي 1 قّ بالولاء بنتٌ وابن مَلَكَا أبَاهُما فَعَتَقَ علّيهماء أ شترئ الأب 


انوا عه ومات الأب ولَمْ يُخِلَّفْ إِلَا البنتَ وحْدّهاء فلّها مِن مَالِهِ 
الضف :واذة* ثم والتقرة علي اليه 

لَرْ مَاتَ الأ أو العتيق ولَمْ يُخلّفْ إلا البنت المَذكُورةَ فلّها ين ميرائه 
التصف. والريُع مُ علّئ المَشْهُورِه وضعٌفف مَا في «البُويطي' مِنْ أن ها مِن مَالٍ 
أعيها انمق رالرم والنمن: 


)١(‏ في (ل): «رقيقين». 
(5) في (ل): «اللقيط». 


سس الجزوالئائئيي ‏ الت-ا ا -نشدا ببسلل سس سسم]] نام 

مر ع ع ع 
مهماء ثم الام وأجنبى الات واعتقاه» ثم ماتت إحدئ 
00 2 جل ر؟ لا أختها والأجنبت» فلأختها ع0 مالها والثلث 


جع وه د 


وقيل: خمسة أسباعه للأختء وسُبْعَاه لِلأجَنبِتَ. 
قال انر اعد ىللا حرف الت لمر وَلِلاَجْنَبِي الربع. 
اله الزَائِدُ فلِبَيتِ المالء ونُّقِلَ عَن الأكثر. 

2 2 9 


)١(‏ في (ل): «ثلث). 


كتاب الفرانض - 


-|[ .4م 


فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب 


إِنْ لمْ يكن معَهُم ذو فَرضيء وكانُوا دُونَ مِثْل'" الجَدٌَ فِالقِسْمةٌ خَيرٌ ل 
وذلك فِي حمس صور: 

5 ع ع ثُّ 5 ع 57 م 5 و 2 و2 8 ع 0-4 عه 

اخت» أخ» اختان. اخ واختء ثلاث أخحوات» والكل اشقاء. أو لإب. أو 

هه د 8 م 3 4 3 3 

من الجهتين» وهو مّع الأختء وإن تعددث هنا بمنزلة اخيهاء وإن انا 
00 6 
مِثْلّيه استوئ لَّهُ التلْتُ والمُقَاسَمَةُ" . 

ا - ع- ع 4ه ع ع - 7 

وذلكَ فِي نَلاثِ صُور: أحَوانِء أخ. وأختانء أربعٌ أحواتء وإِنْ زادُوا 
-ه 50 / 2 
عن ولك ول تج شو رق للدت 

وأمًا الإخوةٌ فإن كان فِي الأشِقاء ذَكَرٌ فلا شَيْءَ لِأَحَدٍ مِنَ الإخوة للاب”" 
ولَكن ب َعِدّمْم التّغيقٌ علن الَجَدٌ لقص خط الجَد فن القِسْمةٍ. 

وإنْ لَمْ يكن فِي الأشِمَاءِ ذَكَرٌ وأَحَدَ الجَدٌ < َ حِصّتَه كَمُلَ للشقيقة النصفٌ» 
والباقِي للإخوَةٍ للأب الذَّكَرِ أو الذكور بالسّويّةَ وكذًا ا 
وعِندَ الجتماعهم للذَّكَرٍ مِثْلُ حَظٌ الأند ننه ويكملٌ للمَّقِيَِتَينِ التلينِء و 


)١(‏ ني (ز): «مثلي». 
(5) في (أ): «والمقسامة». 
(9) في (ل): «لأب». 

(5) في (ل): «وكذلك». 


الكو التق ٠‏ سب صصح يي ست جص | | 811 
ل عد ا جين نض ل الت ا بار نقد ا 2 )١‏ 
يفضل عن ذلك شي .وإ كان معهم دو فرض اغطي افرضيه : 


وللْجِد 0 الأمور الثلاكة وهي ين جميع المَالء وكُلْثُ مَا يَبقَى 


والمُقاسّمة مَعَهُم!" على ما سَبِقّ فإِنْ لَمْ ب يَبقّ بَعدَ المَرضٍ إلا ار أو 
دُونٌ السُدّسٍ أو َّ 0 شَيءٌ 0 للْجَدَّ الس وسَقطَتٍ الإخوة 


0 


وَالأحَواتٌ إلا فِي صُورةٍ واحدةء وهِي الاكدرية 


)١(‏ ني (ل): افرضهم). 

(؟) «معهم» سقط من (ل). 

() والكَدّر: ضدٌّ الصّفوء وبابه طرب وسّهُل فهو (كَدِر) و(كَذُر) مثل فَخِذ وفَخْذ 
و(تكدّر) أيضًا . و(كدّره) غَيْرّه (تكديرًا) . و(الكَدَر) أيضًا مَصْدر (الأكُدَر) وهو الذي في 
لون كر 

سميت بذلك - يقال لأنها وقعت لامرأة من بني الأكدرء فنسبت إلئ قبيلة تلك المرأة 
ويقال: أن صورة هذه المسألة كدّرت علئ زيد بن ثابت مذهبه» و يقال : إن عبد الملك بن 
مروان طرحها علئ رجل يقال له الأكدر وكان خبيرًا في الفرائضء فأخطأ في توزيع التركة» كما 
تسمئ بالغرّاء لشهرتها في علم الفرائض وتشبيهًا لها بغرة الفرس في الوضوح و الظهور. 

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: مذهب زيد بن ثابت ذَكَهُ وبه أخذ الشافعية والحنابلة» وهو أن للزوج 
النصف. وللأم الثلث؛. وللجد السدسء وللأخت النصفء ثم يضم نصيب الجد. إلى 
نصيب الأختء ويقسم مجموع النصيبين بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين 

المذهب الثاني: وهو قول ابن عباس وأبي بكر وكا حاصله: للزوج النصف وللام 
الثلث» والسدس والباقي للجد. وتسقط الأختء وقد أخذ به أبو حنيفة. 

المذهب الثالث: وهو قول عمر وابن مسعود: للزوج النصفء. وللأخت النصف». 
وللأم السدسء وللجد السدسء وأصلها من ستة» وتعول إلى ثمانية» للزوج ثلاثة» وثلاثة- 


2 كتاب الفرائض ل 


ع افيه عد 2 7 د ا 00 ع 
وصورتها: روج وام وجدء واخت واحدة شقيقة. أو لآاب: 


2 


فللام التُلَتُ ولِلزّدج الصف ولخد اسداس هذا مقتضئ 3 الأَصْلٍء 
لكن مقتضئ عض آية الصّيفي'"': 9 ن لالأخت النصفت؛ فيفر ض لَهاء وال الميثالة 
إلى تسعة'”"”, ثم يْضِمّ نصِيبٌ الجَدَّ إلى نصيب الأختٍ ويقسمانه'' للجَدٌ 


يي (ه) 


مِثْلا حظّهاء وتصحٌ من سَبعةٍ وعِشْرينَ» ولذلكَ كدَّرتٍِ الأصلّ السَّابقَ 5 


-للأخت أيضًا والجد يأخذ سدسًا عائلا وهو واحدء وكذا الأم وإنما جعلوا للأم السدس 
كيلا يفضلوها علئ الجد. 

)١(‏ في (أ): ايقتضي». 

(0) في (ل): «النصف». 

(9) في (ب): (سبعة»). 

(5) في (ل): «ويقتسمانه». 

(16 وعورعا سلف آمراء روتكف زرعاوانا وجذاد وام لأب» فالأصل عند زيد 
ابن ثابت ذلك أن تسقط الأخت لأب لأن للزوج النصف فرضًا لانعدام الفرع الوارث 
مظلقاء وللأم: الثلث فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقًا والعدد من الإخوة؛ وللجد: 
السدس وهو الباقي من التركة» والأخت لأب: لم يبق لها شيء. 

وأصل المسألة من 5» للزوج ” أسهمء وللأم سهمان» وللجد: سهم واحدء والأخت 
لأب: لم يبق لها شيء. 

وكما نلاحظ أن نصيب الجد هو السدس وهو ما تبقئ من التركة» ولا يمكن أن تشاركه 
فيه الأختء لأنه لا يصح أن ينقص عن فرضه المقرر له في مثل هذه الحالة» فكان من 
المفروض أن تسقط الأخت من الميراث حسب القاعدة كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد 
ابن حنبل ‏ رحمهما الله. ِِ 


سل الجرء الثاني لس 


هفوقو و و و و ووو و لوا ووو هه ووو وو ووو و ووو ووو ووو عرو ووه ووو رعو موث مد 66د 59266 


- ولكن زيد بن ثابت ال ل 
5 إل 9» ثم ضم سهام الأخت إلئ الجد وقسّم السهام بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وبهذا أخذ مالك و الشافعي ‏ رحمهما الله. 

للزوج: النصفٌ فرضًا لانعدام الفرع الوارث مطلقاء وللأم الثلث فرضًا لانعدام الفرع 
الوارث مطلقًا والعدد من الإخوة» وللجد: السدسء وهو الباقي من التركة» والأخت لأب: 
النصفُ فرضًا لانفرادها وانعدام من يعصبها أو يحجبها. 

وأصل المسألة: *. وعالت إلئ 4. فللزوج: ” أسهمء وللأم : سهمان» وللجد: سهم 
واحدءوالأخت لأب: ” أسهم. 

فمجموع سهام الجد والأخت 5» للجد حصتان» وللأخت حصة واحدة» والملاحظ 
أن عدد الأسهم ؛ لا يقبل علئ عدد الرؤوس ”؛ و نلاحظ أن بين 4 و" تنافرّاء فنصحح 
المسألة فنضرب عدد الرؤوس ” في أصل المسألة بعد العول 4 فيصبح أصل المسألة 
الجديد هو : 71. فللزوج 4 : أسهمء للأم 5: أسهمء للجد 8 :أسهمء للأخت ؛ : أسهم . 

وبجمع نصيب الجد والأخت 7١يقتسمانه:‏ للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكون للجد 8 
أسهم» وللأخت ؛ أسهم. 

ملاحظة: إذا بدّل أحد الورثة الآخرين خرجت عن حكم المسألة الأكدّرية» ويمكن أن 
تكون بدل الأخت لأب أخنًا شقيقة» وقد قيل في المسألة الأكدرية في الألغاز الفقهية: بدأ 
أهل ميت يقسمون تركة ميتهم» فأقبلت عليهم امرأة فقالت: 


مابالقومغدواقدمات ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحللا 
فقالت امسرأة مسن غيسر عترتههم ألا أخب ركم أعجوبةمشئلا 
في السبطن مني جنسين دام يشكركم فأخروا القسم حتئل ميل تعرفواالحملا 
فإنيكن ذكرّالميعط خردلة وإنيكن غيره أنئ فقدفضلا 
تسق حنا نكا لحين كدرو او كان شرف فرق تاركلا 


إني ذكرت لكم أمري بلاكذب 


فلاأقوللكمجهلاولامشكلا 


اس | لب سس سس كتاب الفرائض ‏ ل 
ص 39 وو 

ولو كان هناك أختا تان لم كن أكدر 0 إِذْ سيحان ن الأمّ مِن الشْثِ إِلَى 

الندينة قالح حون حينئلٍ خيرٌ الأمور التّلائق: وَلأعول: 


2 2 9 


(1)في (ل): «الأكدرية». 


ل الجزء الثاني هع 


فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها 


٠ 9‏ ع 5 ع و 
إِنْ لَمْ يَكن"" فِي المَسألةٍ صاحبُ فرض ولا عِنْقِء فالأصل يُعرفٌ مِنَ 
الو ل وا لا 
وعند اجتماع الذكور والإناثِ رض كَل دكر اللي 
ففي”'' أبْنٍ وين كيلا 1 / امن د00 
3 32 306 سين 0007 أ 5 000 ع و 
وأمّا الوَّلاءُ فإنْ لَمْ يَتفاوث فَعَدَدُ رُءُوسٍ المُعتّقِين أصل المسألةٍ ذكُورًا 
ل ع الوطم وأا التشألة م؟ د 
كانوا أو إناثا أو مجتمعين» ا تاو فاصل المَسالة من مَخارج 
المَقاديرٍ كالمُروض» ولَمْ يذكروه. 
0 - مه 5 2 يم هسم 8 5006 ش 
ثم في الحالتَينٍ يُترّلْ كل واحدٍ مِمِّنْ يَرثْ بِالوَلاءٍ كأصّلِه ويُعرفٌ ذلك 


ثم بالقسمة علّى عَددِ رُءوس كُلّ جهَة. 


.)( لايكن»: سقط من‎ )١( 

() في (ل): «متعدد». 

(9) في (ل): «لكل ذكر اثنان». 

(8) في (ل): «وني». 

(©) «وعند اجتماع... ثلاثة»): سقط من (ب). 
(5) في (ل): «وني». 


أ[ووما ل ل _ بلس كتاب الفرائض ‏ 
0 2 0 7 
وإن كان في المسألةٍ صَاحبٌ فرضء فأصلها مِن مُخرج ذلك الفرض. 
مك ع 0 72 26 
والمخرج عبارة عَن عَددٍ واحلا” ' ذلك المَرْض 0 
والثّْثِ والتْلنّينٍ مين تَلانِ والربع ين أزبعة والسّدس مِنْ ستو والشّمنِ ين 
تعائيق وكا كل كشو اكيس من خم بوالشقم عن سبعدة لشم ون 
تسعةٍء والعشرٌ مِن عَشرةٍ. 


- 


وإن'" كان فِي المسألة فرضان فَأكثْرٌ فعِندَ تمائل المخوصين» يُكتف 
بواحدٍ وعند التَّداحْلٍ يُكتقّئ بالأكتر وكدًا يكت به في روجة و وأبء 
فأَضْلّها من أزبعة, وعنْدَ التوّافق يُضربُ وَفْقَ أحدهما فِي الآخَر 0 

مِن الضرّْب صل المسألة» وعنْدَ التَبايْنِ تَضرِبٌ أحدَهُما فِي الآحَرِ]'" فمًا 
لَه فهو أصْلهاء فالشسمائلان مشي" لاه 

ومين أمثِلةٍ ذلك نِصفٌ» ونِصففٌ فِي روج وأختٍ شقيقة أو لأبء وثلث 
وثُلثان فِي شَقِيقينٍ وأَحَوَينٍ لِأم. 

والمتداخلانٍ عددانٍ 3 1 هنا بإنتقاظ أفلهمنا منه مرََّينٍ فأكثرٌ [أو 
يُساويه بزيادةٍ الأكَلٌّ عليه مَر تين فأكثر]””'» كما في مَخرج السّدسِ والتصفي 
فالأضل ستة. 


)١(‏ في (ز): «واحدة». 

(5) في (ل): «فإن». 

(9) ما بين المعقوفين سقط من (أ ب. ز). 
(4) في (أ): «أصلهما». 

(5) مابين المعقوفين سقط من (ل). 


سس الجزء تفي 2س || 


2 و 
ورم عدَدَانٍ قَلِيلُهِما فو" نص كَثِيرهما ويوافقه بجزء'" 


والمُتباينَانٍ مَا لا مُوافقَة بيتهُما بجُزءِ صَحيحء كثلاثةٍ وثّمانيةٍ. 
وجملةٌ أصولٍ مسائل الفروض سَبعةٌ عنْدَ المَُقدّمِينَ وتّسعة عند 
الجتاخرية الج مل انْنانٍ وثلاثة رارع لوي ننه وكقائة واننا' عق 
وأزبعة وعشرون. 
وراد المُتأخرونّ تّمانية عَشْرَ وستةٌ وثَّلائِينَ في الجَدّ والإخوّة: 
فالأوَّلُ فِي كُلَّ مَسألةٍ فيه" سدس وثُلْث ما بقى. 
1 1 ا لمك وو وار 11 5 
واستصوب الإمامٌ والمُتولّي طريقة المتأحرينَ» وهي حَسنةٌ مُختارة. 
1 0 
والذي يَعُولُ من هذه الأآصول ثلاثة: الَسَّتَة وفعدية وضعفٌ ضعفهاء 
4 
فالمية تجول إلئ سبعةٍ كرّوج وشَقِيتَينِء وإلئ ثُمانيةٍ كهؤلاء مَم م وإلى 
2 و 
يه مَع أخ لأَمّ وإلئ عَشْرةٍ كالمُتقدّمين بزيادة 3 لأ وتَعُولٌ 
الستة بالأوتارٍ والأشمَاع. 


0 


وأمًا متها وهر اتناعفة فلا يفول إلا بالأوتان إكنن ثلاقة صني كروسة 
4 2 2 8 536 0 7 مر 

ةٌّ وشَّقِيقَتَينِء وإلَئْ حمسة د عشرّء كهؤلاء مّع أخ لِأمٌ وإلىئ سَبعة عشرٌ وهو 

(١)«فوق»‏ سقط من (ل). 


(؟)في (ل): «#جزء». 
(0) في (ب): «فيها ربع و». 


1 العسسشييع ع 7 ع جه كنا با الفزانظن: حت 
نِهاية عَولِها كالمُتقدمين بزيادة أخ لأم”". 

وأمّا ضِعْفَ ائتي عشرٌ وهو أربعةٌ وعشرونَ قلا يَعولُ إلا مرةٌ واحدةً إلى 
سَبِعةٍ وعشرينَ كما فِي «المنبرية؛ التي قالّ فيهًا أميرٌ المُؤمنينَ عِلِيٌ 25 
صاز تُمُنها تسعًا وهي بنتانٍ وأبَوانٍ ورّوجة. 

فإِذًا عَرفتَ أصْلّ المسألةٍ وانقسمّت”" السّهامُ”" علئ المُستحقينَ لَمْ 
يُحتج إِلَى التصحيح”"" 

وإِنْ لمْ تََسِمْ فإمًا أن يَنكيرٌ علّئ قَريقٍ أو قَريقَينِ أوْ ثلاثة أو أربعةٍ ولا 
يَزِيدٌ الكسرٌ على ذلكٌ. 

فإنٍ انكّسرٌ علّى قريق» فلا نَظرّ بَيْنَ سهامهم ورُءوسهم إِّا بالتوافق 


6+ 


فعند التُوافقٍ: تفيرت فى اروس في صل المسألة 3 عَولِهاء إن 
كانت عائلة» فمَا بلّعَ مِنه" تَصحٌ» كأ وأريظ أغمام» لها التلْتُ كه 


)١(‏ «وإلئ سبعة عشر ... أخ لأم»: سقط من (بء ل). 

(0) في (أ ب): «وانقسم». 

(") في (ب): اللسهام». 

(4) يعني تصحيح الفريضة. فإذا انكسرت الفريضة علئ جنس واحد فإنه يُضرب عدد 
المنكسرين في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة» وإن كان جنسين فصاعدا يُضرب 
بعضها في بعض ثم في أصل الفريضة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ فمنه تصحٌ الفريضة.. 
«اللباب» (ص 7576). و«الروضة» (5/ 515)» و(فت فتح الوهاب» (؟/١1741).‏ 

(©) في (أ): «بالتوفيق». 

(5) في (أ): «فمنه». 


سس الليجزء التي تتشت ب ل مالل سس |[8ع ]أ 
ين نَلانةٍ لها واحدٌّ من التَلائو والباقي سَهِمانٍ علّئ أزبعةٍ أغمام» لا نصح 
ولكين يُوافِقُ بالنُصفيء فتضربُ وَفْقَ الروسء ومُو اثنان في ثلاث يست 
ومنها نصح لِلأمّ سَهمانٍ ولكل عَم سَهِم. 

ومِثالُ التبايٍ أمّ وحَمِسةٌ أعمام. 


و3 ت كنز على ترضوه والنسار كز الشهام وااد روني بهاافيى» ونه 
التوافق تَرُدٌ المُوافِقَ إلى وَ ذ فقِهه وتتركُ المُباد مانن طروي اللو 
وغيره بالأعمالٍ الأربعةٍ السابقة. 


فين التَمائلٍ كتفي بوَاحلِء وعِنْد ادامل بالأكثّرء وعند التُواْقٍ يُضرَبُ 
وَفْقُ حدما في الآحَرِء وعِندَ التبايٍ تَصربُ أحدَمُما فِي الآحَرِء ثم تَصرِبُ 


اليثل أو الأكثرٌ أو الحاصلٌ مِن الصَّربٍ في أصْلٍ المّسألة ة بعولِها إن كانت 
عائلة فَما لعت "١‏ فنكة فونه9 تَصحّ 


يقاس بذلكٌ ما إِذَا الكسرّث” على ثَلاثِ فِرَقٍ أَوْ أرْبَع وعِند" 


له كي 


)١(‏ في (ل): «التباين». 

)١(‏ الوّفق: القاسم المشترك الأعظمء وهو: أن يقبل عددان القسمة علئ عدد واحدء 
فهذا العدد الواحد يُسمّئ وفقا. كالأربعة والستة» فإنهما متوافقان في بالنصف. «معجم لغة 
الفقهاء» (ص .)0١9‏ 

(9) في (بء ز): «بلغ». 

(5) في (ل): (منه». 

(ه) «ما» زيادة من (ل). 

(5) في (ل): «انكسر». 

(0) في (ل): «عند». 


آل سا سحب بسب كتاب الفرانض سل 
ارا 0 

قال البَصريونَ: تَقِفُ أحدَهُما وتَرُدُ مَا عَدَاه إلى الوَقْفِء ثُم تَنظرٌ فِي 
الأؤقافٍ بالأعمّال الأرْبعَةِ السَّابِقَةِ'» وَيَضِدَتٌ”) الحَاصِلٌ [فِي العدّدٍ 
اكد ركه م النخاصال ]1د فِي أصل المَسأَلَةٍ , نعو لها : 

وقال: الكوفيرة ا 0 الاك الكر قوق وك اعروو ضرت ردن 
أحدهما في ججميع الآَخَرِء ؟ُ نم يقابل الحاضل. بعَددٍ ثالث» وَيُضرَبُ َف 
أحدهما فِي يي “» الآخرء 3 م يُقائلٍ الحاصل بالرّابع» يضرف وَفْق 
أحدهما فِي الآحَرٍ]”» ثم يُضربُ الحاصِلُ فِي أضْل المَسألة بعَوْلِها. 

وإِنْ واف أحدٌ الأعداد لَمْ ُو" إلا المُوافِقُ ويُسمئ المَوقُوف 
المقيد. 


96 22 2 


)١(‏ ني (ل): «السابقة بعولها». 
(0)في (ل): «ثم تضرب». 

("") ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(4)"بعولها» سقط من (ل): 

(5) «جميع» سقط من (ل). 

() ما بين المعقوفين سقط من ([). 
(0) في (ب): «يوافق». 


الجزء الثاني ١هع]ل‏ 


فصل في قسمة" التركات 


الدّراهُمُ والدَّنانِيرٌ والمَكيلاتٌ والمَوْرُوناتُ تقسَّمُ بالأجزاء. 

والعَبيدُ والجّواري» وغيرٌ ذلك مِنَ المُتقوّماتٍ تقسَّمُ بالقيم. 

والأراضي والعقّاراتُ تقسَّمُ علئ أزبعةٍ وعشرينَّ قيراطًا. 

وقد يُنْظَرٌ فيها إلئ القِيّمِء وعندَ البَعْاددةٍ تَقسَّمُ الأَرَاضِي ونحوّها على 
عشرينَ قيراطًا”". 

والطريقٌ فِي قِسْمَةٍ فم" ذلك كله أن توصل المبالة" اوخظو ها لكل واحة 
مِنَ الوّرئةٍ مِنَ السّهام ويَنسسبّه إلى أضل المَسألةٍ ومااغالك إلية تخد لد فين 
ترك يتلك السب ففيما'” سَبقَ نّ مِن عَولٍ السّتَةٍ إِلَ عَشْرة» ولو كانتٍ التركة 
خووة 6ك وينارا سيت م م الروج» وهي ثلاثة إل العشرة”2 تجدها 
خمُسّها ونصف مها فلّه * حمس التَرِكةٍ ونصفٌ حمّسهاء وهو أربعة دنانيرٌ 


)١(‏ في (ل): اقسم». 

(؟) «وقد يتطرق ... قيراطًا»: سقط من (أ). 
(") في (ل): «قيمة». 

(:) في (ل): «كله بأصل المسألة». 

(5) في (ل): «فيما». 

() «إلئ العشرة» سقط من (ل). 


2 #كت يبب سن سس ٠‏ سين :كفن القزاتشل: حت 
2 


تَضربٌ سهامً مَن تريدٌ معرفة نصيبه فِي عدد التّركة» وتَقِسِمٌ م ما حصّل مِنَّ 
شرب على أل التسالة يما عاث لكيه فا رج لسهٍ؛ فهو تصيب ذلك 
الوارث. 


د سس يو 


طريق ثالث: 
قم التّركة علئ أضل المَسألةٍ وما عَالَتْ ليه فمَا خَرجَ لِسَهم تَضربٌ 

ف فقيو كر نري ان ندر اتيت مايل نير للك 

وإنْ كان بَيْنَ أضل]"' المسألةٍ بما عَالَتْ إِلَيِهِ وبَيْنَ التَركةِ مُوَافقةء 
فطريقَانٍ آحَرَانِ: 

إِما أن تَضْرِبَ سِهامً الوَارِثِ فِي وَفْق'" التَرِكَةِ وتقسِمُّه علئ وَفْقٍ المَسألةٍ 
قم حرج يسهم فهو تصيئه. 

وإمًا أن تَقْسِمَ وَفَقَّ التّركةِ علَئ وَفْقٍ المَسألة فمّا حرج لِسهم'"' فاضرِبُ 
فيها؟' سِهامَ الرَارثِء فم بكم ُو تَصيبه ا 

وإِنْ كان فِي التّركةٍ كسرٌ بَسَطْتَها مِن جنس ذلك الكسرء والعَمَلُ كما 

مانن المعقو قفن نعط من 0 

(5) في (ل): «الوارث بوفق». 


(9) في (ل): لاسهم». 
(؟) (فيه») سقط من (ل). 


الجزءالثاتي ‏ سسلل-_- ‏ داس ]|| ان 
سبق وما ذُونَ الكايل مِن د ينار وغيره يُقِسَم على أزبعة وعشرينّ قِيراطًا. 
وعِندَ العِراقِيِينَ على العشرينَ كما سبَقٌ. 

وإِذَا أَحَدَّ بعض الورئةٍ بحقه”" تُوبًا برضًا البقية - وبقية”" التّركةٍ عددٌُ مِن 
الدّراهم تقار كفا لطر باون عرد زيم اناري أن تَضربٌ بسهام'" 
الآخحذ““ الوار رث* فِي عَددٍ الدّراهم» فم بلعَ يُّقسَم علئ ما بَقِي مِنَّ السّهام 
بِعْدَ سهام الآخِدٍ قَما حَرَ جَ لِسَهُم" فهو قِيمةٌ التُوبٍ. 

2 © 9 


)١(‏ في (ب): الحقه». 

(؟) (بقية») سقط من (أ2 ب» ز). 
(*) في ول): اسهام»). 

(:) «الآخذ»: سقط من (أ). 
(6) «الوارث» سقط من (ل). 
(5) في (أ): البسهم». 


كناب الفرانضص ‏ ل 


فصل في المناسخات:" 


إِذا مَاتَ بعضُ الورَئةٍ قَبْلَ قسمةٍ التّركقٍ وورنّة الباقونَ علّئ نسبة إِرْثهم 
مِن الأَوّلِء فُرض أنَّ الميتَ الثاني لّم يكن. 


و م 000 2 
00 2 ْ 5 ا 5 6 1 
وكذا لَوْ ورثه بعضهم وغير الوارثين''' ذو فَرْض فِي الأولئ”"' كما إذا 

راو نح اع 2 7 - 020 8 5 # ل م- 


وقد يكون سراف انناف ذا ين الميِّينٍ بالفُروضء ويُفرضٌ الميّتُ الثاني 

كأنْ لَمْ يَكْنْء كما إذَا مادَثْ عَن زوج وأحْمَينٍ' " لأبَوينٍ وأختٍ لأبء ثم تكح 
الزوع الات للابٍ فماتث عن الباقين أو مانت امرَاء عن زوج وأ وولي 
أمٌ وأَحْتِ صّقيقة نُّمّ تكح الزَّوجٌ الأنحت الشَّقيقة فَمَاتَ م 


)١(‏ إذا لم تُقسم الفريضة حتئ مات وارث أو أكثرء فإنه نْصحّح فريضة كل ميت» ثم 
يضرب بعضها في بعض فما بلغ فمنه تصحح الفرائض.. «اللباب» (ص 707265) و(فتح 
الوهاب» (7/ »)١7‏ (نهاية المحتاج» (57/ 74-78), «حاشية الجمل» (79/4). 

)١(‏ «الأول فرض ... الوارثين»: سقط من (ب).» وفي (ل): «الوارث». 

(0) في (أ): «الأول». 

(5) في (أ): «الباقيين». 

(6) في (ل): «وأختٍ)». 

(5) ني (ل): «فماتت». 

(0) في (ب): «فماتت عن الباقيين». 


الجزءوالثائئىي ‏ ص سدس لسلست ]وهم 

وَأمَا إذااتفاو تك" الألضكاة أو كان ووه المدث الثاني غيرَ ورَثَةٍ الو 
اولوق وق ور اي ' الأوّلِ ويرثونَ مِن الثاني*» علئ خللاف ما 
5 رنُونَ مِن الأَوَّلٍ فيُحتاجُ حِينئِذٍ إلى التصحيح. 


ع 


والظويق ف ذلك 0505 أن تصحّح مسألّة الأوَّلٍ ومسألة الثانيء 
و تستخرجٌ ب تصيبّه مِنْ مسألَة الأوّلٍ. 

فَإنٍ انقسَم علّى مَسْأَلتِه فذاكَ. 

“لعسيو ذه 00 9 60 2 0 

وإن لم يَنقسِمْ وهو مُباينُ لمسألة الْمَيتِ انان فتَضْرب” مسالة الميتٍ 
الثاني" فِي مسألة الميّتِ الأوَّلٍ َعَوْلِهاء فمَا بَلَعَ قَمنهِ نصح المسألتانٍء ثم 
يت سم م« 00 
من لهشى ين :الأو" أخلة مَضْروبًا فِي الثانية» ومّن له شَيءٌ مِن' ل 
الثانية أَحَدَّهُ مَضْروبًا فى نصيب الميث. 


ِ + 8 مال ء أ اق 0 ٠‏ 25 3 2 و 
ان كان نصسه مسألته م افقة قاض سب 5 مسالته المسالة 
و بين نصببة ومسالية مو صرت ودى جه في 3 


)١(‏ في (1): «تفاوت». 

(؟) «الميت») سقط من (ل). 

(9) في (ل): «أو هم). 

(؟) «الميت» سقط من (ل). 

(6) «غير ورثة الميت ... من الثاني»: سقط من (ب). 
(5) «كله» زيادة من (ل). 

(0) في (أ): «فتنصرف». 

() «ويستخرج نصيبه ... الثاني»: سقط من (ب). 
(9) في (ب): «الأول». 

)١(‏ في (): «في». 


ادوج سس للللس كتاب الفرافض ‏ 

٠ 4‏ 100 2 و 2 أو 1 .. كع ده عا مرو 
الأولق كما بلع ,فونه ا تعججاق نع عن لهاشني» بون الأرلئ ياججده تصرر ا في 
وَفْقِ الثانية» ومَنْ له شَيءٌ مِنَ الثّانِيةِ يأخدّهُ مَضْروبًا فِي وَفْقِ تصيب الميّتِء 
وعلّئ ذلك فقِسش” '" واللهُ سبحانه وتعالئ أعلم. 


© 2 9 


(١)«وعلئ‏ ذلك فقس»: سقط من (ب). 


الجزء الثاني لل ا ا |( 0 


باب الوصية""' 


0 5 امه 1 لس كتير 6 

هي لغة: راجعة إل مادة و الشيء أَصِيتة” إذا وَصَلتة؛ إن 

5 25 ا 202 00 5 ا 5 2 6 0 
الإنسان ]9 أوْصَئ وصّل ما كان من أمْرِ حَياتِه بمَا بِعْدَ مَوتِه ويقال: 
30006 ً:. 0 2 و 5 ص 5 2 ع 
وَصئ بكذا [واوصئ بكذا]”*' لِفلانٍ بمعنئ واحدء وأوصّئ إليه إذا جعله 


> (ه) 
وصيه ". 


والاسم: الوصاية - بفتح الواو وكسرها - وأوصيتة ووصَّيتَةٌ إيصاءة”" 
< 7 2 ةق : 2 0 0 
وتوصية”" جعلة وَصِيِّهُ والاسم: الوّصَاةَ - بفتح الوّاوء وقولهم: استَؤصّئ 


)١(‏ قال في «إعانة الطالبين» :)١98/7(‏ وأكثرهم أخرها عنها لأن قبولها وردها 
ومعرفة قدر الثلث ومن يكون وارنًا متأخر عن الموتء ولأن الفرائض أقوئ وأهم منها إذ 
هي ثابتة بحكم الشرع لا تصرف للميت فيها وهذه عارضة فقد توجد وقد لا توجد. 

(7) في (ل» ز): «أصيه». 

(*) في (ل): «إذا». 

(1) مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) «فتح المعين» )١98/*(‏ و(هاية الزين» (ص /77). 

(5) في (ل): «أيضًا». 

(0) في (ل): (ويوصيه». 


ووم اسل سسسب سس سم كتاف الفرائفض ل 


00 


فلان نأ بأمرٍ فلانِ» معناه قم يه ين عُمِرٍوَصمة 


وحِي فِي الشرع: إقات حجن فعلة 50032007" تقَديرًا - مِنْ 
اع غين تدهوة ومن تداق هذا" ذلك بزناق الحيث يع (عرو مرضي 
وار كينا نَجَرَّهَ من التَبرّعاتِ فِي مرض الموتء والملحق به. 

-ه 4 5 .4 ٠. ٠.‏ إن 

ومّن يجعل التدبيرٌ وصية - وهو الذِي نختاره - لا يذكر ما يخرجه"” . 

و 007 8 1 ءٍ. ل ا م 
ال قوله تعالئ فِي أزبعةٍ مَواضعْ فِي الموارييف: #من بَعَدٍ 
صِسيَّة 7#" 


وفِي «الصحيحين") عن ابن مُمر 6ه أنَّ وسول الله لله عليه قال: « 
امرئ مُسِلِمِ له شيءٌ يُوصِي فيه ا ل ار 


(0) «روضة الطالبين» (5//ا9). 

(0) في (ل): «معلوم». 

() في (أء ب): «و». 

(5) في (ل» ز): «يتنجز». 

(6) «يخرجه» سقط من (ل[). 

(5) في (ل): «الميراث». 

(0) وتقديمها علئ الدين للاهتمام بشأنهاء ولأن النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعاء 
وإلا فهو مقدم عليها شرعا بعد مؤن التجهيز. 

(6) في (ل): (به). 

(9) «صحيح البخاري» (71778) و«صحيح مسلم) .)١570‏ ورواه أبو داود 
(5855) والترمذي (915) والنسائي (778/5) وابن ماجه (5199) والطيالسي 
(0هوكى١اه19١).‏ ْ 


ل الجزء الثاني 


كن 
وفِي رواية لِمُسلم: «له شيء يُريدُ أن يُوصِي فيه" . 
وفع دنا ل ل 
والإجماعٌ علّى مَشْرُوعِيةٍ الوصية. 
او او تَ إن م 
حرا أْوَصِيّةُ ِلَِدَيْنِوَالَْفْيِينَ * ثُم نسح ذلك بالمَواريث””. 
ولاتحة الوضية إل إذا تعيدث طَريقًا لأداء ما فِي الذَّمَّةِ مه مِن زكاةٍ أو ححٌ 
أو دَينٍ آدَميٌ أو لردٌ وديعةٍ أو عارية أو مَغصوبء ونحو ذلك. 
ومُستحبٌ في الجبران"» لاسا لافرب عبر الوَارت"» والمحْرَم أؤل؛ 
م بالرّضاعء ثم بالمُصَاهَرَةٍ. 


7 000 مون اوه وى و 0 سحي 00 “قل 
وتَجُورُ إذَا انتفتٍ المعصية ولّم يَظهَرْ قصدٌ القربة» و" كانث بمقصّودٍ 


)١(‏ يريد أن»: زيادة من (ل). 

(؟) (صحيح مسلم» .)١171/(‏ 

(؟) قال «إعانة الطالبين» :)١194/7(‏ ثم نسخ بوجوبها بآية المواريث وبقي استحباهها 
في الثلث فأقل لغير الوارث وإن قل المال وكثر العيال. قال الدميري: رأيت بخط ابن 
الصلاح أبي عمرو أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ وأن الأموات يتزاورون 
ل ا ا فيقال: مات من غير وصية. 

(5) في (ل): «وتستحب للجيران». 

(5) لعدم صحة الوصية للوارث علئ أحد القولين. 

(5) في (ل): «أو». 


الل ااال _صسسسسسسسسس كتابالفرائض - 
ولم يَظهز". 
وتحرّمٌ عند وجودٍ المعصية فيها. 
وُكْرَهُبالزيادة على الث للاجنبي كما صَرٌح يه البغويٌ و اموي 
وعدازةالناث عا #كرفة من توصي واوكن برط لاوما توصي له 
وحكجة؛ والشجوع عن الوص وتصيب الوصيي” 
9 2 © 
* أما مَن يُوصِي بالتبرّع» ؛ معتل فيه ثلاث أمو 


أحدها: ايف دص رم وو ا لص - اك سي 
2 وتصِحٌ وصيه ضنة النقية كما 1 في الحَجِرِء وكذًا المفلس علل ما جِرٌّموا 


0ك 


وقياسة: : صحتّها فِي المَرْهونٍ والمبيع قَبْلَ الَبْضٍ والرَّقيقٍ المُتعلقٍ بر رَقَبِته 
بَدلُ جنايته. 


الثاني: الحُرّيتٌ فلا تصحٌّ وصيةٌ الرّقيقٍَ - ولو مُكاتبًا - وإن عََقَا علّى ما 
صحَّحُوه*» ولكنْ تصٌحيحُها مِنَ المكاتب حَسرٌ إِذْ لا ضَررَ علّئ السيِّد فيها إذَا 


)١(‏ «ولم يظهر» زيادة من (ل). 
(5) في (ل): (إليه». 

(9) في (ل): «ونصب الموصئ». 
(:) «روضة الطالبين» (5//ا9). 
(5) «روضة الطالبين» (48/5). 


2 الهزوالثاتي سس لل || 1ن 
ع كك بير 2 َه 01 6ر6 5 8 
مَاتَ بِعْدَ عِتقَهِه وتصِحٌ مِن المُبَعّضٍ فيمَا هُو أَحَقَ ببعضِه الحُنٌ ولّم يذكرُوه. 


وأمّا مَن كانَ حرا عنْدَ الوّصية الصّحِيحةٍء تم رَقَّ» ولَمْ يُعلم الموصّئا به 
إذا"' كان المال عندنا'' بِأْمَانِء فالظاهرٌ بقاءً الوصية» ولّم يتعرضوا لَّه. 


الثالث عَدمٌ الرّدةِ عندٌ المَوتِء فلا تصحّ وصية المُرتدٌ”” إذا قُتَلّء أوْ مات 
على الردَقٍ وكذا لا تنقذُ وصيئَّة قَبَلَ الردّق ولّم يَذكرُوه. وتصِحٌ مِنَ الكافِر 
غَيرٍ المُرتدَ مُطْلقَا فِي غير مُنْكٍ 079 
2 2 © 


* وأما مَن يُوصئ له”": فإنْ كان غيرٌ مُعيّنِ لِجِهَةٍ عام فالشرط”" انتفاءً 
المعصية. ل المع اند رطا نيا مر الك وفك الاسة 7 الو ولو 
فِي أسير كافر مِن مُسلِم” '"» ولا تصحٌ لِكنيسة9", ولّو مِن كَافرِء ولا بيناء 


)١(‏ ني (ل): «أو). 

(0) ني (ب): «عبدًا». 

(9) في (أ): «الوصية من المرتد». 
(5) في (ل): «بغير منكر». 

(4) «روضة الطالبين» (48/5). 
(5) في (ل): (إليه). 

(0) في (ل): «والشرط». 

(8) في (ل): «الأسارئ». 

(9) «روضة الطالبين» (48/5). 
(١٠)«ولوفي‏ أسير كافر من مسلم»: سقط من (ب). 
)١١(‏ ني (ب): («للكنيسة». 


ممم كتاب الفرائض ل 
بقعة''' لمَعصيةء ولا بما يُستصبّح به فى الكنيسة ة على النصّ'" وأجارة 
الشيخ أبو حامدٍ إِذَا قَصَّدَ انتفاعَ أهل 00 ولاتعظيويا 7 

وَإنْ كانت الوصية لمعيّن: فيُشترطٌ أنْ يكون أهلة للخطاب» أو يُتصورَ له 
المِلّكُ بعِبارَة"' وليّهء أو بإرثهء فتصحٌ لعبدٍ الأجنبيء ثُمّ إِنْ لمْ يُعبَقْ منه 
15" فالوصية لمالكة عند :قوت الخوضى ركذا لو علق "بعد كرك 
المُوصِيء لكِنْ لَوْ أوْصَئ لِحُرّ قَرَقَ لَمْ تكن الوصِية لِسيّدِه مُطلقَاء بل متئ 
عق يوم مِنَ الزَّمانِ فهي له" '. 

وَإِنْ مَاتَ رَقيقَا بِعْدَ مَوتٍِ المُوصِي كانت الوصيّة لوَرَئَيهِ علّى قَولٍِء وعلى 
الأظهّر يكونٌ فَيْنَا علّى قياس ما ذَكَرُوهُ في مَالٍ مَن استُرق بَعْدَ نقض 
أَمَانه" +قلنه تشريجا 


دي لاه رد 5 ام ل 22د 2 1 دا (م) 
وإن عَتَقَ مَنْ كان رَقِيقا عِندَ الوّصيةٍ قبل مَوتِ المُوصيء فالاستحقاق 
له. 


)ني (ل): (بيعة). 

0 «علئ النص» سقط من (ل). 

(0) في «الروضة» (489/5- 44): عدوا من الوصية بالمعصية ما إذا أوصئ لدهن 
سراج الكنيسة لكن قيد الشيخ أبو حامد المنع بما إذا قصد تعظيم الكنيسة» فأما إذا قصد 
انتفاع المقيمين أو المجاورين بضوئها فالوصية جائزة كما لو أوصئ بشئء لأهل الذمة. 

(5) في (ل): «العباده». 

ره «شىء») سقط من (ل). 

(5) اروضة الطالبين» .)١1١١/5(‏ 

90 في (ل): «أمانه نقص». 

فت في (ل): «والاستحقاق». 


جا الجز الثاتي ‏ سل دب ل سي ++ ]م أ 

إن غ3 نتفة اشكفة بِقَدْرٍ خُريتِهء والباقي لِسيده؛ قله" علئ قياس ما 
إذَا أَوْصَئ لمبعض ولا مهَايأَة فإنَ المُوصَئْ به بينهُماء وعند المُهَايَةِ ب 
بصَاحِبٍ"" النّوبةِ يوم مَوثْ المُوصِي؛ علّئ الأصحٌ. 


ييختص 
وإن أوضدة" لعاف الحرٌء صم على الأصحء ومكله: لو أَوْصَئ لِنْصفِهِ 


الرقيق 
وإِنْ كان العبدٌ المُوصَئ لَه للمُوصِيء فإِنْ أَوْصَئ لَه بِرَقَبتِه أو بِجُزْءِ مِن 
رقبته صَح7". 


الل 0 


4 
فته 


رَكَبتِه 
وكذا لو وض لَه بلي ماله ضح 9) نو أطْلقَ» وله مَال غير" ر فيه فإنة» 
تلت الر قفوم له" به علّئ الأصَحٌ. 


و 4 
وثالثُها: تجمعٌ الوصيةٌ فِي رقَبته) 


(١)«قلته»‏ سقط من (ل). 

(0) في (ل): الصاحب)». 

(*) «روضة الطالبين» (5/ .)٠١7‏ 

(5) «صح) زيادة من (ل). 

(ه) قُْ (ل): (عن). 

(5) «فإن» مكرر في (ل). 

(0) (له) سقط من (ل). 

(8) «فإن ثلث الرقبة ... في رقبته»: سقط من (ب). 


بي ]) سس سخ س سسسب كتاب الفرائض ل 

ون قَضَلّ بمْدَ عِتقِه شَيِءٌ مِنَّ الثيْثِ صرف إلّيهه ولّو صرّحَ المُوصِي 
بذلك عمل به جَرْ 0 

ولو أَوْصَئ له بِعِينِ”" مال ارجات ودود وااو در ويلك بور 
وقح للؤاوت ابو الوم تعد الو الاك وضية للراركمويةات 1 

ولو أَوْصَئ لِمُبمّضٍ الرّقَّ منه لِلْوَارثِ ولا مُهايَأةَ ولَمْ يُْجِرْ بَقية الورئة 
بطَلثْ كلها ورأئ الإمامٌ تبعيضّهاء وهو حَسن. والمُوصّئ به للمُكاتب 


لس له 
وإنْ عَنَقَ بَمْدَ مَوتٍ المُوضي بها يشتتع بهاكشيه+وإلا قهي لِسَيّده 
وتََجُورٌ الوصيةٌ للدم وكذا للْحَربِئَ فِي الأصحٌ”*». فإِنْ رَقَّ فَقَدْ سبق 


.)1٠١1ا//5( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) في (ب): (بغير». 

(*) «في»: سقط من (أء ل). 

(4:) اختلف قوله في الوصية للوارث» فقال في أحد القولين لا تصح, لما روئ جابر 
رضي الله عنه أن النبي كله قال: «لا وصية لوارث» ولأنهبا وصية لا تلزم لحق الوارث فلم 
تصح كما لو أوصئ بمال لهم من غير الميراث» فعلئ هذا الإجازة هبة مبتدأة يعتبر فيها ما 
يعتبر في الهبة» والثاني: تصح لما روئ ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كَكِةِ قال: «لا تجوز 
لوارث وصية إلا إن شاء الورثة» فدل علئ أنهم إذا شاؤوا كانت وصية . 

(6) قال في «المهذب» (ص :)50١‏ فإن وصئ لحربي ففيه وجهان أحدهما أنه لا تصح 
الوصية وهو قول أبي العباس بن القاص لأن القصد بالوصية نفع الموصئ له وقد أمرنا 
بقتل الحربي وأخذ ماله فلا معنئ للوصية له؛ والثاني: يصحء وهو المذهب لأنه تمليك 
يصح للذمي فصح للحربي كالبيع. 


الجزء الثاني 
حكمّه. وللمرتدٌ علئ المَنصُوصي”"' 

فإِنْ مات الحُوصِي وهو مُرتدٌء فقَبلَ» ثم مات مُرتدّاء لَمْ يُعْتدّ بقَبُولِف 
وكائّت من تركةٍ : الموصي”"؛ قلثهُ تَخر تَخريجًا 

ونّصحّ لقال مُطْلَقَا على 558 كا لِمَنْ يقثله»» فتِلّكَ باطلةٌ 
الم 

والوصية ِلْحمْل صَحيحة متيت" :إن كان مزجوةا عند ١‏ الوصية قاذ 
انفصَل” نون بنذ أْقر ون ين ارق أو لِمَا فَوْقٌ ذلكَ. ودُونَ أزْبع 
سِنينَ» وهي لا يُوطأ علّى الأصحٌ أو تُوطأَ ومّما تَوآمَان»» وانفصل 


لش 


.)٠١ 5 /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(0) في (ل): «تركته للموصي». 

9) «المهذب» (ص .)50١‏ 

(4) في (ل): «١يعقله».‏ 

(©) في «الروضة» :)3١17/5(‏ في صحة الوصية للقاتل قولان. أظهرهما عند العراقيين 
والإمام والروياني الصحة كالهبة» وسواء كان القتل عمدًا أو خطأ بحق أم بغيره» وقيل 
القولان في القتل ظلمًا وتصح للقاتل بحق قطعا كالقصاصء وقال القفال: إن ورثنا القاتل 
بحق صحت وإلا فعلئ هذا الخلاف. وقيل: القولان فيمن أوصئ لجارحه ثم ماتء أما من 
أوصيئ لرجل فقتله فباطلة قطعًا لأنه مستعجل فحرم كالوارث» وقيل تصح في الجارح 
قطعّاء والقولان في الآخرء والمذهب الصحة مطلقا. 

(5) «الروضة» (49/5). 

00 في (أ): «بأن». 

() في (ل): «بأن ينفصل». 

(9) في (ل): «توأم». 


كتاب الفرانتض ل 


ه 4 


- و إن و م م 

وتَصِحٌ الوّصية للْمسجد, ويّترك مُطْلقَا على عِمارَتِه ومّصالجه. وإن قالّ: 
أردث تمليكه صمَّ علئ الأصَحٌ '”؛ لأن لَهُ مِلْكًا وعليه وَقُمًا. 

ع .مم و ام 27 7 2 5 ع 6س 

ولا تَصِحّ الوصية للدَّابٍِ على قَصْدٍ تمُليكِهاء وكذا لو أَطْلقٌ . 

وإِنْ قالّ: «لِتُضْرفَ فِي عَلَفِها صَحَّثْء وصّرفَ فِي عَلفهاء ولو انتقلّث 
عن مَالكها”*) 

والوصيةٌ للوارثِ”” بِقَدْرٍ زائدٍ علئ إِرْئْهِ يتوقفٌ على الإجارّة على 
٠ 200‏ 2 3 و2 7 56 0 2 س2 03 
الأظهرء وفي قول: تبطل» وبومقدار إرثه لاغية وص مي قدرٌ حصنه 
7 3 500 - لوا تفي + رما سه الى ( 
صَحيحة» وتحتاج إلى الإجَازةٍ في الأصم [فِي مَرَضٍ المَوْتٍ]'"'. 


وإن وقفَ على وارئهء أو أبرأه 
ع 0 ام ع د له ع مه ا 5-5 5 00080 
مَوْتِه» فإنّه يتتوقف علئ إجازة بَقية الوَرّثْةَ» إلا في صورةٍ واحدةٍء وهي ما لو 
سس. > اس 0 0 1 4 ع 3-2 ع من 0 

وَقفَ ما يَحخْرٌّحَ مِن ثليه علئ جميع وَرَئْتِهِ على قَذرٍ تصيبهم. فإنه يَنفذ» ولا 


يحتاح إلى الإجازة علئ الأصحٌ. والاعتِبارٌ بكونه وارِثا يَومَ المؤتِ. 


من دَيْن عليه» أو وهبه شيئا فِي مَرَضٍِ 


.)١1١١-99/5( «الروضة»‎ )١( 
()في (ل): «الأرجح».‎ 

(*) «الروضة» (5/ .)١٠١8‏ 
(:) «الروضة» .)١٠١6/5(‏ 
(5)«للوارث» زيادة من (ل). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 


ل الجزء الثاني النهة ا“ 
سِ 3 0 5 2 
ا 0 
5 75 --2 84 غير ع ه و 
إجازةٍ الورّثة» وإجَازتهُم تَنفيدٌ لا ابتداءُ عَطِبَةٍ علئ الأَظْهّرِء فلا تحسَبٌ مِن'" 
708 -ه ٠‏ 5 2 َو 0 لوه لس و 
ثَلَْثِ!" من يُجِيرٌ فِي مرضِه للمُوصِيء ولا يتتوقف علئ إجازَةٍ ورَثَةٍ مَن يجيز 
في مرضه لوارِثه. قلته تخريجًا. 
َس - 3 2 5 لم هو 

والردٌ والإجارّةٌ إِنّما يَنَقُدَاذِ بعْدِ مَوتِ المُوصِيء وكذلكٌ ينظرٌ إلى الثلْثِ 
يوم الموتٍ دُونَ يوم الوصية؛ علئ الأصحٌ. 

ولا تصحّ الؤضية للميت» ولو مات الموصّئ له قَبْلَ موت الموصي 
بِطَلتِ الوصيّة". 


© 2 9 

وآماها توكو “ا بم يشرط أن كرون : 
مَقَصُودَاء فلا يصحٌ بما لا يُقِصَدُ مِن دم ونحوه. 

مُباحَاء فلا تصحٌ بسلاح لِحَربِيٌ ونحوو. 


2 59 5 5 2 5 م َه 
قابلا للنقلٍ» ولو بجهة"' الالتقاط» فتصح بمالِه من كلب يُقتنئ» وجَرْوٍ 


)١(‏ في (أ): «والزائدة». 

زفة 5 (ل): «في». 

(*) في (): «تركة». 

(5) «المهذب» (ص 5507). 
(5) في (ل): «أوصئ». 

(5) في (ل): «الجهة». 


ل كاب الفرائتض ب 


لضن 
2 مع انعو م (1) ع هس لس 6 7 ديه 5ه 
نتوفع ملمعته» وخمرة محترمَةٍ» وسِرَجِين» وشحم مَيتَةٍ ولحوها. 

ولا تصح بحدٌ قذفٍ مُطْلقَاه ولا بِقِصّاص لِثَيرِ مَن هُو عَلَيه خلاقًا لِمَنْ 
ا م كد ده 
أطلق المّنع» ولا بحق شفعةٍ وخيار ونحوه. 

وأنْ يكونَ مُختضًا بِالمُوصِيء فلا نَصِحّ بِمِلْكِ غَيرِه؛ علّى النّضّ المعمولٍ 
به خلافًا لِمَا ضحم فِي «الرَّوْضة). 

ولو أوصّئ به إن مَلَكَه" صِحَّتْ فِي الأصحٌ» وقياسٌ الصَورَدَ ين يَأت في 
المُختَصٌء ولَمْ يَذكرٌوه. 

وتصِح بحَمل وَنَمَرةِ مَوجُودينِء وكذا بِالحَادِئَينٍ في الأصَحٌ ويمّنافع دار 
وعبل مُوَّقَنًا وخطلقاء وبآبق» ومغصوب» وطيرٍ مُنفَلتِ 27 ومَجَهولٍ كعبد 
وبأحَدٍ عَبْديهِ. 

ومن ذلك يُعرفٌ أنه اتَسِمّ فِي الوصية ما لا يُنّسعٌ به في غيرها. 

وتصح بِطَبْلٍ حرب أو حَجِيج؛ لا بلهو لم يَصلّحْ لمُباح» وعند الإطلاق 
يُحمَلُ على الطَبلٍ المباح ”» بخلافٍ عُودٍ من عبدانِه ولو عُود لَهْوِ لا صلخ 
لمباح: وعود بناعء فإنّها تَبطلٌ عِندَ الإطَلاقٌ» لانض افك مطلق العوق في 
الاستعمال لِحُودِ الهو والطبل قم علّئ الجَميع. 


()ن (ب): «وخمرا. 

(5)في (أ): «يملكه». 

(9) في (ل): «منقلب». 

(1)(روضة الطالبين» (5/ .)١1605-166‏ 
(5)«روضة الطالبين» .)١657/5(‏ 


ل الجزء الثاني 


5 
وأمًا حُكُمُ ما يُوصَئْ به فقّدْ سبق ما تعلق بالوَارثِ وما يَزيدُ علئ الثّْثِ 
في حدق يق الواركا: 
وفيت انيشم جرع القليك. 


1 + 


ب : : 8 : ع لق ل ا ام 2 
وقال الشافعيٌ رضي الله عنه فِي (الأم»'": (إِذَا تَرَكَهُمْ أَغَنِياءَ اختزت له 
؟ رم مه 5 ور 00 ل و 2 ع م 

أن يَسْتَوْعِبَ الثلث. وَإِذا لْمْ يَدَعهُمْ أَغْنِيّاء كرهت له أن يَسْتوَعِبَ الثلث». 


2 


٠‏ 2 د 5 5 7 52 و عو ا 
وهذا حَسن خلافا لمن ضعفه. ويعتبر الثلث وقت الموت. 
ا ولو ل اف ا واه م قث 4ه 


مَالَا حَاصِلَا أو كَوِينَا”"» كما فِي ثَمَرِ”" المُساقَاةٍ ومّنافع غير بَدَنِ المَريضٍ 
بغيرٍ عوض المِثْل لِكونه بكَبْنِ فَاحِشٍء أوْ مانا بلا استِحْمَاقِ شَرْعِي» أو 
َوَّتَ يَدَا كما في البّبع بمُؤْجل ولو بِأكْثَرَ مِن قِيمتِه أو اختصاصًا كما نِي 
السّرجِينَ ونحوه وكان التصرٌّفٌ منجّرًا فِي مَرَض المَوتٍ. 

ومنه ما إِذَا قَبِضَ فِي المرضص ما" وهّبّه في الصَّحَّةٍ أو مُضَافًا لما" بِعْدَ 
لولج ينيك بطو 211و وى الضكة: 


.)0٠١1١/4( «الأم»‎ )١( 
(؟) في (ل): «كَمّيا».‎ 

(9) في (ب): (ثمرة». 
(5) في (ل): «بما». 

(0) في (ل): «قائما». 

() (أثره»: سقط من (أ). 


الال ا ا 011 20000 


فإن ظَهَرَ قَمة7) رَأْسٍ المّالٍ كما إِذَا بانَ بِالمَوتِء عََقَ قَبْلَ المَرَضٍ 
بتعليق م مرا سر م يما 
سنن الله 

وكذا الإتلافٌ الشَّرعييُ بالاشتيلاد, فعِيْقُ المُسِتَولَدَةٍ وأؤلادها الحادئية” 
الأرِقَاءِ له من رأس العال, وكا لا تتوث كال معاي له بس امن انلف 
كما في عمو عن قِصاص بلا مَالِء وتَرْكِ شُفعة) أو رَدٌ بعيب» أو إخازة 


ودس و 


وصية» أو التزام''' عقدٍ: #حيث لا يكون المُمَوَّتُ في ملكه. 

وكذًا الرّبحُ فِي القراض» وإعارةٌ نفسه أو إجارتّها بدون أجرةٍ المثل. 

5-2 5 _- عع ع 5 3 - 2 2 

وكذا لو نُكِحَتٍ المريضّة بأقل مِنْ مَّهِرٍ المثل ولّم يكن الزَّوجٌ وارنًا. 

ومًا حصّلّ فواتّةُ لا مِن وضع التَّصِرَّفٍ بل بمقتصّئ الأضليّةِ أو المَرْعي 
كما إذا مَلَكَ الحُرٌ في مَرض مَوْتِهِ أباهُ أو ابنهُ بلا عِرَّضء فإنَّه عق مِن رأس 
العَالة غلن: العذعب» الكفة ب حلاف لما تخه ون ال 0 
و«المنهاج»"” 


)١(‏ في (أ): «في». 

(0) في (ل): «بأكل». 

فيه في (أ): «معتير فليس». 

(5) في (ل): «بأكل». 

(6) في (ب): «الأحادثين»؛ وني (ل): «الحادثون»! 
(5) في (أ» ب): «إلزام». 

(0 «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)7507١‏ 
() «منهاج الطالبين» (ص: 7"09). 


ل الجزء الثاني 


0/1 

ويَلحنٌ بغير العِرّض إذا مَلَكَهُ بِمُعاوضَةٍ غير مَحْضَةٍ مِن صَداقٍ ولع 
وصّلح عن قصاصء قلثه تَخَريجًا. ١‏ 

إن ملكة بعَوْضي فقذر الوفن ين الذي" 

راكاد و اراك را الور امنا ا حتى في خأ 
وإِصَدَاقٍ' '' ونحوه من المُعاوضَّةَ غير المَحْضَّةَ ؛ قلا ب لت الله 
فِي صُورةٍ واحدة» وهي البيعٌ بمؤجّل كما سبقٌ. 

وما كان باستحقاق شرعتئٌ, فإنّه مِن رأس المال؛ كتَّمنٍ ماءٍ لطهارة'”, 
ونحووء وزكاق» وحَجٌ' ” وعُمرقء وكفارق ونذّرِء إل إنْ صَدرٌ فِي مَرَضِ 
العزرسه ال ري جلك :لك اليل علد الطبر الى قل رخاوا 
«البحر) ما يقتضيه ١‏ 

ولو" وثَّ بعض العُرَماء في مَرضِه لَمْ يُزَاحمه مَنْ بَقِي ولو كر فِي 
المُخيِّرَةٍ في( الحِْثِ بحخَضْلةٍ زَائدةٍ على غَيرها فالقدرٌ المُشترَك لازم فهُو 
ين رأس المَالٍ على الأفيسِ والزائة من الث عليئ الأصح. 


وإِذا دَحَلَ الصَّوْمُ في التخْيير كفِذيةٍ الحَلْقِ ذا عَدَلَ إلى غَيْرٍ الصّوْمِ مَعَ 


)١(‏ في (ب): «أو صداق». 
(؟)في (ل): «طهارة». 

() (وحج»: سقط من (أ). 
(4) «ولو»: سقط من (أ). 

(ه) في (أ ب): «وفي». 


كناب الفرانض ‏ ل 


نفس 


القُدن د . ني أن سيندت الكل برو التلك هرك د كرو 


و 


وَإِذا اند نسَعَ الثلْتُ لِجَميع ما يُحسَبُ ينه من المنجّز والمُعلّق" تقد الكُلُ؛ 
في المخْتَصٌ مِن سِرْجِينٍ ونحوه يَنقُدُ الكل إذَا مَلَكَ مُتمَوٌ ل 

وكذًا الحكم على الصَّوابٍء لو أوْصَئ بِتْلْثِ مَالِه لشخص» ولآخرّ 
بكلاب””. خلافا لِمَا صحّحَّه فِي «الرّوضة)"2 تَبَعَا لابْنِ الصّبَّاعْ مِن إِعَطاءِ 
المُوصّئ له بالكلاب ثُلتَّها فقط مع بَقاء ّي الما وإنْ كر لِلُورئة. 

وَإذا له يكن لننزلا كلكا اعد مأوضيية© تَقدك ا الوضية فى ثلنه: 

وإن كان له ثلاث كلاب. فأؤْصئ بِوَاحدٍ مِنْها فإنّه يُدفَمْ له تَظرً"" إلى 
العَدَدِ على ما صحّحوه. 

والأزجحٌ: النظرٌ إلى قِيمتِها بتقدِير مَالِيّيها كتظيره”" فِي صَدَاقٍ الكَمَارٍ أو 
يقر حَيوانًا مُتَقوّمَا كما رجّحه طائفةٌ فِي نَظيره مِن تفريقٍ الصّفْقةِ. 

وَإِذالَمْ يكن له كلبٌ» فالوّصِيةٌ لاغية. 

أمًا إِذَا أضَافَ الثلّتَ فإنّهِ يُقدَّمُ المُنَجّرُ الأوَّلْ فالأرّلُء وعندَ عَدَمِ المّعية 


)١(‏ و«عليه»: سقط من (ب). 

(؟) «والمعلق»: سقط من (ب). 
(9) ني (ب): «لكلاب». 

(54) «روضة الطالبين» .)١71/5(‏ 

(6) «فأوصئ به»: سقط من (أ). 

(5) في (أ): «نظيرا». 

(0) في (ل): «لنظيره». 


الجزء الثاني إرغضنا 


يقد ا لد ؛ بل يَسقط"" وما يَخْصٌّ التق 
إِنْ ا قَبتَينِ فأكثرٌ ولم يُمَكِنْ خروجٌ الكل مِن العُْثِ قرع سَواعٌ 
كم أذ عق لله 

ومن مَاتَ ينهم قَبْلَ اميداد يد الوارث إِلَهِ دَحَلَ في قرعةٍ اليتتي لا في 
قُرِعَةٍ رق مَحسُوبٍ على الوَّارثِ حَتئ لو كانت التّركةٌ ثَلائةَ عبد قيمتهم 
صَواء رجت عه الت علئ المت فإِنّه يعن كله. 

وإِنْ حَرجَتُ قُرعةٌ العِيْقٍ على الح عَمَقَ تُلتَاهُ ققط. 

وتُعتبّرٌ قِيمةٌ مّن حُسِبَ على الوَارِثِ وفْتَ امتدادٍ يَدِه إلَيه بِعْدَ المَوتِ 
وزيادّة القيمةٍ بِعْدَ العِنْقٍ قَبْلَ مَوتِ السيِّدِ كالكشب. 

وتُقِصَانُ القيمة حِينلٍ يُورّعٌ فِسط مَا عَتَنَّ يُحسَبُ تتحكث علا الغين كاذه يصب 
وقشط عار كاله تلفت من كان لسن 

فْمَنْ أَعْتَقٌّ عَبِدًا لا يَملِكُ غيرّه وقِيمئّه وقْتَ العِنْقٍ مائةٌ» فصَارثُ قِيمثه”" 
قَبْلَ مَوتٍ السيّدٍ يائةٌ وخمسين: يَمْيِق ثَلاثةُ أأسباعِه. ظ 


جا خرن م 5 00 1 ع -00 2 . عروروعو و > 
وإن نَقصَتٌ فيمته عَن مائةٍ إلا خمسيز' دق له خققة اغلرل ما 


)١(‏ في (أ): (يقسط). 
() «قيمته») سقط من (ل). 
(*) في (ل): «مائة وخمسين». 


ع باس كتاب الفرائتصض ‏ ل 

وفيه وجه: يعن ثلث في هزه وصُمُتَ ولا بأسّ به وما كان مُملّق0 علئ 
لني د لخر وري ار لين بتقديم بعضها على بعْض 
قلا" بُقدّم بعضها علئ بض 


تبث خين صدورها فيستوري من علق عن بالموت:ومن أوضي 


ويد يق ذلك صورة واحدة :ورهن ما إذا دير حده وكيمشة نانة 

وأَوْصَئ له بوائق» وثُلتُ مَالِهِ مِائة”"”» فَإنّه تُقَدّمُ رقبةٌ العبدء فيَعيِقُ كُلْه ولا 

الم اانه جح**؛ خلاقًا لِما صَحَّحَهُ البََوِيُ مِن التَقسِيطِ) 
ويُستثنئ عن الإقراع صُورتان: 

-١‏ إحدامُّما: لو قالّ: ثلث كُلٌ وَاحدٍ حر بَعْدَ مَوتِي أو أثلاثُ 

ال ا ا 

على الأصَحٌ. 


2 الثانية: قالّ: ١إنْ‏ أَعنقّث © غَانَمًا فسالم حر 5 أَعدن غَانمًا في مَرضٍ 


0ق (): «معها». 

(0) في (ل): «فإنه ل1). 
(7) «ماثتة» سقط من (ل). 
(:) في (ل): «الأصح». 
(5) في (ل): «عتقت)». 


ل الجزء الثاني نمضن 
موت فالأصحٌ لا إفراعَ بَل يُقَدّمُ غا 

وجميع اليعلق علية «الكوت يستوي فِي كيه" السابق ما صدّرٌ فِي 
الصَّحَّةَ أو فِي المَرضء ومنه لو قالّ: «وقفتٌ هذه الذَارَ بِعْدَ مَوْتِي) فإنّه 
م 7 3 5 7 
يكون وصية لا تعليقا مبطلا. 

0 ا ا اريت 

وإذا ظننا المرّض مَحُوًا قتبرّعَ فيه مُنْجرًا برَائدٍ علئ الثلي» ثم صمح 

معو 

من المرضء فَإنديندُدٌ الكل . 

3 ل بد 7 م ان 2 و 0 
ِنْ ظننَّاة" غيْرَ مَخُوفٍ فمات منه بِحَيثٌ لا يُحمّل على النجاقء فقذ 
2 2 5 بره و ار تير لخو 5 21 
وما كَانَ مَخوفا فقتل فِيه فالتبَرعٌ مِنَ الثلث» بخلافٍ غير المّخوفٍ. 

2 23 5 0 

والأمراضٌ المَحْوقَةٌ: منْهًا مَا لا نزاعَ فِيهء ومنها: م1'' يُرجَعْ فيه عِندَ 

2 7 ان مره إن 0 إ 0 

التّنارُع إلى قَولٍ طَبِيبَيْن مُسَلِمَيْنِ عَذْلَيْنِه فإن” لَمْ يكن بَينَه فالقول قَول 
المُتبرع علّيه بيمينه” 


)١(‏ في (ل): ايستوي وحكمه). 
(5) في (ل): «قلنا». 

() في (أ): «ظننا». 

(:) (١ما»:‏ سقط من (ب). 

(5) في (ل): «وإن». 

() «بيمينه» زيادة من (ل). 


كناب الفرائض ب 


ل 
ا ا ا ا ا 0 
وأليق" بالتشرف أخؤال عدر 
إن أ 0 م 3 5 5-5 0 - 2 0 2 اك 
إخدامًا: إذَا وقَعَ الطَّاعُونٌ فِي البَلدِء وفسًا الوّباكُ فإنّهِ مَحُوفٌ فِي حَنَّ مَن 
لم يَصِبَهُ علئ الأصح. 
الثاني: ذا التّحمَ القتالُ وكانّ الَريقانٍ مُتكافِيَيْن”" وإلّا فلا حَوْفَ في حقٌّ 


الثالث: مَيَجَانُ الأمواج فِي حَنٌّ راكب السَفِينة©. 


الرَابِعُ: قوع فِي أسْرٍ كافر يَعْتادُ قَتْلَ الأسير©. 

الكَامسٌ: إِذَا قُدّمَ يتل فِي حَدَّ قَطع طَريقٍ أوْ زنا مُحصَّنٍ”*». وكذا 
القصاصٌ على الأَظهَرٍ. ش 

السَّادِسٌ: إذا صَرّبَ الحاملٌ الطَّلْقُّء وكذا بَعْدَ الوَضْع ما لَمْ تَفْصِلُ 
المَشِيمَة”'» وكذا إِذَا الْفصَلَتْء وحصّلتُ جراحةٌ أو ضَرَبانٌ صَدِيدٌ وَإلْقَاءِ 
العَلَقَةٍ والمُضعَةٍ لا حَوْفَ فِيه غَالَِا؛ِ خلاقًا لِلْمُتَوَلّي. 


0 © ا تدا بين دري و 5 _ ع مخ م 6 4 أ 7 .)8 
السَابع: اعترضة الآسَد وهو لا يقدِرٌ على دفعهء فَبَعْدَ الأخذ مَخوف». 


)١(‏ «وألحق»: سقط من (ب). 

(؟) ني (ب): «متكافرين» وفي هامشه: لعل. 
(9) في (ب): (سفينة». 

(:) في (ل): «الأسرئ». 

(05) في (أ): «محض». 

() في (ل): «البشيمة». 


لس البيزي ا لشفي ا ]| ام 
وقلة كالتقديم للقصاص. 


الثامنُ: لو" عَشِيَهُ سَيلٌ أو نارٌ ولَمْ يَقَدِرْ علّئ النَّجِاةٍ نه فبَعْدَ الؤقوع فيه 
مَخُوفٌء فكدًا”" قَبْلهِ علّئ الأزجح. 


التَاسعٌ: طَرقَْهِ أفعَئء فإِنْ تَهِسَنْه 3 شَنّْه فَمَحُوفٌ وكذا قَبْلّهِ د(" غَلَبَ عل ظَنه 
الهَلاكَ. 

[العاشِرٌ: كان فِي مَارَّةٍ لا يَجَدٌ طَعامًا ولا شَّرابَاء وأيسَ مِن وُجِودٍ ذلك. 
واشْتَدَ به الجُوعٌ والعَطَسٌ بِحَيتُ غَلبَ على ظَنّه الهَلاك]9)» ومتّئ وصّل فِي 
حَالَةٍ من الأخوالٍ إلى حركة المذبوح بِشَّقّ بَطيه وإخراج حُشْوَيَهِ أو غَرِقَ 
ولاتحيي: لاع هاذ ان لما يض ١‏ عه 

ويَعد الموت يعت ف بول الوصية للمتعيّنِ ولا يح في الححياق علا 
الأصَحّ ولا الردّ ولا د يُشترطً القّورُ فِي القَبِولِء والمِلّكُ موقوفٌ فإن قَبِلَ تين 
أنه مْلِكَ بالمَوتِء وفِي قو يُملك المَؤتء والثَّالتُ بالقبول. 


ويتفرعٌ علئ الأقوالٍ كَسبُ العبدٍ المُتَبرّع”2. وثّمرةٌ الشجرة ونحوها. 


3 


ويُطالَبُ المُوصَئ لَه بالتّفقة إذَا تَوققف فِي القَبولٍ والرَّىٌ ولا يَتصرَّفٌ 


)١(‏ في (أ): «من لو). 

(9) في (ل): «وكذا». 

(9) في (ل): «إن». 

(5) مابين المعقوفين سقط من (ل). 
ره في (ل): ايشترط)». 

(5) «المتبرع»: سقط من (أ» ل» ز). 


لسعلل كباب الفرانضصض ل 


المُتبرعٌ عليه بِعْدَ قبِولِِ حتى يتسلطً الوارث على مِثْلَيْ . حتئ لو أَوْصَئْ بِعَينٍ 
جاغتر تعن تلك ماله اوبات لان عافةة لو قذقة كلها للقراف دروي 
لها علئ الأصحٌ» وكذا فِي العِبْق. 


النّرٌ فِي الْفاظٍ مَا يُوصَئ به إلى اللَغةِ مَا لَمْيكنْ هناك عُرْفٌ مُطَرِفُ ويُقتصَرٌ في 

الأسمّاء علئ مُسمَّياتِهاء ولا يحكم بت بتبَعية مَا لم(" يننا وَلْهُ الاسم. 
فشك للاترة مالسا نه وبترة ويكلة تجار وكلة للذتى ون عديهاء 

وشاة اناك من منان أوْ مَعز على النّصّءِ والمُرجَحٌ عِندَ الأضحاب أنه 
تَسْملٌ الذّكَرٌ لأنّه اسم جنسء ولا يتناولٌ سَخْلَةَ وا عَنَانَا ولا ظَبْيّا إلا في 
قوله: «مين شياهي» وليس لَه إلا ظِباءٌ. 

وكدخل الفية ف جع تروع القَاعدة إلا فِي قوله: «اشترٌوا شَاة بن 
مَالِي) ولا غَنْمَ له تشترئ لَه شَاةٌ وين غَنمِي» ولا غَنمَ له تلو الوّصِيّة 

ويَنبخِي أن 2 يقل" ذلك يما بعد الحوت, 

والتعين للذكن والأنتى علئ الأرجّحء ونّظرٌ بَعضهم إلى عَلَبَةٍ الاستِعْمالٍ. 

ولا [يتناول 00 ناقة» ولا ناقة]!" جَملاء وهُما يَتَناوّلانٍ البَّحَاتِيَ 
والعرّابَ» والعَبدُ للذّكَرِء والأَمَهُ للأَنء والدقينٌ يحم والدّقابُ كلائة. 


)١(‏ في (ل): «لا4. 
(0) في (ل): «وينبغي تقييد». 
() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


2 سس 313131 [ ري 
ري 75 اهمه 5 2 7 4 
وما فَصَلّ ل 
للعثة لكي 


والدّابة عَرْقًا لِلْخَيلٍ والبغالٍ والْحَميرٍ مِن ذكورٍ وإناث. 

م 0 
الشّرْعَ لا بحُموم لَفْظٍ المُوصِي 

اخ ونيا 6 وجاع قيس 2 عرراعى 

واقارب فلانٍ اولاد اقرب جد اليه فلان» ويعد أَؤْلادهٍ قله 

و 
فيتناول الس مر او بَوَيْنِ والولد» وتدخل قرابةٌ 
الم ولو فِي العْرْفٍِ على ظَاهِرٍ النَص المَعمُول به خلاقًا لِمَا فِي 
«المُحرر)"" و«المنهاج ا 


وأقُربُ الأقارب المَرِعٌء ثُم الأضْلٌ بتَْتِيبهم والأخ وابه مُقَدّمٌ على 


الجد. 
2 22 © 
د يا 


لا يعم 
3 
ا 


ّ 


مُ أ لأمٌ وابنّه علئ الجَّدَّ إلا في هذا المَوضِع ومِثْلُه الوَقْفٌ على 


)١(‏ في (أ): «المعتق». 

(0) في (أ): «لجد). 

فيه «المحرر في فروع الشافعية» (ص: 775). 
(5) «منهاج الطالبين» (ص: .)١97”‏ 


د راحب بح شتت تان الفرائض. نت 
ف 52 


الأقَربِء وفِي وقففٍ انقطّمَ مَصرفه أو لَمْ 
ولا يُقدّم”" الأ لِلأَبَويْنِ أو لِلْآبٍ ولا”" ابه علئ الجَدّ إلا هّنا وفي 


الوّلاء. 
وينبغِي أَنْ يُقدّمَ الحَمُ علئ الجَدّ كما فِي الوّلاءٍء ولَّمْ يَذكٌروه مُنا 


وو معي 


والأخ لِلآبٍ يُستوي مّع الأخ لِلأمٌ وكدًا تَستوي الحُمومَةُ والحُؤُولَة. 

ويُقدّمٌ المُدْلِي بِأَبَوَيْنِ على من يُذْلِي بأضل. 

والجيزان اهوت 3اذاتون كل عجان ين الكزانب الأدقية فالخملة يانه 
وستون. 

.و العلماء أصحابٌ علو م الشَّرْعِ» وهي التّفسيرٌ والفقَهُ والحَدِيتُ, لا قَارىٌ 
سه ا وا 

تلت ويكض كرف يعن كل تعنقن: لزن" قوق )نر ل تح التسيوية ين 


ويعتية يعتبْرُ الف في حَمْل قُلانةٍ فور عل العددِ ويَستقِلٌ به الحَئ. 

إن كان حَمْلها© 5535] فأغطوه كذاء أو أنتئ فلّها كَذَاء فوَّلَدَتَهُما مِنْ 
ذلك الحَمْلء فلا سَىءً لَّهُما. 

(١)في‏ (ل): «ولم». 

(؟) في (ل): «يتقدم». 

(*) ني (ل): «أو». 

(5)في (أ ب): (ثلثه». 

(5)في (ب): «حملا». 


ننه العوة قاف يي كت يي ا | | 1 د 
الحَمْلء فلا سَيءً لَهُما. 
6 مس هلس 03 - م 
وإن أتت بذكرَينٍ أعطيا علئ المختارٍ خلافا للغزالي. 
0 ا لمر َيْرَ المُؤّرة لِعدّم المُعاوّضةٍ ولِهَدًا لا 
0 الّمرة غَيدُ المُبّرة في هِب الشّجرة”'2[علئ الجَدِيدي]”. 
عن للم - 5 
ولا يدخل الحَمْل هنا على الأصَحٌ. 
وكذًا فى الهبّة علّئ الجَديدٍ فِى التّهاية بخلاف المُعارّضاتٍ مُطْلَّفَاء فإنّها 
تستتبع غير المُوْبرَةٍ والحَمل”". 
- قم ا - 2-00 3 4 1- 5 0 
والوّصِيةٌ يمَنفََةٍ الجَارِبة اول مَهْرَها لا وَلدَعاء بل مُو كالم يدل 
في الكتقوة الأكسناتٌ © الغَالِيةٌ دون التَّادِرق خلاقًا للمَاوردجي في تصحيح 
دُخولٍ اللقطة. 
ولا تتناولٌ المنفعة المؤبدةً الرّقبِةٌ علئ المّشهورء فكذلك الوّارث عِنْقَهُ 
وبيعة و ] 
الث بخِلافٍ ما إذا قر 0 0 ]'' قيمتِه بمنفعته 
وقتمته مَسْلوَبَ المتمعة وله بعة مُطْلقًا. 


سمه لال 


لمُوصّئ لَه دُونَ غَيرِه والمَذْهبٌ لفبا رسا ابن الرَّقَبَة مِن 


() ني (ل): «واسم الشجرة لا يستتبع الثمرة غير المؤبرة ولا غيرها في هبة الشجرة». 
(1) مابين المعقوفين زيادة من (ل). 

(*") «والحمل» سقط من (ل). 

(:) في (أء ب): «الاكتساب». 

(6) ١من»)‏ سقط من (0). 

(5) مابين المعقوفين سقط من (ل). 


كتاب الفرانض 


ا 

ومِمًا يُحْمَلُ على عُرْفٍ الشّْع الوّصيةٌ ليسبيل الله تعالىا؛ ف للغزاة 
0 لِلرّقاب ولِلْمُكاتَبِينَ :3" كما فِى الرّكاة يا وكذا العَارِمِيت" وابنٍ 
السبيل» وكذلك لا يُنقلُ الل ل 
نص «المُختصر»”"» وبه قَالَ الأكدَدُ خلاًا لِمَنْ رَجّحَ الجوارٌ. 

وتَصِحٌ لِطَائفةٍ لا تَحصِرٌ: كالعَلوِي ويُصرَفُ لثلائة» ولا تَحِبُ النّسوية 

ينهم حَمْلَا على عرفٍ الشَّرع فِي الفُقّراء وغيرهم. 

ولِرَيدِ ولِلْمُمَراءِ: يَجُورُ أن يُعطَئ ريد كَل مُتموّلِء ولا يَجوزٌ حِرْمَائْه. 

ول ولله لِرَّيدِ الصف والنُّصف لِلَفقَراء. 

ولِرَّيدٍ وجبريل وللريح '' بَطَلَ النصفٌ. 

ولِرَيدِ ولأملائكة أو للرّياح فأكلُ مُتموّلٍ. 

ولأمّهاتٍ أَؤْلادِه ولِلْفْمَراءِ والمُساكين'”' ِكل صِنْفٍ الثْلْتُ وعلئ هذا 

وحساب هذا الباب وات جِدَاء ومقدّمئة د النّظه إل قَدْرِ ما 0-6 به 
فَبِحَظ أَوْ تُصيبء أو خوي أو ثلث ماله إلا سَيْنًا الوضية كَل مُتموّ 
وبمثل تَصيب بيه ولا وارتٌ له غيرُهُ الوّصية بالتّصفي. 


200 في (أ ب): «فالمكاتبين»» وفي (ز): «فللمكاتبين». 
(0) في (ل. ز): «للغارمين». 

() في (ل): «الأم». 

(5) في (أ): «أو الريح». 

(6) في (ل): «أو للمساكين». 


حل الجرء الثاني 


ركان 


١ 00 .‏ 2 47 ده 2 4 ير 2 
وإن قال كل ما كان نَصيبه» فهو( وصيه بجميع'" المَال قطعاء 


4:١‏ ل تن اس 


وبتصيب ابزه اأساة وه الورافار وغَيرهم هِمّنْ!" تَبِعَهُم 5 وصححها أو 


وهدًا الأزجَحُ” عِندَ ظُهورٍ تَقديرٍ مِثْل تصيب ابه فيَكُونُ بالنضف. 


وإِنْ كان لهُ بَنونَ أ غَيرُهم فصَحّحْ مَسألةَ الوّرئة وَِدْ عَلَيْها مِثْلَ تَصيب 
1 تشكدة مكلاة 
بن [لود 


مِثليّه وئّلاثة ة أضعافه يَرِيدٌ أزبعة أمثاله» وبتصيب ابْنِ]"" ثانٍ 
لوكا وكه"» از * واحِدٌ الوصيةٌ بالثْثِ [علَئ الأصحٌ 1 


وصثل تَصيب بِْتٍ لَيْسَ لَه غَيرّها الرَصِيةٌبالثْثِ: 


0-06 


وبمثل تصيب أحد وَرَلْتِه يُعطِي مِثْلّ تصيب أُقَلّهِم» وبْجُزْءِ مُعيٍّ'" مِن 


تحر هه روي رع عي 
دبع أذ سَدْس أو نت تُصَحّحْ مشألة المبراث وتَقُولُ مَخرَجُ المُوصئ به ين 


)١(‏ ني (ل): «فهي». 

(؟) في (): الجميع». 

(9) في (ب): «من». 

(5) في (ل): «عند العراقيين ومن تبعهم». 

(5) في (أ» ب): «أرجح». 

(5) «فيكون بالنصف ... نصيب ابن»: سقط من (ب). 
(1) ما بين المعقوفين سقط من (أ» ب). 

(8) «وله» سقط من (أ ب). 

(9) سقط من (أ» بء ز). 

)١(‏ في (ب): (ومعين). 


6م لاس سس سسبيِبيم م كناب الفراتص ل 
ل م حي لعب لاضع االاقيسلى يكار الررتو يه 


كمَنْ أوْصَ عزن اق لزيد وله لقني ب فإن”" لَمْ يَنقسِم البَاقِيء وكان 
اا ليداةة الررة صرت مال الررانة بي مظع ارسي هنا أن بور 


نَصِحّ القسمة”. ثم مَن لَه شَيْءٌ م ون الوهب بعد مف وكاتفيهة بقن ني 


2002 


وإن توافقًا ضَرَبْتَ وَفقّ مسألة الورّئة في تخرع الوضية نا بل فونه 


للس اود لاحي وى كا رع زنط واف مق ر افا وين بر 


5- 


الوّصية. 

وإِنْ توافقَا ضْرِبَ وَفْقّ مَسأَلَةٍ الورّثة في مَخْرَجٍ الوّصيةٍ فمًا بِلَعْ فونه 
الم وين الحو ون يداكة الإو باح بعر وين رلوباني فارع 
الوصيّة ومن له شئء من مَخْرّج الوصية ا مَضْرُوبًا في وَفْقٍ مَسْأَلةِ 
الوَرنة 


7000 0 0 و 2 2 و 
وكذلكٌ العمل إِذَا أؤصئ بِأَجْاءِ تجاورٌ الثلتٌء وأجَارٌ"' الوّارثء فيُنظرٌ 


)١(‏ «الموصئ» سقط من (ل). 

(0) في (أء ل): «ثلاث)». 

(©) في (ل): «وإن». 

(؛) في (ل): «وكان مبايئّا لمسألة الورئة ضربت في مسألة الوصية فما بلغتا فمنه 
القسمة». : 

(0) «يأخذه مضرويًا ... مسألة الورثة»: سقط من (ب). 

(5) في (ل): «فأجاز». 


الجزء الثاني ل || ا 


إل المَخارِجء والعملٌ كما سَبقٌ. 
2 / 2 2 3 ع 3 
وإِنْ لَمْ يْجِزِ الورّئة قُسّمَ الثلّثُ بَيْنَ أضحاب الوّصَايا علّى نسبَة أنْصِبَائهم 
بتقَدِيرٍ الإِجَارَةٍ. 


8 7 00 ُُ 9 رتعز وه 2 2 و ع 
وإن رد شع صَحيحٌ بتعديري إجازة الكل وَرَدَه سخ ابعر أو 
الأدر؟ أو مَضْرٌوبٍ أحدهما في الآخر أو وَفْقِهِ في الآخر” بالتعديرين 
فالتفاوٌث9 يَيْنَ الحاصلين لكل :+ مُجِيز لِمَنْ" أجَارٌ لّه. 
وأما الرّجِوعٌ عَنِ الوّصِيّةِ أو بعضها فجَائِرُ بالقَولٍ كرّجَعْتٌ أوْ فسَحْتَ أو 
تففهت أذ أنظطلت الوّصية» وليسّ إِنْكارٌ الوصِيّة رُجوعًا علئ الأرْجّح, خلافا 
لِمَا في «الشرح» و«الروضة)”"' هنا" . 
2 2 © 
5 
* ضابط: 


ليس لنا عَمَدٌ عفد يَرتِمْ بالإلكار إلا ا اح لسر 


ذه 


لخاداية الل و ا 1 
(0) في (ل): «أو الحاصل». 

() «في الآخر) سقط من (أ. ب). 
(4) في (ل): «فالتمائل». 

(6) في (ل): «من». 

(5) «روضة الطالبين» (7١1//ا9١).‏ 
(0) في (أ): «ههنا». 


كتاب الفرانتضص ‏ ل 


به*'"» لآ إِنْ قال: «مِن تَركَتَى». 

ويَحصّل الرّجِوعٌ بالفغل كالبَيّع والإصْدَاقٍ والكيتابة والتَدْبِيرٍ والإغتاق 
والهبةٍ مَع القبض'", وكذا دونه في الأصَحّء والرَّهنْ كالهبة. 

وطن الوُجُوعٌ بِمُقدّمةٍ الفِغل كالإدْنٍ بهذه التصرٌّفاتِء والوّصية 
أو هبه 0 والعرض عل لبجم رجوع على الأزجَح. 00 


5 


«أوصّيتٌ لِرَيدٍ بِمَا أَوْصَيتٌ به لِعَمْرِو)» رُجو جوع. 


2 6و إن نه غير 2 5 آله - اه ىد 
وإِنْ قالّ: «أَوْصَيْتٌ لِرَيدٍ بهذًا» أو كان قَدَ أَوْصَئ به لِعَمْرِو فهو تشريك. 


ومَنْ تل مِنْهُما انفرّدَ بخِلافٍ مَا إذا أَوْصَئْ به لَهُمَا فقتل واحدٌ مِنْهّما9) 
فإن له النُصف» ولو أوْصئ بدُلْثِ مَالهء ثم تَصرّفَ في اله يم أذ غير أو 
هَلَكَ مَالَه لَمْ تَبطْلٍ الوَصِيَ من لأ اللطو قن الحليف كمه لتر 

ويَحصّل الرّجِوعٌ بِمَا يُشْعِرُ”” بإِعْرَاضٍ المُوصِي. 

وكذًا برّوالٍ"'' اسم م المُوصَئ به علئ النّصّ. 

فيَخصل الرّجِوعٌ بطَحْنٍ الجنطّة وعَجِنٍ الدَّقِيقِء [وقطع الخِرْقةٍ 


(١)١به»:‏ سقط من (ز). 

(0) في (ل): «الإقباض». 

(9) في (أ» ب): «ونحوها». 

(5) «منهما» زيادة من (ل). 

(6) في (ب): «يحصل»». وفي هامشه: ١لعله‏ يشعر). 
(5) في (ل): «ما يزول». 


الجزء الثاني ارم 
م َ- س3 06 42 27 م © م 7 
قميصًا'') وجعل الخبز فتيتاء والقطن حشواء والخشب بَايَاء وبناء العَرْصة 
أوْ غرْسهاء وخَلْطٍ الحِنْطةٍ المُعيَّةٍ بعَيرِهاء وَالأَجْوَّدٍ بصرةٍ وصّئ ببَعضها. 
قن عم 3 26 7 02 اوه 000 
ومن تمحض زوالٍ الاسم [انهدام الدار الموصئ بها قبل المّوتٍ فتبطل 
الوضية ]1 ف الحا ون الر مقا 
8 وده و عم د ا 2 2 م و م 0 مي 
ومما لد يعل رجوعا تجفيف الرّطب» ونقل الموصئ به وكذا لبس 
الثوبء والوَّطْءٌ ولو”" مم الإنْزالٍ والترويج» والإجارة. 


-0- 0 عه 


ولو أوْصَئ بِمَنفعةٍ دَارٍ سنة©» فَآجِرَّهُ مُدَّةَ فلم نمه تَنْقَضٍ إلا بَعْدَ وقَاتِه أَعْطا 
المُوصّئ لَه ما بق مِنَ السَّنةٍّ وإن 0 بق ينها(" شن ء #بطلت الوضية. 


2 -ه 


وأمّا تَصيبٌ الو صيت'"' لقضاء د ف فَذّلك [ ئَّ خُرٌ مُكل ذَكَرٍ 
يْنِ ونّحو 
وأ وكو قض 1ه 21 عند تعره طريفا كا كد . 


وإن كان يَنصرفٌ علئ الأطمَالٍ أو السُّفْهاءِ أو المَجانِين فذلكٌ للب أو 


(القزين الست ووس زلا 
وساي الع رون شامع نا 
6 الى مقط مع ال 

(5) في (ل): «ولو أوصئئ بمنفعته سنة»). 
(5) في (ل): «فإن». 

(5) في (ل): «فيها». 

(0) في (أ ب): «الموصي». 

()في (): داك 0 

(5)عا ني المعتوفيق نعط من ل 


الو ااا الا كتاب الفرائض ‏ 
لِلْجَدَا'' من قِبَلِ الأب [إذا كان ولِيّا على مَنْ يُوصَئ علّيه]'". 

ولّيس ذلك لِلأُمٌ ولا لِعَيْرٍ الأب والجَدٌّ إلا في صُورةٍ وَاحِدَةٍء وهِي أنْ 
يكن الأ أو غَيرُ الأب والجَّدٌ وصِيًا مِن قِبَل أب أو عد عدون لعاف 
الوصّاية عَن المُوصِي. 

ولا يَجورُ للب نضْبُ وصِيّ فِي حَياةٍ الجَدَّ المُتأمّل لِلُْولاية» كذا ذَكرُوه. 

ويَنبِغِي أن يُعتبرَ في ذلك وجُودُ الجَدَّ عِندَ المَوتِء فلو تَصَبَ الأب وصِيًا 
والجَدٌ حَي”" فمَاتَ الجَدَّ ثم مَاتَ الأبُ تَقَدَتِ الوّصيةٌ قِياسًا'' على ما 
سَنذّكُر في وقتٍ اعتِبارٍ شَرْط المُوصِي*. 

وشَّرْطٌ الوَصِيٌ: العَدَالةُ والكِمَايَهُ” لِلتَصَّفِ ولو أَعْمَئْء وأن لا يكونّ 
عَدُوًَا لِمَنْ يُوصَئ عليه عِنْدَ الروياني وجماعة”". 


د“ عي 1د ظي 8 062 : 11 عل 
دمبة لذمبق ‏ عد دينه؛ كذا أطلقوه . 
ويجور وصيه دمي دمي ل فِي ديد 0 


)١(‏ في (ل): «الأب أو الجد)». 

(؟) مابين المعقوفين سقط من (أ2 بء ز). 
(9) في (ل): «حيًا». 

(؟) «قياسًا) سقط من (ل). 

(5) في (أ): «الوصي». 

(5) ني (ل): «والكفالة». 

(0) في (ل): (وغيره». 

(4) «لذمي» سقط من (ل). 

(9) «كذا أطلقوه»: سقط من (ب). 


الجزء اللتائيي ‏ الاااس لت سبي س]|] م 


ويَنبِخِو أن يُقَمّدَ "للف" يمنا إذ) 6 يَتصرّفٌ عَلَئْ المُسلمِينَ كالوَصِيًّة 
لْمْقَراءِ المُسلِمِينَ» ومِثْلُه في نَظرٍ الوَقْفِ؛ قلثّه تَخْرِيجًا. 

ووقتٌ اعتبار هذه الشروط حَالةٌ المَوْتِ علئ الأصمٌ» ومتى فَقَدَ شرْط 
منها بِعْدَ المّوتٍ انْعرّلَ. 

ولا يَعودُ وصِيًا برّوالٍ المّانع إلا إذَا كان فِي الوّصية أنه" إذا زَالَ مانِعْه 
صَارَ وَصِياء قُلْتُ هذا الاسبَدَْاءَ تَخْريجًا مِمًا إذَا قالّ: «أؤْصيتٌ إلِيكٌَ»» فإدًا 
رَشَدَ ابي فهُرَ الوَصيٌ فإنّه يصِح. 

ويَحتِلٌ الإيصاءٌ التغليقٌ والشَّرْطَ والتَّوقِيتَ» وليْسَ له نظِيرٌ في ذلك. 

ومتى خصّصٌ وصايته ِحفظٍ” و 0 تبع أو عَمّم أتبع أو أطْلقَ بن 
قالّ: «أَوْصَيْتٌ ت إِلَيكَ فِي أمْر طِفْلِي) فكالّعا علّئ الأصحٌ للعُرفِء خلاقا 
لِمَنْ رَجحَ أنه لِلْحِفظٍ فَقطء ولو اقتصَرٌ ال إِلَيكَ”"». فبَاطِل. 


وتُعتَبرُ الصَّيغَةٌ فى الوّصبةٍ والإيصّاء. 


ف ا رن 0 24 عو 4 00 م و 
وينعققد ذلك بالكتابة مّع النية» وكذا الكتابة» وبالإشارة إن اعتقل لساته. 


)١(‏ «ذلك» سقط من (ل). 
(؟) «أنه؛ سقط من (ل). 
(9) في (ل): «بحفظ). 
(5) في (ل): «أو نحوه». 
(5) في (ل): #فالعام». 

(5) في (ل): «لك». 


هخ اك وم ] شح حي ب 6575757 .٠لا‏ يا |القرا طن حب 


و00 ف ف المقهدة إلا بالاجتماع إن شرطة أو أطلق إلا يم ا 
يَحتاح إلى رَأيء وفِي العَمَدِ يَعقِدُ واحدٌ [بِذْنٍ مَن لَمْ يَعِقدْ يَعقَذْ]0". 


ومن مَاتَ 9 تع ضر ذه تي القافنى كدله: 


وقذلك لوعاك :الكل :فل فد من رضانة البغدد: 
وَإِنْ شَرَطَ لِكُلُ واحِدٍ الاستقلال استقّل. 


وكذا 0 إن قالَ: «أنْثُما وصِيَّايَ». قالّه الزاز” ومَنْ تَبِعَهُ بخِلافٍ 


و شممرو 
«أوصيت النكيا 4 


وَلَى وض لريد * م لِعَمْرِو وقَبَلَا َلِكُلٌ الاسْتَفْكَالُ [علَى الأقوئ]20, 
خلاقًا لِمَنْ ضَعَّعَهُ. 


ولو قَبِلَ أحَدُهُما فلّه الاثفرائ» وهُو شَاهِدٌ لِمَا قَوَيْناةُ. 


وَلواقال:«ضَمَيْتٌ يُكَُا إلى ريده فقبل رَيْدٌ الْفَوَف أو بكد فل. 


(١)ف‏ (ب): «فلا». 

(1) ما بين المعقوفين سقط من (أ ب). 
(") في (ب): «ومات». 

(5)في (ل): مصرفه». 

(ه) ني (ل): «لو». 

(5)ني (ل): «البزاز». 

(0) «إليكمأ» سقط من (ل). 

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


حت ورويلا مسح م ين م يت | [ وه 


وو 


وَل اخظلفا قن التصر ف" وهم شيعق ل قمع سيق تند نضا ولا 
فَيَْمُرُهُمَا الحاكم بِمّا يَرَاهُ مصلّحة. 


_- 


فإنٍ امتنم أحدُّهما ضَمَّ القاضي إِلَى الآحَر أَمِينَاء فإن امتنعًا أقَام أَمِمنيْنِ. 

ون اختلقًا في المَصرفٍ 5 الحَاكِةُ”"2 أو فِي الحفظء فَالأرْجَحٌ 
وضعْه تَحْتّ يد الجميع» خلافًا لِمَنْ قال: يُقسَّمُ 

ولِلمُوصِي الرّجوع عن الإيصّاءء ولِلوصِيٌ عزل نفسه. ويّحرمٌ عليه ذلك 
إِذَا حَافَ ضَياعَ المَالٍ بِاسْتِيلاءِ غَيرِه والقولٌ قولّه فِي الإنفاقي وقَدْرِ التَمَعَقِء 
لا في بَبع العَقَارٍ بالغبطة أو الممصلحةء أو الحاجة» ولا في تاريخ مَوتِ 
الأبء ولا فِي رَدَّ المَالٍ. 


2 9 


)١(‏ ني (ل): «المصرف». 
(6) «الحاكم» سقط من (ل). 


25 اسل ببسم كتّابٍ الفرانض ‏ 


0 90 317 ثم 0 1 كمسةه 9 
هي لَغَة: الشيءٌ المَوضوعٌ عِندَ غير صَاحِبه للحفظٍ''» ويُقال: أَوْدَعَه وديعة إذا 


دَفْحَها إِليّه وقرَّرَمَا فى يده أُمَانة وللمح الأَمَائَةِ لَحِقَتَهًا الهاءً» وتَقَل الكسَائِئٌ 
ا 1 “ثم و 2 5 ا و 54 
«أودّعة إذا قبل وديعته). وهو ريت فتكون اللفظة من الاضداد. 


0 ل اه 3 وا مق ماع بعاد عو 2 8 0306 ع 
وهي رَاجعة إلى مَادَةِ «ودع» بمعنئ استقرء أو ترّكء أو ترفه» لاستقرارها 
عِندَ المُودّع» وتركها عِنذَه وعدم اسُتَعمالهاء واستودّعه ودّيعة إذا استحفظه 


يَّاهًا. 

وشَرْعًا: تلق علّئ المالٍ نفسِه وعلئ اعفد المُقتضِي للاشتحفاظ'”. 

وعلّئ هدًا فحَقِيقتها سَرْعَا كيل في حفظ مَذْلُوك أو مُخْترَمٍ مُختصٌ 
عل وجْهِ مَخْصّوصٍ. 

ودليلُها [قَبْلَ الإجمّاع]””» قولّه تعالئ: 8 إِنَللَه يمرك أن موَوُوا المت إن 
أَملِهًا *. ١‏ 


9 
احم م 


)١(‏ في (ل): «يحفظ». 
(؟) قال في «الروضة» (5/ 5 77): هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. 
(") ما بين ا لمعقوفين سقط من ([ل). 


الجزء الثاني تلض 


لم 2 


وعن أبي هُرَيْرَةَ كف قال: قال رسولٌ الله كَلِ: «أد0' الأمانة إلى مَن 


ا 


ءْ 0 وده ع ل لذ 5 5 7 7 0 ا 2 1ه 
انْتَمِتكَ ولا تَحُنْ مَنْ حَائَكَ» رَوَاهُ أبو دَاودَ وَالتَرَمِذِئٌ وقال: حديث حسن 
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وهي م لِوَائْقٍ بامانة نفسِدء قادر عل الحفظ”". 
ا 


وقل ب اراي الفاح رإطالم وفك عزويو و عير يل 


علئ إتلافٍ مُنفعيّه وحِرْزِه بِغَيْرِ عرض . 


موو را > لوده دم 5 
وتحرم عند العَجِرٍ عن الحفظ. 


ود و غدل القن رو إن لَن© ميق بنفسِه» وفِي وجْه: ب 


000 - 


وهي عَقَدٌ وفِي وجه: : مجر دن 
. ا سه #ز/و) 0 ا ف را ل جل 1 ١‏ ع 1 اغماء فت 
وترتفع ' على الوّجِهينٍ بِمَوتِ واحدٍ منهما وجنونه وَإِغْمَائَهِ 


و 1952 لو مه ا 2 0 
وللمُودع عَزْلَ المُودّع عِندّه ولّمْ يتعرّضوا لَه. 


)١(‏ ني (ب): «أدي». 

() «المهذب» (ص 08"). 

() «وقد يتعين»: مكرر في (أ). 

(5) في (ل): «لمن لم». 

(6) «المهذب» (ص )١09‏ و«الروضة» (5/ 775). 
(5) «الروضة» (7757/5). 

(0) في (ل): «فيرتفع». 

(0) «المهذب» (ص 3”509) و«الروضة» (775/5). 


كناب الفرائص ل 


1 
ولو عَرَل المُوعٌ نفسة انعرَّلَ تفريعا"" على أنّها عَفْدُ وتَبْقّى ِي يده أمانة 
شرعِية”" فيردُّها عِنْدَ الإمكان عَلئ الور ولا يَنعَزِلٌ علئ أنّها مُجرَُّ إِذْنٍ!". 
ولا بد مِن صِيعْةٍ دَالَّةِ علئ الاسِتِحْفَاظٍ كد أْؤْدَعْتُكَ؛ ونحوو» , ولا يُشترَط 
القَبُولُ لَفْظًا علئ الأصمٌ كالوَكَالَة*» وقَطَمَ الرُوياني فِي «الحلية» بأنّ 
الوديعة تَقْبَلُ التَّعلِيقَ" ٠‏ ويُعمَبَرُ فِي المُووع والمُوةع أَْليةُ كل مِنهُما لِمَا 
صَدَرَ منة”". 

)١(‏ في (ب): «تعريفا». 

)١(‏ اشرعية» سقط من (ل). 

(0) في «الروضة» (77717/7): ولو عزل المودع نفسه. ففي انعزاله وجهانء بناء عل أن 
الوديعة إذن أم عقدء إن قلنا «إذن» فالعزل لغو كما لو أذن للضيفان ني أكل طعامه فقال 
بعضهم «عزلت نفسي» يلغو قوله وله الأكل بالإذن السابق» فعلئ هذا تبقئ الوديعة 
بحالها.. وإن قلنا «عقد» انفسخت وبقي المال في يده أمانة شرعية كالريح تطير الثوب إلى 
داره فعليه الرد عند التمكن» وإن لم يطلب علئ الأصح. فإن لم يفعل ضمن . 

(:) في «الروضة» (7/ 7715) : لا بد من صيغة من المودع دالة على الاستحفاظ كقوله 
«استودعتك هذا المال» أو «أودعتك» أو «استحفظتك» أو «أنبتك في حفظه» أو «احفظه» 
أو «هو وديعة عندك» أو ما في معناها. 

(5) في «الروضة» (775/5- 7”70) وني اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجهء أصحها: 
لا يشترط بل يكفي القبض في العقار والمنقولء والثاني: يشترط. والثالث يشترط إن كان 
بصيغة عقد كأودعتك ولا يشترط إن قال احفظه أو هو وديعة عندك. 

() نقله النووي في «الروضة» (7/ 75”) قال: ولو قال «إذا جاء رأس الشهر فقد 
أودعتك هذا» فقطع الروياني في «الحلية» بالجوازء والقياس تخريجه علئ الخلاف في 
تعليق الوكالة. 

(0) فلا يصح الايداع إلا من جائز التصرفء انظر: «التنبيه؛ (ص »)١١١‏ و«الروضة» 
(/3"56). 


ل الجزء الثاني اللكة ا 
ولو أَوْدَعَهُ صَبِيٌ لَمْ يَأَخَذْ من فإنْ أَحَدَّهُ ضَمِنه”" إِلَا إن" حَافَ مَلا 


ان 2 0 , 


ولَوْ أودَعَ م صَبِيّا أو سَفِيهًا مَالَا لم يَصِحَّ 0 
ولو'"' تَلِفَ عِندَهُما لَمْ يَضْمَاهُء ون أَتَلمَاهُ ضَمِناءٌ على أظهر القَوْلَي7". 


ولا”” يَضْمنانِ ما أتلمَاهُ مِنْ قفَرْضٍ أؤْ مَبيع؛ [لأن المالِكَ سلّطّهما على 
الك لذن الي 

ولَوْ أتلفَ العَبدُ الوويعة» تَعلّقَ الضَّمانٌ برَقبته علئ زجح القَوْلَيْنَ. 

والأس تقر الوؤينةة الأ 


() ف (ل): (ضمن)». 

(0) في (ل): «إذا». 

(9) في (أ» ب): (حبسه)» وفي (ز): (وأخل نفسه». 

(5) «الروضة» (5/ 37376). 

١ )6(‏ «التنبيه» (ص )١١١‏ و«الروضة» (57/5؟"). 

(5) في (ل): «وإن)». 

(0) «التنبيه» (ص )١١١‏ و«الروضة» (7757/5). 

(8) في (): دلا), 

(9) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

)٠١(‏ قال في «المهذب» (ص 59"): والوديعة أمانة في يد المودع» فإن تلفت من غير 
تفريط لم تضمنء لما روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يْةِ قال: «من 
أودع وديعة فلا ضمان عليه» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجابر 
رضي الله عنهمء وهو إجماع فقهاء الأمصارء ولأنه يحفظها للمالك» فكانت يده كيده - 


كتاب الفرانض ‏ 


|[ >وس] 
لاسر م بوَاحَدٍ مِن ا َي عَشْرَّ سَبِبّاء فَيَجِبٌُ الضّمانُ في غَيرِ 
المُخْتَصّ عل ما م سَبَقَ فِي العَضْبٍ: 
الأوّل": أنْ يُودِعَها عِنْدَ غَيره مِنْ غير إِذْنِ بلا عُذْرِ ولا يَضْمَنُ 
بالاستعانّة في نقلها ونحوه مع بَقَاءِ يَدِ وإن ا سَمَرَا وَدّهَا على المَالِكِ أو 
وَكيله فإِنْ لَمْ يَجِدْ دَفعَها لِلْحَاكِمِ فإنَ لَمْ ب يَجِذْهُ فإلَى أَمِينِ» فإِن 0 


المرقيية ينه وزن ذقنها :وساف صَِنَ» إلا أن يلم بها ينا يسك ذلك 
القن 

': السمَرُ بها إِلَّا إِذَا أو ل 
ار حَريقٌ أوْ غَارَةٌ ولَمْ يَجِدْ مَن يَردّها إِلَيْه 


بالترتيب السَّابِقء فيَلْرّمُه السفرٌ بِهَاء أؤْ لَمْ يُوجَدْ ذلك ولَكِنْ لَمْ يَجِدْ مَن 
يردا إِلّيهه وعَرّعَ على السَمَرِه فساقرٌ بهاء لَمْ يَضْمِنْ إِذَا كان الطَريقٌ 
لم اكد 


-ولآن حفظ الوديعة معروف وإحسان, فلو ضمنت من غير عدوان زهد الناس في قبولهاء 
فيؤدي إلئ قطع المعروفء فإن أودعه وشرط عليه الضمان لم يصر مضمونًا لأنه أمانة فلا 
يصير مضمونًا بالشرط» كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط . 

)١(‏ في (ل): «تقصير). 

() «التنبيه» (ص )١١١‏ و«الروضة» (775/5). 

(*) «المهذب» (ص .)351١‏ 

(5:) «الروضة» (7584/5). 

(5) في (ل): «أمنًا». 

( «المهذب» (ص .)7559١‏ 


ب فاشني لبإلل طم 

الثالثُ”": تَرْكُ الرّدٌّ والإيصاء المُمْكن عِندَ خُصُولٍ المَرضٍ المَحُوٍ أو 
الحَبْسٍ للقعل ِذْ عليه أن يرد علئ المَالِكِ أو وَكيلهء فإنْ عجر دَفّعها ! للحاكم 
أَوْ يُوصِي' إلبه فإنْ عَجِرٌ فِندَ أمين أوْ يُوصِي إِلَيْه. 

واكتمّئ البِعَوِيٌ بالوّصبَّة وإنْ أمكنّ الرّدُ إلى المَالكِ وهو حَسَنْ. 

ولا بُدَ مِن إيصاء مُميرا" الو ذل :فإن توك فيز ضهن :|" لم 
يُوص » ولَمْ تَوجَدْ فِي تَركَتِهء فهو ضَامِنٌ على المَنصُوص المُعتَمَك وإِذَا لم 
يتتمكنْ بأن مات فَجأَءً أو قَيِلَ غِيْلَةَ فلا ضَمانَ. 


الرابع نقَلّها بعرلا 0 أو لا مع النْهّْيء بل 
لِسَفِرٍ يضمن" إذا لَمْ يكن عا عُدُرٌ أو" تَفْنُها بمَيرِ سَمَرِ إلئ ما دُونَ الأولٍ في 
الحِرُزِء ولا ضَمانَ بنقلها مِن بد بِيْتِ إلى بيْتِ فِي دَارٍ مُطْلَقَاء إلا إذا" كان كُلّ 


04 
سّ 000000 2-0 


مِنْهُما حِرْرَاء إلا إذَا عيّتها'" المُودِعٌ وتلقَت" بد بسَببٍ المُحْالَمَةٍ بالهدام أو 


.)379/5( «الروضة»‎ )١( 
في (ل): (وصّئ».‎ )( 

(*") في (ل): «متميز). 

(5) في (ل): «فإذا». 

(ه) «الروضة» (711/5). 
(5) في (ل): «لغير». 

(0) في (أ» ب): «يستقر يضمن». 
(6) في (ل): «و)2. 

(9) «إلا»): سقط من (ل). 
رده ان 
(1) في (ل): «وتثبت 


موع+اللسش٠*4+دط4سط‏ ص طلس د كتاب الفرائض ‏ 
سَرِقَوّ ونّحوهما”". 

الخامس”"': ترك وفع اح و ا 1 ا 
ذلكَ فلا صَمانَ» ويَعصِي بالتَّرْكِ إلا ذا كَانَ عل تَعلمَها7' قل انافاه 
بسحن 0" وإِذَا لَمْ يُعرّض ثِياب الصّوفٍ ونحوها للرّيح ولَمْ يَلبَسْهِ عند تَعينٍ 
اللْسِ طَريقًا لاح فإنَّه يضمن بتركه. 

الساوسٌ”: الانتفاعٌ بالوديعة كلبس الوب إِلّا فِيمَا سَبِقّ» وركوب الدَّابة إلا 
ِِسّقَي فيما لا ينا دلا بالركوبء ولو اقترنَ الِعْلُ مع نب التّعدّي ضَمِنَ» كما إذَا 


م 7 


أخرج الثُوبٌ لد َِلبَسَهُ أو الدرَاهم لينفمَهاء ولا يَضْمِنُ بمُجرَّدِ الت ولا مَعَ فِغْلٍ ني 
غير المَقصودٍ علئ الأصمٌ فيهما؛ كرّفع غناف الط تنو ق لاخ ]1 النرته ولد 
َذنَ له المالك” فِي الاستعمالٍ كان مُسْتَعِيرَا. 


()«المهذب» (ص 7309). 

(؟) «الروضة» (5/؟775). 

(0) في «أ): «يعلفها». 

(8) قال في «المهذب» (ص :)75١‏ إن أودعه دابة فلم يسقها ولم يعلفها حتئ ما 
ضمنها لأنها ماتت بسبب تعدئ به فضمنهاء وإن قال: «لا تسقها ولا تعلفها» فلم يسقها 
ولم يعلفها حتئ ماتت ففيه وجهان. . قال أبو سعيد الإصطخري: يضمن. لأنه لا حكم 
لنهيه لأنه يجب عليه سقيها وعلفها فإذا ترك ضمن كما لو لم ينه عن السقي والعلف. وقال 
أبو العباس وأبو إسحاق: لا يضمن لأن الضمان يجب لحق المالك وقد رضي بإسقاطه. 

(5) «الروضة» (5/ 775). 

(ك)ها سن اعقو قن مقط عن 0 

(0) في (ل): «المالك له». 


الجزء الثاني زقو*]ا- 
و)) 4 0 0ل لضم رامل ع نه ١‏ 1 
السابع : خلط الوديعة بمّال'' نفسه''" عند تعذر التمييزء وكذا خلط 
درَاهِمَ كيسّين' علئ الأصحٌ". ولو رد بَدلَ مَا أخدّه. ولَمْ يتميّرُ ضَمِنَ 
2 ل مر 20 > م 2 58 كن 3 31 َه 
الكل» [وإن رَدْ نفس ما أخذ وخلط لم يَضْمَن إلا ما تعدئ فيه. 
التافن: أثلف عمد بعضا خضلا 2 ا 


التاسع”": المُخالفة فِي الحفظ إِذَا تَلِعَثْ" بسبّب المُخالمَة!". 


فلّو قالّ: «لا تَرْقْدْ على الصٌّندوقٍ» فَرَقَدَ عه فالكسّر بِثِقَلِه وتَلِقَتْ 
الوديعة التي فِيه بذلكَ ضَدِئَهاء وكدًا لَوْ سُرِقتْ مِن جَنْبٍ لو ترك الرّقودَ عليه 
لَرقَدَ هناك ول" صَمانَ فِي غير ذلك. 


ولو قالّ: «لا تَقْفِلُ بققْل). أو: ١لا‏ تَقْفِلُ إِلّا قفلا. فَمَمَلَ فلن لَمْ 
.7 3 
َك 9 ف |. 


.)352١ «المهذب») (ص‎ )١( 
في (أ» ب): «لمال».‎ )0( 

(9) في (ل): «غيره». 

ال 

ره 5 ([): اللمودع». 

(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(0) «الروضة» (777//5). 

(6) في (ل): «تلف». 

(9) «المهذب» (ص 5309). 

)09١(‏ في (ل): «فلا». 


رو ا اا كتاب الفرانض / 
ولو أمَرَهُ يَرَنْطِها بْطِها فِي الكمٌ» ؛ فأمْسكها بَيَدِها'' ضَمِنَ إن'" ضَاعَتٌ بنوم أو 
نِسيانٍ لا بأخذٍ غَاصبٍ. 


- 


ولّو جَعلّها في جيه بَدلّا عَن الرنط في الكُمّ لم يَضْمَنء إلا إِذا كال 
(انتعاء هذ قالوهغ لكن :الكيت: وإن عاق لتد خفطله كال نط رفن الك 
ا إن ضَاعَتْ توم ونحوه'". 

ولو أمَرَهُ بَوَضْعِها فِي الجَيْبٍ فرَبطّها فِي الكُمّ ضَمِنَ» كذا جَرَّمُوا به وفيه 
ا 


ومتئ أمَرهُ برط في الكُمٌ فَجمل الخَيْط الرَّابطَ حَارِجَ الكمّ أن 
حدقا لط لأ إن اد ادي وبالعكس ينْعَكِسٌ الحكة”. 


العاشر 2,22 : النَصيبعٌ بأنْ نَسِيء أو جَعلّها فِي مَضِيعةٍ أو في غَيرٍ حِرْزٍ 
مثلها””» أو سَعئ بها إلى من يُصادرٌ العالك أذ دل هليه صارقا: 


(١)«بيده»‏ سقط من (ل). 

(؟)ني (ل): «وإن». 

(9) «في الكم» سقط من (ل). 

(4)«المهذب» (ص .)7”5٠90‏ 

(©) «المهذب» (ص .)759١‏ 

(5) «المهذب» (ص .)75١‏ 

.)351١/5( «الروضة»‎ )90( 

(8) ومن قبل الوديعة نظرت: فإن لم يعين المودع الحرزء لزمه حفظها في حرز مثلهاء 
فإن أخر إحرازها فتلفت. لزمه الضمانء لأنه ترك الحفظ من غير عذر فضمنهاء فإن 
وضعها في حرز دون حرز مثلهاء ضمن. لأن الإيداع يقتضي الحفظء فإذا أطلق حمل على 


اا 


الجزء الثاني 
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1 11 لي 6 000 مه سس ص م 

ولو سَأْلَهُ رَجَل «مّل عِندَك ودعة لِفُلانِ؟) فأخبره بهاء ضمن عند 
العبّادي» ومن تبعه) والأَرْجَح ا 

ولو أعنات ونه كرا لا معن ا 

إن طَلببها اليم أحمَاما عن ويَجورٌ أن يَحلِف أنَّالَسَتْ عِندَهُ ولكنّة 
ا 

وا أكْرَمَهُ الظَّالِمُ حً جا سُلمها إلنه كان للمالك: تضميته علد ما 
صححوم وهو هو يَرْجِع' لي الظَّالِه9. 

الحَادِى عَشَرّ: الجُحودٌ إِذّا طَلب المَالِكُء بخلاف ما إِذَا قالّ: «لى عِندَك 
وديعَة)» ولَمْ يَطَلَبْها فأنْكَرَهَاء فإنّه لا يَضْمنٌ علئ ما صحَّحُوه. 

وحيثُ ضَمِنَ بِالجَحْد فَنْبَكَثْ”" عليه" لَمْ تقبَل دَعْواهُ برَدّها قَبَلَ ذلك. 

ويُصَدَّقٌ فِي التَلَفِء وإنْ أَقَامَ بَيّنهَ بأنّهِ رَدّهاء أوْ تَلِفْتْ قَبْلَ الجَحْدٍ سَقطتٍ 
التعارف وهو حرز المثلء فإذا تركها فيما دون حرز مثلهاء فقد فرط فلزمه الضمانء» وإن 
5 «المهذب» (ص 209 

(١)«المهذب)‏ (ص 757). 

)في (ل): «وإن). 

(©) في (ل): (ثم يرجع هوا. 

(:) «المهذب» (ص ؟١312).‏ 

(5) «المهذب» رص ؟35527). 

(5) في (أ» ب): «فثبت». 

(0) «عليه» سقط من (ل). 


م سس ااا الس لسلس كتاب الفرافض ا 
د 

0 يجْحَدٍ الوديعة وَلكِنْ أنكرَ اللروق + فقيت1" عليه قبل ذعوأة 
بِرَدها" أو تلفها'” قيْل ذلكَء ومثل ذلكَ كله يَجْرِي فِي الوّكيل”. 

الثّانٍ 0 لاعن الحكلية ينها ويد م إذا طَلَبّها 
المَالِكُء فإنْ آخرّ التَّخلِيةَ لِعُدَرٍ مِنْ" لَيْلء أؤ شغل بصّلاقِ أَوْ حَمَام أو 
طعام» فلا ضَمانَ. 

وليسن. لَه التأخيرٌ للإشهاد االدو تر على ال في 1 
أ عله مشو وار طلئنا ول ارون وله احالكر وياد 6 
قولّه في دَفعِها إلَيه. 


0 


2 2 © 


)١(‏ في (ل): «فثبتت». 

(0) في (ل): «ردها». 

(") في (ل): «أتلفها». 

(:) «المهذب» (ص ؟7757). 

(6) «عشر»: سقط من (ب). 

(5) في (ل): (بينها وبين المالك فبينها وبين المالك». 
0) في (أ» ب): «بعد ز». 


قاعدتان: 


إحداهما: 1 أمين من مُرتَهِنِ» وول وشّرِيكِ وعامل قراض ووليٌ 


2 
آل 


مخجور ومُلَْقِطٍ لَمْ يَتملّك20, ومُلِْقِطٍ لَقِيطٍ ومُستاجر وأجير ''' وغيرهم 


1 في التَّفِ”* علئ حُكْمٍ الأمانةٍ إِنْ لَمْ يَذْكرْ سببًا أو ذكَرَ 
3 


4 


فإن” ذَكرٌَ سَببًا ظاهرًا غَيرَ مُعَيّنَ”" مَعروفيٍ فلا بل “من إثاثه: 


ص2 


ومن ذلك: مو 35" الكيؤانة وكذلك” 8 العْضبُ عبد المتولي خلا خلافا 
ا 020 
ا 00 : 
والتحقيقٌ: لا بد مِن الحَلف عِندَ إمْكان السَّلامةِ. 


.)( «وملتقط لم يتملك»: سقط من‎ )١( 
في (ل): «وأجر».‎ )0( 

(9) في (ل): (ليصدق)». 
(؟)«باليمين» سقط من (ل). 
(5) في (ب): «التالف». 

(5) ني (ل): «وإن). 

(0) «معين» زيادة من (ل). 
() «بد): سقط من (ب). 
(9) ني (أ): «موت». 

١(‏ )ني (ل): «وكذا». 
(١١)ني‏ (ل): «قالوا». 


ا سس كتاب الفرانض ‏ 
3 م 0 0 2 0# 0 9 
ويُصدَّقٌ كُلَ أَمِينٍ باليّمِينٍ فِي دَعُوئ الرَّدٌ على مَنِ انْتمنّه إلا المُرتَهِنَ 
والم لمعا ابول سيدق الولِينٌُ ونحوه في الرَّدٌ لادّعائه ذلك على ع غَيْرِ''' من 
ائتمته» وقد سبقّ بعض هدذًا. 


01 0 


وتفد ف فازات المُودّع باليّمِينٍ فِي أنَّها تَلَعَّثْ" عند عند م مُورئه'' على كم 
أن مُوَرّئه رَدّها' علئ المُودِع عند البغويٌ» وهو الأَرْجَحٌ خلافا 


الأمَانَةٍ وفي 
للمتو. 


-ه 


القاعدة القائية:-الأآمانات أخقارية أو شرع له تجن فنيا لد عدا 
ريه أو شرعي جب في 


4# 


عم عه 


الفوروة ل ني نَحْوٍ أن تَطَيّرٌ الرّيحُ نَوْبَا في" دَارِوء وهو يَعْلَمُ مَالِكّه'"2. أو أنْ 
يَموتَ المُودِعٌ أو المُودَعٌ» أو يَعْزْلَه عَن الحفظٍ كما سَبق. 

ولو افك الرّهنْ لم يَصِرْ مَضْمونًا على المُرتهن | إلا إذا امتنع مِنَ الرَّدّ بعْدَ 
يه 


ويا إل قاره» وهو حشر 


)١(‏ «غير» سقط من (ل). 

(9) ق'(ل): «باليمين لأنبا بلغت». 

(6) في (أ ب): «موته». 

(5) في (أ. ب): ١موته‏ رد). 

(5) في (أ): «الثالثة»! والمثيت من (ب). 
(5) في (ل): «إلئ». 

() في (ل): «صاحبه». 


سل الجزء الثاني 


1 
وفِي جميع هذه الصور يَضْمَنْ بتأخير الرَّدٌ مع الإمكان'"'. 
مه .0 0000 إن 
[تَمّ الجُرْءٌ الأول من «كتاب التذريب», يتلُوهُ في الجُرْءِ الثَانِي: كِتابُ 
التكاح]”". 


2 2 © 


)١(‏ في (ز): «بلغ القاضي عز الدين المنوفي نفع الله به.. قراءة علئ ولد مؤلفه رحمه الله 
آمين». 
(؟) مابين المعقوفين زيادة من (ل). 


- فهرسة موضوعات الجزء الثاني 


فهرسة الموضوعات 


البيع الصحيح قولا واحدًا ا 00 ش501 


البيع الفاسد قولا واحدًا ا 


البيع المختلف فيه» و الأصح المنع ا 10 
البيع المختلف فيه» و الأصح الحواز 21111101100 


الموصوف فى الذمة 8 بب02121 0 ا 
باب بيع المطعوم بمثله. والعرايا والصرف أستماقة ف لتحا لوطه لع ا اه 


ممعة م م مثو 6م م666 


وعمم و ممم مث .و96 26ه 


للوكالة ثلاث قواعد؛ الأولئ: اعتبار ما تدخله النيابة ل ا 


القاعدة الثانية: اعتبار العلم بما يوكّل فيه من بعض الوجوه 000000000 


-- فهرسة موضوعات الجزء الثاني 6 


القاعدة الثالثة: مراعاة لفظٍ المُوّكّل وغرضوء والمصلحة, والعُرْفٍ فيما يُلُكر.. ١79‏ 


باب الإقرار يي يا اا 
وفيه أربع قواعد, القاعدة الأولئ ءدب ة ءةزذزدزكزدز2د 000020232‏ 0 
القاعدة الثانية 0101 0 
القاعدة الثالثة: المقر به لا يلزم فيه إلا اليقين لوو اا ا الا امن أدقا 
القاعدة الرابعة: يلزم العمل بمقتضئ الإقرار الصحبح 

ولا يصح الرجوع عن جميعه إلا في حدود الله تعالئ اا 
باب العارية ل ل ل نكا 


القاعدة الثانية: وجوب ردها ومؤنته عند ارتفاع العارية وضمانها علئ المستعير/5 ١‏ 


القاعدة الثالثة: الجواز من الجانبين فى المطلقة والمقيدة 0 0 
فائدة: شروط التخيير بين الخصال الثلاث الما وام ا اماو 11 


فرع: إذا اختلف المالك مع الزارع» فادعيئ المالك الإجارة 


وادعئ الغريم الإعارة 1 00 
باب الغخصب 11[ |[ [ 1[ [ [ [ [ [ ا 00 
يستثنول من وجوب رد المغصوب ثمان صور انرو ا ا ل ا ا ”م١‏ 


عشرة مواضع لا يكون فيها الغاصب ضامنًا وإن كان غير مكلف 00000 


ثلاث قواعد يظهر بها مقصود الباب؛ الأولن: الاستيلاء المضمن 
مداره علا العرف والإتلاف المضمن يكون بالمباشرة والسبب والشرط 
القاعدة الثانية: المقتضي للزوم ضمان البدل فيما يضمن بعد 


رد المغصوب لهلاك أو حيلولة 000 0 0 0 0 2737 


ثلاث صور لا يُضمن فيها بمثلها عند الهلاك 1100 
القاعدة الثالثة: يتخلص الغاصب من عهدة ما غصبه بالرد أو ما في معناه .... 
باب الشفعة مده و ا قو ع ال 0 
قواعد ثلاث للباب؛ الأولي: لا شفعة إلا لشريك الس بو ا ا 
القاعدة الثانية: الذي يأخذه الشفيع هو الشقص المملوك بالمعارضة 121 
القاعدة الثالثة: الشفعة بعد معرفة البيع الام و ول اقم با ال ارو 1 
باب القراض مان ام مار مر ام و ب ا ا 
باب المساقاة لو مت اذ ون ما امو ماد علد ف ولك ع قله واوا 64ل لاقو ماله لاو لي ار 
مدار المساقاة عل سبعة أشياء اا 000 


فصل: لا تصحٌ المزارعة المستقلة عل الأرض ببعض ما يخرج منها 


والبذر من المالك مممةةة وم نمم ف ة ثم ثم ةمي ة مويو قف مة ني ة ةيوم م مم مم قم م مء مم ممم مم ممم ماله 


- فهرسة موضوعات الجزء الثاني 


القاعدة الثانية: المعجوز عنه شرعًا مطلقًا أو نيابة كالمعجوز عنه حسًّا 20 
باب الجعالة ا و ا 0 
باب إحياء الموات والحقوق المشتركة العامة وما يتبعها 0010116ظ5ذ5 
فصل: منفعة الشارع الأصلية: السلوك ويجوز الوقوف فيه والجلوس 0 
باب الوقف 0000 
باب الهبة و ا 
باب اللقطة 00000 1*0 
باب اللقيط ار ا ا ا 
كتاب الفرائفض اا 000 
فصل في معرفة سبب الإرث وشروطه ومانعه ا ا 
سبب الإرث يكون من أربعة أوجه ااا اد م 0 
شروط الإرث أربعة سف ا ات ا اه ا ا 
الموانع سبعة ا 00 
فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث ا ا 
فصل في معرفة ذوي الفروض وفروضهم وذوي التعصيب وأحوالهم 21117 
فصل في الحجب 000 
فصل في الجد والإخوة أشقاء أو لأب لا اوس حا د اا 


فصل في تأصيل المسائل وتصحيحها 0 


2 2 2 


تصنت ازا د 2 لفقره اللبيرٌ 


سا ارا 


مادا في ف تك قدي مايخ 
رمث ددر تالات 


ومق ا تة التَرريب »له الت مال 
34 ات ين البلقيئ 


2-17 للم 
01 ”ىق 7 و 7 و ريثر 
و را وم مره رت ) 
له 


ولاس 2 4 0 مي 
“و سلا ( اي .9 امه 
الطتعي الاو 03 


نهد ” 0700005 


7 و لل‎ 8 ١ 
المملكة العربية السعودية - الرياض‎ 
.١5591/7١5 تليفاكس:‎ ٠5.777974٠١ جوال:‎ 


كتاب النكاح 


2 


0 3 5 هه 00 - - 
هو راجِمٌ إلئ مَادةٍ تَدّلُ علئ الصَمّ ولّزوم شيءٍ لِشيءٍ رَاكبًا عليه» ولو 


< 6 3 غ2 


)١(‏ النكاح علئ ثلاثة أضرب: حرام ومكروه؛ وحلال. 

فأما الحرام فعلئ أربعة أنواع: أحدها: حرام بسبب العين. والثاني: حرام بسبب الجمع. 
والثالث: حرام بسبب الإشكال. والرابع: حرام بسبب العقد. 

فأما ما هو حرام بسبب العين فعل ثلاثة أنواع: أحدها: النسب. والثاني: المصاهرة. 
والثالث: الرضاع. 

وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة, قال الله عز وجل: #حْرّمَتَ عَلَِكُْ 
هكم وَبَافكْ وَأعَوْحُمْ وَصََفَكُمْ وَكَنلفَكُمْ وَبََا تال وَبنَاتُ لثمت 4. 

وأما الحرام بالمصاهرة فأربعة: امرأة الابن» وامرأة الأب» وزوج الابنة» وزوج الأم. 

وأما الحرام بالرضاع: فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 

وأما تحريم الجمع فتسعة: بين المرأة وأمهاء وأختهاء عمتهاء وخالتهاء وبين الأمتين 
للحرء وبين أمة وحرة فيعقد واحد للحرء وبين أكثر من أربع زوجات للحرء وبين أكثر من 


زوجتين للعبد» وبين زوجين للمرأة. 5 


سأري ]ل ا ل امم كتاب النكاح - 
ود يطلّقٌ لد وضَرْعًا: علئ العَقّدء وال 


ا وساها- ٠‏ انز د نظ حت 7 8 
وهُو مما لَمْ يُنْقَلْ شَرْعَا عن مَدِلُولِهِ اللََّوِيٌ كالقَرَءِء وإِنْ'" زِيدَ فيهما ما 
دعا 


1 
و ا 5 م 78 1 ٠‏ 2 ء وو 5 05 60 
وهل هو حَقيقة فِي العَقدٍ مَجارٌ فِي الوّطءء أو عكسه أو مشترك 1 
5ع شت ررؤهة 
وجوة؛ الأ الأول" . 


- وأما الحرام بسبب الإشكال. فهو: أن تختلط أمه. أو أختهء أو امرأة لا تحل بنساء 
محصورات فإنه لا يحل نكاح واحدة منهن حت يرتفع الإشكال. 

وأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع: نكاح الشغارء والمتعة» والمحرمء وإذا أنكح 
الوليان» ونكاح المعتدة» والمستيرأة» والكافرة» وملك اليمين» والمرتابة. 

وأما المكروه من النكاح فثلاثة: أن يخطب علئ خطبة أخيه؛ ونكاح المحللء والغرور. 

وأما الحلال من النكاح فسائر الأنكحة الصحيحة. 

)١(‏ في (ل): «فإن». 

(0) في (ل): «مشتركة». 

(") وهذا هو الصحيح وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له وبه قطع 
المتولي وغيره وبه جاء القرآن العظيم والسنة. 

ولا يرد عليه قوله تعالئ لحم تَمْكمَ رَوْجَاعَيرَمُ # لأن المراد به فيه العقد. وأما الوطء فهو 
مستفاد من خبر حت تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فالعقد مستفاد من الكتاب» والوطء 
مستفاد من السنة» والمراد به في ذلك الوطء مجارًا مرسلا من إطلاق اسم السبب على 
المسبب بقرينة الخبر المذكور. 

وقوله «الأصح الأول»: مقابله قولان: أحدهما أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد. وبه 
قال أبو حنيفة ذَلْكَّهُ وثانيهما أنه حقيقة فيهما بالاشتراك ك«اعين» وعليه حمل النهي في قوله 
تعالئ ولا تَكِحُوأ اَلْمْمْرِكتٍِ * فإن المراد النهي عن العقد وعن الوطء بملك اليمين معًا 
على استعمال المشترك في معنييه. راجع: إعانة الطالبين» (”/ 275560). و«الإقناع» 
للشربيني (749/7)» و«كفاية الأخيار» (ص 10”). 


ل الجزرء الثالث 


ده 


ويَظهرٌ تَرجِيحُة بِعَلَبة''' الاستعمالٍ شَرْعَاء والتزويج للعقدٍ قطعًا. 
و 


[وقد يَظهرٌ أئرٌ الخِلافٍ عِندنًا فِي تحريم أمَّ المَوطوءة بشْبهةٍ وبنيها'”]'". 
وأَصْلُّه قولّه تعالئن: طاتَأدكِمامَاطَابٌ لم ين ليس * وغيرٌها مِن الآياتٍ. 
وفي «الصَّحِيِحَينِ» عن ابن مسعود و © أن البي كل قال: يا مكدر 
الشّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَة بترو 90 عدن 
مرج وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيْهِ بالضّوْم) فإنة 
وتزوّجَ رسول ل 5017 
العبثلٌ 0 ١‏ 
2 2 2 2 8 ٍ م 0 0 0000 9 
وقال ردًا علئ قوم: «لكني أصَلي وَأْنَامُ وَأْصومٌ وَأَفْطِر. وَأَتَوَوّحُ الّسَاءَ 


الله 


)١(‏ في (ل): «فيظهر ترجيحه فعليه»). 

(؟) قال في «المغني»: وتظهر فائدة الخلاف فيمن زنئ بامرأة» فإنها تحرم علئ والده 
وولده عندهم لا عندنا. قاله الماوردي والروياني.. راجع: (إعانة الطالبين» (؟/ 55). 

(") ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(؛:) «صحيح البخاري» (57/8) في باب قول النبي كَيْةِ من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجء» وهل يتزوج من لا إرب له في النكاح و(اصحيح 
مالا 1 ان باح لحار الحا الم انك طايه ووز 0001 
من عجز عن المؤن بالصوم. 

(5) رواه البخاري (4787) في باب ما يكره من التبتل والخصاءء ومسلم )١507/5(‏ 
في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم .. عن سعد بن أبي وقاص» يقول: لقد رد ذلكء يعني النبي وله على عثمان بن 
مظعونء ولو أجاز له التبتل لاختصينا.. والتبتل: هو ترك النكاح انقطاعا إلئ العبادة. 


ار ]ا ا ل ل امم كتاب النكاح 
من رَعِْبَ عَنْ سني فلَيْسَ وني 9 

وكلّ ذلك ثابثٌ ذ فِي «الصحيحَين» وغيرهما'"". 

ون أنس [بْنٍ مَالكِ قله ]'" قالّ: كانَ رسولٌ الله وك يأمُرُ بالباءة» ويّنهى 
عن تسن ا ديكا ول «تَرَوَّجُوا الْوَدُودَ الولو فَإِنى مَكَايْرٌ بكم 
الأنْباءَ يَوْم الْقِيَامَةَ ابوت ايد وابن ا 


اماك فو 


دثي 0 0 0 تيٌ؟ من حَديثِ مَعَقَل بن يسار: «تزوجوا 
60 5 الى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5/ا/51) في باب الترغيب في النكاح لقوله تعالئ: 
#واتكحوأ ما اب م ين أَليْسَآ # ومسلم (5/ )4٠ ١‏ في باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم. 

(0) قوله: «وغيرهما» سقط من (ل). 

(") ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 

(4:) حديث حسن: رواه أحمد )١7717(‏ وابن حبان (5078) من طريق خلف بن 
خليفة» عن حفص ابن أخي أنس بن مالكِ عن أنس بن مالك.. الحديث» وخلف بن 
خليفة: صدوق من رجال مسلم إلا أنه اختلط بأخرة» وباقي رجاله ثقات. ويشهد له ما 
بعده. 

وأخرجه سعيد بن منصور في «سئله» (5940)) وأحمد (/158١و‏ 3555)» والبيهقي 
(875-81/0) من طرق عن خلف بن خليفة» مهذا الإسناد. 

(5) في (أ): «الودود الولود». 

(5) حديث حسن: أخرجه أبو داود )5١5٠(‏ في باب النهي عن تزويج من لم يلد من 
النساء» والنسائي (5/ 15-576) في النكاح: باب كراهية تزويج العقيم. 

وأخرجه الطبراني ( ٠ه‏ وابن حبان ٠ ٠55(‏ ) والحاكم .)22١١75/5(‏ والبيهقي- 


ل الجزء الثالث _- 


قال الشافعيئ ذَلكه: 
وَعلَدْنَا 5 النبيت وَل قَالّ: «تتاكحوا تَكْتْد واء فَإِنِي باهي بكم الأمَم حَنَّى 
تالس 2301 


عن أب أيُوبَ يه أنَّ النََىَ كَل قال: «أَرْبَعٌ مِنْ سنَنِ المُرْسَلِينَ: 
الحَيّاء. وَالتَقطةة وَالسّوَاك وَالنْكَاحٌ». 


عه 2 8 5 و 0 0 ع مض 5 00 
رواه أخمد والترمذىء وف”» إسنادو الحجّاح بن أرطاةً» ومع ذلك قال 
التَرمذْ اغوي 


)8١ /70-‏ وغيرهم من طريق المستلم بن سعيد عن منصور - يعني ابن زاذان - عن معاوية بن 
قرة» عن معقل بن يسار.. الحديث. 

والمستلم بن سعيد: روئ له أصحاب السنن» وهو صدوقء وثقه أحمدء وقال ابن 
معين: صويلح؛ وقال النسائي: ليس به بأس. 

)١(‏ هكذا ذكره البيهقي في «معرفة السئن والآثار» )١1/٠١(‏ عن الشافعي بلاغَاء 
وانظر «تلخيص الحبير» (7/ .)١1١7‏ 

() بي (ل): «في» بدون الواو. 

(9) قوله: «الترمذي» سقط من (ل). 

(14) حديث ضعيف: 

رواه الترمذي )3١480(‏ في باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه.. من طريق 
الحجاج وهو ابن أرطأة» عن مكحولء عن أبي الشمال بن ضبابء عن أبي أيوب.. فذكره. 

قال الترمذي: وفي الباب عن عثمان. وثوبان» وابن مسعودء وعائشة. وعبد الله بن 
عمروء وأبي نجيح» وجابر» وعكافي. وحديث أبي أيوب حديثٌ حسنٌ غريبٌ. انتهئ. 

وحجاج بن أرطاة ليس بذاك القوي» وهو مدلس وقد عنعنء وأبو الشمال بن ضباب: 
مجهول. ِ 


5 اجلللطلطمبب رو ا نر اقل ب انفضا عاذ 
ل ا 6 ال ل ال ال 2 
وفي القرآنٍ # ولقد رُسلنا رسلا من قَبِلِك وحعلنا هم أزواجا ودرية 
34 لو 9 3 دعر يوز 14 3078 © هو ع 
وهو فشرى ين عبوادع عليه السلام لم بتعطة شبرعينة 

5 .]| سمس ٠.‏ ه28 أبن سيا 3 8 : م َ / 
الجنة» ولا نظيرَ له فيما''' يُتعبّد به مِنَ العقودٍ بعد عقدٍ الإيمان؛ قلت ذلك 


بفتح الكريم المَنَانِ. 


0( اه 
».ومسثمر فق 


2 22 
وخصّ الله تعالئ نبي مُحمدًا كه بأمورٍ كثير 
العَالِى إِذْ هو المتفضّلٌ علئ الخلّق أجِمَعينَ. 
وخصّه بأشياءَ ليسَتْ لأحَدٍ مِنّ الأنبياء وَالمُرْسَلِينَ ولا لِواحِدٍ مِنَّ 


المَخلوقِينَ" ”2 وبسشْط ذلك فِي «نمَائس الاعتمادٍ فِي خصائص شير العباد). 


لنشنت لأمته تَعظيما لنانة 
ِ جه تعطيما لشاية 


23264 


غٍِ 5 
وتُشيرُ هنا إلئ أنموذج علئ ترتيب أبواب الفقهه فمن ذلك: 


- قال الترمذي: وروئ هذا الحديث هشيمٌء ومحمد بن يزيد الواسطيء وأبو معاوية 
وغير واحدٍء عن الحجاج» عن مكحولٍ عن أبي أيوبء ولم يذكروا فيه» عن أبي الشمال» 
وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. انتهئ. 

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة »)١7١/١(‏ وعبد بن حميد (770) وعبد الرزاق 
)٠١940(‏ وأحمد (710581) من طريق حجاج عن مكحول عن أبي أيوب.. الحديث. 

)١(‏ في (أ): اشريعته»). 

(؟) قوله: «فيما» سقط من (ل). 

(9) انظرها أيضًا في «الوسيط» (5/5- 758) وقد قال: وله اختصاص بواجبات 
ومحرمات ومباحات ومخففات لم تشاركه أمته فيها. 


ل الجزء الثالث 


٠ 0 0‏ 1 ع و 
نب الماء الطّهورٍ مِن بِيْنِ أصابعه. وهو أشرف الجياه'". 


ب 0 .با ع ا ل 2 وم 
7و ستراب أبو طيبّة الحجام دمه ا ا ا ا ا 0 


)١(‏ رواه البخاري في (صحيحه)» )5٠٠١(‏ ومسلم في (صحيحه» (17174/5) عن أنس 
أن النبي يلل دعا بإناء من ماءء فأتي بقدح رحراح, فيه شيءٌ من ماءء فوضع أصابعه فيه قال 
أنسٌ: فجعلت أنظر إلئ الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنسٌ: فحزرت من توضأاء ما بين 
السبعين إلئ الثمانين. 

(0) ني (ل): الوشرب ابن الزبير». 

() أبو طيبة هذا: بفتح الطاء» كما ضبطه النووي )75557/١(‏ واسمه: نافع» وقيل غير 
ذلكء. وقد ثبت الحديث في حجامته للنبي يَلِْةّ فقد روئ البخاري برقم )5١١7(‏ ومسلم 
(؟5 )١617/‏ عن أنس بن مالكِ كلك قال: حجم أبو طيبة رسول الله كَل فأمر له بصاع 
من تمر» وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. 

وأما شربه لدم الحجامة فلا يثبت» وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) 

وقد ذكره يحيئ بن أبي بكر بن محمد بن يحيئ العامري الحرضي في «بهجة المحافل 
وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل» (؟/ )١5‏ فقال: وروئ ابن حبان 
ف «الضعفاء») (597/9) أن غلامًا حجم النبي كله فلما فرغ من حجامته شرب منه فقال 
ويحك ما صنعت بالدم قال: عممته في بطنى قال: «اذهب فقد أحرزت نفسك من النار» 
قال: وهذا الغلام هو أبو طيبة واسمه نافع بن دينار. 

ولكن جاء في بعض الأحاديث أن جماعة من الصحابة ذَكَه حجموا النبي جَلَِةِ وشربوا 
دم الححامة. وكلها ضعيفة. لايصح منها شيء: وهذه أحاديثهم: 

١‏ - عن عبد الله بن الزبير ذَكه أنه أتئ النبي يَدكِةِ وهو يحتجم.» فلما فرغ قال : يا عبد الله 
اذهب بهذا الدم فأهرقه حتئ لا يراه أحدٌ. فلما برز عن النبي يك عمد إلئ الدم فشربه. - 


هال اعد هاما معت نال > عملت في اعت معان نك أنه يي علن 
الناس. قال: لعلك شربته. قال: نعم. قال: «ولم شربت الدم ؟! ويل للناس م: متاق دوو يل للك 
من الناس. 

رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)5١4 /١(‏ والبزار في المسنده» ,)١59/5(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (؟/ 524 والبيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ /2»)51 وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (1777/78) كلهم: من طريق هنيد بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه به. 

وهنيد بن القاسم : ترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» (559/4) وابن 00 
«الجرح والتعديل» )١5١/9(‏ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» (0/ 015) ولم يرو عنه إلا موسئ بن إسماعيل» فهو مجهول. 

وللحديث طريق أخرئ: رواها الدارقطني »)23578/١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
)١17/74(‏ من طريق محمد بن حميدء ثنا علي بن مجاهدء ثنا رباح النوبي أبو محمد 
مولئ آل الزبير» عن أسماء بنت أبي بكر ذَقكَا: أنها ذكرت قصة شرب عبد الله بن الزبير 
ابنها دم النبي وَل أمام الحجاج» وفيه قول النبي يَكِ له: «لا تمسك النار». 

وعلي بن مجاهد: هو الكابلي» كذبه يحيئ بن الضريسء ويحي بن معينء وفيه أيضًا 
رباح النوبي» قال الحافظ في «لسان الميزان» (؟/ 557): «لينه بعضهم» ولا يدرئ من 
هو)ء وفيه أيضًا: محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف. 

؟- حديث سفينة ؤَكهُ مولئ رسول الله كل رواه البخاري في «التاريخ الكبير» 
(2509/5.» وابن عدي في «الكامل» (5/ 514)» والبيهقى في «السنن الكبرئ» (7/ /517)) 
والطبراني في «المعجم الكبير» (1/ .)8١‏ وإسناده 5 كما في «الفصول في سيرة 
الرسول» (ص١”)‏ لابن كثير» وني «السلسلة الضعيفة» .)1١1754(‏ 7- سالم أبو هند 
الحجام وت ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» )7١ /١(‏ وضعفه. 

:- مالك بن سنان والد أبى سعيد الخدري وَيُكَا. ذكره الحافظ ابن حجر في 
#الالهيتين اسه 1 1لا وج عليه 


حت الجزء الثالت 1# 
14 ِ 2 0 1 ا ا د 0 0 
وام يمن وم يوسف بوله. ولم ينكِرٌ عليهم وذكر لهم خيرًا ‏ . 


)١(‏ في (ل): «فلم». 

(؟) حديث أم أيمن مَك أنها شربت بول النبي كَةٍ فقال: «إذا لا تلج النار بطنك» ولم 
ينكر عليها.. رواه الحسن بن سفيان في «مسنده» والحاكم والدارقطني والطبراني وأبو نعيم 
من حديث أبي مالك النخعي؛ عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزي» عن أم أيمن قالت: 
قام رسول الله يَلهِ من الليل إلئ فخارة في جانب البيت» فبال فيهاء فقمت من الليل وأنا 
عطشانة فشربت ما فيها وأنا لا أشعر» فلما أصبح النبي يَكلةِ قال: (يا أم أيمن قومي فأهريقي 
ما في تلك الفخارة» قلت: قد والله شربت ما فيها قالت: فضحك النبي َه حتئ بدت 
نواجذه ثم قال: «أما والله إنه لا تبجعن بطنك أبدًَا» ورواه أبو أحمد العسكري بلفظ «لن 
تشتكي بطنك».. وأبو مالك: ضعيف» ونبيح: لم يلحق أم أيمن. 

وله طريق أخرئ رواها عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت أن النبي يَلِْ كان يبول في 
قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره» فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء» فقال لامرأة يقال 
لها «بركة» كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة: «أين البول الذي كان في 
القدح؟) قالت: شربته قال: «صحة يا أم يوسف» وكانت تكنئ أم يوسفء فما مرضت قط 
حت كان مرضها الذي ماتت فيه. 

وروئ أبو داود (75) عن محمد بن عيسئ بن الطباع وتابعه يحيئ بن معين كلاهما عن 
حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة أنها قالت: كان 
لرسول الله يَلِةِ قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. 

وهكذا رواه النسائي )"١/١(‏ وابن حبان (5/ )7١17/5‏ والحاكم )51/75/١(‏ والبيهقي 
(49/1؟). 

ورواه أبو ذر الهروي في «مستدركه» الذي خرجه علئ إلزامات الدارقطني للشيخين» 
وصحح ابن دحية أنهما قضيتان وقعتا لامرأتين» وهو واضح من اختلاف السياق» ووضح 
أن بركة أم يوسف غير بركة أم أيمن مولاته؛ والله أعلم. 

قال القاضي عياض في «الشفا» /١(‏ 15): وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيحٌ 
ألزم الدارقطني مسلمًا والبخاري إخراجه في الصحيح, واسم هذه المرأة بركة» واختلف 
فينسبهاء وقيل هي أم أيمن» وكانت تخدمٌ النبي يَكةِ قالت: وكان لرسول الله يك قد من- 


-- كتاب النكاح ب 
والأخبارٌ بذلك معروفة متظافرةٌ"» والخصوصية فيه ظاهرة. 
* وكان السوالكُ واجبًا عليه ففِي «سئن أبي داود»”" بإسنادٍ جيدٍ: «أنه أُمِر 
بالشواك لكل صلاةٍ) - بضم الهمزة من «أمر). 


8 8 0 5 ع إن 
* ولم يكن وضوءه ينتقض بالنوم؛ لما ثبت مِن أن عينيه'" تنامٌ» ولا ينامُ 
قلبة. 


* وصلّئ بالأنبياء ليلّةَ الإسراءء ليَظْهَرَ أَنّهُ إِمامُ الكل فِي الدّنيا 


0 
والاخرى . 


-عيدانٍ [عيدان هو بفتح العين المهملة وهي النخل الطوال المتجردة الواحدة عيدانة] 
يوضع تحت سريره يبول فيه من الليلء فبال فيه ليلة» ثم افتقده. فلم يجد فيه شيئًا فسأل 
بركة عنه» فقالت: قمت وأنا عطشانةٌ فشربته» وأنا لا أعلم» روئ حديثها ابن جريج وغيره. 

(1)في (ل): «متظاهرة». 1 

(؟) إسناده ضعيف: رواه أبو داود (54) من طريق أحمد بن خالدٍ» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء قال: قلت: أرأيت 
توضوؤ ابن عمر لكل صلاةٍ طاهرّاء وغير طاهر عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن 
الخطابء أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرء حدثها أن رسول الله يَكلِ أمر بالوضوء لكل 
صلاة» طاهرًا وغير طاهرء فلما شق ذلك عليهء أمر بالسواك لكل صلاةء فكان ابن عمر 
يرئ أن به قوة» فكان لا يدع الوضوء لكل صلاةٍ. قال أبو داود: إبراهيم بن سعدٍ رواه عن 
محمد بن إسحاق. قال عبيد الله بن عبد الله. 

(") في (ل): «لما ثبت أن عينه». 

(؟)في (ل): «الآخرة». 


8 
13 
/ 


لت زاك 


ويدعو المُصلَّي 0 إجابته» 0 بطل صلاته 0 لحديث ابن 
عر 
2 


المُعلى فِي البخاري” "2 وأ 


)١(‏ في (ل) : «فتجب عليه». 

(؟) ليس في الحديث ما يدل علئ ذلكء وقد اختلف الشافعية فيه كما قال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» (// .)١9/8‏ 

(*) رواه البخاري )47١4(‏ في ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب أنه يبدأ 
بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة .. عن أبي سعيد بن المعلئ 95 قال: كنت 
أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله وكِ فلم أجبه» فقلت فنا رسؤل الله إي كنت أضلي) 
فقال: «ألم يقل الله: « اسْكيِيوا لله وَلرسُول إذا 6 لِمَا بكم 4. ثم قال لي: 
«لأعلمنك سورةً هي أعظم السور في القرآن» قبل أن تخرج من المسجد). ثم أخذ بيدي» 
فلما أراد أن يخرج.ء قلت له: «ألم تقل لأعلمنك سورةً هي أعظم سورة في القرآن»؛ قال: 
مد يِيَوِرَتَ العدكّبيت #* «هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

(4) رواه الترمذي في «جامعه» برقم (7181/5) في باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب .. 
من طريق عبد العزيز بن محمدٍ - يعني الدراوردي - عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ 
عن أبي هريرة ولتَهُ أن رسول الله يك خرج علئ أبي بن كعب» » فقال رسول الله ككل «يا 
أبي» وهو يصلي» فالتفت أبي ولم يجبهء وصلئ أبي فخفف» ثم انصرف إلى رسول الله كه 
فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال رسول الله كلِِ: : اوعليك السلام, ما منعك يا أبي أن 
تجيبني إذ دعوتك» فقال: سرس له إن فح الم اك (أفلم تجد فيما أوحي إلي 
أن #اسْتَجِيبوأ ينه ولِلرَسُولٍ ذا َعَاَكُم لما يكم 1# قال: رن أعود إذ ءانه قال: 
«تحب أن أعلمك بنك يول ف اللوباة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلها» ؟ قال: نعم يا رسول الله» قال رسول الله ككِ: «كيف تقرأ فيالصلاة» ؟ قال: فقرأ أم 
القرآن» فقال رسول الله عَكةِ: «والذي نفسي بيده ما أنزلت فيالتوراة ولا فيالإنجيل ولا 
فيالزبور ولا فيالفرقان مثلهاء وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته» : «هذا 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وفيالباب عن أنس. . وقد اختلف فيه علا محمد بن العلاء كما بينه 
الحافظ في «الفتح» .)١51//8(‏ 


كاب النكاح -- 


01- 


و 8 
* ويقول المصلي فِي تشهدو: «السلامٌ عليك أيّهَا الي اي الله 


و لاا 


0 


| دعن أبي سَعيدٍ الذي سروه ب 6و0 


3 


عد (7) 


عطية - وقد ضعًفٌ او ذلك قالّ: ع 
6 : حَسَنْ غريبٌ 
والمراد بقوله: «يُجنتٌ)؛ أي ع 1 


* ولم يث يتبث أن صَلاةَ الضحئ واجبةٌ عليه خلاقًا لما جَرَّمُوا به 


1 


” عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيقِء قَالَ: قُلْتُ لِعَايِسَدَ مَلَا : 


ففي «(صحيح مسلم) 


رواه البخاري (7417) في باب التشهد في الآخرة .. من حديث ابن مسعود. 

(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل» ز). 

إفرة حديث ضعيف: رواه الترمذي (717717) من طريق عطية العوفيوهو ضعيف. عن 
أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله يَكلٍِ لعلي: «يا علي لا يحل لأحدٍ يجنب فيهذا المسجد 
غيري وغيرك قال الترمذي: هذا حديثُ حسرٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد 
سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه. انتهئا. 

والحديث ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» )”58/١(‏ وقال: هذا حديث لا صحة 
له. وإنما هو مبني علئ سد الأبواب غير بابه» وفيه آفات: أما عطية فاجتمعوا علا تضعيفه. 
وقال ابن حبان: كان يجالس الكلبي فيقول: قال رسول الله يَكَه فيروي ذلك عنه ويكنيه أبا 
سعيد. فيظن أنه أراد الخدري لا يحل كتب حديثه إلا علئ التعجب. 

(4) في «جامع الترمذي» (179/5) قال: قال علي بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما 
معن هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحدٍ يستطرقه جنبًا غيري وغيرك. 

(5) (صحيح مسلم» (175/ /9/10). 


الجزء القعالت لنتناسص ‏ ا سس ممت 0 

00 يؤل لله يك يُصَلَّي الضُحَرم؟ قَالَتْ: دلا إلا أَنْ يَجِيءَ من مَغْيبهِ). 
وفيه أ" يا قالت: مَا رَأَنْتُ النبيّ كك يُصَلَي شبح 

الضُعن © مل وَإني لأستخها» ون اق وَصْوَلُ الثر له ليدع الْمَمَل وَهْوَ 
5 العارة ول ام 


5 امسر 1. دالا 00000000 2 03 4 2 
وعن أنس ؤَلَكهُ أنه لم يَرَ''' النبيّ يك يُصلي الضحي إلا مرةً واحدة. رواة 
البُخاري”'''' بمعناه”"" . 


)١(‏ ني (أ ب): «هل كان». 

(0) لصحيح مسلم) (/الا/ ١‏ ما). 

(0) «أنها» سقط من (أ ب). 

(4) «سبحة» سقط من (ل). 

(0) (سبحة الضحئ): صلاة الضحئا. 

() في (ل): الأبيحها». 

(0) في (أ» ب): «به الناس». 

(8) في (ل): «وللبخاري عنها أوله». 

(4) «صحيح البخاري» طن لال .)1١١‏ 

)٠١(‏ في (أ): «يرئ»» والصواب ما أثبت. 

( (أوله.... رواه البخاري» سقط من (ب). 

199) يرق (300) عن أنس بن سيرين» قال: سمت أن بن مالك يقول: قال رجحل من 
الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك» وكان رجلا ضخمًاء فصنع للنبي كَل طعامّاء فدعاه إلى 
منزله» فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلئ عليه ركعتين» فقال رجلٌ من آل الجارود 
لأنس بن مالكِ: أكان النبي يِه يصلي الضحئئ؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئلٍ. 


كاب النكاح ‏ - 


-[0 ا 


0 أي 7 سعيدك الحَدْرِيٌّ ولئكة قَالّ: كَانَ لعن ع إل يُصَلَو الضف 2 0 


م 7 ل أ 2 0 5 و 0 
عَيَّنْ تقول لا يدعهاء وَيَدَعْهَا خَدن تتول: لا يصَليهاء رواة الترمذي من 
عدييك عطي" اوقا ل# بعري 


0 وا 
]لأ خاديث تَدلُ على عَدمٍ وجوبها. 


وأما حديث: «ثلاث هُنَّ'؟) علي فرائض. وهي” لكمْ تطوعٌ؛ الفحة” 
والوترٌ وركعتا المنس اه وفِى رواية: «ركْعَتا المَخْراء بَدَل!" «الفجر) 


#٠‏ رم) 
صسصجيقف”فه 5 


)١(‏ في (أء ب): اعن». 

(1) يعني العوفي. وهو ضعيف كما تقدم قبل قليل. 

(9) حديث ضعيف: رواه الترمذي (ا/81) وأحمد )5577/١1(‏ وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (8441) كلهم من طريق عطية العوني عن أبي سعيد به وإسناده ضعيف 
لضعف العوني. 

(5) اهن» سقط من (أ ب). 

(5) في (ل): «وهو). 

( في (ل): «النحر» بالنون والحاء المهملة! 

0) في (أ): «بدل علئ». 

(8) حديث ضعيف: رواه البيهقي في «السئن الكبرئ» (7/ 10/8) من طريق أبي جناب 
الكلبي» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن رسول الله يكلِ قال: «ثلاثُ هن علي فرائض» وهن 
لكم تطوعٌ: النحر والوتر» وركعتا الضحئ"» قال: أبو جناب الكلبي اسمه يحيئ بن أبي 
حية ضعيففٌ» وكان يزيد بن هارون يصدقه ويرميه بالتدليس. انتهئل 

والحديث ذكره النووي في «المجموع» )١١/4(‏ وقال: وإنما ذكرت هذا الحديث 


لأبين ضعفه وأحذر من الاغترار به. انتهئ. - 


ل الجزء الثالث ساس || 8[ ]أ 


* وليسٌ الوتر واجبًا”") عليه خلاقًا لِمَا صحّحوه''2» فقد صَعَّ أنه كان 
يوتِرٌ علئ بعيروء وب احتجّ الشافعِي على عدم وجوب الوترٍ علئ الأمةء 
فيكونٌ مذهبُ الشافعييٌ: أنه ليس بواجب عليه مطلقّاء ولا دليلٌ لِمَنْ قال كان 
واجبًا عليه ني الحَضَر دُونَ السَّمْرٍ. 

* وَالتهِحُدُ كان وانيا عليه وغل أمته خلا كاملاءاثم تخ فضادة) 
تطوّعًا في حقّه وحقّهمء وصمّ عن عائشة وابن عباس ذَْكُهَا ما يَشهدٌ له“ 


-وقال الحافظ ابن حجر في «إتحاف الخيرة» (787/7): رواه أحمد بن منيع والبيهقي 
في الكبرئ بسندٍ ضعيفي لضعف أبي جناب الكلبي. 1 

دروكا أحمد في« العمكك 210 )برقي كار دن طرق عتايل من ابي طفع 
وعطاء قالا: الأضحئ سنة وقال عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكيِ: «أمرت 
بالأضحئ والوتر ولم تكتب». 

وإسعاده سك دذ افونا التمعت عون اك علناء الشيعة وتقهدشعة فقيل 
وكركه التسشاقل قال ]بو داود لسن مكان لدان أسوف ليك السين 

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» مه وابن عدي في «الكامل» )١77/5(‏ 
والدارقطني )7١/7(‏ من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس قال رسول الله وَكوِ: 
«أمرت بالأضحئ والوتر ولم يعزم علي». 

وإسناده ضعيف جدًا فيه عبد الله بن محرر.. قال أحمد ترك الناس حديثه وقال 
الجوزجانيٍ هالك» وقال الدارقطنى وجماعة متروكء وقال ابن حبان: كان من خيار عباد 
إلا اله كان وكلات بولا يقل :وتقلب الأعباز, 

)١(‏ في (أ): «واجب» والمثبت من (ب». وفي (ل): «عليه واجبًا». 

.)3١ /5( ومنهم النووي في «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 

(9) في (ل): «وصار». 

(5) وهو ما رواه مسلم في «(صحيحه» )١57/١9(‏ فإن الله عز وجل افترض قيام الليل 
في أول هذه السورة, فقام نبي الله يك وأصحابةُ حولاء وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرًا- 


- الشسجحصجببع ا االبب777 رتت :. كتان النضاء جه 
ونصٌّ الشافعيٌ”'' على نَسْخ وجوب التَّهِجِّدٍ فِي حقه. 

* ولا يَنقصٌ أجِرُهُ بصلاةٍ النفل قاعِدًا مع القدرةٍ علئ القيام؛ بخِلافٍ 
الأمة كما شي 7 ْ 

* وَلَمْ يكن يُصَلَي عَلَى مَيّتِ عَلَيْهِ دين إذا لم ينْرّكُ وَفَاءَ ولَمْ يَضْمَنْهُ 
أن ّ نسِخ ذلك يَعْدَ تكثير الفتوخات» وال فد مذ 3ك الا 
َلِوَرَئَِه وَمَنْ تَرَكَ دَيِنَا فَعَلَىَّ)0". فَعَدُُوا؟؟ من خصائصه وَل وجوبٌُ قضاء 
دَيْنِ الميت المُعْسِرٍ المسلم””. 

ف وصلر] عليه تعد ءؤفاتةا أنواذا: 

#7 ولا يصلّئ علئ قبْرِِ بحال. 


7 والزكاة وصدقة التطوّع كانءًا محرمَتينٍ عليه» ولشرف قُربه رفت 
4 0 7 2 د 3 24 4 
الزكاة علئ قريبيه بَني''' هاشم والمطلب ومَوالِيهم كما سَبق. 


-في السماء» حت أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف. فصار قيامٌ الليل تطوعا 
بعد فريضْة». 

.)5 ذكره النووي في «الروضة» (1/ ”) والماوردي في «الحاوي» (؟/‎ )١( 

(0) في (ل): «بخلاف ما سبق». 

() رواه البخاري (1178) في باب الصلاة علئ من ترك دينّاء ومسلم )١519/11(‏ 
في باب من ترك مالا فلورثته.. من حديث أبى هريرة. 

(4) في (أ» ب): «فعد). ْ 

(5) ذكره النووي في «الروضة» (/1/ 7). 

(5) في (ل): «بنو». 


ل الجزء الثالتث 


| 


3 5 بِيحَ له الوصال فِي الصَّوْمء صحَّتٍ الخصوصية دلللة و 5 
ا و 60 


1 كرست الك ل كان كس 00 5 زللى 2 
* وأحلت له مكة ساعة من تهار؛ ثُبَنَتِ''' الخصوصية بذلك عن الناس 
2ت 29 
/ 2 اه د هن ع م 3 
كلهم. ولا خصوصية له فِي الحَجٌ؛ لأنْه يُرِيد تشريعه لهم' 1 


وإقشالة العمرة علئ الحَجٌء إما عاق علئ المُختار» أو مول ؛ ولا 


مه 2050 رَجَحَ 
تحعوف ا وكذلات اروك ل 0 
الخفيوقية فَلَمْ لي القافدة خديز 7 لايل قدَّمَ 0 
«نَكَحَهَا وهو )© 


)١(‏ رواه البخاري (147) في باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالئ 
ل ثَ أَتِيْ ويام إِلَ اَنَل * ونبئ النبي كلِ عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من 
التعمق.. من حديث عائشة ذَتكَا . ورواه مسلم (01/ )١1١*‏ في باب النهي عن الوصال 
في الصوم من حديث أبي هريرة ذََتَهُ. 

(5) في (ل): اثبت». 

فر «لهم» سقط من ([). 

(4) في (ل): «عاما». 

(0) في (ل): «أو مادل»! 

(6) في (ل): «تزويجه)». 

(0) في (ل): ااخصوصية». 

(4) روئ البخاري في «صحيحه» برقم (/575) عن ابن عباس» قال: تزوج النبي ولد 
ميمونة وهو محرمٌ: وبنئ بها وهو حلالٌ» وماتت بسرف. ورواه مسلم (55 / )١51١‏ عنه 
أيضًا أن النبي يَكَةِ تزوج ميمونة وهو محرمٌ» قال مسلم: زاد ابن نمير» فحدثت به الزهري» 
فقال: أخبرني يزيد بن الأصمء أنه نكحها وهو حلالٌ. 


]ل لت كتابالفكاع ‏ 
* وكان النحرٌ واجبًا عليه. لقوله عز وجل: ## فصل لريك واعمر # 
ل لانت 0 5 ا 5 رم 
وتفسير النحر برفع اليدين فِي الصلاة حديث صعيفاه © . 


٠. 7 - 0000‏ 2 8 3 - 
* ويحموى المّوات لنفسهء ولا يُنقَض حماة لغيره”*'» كما سَبق. 


* والأنبياء لا يورّئثون» وقد سَبق. 


* وتَهَبٌ المّرأةً له نفسّهاء فيَنْكِحُها ولا مهر"2. قال الله تعالن": 
#خالصة للك من دون الْمَؤْمِنِينَ *. وقال تعالئا: 3 الت أَوَلَ بِالْمُؤمييرت مِنّ 


م 


شيم 4 فق ذلك يَتصرّف علَّيهم بمّا يراه ولهذا بَاع”"' المُدَبرَ. 


)١(‏ ني (أء ب): «النحيرة». 

(0) ١«حديث»‏ سقط من (ل). 

(9) حديث ضعيف: وقد رواه البيهقي (؟/ )١١١‏ عن الأصبغ بن نباتة» عن علي بن أبي 
طالب ذَْكُ قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله يك 9إنَآ يسك الْكومَرَ 0 فصل 
ِرَيِكَ وَأَخحَرَ (2) * قال النبي يك لجبريل: ١ما‏ هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟» قال: «إنها 
ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت» وإذا ركعت, وإذا 
رفعت رأسك من الركوع فإنها صلاتناء وصلاة الملائكة الذين في السماوات السبع». 

(5) في (أ): «كغيره». 

(6) في (ل): (وينكح). 

(5) ذكره النووي في «الروضة» (1/ 9). 

(0) ذكره النووي في «الروضة» (/1/ 9). 

(6) في (ل): «وقال تعالئ». 

(9) في (ل): «فمقتضئا». 

)٠١(‏ ني (ل): «أباع». 


ل الجزءالثالت تبت -ا-نااشسسم )ا 


خم لارام ولط و( .* 2 الما ا ل و ا 0 
3 ويزوج من يشاء من بعسةه» ومن غيره بلا إذنٍء ويتولول الطرّفِينٍ 
6 سا م 


لا 2200 


عو و 


2 وياخذ طَعامٌ المُحتاج؛ وعلئ صاحِده دفْعٌة لّه. 


: 06 0 3 2 
* وكانت المرأٌ تَحِلُ لَه بترُويج اللو عز وجل من غير تلمّظ بعَفْدِ ؟ كما 
ني قَضيةٍ زينبَ بنتٍ جَحْشٍ زوجة زيدٍ بن حارثة نيز 
و 
إيجابُ طَلاقٍ مرغوبته على الرّوجء وإيجابُ جُوابٍ مَخطوبته"'» وتحريم 


2 وحرّم الله سبحانه وتعالول سا2 عل غيرواةا 


)١(‏ في (أ): «وشاء من» في (ب): (عن»» وفي (ز): (ويزوج من شاء من». 

(؟) «مطلقًا» سقط من (ل). 

(") ذكره النووي في «الروضة» (7/ 9). 

(5) ذكره النووي في «الروضة» (لا/ .)٠١‏ 

(0) يعني في قوله تعالئ: #عَلَمًا فَصَئ ويد ينها وَطرا ركه لِك لا يَكونَ عل الْمُؤْمينَ 
اب 1 0 

(5) في (ل): «المخطوبة». 

(0) ذكره النووي في «الروضة» (9/1). 

(48) «بمجرد خطبته... علا غيره» سقط من (ب). 

الا اوس اه و و تين 

بن أمهات المؤمنين» ولا نقول بناتبن أخوات المؤمنين» ولا إخوانهن أخوال المؤمنين» 
م 


-| 0 
٠ |‏ 
* ومن فارَقها في الاختيار تحل علئ الأرججح؛ إِذْ هو فائد يار 
أوجبّه الله له تعالئ علّيه دُونَ غيره. بقَولِه عز وجل: # تاها الي 5 
7 لو 
كشن درك لَه 0 سوله 7 4 
ولَمّا اختّرنَ الله ورّسوله حرّءَ الله عليه أن يتزرّجَ عليهنء ثُّم أباح له ذلك 
52 كال م ا 4 عم 
يتكونَ المنهٌ فِي الَّرْكِ للنبيّ يك ومِنَ التخيير أَخِدّ تَحريمٌ إمساكِ كارِمَيِه. 
* ومن طُلَّقّها في ءَ غَيرِ التَخِيرٍ ولّم يَدحل بهَا: صِحّحَ جَماعةٌ حِلَّهاء ورجّحَ 
في #الروضة"”" التحريم؛ ِقولِه عز وجل: اريك تي 4*". 
ل ل ع 1 ع ل دكرث د لي ا 1 تسر ف +ركاة 
* وتزوج قتيلة بنت قيس الكندية فِي سَنةٍ عشرء ولمْ يَدخل بهاء وأو 
أن تخي فإِنْ شَاءَتْ صرب علَيها الحجابٌء وتحرة" علئ المُؤْمِنِينَ» وإ 
شَاءَتْ أن تنك تكحث مَنْ شَاءتْء فاختارّتٍ” النكاح» فتزوّجَها عِكْرِمةٌ 
ابن أبي جهل» وقيل 3 يوص بذلك. بذكن ذللك ابن حبق ار وعد 


فإِنْ تَبتَ كان | لحكم ما أَوْصَئ به. 


() قوله: «تردن الله ورسوله» سقط من (أ2 ب). 

(؟) «روضة الطالبين» .)١١/97(‏ 

(9) وفي تحريم مطلقاته علئ غيره ثلاثة أوجه: أعدلها أنها إن كانت مدخولا بها حرم لما 
روي أن ألأشعث بن قيس نكح المستعيذة ة في زمان عمر كه فِهُم عمر ذه برجم الأشعث 
فذكر له أنها لم تكن مدخولًا بها فكف عنه» ولا شك في أن المخيرات لو اختارت واحدة منهن 
الفراق لحل لها النكاح إذ بذلك يتم التمكن من زينة الدنيا. «الوسيط» (0/ ١؟)‏ 

(5) في (ل): «وحرمت». 
(6) في (ل): «واختارت». 


حك الجزء اثالث سا1 مع سه - 

وأمّا يكاحٌ الأَمَةٍ والكتابية وانحصارٌ طَلاقِه في نَلاثِ”", وغيرٌ ذلك فلا 
يُتَعرّضُ له فالكلامُ”” فِي الخّصائص بالاجْتِهادٍ صَعبٌ”"» ولِذلكَ مَنمَ مِنْهُ 
ابنُ خيران» وليس مانعًا مِن الكلام في الخصائص"' مُطْلَقَا كما( وقع فِي 


«الرّوضة)200. 

* واعتق صفية» وجَعل عتقهًا صَدَاقهًا. 

شر 5 و 2 3 - 31 

* ولا يَقعٌ منه الإيلاءٌ الذي تضرّبٌ لَه المُدَّهٌ ولا الظهارٌء ولأنْهما 
واه ال (/) 1 5 ب ما عه ودام 
محرمان ' . وهو مَعصوم من فِعل كل محرم. 

و 8 و و 
* ويستجيل اللعان فى حقه. 


* ويَحرُمٌ رفع الضَّوتِ عليه والجَهْرٌ له بالقَولٍ كجَهْرٍ بعضنا لِيَمْضِء 


و 
ونداوّه باسمه ومن ورَاءِ الحجرات”". 


)١(‏ في (ب): «الثلاث»» ومن هنا حدث سقط كبير ب(أ) يقدر بحوالى عشر صفحات 
من كتابنا هذا. ْ 

(5) في (ل): «بالكلام». 

(") صِنّف جماعة من المحدثين وغيرهم في خصائص المصطفئ يِه وراجع ذلك في 
مقدمتي لكتاب «جامع الآثار في السير ومولد المختار» لابن ناصر الدين الدمشقي. 

(4) «بالاجتهاد صعب... في الخصائص»: سقط من (ل). 

(5) في (ل): «لا كما». 

(5) «روضة الطالبين» (/ا//ا١).‏ 

(0) في (ل): «حرامان». 

(4) «ويحرم رفع... الحجرات» سقط من (ل). 


لكك سه سس لبلب بسبسبب ككتابٍ النكاح ‏ 
* ويَخْرمٌ عليه تحائنةٌ الأَعيْنِء الج لب ا تزع لأمته ا 1 


5-7 م8 م 2 3 5ه ٠‏ 0 
0 


5 م 
#* وله صفيٌ المَغنم. 
2 
الل 0 00 
* وخمس الخمس فى الغنيمة. 
2 . 


2 01 عه 3 ع 3 د 4 ب 
2 والفء. واربعة أخماس الفدء ”47 لآن به النصرّة» إد 0 خصائصه علو 
الأنبياء: 


0-0 أ 
ج 5 8 


# نَصرهُ بالرّعب مُسيرة شهرء وفِي رواية ة: شهرين. 


0 الول الغناكم. 


د82 3 مض - 
# وجَعْل الأرض لَه مسجداء وتربتها طهورًا. 


وبعلته عامة. 


)١(‏ ذكره النووي ني «الروضة» (/ 5) وقال: قد يقال: هذا ليس من الخصائصء بل 
كلّ مكلف تمكّن من إزالته» لزمه تغييره» ويجاب عنه بأنّ المراد أنه لا يسقط عنه للخوف» 
فإنه معصومٌ بخلاف غيره؛ واللّه أعلم. 

(؟) اروضة الطالبين» (ل/ا/ 5-6). 

(”) «روضة الطالبين» (/1/ 0). 

(5)«روضة الطالبين» (ا/ 5). 

(6) في (ب): «الكثير». 

(5) «روضة الطالبين» (1//). 

(0) «من» سقط من (ل). 


ل الجزء الثالث 5 


* وهو خاتم الأنياوة, 

#* وفِي القضاء”" والشهادة يَحْكُمُ ويَشهَدُ يَشْهَد 

* ويقبَلٌ الشياةة لفينة زو لدف 

اوم ها الواحديات َيْنِ كما فِي قَضِية خُرّيْمةَ. 

* ومن وَطِنَّها مِن الإماء هل : نحرّمٌ علئ غيره؟ فيه خللافء وذلك يعم 
الخستو لد والذي في القَرَآن تحريم الرَّوجَات. 

© 2 © 

والتزويجٌ مَندوبٌ لمحتاج إِلّيه واجدًا أَهبَتَكُ فإن لَمْ يجذها كَسَرَ شهوته 

بالصّوْم فإن لم تكبيز وين بالكافور ونحوو ويتزوّخ ”2 وإن لَمْ 


6 ولَمْ يَجِذُها كر للك وذلك 5 العِثيرٍ ونحوه. ولو ح وجود 
الأهبة". 


)١(‏ في (بء ز): تقدمت هذه الخصيصة علئ التي سبقتها. 
() في (ل): «القضايا». 

(") في روضة الطالبين» (/1/ :)١4‏ بل يتزوج». 

(:) «له)ا سقط من (ل). 

(ه) «في» سقط من (ل). 

(5) في (ب): «وله مع وجودها». 


ك5 -2--.2 ل2-]ن1؟»؟ ببسيس سس س مم كتاب النكاح ‏ 
وأمّا واجدُها غَيرُ المُحتاج لأَمْر عُنَها' وتحوهاء فالعبادةٌ أفُضل له فإنْ 
لَمْ يَتعبدٌ فالتكاحٌ أَفُْضلٌ”". 
والكد الذققة: الولؤة#الكنية البعيدة ‏ الحميلة العافلة :151 9 
ع 5 ب عن 3 0 5 2 
ويُستحبٌ النظرٌ إلئ مَن عَم علئ نكاحها قَبْل خطبتها'''» ولو بِغيرٍ 
إذنها. 


و (0) 


و 
ويجوز تكريره 


)١(‏ ني (ب): («لا تسيب عنه». 

(0) «منهاج الطالبين» (ص 5١23)؛:‏ و«روضة الطالبين» )١87/1(‏ وفيه: فإن لم يكن 
مشتغلًا بالعبادة فوجهان حكاهما ابن القطان وغيره وأصحهما النكاح أفضل كي لا تفضي 
به البطالة والفراغ إلئ الفواحشء والثاني تركه أفضل لما فيه من الخطر بالقيام بواجبه؛ 
وحكي وجه أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة» وفي «اشرح مختصر الجويني» وجه أنه 
إن خاف الزنا وجب عليه التكاح. اه. 

وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلئ أن النكاح في حقه مندوب إليه؛ وفي رواية عن 
أحمد أنه واجبء. وهو مذهب الظاهرية. 

(9) في «روضة الطالبين» :.)١19/1(‏ وفيه: والمستحب أن لا يزيد علئ امرأة من غير 
حاجة ظاهرة» ويستحب أن لا يتزوج من معها ولد من غيره لغير مصلحة قاله المتولي» وإنما 
قيدت لغير المصلحة لأن رسول الله يك تزوج أم سلمة فك ومعها ولد أبي سلمة و. 

(5) وقال ني «روضة الطالبين» (1/ :)١9‏ لكلا يندم. وفيه: ووقت هذا النظر بعد العزم 
علئ نكاحها وقبل الخطبة لثئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها هذا هو الصحيح. وقيل ينظر 
حين تأذن فيعقد النكاح» وقيل عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه وذلك حين تحرم 
الخطبة علئ الخطبة. 

(5) وفاقًا للحنفية والحنابلة» وخلاقًا للمالكية. 

(5) «روضة الطالبين» (/ا/ .)3١‏ 


الجزواشاث ااا سس للش |88 ]ل 
يواح اس 


0 


كرأ تعاملها وتضفها لموالم اه تنطة ليا" , 

وذكرُوا أخكام النّظر هنا: 

ف ب نع لال ار الخراوق لمر لكر الخو جنبية لِغَي © حَاجةٍ وإن 
أمِن الفتنة*' حت إلئا”' الوَّجَه ه والكَمَينِ وكذًا الأَمَةٍ عند حَوفٍ الفتنة”"» ويحرمٌ 


)١(‏ «روضة الطالبين» (7/ 27١‏ وحكيل الحناطي وجهين في المفصل الذي بين الكف 
والمعصم, وفي #اشرح مختصر الجويني» وجه أنه ينظر إليها نظر الرجل إلى الرجل» والصحيح 
الأول. انتهئ. قلت: وذهب الغزالى في «الوسيط» (78/5) و«الوجيز» (7/17) إلئ الاقتصار 
علي الوجه فقط» وتعقبه ابن الصلاح في «مشكل الوسيط»»؛ فقال: ما ذكره المؤلف [يعني 
الغزالي] في «الوسيط» و«الوجيز» من أنه يقتصر علئ النظر إلى الوجه: غير صحيح. 

(؟) «منهاج الطالبين» (ص 5 )7١‏ «روضة الطالبين» (17/ )7٠١‏ وفيه: فإنه يعجبها منه ما 

(*) في (ب): (و2. 

(4) في (ل): «بغير». 

(5) قال في «المنهاج» (ص : :)7١‏ عند خوف فتنة وكذا عند الأمن علئ الصحيح. 

() «إلن» سقط من (ب). 

(0) ذكر النووي في «الروضة» :)35١/17(‏ أنه يحرم نظره إلى عورتها مطلقّاء وإلى 
وجهها وكفيها إن خاف فتنةً. وإن لم يخف. فوجهان. قال أكثر الأصحاب لا سيما 
المتقدمون: لا يحرم» لقول الله تعاليل: #ولَا برس زِينتهنّ إِلَّامَاظهَرَ ينها » [الأحزاب: 
]"١‏ وهو مفسرٌ بالوجه والكفين» لكن يكره. والثاني: يحرم» ووجهه اتفاق المسلمين علئ 
منع النساء من الخروج سافراتء وبأن النظر مظنة الفتنة» وهو محرلكٌ للشهوة» فاللائق 
بمحاسن الشرعء سد الباب فيه. 


أ[ اس ]لب سم __سسس كتاب النكاح 


الإِضَعاءٌ إلئ صَوتٍ الأجنبية عند خوف الفتنة» وإن لم يكن عورة"'". 


وينظرٌ المَحْرّمُ الها قوف الك و وت ار إلين 07 ذلك» 
وضَابِطةُ هُناا»» وفِي الخَلْوةٍ والسَّمٍَ وعدّم نَقَضٍ الوّضوء: كل مَن حرم 
نكاحٌه مؤيّدًا بسب أو رَضاع أوْ مُصامَرةٍ بِعَقَدٍ صَحيح أو وَطْءٍ مُباح فحَيتُ 
اتركة ذلك شك عن الأسكاف ون عكك اذا لخر ديار رجات ليق 
يك علئ ما تقدَّمَء أو للتغليظٍ كالمُلاعنة”. أو لِشُبهةِ السب" كالمنفية 
باللَّانٍ التي لَمْ يَدْحْلُ بأمّها على ما سيأتي. 


وأم"" المَؤطوءة بشبْهةٍ وبنثها وإنْ حَرٌمنًا | لايَثبِتٌ لهُمّا هذه الأخكامٌ 


)١(‏ في «الروضة» :)7١١/1(‏ وصوتها ليس بعورةٍ علئ الأصح. لكن يحرم الإصغاء إليه عند 
خوف الفتنة. وإذا قرع بابهاء فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيم» بل تغلظ صوتها. 

ا لرنتسئ ذا تراد لطر افيد اولاني يد ماد اتاد ركد و1 ليطا 
(77/5): وإن كانت محرمًا نظر إلئ ما يبدو في حالة المهنة كالوجه والأطراف ولا ينظر 
إلئ العورة وفيما بين ذلك وجهان وقيل إن الثدي قد يلتحق بالوجه لأنه قد يبدو كثيرًا 
فأمره أخف. انتهئ. 

وقال ابن الصلاح: في الثدي طريقان: أحدهما إلحاقه بمحل الوجه. والثانية إلحاقه بما 
يبدو في المهنة.. وهو في «النهاية» و«البسيط» مقيد بزمن الرضاع. 

() «لا» سقط من (ب). 

(4) يعني المَحَرَمَ. 

(5) في (ل): «كما تقدم أن التغليظ كالملاعنة». 

(5) «النسب» سقط من (ب). 

(0) في (ب): «وأما». 


ل الجزء الثالث 


ا 
- على ما صِحَّحَهُ الجُمهورٌ - خلافًا للإمام ومن تَبِعَهء فتَحريمُهما أَبَدَ1" 
م عو 
بوط ءِ شَبْهةِ لا يُوصَفٌ بالإباحة على ما رح جحَه''' بعضهم. 
وأما من لا تحر دم علئ التأبِيدٍ كأّختٍ الزَّوجة فكَالأجنبية. 
ورجّحُوا إلحاقٌ الممُسوح بالمَخْرّم ". 


وكذا عَبِدُ المرأة ولو مكاتياء اسع القاضى الخشين ها إذا كان معه 
وفاءٌ لا مُطْلَقَاا'» كما وقع في «الروضة»”': والنصّ الاستثناءٌ مُطْلقًا. 


والصبثُ الذي يَحْكِي ما يّراه”" لا يَجُورٌ التكشفٌ بحضرته”*. 
وكذا الم 
وا امار يَنظّر غيرٌ فرجها عند جماعة”"'» وجوّرةُ آخرُون؛ 


)١(‏ في (ب): «مؤبدًا». 

(5) في (ل): (صححه)». 

(*) «منهاج الطالبين» (ص 5 .)5١‏ 

(5) (ما» سقط من (ب). 

() نهاية السقط الواقع ب(أ) المشار إليه آنمًا 
(") «الروضة» (87/ /70). 

(0) في (ل): «يرئ». 

(8) «الوسيط» (5/ 75). 

(9) «منهاج الطالبين» (ص 5 .)5١‏ 

١(‏ )في (ب): ايتسامح». 

)١١(‏ في النظر إلئ الصبية» وجهان. أحدهما: المنع. والأصح الجواز ولا فرق بين عورتها- 


كاب النكاح ‏ ل 


5 
ونظرٌ الرجُلٍ للرّجُل''' جائِرٌ إلا فيما بين السُرّة والرُكبة'""» ولا يُنظَرُ إلى 


الأواية"* بسَهُوةٍ ولاعند خوفٍ فتنة” ا 


0 عع ض ّ 2300008 20 5 21 ه22 5 كو 2 

وتنظر المرأة مِنَّ المرأةٍ ما فوق سُرَّتَها وتحت رُكبته'*'» ولا تنظرٌ الكافرة 

المُسلمة""» ولا تدخل معها الحمَّامَ علئ الأرجح فيهم”"» ونظرٌ المرأةٍ للرّجُل 
كنظره إليها”, وا حرم النظة إليه ته 3 حَرْمَ ع.. 5 الفا 


توغيرهاء لكن لا ينظر إلئ الفرج» وجزم الرافعيء بأنه لا ينظر إلئ فرج الصغيرة. ونقل 
صاحب العدة الاتفاق علئ هذاء وليس كذلكء بل قطع القاضي حسينٌ في تعليقه بجواز النظر 
إلئ فرج الصغيرة التي لا تشتهئ» والصغير» وقطع به في الصغير إبراهيم المروذي. 

وذكر المتولي فيه وجهين» وقال: الصحيح الجوازء لتسامح الناس بذلك قديمًا وحديئًاء 
وأن إباحة ذلك تبقئ إلئ بلوغه سن التمييز » ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس 
والله أعلم - انظر «الوسيط» (57/60”) و«الروضة» (1/ 4 ؟). 

)١(‏ في (ل): «إلئ الرجل». 

() «الوسيط» (59/65) وانظر «الروضة» (// 5 7). 

(*) الأمرد: من لم تنبت لحيته. 

(4) في (ب): «فتنته». وانظر «الروضة» (/ا/ 5 7). 

(5) «الوسيط» (5/ )7١‏ وانظر «الروضة» (!/ 5 .)١‏ 

.)07"١ /0( «الوسيط»‎ )5( 

(10) «الوسيط» (65/ )3١-‏ و«الروضة» (7/ 70) وروئ البيهقي في «السنن الكبرئ» 
(0/ 46): كتب عمر إلى أبي عبيدة بالشام يأمره أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمامات 
مع المشركات. 

(8) «الوسيط» (757/6). 

(9) قال في «الوسيط» (ه/ ه”): ما أبين من المرأة يجوز النظر إليه إن لم يتميز 
بصورته عما للرجالء كالقلامة وما ينتف من الشعر والجلدة المتكشطة؛ وإن تميز كالعضو- 


سل الجزء الثالث 


ِ 
0 لبر و “عي 09 5 2 2 2 
وحَيّث حَرُمَ النظرٌء حَرّمَ المّس'"2» ويباح ما يُحتاج إليه مِن ذلك من فصدٍ 
و 00 


وفِي غير الوَّجَهِ والكمّينٍ لا بُدَّ من زيادةٍ فِي الحاجَةٍ وصَبَطَّهُ الإمامٌ بأن 
يُنْتَقَلَ بسببه مِنّ الوؤضوء إلئ التيمّم» وفيه نظرٌ. 
31 غ2 3 7 عه 3 2 
ولا مذ من تاكن الحاحة قن النظر إليه السوذؤو ان لا يعد التكشف يه 
دكا للخروعةة: 


ولا ينظرٌ أجنبيٌ لِمَا ذكِرَ مع وُجودٍ امرأةٍ كافية» ولا كافِرٌ مع وجودٍ مسلم. 
ويباحٌ النظرٌ بقَدْرٍ الحَاجةِ؛ لتعليمء ومُعامَلةٍ وشَهادق ولو إلى تَذي 
.دجا لوه ا الى 2ه 


-المبان والعقيصة فلا يحل النظر إليه». وانظر نحوه في «الروضة» (57/1). 

)١(‏ في (ل): «اللمس». 

وقال في «الروضة» (717/1): حيث حرم النظرء حرم المس بطريق الأولئء لأنه أبلغ 
لذ فيحرم علئ الرجل دلك فخذ رجل بلا حائل. فإن كان ذلك فوق إزارٍ جاز إذا لم 

(0) ف (ل): «من ذلك بفصد ومعالجة». 

() «منهاج الطالبين» (ص 4 )3١‏ و«الروضة» (7177/17). 

(5) في (أ): «للمرأة». وانظر «الوسيط» (77/0). 

مهم «الوسيط» (787/65), و«منهاج الطالبين» (ص .)353١6‏ 

وقال في «الروضة» /1١1(‏ 75): هل يجوز النظر إلئ الفرج لتحمل شهادة الزنئ أو 
ولادة أو عيب باطن أم لاء وإنما يشهد عليه عند وقوع النظر إليه اتفاقًا؟ فيه أوجةٌ سبقت 
في أول النكاح؛ الأصح المنصوص الجوازء والثاني: المنع» والثالث: المنع في الزنئ دون 
غيره» والرابع عكسه. 


ا 0 كتاب النكاح س 


00 4 


ل للمَحْرَمٍ مس ساق مَحرمِه ونحوو ولا المُضَاجَعَة في توب 
واحدٍ لِمَنْ لا يحل الاستمتاعٌ كيين 


و ١‏ هي الاي و مل نه 5 56 بعك و عه 2 م 1 
ويجب أن يفرق بين الأولادٍ فِي المَضاجع عند بلوغ عشر سِنينَ» ويحتاط 
0 1 5 0 2 1 2 5-8 
قبلهُ عند خشيةٍ محذور حت بِيْنَ الولَدٍ وأبويه”" 


ويخناط فى الختين المشكل» ولا ينظة إليْه 'الخمخ 'ؤلا أجدبية علن 
؟. 2) 1 


وعنْدَ وجود الزَّوْجيةٍء أو المِلْكِ مع إباحةٍ الاستمتاع» ولو مع الحَيض» 
والرّهن فِي الأمةِ - يُبِاح النظرٌ لجميع البدن؛ حتئ الفزج» مع الكراهة””*', 


)١(‏ في (أ): «المضجعة». 

(؟) قال في «الروضة» (38/1): لا يجوز للرجل مس بطن أمه ولا ظهرهاء ولا أن يغمز 
ساقها ولا رجلهاء ولا أن يقبل وجههاء حكاه العبادي عن القفال. قال: وكذا لا يجوز 
للرجل أن يأمر ابنته أو أخته بغمز رجله. وعن القاضي حسينٍ أنه كان يقول: العجائز 
اللاتي يكحلن الرجال يوم عاشوراء مرتكباتٌ للحرام. 

(") «الروضة» (10/ 758). 

(5) «الروضة» (/ا/ 759). 

(6) قال ني «الروضة» (17/ 717): يجوز للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته غير الفرج. 
وفي الفرج وجهان. أحدهما: يحرم. وأصحهما: لاء لكن يكره. وباطن الفرج أشد 
كراهة»... ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها. وقيل: يجوز نظرها إلئ فرجه قطعًا. اه. 

وقال في «الوسيط» :)7١/0(‏ وني النظر إل فرجها تردد» وحمل الأصحاب النهي على 
أنه 0 به كراهية. اه. 

قلت: روئ البيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 45) وابن عساكر (7597/565) من طريق 
هشام بن عمارء ثنا بقية» عن ابن جريجء عن عطاء؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن- 


د الجرم الثالث - 


سه 


© رذية قبي الفظة إلبده وقبات نا تعالفت فنه الل د 
والرجعيةٌ فِي النظر كالأجنبية» وحيثٌ امتنمٌ الاستمتاعٌ لَعِدَّةَ شَ شبهةٍ أو رِدَّةٍ 


أو تَمَجّسٍ”" أو كتابة أو شركة: يحرمٌ نظرٌ””' ما بين السّرّو والركبة. 


2 5 0-2 5 07 0-71 3 
وتقدم الاستخارة فى هذا الباب» وقل 0 


وحن بض أيوبٌ الأنصاريّ ذلك أن رسول الله يكلٍ قال: «يَا أبَا أيوبء اكتم 
لد 1 دنا زايط وتويك ول رك اراد ته كلحم رَبك 
5578 وسبّخة”"”2, وَارْفْعْ رأسَكَ إلى السَّمَاءِ وقل: الله اه أستكر ةك يَعليكٌ 


-النبي يل قال: ١لا‏ ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها فإن ذلك 
يورث العمئ». 

قال ابن عدي في «الكامل» (؟/ 725) بعد روايته: يشبه أن تكون بين بقية وابن جريج 
بعض المجهولين أو بعض الضعفاء لأن بقية كثيرًا ما يدخل بين نفسه وبين ابن جريج 
بعض الضعفاء أو بعض المجهولين. 

ورواه ابن حبان في «المجروحين» )3٠١7/١(‏ وحكم بوضعه. كما فعل أبو حاتم 
الرازي كما في «علل الحديث» (71454) لابنه» ومشئ علئ ذلك جماعة حكموا بوضعه؛ 
ومنهم ابن الجوزي في «الموضوعات» »)١777/17(‏ والذهبي في «الميزان» (41/5) 
و«تلخيص الموضوعات» (ص 777)» وانظر «الفواتد المجموعة» (ص )١77‏ و«اللآلئ 
المصنوعة» (7/ 5 »)١5‏ و«تنزيه الشريعة» (؟9/1١7).‏ 

)١(‏ في (ل): «لا». 

(0) ني (ل): ١‏ الدبر القبل ». 

(*) اتمجس»): سقط من (ب). 

(4) في (ل): «النظر». 

(5) في (ل): «تقدم». 


(5 )ني (ل): : الاثم مجذه وحَمُّده وسبّحه). 


كتاب النكاح ‏ - 


الغ 


أ سَتَقدة1ة0) ِقدْرَتِكَ وَأَسأنّكَ مِنْ مَضْلِكَ العَظيم فنك" تَقْدِرُ وَل قن وَتَعْلَم 
و و 


م تزُويجي'" فلالة 2 يها 
باسمها - خبْرٌ لي وصلاح في دبني ودُنيّاي وآخِرّتي نافْضِهًا لي, ونَدّرْها برحمَتِكَ 
يا أرَحَمَ الرَّاحِمِينَ». 
ذكره المَحَامِلِيُ”* ولم أقِفْ علئ إسنادِو”*» والمحفوظ ما تقدّم. 
والخطبةٌ - بكسر الخاء- مُستحبة عِندَ العَزاليَ””. 
5 3 7 . حوره 035 
وتستحب الخطبة -_- بصم الخاء- قبلها". 


وكل مَن صحّ لك أن تعقدَ نكاحهًا فِي الحالٍء وليس عليها خطبةٌ 


(١)في‏ (ب): «واستقدرتك». 

(؟)في (ل): «إنك)». 

(*) في (ل): «تزويج». 

(؟)في «اللباب» (ص 57 .)١58-1‏ 

(6) حديث أبى أيوب حديث ضعيف: أخرجه أحمد (1777/0). والبخاري في 
«التاريخ الكبير» )41/١(‏ والطبراني )90١/4(‏ وابن خزيمة )١770(‏ وابن حبان 
(5040). والحاكم ,)5١5/١(‏ والبيهقي )١47/1(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(4/17) كلهم من طريق الوليد بن أبي الوليد أخبره أن أيوب بن خخالد بن أبي أيوب 
الأنصاري حدثه عن أبيه عن جده أي أيوب أن رسول الله ككِلِ.. الحديث». وهذا إسناد 
ضعيف. أيوب بن خالد: فيه لِينٌء وأبوه خالد: مجهولء انفرد ابنه بالرواية عنه. 

()«الوسيط في المذهب» (0/ 57) و«الروضة» (لا/ .07١‏ 

(0) قال النووي: قال الغزالي: هي مستحبةٌ» ويمكن أن يحتج له بفعل النبي يَكِ وما 
جرئ عليه الناس» ولكن لا ذكر للاستحباب فيكتب الأصحابء وإنما ذكروا الجواز. 
«الروضة» (/ا/ .)7١‏ 


لس الجزع لالت ا سح )م 
ودس 8() . ا ا ب 2 فاخ لك 
مصرح فيها بالإجابة مستمرة» ولا يقصد مالكها التسري بهاء يباح 

التعريض بخطبتها نحؤ”": «رُبَّ راغب فيكِ)'"». والتصريحٌ أيضًا نحو: (إنٍ 


وكل مَن حرمت موْبّدًا فلا'”» تجل خطبُها مُطْلهًا. 

وكلُ مَنْ حرْمَتْ لِحَقُ يرك فلا تحل خطبئها تُصريحًا مُطْلقَا ولا تغريضًا 
عانق تو أن ان :تياو لكان التعيند نل الحاقن المتصرةة 
للتسرق؟ قلثّه تخريجًا"". 

2 ِ 9.8 ا 2 5 و ٠‏ 3 5 
المهر ل ري وت زد الماع ما كم يو 
ذلك إلئ مَحذور فيُكرّةُ وقد يحرم وما لمْ يكن المانِعٌ كُفْرَهُ وهِي مُسَلِمة 

2 2 2 


)١(‏ في (ل): ايصرح». 

(0) في (ب): «الحو). 

.)7١ /9/( و«الروضة»‎ )5 ١٠ -79 /05( «الوسيط»‎ )( 

(5) والتعريض يكون بما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرهاء كقوله: رب راغب فيك» 
مرخ يسند مقلك؟ أنت حميلة [3ا أحللت قاذليقء لا تبقين أيماء لست تمر غوت عنك# إن 
شاء الله لسائقٌ إليك خيرًاء ونحو ذلك. قاله في #الروضة» (9/ 71). 1 

(6) في (ل): 9لا2. 

(5) في (ل): (تحريضًا». 

(0) «الروضة» (لا/ .)7”1١‏ 


_- سبش سصسي سس سطس سحب كنال الذكاح - 

ولا يَجوزٌ التعريشض"" بخطبةٍ الرّجعيّة'"» وفِي نص فِي «البويطي» ما 
يقتضي جُواره. وهو عَرِيبٌء ويجورٌ التعريض بخطبة'" بقية المعبّدّاتِ دون 
التصريح”*» إلا لصاحب العدةٍ أو الاستبراء الذي يَجورُ له أن ينكح فِي ذلك. 
[فلّه التصريح]. 

ولا يَجورٌ خطبة أَمَةِ غَيرك الى" يطؤّها قَبْلَ الاسُتبراءء ولا بَعْدَه إذا كانث 
عَنِدَه لقضد التسرّئ والمسعولةة فى ذلك أولق: 

ومّتئ وَجَبَ الاشتبراءً ولم يَقصِدٍ التسرّي جار التعريض كالبّائِن إلا إن 
خِيفَ فسادّها”" على مالكهاء ومتئ 75 يكنْ هناك شيءٌ مِن ذلك فيَجورٌ 


التصريحٌ؛ قلت مسائل الإمَاءِ تَخْريجًا". 


0 كت 97 . .- 0 ٠.‏ وو 5 و 8 . 5 
وأما مَنْ حرمت ليعارضص قد يزول فلا يجوز خطبتها للتزويج فِي الحالة 


)١(‏ في (أ): «التعرض». 

(؟)«الروضة» (لا/ .)7١‏ 

() في (أء ب): «لخطبة». 

(؟) قال في «(الوسيط» (397/5): والتصريح بخطبة المعتدة حرام» والتعريض جائز في 
عدة الوفاة» وحرام في عدة الرجعية» وفي عدة البائنة وجهان. 

(5) قال النووي: قال أصحابنا: ويكره التعريض بالجماع للمخطوبة» ولا يكره 
التعريض والتصريح به لزوجته وأمته. 

(5) في (أ): «الذي». 

(0) في (ل): «إفسادها». 

(8)في (ل): «ثم». 

(9) «تخريجًا») سقط من (ل). 


الجزء الثالتث 


النه- 
المُحرَّمِةٍء وتجورٌ للتزويج إذا زال العارضٌ إلا في كفو(" كما سبق وذلك 
كما فِي الإخرام مع الكراهة. 

م : « 

ويَنبِغِي أن يأتِي مثله فِي الأَمَةٍ لِمَنْ يَمتنعٌ عليه نكاحهاء وفِي خامسّة"' 
الحرٌّء وثالثة العبدء وثانية | لسفيه ونحووء ومن لا يَجْمَعْ مع رَوْجتِه. 

اي لانو وي أب 8 

وإد خيف محدور في هذه ونحوها حرم. 

ولا كراهة فِي أن يقولٌ المُسلمٌ للمَجُوسيةَ ونحوها: (إذا أَسْلّمتٍ 
تزوجِتّكِ)؛ لأن الحملّ علئ الإسْلام مطلوبٌ بخلافي الكافِر للْمسلِمَة. 

2 2 2 

وأمّا مَن يَمتَنعُ نكاحها لِمَير ذلك كما فِي البنْتِ الصَّغيرةٍ العاقِلَةِ أو البكرٍ 
لحاس إخير ف الو دخ # يإى يي . اسن إ(ه) )يع ات 000 .ع هم 
فاقدة المُجْبِرٍ فيجوز التصريح لخطبَّتها ليقع التزويجٌ إذا زال المانع ولم 
- 2 . 
يتعرضوا لكثير مِن ذلك. 

وإِنّما يأثمُ بالخطبة"' على خطبة غيره بعد صَريح الإجابةٍ إذا عَلِم 
الحال”" ولم يأذنْ ذلك الخاطبُ ولّم يتركُ ولَمْ يغِبْ مُدةٌ يحصّلٌ لها بذلك 

)١(‏ في (ل): «لا كفره». 

(؟) في (): «خامسها». 

(9) في (ل): «محذورًا». 


(8) في (ل): «المسلمة». 


(5) في (ل): «بخطبتها». 
() في (ل): «بخطبته». 


() في (ل): «بالحال». 


تْ سبي سس ص لله كدان النكاح - 
الصُرَرٌ؛ قلتهذا الآخين تحريا. 
يَحرُمٌ إذالَمْ'' يُصرَّ / خ له بالإجابة' الموتيت ع ال حَرْمَ الجوابٌ. 

1 جَازْتُ جار الجَوابٌ على حَسَبٍ الحالٍ فِي التّعريض والتصريح. 

والمُعتبرٌ جَوابٌ مَن يُروّجُها بعر إِذْنها'" كالمّجْيِرٍ والمالِكِ والسَّلطانٍ في 
المجنونةٍ» وفِي غير ذلك لا بدَّ مِن جوابها". 

ومّن استٌشير”*' في حال الخَاطِبٍ جار أن يَضْدُق في ذكْرِ ما هو عليه؛ ولا يكونٌ 
غِيبةَ لو ذَكَرٌ مَكرُوهًا يعْرِفَكُ فهو من الغيبةٍ المُباحة لِمَا فيه مِنَ التّحذير”. 

© © © 
والغِيبةٌ باح فِي سِتَةٍ مواضعٌ جَمَعَها الناظمٌ فِي قوله: 


ذكرٌالِوب تالح عندثلائة وثلاثةفيهالائمةأجمعوا" 


(١)١لم»‏ سقط من (ل[). 

(؟) «الروضة» (/ا/ .)31١‏ 

() في (ل): «والمعتير بجواب من يزوجها بغير إذن». 
(:) «الروضة» (/9/ .)7١‏ 

(5) في (أ): «استتر». 

(5) «الروضة» (/ا/ ؟"ا- 73), 


(/ا)رسمت ف )0: لأجمع». 


سد الجزوالهشات اسببببل- سس ش40 ]ات 


وي التظلمُ واستعانة”" أَيَدٍ وكذاكالاستفتاءفيما يصن" 

٠ 01‏ ارج اال 0 امقر 
والرابع التحنير ثم مُجاهر والسادس التعريف خذ ما ينتفع 
واحذرُ سواهافهِوَ لحمٌمَيِّتِ ‏ منمسلمأَقْبلتَ فيوترتة” 


والمراد بالتعريفب اللقَبُ كالأعورء أو كالأعر ج20 ونحوه. ولا و 
ا تق 60 
© 122 9 


)١(‏ في (ل): «واستغاثة». 

() في (ل): يسمع». 

(2) وقع في حاشية (ظا) /١55[‏ ب]: «زاد شيخ الإسلام المؤلف سوال المقتول عمن 
قتله» محتجًا بقضية اليهودي الذي قتل الجارية علئ أوضاح لهاء ونظم ذلك جماعة؛ 
فمنهم القائكل: وسؤال مقتول أزيد صال أم عمرو عليك زيادة لا تدفع....). 

(5) في (ل): «بالأعور أو بالأعرج». 

(5) في (ل): «ولا يكون لقصبدٍ بتنقيص»» وني (أ» ب): «ولا يكون تنقصًا». وقال في 
«الروضة» (/1/ 75): ويحرم ذكره به تنقصّاء ولو أمكن التعريف بغيره؛ كان أولئ. 


- بلسي جرئرئئجئجججرححووة ا جتن شنا انض هه 
ومدارٌ النكاح على َ خمسة أقياء د تعتبرٌ فى صحة يكاح | 2 لمسلمين» ولنكاح 
الكنا" 3-1 كد ن ون زوحي انما تا بزل 
9 2 © 
نام :الحمنية اله لمعارة 1 صحته : 
-١‏ فالزوح. 
3 و 
”- والزوجة. 
*- والوَّلِي. 
54و لقف 
2 فيه 
- والشهود 8 
2 2 22 
+ وآنا الكووية © القن عار ب مدل موحت : 
-١‏ فمًا يَملكَهُ الزوحُ علئ الزَّوجَةٍ مِنَ الاستمتاع ونحوه. 


0-8 


؟- وأمْن”'' العيوب. 


)١(‏ في (ل): «الكهان»! 

(0؟) هذه جملة أركان النكاح» وعدها النووي في «الروضة» (7”5/19- )2١0‏ أربعة 
أركان: الصيغة» والمنكوحة. والشهادة» والعاقدان وهما الموجب والقابل. 

(") في (ب): «والخمسة». 

(5)ني (أء ب): «أمر». 


معو م ا س8 


5 5 لله لوده ع جر ع ا :9 
ه- وحخكم الاختلافي. فتعقّد ذلك أحد عَسْرَ 


42 2 2 


12 


2 


لأبد مز تف 5 ني ذكورَيه”"» فالخنتئ المُشْكِلٌ لا يَصِحُ أن يكونَ زوج ولا 


و 
9 


زوجة”””» ثم إن كان الذَكَرٌ صَغيرًا عاقلا حُرًا غَيْرَ مُحْرِمٍ» فتزوِيجُه صَحيحٌ 


1 8 ةّ + 8 4 .م 51 -ه و 
واما ما وقع""ا فى «الروضة»”*' مِنْ نقل وجِه عن «الإبانة) 22 أنه لا يجور 
تزويجه أصلا: وَهُم فليسّ فِي «الإبانة» ذلك. 


كتهو" ولز ارين عزوو الاضم بالتضلعة وهو الات نم 


(١)في‏ (ل): «ذكوريّة». 

(؟) «الحلية» (5/ 5 »)5٠‏ «مغني المحتاج» (9؟/ .)7١7‏ 

(9) في (ل): «وما وقع». 

(4) قال في «الروضة» (7/ 45): وفي الإبانة وجة: أنهُ لا يجوز تزويجٌة أصللاء وزعم أنه 
الأصح, ومُّو غلطً.. 

(0) «كتاب الإبانة» للفوراني. 

(5) ذكر النووي في «الروضة» (7/ 44) الأسباب المقتضية لنصب الولي وهي خمسة: 
الصغر والأنوثة والجنون والسفه والرق. 

(7) «الروضة» (ا/ 5 6). 

(8) في (ب): «للأب». 


ل الجزء الثالث 558 


أبوة» وإن عَلَا. ولا مَدحَلَ فِي ذلك" لِقَريب غيرهما ولا وصِيٌ ولا 


حاكه'" 

وإِنْ كانَ”” صغيرًا مجُنونًا فلا يُرَوّحُ". وإِنْ كان بالعًا عاقلا مَحجورًا 
عليه بالسفَّهِ غَيرَ مُرتَدٌ فلا يُرْوّحُ إلا بِالحَاجَةٍ ولا يُكتَقَى فيها بمُجرّدٍ قوله؛ 
06 8 . 32 0 َ 1 0 كن 
خلافًا للإمام والغرّاليء بل لا بُدَ مِن ظَهورٍ أمَارتها“ ولا يُرَادُ على 
واحدة"' '» ومنهم مَن قالّ: تزويجه بالمّصلحةٍ كالصبي. 


ولِلْولِيَ أنْ يأذن لَه فِي التززويج ويُطْلقَ الإذن””" 2( :ولولية أن 
ولابد مِنْ إِذْنٍ السّفيهِ عِندَ المَراورَةٍ. 


نكا 
وجه 


ل 00 

)١(‏ ني (ب): «ولا مدخل لذلك». 

(؟) «الروضة)» (ل/ا/ 40). 

(*) «كان»: سقط من (ب). 

(5) «الروضة» (لا/ 55). 

(5) في (ب): «أماراتها». 

(5) «الروضة» (/1/ 9). 

(0) «الإذن»: زيادة من (ز). 

(4) قال في «الروضة» (9/ :23٠١‏ إذا طلب السفيةٌ النكاح مع ظّهُور أمارة الحاجة إن 
اعتبرناة» أو دُونةُ إن لم نعتبرة» وجب علئ الولي إجابتّةُ. فإن امتنع فتزوج السفيةٌ بنفسه. 
فقد أطلق الأصحابٌ في صحة النكاح وجهين. أصحهما عند المُتولي: لا يصح. وقال 
الإمامٌ والغزالي: إذا امتنع الولي» فليّراجع السفيهٌ السلطان كالمرأة المعضولة. 

(9) «الروضة» (/97/1). 


كتاب النكاعء ‏ 


يت 

وقال الحرا وتو الأاهاحة لزه إذنف زه اه الت ف 

ووليّه في ذلك مَنْ يلي مالَهُ مِن الأبء ثم الجَدّ وإِنْ عَلَا» ثم الوصيّ» نصّ 
عليه ّم الحاكِمى دلا يُدجٌ إلا يعفر الوثل فما ذوئه من يَليقُيحَالِه؛ ومَت 
حَصَلتْ زيادةٌ على مَهِرٍ المثل صَعّ التكاحٌ ب بمهْرٍ المثل إِلَّا في صُورتَينِ 
فيبطْلٌ التكاحٌ: 

-١‏ إحداهُّما: أَذْنَ له أنْ يَكِحَ”" بأل - عَيّن المرأةً أو لم يعيّنُها - فنكح 
لين من مهو منلها أل وخحمس ال تنلا" . 

"- الثانيةٌ: قال له”*: «أَنْكِحٌ فلانة بألْف»» وكان مَهِرُها خمسّمائة فَالإدْنُ 
باطِلٌ وقضيته أن لا يصمَّ نكاحه”» والقياس: صِحنْه بمَهْرٍ المثل؛ كما لو 
قَبِلَ له الوَلِىُ بزيادة علئ”" مَهْرِ رِ المثل وقد يَجيءٌ الإبطالٌ بِغَيرٍ ما نحن فِيهء 
لوَإِذًا َم تأذن وله الخاض رَاجَعَ الحَاكم]0. 


)١(‏ نسبه النووي في «الروضة» (98/10) للعراقيين والشيخ أبي حامد. يعني 
الإسفراييني. 

(؟) نص في المختصر علئ أن السفيه يزوجه وليه كما في «الروضة» (1/ 44). 

(*) «أن ينكح»: سقط من (ل). 

(5) «الروضة» (1/ /91). 

(©) «له» زيادة من (ل). 

(5) «الروضة» (/ا/ /ا9). 

(0) في (ل): «عن». 

(8) ما بين المعقوفين سقط من (ل)) وراجع «الروضة» (91//1). 


الجزء الثالث [57 )|- 
. م م الى 7 #-ه ٠‏ ل 86س إن 34 ع . م 
وإذا تكح فاسِدا ووّطئ اكد ولعي" وَاشْتكبث الزوجة المفيهة"" 

فيَحِبُ مَهُرهَاء والقيامن: لا استقناء”". 

د 
* ضابط: 
لا يكلو الوط ومن قير اويح الاق عيض نون 
يخلو الو عجن مهي او عد و في سر ضور 
١‏ - صُورةٌ السفيه هذه. 

ره م م 2 04 و 

-١‏ ووطء العَبَدٍ غير المكاتب جارية سيدِو بشبهة. 


؟- أو فِي يكاح عَقَدَه'"' له عليها. 


عه س 


- أَوْ وَطِئى سَيدنّه بشبهة. 


؟ه 5 ره ذه د 7 0 - 1 5 2 3 
6- أو اعد 1 روصن أمته وهي ثلث مَالَه وتككها وَوطئع ومات» 


(1) قال في «الروضة» (9/ 49): لو نكح السفيةٌ بغير إذن الولي» فتكاحٌة باطل» ويُفرقٌ 
بِينهُما. فإن كان دخل بهاء فلا حدء للشبهة. وفي المهر أوجةٌ. أصحها: لا يجبٌء كما لو 
اشترئ شينًا فأتلفةُ. وفيه إشكالٌ من جهة أن المهر حق المرأة» وقد تُزوج ولا علم لها 
بحال الزوج. والثاني: يجب مهرٌ المثل ٠‏ والثالثُ: يجب أقل ما يتمول .. 

(0) في (أ): «أسفيهة» والمثبت من (ب). 

(*") في (ل): «الاستثناء». 

(5) في (ل): «عقد». 


(6) في (أ): لعتق»). 


كناب النكاح ل 


إلى 
وخيّرتُ فاختارث بقاءَ النكاح دُونَ المَهِرٍ - ولا تَظيرَ لّها - وإِنْ لَمْ يَأ" لَمْ 
عدي 34 


تخير ولا مَهِرَ لها. 

5- أو وَطِى المرتهنُ الجارية المرهونة بِإِذْنٍ الراهن - مم الجَهْل 
بالتحريم - وطاوَعَنْهُ وقياسّه يأتِي في عامل القراض والمُستأجر ونحوهماء 
3 2 2 
ولم يذكروه. 

أو وظكة عريية بشمية او شرتدة بشيهة وفاتت غلره ال 

ار رض وااخيق لسريو كات مَهْرَ لها بحالٍ على 

كنأو قط الماك عار كت ال 

-٠‏ أو الزوجٌج”” زوجته بعْد الوطأة الأولئ إِذْ هِي المقابَلَةُ بِالمَهْرِ على 
الأرجح”2 

© © © 


)١(‏ في (ل): «يطأها». 

اماي لمارف ف 1 
(9) في (ل): «مع». 

(14) في (ب): «مملوكة». 

(5) في (أ): «أو المزوج». 

(5) في (ب): «الأصح». 


سل الجزء الثالتث 


١ 
وإِنْ كان البالغ مَجُنونًا فلا يُرْوّحُ منه إلا بالحاجة واحدةً لاثئقة بحاله'"'‎ 
بمَهْر المثل فما دُويَّه".‎ 
0 5 
ويزوجه الأبُء ثم الجَدَّء ثم الوصيئٌء ثم الحاكم'".‎ 


وام و 


وإن كان خرًا رَشيدًا يزوج مِنَ الحَرائِرٍ واحدةً ويُنتينٍ وتّلانًا وأزبعًا, 
ولا يَزِيدُ علئ أزبع؛ ولا يَمْعْه"© مِن ذلكٌ فلسّةُ ولا فسقة. 
2 2 © 
* وأما العبدُ فلا يزرّحٌ إِنْ كانَ صَغيرًا أو مَجنوناء وإن كان بالغًا عاقلا 
فلا" يُرُوجٌ بإذن المولئء ولَيْسَ لِلْمَولَى إجبارّهُ علئ الأصحٌ» ولا له إجبارٌ 
مَؤْلاه ويَنكِحٌ بما سَمّئ له سيدٌه والزائدٌ علئ”" المُسمّئ أو عن مَهْرٍ الوثل 


عند الإطلاقٍ فِي ذمته يُتبَعْ به إذا عَتَقٌ'". 


0 في (ل): «لحاله».‎ )١( 

(5) «الروضة» (7/ 7.0954 

(") «الروضة» (ا/ 2095 

(4) في (ل): ١وثلاث‏ وأربع». 

(5) في (ل): «ولا يمنع». 

(5) «فلا»: سقط من (أ). ٠‏ 

(0) في (ل): «(عن». ١‏ 

.)1١7:-1١1 /97( «الروضة»‎ )8( 


سأر  ]‏ ا _ سس مم كناب النكاح ل 
فإنٍ اوَكنٌ الزوجان أو أحدهنا فى وام التكاح” 0 قَبْلَ الدخول تعجّلّت 
الْفرقَهُ 
- فإِنٍ اجتمعًا علئ الإسلام قَبْلَ انقضاءٍ العِدَّة استمرّ النكاحٌ» ولا مَهْرَ لو 
وَطِئ فيما قَبْلَ العَوْدٍ إلى الإسلام. 
- وإن حَصّلٌ الإصٌرارٌ عل الرّدة""2 حتئ انقضت العِدَّةٌ”" تبِينَ الفراقٌ مِن 
وقَتِ اردق ويجتٌ المهر بالوّطء فخ" إلا فى مُرتدة مات على الْرّدَةِ كما 


4 
5 


٠. لمسبيق‎ 


أويغة الد ول يوقت 


© 2 2 


)١(‏ في (ل): «أو أحدهما دوام كل النكاح». 

(5) في (ل): «وإن لم يحصل الأمران علئ الردة»! 
() «حتئ انقضت العدة») سقط من (أ. ب). 

(5) في (ل): «قبلها». 


2 23 كّ عو 3 د 95 5 للق 3 3 9 5-8 و 
لا بد مِن تحققٍ أنوثتها كما سَبق وتعينها '. وكذا الزوج» فلا يصح تزويج 
إحدئ بنتيه مُبهمًا ولا أحي”" ابنَيّه كذلك. 
0 كاين 7 ١‏ 0 
ويشترط خلو الزوجة من الموانع وهي م 
- أن تكون منكوحة غيره. 
- أو”' فِي عِدَّةَ غيره. 
> أويكاضطيرة عاقلة ولو كان أبؤهاعيا: 
- أو صغيرةً مُطْلقَا فاقدءً الأب والجَدٌء وهاتانٍ الصغيرتان لا يزوّجان إلا 
بعد البلوغ. 
)١(‏ في (ل): (وتعيينها». 
(؟) في (أ): لإحدئ». 
(*) ذكرها النووي في «الروضة» (1/ 477) علئ سبيل الاختصارء وعقد لها بابًا مستقلا 
كما في )١57 -1١١1//1(‏ وقد ذكر رحمه الله أن الموانع في هذا الباب يجمغها أربعة 


أجناس: وهي المحرمية المؤبدة» وما يقتضي حرمة غير مؤبدة» ورق المرأة» والكفر. 
(5) في (ل): (و). 


كناب النكاح ‏ ل 


21 

- اث في( ,قٌّ ل 5 شك مال 7 

و فيها''' رق لِعَيرِوء والذي يريد تزويجها حر تحتّه خُرَّةٌ صا 

- أو واجدٌ مهرّ حُرةٍ صالحةٍ للاستمتاع متمكنٌ مِن تزويجها. 

ع 0 من > «م) 

- أو واجد دون مّهرها وهى راضية بما وجده 

- أو غيرٌ خائف مِن العنتِ لصغر أو جَبٌّ أو عَنَةٍ أو عِفَة' أو تَسَر. 

ري ا 2 2 0 هو تر نى ا 

- أو تكون مَمُلوكة كلها أو بعضَها لِمَن يريد تزويجّها. 

5 00 006 ع ه سدم 35 عر ما + # 8 و 

- أو مُطلقة ثلاثا قبل أن تجل له بغيبة حَشَفةِ أو قدرها مِن مقطوعها 
4 7 . - 0 5 5 
بقبْلِهًا مِن روج فِي يكاح صّحيح بشرط قابلية انتشار الآلَةِ لا كالعنينٍ ويتأتى 
0 

و ون د مَهَ عليه مود بينَسبء أو رَضاعء أو مُصاهرةء أو لِعَانٍ. 

5 2 5 5 مَكَيَْالَ 5 

- أو للخصوصية كما سبق فِي نِساءٍ النبئ يَِْةِ وذلك لا يوجد الآنَ. 

رار عار ري ل جار الوا لا اا 
تكون مُرتدةٌ» أو زنديقة لا :: ليت لا 0 بن تكو رقي أو مسوريية أذ 


مُتمسكة بغير التوراةٍ والإنجيل أَوْ بواحدٍ منهّماء وليسث إسرائيلية» بل 


)١(‏ في (ل): (مها». 

(0) في (ل): «تصلح». 

(9) في (ل): «وجد)». 

(:) «أو عفة» سقط من (أ» ب). 
(5) في (ل): «أو زنديقة وللمسلم». 


ل الجزء الثالتث ااا اس |[ و ]أت 
دخلّث فِي دينهم بِعْدَ التبِّيل ولَمْ تتمسّكُ بالحقٌ منه أوْ بَعْد التّسْخ. 

عاآر تلت الها 

د[ تكو اه اذه 

3 #ٍ 2 2 

- أَوْ تحت الزَّوجٍ مَن لا تجمعٌ معها كأخت الرَّوجة]”". 

عِِ و 

0 

هي الموانِعٌ التي ذّكرها الغزاليُ”"» وقال: إِنَّهها قريبٌ مِن عشرين 

ا 

ونبّه بالعِدّةِ على أن لا تكون فِي استبراء غيره» وإنما تكونٌ عِدَّةُ غير 
مانعة قَطْعًا إذا لَمْ يكن له عليها”” عِدَّهٌ تَستقبلُها”' عَقِبَ العِدّةٍ التي هي فيها. 

إن كان كما في حَمْلٍ وطءِ الشَبهةٍ مع وُجود الطلاقه فإنّ للمطَلَقٍ أن 
يَعقدَ يكاحها فِي عِدَةٍ الحَمْلٍ الذي من الشْبهِةٍ علئ الأصحٌ عند الشّبخْ أبي 
حامِدٍ - خلافًا للماورديٌ والبغويٌ - ولا يَطَأ. 

وأما عدةٌ الناكح فلا يُمنمُ عَفَدّه ولو كانث مِن نكاحه الفاسِدٍ أَوْ مِن وطبهِ 
بشَبْهةٍ وإن شَرَعَتْ عقب التكاح فِي عِدَةٍ غَيرِه. 

#* ومِنَ المّوانع م - زيادة علئ ذلكَ-: أنْ تكونَ مَجنونة فاقِدةَ الأب 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(5) «الوسيط» (5/ ١ه-‏ 05). 

(9) في (ل): «إذا لم تكن عليها». 
(4) في (ل): «لم تستقبلها» 


كتاب النكاح - 


وأققه] 
والجَدّء وهي غيرٌ مُحتاجةٍ إلئ التكاح كما سبق فِي المٌجنون”". 

وأن كرد هارن وهن كافرة هلا حول خبطل كيل 7" خطلمًا ولو كان 

وأن يكونٌ فيها ملك لمبععض أو لِرَشيدِء ولمْ يأذنٍ الرَّسيدٌ في تزويجها 
حاضرًا كان أو غاتبًاء مُسلِمًا كان أو كافرًا. 

وأنْ يكون"" فيها مِلْكُّ لِمحجور عليه لِمَلّسِء أو رَهِنٍ مقبوض» ولّمْ يَأذنْ 
لِلْمُرتَهِن فِي تزويجها. 

أو قِراضٌ ولمْ يَأَذَنِ العامل فِي تزويجها. 

أو لِمَأَذُونٍ له في التجارة مَدِيونٍ ولَمْ يجتمع [السيدٌ والمأذونُ والغرماءٌ 
على تزورٍ 

أو لمُكاتب. ولَمْ يجتمع 00 السيّدٌ والمُكائبٌ على تزويجها 

أو موقوفةٍ ولَمْ يَْ يتجتمع الموقوفٌ عليه والحاكمٌ علئ تزويجها أو 00 
مُوصئ بمُنفعتهاء ولَمْ يجتمع الوارث والمُوصّئ له علئ تزويجها” 


)١(‏ في (ز): «في المفهوم». 

هع فق (ل): اللمسلم». 

(5) في (ل): «أو يكون). 

(؟) مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (ل): «وأن يكون». 

(5) «أو يكون موصي بمنفعتها.... تزويجها»: سقط من (ب). 


الجزءالثالث -- - ا اببس بص يي هك 
يتأتو ذلك فِي المُسِتَأجَرَةٍ ونحوها. 
وأمًا الأولياء: فامتناعُهُم مِنْ جِهَة الكفاءة لَيْسَ بمانع؛ لأنَّ الحاكِم يزوج 
وأنْ يكونّ فيها ملك لِولَّدٍ الناكح ون سَفَلَ والوالِدُ خرٌ. 
وأنْ يكونّ فيها مِلكُ لمكاتبه. 
وأن يكون فيها وقففٌ عليه بخلافٍ المُوصّئ له بالمنقَعَةٍ؛ قلتّه تخريجًا. 
وأن تكونّ قذ حرمت عليه أبدًا كأمٌ أو بنْتِ المَؤْطوءة فِي يكاح فاسِدٍ أو 
وأن تكونّ قد حَرّمِتْ لِسْبهَةٍ النّسبٍ كالمّنفية باللّعانِ التي لَمْ يد 
أو للاحتياطٍ كمّعدوداتٍ اختلّطث بهن مَحْرّمْ. 


عه 
ع ١‏ 
مدص 


و 


عه م تك 0 0 0 

أو تكون ثانبة سفيه"" أ ومحتون؟ أو آم ثانية للخرة أؤ'ثالئة لمن 'فية رق 
أواقطلعة لمي قل أن تفل له 

وإذا كانَ الزوجٌ علئ حالةٍ لا يُرَرّحٌ فيها فالمانمٌ فيه لا فيها كعَبدٍ 
بن :© عد 2 د عر 8 1002 2 2 (7).. 5 .- 
المَحْجورٍ عليه. وكما سَبقّ فيمَنْ لا يُرَّوّحٌ مِن الذكورء ولو لمح" فِي ثانبة 
السفيه وأنُظارها أنَ”" المانِمَ فيه لجاء مله فِي حَامسةٍ الخُرٌ ونحو ذلك. 


)١(‏ في (أ» ب): «السفيه». 


(0) في (ل): انكح». 
(") «أن»: سقط من (ب). 


كتاب النكاح ‏ 


-|[55 ) 
ومَنْ ليْسَ بِكْفْؤْ يَمتنمُ أنْ يتزوج مَنْ هِيٍ أَشْرَفُ منه عند عَدَمِ إِذْن"' 
الزَّوجِيةِ» وعَدَم مَن لَه ولايةٌ التزويج فِي الحالء وكذا فِيمَنْ وَلِيها الحاكم 
عند جماعة 000 يزوح رلك اعد م ا أَمَهَ كما سَبق. 

© 2 2 


* وضابط المُحرّماتٍ أبدًا: المذكورات في الكتاب العزيز د بِقَوْلٍ الله 
غيل تسارت حي حك انود » إل قوله: #وَبَمَاثٌ الْحُدَتِ 4 أنَّ 
كُلّ قرابة مِن لتب فَهِي مُقْتضِيةٌ للتحريم إلا وَلَدَ العُمومة» وَوَكَدَ 
الخؤولةَ!". 

ويحرّمٌ علئ المرأةٍ ولدّها ين الزّنا'. لا على الرَّجُلِ المَخْلوقَةٌ من زناه 
علئ ما صحّحوةٌ؛ لِأنَّ النَّسَبَ مِنْ جهة لجل صر فيه المع فل ييثة 
للزّانِي'*'» ومِنْ جِهَّةٍ المَرأةٍ 0 ةلقد لله لحري 


)١(‏ («إذن»: زيادة من (ز). 

(0) في (بء لء ز): «بقوله تعالئل». 

.)١٠١١ /6( «الوسيط»‎ )"( 

.)٠١7 /0( «الوسيط»‎ )5( 

(6) في (ل): «ولم يثبت للزاني». 

(5) قال في «الروضة» :2)3١9/1(‏ زنا بامرأة» فولدت بننّاء يجُورٌ للزاني نكاحٌ البنت» 
لكن يُكرة. وقيل: إن تيقن أنها من مائه» إن تصور تيقنة» حرّمت عليه. وقيل: تحرّمٌ مُطلقًا. 
والصحيحٌ: الحل مُطلقًا. انتهئ. 

وقال الغزالي في «الوسيط» :23١7-١١57/5(‏ والوطء الحلال يملك اليمين والوطء 
بالشبهة يحرم الأربع كالوطء في النكاح» بخلاف الزنا فإنهُ لا يحرمء خلافا لأبي حنيفة إذ 
الشبهة كالشقيقة فيجلي المُخرمات كالعدة والمهر والسب وشقوط البد: 


الهزوالثلك الع اباس مسح 9# ]أ 


وكل مَن حَرّمتْ بالنْسَبٍ فقط حَرّمِتْ بالرّضاع"" لِصحَةِ الحديثِ فِي 


8 0 2 0 هه 0 0 د 
000 9 مِن أمّ نافِلَِك 0 0 ع 0 0 وجَدَةِ وليك 
2ه هس ام اع 5 5 م 1 


1 
أبيك وأنظارهاء فإن مو لاء لا ب زرافم رونا زولا اي 
ل وإنما يَحْرّمْنَ به أو بالمصاهرّة. 
وأمّا عَمَةُ ولدِك فَهِي حَرامٌ عليكَ فِي الشّسبٍ دُونَ الرّضاعء ولا تستئتى 2 5 
عه 2 00 4م وم 3 
لأنْها حرمت بأنّها أختكَ من النَسَبء وأخْتّكٌَ مِن الرّضاع حَرَامٌ علَيِكَ7. 


ع 


ولا تَحْرّمُ عا رارك ما اتوي أت الت و ام 


ا 


ع 


أختيك بأن ؛ يكون لك أخ مِنْ أب وأعديود أ حو لِأَخِيكَ مِنَ الأب أن 
وفِي الرّضاع أن تَرضِعَكَ امْرَأَةٌ وتَرضِعَ صَغيرةً أجَنَبِيةَ لِأَحِيكَ أن 
ويحرّمٌ بالمُصاهرَة'”' بمُجرّدِ العَقَدٍ الصّحِيح: رَوْجِاتٌ آبائِكَ» ورَّوْجاتَ 


.)٠١ 5 «الوسيط» (ه/‎ )١( 

(0) في (لء ز): «تنتسب». 

(*) «عليك» سقط من (أ» ب). 

(؛) في (ل): «أو أخت». 

(©) والمحرمات بالمصاهرة أربع : أم الزوجة وجداتها من الرضاع والنسبء وبنتها 
وحفدتها من الرضاع والنسبء. وزوجة الابن والحفدة» وزوجة الأب والجدء ويحرم 
الجميع بمُجرد النكاح إلا بنت الزوجة فلا تحرم إلا بالدخول. «الوسيط» .)2١5/6(‏ 


ورور كناب النكاح ‏ ل 
أولؤولة وروستلراهرأكيات زوك 

56 0 5 3 2 0-4 وو 

وأمًا 75 رَوْجَتِك وبّناتٌ بّناتِها وبناتٌ أبنائهاء وإن حَصّل التسَافل''' فلا 
يَحْرُمْنَ إلا بالوطءء وإِنْ كان بشْبهةٍ أو فِي يكاح فاسِدٍ. 

ويستوي فيما سبَّقٌّ الرّضاعٌ مع”" التّسَبء والزّنَا لايُحَرٌمُ ولا اللّمْسُ في 
غير و. 

والشنية القع 52 لأمهات قرط رتك و قصضولها © ومفوعها حلها إذا 
00 

فإنِ* اختّصّتٌ بِالمَرْأة: فلا تَحْرِيم» ولا تَسَبَء ولا عِدَّه ويَجِبُ المَهْرٌ 

ع 53 3 2 2 03 2 9 3 5 

وأما النكاح الفاسد فلا أثرٌ لاعتقادها التحريج''' فيما سبق» والوطءٌ فِي 
/ ا 5 - 5 ً 3 
مِلكِ اليمين أو بشبهةٍ تقتضي التحريمَ المؤبد كما سبق فِي الزوجة. 

7 100 0 00 

ولا يَحِل أن يَطّأ بِمِلكِ اليمين إلا مُسِلِمّة أو كتابيّة يَنكِحَها لو كانت حرّة 
دون المّجوسية ونحوها. 

وما أَنْبتَ التحريمَ المؤبدَ إذا طَرأ على التكاح الصّحيح فَطَعَكُ فَلَوْ وَطِىّ 

)١(‏ في (ل): «السافل». 

(0) في (ل): «من». 

(*) في (ل): «وشبهة الحرمة». 

(5) في (ل): «وفصولهما». 


(5) في (ل): «وإن». 
(5) في (ل): «للتحريم». 


ل الججزء الثالث بيسح ب د ع كه ١‏ وو أت 
م زَوْجِتِه بشْبْهِةٍ انقَطعَ نِكاحٌ رَوْجِيِه وحَرّمِتْ عليه أبدّاء وهكذا لو وَطِىّ 


8 6 امه 


زوجة جة أبيه أوْ رّوجة ة ابنه بشبهة. 


ويَحْرُمٌ الجَمْعُ فِي التزويج بَيْنَ كُلّ امْرأتين لو فُرِضَتْ إحدامُما ذكرًا 
حَرّمتْ عليها”" الأخرى 0 أو رَضاعء حتئ تموتٌ السابقة أو تَبِينَ ولو 
بقوله”". ' 

وكذلك * يحرم الجمع بينهما في الوَطْءِ بمِلْكِ اليَمينٍ؛ فإنْ أزالَ مِلْكّه عن 


ا 


اليِي وَطِنَها أوَّلا أو كاتبّها أؤ وكيا عله لاحر ولا يُكتقَى بِعَيْرِ ذلك. 
وتَحْرُمٌ المَوْطُوءةٌ ع مَنْ”" تَجْمّع معها. 
وإذا عَقَدَ دَفْعَةَ واحِدَةٌ على امرَأَنَنِ , يحرم الجَمْع ينهم فَالمَقْدُ .ناطل 
وكذا إذا عَمَدَ دَفْمَةَ على عَددٍ ليس له يَبِطُلُ فِي الكل فإِنْ تركب 
البُطلانْ بِالعَقْدٍ الآخير الذي فيه الرَّائدُ. 


تب اختصّ 


44 عن 4 2 سرهم #ه . 2 5 
ولو عَقَدَ علئ خمس فيه أختان بطل فيهما فقطء أؤ حُرَةٌ وأمَةُ مَن لا 
ته 
يَجْمعٌ بَيّتهما صَحَّ في الحرّة. 


وَمَنْ بعضه رَقِيقٌ كالرّقيقٍ يَجمَعٌ الخُرةَ والأمة وإذا تَزوج الحُرٌ الأمَة9) 


)١(‏ في (ل): «عليه». 

(؟) «الوسيط» .)١٠١9/65(‏ 
(9) في (ز): «من لا2. 

(5) في (ل): «أمة». 


-[01 
2 جلا يي اه ورور ماو را ا لقن ا مه ا 
بالشروط ثم تكح خرَّةَ أ أَيْسَرَ لَمْ ينفسخ نكاحه خلافا لِلمُرَنِي» ولو مَلكها 
أوْ بِعْضَها انفسَمَ يِكاحٌه. وكذا لَوْ مَلَكَ ذلكَ'" مكاتبة لا إِنْ مَلَكَ ذلك ولدَهُ 
علئ الأصحٌ فِيهما. 


كناب النكاح ‏ - 


2 22 2 


)١(‏ ني (ل): «ولد». 


(0 


5 ل فِي الولي"" 


ونعني به مَن يَلِي عمد النكاح ولو بالملك 0600100 


8و 5 ع 50 5 .© بير و 
وأصل الشافعيّ رضي الله عنه أنه لا بد مِنْ ذكورة مَنْ يلي عَقَدَ النكاح ولا 
ماس 5 م 2 0 - 
مَدْخْلَ للحُنْتى ولا لِلأنئى فِي مُباشَرةٍ هذا العَقْدِء ولا بطَّريقٍ النيابة مِن الوليٌ 
0 اا ان قي الم لو ل 3 
ولا مِن الزَّوجٍ فِي القَبول» فإنْ روج الحُنّْئئ أختّه مثلا ثّم بَانَّ ذَكرًا فالأقيس 


.)45 -81 /7( هذا الفصل يقابل الباب الرابع من كتاب النكاح في «الروضة»‎ )١( 

(؟)«ولو يالملك» زيادة من (ل). 

(") والأولياء علئ أربعة أضرب: 

أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبئوة. 

والثاني: السيد وابن السيدء وأبو السيد» وجله. 

والثالث: ولي السيدة. 

والرابع: السلطان. 

ولا يكون ولي في النكاح حتئ يجتمع فيه أربعة شرائط: الحرية» والبلوغ» والعقل» 
والرشد. فإن عضل الولي الأقرب. أو سافر؛ زوجها السلطان, فإن اجتمعوا وهو في درجة 
واحدة قدم أحدهم بالقرعة. 

راجع «الأم» .»)5١/5(‏ و«التنبيه» (ص .»)١58‏ و«جواهر العقود») (؟/لاء 8)) 
و«القلائد» (؟/ )»3١‏ و«الإقناع» للماوردي (ص .)١75 »١75‏ و«المنهاج» (ص 45). 
و«تحفة الطلاب» (73717051757/5). 


كتاب النكاح: - 


ااه 
على صُورةٍ الشاهِدٍ صحتة. 

لك مسيم و رد 
حاكمٌ على نص غريب قِيل'" به'”» والتحكيم'*' سيأ فِي مَوْضِعِهِ. 


- .2 5 35 3 5 5 1 5 2 ع 8 .(ه 
ولا يُعتبّرٌ إذنُها في نكاح غَيرِها إلا فِي مِلكهاء أو فِي سَفيهِء أو مَجنونٍ”' 
هى وصية عليه. 


ولو قال لها الول (وكلي عَني من يزوّجك) أو يزوج فلانة لم 1 
١عَني)‏ ولا «عَنْكِ»”' فوكَلَت رَجلَا أهْلَا لِلْمُبِاشَرَةِ صَحَّ على النص. 


ل لل و 2ه - ّ ٠.‏ و 1 ٠.‏ 
ءءء 9 3 .0 - 56 يي :200 
والخنثئئ يُعتبّرٌ إذثه فِي تزويج ما يَملكه؛ وفِي مَّن هو وصيٌّ عليه مِن سَفِيهِ 

كم 


ا 0 0 : 00 
ومّجنونء وفِي تزويج عَتيقَتِهه ثم الزوجة إن كائّث حُرَّةٌ ولو بعِتقٍ فِي مَرضٍ 


)١(‏ في (أ» ب): (بلا خلاف». 

(؟) في (ل): «في لي»! 

(*) في «الروضة» (7/ 20) : ذكر صاحب «الحاوي» فيما إذا كانت امرأةٌ في موضع 
ليس فيه ولي ولا حاكمء ثلاثة أوجه. أحدها: لا تزوج. والثاني: تزوج نفسها اوور . 
والثالث: تولي أمرها رجلا يزوجها. 

وحكئ الشاشي أن صاحب «المهذب» كان يقول في هذا: تحكم فقيهًا مجتهدّاء وهذا الذي 
ذكره في التحكيم صحيحٌ بناءً على الأظهر في جوازه في النكاح» ولكن شرط الحكم أن يكون 
صالحًا للقضاءء. وهذا يعتبر في مثل هذه الحال. فالذي نختاره. صحة النكاح إذا ولت أمرها 
عدلَا وإن لم يكن مجتهدّاء وهو ظاهر نصه الذي نقله يونسء وهو ثقةٌ. - والله أعلم. 

() في (ل): «والتحكيم به»! 

(6) في (ل): «لمجنون». 

(5) في (أ): «عنكي» والمثبت من (ب). 


ل الجزء الثالت 


ع 
مَوْتِ”'' مُعتَقها فوليها الأب ثم أبو ه» وهما مُخْقْصَان بولاية الإجبارء وهو 
التّرويجٌ بعَيرِ إِذْنِ الزوجة»ء وذلك”" ف في البكرٍ وإن بَلَعْتْ. 

وكذا لو لقت ثلا عدزة و9 رَالت عُذْرتها بِغَيرٍ وَطعٍء أو وَطِئْتَ فِي 


ديرها. 


آه 


وفِي المّجنونةٍ وإن كانث تَيئَا صَعيرة أو كبيرةً. 


وما الشتُ 


5 


لشيّبٌ ولو مِنَّ الزّنا إذا كانث عاقلة فلا يَجبّرانِهاء ولا بد مِن إِذْنْها 


فِي حالةٍ يُلوغها. 


6س ساس 


وأسقط بعضُهم الإجبارَ فِي البكرٍ مع ظُهورٍ عَداوةٍ الأب لهاء ثم عِنْدَ عَدَم 
الأب والجَدّ إِنْ كانتٍ الزوجةٌ مَجُنونة بالغ زوّجّها السَّلطانُ بالحاجَةٍ 


ولا تَحتاجُ إلئ إن أحدٍ ولا مُشاورة الأقارب عل المُعْتَمدٍ. 

وليس لنا مَوضعٌ يزوّجٌ فيه" بالحُكم'" بِغَيرٍ إذنٍ حَاصٌ إلا مُنا. 
إن كانت الزوجةً عاقِلةً بالغةً بكرا كانت أو أرقا قولاية تزويجها لبقية 
الأؤلياء علئ الثّرتيبٍ» ولا بد مِن إِذْنِهاء ويُكتقّئ فِي البِكْرٍ بالسّكوتٍ علئ 


)١(‏ «موت» سقط من (ل). 

(0) في (أ): «وكذلك». 

(9) في (ل): «ولو). 

(4) في (أ):.«إن كانت إذا كانت». 
(5) في (ل): «إلئ إذنٍ ولا مسافرة». 
(5) (فيه» سقط من (ل). 

(0) في (ل): «الحاكم». 


كتاب النكاح سب 


هه 


الأصحٌ”". 


وأ م 25 زفة 
ا نم الأ لِلآب على مَنْ هُو أسمَّل مِنهُ ين 
2 ع* ريو ع لم اعه م ١‏ ل ال 
ويقدمٌ ابن عم أخ لأمّ أو ابنها أو لَهُ ولاءٌ عليها علئ ابن عم آخرّ ليس 
وكذا فِي ب بَيِي العَم*" إلا فِي صُورة الوّلاء فيّستويانِ؛ قلته تَخريجًا. 


ويقدَّمٌ ابنها علئ أخيها مِنَ الأ إذا كانًا ابتئ ابن 52. 


وعم 


ولا يزوّخ الا بن أمّهُ بمُجِرَّدِ البُنُوّةا”'» فإِنْ كان هناك ج هه أخرئ زوع و نكما 


)١(‏ ذكر النووي في «الروضة» (// 8ه- 08) أن أسباب الولاية: أربعة: 

السبب الأول: الأبوة» وفي معناها الجدودة» وهي أقوئ الأسباب, لكمال الشفقة. 

السبب الثاني: عصوبة من علئ حاشية النسبء كالأخ والعم وبنيهما. 

السبب الثالث: الإعتاق» فالمعتق وعصبته يزوجون كالأخ. 

السبب الرابع: السلطنة» في زوج السلطان بالولاية العامة البوالغ بإذنين» ولا يزوج 
الصغار. 

(؟) في (ل): #ومن». 

(') «وكذا فيبني العم»: سقط من (أء ل ز). 

(5) في (ل): «ابني عم». 

(0) خلاقًا للمزني كالأئمة الثلاثة إذ لا مشاركة بينهما في النسب فلا يعتني بدفع العار 
عنه ولهذا لا يزوج الأخ للأم وأما قول أم سلمة لابنها عمر قم فزوج رسول الله كَل فإن 
أريد به ابنها عمر المعروف لم يصح؛ لأن سنه حينئذٍ كان نحو ثلاث سنين فهو طفل لا 
يزوج فالظاهر أن الراوي وهم وإنما المراد به عمر بن الخطاب وَل لأنه من عصبتها 
واسمه موافقٌ لابنها فظن الراوي أنه هو ورواية قم فزوج أمك باطلةٌ علئ أن نكاحه يَكةِ لا- 


ل الجزء الثالث 


0 ان 


إذا كان أخامّاء أو ابنَ أخيهاء أ عَمّهاء أو ابنَ عَمّها: مِنْ وطءٍ شبهة""؛ أؤ 
مَجوس”"“2, أو ابنَ ابن عمّها'" كما سَبَقَّء أو كان له ولاءٌ عليهاء أَوْ مأذونًا له 
مين جهّة الحكم.ء أو كان وَكيلًا عن الوَّلت). 
0 506 شن ًَ 3 2 2 كك 0 
وإذا لم يكن لها وَليٌّ بالنسب فوليها مَن له الولاء بترتيبهم كما سَبقَ في 
الفرائض 20 


والمعتقون كشخص ”" وكل واحد من عَصَبة كَُّ وَاحد مدر مَنْزِلَتَفُ 
وإِنْ كان الولاءُ لإمرأةٍ فالتزويجٌ لِمَنْ يُرَوّحُ صَاحبَة الوّلاءِء ولا حَاجِةَ إلى 
إِذنٍ صَاحبةٍ الوّلاءِ فإذًا مَانتْ صاحبة الوَّلاءِء فالتزويجٌ لِمنْ له الوّلاء. 


والقِياسٌ إِنْباتٌ التّرويج لِمَنْ له الوّلاءُ - وإنْ كانث حَيّه 


-يفتقر لولي فهو استطابةٌ له وبتسليم أنه ابنهاء وأنه بالغ فهو ابن ابن عمها ولم يكن لها 
ولي أقرب منه ونحن نقول بولايته. انظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (1/ 18). 

)١(‏ ني (ل): «من وطءٍ بشبهة». 

(؟) في (ل): لبمجوس» 

(9) في (ل): «أو ابن عمها». 

(4) «روضة الطالبين» (/ .)5١0‏ 

(6) «في الفرائتض» سقط من (أ» بء ز). 

(5) تقدم جهة القرابة» ثم الولاء» ثم السلطنة. ويقدم من القرابة الأب» ثم أبوه» ثم 
أبوه» إلئ حيث ينتهي» 000 أو من الأبء ثم ابنه وإن سفلء ثم العم من 
الأبوين» أو من الأب» ثم ابنه وإن سفل» ثم سائر العصبات. والترتيب في التزويج» 
كالترتيب في الإرث.. #روضة الطالبين» (/ا/ 09). 


() في (ل): الشخص». 


-|[ >> ) كتاب النكاحع - 
وإِنْ كان الولاءٌ لِمُشْكِل زوَّجَ المرأةً وليَهُ بتقدي نونّته بإِذَنِهِ وِذيها 
وعِنْدَ عَدم مَنْ يزوج بالولاء التزويج لِلسَلْطانِء وَلِمَنْ يَنوبٌ عنه مِن 

الحكام وثُوّابهم فِي ذلك. ثم الحاكِمٌ إنّما يزرّجُ مَن فِي مَحِل حُكوو. 
ولا مَدْخْلَ للوّصي عند الشافعي فِي تزويج الإناثِ 
وإِنْ كائّث مُْبَعَضَة: فالولاية فِي بَعضِها الحُرٌ علئ تَرْتيبٍ ما سَبقّ فِي 

النسبٍ والوَّلاءٍ والحَكْم”"» وفِي كُلَ مرتبة”" لا بد من المالِكِ مّع الولِيٌ في 

تلك الحالة7'. 

عه 
* ضابط: 


0 © 0 لمكا ونان هما اير إذيها إلا البكرٌ 


0 ل ل ال 0 و :2 0 2 م 
فإن كانّت مُكاتبّة اعتبرٌ إذنها للسيّدٍ دُون الأب» وإن كانت ثيبًا ولا كتابة اعتبر 
:2 0 3 ل 0 0 ؟ِ 
إذنها للب دُون المالك» ولا نظيرٌَ لها في ذلك. 


)١(‏ «روضة الطالبين» (/ا/ ؟55). 

(0) في (ل): «والمحكم». 

(*) في (ل): «قريبة». 

(4) ذكر النووي في «روضة الطالبين» (7/ 257 في المبعضة خمسة أوجه: أصحها: 
يزوجها مالك البعض ومعه وليها القريب. فإن لم يكن» فمعتق بعضهاء وإلاء فالسلطان. 
والثاني: يكون معه معتق البعض. والثالث: معه السلطان. والرابع: يستقل مالك البعض. 
والخامس: لا يجوز تزويجها أصلاء لضعف الملك والولاية بالتبعيض. 

(0) «لنا» سقط من (ل). 


الجزع الشاث تا الست |30 ]أ 
ويُّمتَحَنُ فيهاء فيقال: «امْرأةٌ لا يَصِحّ تَرويجُها إلا بإِذْنٍ أبيها وأعيياترةا 
لعترة دنه وذلك20 و في البكر المِكضَة إذا كان أخوها :مالك حضهاء ركذلك 
يقال: «|مرأةٌ ب عق بداب 7 ' ترويجها: عَدْلُ وقَاسِقٌ) أوْ: ١حُرٌّ‏ وعَبْدٌ» ونحو 
ذلك. 
2 2 2 


والمشتركة قد تجبّرُ مِنَ الطرَفَينِء وقد لا تجبّرٌ مِن واحدٍ مَنْهُما 
كالمُكاتبةٍ» وقذ تجبَّرُ مِن طَرَفٍ دُونَ طَرَفٍ بِأنْ يكون بَعضُها مُكاتبًا في 
صُورةٍ الوصية أو علئ القَوْلٍ الجرجوج) وإنْ كاتتٍ الزَّوْجِةٌ أَمَهَ فتزويجُها 
لمالِكها الذّكَر المُتصرّفٍ وهو بالملكِ علئ الأصحٌ فيّرَوّجُها وإنْ كان فاسِقًا 
أو مكاتبًا أوْ مُسْلمًا وهي كافِرةٌ لا عكسّه. وفِي مُستولّدةٍ الكافِر " يُزوّجها 
الحاكمٌ بِإِذَنِه ولِلْمالِكِ إجبارٌ أَمَيِهِ علئ التّكاح ولو بغيرٍ كُفْوٍ كدناءة 
التي 119 ومنييه رونك يسا :إل 211 غير كناف المزمرع واه 
المكاتب وغيرهما مما”” سَبقَ. 


ولا فزق فِي إجبارها بَْنَ أن تكون صَغيرة أو كبيرة يكرًا أو نيبا أو مد 


ف تير لد ولا تجبر اكات . 


(١)ني‏ (ل): «وكذلك». 

() (إيجاب» سقط من (ل). 

(9) «الكافر» 0 

(4) (كدناءة النسب» سقط من (ل)» وفي (ز): «بدناءة النسب». 
(5) في (ل): «فيما». 


-|[ 58 ) ل ر بعد سطس سس كتابالنكاح - 
وليس للأمَةٍِ - ولو مَحْرّمًا أو مُكاتبة - إجبارٌ المَالكِ علئ إنكاحها. 
وإِنْ كائث الأمَةٌ لامرأةٍ رَشيدةٍ زوّجَها مَن يروخ" مَالكتّهاء ولا بد مِن 
إِذّْنِ مَالكتها نُطُقَا("» وإنْ كائّث بكرًا إِذْ لا تُستحيى فِى أمر غيرها. 
8 , 7 د 0 5 ء 5 
وإن كانت لمُشكل رَشِيدٍ زوّجها مَنْ يزوجه”" بتقدير أنوثته ولا بد مِن 
إِذْن المشكل. 
8 ب ه ع ا و 2 2 ع 0 و 
وإن كائّث لِمحجور عليه بِصِعْرٍ أو سَفهِ أو جنونٍ ذكر أو أنثئ زوجها ولية 
بالمصلّحةء ولا يُحتاحٌ إلى إِذْنْها*» وهو الذي يَلِي مالّه ويكاحه. 
3 5-0 عم سس 00 ووه .0 ع 
[وإن كانّث لصغيرٍ أو صَغيرةٍ لَمْ يَدخَل غَيْرٌ الأب والجَد]”. 
وإنْ كانت لِصَّغيرةٍ سٍٍِ عاقلةٍ زوَّجَها الأبُ والجَد عِندَ الإمام» وهو 
الدج وعماير 2 الرلك امه مه السّفِيهِ والمّجنون غير المحتاجَيْنِء خلاقا لِمَا 
رَححُوه من المَنعء وعليه يضاف إلى الموانع السابقة: إن كانت لسفيه فلا 
بُدَّ مِنْ إذنهء علئ طريقةٍ المّراوزة» وحينئذٍ وخهاؤله ولووصضا: 
كارف رف 


)١(‏ في (ل): «زوج». 

(؟) في (ل): «قطعا». 

(9) في (ب): «تزويجه». 

(4) في (ل): (إذنها». 

(6) مابين المعقوفين سقط من (ل). 


لب الجزء الثالتث ساس   -‏ ل # ا سس || ]0 ]أت 


5-84 م 5 2 . 3 ره 
لا مَدخل للوّصيٌّ فِي تزويج الأنثئ إلا فِي هذا المّوضعء فإن كانت 


مكو كيم 11 : 3 ؟ () 5.>ه 20 هه (0) 
وَصِيته امرأة أذنا للحاكم فِي التزويج» أو أذنت هي أو الوّصِي للسفيه ؟ 
2 . كوم 5 - 
قلت ذلك”'" كله تخريجًا. 


2 92 © 
وإن كائّث لِمَجنونٍ زوّجَها ولي المجنون فِي التكاح والمالٍ» [ولو وصيًا 
0 
ولَّيْسَ للُوليٌ تزويج عبد مَحجَورَةٍ علئ الأصحٌ. 
2 2 © 
ولا ولايةَ في نكاح الحُرة ولو بَعْضًا بالنّسبةِ إلئ الحُرّيةِ لِرَقيقٍ ولا فاستٍ على 
وغيرهِن* - ولا 16 ولا مَجنونٍ وإن قصلم جُنونُكُ ولا مُحجور عليه 
يِسَفَوٍ ولا مخل النظر بهرّم أو غَيرِِء ولا مخالفي للزوجة فِي الدّين إلا الحاكِمَ 


)١(‏ في (ل): «إذا». 

(0) في (ب): «أو الوصي أو السفيه». 

١م‏ في رب): «هذ|)»). 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

() "وغيرهن»: سقط من (ب) وفي (أ): #ونحوهن». 
5 في (ل): «انقطع). 


5 م م ل و تت 7 كتان النطاح: ‏ 
في نساء أَهُل الذّمة مة”". 


5 
* ضابط: 


لا يباشِرٌ”" مُسِلِمٌ عقدَ كافرة'" بِغَيرٍ وَكالةٍ إلا الحاكِمَ والمالِكٌ المسَلِم 
زولك المالكة المشلمة أوالخكن»وولق الكتجور عليه المسله: 
© 2 2 


0 . : 0 2 إلكه اد‎ ٠ 
ومتئ كان الأقربُ فيه حَلَلُ مما سبق مِن رِقٌّ أو غيروء فولايةٌ التزويج للأبعدٍ‎ 
ولو فِي الوّلاءٍ مع حياةٍ الأقربء خلاقًا لِما تَمَلَ القّاضي الحُسَينُ فِي الولاءء‎ 
فالمّنصوصٌ فِي الميراثِ به شاهدٌ”* لِهذَاء وقد سب في المرائض.‎ 


)١(‏ موانع الولاية خمسة. ذكرها النووي في الروضة (1/ 1 - 5107) وهي باختصار كما 
بلي: -١‏ المانع الأول: الرق. فلا ولاية لرقيق. ؟- المانع الثاني: ما يسلب النظر والبحث 
عن حال الزوج. وفيه صورٌ ست. إحداها: الصبا والجنون المطبق. الصورة الثانية: اختلال 
النظر لهرم أو خبل جبلي أو عارضي . الصورة الثالثة : الإغماء الذي لا يدوم غالبًا. الصورة 
الرابعة: السكران الذي سقط تمييزه بالكلية كلامه لغوٌ. الصورة الخامسة: الأسقام والآلام 
الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة. الصورة السادسة: في ولاية الأخرس الذي له كتابة أو 
إشارة متيف 

- المانع الثالث: الفسق. 

4- المانع الرابع: اختلاف الدين. 

ه- المانع الخامس: الإحرام. 

(0) من قوله «يباشر» وقع سقط مقدار صفحة من (ب). 

(9)ني (ل): «نكاح كافرة». 

(؛)في (ل): «شاهده». 


ل الجزء الثالث 4 
ولا يُنصوَة أن يزوج 0 لِصِعَرٍ الأب إلا فيما سَبق فِي الحَجْر''' فِي 
صُورَةٍ د السب بع المكان على الال 1. 
ولا يَقَدَحٌ العَمَى) فإنْ بِاشَّرَ العَقَدَ والصَّدَاقٌ عَينٌ لم يدها الزّوَية المعتيرة 
ل يَصِحَّ اذاف ويَجبٌُ مَهْرٌ رٌ المثل» و لاقي 177 ولكن إذا كانت هدة 
الإغماء''' مَسافة فةَ القَصْرِء فالتحقيقٌ أنه(* يرو وح الحاكم'"'. 
© 2 2 


والحاكِمٌ يزوّجٌ مَع وَجودٍ الوَّلِيٌ في ست صُوَرِ: 

50 

-١‏ وإحرامٌ الولِي. 

- وغَيبته إلى مسافةٍ القَضْرٍ لا إلى ما دُونّها. 

4 - وَقَقَدُه بِحَيثُ لا يُعرَ رَفُ حالّه؛ كذا قالُومُ والاخْتياط أنْ يُرْوّجَ الحاكم 
مَع الأَبُعدِء وهذا قَبْلَ الحُكم بِمَوْتِهه وأما بَعْدَهُ فيزوّجٌ الأ لأبْعَدُ قَطْعًا. 


ه- وعضلٌ الأقْربٍ ولو بِالمْبِوتِ عليه مَع عَدَم خُصُورِه يُروّجٌ يِسَبَبه 


)١(‏ في (ل): الصغير إلا فيما سبق في المحجور» 
(9) في (ل): «كما قالوه». 

(*) في (ل): «الأعمئ». 

(5) في (ل): «الأعمئ». 

(5) في (ل): «أن». 

(5) «روضة الطالبين» (ا/ '509- 55). 


- حب ا 77ت كماو النكاء اب 
الحاكِمُ [عِنْدَ طَلَبها كُفوًّاء ولو عيَّنث كُفْوًا وبَادرٌ المُجبِرٌ إلى غيرِه صَحَّ وإن 
عين غيّره ومنع منه» فالمُعتبّرٌ مَن عيّنّه المُجْبِرٌ علّى الأصحٌ. 

-١‏ ويُرْوٌجٌ الحَاكِم]'" إذا أرادَ الوّليُ أن يتزدّج وليتّه إِنْ لَمْ يكن فِي 
دَرّجِتِهِ غيره» وكذا فيما سَبق. 


0 
٠. 


ولَوْ أرادَ العم أن يرّوّجَ بنتَ أخيه لابْيِه الصغير فقبلّ النكاح له رَوَّجَها 
الحاكم؛ قلْنّهِ َخْريجّاء بخِلافٍ تَوَكل الوّليٌ لِلزَّوجٍ فِي القَبولِ؛ ولَّمْ يَذكروه. 

وإذا طَلبتِ الحُرَّةٌ البالغةٌ العاقِلةٌ التّرَويِجَ مِنَّ الكفؤ وَحِبَ على الوّليَ أن 
و 0 | 

ولّو كان لها أُوْلِياءُ فِي درجةٍ فالتمَسَتْ ذلك من مُعيّن منهُم لَرْمتّه 
الإجابة. 

11 يننا المُجْرُ بغَيرٍ كقُوء وهي صَغيرةٌ أو مَجنونةٌ فالنكاحُ باطلٌ علئ 
الأظهر. 

وكذا لَوْ روج البكرٌ البالغة بِعَيرٍ إِذْنِهَا ون رَضِيتْ مّع الوّليٌ الخَاصٌ بِغَيرِ 
الكفؤٍ صَمَّ النكاخ. 

وكذا لو زوَّجَها الحاكِمٌ إذا لَمْ يَكنْ لها وليٌ غيرّه علئ الأرجّح عند 
جياض محفلا ةا نما كالسا حرو 


5 7 لم 5 سا. 0 0 ا 32 
وإن رضِيّتْ مع بعض المستويينَ فِي الدرجَةٍ بغير الكفؤ لم يَصِحَ النكاح. 


(١)مابين‏ المعقوفين سقط من (ل). 


حل الجزء الثالث ا 
8 إن 3 ٠.‏ 5 هذا 8 .ه. 5 ٠‏ 5 6 
وشرط الكفاءة خرّرَت في بم َ 7-0 كع: 5 30 و 24 


عه 3 لي وري اله .؟ ليو : ١‏ يي 
سسب ودين صلكعه به فقدالعيوب وفىاليّسّار تَرَدد 


2 2 9 


والأصحٌ أنه لا يُعتبرٌ اليسارٌ ني ذلك؛ نخلاهًا لما أفتئ به القاضي الحُسَينْ 
ناقالا له عن المَذهب فِي إبطالٍ نكاح بنْتِهِ مِنْ مُعسِرٍ لا يَمْلِكُ حبّة""2. 


)دنع اه 4 السرم وى 1 م 
|| ل #(:) 


2 2 


ال لمُطْلِِيُ كنف للهاشيية”*» وغيرُهما ليس كُفوًا لَهُماء ولا غَيْرُ الفرّشي 
2 ا 0-0 3 0 ...نين 6 7« 
للقرشية” » ويُعتبَرٌ النسبٌ فِي العَجَم أيضًّاء والفاسقٌ ليس كُفوًا للعفيفة» ولا 


)١(‏ قال في «الروضة» (9/ 87): والأصح: أنه غير معتير... وفي «فتاوئ القاضي 
خشين »+ أثهالو ووس بيه النكر يمور مكلها وجلا معتارا بير زضاهاء م يض التحاع عل 
المذهب. لأنه بخس حقهاء كتزويجها بغير كفءٍ. 

(0) في (ل): «والموسر». 

(") في (ل): (الغيب». 

(8) في (أ ب): «الجرب» وق 3000 ريشي أن نلحى الخرية. 

(5) في (أ ب): «كفء الهاشمية». 

(5) «الروضة» (لا/ .)8١‏ 


_- جع 77 ا كتابالنكاح - 
مَنْ أُسلَّمٌ بنفيه كُفْوًا لِه لكو اش أبنو هاء وأعجات "الخدت الدد الوا 
بأكفاء لِمَنْ حِرْفتُهُ غيرٌ دَنيّةِ''» والرّقيقٌ لَّيسَ كُفْوًا للحُرةٍء ولو عَتيقة ولا 
العَتِيقٌ كُفْوًا للخُرةٍ الأصلية. ويُعتبّرٌ فيه المَراتِبُ كما فِي الإسلام'"". 
00 5 5 0 دي به 0 

ولا بد مِن تقدم إذيها لِغير المُجَبِرِء وإن تهت غير المجير عن التوكيل لم 

يُوَكلء وإنْ أنثْ له فِي التزويج وكل. 
1 راعه 7 سل ل لك الي و 21 2 2 5 

وإِنِ اجتمع أوْلِياءُ في دَرجةٍ زوّجَها أفضلهم'"”» ويُقدمٌ الأفقهُ ثم الأورَع 
لاسن 

ولو زوَّجَ غيرٌه بإِذْنْها صحّ. 

[وعند التراع يُقرَ 0 23 

)١(‏ وهل تصح ولا يتهم علئ العموم؟ قال النووي في «الروضة» (55/1): في 
أصحاب الحرف الدنية وجهان. والمذهب القطع بشبوت ولايتهم» قاله البغوي وغيره. 
انتهئ. وأما كونهم غير أكفاء لغيرهم؟ ففي «الروضة» 7/90 8- 87): أصحاب الحرف الدنية 
ليسوا أكفاءً لغيرهم. فالكناس» والحجام» وقيم الحمام» والحارس» والراعي ونحوهم» لا 
يكافئون بنت الخياط» والخياط لا يكافئ بنت تاجر أو بزاز» ولا المحترف بنت القاضي 
والعالم. 

(6)«الروضة» (لا/ .)41-8٠‏ 

فرة راجع تفصيل اجتماع الأولياء قي: فى: «الوسيط» (84/0)» و«الروضة» (/ /81)) 
«الحاوي الكبير» (9/ © و«جواهر العقود» (؟/8)» و«أسنئ المطالب في شرح روض 
الطالب» ("/ »)١5٠‏ و«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» .)١58/5(‏ 

)0 قال في «الأم» (5/ :)١7‏ وإذا كان الولاة شرعا فأراد بعضهم أن يلي التزويج دون 
بعض فذلك إلى المرأة تولي أيهم شاءت فإن قالت «قد أذنت في فلانٍ فأي ولاتي أنكحنيه 
فنكاحه جائرٌ» فأيهم أنكحها فتكاحه جائرٌء فإن ابتدره اثنان» فزوجاها فتنكاحها جائرٌ وإن- 


ا الل ا 7 )- 
ولّو زدَّجَ غيرٌ مَن حَرجَتْ قرعثّه صِمّ 1" . 
ولو زرّجاها مِنْ رَجُلِينٍ معًا بَطَلَا"" التُكاحانء وكذا لو شك فِي المتقدّم» 
أو عَلِمَ تَقدُمُ أحدهماء ولَمْ يتعيّنْ علئ ما رجّحوه. وإنشاءً المسخ 0 


و 


وذلك كله فيما إذا كان لَو انْفَرَدَ واحِدٌ لَصَع”” . 


إن عَلِمَ المتقدّة“) ولَمْ 5 فهو الصحيح» ولو دخلّ بها الغاو" فهيَ 
للأول” . 


ا ل ل 0 ل ا 1" لزغ 
وإن علمَ ثم نيبي وقف الحالء والتحقيق أنه يتدخل الفسشخ بالضرر 4 
والتّداعي يأتي فِي بابه. 
كتف رق 


-تمانعوا أقرع بينهم السلطان» فأيهم خرج سهمه أمره بالتزويج» وإن لم يترافعوا إلى 
السلطان عدل بينهم أمرهم» فأيهم خرج سهمه زوج» وإن تركوا الإقراع أو تركه السلطان 
لم أحبه لهم. وأيهم زوج بإذنها جاز. 

)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(0) عند قوله «بطل» ينتهي السقط المشار إليه ب(ب). 

(9) في (ل): (يصح». 

(4) في (ل): «المقدم». 

(5) في (ل): «يدل». 

(5) في (أ): «للثاني». 

(0) «الأم» (107/0). 

(8) «ثم نسي» سقط من (ل). 

0 في (ل): «بالضرب). 


أي )اح كتاب النكاح ‏ ل 


0) 


فصل فى الصيغة”2 


اص 57 0.61 مه ع 5 إفة 
لا يَنعقد يَنعقِدٌ النكاحٌ عندَ الشافعيّ كلك بعَيْرِ َمْظٍ التزويج أو الإنكاح'' 


ولا يَنعَقِدٌ بهدَينِ”" اللّفظينٍ لِمَن ابتدأ من الوّليّ أو الرّوج إلا بصيعَةٍ 
المّاضي قَطعاء ان الأمر علل الأصحٌء دُونَ ا لمضارع عل ما ذَكَرُوة 
والقياسٌ فيه الي إذا انسَلحَ عن للا 


1 0 0 5 - ع ع م بير اع بو ع 
فإِنٍ ابتدأ الوليٌ أو نائيه قال: «زوجِتَكٌ» أو «أنكحتكٌ فلانة» أو «تزوج) أو 


)١(‏ وهي الإيجاب والقبول الدالان علئ جزم الرضا دلالة صريحة قاطعة. 

هع «الأم» (ه/ ):٠١‏ و«الإقناع» (ص )١7"50‏ للماوردي و«الروضة» (957/10) 
و«المنهاج» (ص 560- 45). وعللوا ذلك بأنهما لفظان صريحانء قال الغزالي في 
«الوسيط» (0/ 5 5): فلا يقوم لفظ مقامهما لأن النكاح يشتمل علئ أحكام غريبة لا يحيط 
بجميعها لفظ من حيث اللغة فيتعين اللفظ المحيط بها شرعا ولذلك لا نزيد أيضا في 
صرائح الطلاق على ما ورد في القرآن. 

(9) في (ل): «هذين». 

(؟ )في (ل): «و». 

(5) في (أ): «معين». 


الجزء الثالث 7 ]- 
9 86 7 5 3 2 ع بس سه و 
«أنكح فلانة» خلافا لِمَا جَرْمَ به الماوزدي. 
0 2 اله 4 
وفِي المُضارع علئ القياس: «أزوَّجَكَ”'' الآن فلانة». 
٠. 37‏ 7 4 0-8 2 و2 7 1 
وفِي اسْم الفاعل: «أنَا مزوجك فلانة الآن». 
٠.‏ 0 ع 3 > (9) بو هم عد ربسا ركم 
وفِي اسم المفعول: «أنْتَ مزوج فلانة الآن21. 
5 و 0 -ه عه 56 4 78 ع 7 
ويقولٌ الرَّوحُ: «تروجثها) أوْ «نكحتها) أو «قبلت نكاحها) أو «تزويجَها) 
أو «قَبلت هذا النكاح» أو «التزويج»”” 
لا تسعك + لَفظة 3 2 00 قال: 507 0 ( يدر 
ولا تتعين ' لفظة «قبلت» فلو قال: (رَضيت يكاحها) صح 
إنْ قالّ: « شَلت التكاع) فالة: م اقب 0 
3 ٍ ع #الارجع 7 
وأها اقلت وده قلا يتعقد عل الاظهر: 
5 0 3 9 م2 2 2 ع 5 عه ف هه ع 
وإنٍ ابتدا الزوح قال: «تَرْوّجتٌ فلانة» أو «تكحتها) أو «زوجني) أو 
أَنْكِحْنِي فلانةً) وفِي المُضارع واسم الفاعل: (أتروّخ فلانةَ الآنَ» [أو «أنَا 
تاكفي الن]” «وبقر لله الولف امنيا أو (ووجتكها 


ويّقاسٌ البّواقِي"'' على ما سبقّ. 


)١(‏ في (أ): «أو زوجتك». 

(0) في (ب): «أنا». 

(9) في (ل): «التروج». 

(5)«ولا يتعين» مكررة ب (أ). 

(6) مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(5) بن (ل): «الباقي». 


3 بطبيبيح جهرزرر2 ا ا عتسينك كنات النضاء ”.بت 
5 5 مقا اف لق واه 7 ام 54 و 

ولو قال الخاطِبٌ: «زوّجت نفسي بنتَك)2 انعقدَ علئ الأزجح.ء ويقول 
0 ا ا 2ن ل ا - 550 ون وى 1 ام 
القائم عن ' الزوج: «قبلت تزويجَها لِمْلانٍ» ويقاس الباقِي على ما سبق '". 


2 
_ 008 5 ع أ ١‏ 0 5 2 م 1 
وينعققد النكاخ بترجمته”"" بِسَائِرِ اللغاك: زان أحيي 7" العريية علذا 


0-0-0 


الأصَحٌّ بشرط أن يَعرِفَ العاقدانٍ والشاهدان تلك الث جمة 
ولا يَنعقِدٌ بالكتابّة مم النّيةِ قَطْعَاء ولا بالخَطّ علئ الأصَحُ". 


2 2 9 


6893 و ل لي 26 د و . 1 
نك ا وهو نكاح المتعة» وهو مَنَهٌِ عنه. وسواء علمّت 
لثدةٌأ 


لحدة أ ب[ م 


و لاله و وَزَقَالكل ولو شر بأنتن فقال: «إنْ 0006 المُخْبِرٌ فَقَذْ رَوّجتكها) 


)١(‏ في (أ» ب): «علئ». 

(9) «الروضة)» (لا/ 5- /7"1). 

(9) في (أ ب): «ترجمته» وفي (ل): «بتزوجه». 

(5) في (ل): «أحسنا». 

(0) «الروضة» (97/ ”7). 

(5) «الروضة» (/ا/ /71). 

)011 «الأم» (0/ 86- 85) و«الوسيط» (59/5) و«جواهر العقود» (؟58/7). وقال 
النووي في «الروضة» (/ 47- 7): وإذا وطئ في نكاح المتعة جاهلا بفساده فلا حدّء 
وإن علم فلا حدّ أيضًا علئ المذهب» وحيث لا حدّ: يجب المهر والعدة ويثبت النسب. 

(8) في (أ): «ولو». 

(4) «الوسيط» (60//ا5) و«الروضة» (!/ .)1٠‏ وصورته أن يقول: إذا جاء رأس الشهر 
فقد زوجتك. 


ل الجزء الثالت ةا ]|- 
صَحَّ» ولَيْسَ بِتَعليقٍ بَل هُو ب ير 

* ولا يَصِحّ نِكاحٌُ الشّغارٍ””"» وهُو منهيٌ عنه. 

و البُطْلانٍ فيه إِضداقٌ”” البْضع على الأصحٌ”". 


فلو قال: «زْوَّجِتُكَ بِنْتِي علئ أن تَروّجَتي ابنتّك”» ويكون بُضْعْ كل 
واتحدة نينتا مداق [لأخرى؟» يطل ولوسكيا معدعالا: 


وَإِنْلَمْ يَجْعَلَا"' البْضْعَ صَدَاَا صَمَّ وإِنْ لَمْ يُسمِياا" مالا”. 


)١(‏ هذا نص كلام البغوي كما في «الروضة» // ٠‏ 5): قال البغوي: ولو يشر ببنتٍ» 
فقال: إن صدق المُخبرٌ فقد زوجتكهاء » صح ولا يكُونُ ذلك تعليقًاء » بل هو تحقيقٌ» كقوله إن 
كنت زوجتي فأنت طالقٌ» وتكُونٌ «إن» ب بمعنيل (إذ) . قال: وكذا لو أخبر من له أربعٌ نسوة 
بموت إحدامُنء فقال لرجل: إن صدق المُخبر فقد تزوجتُ بنتك» فقال ذلك الرججل: 
زوجتكياء صح» وهذا الذي قال البغوي» يجب أن 0 مفرّوضًا فيما إذا تيقن صدق 
المخبرء وإلاء فلفظ «إن» للتعليق.. 

(؟) «الأم» (1817//0) و«المهذب» (55/5) و«الوسيط» (549-58/6) و«الروضة» 
)4١ -5٠ /0(‏ و«نهاية المحتاج» (61/5١5؟).‏ 

(*) في (ل): «صداق». 

(4) قال في «الروضة» :)5١/0(‏ وهو باطل للحديث الصحيح, ولمعنئ الاشتراك في 
البضعء وقال القفال للتعليق والتوقف. 

(5) في (ل): «بنتك». 

(5) في (أ» ب): «يجعل». 

(0) في (ل): ا(صح وإن سَمَّيا). 

() ونكاح الشغار أن يقول: «زوجني ابتتك علئل أن أزوجك ابنتي»» علئ أن يكون 
مهر كل واحدة منهما بضع الأخرئ, فالنكاح فاسد. ولو سمئ لهما أو لإحداهما صداقًا 
فليس بشغار» ويكون المهر فاسدًا. راجع: «الأم» 4/ 21417 ولمختصر المزني») (ص 115)- 


كتاب النكاح ‏ 


وه 
1 0 بير 5 7 0 , رو هد و 7 و2 5-58 6 
تتفي و8 التكارمة مقة يز أن تسلقياء أذ 3 عله أذ لا بطاها: 
* ولا بد في جَانِبّي الإيجاب والقبولٍ فِي حق الأمَةِ مِنْ شَّخْصَّين: مُوجِبٌ 
ِ ا ون 2 5ل 2( ل ا 00م 34 
وقابل» إلا فِي صورة واحدةٍ على الأصح »؛ وهو الجَد في تزويج بنتٍ 
يِه مِن ابْنِ ابه فَإِنّهِ يَتولّى الطَرّقيْن. 


00 


ومن منعناة تولي'" الطَرَقَيْنِ لا*' يُوكلُ بأحدِِما ويَتولّ الآخوا"». 


ص- 


وله توركل بهما وكِيلَيْنٍ إلا الحاكمُ يزرّجُ المَجْنونَ المُحتاج مِمَّنْ" لا 
ولي لها إلا الحاكمٌ» فإنه ينصِبٌ مَن يقبَلُ عنه» ويزوّجُها منهء أو بالعكس. 
دو«الزاهر» 78”, «المهذب» ؟/557» شرح صحيح مسلم) 5٠٠84‏ (نهاية المحتاج» 
6/5 «(الإشراف» 08/5. 

)١(‏ في (أ): «المقصود)». 

(؟) وهو اخختيار ابن الحداد والقفال وابن الصباغ» ومنعه صاحب التلخيص وجماعة 
من المتأخرين» قال النووي: قال الرافعي: رجح المعتبرون الجواز.. انتهئ من الروضة 
١/0‏ ). 

(9) في (ب): (وهي». 

(5) في (ل): «ومن في منعناه يتولل». 

(5) في (ل): «و». 

(5) ذكره النووي في «الروضة» (/ ١ -١/١‏ بأطول وأوضح مما هنا فقال: من منعناه 
تولي الطرفين» فوكل في أحدهماء أو وكل شخصين فيهماء لم يصح علئ الأصح. لأن فعل 
الوكيل فعل الموكل. وقيل: يصحء لوجود العدد. وقيل: يجوز للجد. لتمام ولايته من 
الطرفين. ولو وكل الولي رجلاء ووكله الخاطبء أو وكله في تزويجه لنفسه» فتولئ 
الطرفين» لم يصح علئ الصحيح. 

(0) في (ل): «لمن». 


ل الججزء الثالث م ]ك- 

* ويُستحبٌ قَبْلَ الصَّيعْةٍ الخطبة”" مِن جِهَّةٍ المُبتدئ» وفيها أخبَارٌ وآثارٌ 
وهي: 

إن العفتات لكدذه رو شاع موه تكو امسن شرور اسيك 
ومن سَيمَاتِ أعمالناء م مَنْ يَهُدِي''" الله فلا خضل لومخ يُضلل فلا عاوي له 
وأثنية أن ل إلةة لذ الت مسةه له قريكق لقره افيد أن هيدا عيدة 
ورسولهء أرسَلَّةُ بالحقٌ بَشيرًا وتذيرًا بَيْنَ يَدَي الساعةٍ» صلَّى الله عليه وعلّى 
آلِهِ وصّحْبه(" وسلَّم تَسْليمًا كَثيرَا مَنْ يُطِع الثة ورسولّه فقدُ رَشَّدَ ومّن 
يَعصٍ الله ورسوله فإنّهِ لا يَضرٌ إلا نفْسَهُ ولا يَضُرٌ الله لله شَيعًا. 


وتلق آنات :الو أول" سوير التباءه وه كاما لذن عَامنوا انهو 00 


عَايِو 4 و#يكأءها الذي >امنوأ اموأ أله وهُوبُوا مولا سَرِيَا (5) 4 » وإِنْ ثلا إل آخر 
السورة كان حَسَّنَاء وَوَقَمّ في رواية أبي دَاوَدَ ##يأيها الذين آمنوا اتقوا الله 
الذي تساءلون به9#". 


000 و اس 0 5 حل لل 
ويقول الوليٌ علئ سَبيل الوَّعْظٍ كما قال ابن عْمَرٌ كُقُكَا: أزرَّجَكَ على ما 


.)70 - 6 //( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(9) في (ل): ايهده». 

(*) «وصحبه» سقط من (ل). 

(؟) «الله» زيادة من (ل). 

(05) في (أ): «من أول». 

(5) كذا في (ب)» وهو الذي في ١‏ در أن داود»)» وفي (): «وفي رواية أبي داود واتقوا 
الله الذي تساءلون به». 


3 يبب ب بإب ا كناب النكاح سب 


آذه 31 3 0 ره 5 0 0 5 وو م م 
امَرَ الله به من إِمْسَاكُ بمَعرُوفٍ او تسريح بإحسان» 0 يف الصيغة 


ص 
27 
اليتائقة” 1" 


ولو اققدا الولف زال وك بالحطة فلل لعزي كان عتقك وتفه 
7 .- 07 و و ل نات 
الخطبةٍ: الحمد لله والصلاة على رسّول الله َلك 


ع ا قو 


*# ولا يَسْححَبٌ التخلل ”)4 :وإن ‏ طال الْمَضْل بطل العَفد» لأن المورٌ نه 
0 0 و عه ومن افج ره 
مُشترطء واليسير لا يُبِطِلَهُ إلا ما أشعرٌ بالإعراض من كلام أَجَنبي'”. 


2 9 9 


)١(‏ في (أ): «الم). 

() ني (ل): «يدرك». 

(9) «الروضة» (لا/ 70). 

(5) يعني: لا يستحب أن يتخلل الخطبة أمرٌ خارج عنهاء ولا يُشتغل عنها بأمر أجنبي. 
راجع : «الروضة» (ا/ 60؟). 

(5) «من كلام أجنبي»: سقط من (ب). 


قل التكاحٌ إلا , 0000 


ع 
* ضابط: 


ليس لنا عَفدٌ تُعتِبَرُ فيه الشهادةٌ مِنْ غَيرِ تَقبيدٍ الجوَكلٍ إلا" التكاح قَطمَاء 
وعَقْدا" الخلافةٍ على وجهء والرجعة علئ قولٍ. 


ويُشْتَرَطٌ؟ فِي الشاهِدين أن يَكُونَا دَكَرَينِ» فلو عَقَدَ بِخْتْكيَيْن” ثم بانا 


ل 


ذَكرَيْنِ» فَهُو صَحِيحٌ عل الأصح. 
وأنْ يكونًا حُرَّينِء مُسَلِمَينِء سَمِيعَين بَصِيرَيْنِ”*, مقبوكئ شَهادةٍ التكاح 


)١(‏ قال في «الأم» (1548/6): وروي عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله وك قال 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وهذا وإن كان منقطعًا دون النبي يك فإن أكثر أهل 
العلم يقول به ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح: الشهود. 

(0) في (ز): «إلئ». 

(*) في (ل): (وعند». 

(4) راجع : (الروضة» (/1/ 4 5)» و«اعمدة السالك» (ص؟15١).‏ 

(5) في (ب): (بخنثين». 

(5) قال النووي في «الروضة» (0/ 40): وقيل: يصح بالأعميين. 


كاب النكاحج 


كم 


00 
فِى الجملة"". 


وينعقد بخضور مَسْتَورَي العَدَالةِ دون الوسلام والحرّية'”ن وبابتئ 
0 5 


لروجَينء وعَدُوْهِمَاا" أخويْهما بولايةٍ أبيهاء أو أخ آخرّء ويّقاس عليه 


الأعمامٌ وبنوهم. 


ع 


ولَوِ اعترَفَ” الزَّوْجانٍ بأنَّ الشاهِدَينٍ كانًا فاسِقَيْنِ حالة العَقّْدِء أو أنَّ 


أخذهما كان كائرةًا خالة الكدزه فق يَهُماء ولّها مَهْرُ المثل إن وطى'”. 
00 


وإن اعترَفَ به الزَوجٌ ذُونّها فرق ببتهُماء وي قُرقَةُ فَسخ عل المَشْهِورِ 
وفِي نص قال به جماعةٌ : طَلّقة” ' بائنة كينا 


)١(‏ قال المَحَامِلِي في «اللباب» (ص 307): ويعتبر في الشهود سبعة شرائط: الحرية» 
والإسلام» والبلوغ. والعقل. والرشد., والذكورية» والعدد وهو اثنان. 

(") قال النووي في «الروضة» (57/10): والمستور: من عرفت عدالته ظاهرّاء لا باطنًا. 
وقال البغوي: لا ينعقد بمن لا تعرف عدالته ظاهرًاء وهذا كأنه مصورٌ فيمن لا يعرف 
إسلامه» وإلاء فظاهرٌ من حال المسلم الاحتراز من أسباب الفسق. قلت: الحق» قول 
البغوي, وأن مراده من لا يعرف ظاهره بالعدالة. 

(9) قال النووي في «الروضة» (7/ 55): وفي عدوي الزوجين أو أحدهماء أوجة. 
أصحها عند البغوي وهو المنصوص في «الأم»: الانعقاد. والثالث: ينعقد بعدوي أحدهما 
دون عدويهماء واختاره العراقيون. 

(5) في (أ): «أعرف». 

(5) قال النووي ني «الروضة» (57//1): فلو بان الشاهد فاسقًا حال العقدء فالتكاح 
باطل عل العذهيء كما لو بان كافد! أوعيدًا: 

(5) في (أ): «طلقة واحدة». 

(0) قال النووي في «الروضة» (48/1): وفي سبيل هذا التفريق خلافٌ. قال أصحاب 
القفال: هو طلقة بائنةٌ» فلو نكحها يومّاء عادت بطلقتين. قالوا: وهذا مأخودٌ من نص- 


ل الجزء الثالث هم ]ك- 
3 6م وه 2 
ولا يُقبَلُ قولّه عليها فِي المّهرء بل يَجِبُ نضْفهُ إِنْ لَمْ يَدخل بهاء وتمامّه 
إ كان يعد الدخوق: 


وإن اعترقث به المَرأةٌ د دُوئّه لَمْ يبل قولّهاء ولا قولٌ الوّليَء ولا السَّيِدِ في 
الأمق ولا قول الشاهِدين: دكن فاسقين 07 اك اد 


فإِنْ قامث بيه بذلك عمِل بها. 


١ 4‏ - يا وق 4 5 )ع رمم الى )شا دونك 

وأمّا الإشهاد علئ رضًا المَرَأَةٍ فهو مستحت حيث يعتبر رضاهاء فإن 

24 9 3 2 : ل ما 0/0 
ين المزوّخ ''' الحاكِم فلا بذ أن 20 يَثْنَتَ ذلك عندّه أو بعليه فإن ا 6 


2 - وو‎ 2-8 ٠ 
غلرة ذلك هر عي" قرف ولا 00 فالقياسٌ أنه لا يصحٌ» ولؤ قالّثْ: «كنت‎ 
أَْنْتُ لّه)؛ قلثه تَخْريجًا.‎ 


2 2 © 


0 


-الشافعي د َه أنه لو نكح أمة) ثم قال: نكحتها وأنا واجدٌ طول حرةء بانت بطلقة. وعن 
الشيخ أبي حامدٍ والعراقيين: أنها فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق. 

)١(‏ في (ب): «قبل». 

(؟) «الروضة» (/58/1). 

(") «الوسيط» (51//60) و«الروضة» (/1/ /5). 

(5) في (أ): «وحيث)». 

(5)«كان»: سقط من (أ). 

(5)ني (ل): «الزوج». 

(0) ني (ب): «قدم). 

(4) «غير»: سقط من (أ). 


الح 


(0) 


فصل في أنكحة الكفار(") 


وكل يكاح صَدَرَ ب َِنَ كافرينٍ أصْلِيَيْنِ فهُوَ صَحِيحٌ» إن صَدَرَ على وَفقٍ 
اشع" ولو اعتقدوه فاسداء وكذا إن صَدَرَ على غير وَفْقَ المَّرْع عل ما 
صحّحُوه: كأن” " كان بِغَيرٍ وليّء أو بِعَيْرٍ شُهودء أوْ بِغَيرٍ الصَّيعْةَ أو بغر 
ذلك من الشروط المُعْتَبّرَةِ في المُسلمَيْنِء أو بالعَضْبٍ”' إذا اعتمّدُوا ذلك 
نكاحًاء أو نَحَسَ كتابييٌ مجوسية» ويُقَرّون عليه. 

والمُختارٌ الوقفٌ فيما صَدَرَ علئ غَيرٍ وَفْقِ الشَرْعء ونُقِلَ قساده عن 
القديم» وهو فِي «الأمّ) فِي نكاح الحَرْبٍ. 

* ويُستئتى من أنكِحَيهم خَمْسٌ صُوَرٍ لا يُقَرّونَ علّيها مُطْلقَا: 

-١‏ إخداها: نكاخ المّحارم, [أَوْ مَن تحرّمٌ عليه مؤْيَّدًا كالمُلاعِنة أو لِعدَم 

)١(‏ راجع له: «الوسيط في المذهب» (0/؟75١).‏ و«أسنئل المطالب في شرح روح 
الطالب» (”/ .)١665‏ و«التنبيه» (ص »)١554‏ و«المهذب» (5557/7). و«نهاية المطلب» 
ليه و«المجموع» ,)5955/١5(‏ و«المنهاج» (ص .)5١7‏ و(«جواهر العقود) 
(737/5)» «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» (7/ 00). 

فم «الشرع» سقط من (ل). 

(9) في (ل): «بأن». وفي (ب): «فأن». 

(5) في (ل): «بالغيب». 


الجزء الثالت 


. 
لعل" في الشطلتة كلقا" ولعن لا برض عل التشهور 
لِمَجُوسِيَ”" ونحوو تكح مَحْرّمًا ما لَمْ يترافًا إَيْناء فإن تراقمًا ْنَا لََقَة 
ونحوها أَبْطَلْنَاهُ. 

؟- الثانية: نكاح روجة”*' غير الناكح مع استمْرار زوجيّةٍ الأوّل. 

*- الثالثة : العَصَبٌ فِي ذ ذِمُييْنِ أو حَرْبِيٌ وذمَيَةٍ. 

4 - الرابعةٌ: النكاحٌ الموّقَّتُ إذا اعتقدوه مِوَقمًا. 

ه- الخامسةٌ: إذا تكحها'” بد بشَرط الخيار ملعا ' ليما أو لأعدهناء 
0 مقفد بكاعهم كيت تلفق المضاهة والُسمئ 000 

لطلاق”2» فلو تكح أَحْتَينِ أو حُرَةٌ وَأَمَة وطَلَّمَهُما فِي الكَفْرِ ثلا َكَانَا ثم 

ال , 

* ضابطٌ: لا يقمٌ طَلاقٌ علئ أَحْتَينٍ مما إلا ِي هذه الصّوروِه وصّورةٍ 
المُعاكَرةِ فِي الرّجعيةء حيثٌ لا تُراجَُ علئ طَريقَةٍ القََالي" [فيَتَيَجٌ 


)١(‏ ني (أ): «المطل». 

(7) مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(6) في (ب): (مجوسي). 

(5) في (ل): (زوجه زوجه). 

(5) في (ل): «نكحا)». 

() ف (ل): «الطلاق». 

(0) في (ل): «من قال». 


كتاب النكاح ‏ 


-|[ 6 
0 
أختّهاء فيَلْحَقٌ المُعَاسَرَةَ الطَّلاقٌء وكذلك الرَّؤْ ا 0 

وإن أسلموا أو هُو أ هُمَ ثم طلَْهُما تلان لاا لَمْ ينح الرّة. 
ومختارة”" إلة. خمَينٍ إلا بمُحَدَّلِ ويَنححٌ الأخرى بِشَرْطِهِ بلا مُحَلَلٍ. 

وكدًا الحُكُمٌ في حَمْسٍ طَلَفَهُنَ نلا نَلانَا تَلانَاء ويجِيءٌ فيهنَ الضّابطٌ السابقٌ. 

ولو تكح أمّا وبنتها مَعَا أؤ 2117 ماقي برو عر ا هاو 
الكفرٍ حُكمٌ الصحيح؛ وهي قَضية فيها أمورٌ مُتَدافِعةٌ. 

فإن دحَلَ بهماء د تم أسلكرا حَرا أمذا ولك وعد نينا الكت إن 
رات 3 قن - . 1 

ع 1 5 . 5 0 هي 2 .1 

وإن لم يدخل بواحدةٍ منهما فالتخييرٌ مُختارٌ» وتعين”'' البنتٍ هو”* أَظْهَرٌ 
القولينٍء ولِلامٌ على هذا نِضْفٌ المَهْرٍ عند القَمَالٍ وغّيره» وهُو قِياسٌ 
تصحيح أنكحتهم. 

0 


وعنْدَ ابْنٍ الحَدَادٍ ومَنْ تَبعَه: لا شَيْءَ لِلأم. 


0 <2 


0 


وإن دَحَلَ بالبْتِ فَقَط تعيّث وحَرّمَتٍ الأمٌ أبَدَ ذَاء وفِى نِصْفيٍ مَهْرهًا ما 


54 
و يم 


8 


8 سم - 
وإن دخل بالام فقط حَرٌمَتَا أَبَدَّاء للم م مَهْرُ المثل اد سول كذًا قالو 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
() في (ل): «ويحتاز». 
(*) في (ل): اتسميته). 
(5) في (ب): «وتعتبر). 


(5) في (ل): لهي ). 


5 الجزء الثالث م ]- 
والقياش > لها لكاي الصضم زاون اطي العم للقت ما مين 

[وَإِذا أَسْلمَ الزَّوْجانِ الكَافِرانٍ مما ولَمْ يَمنمْ مِن التّقرير شَيْءٌ مِما 
9 0 فِي الصُورٍ الخَمْسِء فإغيما يقرّان علا نكا جهنماء إلا أن يَكون هناك 
م مُفْسِدٌ كان مَوْجِودًا عِند ابتداء ءِ التكاح» وا م إلئ أَنْ ان إسلامهماء أو 
إسلامٌ أحدهماء فلا تقر ير حِينئذِ» وذلكٌ فِي ثَلاثِ وو 


٠ 0‏ ص ٠‏ 34 سم ” 3 ل ا 2 

2 إحداها: تَككها شي عدة عير ه» ثم حصل الإسلام والعدة باقية» 
اام 78 يمي 0 2-6 3 ام 

واستثنا العبادى فى الرقم عدة الشبهة فلا تمنع عنده مِنَّ التقرير» وهو 


0 4 000 1 0 3 . 9 5 5205 

* الثانية: يَنكِحها”'' بشرّط الخيار لَهُماء أو لأحَدِهما مده ثم ححصَل 
إن َو 3-0 د 
الإِسَلام والمدة باقية. 


ا 2 أ 78 ا 0 3 5 م 
* الثالثة: نَكَحَ بنْنّا صَغِيرَةَ عاقلةً ثم حَصَّلّ الإسْلامُ وهي صَغيرةٌ عاقلة» 
فلا تقريرٌء قلثّه تخريبًا. 


ا 


ويُتصّوَّرٌ إسلامها فِي صِعْرِها بإسلام أَحَدٍ أصّولها. 


ع 


وأمًا اليسارٌ أو أَمْنُ” العَنّتِ فِي نكاح الأَمَةِه فالحُكمٌ فيها”" مُخَالِفٌ لِمَا 
(1)هاني لحطف لمن 00 
(؟) ني (ل): «فارق». 
(©) «ثلاث» سقط من (ل). 
(5) في (ل): «نكحها». 
(5) في (ب): «من»» وفي (ل): «أمر». 
(5) في (ل): «فيهما». 


تََ لمحب سحب كناب النكاح 
عدم في مَوْضِعَينٍ خَرجًا عَنِ القَاعِدة فأَشْكَلَا. 

أحدّهما: عَقَدَ حُرٌ كافرٌ علئ أَمَةِ غَيرِى وهو مُوسرٌ» أوْ أمِنَ من العنّت/", 
1 حصّل الإسلامٌ فلا يُمنع”" التّقريرٌُ إلا إِذَا قارنَ اليَسارَ أَوْ أمْنَ العنتِ”" 
إسلامٌ الرَوْجَيْنِ. 

الثاني: أن الطارِئّ مِنَ اليَسارٍ أوْ أمْنِ العنّتٍ”' بِعْدَ العَقَدٍ علئ الأَمَةِ يَمنعُ 
التقريرٌ إذا قَارَنَ إِسْلامَ الزَّوجَيْنء فلو قَارنَ اليَسارٌ أؤ أَمْنُ العنّتِ عنْرَا“ 
إِسْلام أحدهما”" وكانّ زرَائلًا عِنْدَ إِسلام الآخَر" لَمْ يَمنع" التقريرٌ ولو 
اعكسٌ بأنْ كان مُعْسِرًا أو حَائقًا مِنَ العَنَتِ عَنْدَ إِسْلام أحَدِهِماء ثُمّ كانَ 
مُوسِرًا('' أوْ آمِنَا مِنَ العَنّتِ عِنْدَ إِسلام الآحَرِ فلا تقرير. 

وأمّا الجتماعٌ الحُرَّةِ والأمَةِ [فِي نكاح الحُرٌ لكافر مُرتبًا أو معاء فإنّهِ كفي 
0 كم ع(١١)‏ فى ايه 2 5 ا ل ا 0 
دقع يفاح 2101 اجتهاع إسلام الروج وإشلام الحرة الذي بمتع يكح 


)١(‏ في (ل): «أمن العنت». 

(0) في (ل): ايمتنع». 

(9) في (ب): «وأمن من العنت». 

(4) #إسلام الزوجين... أو أمن العنت»: سقط من (ب). 

(4) «عند» سقط من (ل). 

(5) في (أ): «للعنت إسلام أحدهما». 

(00«وكان زائلا عند إسلام الآخرا مكررة ب(أ)» وفي (ل): اللآخر). 
(6) في (ل): (يمتنع». 

(9) «موسرًا» سقط من (ل). 

ها من السو ل لا 


سل الجزء الثالتث سخ[ 8 ]ال 
الأمة "أو كَون الخرة كثانية. 
ولدماتت اليحرة يعد 


« ا مبوو ا بلوع. 2 سن" (م) شلعم حكه بوم حدى ل 
ومّت حَصّل الإسلام والمفسد زائل ٠‏ ومنه ما إذا عمد بلا وَلِيّ ولا 


0 


بَعْدَ ذلك أو”" ازتدث فلا يَعودٌ نكاخ الأَمَةٍ 


هود وتحووفانهها يقر ان إلا إذا اعتقد إفسادة: 


وإِذا سَبِقَ الزوج إلى الإسلام” والرّوجة كتابية 0 لَهُ ايُّنداءٌ نكاحها» 
استمرٌ النكاحٌ علئ مَا سَبَقّه وإِنْ لَمْ يكن كذلك لِكونِها مجُوسية؛ أو وََنية 
أؤ أَحَدُ أَبَويْها مَجوستء أو وَثْنِنٌء والآخرٌ كتابيٌ أو سَامرية مُخالفة لِلِيهودٍ 
في أصولهمء أو صَابئية مُخالفة للنّصارَئ فِي أصولهم أو مُث مُنْتَقِلةَ مِنْ كُفْرِ 
إليخ كفن 

حفان كان قل الذعون مكلت الدرنة | ل 

- فإِنْ أسلّمث قَبْلَ انْقِضاءٍ العِدَّةٍ استَمَرٌ التكاخ. وال تن القرا ف عه 
وقتٍ إسلام الرَوْج. 


0 0 0 ود ره تب 60 2 
ومَنْ أَحَدُ أَبَوَيْها وَنَينٌ ومَنْ ذْكِرَ بَعْدَها لَا يَحِل لِمُسْلِم ابتداء نكاح واحدةٍ 


)١(‏ «اجتماع إسلام... نكاح الأمة»): سقط من (ب). 
(؟) في (ل): «و». 

(") في (أ ب): «زائد». 

(؛)في (ل): «الزوج بالإسلام». 

(5)ني (أ ب): «إنكاحها». 


كتاب النكاح ‏ 


|[ + 0 
وفِي المَوانِع ما يَقنضِي ذلك فإِنْ فَصَلْتَ أصَفْتَهُنَ إلى مَا سَبقَّ 
- وإِن سبق إسلامٌ الرَّوجَةٍ 
فإن كاذ قبل الدخون تعكلت لذأ دون كان فد ترقت 


04 


- فإن أَسْلمَ الرَّوْحُ قَبْلَ انقضاء الْعَدَةٍ ةَ استمرٌ التَكاحُ» وإلا تَبَيّنَ الفراقٌ مِنْ 
وقتٍ إسْلايهاء إذ المُسْلِمَة يَمتَِعُ ترويجُّها لكافر مُطْلَعًا. 


وَإِسْلامٌ حَدٍ وبين مع أضْل غَبْرِ المكلفٍ ينهما كمه( كالُرتي”" 
لِسَبّقَ من أَسْلّمَ وتأخْرٍ مَن تبع. 

ومَنْ أسْلمَ على عَددٍ رَائِدٍ علّى العَددٍ الشَّرْعيٌء وأْسْلَمْنَ معّه أو فِي 
العِدَّة أو كُنَ”" كِتابيّاتِ فيختارٌ الخُرٌ ولو فِي الإخرام. 

وعِدةٌ الشّبهةٍ الطّارئة لا فِي حَالَةٍ الرّدَةِ أزبعًا مِنَ الحرائر. 

وفِي تين وتّحوهما يَختارٌ واجدةً مِنهُما. 

وفِي إماءٍ أَسلَمْنَ يَختارٌ واحدةً با زِيادةٍ إذا كانَ بثك ور له ادا 
نكاح الأمذاكما سي 


هوه سسب لام ]أ 6 


ومن عتقَت مِنهن قبل اججماعها” م مَع الرّوجٍ علّى الإسَلا 
بالحرّة. 


)١(‏ في (ل): الحكم). 


(0) في (ب): «كالمرتبة». 
(*) في (ل): ١عن».‏ 
(5) في (أ ب): «اجتماعهما». 


ل الجزء الثالتث ا 1ت ب 


وإِنْ عَتَقَثْ بَعْدَ الاجتماع فَهِي هَاهُّنا كالرَّقِيقةِه ولا تَدقَمٌ المتأخرةٌ عنْ 

امات درن يو 

فإِنْ عَتَقّ قَبْلَ أن يُسْلِمَ أو بَعْدَهُ إِنْ أَسْلَّمَ» وقَبْلَ أن تَسْلِمَ [واحدةٌ أو بِعْدَ 
إِسْلام واحدة]”" اختار أرْبعًا. 

إن 0 واتاف ييقان» ذ خققة ل المت اتهان تعيدف الأرلنان» 
اه ون تق وللعة ف السجرى باليدة وو ا” تاعنة ادل 

* ضابطٌ: تَذكرّه فِي الطَّلاقٍِ إِنْ شاء الله تعالئ» والاختيار”" باللفظ تُحو: 

او «أَقَرَرْتَكَ على التتكاح». 

ولا يَصِحٌّ تَعليقُه استِفّْلالا والطلاقٌ اختيارٌ التحاح9) ون عَلَّنَ الطّلاق)» 
ولا يحصّلٌ الاختيارٌ بالوّطءِ ولا بالإيلاء والظّهارء ولا يَجَبُ بالوّطء مهد“ 
- استمّرّ نكاحٌهاء وإلا وَجَبَء وإِذًا امَتنمَ مِن الاختيارٍ عَزّْرَ وتلزمٌة 

نفقتهن إلى أن يعين. 
2 2 6 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(0) في (ل): «إلا». 

() في (ل): «والاخبار). 

(5) في (ل): «للنكاح». 

(ه) في (ل): «من». 


كتاب النكاح: ‏ 


4 
فصل فيما يملكه الزوج على الزوجة 


من الاستمتاع ونحوه 


ولِلرّوْج في رَوْجةٍ'- ليس فيها ردَّة ولا طلاقٌ رَجَعٌ - جَمِيعٌ أنواع 
الاستمتاع التي لا تف ولا د تعد يجبر على الوّطعء ولا الأولى في ي الأصع: 
ويجورٌ أن بيطأ فِي القَبّل مِن جهة الدَبُرء وأما نفس الدّبر فالاستمتاعٌ به 


)2 
ام . 


© 2 2 
2 عابط : 
الدبر له ح كم القبل فِي انتقاض الوّضوءٍ بِمَسَّهِ وبالخارج منه» وخكم 
الاستنجاءء ووجوب”'" الغسل بالإيلاج فيه» وفسادٍ الصوم والاعتكافٍ 


والحجٌء وثبوتٍ المُصاهرةء وتقَرِيرٍ المَهْرِه وؤجوب العدةٍ وغيرها. 


)١(‏ في (ل» ز): «زوجته)». 

)١(‏ ولا يحل الوطء في الدبر بحال فإن فعل استغفر الله تعالئ» ولم يعد. راجع: 
«أحكام القرآن» للشافعي .)١45 ,1917 /١(‏ و«الأم» ».)٠١١/0(‏ و«الحاوي» (0711//4). 

(©) في (ز): «وجوب». 


ل الجزء الثالث 


1 


وتخالقه في إحدى وعِشرين ا 

حِلّ الاستمتاع. 

وتحريمٌ النظر إليه كما سَبَقَ'". 

ولو حَرَجَ منه مَنِيُ الجماع بِعْدَ عُسلِها لا تَعِيدٌ العْسْل. 

والدمٌ الخارج منه ليس بحَيضٍ 

ويَتقدم القبلُ عليه بالسَثرِ عند ووو ما يسيُْ أحدّهما. 

ووطهءٌ السيدٍ أمتّه فِي دُبرها عَيبٌ ترد به» ويَمنعُه من الردٌّ القهريّ بالعيبٍ 
القديم؛ قلتّهما تخريجًا. 

ولايزولٌ بالخارج مِن الدبر إشكالٌ الخض” 

والبكرٌ المَوْطوءةٌ فِي دُبرها لا تخرجٌ عن كم الأبكار فِي الوقف 
والوصيةٍ والسكوت فِي الإذْنِ واستٍحقاقٍ سَبْعِ للجَّديدةٍ. 


ولأ تحقل لفحلل ولا التخضية .ولا البخروخ امن الشتةه:ولا الفية 
فِي الويلاء. 


ولا يُلحنٌ بالوطء فيه الولدٌ فِي الأمةِء والنكاح الفاسِدٍء خلافًا يمن صحّحَ 


)١(‏ انظرها في: الروضة 7/ 700. المجموع ؟/ ١70‏ والأشباه والنظائر لابن الوكيل 
؟/ 56. ولابن السبكي »”17/١ /١‏ والمنثور */ ١‏ ”الا والأشباه بودي ١0؛»‏ وحاشية 
البجيرمي 7/ 559. 

(؟) «كما سبق»: زيادة من (ل). 


كتاب النكاح ‏ 


ع 
هنا''' خلافَ ذلك. 

ولا يَصيرٌ مُوْليًا بالحلف على تَرْك الوطءٍ فيه. 

ولا يَدخلُ فِي الحَلِفٍ المطلق علئ نفْي الوّطءء أو علئ إِنْباتِه على 
الأرجح من الوّجِهِينٍ المَنقولين فِي «حاوي الخازرك يف خِلافًا لِما وقع فِي 
«الروضة) مِن دعوئ الاتفاق علئ دُخوله في لتم 


وتبطل الحضانة به: 

والمتعول داق علد تطلكًا ولوكان نعف 

ويُجتدبٌ مِن الحائض ما سبق وفي حالة'" الصلاةٍ والصّوم والاعتكافٍ 
والإخرام والمسجدٍ ما يَقضِي الحالٌ تحريمه وفي المُظامَرٍ منها يجتب الما 
َل التكفير» وفِي المُعتدةٍ عَنْ وَطْءِ شبهة يُجِتَتّبُ الوَّطْءٌ والاستمتاعٌ كُلّه. 


بوعل . ع 70 ا ود 
ويجوز ان يستمنى بيد زوجته أو أمَته حيث جار الا 2 تاع ". 


و 0 0 3 5 :5ه ا 
ويجوز العَزْلَ ولو عن”'*' الزوجة الحَرَّةَ وإن لَمْ تْض. 
وله إجبارُها - ولو كتابية - علئن” العْسْل مِن الحيضي والتّفاس 
)١(‏ في (أء ب): «هاهنا». 
(5) في (ل): «حال». 


(") في (ل): «الاستمناء». 


(5) ني (ل): «ويجوز العزل وعن». 
(©) في (ل): (عند)». 


ل الجزء الثالث 55 


والجناءة. 


و و 

وتفعنا > الشفسة ١ "١‏ والميكودة :و الجا موتععل :وعدن الخسل عبد 

وله الإجْبادُ علئن غُسل النّجاسة والتنظفي”© والاستحداد وقَلْم الظفرء 
وإزالة شعر الإبطء وكُلٌ ما يمنمٌ من كمال الاستمتاع علئ الأصحٌ. 

6م و 

وله منعُها من شُرب ما يُسكِرٌ وما لا يُسكِرٌ مِنْ نَبِيذٍ ونحووء ومن لبس 
جِلْدٍ مَيةٍ قَبْلَ دباغه وما له رائحة كريهة. 

وله منع المُسلِمةٍ مِن الجماعة”*' والمُساجدء والكتابية مِنَ البِيّع 
والكنائس. 


سر عمماع 


ويُكرّه أن يَطأ رَوْجِنَّه أو أَمَنَهُ بحضرة أحد”*, وأن يتحدذث بما جرئ من 
ذلك. 
ا ّ لا تس ٍ- ا 
وب يستحب ان يقول عند الجماع: لأيسم اللو اللهمّ جَنْبنَا الشيطان» وجنب 
الشيطان ما رزقتنا). 


2 92 9 


)١(‏ كذا تبدو في عدة نسخ! في (ظا): «الممتعنة». ولعل الصواب: (الذمية» 

(0) في (ب): «الجنابة»! وكذا كان في (ل) ثم أصلحها الناسخ» فجعلها (النجاسة». 
(6) في (ل): «والتنظيف». 

(8) في (ل): «الجماع»؛ وفي هامشه: العله الجوامع»! 

(5) في (ل): «أخرئ». 


كاب النكاح ب 


)0( 
فصل فِي العيوب المثبتة للخيار 


فِي النكاح الصحيح"”'') 


ا 2 
وهي عَشرة علئ المَعْتَمّد فِي الفتوى: 
لاق - يشترك فيها الزوجٌ والزوجة: وهي الجُنونٌ وإِنْ تَقطّمّ والجُذَامٌ 
والوم يوان قرم لا في أوائلهما عِندَ الشيخ أبي مُحمدٍء والتحقيقٌ 
خلاقه إذا حَكَمَّ أهل المعرفةٍ باستتحكام العلة. 
وريه ححو يو ارم ٠‏ وهي لحن والقن وام م 


أصلاء قلتهُ تخريجًا. 


015 


0 وثلانة لقص بها المرأةٌ وهي: القَرّنُ والرَّتَق 0 وضِيقٌ المَنفذٍ 


)١(‏ راجع: «روضة الطالبين» (1/ 117/7)» و«جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين 
والشهود» (؟/ 2077 و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (7174/1). و«اللباب» (ص 
*7”1), 

(؟) ١«كفاية‏ الأخيار» (7/ /ا"). 

(؟) القرن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذكرء والرتق: التحام فرج 
المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذكر. 


الجزادث 4 
0 ع لا + ا بن 40 > 
لنحافتهاء بحيث نسع نحيفي مثلهاء وبعضها في سحخص فرص. 
- و ٠. 3 4 1 0 ٠‏ ئ 
ولا ثبت الخيارٌ ببَخْر وصَنَانٍ لا يَزولانٍ بالعلاج» ولا بعد بطئه» وخنوثة 
واضحة» وقروح منفرةٍ» واستحاضةء ولا بغير ذلك قطعا. 
5 2 5 وو ٠‏ 5 000 2 3 3 0 ان 
فأما المُشْترَك فيثبّت الخيارٌ فيه من الجَانبَينٍ مُقارنًا كان للعَمَدِء أو 


ا روه 


حادِنا" بِعْدّهء به» وكذا بها علئ الجَّديدِء وسواءٌ حدّتٌ قَبْلَ الوَّطْءِ أو بَعْدَه 


٠ 


وكذا لو كان العَيبُ بهما إلا فِي مَجْنوتّينٍ فلا يُمكِنُ إثبات الخِيارٍ لِوَاحِدٍ 
ِنهُما. 

زلبك «لرلة الكراة الكبات بالعين التسترة التقارهة ركنا الكل ين 
الأؤلياءٍ الذينَ لَهُمُ التزويجٌ حالَة العقدِء ولَهُمْ مَنعْها مِن تَرَوْج'" من به هذا 
العيبٌ. َ 

ولا يسقطٌ خيارٌ واحِدٍ مِن الأولياء برضّئ غيروء ولا المرأة برضّىئ 
الأولياء. 


هه سر 


و 8 يَنْبْتْ الخيارٌ للآمَةِ إذا زوَّجَها السيّدُ مِن شَخْص بِإِذْنِها. ؛ فظهّرَ به عيب 
ا و ل 
إذا قَلْنا يزوج بالولايَةٍ َة؛ قلتهُ تخريجًا. 


!»ءيشا١‎ :)[( في‎ )١( 

(؟) «حادثًا» سقط من (ل). 
(9) في (ب): «يتزوج»! 
(؟) في (أ): «لا»! 


كاب النكاح ‏ ل 


1١٠ - 

وأما''' الجَبٌ فيئبْتُ به الخيارٌ - وإِنْ جبّنْه - إلا إذا بقِي مقدارٌ الحَسَّمَةِ 
فإن”" عَجَرّ عَجَرّ عن الجمّاع ب به ضرِبَتْ له'" المُدَّةٌ كالعئين. 

وني الشيخ أبو حامدٍ الخِيارَ في الحالء وَفِي معناة اليأس مِنَ الجماع 
لِكِبّرِ أو مرض أو كِبَرِ آلةٍ كما سَبّق. 

وأما العُنَّةٌ فلا يعيْتٌ يبت الخيارٌ بها إلا إذا كانث قَبّْلَ الوطءِ ف في القبل. 

لاعف مارم كوي ا ملقلا زاوها صل الاللزر». لاي ا 
الوية فإنّها تسقط بِالعِلّم حالَة التُكاح» ولا يتبث فيها الخِيارٌ فى الحالء بل 
يَضْرِبُ القاضي للزؤج سَنَة بطَلّبٍ المرأة بعد ثبوتٍ عله ولا يثبّتُ إِلّا بإقراره 
عند الحاكم أو قيام بينةٍ عل إقراره أو نُكولهء وحَلِفِهاء ويستوي فِي السّنةِ الحرٌ 
والعبدٌ على المشهورء وقد قِيلّ'' فِي إيلاء العبدِ نصف سَئَةِ وهو غَرِيبٌ. 

وإذا' رضِيّتْ فِي أثناء المّدةِ بهِ لَمْ يَسقَطْ حقهاء وَكذا لو :شكتتبيقة 
السَّنَةٍ مُدةَ فلَمْ ترفَعْهُ إل الحاكم. ولَمْ تَرْض بهِ؛ قاله الماوردي. 


02 5 ين 2 0 1 , 4 6س ة ا 7 
وإذا مَضَتِ''' السَّنه المَضْرُوبة» ولّم تعتزل عنْفٌ ولم يمرّض مَرَضا مانِعا 


)١(‏ ني (ب): «فأما». 

() في (ل): «فإذا». 

(*) في (أ): («به»! 

(4) في (ل): «وقيل». 

(5) في (ل): «فإذا». 

(5) في (أ ب): «أمضت»! 


ل الجزء الثالت 


0 
مِن الوطءٍ والشَّهوة''" واعبّرّف بأنَّه لم يُصبء أو نَكَلَ فَحَلَّقَتْ فقد جاء وقتّ 
الفشخ» وهو علئ القَوْرٍ حينيل فِيَفْسَحْ الحاكة”" بطلَبهًا أو يأمُرُها بالفشخ. 
إن فْسَحَّتٍ اسْتِقَلالًا بِعْدَ قَولٍ الحاكم: ١نَبَتَ‏ 0 المّسخ فاختاري»» تَفَدَ 
علئ الأصحٌ. ْ 
وقياسّة: أن يرجّح فِي الفشخ بالإِغْسَارٍ" كذلك”»: وسيأتي فِي التّفقاتٍ 
ِنْ شاء الله تعالئ. ْ 


4 


ولَّوْ رَضِيتْ بعد المُدَةٍ بالمّقام معَهُ سَقَطَ خيارهاء وكذا لو قالت: «أْنْظِرْهُ 
1 1 
مدة أخرىئم) علا الصحي 
5 22 7 - 02 8 م و 2 0 
وإذا طلّقها بعد ذلك رجعيًا بأن وَطِنَّها فِي الدَبْر ثم راجَّعهاء لَمْ ينبت لها 
الخيار. 
ولو بائّثء ثم جَدَّدَ نِكاحَهًا تَبَتَ لها الخيارٌ علئ الأظهّر؛ لأن العم بالعنةٍ 
٠. >] . 0‏ َه وا #2 1 
لا يُسقِطٌ الخيارٌ كما سبق» فتضرّبٌ المّدَةٌ له ثانيًا بطَلَبِهًا. 
وأما العيوبٌ المُختصة بها“ فيثبثٌ الخيارٌ بها للزّوج؛ ولو حَدَنتْء ولا 
5 و : 5 . 1 ”0 ا 0 
بد فِي العيوب المختصة بها مِن الرّفع إلى الحاكمء وإذا ثبت العيب فسخ 
)١(‏ في (أ): «من الوطء والشبهة والشهوة»! وفي (ب): ١من‏ الوطء والشبهة» والمثبت 
من (ل). 
(0) في (ب): «القاضي»! 
(9) في (ب): (بالاعتبار»! 


(5) في (ل): «لذلك». 
(6) «المختصة بها»: سقط من (ب). 


_ كتاب النكاع ‏ 
صاحِبٌ الجِيارٍ على الفور. 

م الخيارٌ بزوال'" العَيب'"' قبل قبْل الفشخ» وبالعوت فبلك ل بالطّلاقِ 
الرّجْعِيَ فيُفْسَحٌ قبل الرّجِعةٍ؛ قلثهُ بَخْر تَخْريجًا 

وو رضي بعيب فحَدَّث آخرٌ تَبَتَ0) الخِيارٌ ل”"' إِنٍ ازداد'” فوق”' ما 
ا 


9 22 2 


0ن (ل): «لزوال». 

() «فسخ به الخيار... بزوال العيب»: سقط من (ب). 
9 في (ب): «ثب»! 

(5) في (أ): «زلا»! 

(6) في (ل): «زاد). 

() «فوق»: سقط من (ب). 


ل الجزء الثالتث ف 


(3) 


فصل فِي خلف الشرط 


آنا 600 


ولا يَبطُلُ التكاحُ بمجرّدٍ حُلن الشَّرْطٍ مُطْلَقَا على المشهور نظرًا إلئ أ 
َبدُلَ الصّفةٍ ليس كتبدّلٍ العَينِ”". 


وما الخيارٌ: فإنْ شَرَط فِي العَقَدٍ إسلامَ أحدٍ الزوجين بِعَينِها" فبانَ كافرًا 
بحيثُ لا يبِطُلُ العقَدُ عند عَدم الشّرطِء فإنه يت فكت العياذ لدع ربخل كان أو 


م 
2 


امر 


أ 


0 


0 


ويُتصورٌ ذلك فِي المّرأةٍ بأن تكونّ كافرةً ولّمْ يُصرّحوا”" بهذه الصّورةٍ. 


وإِنْ رط ف وإ سيار الكو عرو 1 ار 
دونه وهو مثل نُسيهاء » فلا خيارَ لها أيضًاء ا دونه 20-6 تسبهاء فلَّها 
الخِيارٌء وكذا لِوَليّها 


7 2 ع اه ص م 
إن شرّط فيها” تَسَدًا فبَانَ أَشْرَفَ أو دُونّه. وهو مثل تَسبهِ فلا خيارٌ لى 


.)١185/1/( «الروضة»‎ )١( 
فِي (أ): (لعينه».‎ )0( 

فرع في أ ب): اتضر). 
(5) في (ل): «شرطه». 
() «فيها» سقط من (ل). 


كناب النكاح ‏ ل 


]|| غ١٠١‏ 
أوذون شمو" قله الكناة علا الأ 
ٍ در بده 
أن 5 5 ابرع > فات” ذ ّ وقّد أَذْنَ 
وإن شرطت عجريته قيال افيه .رعاو 
كانت خرة فلها الخِيارٌء وكذا للوليٌ. 


وإنْ كائثث أمة فلا خِيارَ للسيّدٍ على الأزجح. ولا لها قَطْعًا؛' و اوم 


ن له ا في لم فإنْ 


الزوج حرية الزوجة. تدر ها رد ل يج له يات الإماءء فله فله 
الخِيارٌ. 


وإن كان عَبِدًا فلا خيارَ له علئ الأصحٌ فيهما. 

ولَمْ يتعرّضوا لِشَّرْطٍ النَبْعِيض فتَبَيِّنَ كمال الرَّقُّه ومُقتضّئن” النظر ”© 
إثباث الخِيارٍ فِيه للرَّجُل؛ٍ لأن له غَرضًا فِي خُرّيّةِ بَعْض وَلَدِهِ دُونَ المَرأةٍ 
لانتفاء”" الغقرض» ورقناها سين الكدوك 

وإن كبوط ها :سوه قاور الأؤصاف كالبَكارَةٍ فيها والجَّمالٍ واليّسار 
فيه أَوْ فيها فبَانَ خلافه ؟- تَبَتَ الخيارٌ لّهاء وكذا له علئ ما صحّحوه 


ولَمْ يَعتبرُوا هُنا مُساواةً الحالٍ لاختلانفٍ الأغراضء وقد سَبقّ نَظيرُه في 


)١(‏ «فبان أشرف ... أو دون نسبه ...»: سقط من (ب). 
(5) «الروضة» (لا/ .)١85‏ 

(9) فِي (ز): «فكان». 

(:) فِي (ل): «ولها قطعا». 

(5) فِى (أ» ب): «وملتقئ». 

(5) «النظر» سقط من (ل). 

() فِي (ل): «الوبقاء». 


حس- الجزء الثالث ه. ١‏ - 
3 ا : 2 
خروجه كافرًا مَع كفرهاء وفيهما نَظر. 

وتّصّ في «الأم7" علئ أنه: «لّو رَوجها على أنه 


تَامَّه بكر فَوَجَدَهَا عَجُورًا قَبِيِحَةَ حَهُ معدم مه كطعاة تيا أو 500 


كَانَ الضَْمَرٌ غيرٌ العيوب لووك تلات كك وَقَدْ ظَلَمّ مَنْ شَرَطَ هَذَا 


3 
6 بر 


نفعسهة) . 


546 
1 


7 2 
هذا نصه. 

٠. 9 2 ٠ 2‏ 5 2 3 5 9 
وواتع لمر لوك لحان في كر لكا دوه لازي ااوعل قوير 


الحرّية الأصلية فِي أحدٍ الزوجين إذا ظَهِرَ حرّيةٌ بولاء والشارطً + لسن 
اساي 0 


وإذا عَرَّ بحرّيّة اثر مُرأةٍ "" ينها أ من وكبل السيّدٍ أؤ ين السيدٍ إذا كان 

عي 0 ين وَعْن مقبوضش مع اعتبارها ونحو 
ذلك فالولدٌُ الحاصل قَبلَ العِلْم بالحالٍ خُرّء وعلئ المَغرور”” قيمته لِسيّدٍ 
الآمَق ولوكان خَد الولو 


.)9١0 «كتاب الأم» (ه/‎ )١( 

إفة فِي (أ): (ثبت». 

(9) فى (أ» ب): (أمة). 

0 0 ب): لإعساره). 

(5) فِي (ب): «المعرفة». 

(5) «الروضة» (1/ /14817) و«المنهاج» (ص .)591١‏ 


اا سس هححيببييببي كقاب النكاح ‏ 


2 وهم مدو 


وتعتبرٌ قِيمنّهِ وفْتَ ولاديّه» ويُرجَعْ بقِيمَةَ الوَلِدٍ على مَن غَرَّه ولا يَرْجَعْ 
عليه هناء وفِي العَيِّبٍ بِالمَهْرٍ على أصحٌّ القولِين”'". 
- وإنْ كانث هي الغارّة تعلّىٌ عُرْمٌ قيمةٍ الوَلَدٍ متها" تشبع للك ]5 


عر تر :8 


2 عنعتث. 


ع 


- وإن امكل الولدٌ مَينَا بلا جناية” لَمْ يَجِبْ فيه"' شَيْةٌ أو بجناية 
فعلئ الواللٍ عسْرٌ قيمة ل 


1ه 132. ل ب وك ا 5 م568 رده 
- وأا لالظ فلا يو فل ؤنث في تزويجها كر نك كفا 


فبَانَ فِسْقَه أو دَناءةٌ تُسبه فلا خِيارَ لّهاء وكذا لو بَانَ َل لص اف 
البُوَيطِيَ خلاقا لِمَا فِي 0007 تَبَعَا لابْنٍ الصّبَّاغ . 


إن كان تيا ققد سد فِي العْيوب ثُبوتُ الخِيارٍ. 


(0) «علئ» سقط من (ل). 

(0 «الروضة» (/ا/ .)١1848‏ 

(9) فِي (ب): «بل منها». 

(5) فِى (ل): (به». 

(8) فِي (ب): «بلا خيار). 

قي (ل): «لم يجب عليه». 

(0) «الروضة» (1/ و(االمنهاج) (ص .)79١‏ 
(0) «الروضة» (/ا/ .)١957‏ 

() «منهاج الطالبين» (ص .)39١‏ 

00 «وإن كان». 


(0) 


عتق الأمة تحت 


والأصلٌ في هذا المٌصل : أنَّ رسول الله يك لَمَا أَعْتَقَتْ 


وكان”) روح فر عَبْدَا 326 3 (مغيث) و خيّرها ولول ال 57 
فاختارث بريرة فراقَةٌ 1 ذلك تَابتٌ فِى «الصحيحين) وغيرهما”". 

فإذا كمُلّتِ الحرية فِي الزُوجِة بأيّ طريتٍ كاتث”' رضي جاخ صجيع 
تت من فبه رق كامل أو مبمضٌ ولو مع تُدبيره؛ أذ كتابه» أو تليق نه 


0 


10 


بِصِفَة قَلَّهَا الت إَّ في صورة ة واحدّق وهي ما إذا 00 عتقا يخرج 
مين الث لِصدوره في مَرض المّوتِء ولَيْسَثْ بمُستولَّدةٍء أو بالوّصية» ولَمْ 


)١(‏ «فصل» سقط من (ل). 

(؟) فِي (ل): «فكان). 

(*) روئ البخاري (5799) في باب بيع الولاء وهبته عن عائشة يا قالت: اشتريتث 
يزه قاقتط أهليا ولاءهاء فذكرث ذلك للنبي يَكْةِ فقال: «أعتقيهاء فإن الولاء لمن أعطئ 
الورق»» فأعتقتهاء فدعاها النبي كَكِِهِ فخيرها من زوجهاء فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت 
عندةٌ فاختارت نفسها. ورواه مسلم )١15١ 5 /١7(‏ في باب الولاء لمن أعتق. 

(5) فِي (أء ب): «كان». 

(5) «الروضة)» (/1/ .)١97‏ و«المنهاج» (ص 3917). 

(5) فِي (أ» ب): ١عتقت».‏ 


أ[زم. ىما ل سمل _ للللللللللسطسطسطلطل- كتاب النكاح ‏ 


تكنْ فِي الحالٍ مُفوّضْةء وكان ذلك قَبْلَ 00 ذو" اف نا 


الدخولٍ لِرِقٌ بعضها بِسَبّبٍ عَودٍ الصَّداقٍ إلئ م :2 مُستحقه لضيقٍ التَركة فلا 


ا 


مر مه من 02 ع 5 و م 
فإنٍ اتفىّ أن دَخلّ بها الزَّوحُ قَبْلَ عِلْمِها'" بالحالٍ بِحَيتُ لا يَسقطٌ الفَسحْ 
نَبتَ لها الخِيارٌ. 


3 و 


عه 3 ه 2ه 007 عه مو م 
لولى عقن تقضها أ ديات أو وْ كوتِبّت أوْ وقِفت أو علق عتقها بِصِفةٍ فلا 
خيارٌ لَّها بمُجِرَّدٍ ذلك”". 


ولو زُوَّجِتْ وهي مُكاتبَةٌ لِعَبدِ فتتقث تَحْنّه تَبتَ لها الخيار]؛ صرّح به 
الراو” 'لومَنْ م تبعه]' 0 '"» وذلك يم _ يتقتضي أنها ب و يت الي الخياد”" إذا 1 1 


ا ا كسمه 


ومَنْ زُوّْجِتْ بِإِذَيها المُعتبّ أو م غير المُعتبّر ا 0 


)١(‏ في (ل): «ولو). 

(5) فِي (ل): «علمه». 

(؟) «المنهاج» (ص 747), خلاقًا للمزني» كما في «الروضة» (1/ .)١957‏ 
(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) فِي (ل): «البزار». 

() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(0) في (ل): اثبت». 

(0) «صرح به الزاز ... الخيار»: سقط من (ب). 


02 الجزء الثالتٌ 0ك 


2 ء عه 2 اكيم ع2 0 
عبد على رأيه» ثم يُقِرٌّ بالرّق”" لإنسانء ثم يُعتقهاء نَظرًا إلى أن''' مُجرَّدَ عِتقٍِ 
وري تب واس ره ُُ 11 ءِ 8 م 26 6ه 
الأمَةِ تحت العَبْدِ سَبِبٌ لإثباتٍ خيارها مُطلقا بخلافٍ عتق العَبْدِ وتحته أمّةَ فلا 

خِيارَ له علئ المَشْهور. 
إذا عَتَقَ الزوجٌ قَبْلَ فَسخها » فلا خيارَ لها علئ النصٌّ المَعمول به””, 
ولو مَاتَ انقطع خيازها ولَمْ يَذكرُوه. 
ولو طَلَقَ بائنًا انقطع خانها أو نحي د تملك" الات وبي" 
على ذلك رِدَّنّه » فلّها المح في حال العِدَّةَ والتأخيرٌ إلئ الرَّجِعةٍ والإسلام 
ف العدق ولس لها الأجازة قل :ذلك 
© 2 © 
5 
* ضابط: 
لي لف ا 6 7 04 22 16 2 
ليبن :لنا مَوضع تملك المرأة فيه" فَسْحَ النكاح, ولا تمْلِك إجازته إلا 


2 2 © 


)١(‏ فِي (ب): (ثم تقر بالرق». 
(؟) «أن» سقط من (ل). 

(9) (به» سقط من (ل). 

(:) «الروضة» (لا/ .)١957‏ 
(5) فِي (ل): #وقست». 

(5) فِي (ل): «فيه المرأة». 


كناب النكاح ب 


١٠١ [| 

وما لَحِقَّ به في''' العيوب» وقد يَجِيءٌ ذلك فِي الزَّوْجء ويثبثٌ الخِيارٌ 
لِلصَّبِيّةٍ والمّجنونة بعد الكّمالٍ لا لِلْوَليَ. 

وهذا الخيارٌ علئ المَور إلا يي صُورة الرّجِعةٍ وما بعدهاء وعند حُصولٍ 
الْرّ جعة والإسلام والكمالٍ ين 

والمختارٌ فِي أصل المسألةٍ أنَّ لها المح ما لَمْ يَطَأَهَا باحتيارها مع 
عليه بالتعال لحدنك قن السده '» أَوْ يُصرّح بالإسقاط. ولا يَحتاح هذا 
الفسْحٌ إلى الحاكم لِتْبوتِه بالنضٌ 2 

© © 2 


(١)فِي‏ (أ): «من». 

(؟)فِي (ب): (ويعتبرا. 

(*) «الروضة» (/ا/ .)١195‏ 

(؛) حديث ضعيف: رواه أبو داود فِي سننه (757757) فِي كتاب الطلاف باب حت 
متئ يكون لها الخيار قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيئ الحراني» حدثني مُحمدٌ يعني ابن 
سلمة» عن مُحمد بن إسحاقء عن أبي جعفر» وعن أبان بن صالح, عن مُجاهدٍء وعن 
هشام بن عُروة» عن أبيه: عن عائشة» أن بريرة أعتقت وهي عند مُعِيثِ عبدٍ لآل أبي 
أحمد فخيرها رسُولُ الله يةِ وقال لها: «إن قربك فلا خيار لك». 

(5) قال في «الروضة» (// :)١95‏ هذا الفسحُ لا يحتاحُ إلئ مُراجعة الحاكمء ولا 
إلئ المُرافعة إليه ؛ لآنهُ ثابتّ بالنص والإجماعء كالرد بالعيب والشفعة. 


ل الجزمٍ الثالث ١١‏ أ 


لا 
ذه 


«طْلْقتَنِي)""'. فقدْ أقرَّثْ بالزَّوجِيةَء والقَولُ قولّه”" يه ني نمي الطلاقء 
ا ول 2 1 

ولو كانت قشت رَجَلِ. 

كذا أَطْلَقَهُ المُتأخرونَ وهو مقيّدُ”" بما إذا لَمْ يَظِهَرُ نِكاحُها لِمَنْ هِيَ 


ان سك م 


تَحْنَّه بإقرارها أو ببَيّنةِ. 


زد هاغفلما” قن ال وجية ‏ #الترل: قول: “الشكر «بمينة فإن قالّثُ: 


وإذا زَوّجَها وليّاذِ مِن زَوجَيْنٍ 0 ] وعَلِمَ السابق» وَلَمْ يَظهرٌ» وادعل 
كل واحد من الزوجين أعنا تَعْلمُ طٌُ سَبْقَ نكاحه. فأنكرّت» فالقول لها فيه» 
ولك يكل واعد يسا هلل الا ع فا 


.)558-17 5٠١ «روضة الطالبين» (/ا/‎ )١( 

() فِي (ل): «طلقني». 

(*) «قوله»: سقط من (ل)» وفِي (ب): «والقول له). 
(5) فى (ل): (إليه». 

() فِي (أ): «وكذا لو). 

(5) «وهو مقيد): سقط من (ب). 

(0) «روضة الطالبين» (9/ 57 7). 


لماوح 0 

ا دَغوئ الثاني عليهاء فَإِنْ أَقكَثْ]7) له غرمث له مَهَرَ المثل» ولو 

ا 
وقد سَبِقثْ فِي الإقرار. 

ولو أسلة الروضنان قبل الدعول فقال”": «أَسْلَّمْنَا معاك فالنكاحٌ باقِء 
وقالت 3 مُتعاقِبَيْنِ»» فلا يكاح» فأصحٌ القولين: أن "القول للزوج 
بِيّمِينه ''» خلافًا لما صٌحّحَ فِي الدَّعاوّئ. 

ولو قال المَعيبٌ: «حصّل التْكاحُ وأنت عالمٌ بعَيبِيء فلا خيارٌ لك» 

ولو قال: «عَلِمتٌ 2 أنه يفيت الخيادة وكان فون تحدة 
عليه مِثْلُ ذلك قُبِلَ قولّه بيّمينه 

وكذا فِي العِتَقٍ والمّور فيهماء ولذلك شَواهِدٌ مِنَّ الردّ بالَيبٍ والسشّفْعةٍ"» 
ونفي الوّلَّدِ وتّحوها. 


)ساون المشدودي مقط م01" 
)١(‏ فِي (أ ب): «فقالا». 

() «بل»: سقط من (أ). 

(5) «روضة الطالبين» (ا/ .)1١075‏ 
(6) فِي (أ): «الشفقة». 


الجزء الثالتث ١‏ ]اح 


ولوادّعتٍ الجَهْلَ بالعِنْقٍ صَدَّقَتْ بِيَمِينِها إنْ لَمْ يكذَّبْها ظاهِرٌ الال 


و و9 | 


ومَنْ جب بَعْض ذَكَرِهٍ إِذَا بَقِ ما يُمِكِنْ به الجماعٌ» فادّعئ 
يُمْكنهء وادَّعتٍ المرأةٌ عَجْرّه فالقول قولّة”" علئ الأؤجه”". 

وو نعلت و ترقا قري يط نا بو جما لمر لبا عا 
الأكة 0 , 


000 و 7 5 8 عويى 3 
وقال ابن الصباغ: يرئ أهل الخبرَة. 
© 2 2 


لرَوْحُ أنه 


0 ا 

إذا اختلمًا فِي الوّطيء فَالقَوْلُ للنافي بِيّمينهء إلا إذا كان المُثبث فِي دعواةُ 
بقاء العقدء ويعلُ إذلك بكس صُور: 

5-١‏ - يُنَْانِ فِي العُنَةِ والإيلاءء لو ادَّعئ فِيهما الإصَابة» فأنكرّثْء فالقَولٌ 
قوله بِيَمينه لِدفْع سَببٍ القُرْقِء لا لِيرَاجِعَ لو طَلَقّه ولو أَنَثْ فيهما يبي 3 


.)١195 «الروضة» (لا/‎ )١( 

(؟) فى (ل): «وادعول». 

إفرة قّ (ل): «له)». 

)0 «التنبيه (ص )وو ةالغرر البهية شرح البهجة الوردية» »)١59/5(‏ ولذلك 
يصح إيلاؤه. 

(5) والفرق بين المسألتين الاتفاق فِي الأولئ دون الثانية علئ أن الباقي مما يمكن 
الجماع به فِي نفسه. قاله العبادي فِي «حاشيته علئ تحفة المحتاج» (1/ 0701. 


و ب تيبب ب 7ا7برت ا اا | شوك بحت 
البكارة كان القولٌ لها ذ فِي الوّطء. 

*- الثالثة: لو طَلَّقَ وادّعئ" أنه لم يَطأْ ليتشطرّ”" المَهْرٌُ فأنَتْ يولدٍ 
يمَكِنْ أن يكونً مِنْه ولَمْ يُلاعِنْء فالأصحٌ عِندَهم من القَولَينِ: أنَّ القولّ 
قولّها لِبوتٍ المَهْرِه وهو مُشْكِلُ» لإمكان حُصولٍ الولدٍ مِنْ غير وَطْءِ. 

1ك تراه : تزْوّجَها بسَرُط البكارق» ثم قا رمم يناه وَلَّم أطأا 
فقالث: «بَلَ أَرَلْتَ'" بكارتِي بوطأتِك*“ فالقولٌ قولّها بيَمينِها يدفع الفشخ 
لا لإثباتٍ كُلٌّ المَهْرٍ. 1 

ه- الخامسة: إذا أَعسَرً””' بالمَهر فقال: «وَطِفْتُ» فلا قَسْحّ لك)» ونقّتْ 
هي الوَطْءَ فالقولُ قولّه بِيَمينِه؛ قلتُها تَخريجًا. 

© 2 2 


59 00 4 59 2 3 
لاد ول "أن قتعا رده هاتف 0 
52 0 ع 


برضاها بع مو امرك لطن ان نح ترقا إن كد 


)١(‏ في (ل): «لو وطئ فادعئ». 
هع في (ل): ١يُسَطَّر).‏ 

إفرة فِي (ل): «زالت». 

2 في (ل): «بوطئك». 

(5) فِي (ب): «اعترف». 

(6) فِي (ل): «وإذا زوجت فادعت». 
(90) «الروضة» (/ا/ 57 7). 


حت “العو الذالة ١‏ المجججبببب يت | | 1 
و 0 3 

سُمِعَتْ دعواها لتخلّفٍِ”" الزَّوج» وإن زوّجَتْ مُجْبَرَة فالقول قولّها بِيَمِينِها 

علئ المُعْتَمَدٍ في المتوئ”” 


6 اع م6 86 َه 2 7 7 5 22 
ولو قالت غَيْرُ المُحِبَرةِ «زوّجَني بِغَيرٍ إِذّْنِي»» فالقَوُلُ قَولّها بيمينهاء إلا 
إذا ظهرٌ مِنها ما يُحالِففُ ذلك: مِن دُخولء وإقامة مّعه باختيارهاء والعِلّم 
بالتعال» 


)١(‏ فِي (ل): اليحلف». 

(1) قال النووي في «الروضة) 745/0 1:0) : إذا زُوجت برجلِه ثم ادعت أن بينها 
وبينةٌ محرمية» بأن قالت: هو أخي من الرضاعء أو كنت زوجة أبيه» أو ابنه» أو وطئني 
أحَدَّهُما بشبهةٍ» نُظرء أوقع التزويجٌ برضاها أم لا؟ 

الحالةٌ الأولئ: زُوجت برضاها به بأن كانت ثيبّاء أو زوججها 3 أو عمء أو زوجها 
المُجبرٌ برضاهاء فلا قبل دعواها والنكاحٌ ماض علئ الصحة ؛ لأن إذنها فيه يتضمنٌ 
حلها لك فلا يُقبلُ نقر نقيضة. لكن إن ذكرت عذرًا كغلط أو نسيان» سُّمعت دعواها على 
المذهب فتحلفة. 

الحالةً الثانيةٌ: زُوجت بغير رضاها لكوما مُجِبرة فوجهان. أصحهّما وبه قال ابن 
الحداد ونقلهُ الإمامُ عن مُعظم الأصحاب» أنة يُقبل قولها بيميتهاء يكم باتدقاع 
التكاح من أصله؛ لأن قولها مُحتملٌ ولم تعترف بنقيضه. فصار كقولها في الابتداء: هُو 
أخي لا يجُورُ تزويجُها به. والثاني قالهُ الشيخ أَبُو زيدٍ واختاره الغزالي» وحُكي عن 
اختيار ابن سُريج: لا يُقبلُ قونّها استدامة للنكاح الجاري علئ الصحة ظاهرًا ولثلا 
تتخذهُ الفاسقات ذريعة إلى الفراق.. 

اي المسشو فين يم 101 


كناب النكاح ب 


ا 

07 ا را ال احم مر 2 # وسار اوه 3 

ولو ادّعئ مالك الأمَةِ أنه رَوجَهاء وهو مَجنون. وأنْكرٌ الزوح» ولْم يَعْهَدَ 

3 3 وال اه و ع2 1 : 8ه 

لِلسيّدٍ ما اذَّعاة» فالقول لِلرٌوج بيميئه جَرْماء ولا يتأت فيه خلافٌ الصَّحَةٍ 
والقَسادٍ؛ لأن الغَالِبَ الاحتياطٌ فى الأنكحة. 


م 5 عمادن اه ع ل و وام و 31 
وإن عهد له ذلك» أو قال: ١تَدَ‏ وجتهنا وانا صب 1 فالااصح: تصديق الزوج 


ع مي 


أيضًا. 

ولو وكل الوليٌ بالتزويج فزوَّجّها الوكيل» وأَخْرّمٌ الوَلِيُء فادّعئ الولِيُ أن 
ِخْرَامَه سَبِقَ العَقدَء وأنْكَرَ الزَّوْجُء فالقَولٌ قَوْلَ الرّوجٍ بِيَميئِهِ على النصّ 
المعمولٍ 


3 


38 


2 2 2 


)في 0 «يأتي». 


كتاب الصداق 


قال الله تعالئ: # وَءَانوَ سه صَد قَعِِنَّ َه 0378. 


وس ا ع 506 500 7 0 م 5 3 
وثْبَتَ فيه أحاديث فِي السَّنَتَه وهو مُحِمّعْ عليه وكان صَداق غالب زوجاتٍ 


دسم صر 32 .0 


0 قال الشافعي في «الأم) (57/5): قال الله عز وجل: # وَءَانْواَلِيْسَاءَ صَدَُينَ غ]ة‎ )١( 


5 0 4 2 01 تين +ع ر وام مصدسء 
[النساء: 4] وقال عز وجل: # فَأنْكِحوهْن بِإِذْنِ أَهلهنّ و-انوهري أجورهن بِالْمَعوفٍ #* 
جِ 


[النساء: ©1] وقال: « أن مَتَسَوْأ نوكم حصنن َي مُسيفجيت" ها ْنَم بو. مهن 
6 2 عم 7 5 ص ساح قر تر بوي اج ساير 8 سيره 2 
فَعَانوهن جورهرجس َرِيصَةٌ 7 [النساء: 5؟] وقال: 00 ولا ضوهن لِتَدَهموأ يبعض ما 
عاك 0-1 5 35 . 0 روي "مسال عى ‏ وض ا م سه هو 57 1 

ءَاتَيْتُمُوهُنَ © [النساء: ]١4‏ وقال عز ذكره: # وَإِنْ أردتّم اسْيَبَدَالَ رَوْج محكات روج 
وَدَاتَيَضُمْإِحَدَسهَُنَ قِنَظارًا * [النساء: ]٠١‏ وقال: كه كَومُورت عَلَ أَلِيسَآءِ يما فَصَّكل الله 


يَحَضَه م عَلَ بَعْضٍ وَيِمَآ أنَفَهُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمْ > [النساء: 5 *] وقال: # وَلْسَبَعَفِفٍ الْذِنَ لا يدون 
يْكَلعَا حَقٌّ يقنم أمَّهُ ون فَضْلِوء 4 [النور: “7] فأمر الله الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن 
0 


وصدقاتهن» والأجر هو الصداقء والصداق هو الأجر والمهرء وهي كلمة عربية تسمئ 
بعدة أسماء. 


كناب الصداق ‏ ل 


١١6 
النبيّ يك حَمسَمِائةٍ وزهم”".‎ 
3 سك الكوافقة فقة عند الآمكان» ون ك الكذالةء‎ 


وهو بفتح الصادء 0 نا ويقال: 01 بفتح الصَّادِ وضِم 
الدال» وقد َك الدال» وقد تف الصاد مع الدالء وتقال: «أَصْدَقَها) 
و«مَهَرَهَا) و«أَمْهَرَهًا). 

وهو والمَّهِرٌ بمعنئ واحد. 

ويفال 27 والصيداق )نا اشع بال 00 في العقد :ول المية 1 نا 


ا 0 


000 حديث صحيح: رواه مسلم في صحيحه برقم (30/ © في باب الصداق» 
وجواز كونه تعليم قرآنٍء وخاتم حديدٍء وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه 
عسمالة دهع لمن لاايجحف يدهز من طريق بي نتلمة بن عبد الرجمن» أنه قال سات 
عائشة زوج النبي يَلِةِ: كم كان صداق رسول الله ككِِ؟ قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي 
غشرة أوكنة ونقاف قالت: «أتدري ما النشٌ؟» قال: قلت: لاء قالت: «نصف أوقية» فتلك 
خمسمائة درهم, فهذا صداق رسول الله كك لأزواجه». 

(9) «الوسيط» (515/6). 

وقال الإمام في «الأم» (5/ 57): والقصد في الصداق أحب إليناء وأستحب أن لا يزاد ني 
المهر على ما أصدق رسول الله يَكةِ نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم طلبًا للبركة في 
موافقة كل أمر فعله رسول الله يَكِةِ. 

(*) في (ل): «وقيل». 

(5) في (ل): (تسمية». 


ل الجزء الثالتُ 5 
3 5 إن عي 7ن إن وو 
ومِنْ أسمائه «العْقرٌة'' - ومنهم مَن خصّه بِمَهِرٍ وَطءٍ الشبهة - 
و«العليقةٌ) وال و«التُحلة» و«الْمَرِيضةً» و«الحباءً) لالط ل 
2 2 © 
5 000 “ين 
وهو مما"" لَمْ يُنقل شَرعًا عن مَدلولِهِ اللغويّ كالقَرْء'"”» وإن زِيدَ فيه ما 
يُعتبرٌ في الشّرع فإنه: 
«اسم لِمَا وَجَبَّ مِنْ مال أو سُمَّىَ من قِضّاص أو مَنفْعَةٍ تسمياً صحيحةٌ 
فِي مقابلة بُضْعء بيكاح صَحيح.ء أؤْ وَطَْءٍء أوْ فرض صحيح. أو مَوْتِء أَوْ 
تفويتٍ بُضُع قَهَرَاء غير مأذون فِي التفويتٍ شَرْعًاا. 
والغالِبُ وُجِوبّه لِلْمرأَةٍ على الرَّجُلء وهو مَقصودٌ التَّرَجِمَةِء وقد يَحِبْ 
للرَّجُل علئ الرَّجُل كما فِي شُهودٍ البَيُنونةٍ الراجعِينَ بِعْدَ الحُكم. 
وللرججل علئ المّرأة كما فِي صُورِ”*' الرّضاع الآتية إنْ شَاءًَ الله تعالئ. 
ولِلْمرأةٍ علئ المّرأَةٍ كما لو كان الزوجٌ في صُورِ'* الرّضاع عبد المرأة. 
1 ع« ان ار 7 55 روه 0 5 57 
وَلِشُمولٍ هذه الأمور قَلْنا: «لِمَا وجب ولم قل «لِلُمرأة على الرَّجُل). 


)١(‏ في (أ): «المغفر»! 

(0) في (ل): «ما». 

(9) «كالقرء» سقط من (ل). 
(8) في (ل): (صورة». 

(6) في (ل): اصورة». 


م ل 07 تش هك كناب الصداق 2 ل 


مِنْ مال" نَعَيِي َعَنِى به: الوح 5 [فما فَوْقَه وعد الل للا 90 


7 
وفِي المبكّضة والمشْترّكةٍ ينغي أنْ يَحصّلَ لكل وَاحَدٍ أقل مُتَمَوَّلِ ولمْ 
يَذكروه. 


وقولّنا ١أو‏ سْمّيَ يمن قصاص أو منفعَةٍ تسميةً صحيحة): عَطَفْناهُما على 
المالٍ لِمُغايَرِتِهِما له» فيّصِحٌّ إصداقها القصاصٌ الذي له علّيهاء أؤ على 
عَبْدِهاء أو علئ مَالِكِ الأَمَةِ المزوّجَة وفِي نص ف الم ما يَقتضي 


سس عو 


ويَصِح إصداقٌ المنافع» ومن تَعليمُّها أوْ تَعليمٌ عبدها م قرانا أو ضنعة» أو 
ما يُستفاد» ولو من الشّعرٍ المُباح 0 


وات 0 ذلك إلا عِنْدَ التسمية الصّحبحة بخلاقٍ مطلق المال: 
وأَخْرجْنًا بالتكاح الصّحيح: الفاسِد» فليس فِي مُجرَّدِه؟' صَداقٌ. 


ْ 0 عه اس 1 8 ا ام 1 
قولنا «أَوْ وَطءِ): كل وَطءٍ يُوحِبٌ مَهِرًا في نكاح فاسدٍ أو 


سله) 


)١(‏ ني (ل): «قال»! 

(5) مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(9") «الوسيط» (0/ .)5١0‏ 
(5) في (ل): لمجرد». 


(5) في (ل): «في نكاح فاسد ومجرد شبهة». 


0 0 للستت سسسشتت 153 001 أ 


د فإنه تب ان الجر ل امي 37 لدي 20 بنْتِ 


أشة عدو 0002 2 
واشق» وهو حسن يحتج 


تِ أحد 


)١(‏ في (ل): «سروع». قلت: «بروع» بفتح الباء» مأخوذ من البراعة» والواو زائدة» 
وأصحاب الحديث يقولون: «بروع»» بالكسرء وهو خطأء والصواب بالفتح» انظر 
(المنتخب من العلل للخلال» (ص5١7)»‏ وهامشه كذلك. 

(0) في (ل): اوهو حسن صحيح»! 

() حديثٌ حسنٌ صحيحٌ: أخرجه أبو داود (75115)» والترمذي )١١40(‏ والنسائي 
)١117-1/5(‏ وابن ماجه (1841): كلهم من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن لقع عن ابن مسعرد > أو[للفكة للك علي 5 كاز امكل ازج مجعوة علق بتكل اردع 
امرأة» ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حت ماتء» فقال ابن مسعود: «لها مثل صداق 
نسائها لا وكس ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث»» فقام معقل بن سنان الأشجعي» 
فقال: قضئ رسول الله يك في «بَروع بنت واشق» - امرأة منا - مثل ما قضيتء ففرح بها 
ابن مسعود. 

قال الترمذي: (حديث حسن صحيح. وقد روي عنه من غير وجه. والعمل علئ هذا 
عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يَكِلةِ وغيرهم). 

وأخرجه أحمد (4/ .)38١‏ والدارمي (؟/ »)2١155‏ وعبد الرزاق ».23١89/(‏ والطبراني 
(2©) وابن الجارود .»)7١8(‏ وابن حبان (*77؟١‏ - موارد)» وسعيد بن منصور في 
«السنن» (59؟9) والحاكم 800/0 - اماي والبيهقي (0/ 55 ؟). وقال: إسناده 
صحيح. وهو كما قال. 

وقد ذكر البيهقي أن عبد الرحمن بن مهدي - إمام الحديث - رواه عن الثوري» وجعله 
من مسند معقل بن سنانء ورواه مع عبد الرحمن بن مهدي: يزيد بن هارون -- وهو أحد 
حفاظ الحديثء, وجعله كذلك عن معقل بن سنان» وكذلك رواه عبد الله بن الوليد العدني 
عن منفيان» وقال التورئ* فقال: معقل بن سان الأشجعي: 3 


كتاب الصداق ‏ ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ل ل ا ل نا 


- وبعض الرواة رواه عن عبد الرزاق عن سفيان بهذا الإسناد الأخير» وقال: «فقام معقل ابن 
يساراء وكذلك رواه بعض الرواة عن يزيد بن هارون عن الثوريء وإلا أراه إلا وهمًا. 

وقد أخرجه البيهقى (1/ 55 7) من طريق محمد بن إسحاقء ثنا يزيد بن هارون به. 

وأخرجه (1/ 7140) من طريق عبد الرزاق السابقة» وفيه: فقام معقل بن يسار! ثم قال: (وهذا 
وهم والصواب معقل بن سنان كما رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره). 

قلت: وهو اختيار أبي زرعة كما في «العلل» )477/١(‏ رقم 1741١‏ لابن أبي حاتم. 

ثم قواه البيهقي بأن الشعبي رواه عن ابن مسعود, وقال فيه: فقام معقل بن سنان الأشجعي. 

ورواه كذلك ابن عون عن رجل عن الشعبي عن رجل عن ابن مسعود, وقال فيه: فقال 

قلت: وهذا الخلاف عن الشعبى سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. 

وأخرج النسائي ,)١7١/5(‏ وأحمد (7174/5): وابن حبان 4٠٠١(‏ - إحسان): كلهم من 
طريق زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود. وفيه: فقام رجل من 
أشجع. ولم يسمه. 

قال النسائي: (ولا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث: «عن الأسود» غير زائدة) [وفي «الإرواء» 
(594/5”) قال: وهو ثقة ثبت فالزيادة مقبولة!!]. 

ورواه فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود. 

أخرجه أبو داود ».)5١١5(‏ والنسائى (5/ .)١77‏ وابن ماجه »))22384١(‏ وابن أبى شيبة 
©»؛ والبيهقي (7/ 55 7)» وأبو نعيم في «مسانيد فراس بن يحيئ» (ص 275). قال البيهقي: هذا 
إسناد صحيح.» وقد سم فيه معقل بن سنان» وهو صحابي مشهور. 

قلت: قد اختلف فيه عن الشعبى مما يجعله من طريقه مضطربًا: 

فرواه فراس عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود - كما سبق» وقد اختلف عن فراس فيه: 
فرواه الثوري عنه كما تقدم. وتابعه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني: أخرجه أبو نعيم في "مسانيد أبي 


يحيئ» فراس بن يحيئ الهمداني» (ص 76). ويزيد هذا سيى الحفظ. 5 


افوقو وفوف وف وما واو واوا ااا ااا ااا 


- وخالفهما أبو عوانة» فرواه عن فراس عن الشعبي عن ابن مسعود - هكذا منقطعًا - 
أخرجه أبو نعيم (المصدر السابق ص 076: وتابعه إسماعيل بن أبي خالد. ذكره البيهتي 
(/ 7316)» وإسماعيل بن أبي خالد: ثقة حجة روئ له الجماعة» وهو أثبت الناس في الشعبي 
كما قال ابن المبارك رأجودووقاق ابر حات: «لا أقدم عليه أحدًا من أصحاب الشعبي». 

ورواه ابن عون عن الشعبي عن رجل عن ابن مسعود: ذكره البيهقي (1/ 56). 

ورواه داود بن أبي هند عن الشعبى عن علقمة بن قيس: أن قوما أتوا ابن مسعود ... فذكره. 

أخر جه النسائي (5/ كة ل حبان ١7779‏ - موارد)». والحاكم (؟/ ))١18٠‏ 
والبيهقي (1/ )١155‏ وأخرجه كذلك من طريق داود بن أبي هند: أحمد (5/ »)78٠١‏ وابن أبي 
شيبة.. قال الحاكم: «صحيح علئ شرط مسلم»» ووافقه الشيخ الألباني في «الإرواء» (7/ 
المكر انا 

قلت: هو إسناد رجاله ثقات» وقد اختلف فيه عن الشعبي كما تقدم. 

وله طريق آخر كما ني «العلل» ١ /١(‏ -405) رقم 1١١7‏ قال ابن أبي حاتم: (سألت 
أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن عبد خير عن عبد الله» قال: 
أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًاء فمات قبل أن يدخل بهاء 
فقال عبد الله: هذا أمر ما سمعت فيه بشيء» وذكرت لهما الحديث: فقالا: رواه جرير عن عطاء 
ابن السائب عن الشعبيء قال: أتي عبد الله» وهو أشبه) اه. 

وأخرجه أبو داود .)5١١5(‏ وأحمد .4”١ /١(‏ 447): (71794/4)) والبيهقي /0١‏ 
7 كلهم من طريق قتادة عن خلاس وأبي حسان - معًا - عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقَاء فمات عنهاء ولم يدخل 
بهاء فقال: أقول: إن لها صداقا كصداق نسائهاء لا وكس ولا شططء ولها الميراث وعليها 
العدة» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان» فقام 
ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان» فقال نشهد أن رسول الله كَكهٌ قضئ في بروع بنت 
واشق - وأن زوجها: هلال بن مرة الأشجعي - كما قضيتء قال: ففرح ابن مسعود فرحًا 
شِنديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله يَلِْةِ وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما في 
«الإرواء» (5/ 55). 0 


5 © بعلب كككتابالصداق 


وأشرّنا إلئ الشهودٍ الراجعِينَ وصور الرّضاع وغيرها بقولنا: «أوْ تَفويتٍ 


م 00 6 34 0 


5 31 8 2 40 0 اس : 0 
بضع قَهرًا'' غير مأذون [فِي التفويتٍ'"' شُرْعًا): وخرج بذلك الفرقة 
وبع ل كمد ون اك ل ا ا ل 1 
الموكل فيها أو المأذون فيها شرعا للحاكم بإيلاء أو غيره. 
و حا 9 2 ا 2 0 
وليس الصداق زُكنا ني النكاح اتفاقا'"» ولا يَفْسَّد بمُجرّدٍ فسادٍ الصّداقٍِ 


- قال الدارقطني - كما في «نصب الراية» (7/ :)73١7‏ (أحسن أسانيده: حديث قتادة» إلا 
أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول الله وو . 

وأجاب البيهقي عن قول الشافعي - ولم أحفظه بعد من وجهٍ يثبت مثله [قال رءوس الناس 
وقلت: قد صح الحديث,. فقل به]ء هو مرة فقال: «معقل بن يسار»» ومرة عن «معقل ابن 
سنان»» ومرة عن «بعض أشجع» لا يسمئ - وأجاب كذلك عن قول الدارقطني المتقدم) 
فقال: (جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح [قلت: تقدم أن طريق الشعبي مضطربة لكثرة ما 
فيها من خلاف]» وفي بعضها ما دل علئ أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك فكأن بعض الوراة 
سمّئ منهم واحدّاء وبعضهم سمّئ اثنين» وبعضهم أطلق ولم يسم فل رذ التعديس 
ولولا ثقة من رواه عن النبي يَكِةِ لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنئ والله أعلم). 

)١(‏ في (ل): «فهذا». 

90 مامين الفسفر في سفظ من ل . 

() قال الشافعي في «الأم؛ (0/ 77- 5): واستدللنا بقول الله عز وجل 9 لَاجمَاحَ عَلتَك 
إن طلَدٌآلسَآماكم مهن فسا لَه ِيصةٌ ينوع كدَرُه وَل افده 4 [البقرة: 
5 أن عقد النكاح يصح بغير فريضة صداق وذلك أن الطلاق لا يقع إلا علئ من عقد 
نكاحه وإذا جاز أن يعقد النكاح بغير مهر فيثبت فهذا دليل علئ الخلاف بين النكاح والبيوع 
والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم والنكاح ينعقد بغير مهر استدللنا علئ أن العقد يصح بالكلام 
به وأن الصداق لا يفسد عقده أبدا فإذا كان هكذا فلو عقد النكاح بمهر مجهول أو حرام فثبتت 
العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها إذا أصيبت. 


تت الجزء الثالتٌ > أ 


0 0 2 5 سه يمي 8 5 وس 
* ضابط: يَجِوزٌ إخلاءٌ ال لنكاح عَنْ تسميةٍ المّمْرِء إلا فِي أَرْبَع صَورٍ: 


-١‏ إحداها: إذا كانتِ الزَّوجِةٌ غَيْرَ جَائزة النَّصرِّفٍ [أوْ مَمْلُوكة لِغَير جَائر 
العصة ]20 

القائية “إذاكاتث الروجة"" جافرة التي فنعو أدقت لولتها أنن رجا 
ولم"" يَفوّض 

*- الثالثةٌ: الوكيل عن الوَّلِيّ فِي غَيرٍ صُورةٍ التّفويض الصّحيحء له» 
يَجورٌ له الإخلاء. 

4- الرابعةٌ: إذا كان الزوجٌُ غيرٌ جائز التصرّفِء وحَصَّلَ الاتفاقق على 
ب ل ل د يس ب 


هه 


وي , 8 نين التسمية َتْحَت النسمية إلا إذا زوج عبد بأميوء: قلا 


سعيرن 


سي ايا ا ا ا حكا 
الاستحباب عن الجَديدٍ. 


أَغْرَبَ ابنُ بشريء. فحكئ عَنٍِ القديم الوّجوبتَ”*”» وإن خُيِلَ على 
وُجوبه0 بالعقن كج سقوطه. فهو غير الصّحيح أيضًا. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (أء ب)» وفي (ز): «أو كانت مملوكة غير جائزة 
التصرف». 

(9) «الزوجة»: سقط (أء ل» ز). 

(*) في (ب): «ولمن». 

(4) في (أءب): «ولا». 

(5) في (ل): «الجواز». 

(5) في (ل): «وإن حمل وجوبه». 


ار - بم سد كتاب الصداق ‏ ل 
وفائدةٌ الخلاف تَظهَرُ فيما لو عَتَفَّتْ قَبْلَ الدّخولٍ فتكونُ كالمُفوّضةٍ على 
أنه لا يَجِبُ بِالعَقْدٍ شَيْءٌ - قلت تخريجًا - بخلافيٍ ما لَوْ بَاعَها قَبْلَ الدّخول» 
فإنه لا يَجِبُ لِلْمُشتري سَيْءٌ. 
وفيه احتمال للشّيخ أبي عَلِيّ. 
2 2 2 


2 0 2 0 هوه 8 
وحيث تَعِيّتِ التسمية قَفِي الصُّورةٍ الأول تَتعيّن 5 تسمية"' مَهْر'" الوثل 


فما فَوْقَه وفِي الثانية والثالثة يَتعيّنُْ ما سُمّي ميديو لكان لخ وق 
مادُونَ مَهْرِ المثل مِمّا يُتسامَحٌ مله ني الكلّ. 
© © © 

كاذ الصَّداقٍ على مَعرفةٍ المُسمّئ الصحيح والفَايِدٍ وحكيهما قبل 
الفْرْقَةٍ وبَعْدَها وأمر المُفوّضْةٍ والاختلافٍ. 

أما المسمّئ الصحيح فقذ سبق 

ويجورٌ أن يكونّ عَيْنَا ودَيْنَة". 

2 دب َو و 82 سع ابي 

ويجوز فِي الديّن الحلول والتأجيل. 


5 ع و 8 7 59 4 سس سا ٠.‏ 
ولا تمتنع التأجيل”*) فِي صداق المّحجور عليهاء ولو رَوَجَها الحاكم [إذا 


(1) في (0: «قسمة»» وفي ([): (التسمية». 

() في (ل): «بمهر». 

(") في (ل): «ويجوز أن يكون عيئًا وديا ويجوز أن يكون عيئًا». 
(4) «ولا يمتنع التأجيل»: سقط من (ب). 


سل الجزء الثالت لسلللع _ سس ص ٠٠ح‏ بجا ١‏ يإ | أأحه 
كان مهن المثل علي ها سَبق: 
2 2 22 


3 ا 


ويتعينُ الحُلولٌ فِي أربعةٍ مَواضعَ: 

5 فَرْضٍ الحَاكِم]'" على المُمْتَنِع فِي المفوّضةء وقد سبق فِي السَّلَم. 

-١‏ وَوَطْيِها قَبْلَ المَرْض. 

ردنك أ كل ولط بوجت مير المثل: 

:- والرابعٌ: حيثُ وجب مهرٌ الئل لفساو" التسمية» أو بِتلّفِ قَبْلَ 
ابعل أو ير بعَيْته أو بقمغ :بغر ذلق©. 

© 2 2 

وإذا كانَ الصَّداقٌ مُعينا فهُو فِي يَدِ الزّوجٍ قَبْلَ أنْ يَقبضَه مَضمونٌ عليه 
صَمانَ عَقَدِ في أصحٌ القَوْلَينِ. 

وفِي قَوْلِ رجّحه بعض العراقِيينَ ضَمانَ يَدِ في إيجاب البَّدَلٍ عِنْدَ التلّفٍِ 
وليسّ لها بَيْعْه قَبْلَ القَبْضٍ جَزْمًا عنْدَ العِراقِيّينَ» وقالّ المَراورَةٌ: ليس لها 
ذلك تفريعًا على صَمانِ العَقَدٍ. 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(0) في (ب): «وكذا». 

(9) في (ل): «ابفساد». 

(5) في (أ): «أو بغير ذلك». 


1 كتاب الصداق ل 


ولو تَلِفَ فِي يَدِ الزّوج قَبْلَ القَبض» ولو بإثلافه7", فعليه مَهُرٌ مَهْرٌ المثل'"" 
ل ل ال مر 
لِيدٍ على النّصٌّ'" فِي البُويطِيء خلافٌ ما صَحَّحُوه. 

ولو تلف أَحَدٌ العَبِدَينٍ المُصْدََيْنِ قبْلَ القَبض انفسخ فيما تَلِفَ على 
نات المن و د حير فإنْ فَسخث فِي الباقي فلّها مهْرٌ المثل» وإن أجارّتْ 
فيه فلّها مِنْ مَهْرٍ المثل حِضَّةُ قيمةٍ التالِفٍ. 

فَإنْ كا: نت الثنْث فلها ثُلتُ مَهْرٍ الئل وان أنلمَه أ جنبىٌ بحيث ل 


خرَتِ الرّوجة. 


فإن أجارّث" أخدّث من الأجنبئ البَدل» وإن فسحث فلها على الزوج 


وإِنْ أتلَمّه أجْنبيٌ بِحَيْثْ لا يَضْمَنْه بقصاص وَجَبَ له علئ العَبِدِء ونحو 
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ذلك فلا تخيّرٌ ولّها علئ الرَّوجٍ مَهْرٌ المثل. 
وَلَوَوَحِدِتْ بَالصّدَاق” عَبْنَا قَنِيما: ]3 حَادنا قبل :كنفها فلها ردم © 
مَهْرُ اليثلء وإنْ أجارّثْ فلا شئء لَّهاء وما فات فِي يَدِ الزَّوجٍ مِنَ المّنافع لا 


)١(‏ في (ل): «بإتلاي». 

(9) «المنهاج» (ص م؟")., 
(*) في (أ): «النقل». 

(4) في (ل): «كان». 

(5) في (ل): «اختارت». 

(5) «بالصداق»: سقط من (أ). 
(0) في (ل): «أو». 


الجزء الثالث ا 
ل 0 

وما استوفاه بسكن أو ركوب بغْيْرٍ شي ا ته عل 
الصوابء وكذا فِي البَبع؛ كما أَفْتَى به الغزَّالنُ خلاف ما صحّحه 
الا خووت: 

وعنيث فليا ١ابضمانٍ‏ اليد عِنْدَ التَلَمفِ ونحوه؛. فالوّاجَتٌ المثل في 
المِثْلِيَ» والقيمة فِي المتقوّم. 
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ضابط : 

المضموناتٌ فِي الأبواب كلها أربعةٌ أقسام: 

منها: ضمان عقدٍ قَطْعَاء ومُو ما عُيّنَ في صُلْبٍ عَقَدِ بَيْع أو سَلَّمٍ أو إجارَةٍ 
أَوْ صُلح مُتفرع على ما ذَكِرٌ. 

ومنها: ما هُو صَمانٌُ يَدِ قَطْعَا"" كالمَخْصوب والعَواري ونحوها. 

ومنها: ل ا 0 5 والخلّع 
باصق والبدل الذي يَقمُ العتق عليه» وكذا الجُمْلُ فِي الجَعَالةِ 


.عو 


)١(‏ في (ل): «يضمن». 
(؟) «ومنها ماهو ضمان يد قطعًا) مكررة ب(). 
(9) في (ل): «ضمان عقد كالصداق». 


لغ[ ىمو ]ب سس لل سس سسسب كتاب الصداق ‏ ب 
ومنها: ما اختّلف فيه. والأصحٌ أنه" صَمانُ يدِء وذلك فِي صُورةٍ | لصّلح 
زه رك ألم 59 2 عو ب 7 0 2 مه 
والفرّق بَيْنَ ضَمانٍ العقدٍ واليدٍ: أن صَمان العَقَدٍ مَرَدْهَ ما اتفقٌ عليه 
5 5 5 و 8 7 ع 3 5 
المتعاقداق أوعدل المردود "كسان اليلمردة الثل أ القشة: 
وأما الفايسدُ كله مع صِحَّةٍ التكاح فإنه'" يُوحِبٌ مَهْرَ الثْل إلا فيما إذا 
زوّجَ عبده بأمته. 
© 92 2 
و 8 8 
كوك د وه ا 
العذها: أن الا سلاك كمال ايوق “اران أن ان او ا 3 
حنريةة ا أ عرفا ان عفوات) أو سَبُعَا لا يَصلّحُ 
للصّيد””". 


كه م وداه دك اعنام هم 600 
الثاني: أن يكون غير متمولٍ كحبتي جنطة وتحو ذلك. 


)١(‏ في (أ): «أنه لا». 

(0) في (أ ب): «المرد». 

() «فإنه») سقط من (ل). 

(5) في (ل): «شيئًا»! 

قلت: وقد ذكر النووي في «روضة الطالبين» (// 7575) ستة أسباب فقط. 
(5) في (ل): «أصدقها». 

(5) «أو» سقط من (ل). 

() «روضة الطالبين» (ا/ 5515). 


ل الجزء الثالث القل6 > 
الثالث: الجر اج امار بي لكاو اورم وا 
الرابعٌ: أَنْ تكونّ منفعة مُحرَّمةَ كآلةٍ اللو أوْ تَعلِيم التّوراة أو الإنجيل”". 
الخامسش: أنْ يكونَ غيرٌ مقَدُورٍ على تسليمِهِ حِسا كالآب» أوْ شَرْعًا 

كمَرْهونٍ مقبوضء وجان تعلق الأزشٌ برَقبيهء أو أصدَقَها أن يُعَلّمَها بتفيِه 

معنا لا يَعر فه. 
الشاوسة أن ايكون عزن كيلك تلفافية وله َع له العَقَدٌ كالمغصوب. 
السابع: أنْ يكونّ مَجْهُولَا كأحَدٍ التُوبَيْنِ أو منفعة تنفمة كتدهولة ) ووته رد عندها 

الآيتٍ إذا لَمْ يكن مَوضِعُه مَْلومًا علئ المَشْهِورء وكذا لو أضدقٌ امرأتينٍ فأكثر 

صَداقًا واحدًا إلا إذا كان المستحقٌ واحدًا كسيد زوج أَمَتها" بِعَبْدِ. 
الثامنٌ: أنْ يكونّ عَيْنَا غَيرَ مرئية لأحد العاقِدَينٍ الرَؤْيةَ المعتبرة. 
التاسعٌ: أنْ يكونّ مُعلَّفَا كما لو نَكَحَها مُنَجرًا وعلّق ما أصدقّه على صِفَةٍ. 


العاشرٌ: عدمٌ شَرْطٍ القَطع فِي إصداق ثَمَرَةِ لَمْ يبدا" صلاحهاء أو ذبع 


)١(‏ في (ب): «لورد أو الخيل»» وفي (أ): «توراة أو إنجيل». 
(5) في (أ» ب): (أمتيه). 

(9) في (ب): «تبدو»! 

(5) في (ل): «أن يشترط». 


و 0 كتاب الصداق ‏ ل 
علئ أَنْ يُعطي أباها كذاء أوْ د شَرَط ما يُخَالِفْ مُعَتَمَ مُقتضّئ التكاح”"» ولكنٌ لا 
اسيم م يه أَوْ لا يَقسِمَ لَّها أَوْ لا 
يتفقّ غليهاء أو لا يتوارثانٍ أو النفقة عليئ غيره: إذا صحَحْنًا التكاح في هائين 
الأخيرَتَيْنِء وهو الأَرْجَحُ خلافًا لِمَاصّحّعَ في «الرّوضْةَ)"”'' وأصلها. 

الناق عقن أن تعس إنباث الصندان نفيّه”2 كما لو تكح أمَهَ غَيرِه 
واستولّدَها”", ثُمّ اشئَراها هي ووَلَدَهاء ثُمّ جَعَلّها صَدَافًا لِوَلِيِه الصغير 
الكو الكاكوو نك :33 ذعولها وي ولك المتسرو ولاك الم بن صِحَة 
إضدائها جحت قوز الجالة ولا تكلاكها الرلله وتونين +11 ما .ذا ترق 
العبدٌ بحُرَّةَ لتكونّ رَقبّه صَداقًا لّهاء فإنَ النكاح لا يِصِحٌ فليّضَفْ إلى 
الموايع» وقد سبق ما يقبي ذلك"". 


الثالتَ عشرًّ: تفريطًٌ” الولي المُجبر فِي قَدْرٍ المَهْر بأنْ رَوَّجَ ابننّه" غَيْرَ 
الرَصِيدَة [ أو أمة مسار ]6 بدونٍ مَهَرِ العثل عبن فاجش» وكذا الرشيدة 


)١(‏ في (ب): «النكاح كشرط». 

(0) في (ز): «أن لا يخل». 

(*) في (ل): «مقصوده». 

(5) «روضة الطالبين» (/7575/19). 
(5) في (ب): «لفته»! 

(5) في (ل): «واستولد». 

(0) في (ل): (ما يقتضيها». 

(6) في (ل): «تعويض». 

(9) في (ل): يزوج بنته». 

)٠١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 


الجزى الثالك نايا-ب- لاسا ]| | 
المُجِبّرةٌ إذا لَمْ تأذن في ذلكء ولو أصدقٌّ عَنْ مَحجُورة أكُثرَ مِن مَهْر المثل» فهُو 
مِن مُفسِدات كُلَّ الصَّداقِء خلافًا لِمَنْ قال فِي السفيه يِطِلُ الزَّائدٌ. 
ل ل حَوَرَة أكترين 
5 وكيا اك عرو اكت زب عليه أو “000 
المثل [بَعْبْنٍ فَاحِشٍ فيما إذا أَطْلقَتِ الإذْنَ كل ذلك يُوحِبٌ مَهْرَ مَهْرَ المثل]1"" 
مع الحُكم بصحة التكاح علئ ما صَكّحَه الهراقيونَ وبه الفمووئ. 
وصحَّحَ المَراوزةٌ بُطلانَ التكاحء ولَوْ كانث سَفيهة» وسَمّئ دون تسهيتها 
كَل من مَهْرٍ المئْل(", ا ل ا 
ولو طَردَّ فِي الرَّشيدةِ لَمْ يَبَعْذْ ولو سَه سَكّئْ الولئٌ قذْرًا فزوّجٌ الوكيل بدُونه 
ا 
الخامسٌ عشرً: 500 كتعليم ولّدِهاء ويَقَرّبُ منه 
يد 0 من القران: ومَالَ جَمْعٌ فِي هذه إلى 
[الساوين عع أضدقها نا لا ينبل "التقل بين حذ فك مطلفا أو 
)١(‏ في (ل): «غير). 


(؟) مابين المعقوفين سقط من (ل). 
فم ف (0): «وأقل علئ مهر مثلها»). 


ازوس” اس سح كتابالصداقة ‏ 
قِصاص ]''' له علئ غيرٍها وغيرٍ مَنْ فِي ملكها. 

السابع و يريبير مَحْجِورٍ عليه مُحْرِمٌ صَيِدَاء والوليٌ 
0-0 ا 1 984 
حَلالَ فيَصِحٌ النكاحٌ ويَجِبُ مَهْرُ المئل؛ قله تَخريجًا. 

ولا يُتصوَّرُ صِحة التكاح علئ القتوئ مع قسادٍ إِصْداقٍ الصَّيدِ بسبّب 
الإحرام إلا فِي هذه. 
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ويَفْسّدُ بعضٌ الصّداقٍ بإصداقٍِ ما يَجورٌ وما لا يَجُوزُ غير المجهول؛ 
كعبدِه وعَبدٍ غَيِرِوِه ونحو ذلك تَفْريعًا علئ ما به المٌتوئ مِنْ تفريقٍ الصَّفْقةٍ. 

ولا يَفِسّدٌ بَعْضُ الصّداقٍ إلا فِي هذاء وقد سَبِقَ فِي السَّفِيهِ على ر رأ 
نحوه. 

لبس ا الصفقة"' لِلْجَهل بالحالٍ فَمَسَحّ فِي الجائز 
0 مَهْرُ المثل, وإِنْ لَمْ يُفسَخْ 00 فيه وَجَبَ بِقِسْطٍ ما يقابل الفاسِدَ مِنْ مَهْرِ 
03 

والكفييدات السابقةٌ مِنْ خََمْرٍ ونحوو فِي غَيْرٍ ألكحة الكفار فأمّا في 
أتكحة الكفارٍ فكُل ما اعِتَقَدُوا صِحَّةَ إصْداقِهِ يَجِرِي عليه حُكْمُ الصّحيح. 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(0) في (ل): «السابع عشر». 

(") في (أ): «أمته». 

(؟) «روضة الطالبين» (/19/ /771). 


(ه) ف (ل): ااينفسخ»). 


لح الجزءالثالت بلا ساسا سخ م1 إأد 
ابيع سحي ب رده سيد 
فيما إذا أَصْدَقَها مُسِلِمًا أَسَرُوهُ أو عَبْدَا لِمُسلِمِ أو مُكاتبًا له وتحوّ ذلك. فإ 
لايصِحٌ الإضداقٌ. 
ول أَسْلّما بِعْدَ أن قبِضَئْه"'' كان كما لَوْ لَمْ تقبضثُ ولها مَهْرٌ المثل؛ نَصّ 


عليه وجَرْموا به. 


ولو تَراقَعُوا إلى حاكمهم فِي نحو الخَّمْرِء فألْرّمَ قَنِضَ الخَمْرِ 0 
13" في بعال الخد ووم لا لشفل نيا رق ون #اكنيع تلم عاك ذا 
صَحَّحُوه فِي بُيوعهم'" الفَاسِدةٍ. 

ولو أَضْدَقٌ كافِرٌ كار حَمرًا فصارَ فِي يده حلا ثُمّ أسلَمَاء أ أحدّهُما 
فليِسَ لها إلا الل علئ الأبجح وَكَاقًا لابن الحَدَادِ ومَنْ تَبعه لاا مال 


والمُتأخرينَ فِي تَرَجِيحِهم أنَّ لها م مَهْرَ الوثل. 
ولو أصْدَقَها عَصِيًا فتَخ فِي يده ثم أءا أشلجا زر احذهما فلها مهد الكل 
علئ الفَدْوَىء ومَا وقّمَ في «الرّوضةٍ»؟' وأصلها مِنْ إلزايه قيمة العَصيرٍ لِيْسَ 
م )2 


0 
4 
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(١1)في‏ (أ): «قبضه». 

(؟) (فلا شيء لها ... ثم ترافعوا إلينا» سقط من (ب). 
ضر 5 (ب): (موعهم»! 

(5) «الروضة)» (/ا/ .)3١7‏ 

(6) في (ل): «المذهب)». 


كتاب الصداق ‏ ل 


وإلفنة 

وم لم المسكن الصّحيح؛ ومَهْرٍ المِثْلٍ غَيِرَ ما سَبِقَ مِنَ الأحكام. 
فيَستَقرٌ كل مِنْهُما يواد مِنْ شَيْئِين: 

-١‏ أحذهما: عَيْبَةُ حَسَفَةٍ الزّوجِ(") أو مقدارها مِن مَقطوع الحَشفةٍ فِي 
قبل الزوجة أوْ ذُبُرِهاء ولو فِي الحَيْضٍء والإحرام ونحوهما. 

وينبغي أَنْ يكونَ الوَطءٌ مما يَحصّل به التُحليلُ؛ ا 0 المَهِرَ 
اوبعال عدف المتفير اللاي لجان و الوطاة وق يلش بفمؤل يندز رن 


ع ل 0 
أحذهما: يد د ب ايه 0 


ارا ع ل ل 


2 


والأرْجَحٌ - أن فَسْحَها بِعَيبٍ الرّجُل”' فِي الحالةٍ الك كر د لط 
لا د 7/5025 


* الثاني: أنْ يُقْبَضَ" الصَّدَاقٌ المُعيّنُ أو المَنفعةٌ التي لَيْسَثْ فِي الذَّمّقَ 


(1) «الزوج» سقط من (ل). 

(؟) «حتل» سقط من (ل). 

() «فلو فسخ النكاح ... علئ الوطء» سقط من (ب). 
(5) في (ل): «و». 

(5) في (ل): «بشرط». 

(5) «الرجل» زيادة من (ل). 

(0) في (ل): «الثاني بقبض». 


الجزء الثالت ]اح 
فما دامَ المُعيّنُ فِي يَدِ الرّوج لا يَستقِرٌ حت لو تَلِفَ قَبْلَ القَنْضٍء وجب مَهْرٌ 
المثل كما ب كذ الى "تلفت بعقه فنسيكة يق التاق »ولو تعد وك 
ا ل 00 


ومن ذلك: لو أَصْدَقَها أنْ يُعلَّمَها قُرْآنَاء فَمَارَقَها قَبْلَ التّعليم وبِعْدَ 
الذخخول فانم حك لباق مَهْرٌ المثل لامتناع الخَلُوةِ لا لِحُرمةٍ التَظر”"2» فقذ 


سبق جوَازه: 


ص - 


وكذا لو تقايّكا عَقَدَ الصَّداقء فإن الإقَالّة صَحيحة ولّها مَهْرٌ المثلء وذلك 


إل 


ا 


لا يُنافي اللأمسقوات 


ولايحصل الاستيق 99" باتخلوة فى التكذين ولا بالاستشتاع عب مااسق 
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؟- الثاني: القوية فاخا ماك اح لوخي ككل الدغرل» الهدة ما ذية 


- إحداها: إذا قَتلتٍ الزوجة الأمة نفسَها. 


)١(‏ في (ل): ١لحرمة‏ النظر للتعليم». 

(0) في (ب): «قبضه)ء وفي (ل): «أقبضته). 
(*) في (ل): «يرد به مثلها بمهر المثل». 
(؟) «ولا يحصل الاستقرار» سقط من (ب). 


كتاب الصداق 2 ل 
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- الثانية: إذا قتلّها السيث ولا آ ئرَ لقتل الحُرَّة نفسَهاء ولا قَثْل الْأَجْنَبيّ 
للرَّوجَةٍ خَرَّةَ كاتث أو أَمَةَ 
+ الغانكة إذاتلك"" الحستن الممكن فى ينه كد مزنهاءاذ فى ينءواريقه 
إن الواجبَ مهرٌ المِثْلِء وحكمٌ الرّد بالعيبٍ بِعْدَ الموتٍ والإقالةٍ كما سَبََ. 
© © © 

وإذا حَصَلتٍ القُرْقَةٌ بير المَوتِ قَبْلَ الدّخولء فإنْ كائّث من جَهَةٍ 
الرّوجِةٍ بفَسخِها بعيبه أَوْ إِعْسارِوء أؤْ عِتقِها تَحْتَّ مَن فيه رِقء أو قَسْخه"© 
بعيبهاء أو بخُلْفٍ شَرْط أو إِسْلامها أَوْ رِدَّتها ولو تَبَعَا " . أو إِرْضَاعِها 
زوجة أَخرَى له صغيرة؛ أو" ارْتضعتٍ الزَّوجةٌ الصَّغيرةُ مِن أمّه مِنْ غير فِغْل 
الم 0 لو كائق الم مُستيقظة» أَوْ ملكت الحرَّة أو المحفية ا 
اا 0 
كانت زويحة أضله أذ تدعق قو طعها:مالكيا أ أن ضيعق الجالقة أمتهًا 
المُررّجة ايها" العبدِ؛ فإِنّه يَسْقطُ جَميعُ المَهْرِ في جَميعٍ هله الصّوّرِ. 


)١(‏ في (ب): «أتلف)». 

(9) في (ل): لوفسخه)». 

(*) في (ل): «أو إسلامها ولو تبعًا أو ردتها ». 
(؟) في (أ ب): «و). 

(5) في (ل): «فعل من الأم». 

(5) في (أ ب): «مالكة». 

(0) في (ل): «بابنها». 


الجزء الثالت وم ]اح 


003 ره وت و 7 ُ وه 
ويتشطرٌ”'' المَهْرٌ''' بالطلاقٍ قبل الذخولء ولو بِسُوَالِها أو بالخلع» 
كان ده 
وكذا لَوْ عَلَنَ طَلاقَها علئ صفة كمِشْيّتِها أؤ غيرهاء فإنْ وُجِدَتِ”" الصفة 
1 اد بأ 7 ماه ولاك لاوم ع ني 2 
أو ملكها طَلاقٌ نَفسِها فطلقث”. أو خيّرها فاختارت الفرقة”"'. 


وما جَرَّمَ به الماوردي مِن سقوط كل الصّداقٍ فِي صُورةٍَ مشيتها لا يُعرّف 
2 المَذهب. 


0 


اد مانا رذ وف رلا مقا مك مات فاك وعدا 


وف وخ عائنهاويتقط كله 
وفِي وجهٍ يَسقط ثلاثة نه أزباعه؛ حكاة الماوّزديٌّ وهو غريبٌء والأرْجَحٌ 
الثاني. 


وليس لنا صُورةٌ يَسْقط فيها ثلاثةُ أزباع الصّداقٍ بفرقةٍ قبْلَ الدخولٍ إلا 
هذه علا وجه. 


.)59٠١ /1( وانظر لكيفية التشطر: «الروضة»‎ )١( 
«المهر» زيادة من (ل).‎ )5( 

(*) في (أ): «فأوجدت». 

(5) في (ل): (لو2. 

(5) في (ل): «وطلقت». 

(5) في (ل): «الفراق». 


0 كتاب الصداق ‏ ل 


وإذا حَصَّلَ إسلامٌ أحد الزوجين أو رِدَّنَهُ بعد استدخال الماء» وانقضَّتٍ 
العدةٌ وحَصّلٌ الفِراقٌ بذلك سَقَط كل الصداق إن كانث هي المسلمة أو 
المرتدة. 

ويشطزرة كان فق المرتة »توت كان عو الكمله اعمل امج الارجي 
فتضاف إلئ وجو" الصّورةٍ السابقة» قلت ذلك كلَّه تخْرِيجًا. 

ويتشطّر أيضًا فيما إذا أرضعتها أَمَة مَهٌ أو وَطِنْها أصلّه أو فرعه بشُبهِةٍ فِي غير 
ما سَبِقَّء وإذا اسَتْرق الزوج الحربيٌ قبْلَ الدّخولٍ برَّوجِتِه الحَرْبِيّةِ وكان 
ماني63:1 "عليه يتمد عله لا لبخصوص الصّداقِء بل لأنّه يسقط دَيْنُ 
الحَرْبيَ علئ مَنِ اسْتُرِقٌ بالسَبِي مُطْلقًا. 

ىنحنا تن خوك لا رمي يناه عه ]ا بع سحي “ايا 
السك كلدنالا ف هده لصون 

وإذا مُسِمَ”' الرّوحٌ حَيوانًا قَبْلَ الدخول ار ا 
ع شَيْءٌ مِنَ الصَّداقٍ بذلك. إِذ لا يُتصَوَّرُ”” عَوْدْهُ لزج لانتفاء 
ولا لِلُورَئةِ يحياته» فيَبْقى للزَّوجِةٍ؛ قلت ذلك كلَّهِ تَخريجًا. 


لا 


1 
5 
0 


0( وجه» زيادة من (ل). 
(؟) «ديئًا» سقط من (ب). 
(9) في (ل): «سقط». 
(5)«الصورة» زيادة من (ل). 
(5) في (ب): لفسخ)». 

(5) في (ل): «في الردة». 

(0) في (ل): «إلا بتصور». 


سس الجزءالثااث ‏ --- بدك سد || 149] 


بق به 


لذي هزه الُورة. 6 ل تخ" يوان قر العرى كتيده 
به الم 0 

متغنن التشطير في الدَيْنِ شقوعط" نصفِه بمجرّد الُرمَةٍ المقتضية 
للتّشطيرٍ*» فإِنْ كان مُنَجَمَا سَقَط من كُلُ تَجم نصفه. 


برَأَنْهُ نه قَبْلَ الفُرقةٍ لم يَرجِمْ عليها بِشَيءِء وإن كان الصَّداقٌ 


ص 


ولو كانت أد 
0 


1 


وَل تعيّنَ بعْدَ الإضداقٍ وهِي غَيرُ زَائدةٍ ولا ناقصةء ولَمْ يَتَعلّقْ بها ما يَمنعُ : 
عَوَدَ الشّطْر ''رجَعَ بمُجِردٍ القُرقَةٍ الشّطْرٌ إلى الزّوج إلا في ثلاثِ صور: 

* إحداها: إذا أدّئ الصَّدَاقٌ عن ابْنِهِ البالغ» فإنه يَرَجِعٌ النصفٌ إلى 
الأب'" أو إلئ و و" إن كان امول ايا المَوتِء فإِنْ كان 


لان "عكر تاصق عضن آر أذ عند م بَلَمَ ولد 9) ا الصف 


)١(‏ ني (ب): اامسخت». 

(؟) مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(9) في (ل): «ثم يتعين التشطير في الذين سقط»). 
(5) في (أ): «التشطير»). 

(0) «عيئًا» سقط من (ل). 

(5) في (ل): «التشطير». 

(7) في (أ): «الابن». 

(6) في (ل): «الورثة». 

(9) في (ب): «فطلق». 


١‏ كاب الصداق ل 


للابْنِء فلو كان الصداقٌ عَيْنَا أو دَيْنَا على الأب كان للزَّوجِةٍ نصفّةُ وللابن 
نصفّهء ويُوْحَدُ الدَيْنُ مِن ترِكةٍ الأب كلّهِ لو مَاتَ. 

* الثانية: إذا أدّئ غَيرٌ الوليٌ الذي يَتولّئ الطَّرقَين”" الصَّداقٌء فالراجم 
بالفرقةٍ لِلْمُؤدّي علئ الأصحٌ. 

* الثالثةٌ: إذا كان الرَّوجُ عَبّدَا فإنه يَرجِعٌ ذلك لمالكه. والعِبّْرةٌ بمالكه”" 
عند يلك الأوجة: .ذلك القي » له.عنن القراا. خلذناة لما ضيكف 


الوداخرون. 
وعلئ تَصْحِيحِهِمْ لو عَبَقَّ : ثم قَارقٌ فالعائِدٌ يكونٌ له. وكذا لو كُويِبَ. 


01 هد وعره . 5 2 5 ا 3 
ولو رّوَّج عَبْدَهُ أمَةَ غيرو» وجَعل رَقَبَتَهُ صَداقَهاء ؟ ثم فارقها قبل الدخول» 
فَرَقَبِةَ العَبِدٍ كلها تَبْقى علئ مِلْكِ مالك الْأَمَةِ» ولو كانّتٍ الأمَهُ قذ عَبَكَتْ. 


وعلئ ما رجّخناة لَّيْسَ ل للعتيوٍ وا لمُكاتب شَيْءٌ منه. بل يرجم ال م 
لغلا كان الآدا 7" م عالةة وق صوحف ركد صدانا رذ لني 


و 
8 


وأمًا المكاتت يؤدّي من ماله ثم يفارِقٌ وهو مكاتبٌ» فالعائد 5 لهى 


)١(‏ ني (ل): «طرفي». 
(0) في (ل): «لمالكه». 
(5) في (ل): «الأدئ». 
(8) في (ل): «نصفه». 
(5) في (ل): «العبد). 


ل الجزء الثالث 57 
وإنْ كان الصّداقٌ عَيْنَا زائدة زيادةٌ حادثة بعد الإصداق منفصلة قَبْلَ الفِرَاقٍ 
فالزيادة باقيةٌ على مِلْكِ الزَّوجِةٍ أو مالكها إِنْ كانث قنة"". 

وإن كانث زياد :*"' مُتصلة فإنْ حَصَلَ المَسْحُ بمُقَارِنٍ مِنْ عيب ونحوه عاد 
الصَّداقٌ بزيادته للرّوج. 

معدل اجرا وتات كه مَتَحَتِ الزيادةٌ المتصلةٌ العَودَ إلى الرّوج 


.هه 2-0 


قا وتخي ني ست لويد روماه 


زف رف رف 
د فاه : 


الزيادةٌ المتصلة تَتْبَعُ الأصل» ولا د تمنعٌ الرّجوعَ قَهْرًا في جميع الأبواب 
من رد بِعيبٍ ورُجوع بِفَلَسِ ومِبَةٍ وغير ذلك, إلا فِي هذا المُوضِع لحدوث 
سَببِ”" المِذّكِ تبَعًا للفرقةٍ [وبِعْدَ الفرقة]"؟' بما” لا يُسْبِهُ العقدَء فَاقْتصِرٌ فيه 
علئ ما كان مَوّْجِودًا عِنْدَ الإِضداقٍ بخلافٍ بقية الأثواب. 


2 2 9 


.»هيف١ في (ل):‎ )١( 

(0) «زيادة») سقط من (ل). 

(9) في (أ): (بسبب». 

(5) مابين المعقوفين زيادة من (ل). 
(5) في (أ» ب): «مما». 


١‏ كاب الصداق ‏ ل 


اا اك فاه ا تح لل جه اراتك 20 3 
وقضية هذا أنهما''' لو تقايّلا فِي الصَّداقِء أو رَدٌّ بعيب رَجَمَ إلى الزوج 
بزيادته» ولَمْ ون كر 
وإنْ كانت العينٌ ناقصةً بحادث فِى يدها يُحَي الرَّوحُ فإن قا أخَدها 
ناة قصةًء وإن شاءً عَدَلَ إلئ البَدَلٍ. 


ولو كان الحادث فِي يده كان له نصفّه ناقِصًا إلا إذا كان بجناية أجْتَبِيَ 
وَأَحَذتْ منه الأرشّ فله نِضْفُ الأزش علئ الأصمٌ. 

ا بف ري 1 000 

وينبغي أن ياخذ منها نصف الآزش لو عفت عنه. ويأخذ منها حَقَهُ مِنَ 
ا 


ا 


(9)اعه ا 2 م 1 وق 
التشطير يَرجِعْ د نِصفي الباقى 0 لبد بالسية إلئ التالفي تغليبًا 
لاع 


ون الإسوي ويه وسور ب العمل وكبر العبد أو 
سين كتَعلِه حِْفّة ونسيانه أخرَئء فلا بُدّ ين تَوافقِهِما في رُجوع الزوج 
إلى مُستحِقّه مِن العَيْنِ ومتل تَ اختلقًا”” فالرجوعٌ إلى البتدل. 


)١(‏ (أنهما» سقط من (ل). 

(0) ني (ل): «ولو». 

(9) في (أ): «وتسلمتها». 

(5) «روضة الطالبين» (ا/ 75917). 
(6) في (ل): «اختلف». 


د الجزءالثالت ‏ ب-ا-ا-ا --ن-ا نااسمم 6 اح 


ين 7 


ولو تَبّرتِ الشّمارَ الحاد ئهَ فلَيْس له تكليفُها”" قَطعهًاا" لِيرْجِعَ فِي حقّه 
قار الطكيا فين إن لسو الي 

رايا دوي وتساين مسري 1 الثُمارَ إلئ الجَدَادِ فلّه 
ذلك مِن غَيرِ رضامًا علئ الأصحٌ”". وتَبقَئ الأشجارٌ فِي يدهم" 
كسَّرِيكَيْنِء ولو أرَادتْ هي ذلك لَمْ يُجبّرٍ الزوج. 

وإِنْ كان قد تَعلّقّ بالعَين و عي 0 
فإنه يعد َه ع لاسي عل الأصحٌ» ويَنتةٍ الرّوحُ إل البّدلِ - وكَرَهن 
0 


فإ قالّ: «أنَا أَصْبرٌ إلى انْفِكاكِ الرّهنِ) لَمْ يْمَكَنْ مِن ذلكء إلا إذا قال: 
السلمة تاملظ لِلْمُرتَهنِ”"؛ كذا استثتوة 


والتحقيق : لا اسيشناء””؛ لأنَ الوّهْنَ المَقبوضض مَانعٌ مين انتِقالٍ المِلْكِ إلى 
الرّوجء فتسلّمُه وعَدمٌ تسلّمِهِ سَواءٌ فلو انقّك قبل المُطالبةِ تعلق حقٌّ الزّوج 
علئ الأزجح. 


)١(‏ في (ل): «تكليف)». 

(0) في (أ): «قطعًا». 

(9) «علئ الأصح» سقط من (ل). 
(4) في (ل): ايدها». 

)داليم نحن اسقط هخ (ل). 
(6) في (ل): «للمرتبن» 


لا 


١.5‏ كناب الصداق ‏ ل 


ومما يَمنعٌ العَودَ إلى الرّوج: التَّدبِيرٌ وتعليقٌ العِدْقٍ بالصَّفقٍ لا الوّصية”"" 
بالعتق على ما رجّحوه. 

وإذا امتتع الرّجوعٌ لِسَيِءِ'" مما سَبِقَ أوْ بالتّلفٍ رَجِمَّ الرَّوخُ إلى البدّلٍء 

0 ل له 500 

وهو المثل فِي المثليّ؛ والقيمة فِي المُتقوّم إلا في صُورَتين: 

إحداهما: أُصدقٌ كافرٌ كاف حي ونح ه72 وَقَبِضَتَةُ وتلفَ في يدهاء 
اه ان ا : 25012 4 6 8) سي 0 
ثم فارّقها قبل الدخولء فلا رُجوعَ للزوج عليها بِشَيْءِء بل ولو”' كان الحَمْرٌ 

[الثانية: أَصْدقٌ كافِرٌ كافرة]" جِلْدَ مَيتَةٍ فدَبغنه ثم تَلِفَ عِندّهاء ثُمَّ 
حَصَلٌ الفراقٌ فإنه لا يَرْجِعْ علّيها بِنَّيءِ؛ٍ لأنّه ليس * مُتقَوَّمًا وقتّ الإصٌداق 
والقبض. 

وفِي صُورةٍ تَلَفِ ما تخلّلَ فِي يَدِها مِنَّ الخَمرِ المُصْدَقٍ يَرْجِعُْ بثلٍ 
نِصف الخَلّ على الأصحٌ. 


ولو لَمْ يلف الجلد ولا الله 0 جَعَّ الزَّوخ”"' لما اسسعيحده مِنهما على 
الأصح. 

)١(‏ في (ل): «بالوصية». 

() في (أ ب): لبشيء». 

(*) في (ل): «كافر أصدق كافرة». 

(5) في (أ): ١بخمر‏ أو نحوه». 

(5) في (ل): «لو). 

() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(0) «الزوج» سقط من (ل). 


الجزى الشالث لابب ب || ١49‏ ]سه 

وجمِيعٌ ما ذكزْناهُ فِي الصّورتَينٍ فيما إذا أسلّمًا أوْ ترافعا إِليْنَا؛ِ فأمّا في 
حالٍ الكفر وعدم التَّرافُع فإنه يَجِرِي علَّيهم ما اعْتَقَدُوه عِندَ البَقاء 
املف 0 

والمُعْتبَرٌ عِندَ عَم القيمة كَل القِيمتَين مِنْ وقْتٍ الإضداقٍ والقَبْضٍ إلا 
إِذَا تَلِفَ فِي يَدِها بِعْدَ الفراقٍ فإنه يُعتبَرٌ قِيمهٌ يُوم'" التَلَفِء وعِنْدَ رُجوع 
الشَّطْرٍ والانتقال”" إلئ القيمة يَجِبُ علَيْها نِصفُ القيمةٍ على المنصوص 
وقول الجمهور. 

2 1 3 
وقالَ الغزَّالِيُ: قيمة' التصفيء وهو أقل مِن نِضْفِ القيمةٍ للتشقيص 


ره و 
دق لو 


1 


ورَوَالُ مِلْكِ الرَّوحِةٍ عَن الصّداقٍ كتَلَفِه"' إِلّا إذا عادَ المِلْكُ لها قَبْلَ 
الفراق. 
وإذا كانَ صَداقٌ | 000 الزوج الْعَبْدء فبَاعَة * المَالِكُ أوْ أَعْتمّه ثم فارَقَها 


تل الفرلة قعل مائو كر ه: علّئ البائع الغْرْمٌ للمُشتريء وعلئ المُعتِقٍ 
لكر حر ار 1 تعجارت :"ارك القتر عند الإطداق. 


)١(‏ ني (ل): «أو التلف». 

(1) ايوم» سقط من (أ). 

(*) في (ل): «أو الانتقال». 

(5) في (ل): «وقيمة». 

(6) في (ل): «فردوه». 

(5) في (ل): «أو كتلفه». 

(0) «للمشتري» وعلئ المعتق ... الغرم») سقط من (ب). 


كتاب الصداق ‏ ل 


١ 

ولَوْ وَهبثْ زوْجها الصداقٌ المعيّنَ ثُمّ قَارقّها قبْلَ الدّخولٍ رجمَ عليها 
بالبدَلٍ على القَوْلٍ المُرجّح بخلافي”" ما تقدّمَ فِي الإبْراء عن الدَيْنِ. 

ااه ا ده 
التو جم إلى نِضْفٍ الباقي”" ورُبُع بَدلٍ الجميع علئ المرجّح تغليبًا 
للإاشاعة. ١ ١ ١‏ 


3 م 


2 2 9 


وأما'“' أمْرٌ المفرّضةٍ - وهو بكشر الوَاو- لِتَفويضِها أَمْرّها أو لإهُمالٍ 
الْمَهْرِء ومنه. 
لايَصْلْحُ النَاسٌُ '"قَوضَىئلاسْرَاءَلهِمْ ولاتتصيررة" إذاموحالف "عاذو 


١ 


ا بفتح الوَاوِ- لأن”” الوّليٌ فوّض أمْرَها إلى الرّوجء والمُرادُ 
.ع ا برو) و4 
فصورة حرس بعد نه تقول الحرّة الرََشيدة لو لها: «زوجْنِي بلا 


)١(‏ في (أ): «خلاف». 

(0) في (ل): «ثبت النظر). 
(9) في (ز): «الثاني». 

(؟) في (ل): «فأما». 

(5) في (ل): «للناس». 
(5) ني (أ): «بسراة». 

(0) في (أ): «حالهم»! 
(8) «لأن» سقط من (ب). 
() ني (ل): (وصورة». 


الجزء الثالتث 8 
بلا مَهَرِ)» فيْرَوجُها ويّنفِي المَهْرَ أو تَسكتٌء أو يزوّجها بدونٍ مهُر المثل أو 
بَغيرٍ نقد البَلِء فلو زوَّجَها بِمَهْرٍ المثل مِنْ نقد البَلدِ صحّ المُسمّى. 
ولّو قالث: «زوّجْني)» وسكتث عن المَهْرِء فلّيس بتفويض على الأصح. 
تر 2 1 ً ع 2 0070 0 روس بع داس اي 
ومن التفويض الصحيح: أن يزوج السيد أَمَنَه وينفي المَهِرَ أو يَسكت» 
وتعتبَرٌ المبعّضة بما سَبقَّ» ولّمْ يَذكرٌوه. 
50 2 324 ف : 57 
وقول الرُشيدة لوَليها: «زوَجِني بلا مَهِر فِي الحالء ولا فِي المستقيّل). 
تفويضٌ فاسِدٌ» فيَجبٌ مَهْرٌ المثل بِالعَقدٍ علئ الأزجح. 
0 ع 5 8 أ 7 3 57 
ولا تستحق المفوّضة بِتَمْسٍ المَرْضٍ شَّيئًا على المذمّبء ولّها طلبٌ 
القَرْضٍ وحبْسٌ نفسها للقَرْضء فإِنَ فَرَض الزوجٌ فَرْضًا صَحيحَاء ورَضِيّتٍ 
المرأةٌ به صَحَّ وإِنْ جَهلا”' مَهْرَ المِئْل على المُرجّح عند المُتأخَرين. 
١ 7 2‏ 
ونّصَّ فِي «الأمّ) و«البويطي» علئ المنع» ورجّحه بعضهم. 
ويَجُورٌ التأجيل في فَُرض يَتَراضئْ عليه الزَّوجِانِ”" وزيادته على مَهْرِ 
المثل» ونقصاته. 
© 2 9 


١(‏ )ني (ل): «جهل). 
(0) ني (): «الزوجين»! 


م ا 2 ا الت مم 20000 كتاب الصداق لل 


د 
* ضابط: 
ليس لَنَا دَيْنٌ تأجل ابتداءً بمَيرٍ عَقْدِ إلا هذا لاستناده إلى العَقْدِ. 
2 2 © 
وذ توفي الفاوني طب انقب يورق :الاق ادل عن قله يلد 
حالاء ولا بُدَ مِنْ عِلْمِهِ بِمَهْر المثْلء ولايَصِحٌ فَرْضُ الأجنّبِيَ. 
وحكم مَّوتِ أَحَدٍ الرُوجَيْنِ قَبْلَ الدخولٍ ووَطيها قَبْل الفرض وغيرٍ ذلك 
1 للْمَرض الفاسِدِء وحُكُْمٌ الفَرْضٍ الصَّحيح حُكُم المُسمّى فِي 
اللعطيو ا لذوفة قثل الد حول وشتويت ينا نققط اكه 
وأمّا الاختلافٌ فإِنْ كان فِي تسليم الصَّداقِء بأنْ قالّث: «لا أَسَلَّمُ [نشيي 
حت ع الصّداقٌ». وقال: (لا أل الصَّداقٌ ]”'" حت علوي نفْسَك). فإن 
> دمة © ره اا م لو 4 3 200 5 2 
كان موّجَلًا أجيبَ الزَّوْجُّ» وكذا المؤجّلُ قبْلَ النُّسليم علئ الأصحٌ. 
2 © © 


- 2 
43 
رم 


وَإِنْ كان مُعيَّا أو حالَا نِي العَقْدِ أو نِي المَّرضِ الصّحيحء ولَيْستِ الرَّوجِةٌ 


ضصعير 


- 
5 
ن 


ولا مريضة فيخيّران معًا على أصمّ الأقوالٍ إلا ني أزبع صُورٍ يُحَابٌ 


)١(‏ ني (ل): «فلا». 
() مابين المعقوفين سقط من (ل). 


حل الجزء الثالث اهلاح 
الزوج فيها: 
١‏ - إحداها: إذا كانث أَمَةَ وبَاعَها السيّدٌ قَبَلَ الدذخول. 


ا العاتية :]ذا أعتقياة فإن الي لوقن الخورةة "ونين له عنشها لا 
للمشتريء ولا لها. 


#- الثالثة: أَعْتَقَهاء وأؤصئ لها بصداقها"". 
+ بهل 2م 4 4 - لير ا -53 4 
- الرابعة: روج أمّ ولّدِهء ثم مات عنْهّاء فالصَّداقٌ لِلُوارِثِْء ولَيْسَ لَه 
الحيش ولي . 
وأا الصغيرةٌ أو المريضة التي لا يمْكِنُ الاستمتاعٌ بها فلا يُجابٌ الزوجٌ 
إلئ تسُليوها حتئ يَزولَ ما يَمنمُ الجماعً» إلا إذا خُلقَتْ تحيفة البَدَوْء وكات 
كبيرة» فإنها تَسِلّمُ إليه لِعدّم توقع رّواله9». 
00 5 زه َ 5 م 
وإِذًا أَسِلِمَث”" إليه الصّغيرَةً لَّمْ يَلرَمْهُ تَسلِيمٌ مَهرها علئ المَذهب". 
ولِلُوليٌ تسليمٌ مَحجُورته قَبْلَ تسليم الصَّداقٍء إذا رأئ المّصلحة فِي 
ذلك. 


)١(‏ في (ل»: «فإن المهر له فصورة». 

(0) انظر: «مغني المحتاج» (7/ )7١77‏ و(روضة الطالين)» (/ا/ .)5١١‏ 

(") انظر: «روضة الطالين» (1/ »)571١‏ و(فتح الوهاب» (؟977/5). 

(5) «التنبيه» (ص )75١8‏ و(إعانة الطالبين» (7/ 59 7) و«السراج الوهاج» (ص 384). 
(6) في (ل» ز): اسلمت». 

(5) انظر: «روضة الطالبين)» (/ا/ 559). 


أو ]| اناس سلس سسلد- كتاب الصداق ‏ ب 


وله تَسليمٌ صغيرة لا تطيقٌ الوَّطءَ. 


7” 


ونحيث فلن اتح انه فعا 1 يُخيّرٌ الزّوحُ بوضعه عِنْدَ عَدلٍِء والمرأةٌ 
تسليع نفييها":فإذا سَلْمَتث ف العذل العداق النهاة تواهن: ناهر رفيا 
حتئ لو تَلِفَ فِي يِه كان مِن ضَمانِها؛ صرَّحَ به القاضي أبو الطيّبِ”". 


و 
9 


وبه يُستشكل صُورةٌ إجبارهاا"» ولو سُلَّمَ المَهْرٌ فِي الأَمَةِ ثّم سَافرَ بها 
السيّدٌ قبّلَ الدخولٍ كان له اسْتردادُه). 


وإنْ سلَّمَها ليْهَا لا نَهارًا لَزِمَ الرّوجَ تَسليمُ المَهْرِ علئ الأصحٌ”» وما 3 
في «الحاوي» مِن قَولِه في مَهُْرِ الأَمَةِ ذه وال عول لَرِمَ ميته ل 
قَبْلّه- وَهم. 

ولخدي يل الرؤعة لِجهاذ”) ولا ِرَوالٍ حِيضٍ قافن ونحوه, وهل 

)١(‏ في (ل): «وللمرأة تسليم نفسها». 

(؟) القاضي أبو الطيب الطبري هو عبد الله بن طاهر صاحب التعليقة الكبرى في 
الفروع؛ وهو شرح مختصر المزني. 

(") في (أء ب): «إجبارهما». 

(5) في (ب): «استراداه». 

(6) انظر: (التنبيه» (ص .)3١8‏ 

(5) في (ل): «من قوله من مهر المثل». 

(0) في (ل): «تمهل». 

(6) في (ل): «بجهاز). 

(9) «ونحوه» زيادة من (ل). 


ل الجزءالثالك ‏ به ه-ه-هباببب. ‏ اا _بابنتيسس ]بن ١‏ ]اح 
ليتنظيفي”'' يَومًا أ أو يومَيْنِ علئ ما يرا الحاكِمٌ وغاية المُهلةٍ تلان ياه" 

وإنْ كان الاختلافٌ فِي قَذْرٍ الصَّداقٍ أو صِمَيه(" تحو الخُلولٍ والتّأجيل 
ا ا 0 


في التبع» ويُبدأً بالزّوج» ؛ ثم يْفسَحْ عقَدٌ الصَّداقِء ويَجِبُ مَهْرٌ المثل”" . 


4 


0 التّحالّفٌ بَيْنَ الزّوج” ووَلِي غير" المُكلّفَةِ إلا إذا ادّعى 
الرّوجٌ مسمّئ زائدًا علئ مَهْرِ المثل» وادّعى الوَّلِي أكثرٌ مِن ذلك. فإنّه لا 
يُحالّفُ, وي جره بقولٍ الرّوج ئلا يُوْدّيَ التَّحالُفٌ إل الانفساخ الموجب 
لِمَهْرِ المثل» فيَضيعَ علئ المّحجور عليها الزَّائدٌ؛ كذا ذكرُوه. 


واللخقيرة أن يَحلِفَ الزَّوحُ رَجاءَ أن ينكل ارب 
تبت ما اذاه وإنْ حَلَف الزوجٌ أَخِدّ بِمَا قالَهُ حِينئِذٍ 00 


م سل ع 


)١(‏ في (ب): التنصيف». 

0( انظر: «روضة الطالبين» 7ا/ .)571١‏ 
(9) في (ل): «صفة». 

(؟) انظر: «أسنئئ المطالب» (7/ .)57١‏ 
(5) في (ل): «ويجب». 

(6) «الزوج» سقط من (ل). 

(0) «غير» سقط من ([). 

(6) في (ل): «ويأخذ)». 

(9) في (أ): «ينكر». 

.)774 /5( انظر: «نهاية المحتاج»‎ )٠١( 


كناب الصداق ل 


١ 
وإِنٍ ادَّعث مُسمّى فأنكرٌ الزَّوْجٌ أَصْلّ التّسمية وعادَ مُدَّعاها'' أكْثرٌ مِنْ‎ 


د 


مَهْرِ المثل أو عَينًا مُعيّنةَ تحالمًا. 
ولوفات الرّوحُ فادّعتٌ عل الوارث مسمّاء قال الوارث: («لا عِلْم لبي 
به؛» أوْ كان مَسلوبَ العِبارَةٍ قْضِيَ لَها بِمَهْرٍ المْل عِنْدَ جْمْع مِن المَرَاوزةٍ. 
والتّحقيقٌ: أنه لا يُّقضَئ لها بذلكٌ لِجَوازٍ أنْ يكونَ ما سمي لها أَكَلّ مِن 
ذلك. 


2 
ع لاه 
85 


وإِنْ أَنْبتَتْ أَلْمَيْنِ فِي عَقَْدَيْنِ والثاني مُستودٌ”" لَرِمَ الألفان» وبَيان 
المُسقِطِ'” علئ الزَّوج؛ كذا ذَكَرُوه. 

والتّحقيقٌ: لُزومٌ ألْفِ*' ونصفه. إلا أنْ يَظْهِرَ الدّخولُ فِي الأرّلٍ. 

ولو قالَ الرّوحٌ: العمّدُ الثاني إِظْهارٌ لِلأوّل””. لا إنشاتٌ لَمْ يُسمعْ منه» وله 
تحليفها علئ الأصحٌ. 


)١(‏ في (ل): «وكان مدَّعَا». 
(0) في (ب): (مسمّل». 
(") في (ل): «المقسط». 
(5) في (ل): «الألف». 
(6) في (ل): «الأول». 


ل الجزء الثالث هه أأح 


2 
008 


أَمّي)”"2. تَحَالَمَا على الأصحّ. 


ولو قال: «أصدقتك أباك» فقالّثُ: «بل 
هم ارذع ىن ا 8 
وعتق الأب. وولاوّه موقوف. ولها مهر مثلها. 


© 2 © 


)١(‏ هذه مسألة في رجل يملك أبوي حرة» فنكحها علئ أحدهما معيئاء ثم اختلفا فقال 
«أصدقتك أباك» فقالت «بل أمي» فوجهان» أصحهما يتحالفان» والثاني يصدق الزوج 
بيمينه في أنه لم يصدقها أمها وتحلف هي أنه لم يصدقها الأب ولها مهر مثلها ويعتق 
الأب.... وولاؤه موقوف؛ لآن الزوج يقول هو لهاء وهي تنكرهء وإن حلفت دونه عتق 
الأبوان. «روضة الطالبين» (/ا/ 457 379). 


قال الله تعالئ: لفَمَيَعُوهُنَ"* وقال تعالئ: 8 وَلِلْمَطْلَقتِ ملعا 4. 
5" ل ا 
وهيّ لغة: اسم لما يتحصل منه منفعة. 
وشعاف: تطلق على مُتعةٍ الحَجٌّء ومُتعةٍ التكاح المَنسوحَةٍء وعلى 


مقنضوونا: عنا!'اوهوة 0" يحت للمراة أو مالك الأمة المُزدّجة على 
لزج يسبب فراقي في الحا قبل العو لت لا قئء لها أذ بفة 
الدج عونو كان نيالك ( بعلو اكور 


والشاط افق الفراق قنل ‏ الذخول؟ أن تحدم أن “له كور نكا يشقط انه 


)١(‏ «باب المتعة» سقط من (ل). 

(0) في (ل): «(ومتعوهن». 

(") في (ل): «ههنا». 

(5) في (أ ب): «مما». 

(5) في (ل): «أي». 

(5) وإن كان بعد الدخول ففيه قولان؛ قال في القديم: لا تجب لها المتعة لأنها مطلقة 
لم تو كارف 2 أ 0 لواو ادر رار الل ا 
الجديد: تجب لقوله تعالئ: #قتَعَالن أُمَيَسَكُنَ وأْصَرَعْكيتٌ سَرًَِا جا 4 وكان ذلك في نساء 
دخل بهن ولأن ما حصل من المهر لها بدل عن ا وبقي الابتذال بغير بدل» فوجب 
لها المتعة كالمفوضة قبل الدخول. «المهذب» (57/7). 


ح الجزوالثالث لل ل ل ميبلليشس]لاهة١‏ أأح 
الخطة كما كن بزروفه ]ذا ١١‏ ددا فعا روين لذ مقط نقليا -المععة رونمل 
اللقان و لواش ١‏ وفةة فلة فين عن الكنتخب» 
© 2 © 
6 
لا تجبٌ المْتعة إلا على الزَّوجٍ بخلانٍ الصّداقٍ”" خلاقًا لابن الحَدادٍ 
0 0 200 00 0 اخ ام 
حيث أثبت للزوج الرّجوعَ علئ مُرضعةٍ رُوجِته الآمَةِ المفوضة وأوجَبَ لها 
الفداة على شُهودٍ طَلاقٍ المُفوّضةٍ قبْلَ الدّخولٍ الراجعين بِعْدَ الحُكمء 
2 معالى 5 4 ا ل روصم سمه 1 
ويّجري”' مثل ذلك فِي إقرار المَرأَةٍ لِرّوج بَعْدَ آخر. 
© 2 © 
والواجبُ فِي المُتعةٍ عِنْدَ التراع: ما يقدَّرُهُ الحَاكمٌ بالجتهاده مُعتيرًا حال 
الروعيو عق الأمك رن واه علي قفيي "ا تور وترهاء وله زد عازن مور 
كن 2000 و 
ل 
والختسك أن: لهت يَنقص عن ثلاثينَ دِرُهماء أن تشكعها القومد رَ بخادم» 
والمُتوسّطٌ بما يَزيدٌ عن" الثَلائِينَ» وخُمِلَ علئ ذلك" قولٌ الشافعع 685 : 


)١(‏ في (ل): «العاين». 

() في (ل): «فصل». 

(*) في (ل): «السيد). 

(8) في (ل): «ويجب». 

(6) «نصف)» سقط من (ب). 
(5) في (ل): «علئ». 

(0) في (ل): «وحمل ذلك علئ». 


كتاب الصداق ‏ ل 


2 2 2 


)١(‏ وني الوجوب وجهان: 

أحدهما: مايقع عليه اسم المال. 

والثاني: وهو المذهب أنه يقدرها الحاكم لقوله تعالئ # وَميَعُوهنَ عَلَالوسِع كدر وعَلّ 
المقتر كدر *.. 

وهل يعتبر بالزوج أو بالزوجة فيه وجهان؛ أحدهما: يعتبر بحال الزوج للآية» والثاني: 
يعتبر بحالها لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها . راجع: «المهذب» (5/ 51). 


ب الجزءالثالكت سب د -ن-_ صل  -_‏ -ط_س ‏ سسصس || 8ه ]أ 


هى ل تَمامُ السَّىءِ واشتباعة 

وهِي رَاجِعةٌ إلى مادة الوَّلْم"» وَهُرٌ الاجتماعٌ» ومنه أَوْكَمَ الرّجِلُ إذا 
5 ء. ع 2 
اجتمع عقلة و: خلقة. 

9 6 ماسم رةه لاع اس هم روس : )١(‏ 11نر : 7 

وسَمَيَ القيّد وَلمّا لآنه يَجمع الرَّجْلِينء فسَمّيّت بذلك فِي النكاح 

إن 03 ثب 2 ع ان 7 2 2 أ 7 هه 2 
لالجتماع الزُوجَينِء ثم أطلِقث علئ غَيرِها مِنَ الوّلائم بقرينةٍ'" تشبيهًا بهَاء 
وإذا لْمِحَ مُطْلَقُ الجّمع» فاسمٌ الوَلِيمةٍ يتناولٌ الكل علئ السّواءِ. 

وقال الْجَوْمَري8) وغيرٌه: الوليمة طعام العرّسِ”*. وفيه فجَر لما سق 
وَقَال عام الولعمة. 


9 


وفسّرها بعضهم: بإصلاح الطّعام واستدعاءٍ الناس إِلَيْه» وهذا”” بَعيد. 


5 3 7 0 ِ عو - 
وشَرْعًا''': الاجتماعٌ علئ طعام مَدعَوٌ إليه حادثِ سُرورِء بشروط معتبّرةٍ 


)١(‏ ني (ل): «الأولم». 

(9) في (ل): (فشبهت». 

(؟) «بقرينة» زيادة من (ل). 

(5) «الصحاح» (5/ 235١94‏ وفيه: الوَّليمَةُ: طعام العرس وقد أولمت. وفي الحديث: 
«أو لم ولو بشاة». 

(5) «طعام العرس» مكررة ب(ب). 

5 في (ل): «وهو). 


0-7 ])بببنا سس لم سس سمه كناب الصداق‎ ١6 


علل وجه مَخْصو ص . 


والدَّعوةٌ إلى الطّعام - بمَتح الدّالِء وفِي لُعْةٍ بكسرها. 
وقد تَبِنَتْ' '' وليمة العْرسٍ مِن فِعْل النبيّ كلِِ وقوله: 

نأوْلَمَ على رَيْنبَ بِنْتِ حش بشاة فِي البُخاري'". 

وفِي ١الصحيحَين)‏ : ١‏ بِالخَبْرٍ واللّحم ا ا 

وعلئ صفية بتمر وأقِطٍ وسَمن»””. 

وفِي روايةٍ: ١بِحَيْسٍ‏ من تمر وسَويقٍ)" 


0 2 2 1 2 0 وو 
وأمّر عبد الرحمن بن عوفٍ بها بقوله: «أَوَلِمْ ولو بشاة». والكل من رواية 


7 0 372ع2 
ا «الصحيح) : 
سر في 7 
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2 0 ا 00 لت ل ل ا 0 1 
وجاءً في رواية البخاري: «أولم عل يصن نسائه ملسن من معي 


والولائم صَبْع'"2: 


() في (ل): لوشرع». 

(0) ني (أ ل): اثبت». 

فرة ااصحيح البخاري» (5/1/7). 

(5) (صحيح مسلم» .)١5158(‏ 

(5) «صحيح البخاري» (5854). 

03 «(صحيح البخاري» (58175) وفيها: «بحيس» فقط. 
(1) «صحيح البخاري» (5815). 

(8) «صحيح البخاري» (/ا/141). 

(9) في «المهذب» (5/ 517- 55) ستة فقط. 


0-2 الجزء الثالتث القطها- 

-١‏ وليمة الإثلاك. 

0 و سس 2 م -ه 
-١‏ وولِيمةٌ الرّوج”"2» ويقالٌ لّها: «تفيقة» بالنون والمّاء. 
24 0 8 2 

*- ووليمة الدّخول؛ وهي «وليمة العرس»» وقل من غايرٌ بيتهما. 

000 التّفاس للسّلامةٍ مِن الطَلْقِء وهي «الخرس"'" - بضم الخاء 
المعجمة- والمَشهورٌ أنها بالسّين المُهُملَةَء وقيل: بالصّادٍ المُهْمَلة", 
والخرسة طعامٌ النفّساء©؟. 

5 - وتولسة الولق) وهى (العققتكء ا و* 
وفي «مُسنَدٍ أَحْمَّدَ» من حَديثٍ غثمان بْن أبي العاص: لَمْ يكن يُدعَئ لها 
على عَهْدٍ النبت"' وَلِلةِ. 


ايع وولمة إخداث بناء الشكنةة وهى الو 


)١(‏ في (أ» ز): «وهو التزويج». 

(؟) «مغني المحتاج» (7/ 50 1). 

(7) في (ل): «وقيل المعجمة». 

2 2 (ل): «والحريسة طعام النفاس»). 

(5) لم أقف عليه عند أحمد ولا غيره؛ فالله أعلم به» وقد ذكره جماعة من الشافعية في 
كتبهم» كما في (إعانة الطالبين» (”08/7*) و«الإقناع» للشربيني (/577) ولأسنو 
المطالب» (”7/ 7575). 

(5) في (ل): «علئ عهد النبي». 

(/) «روضة الطالبين» (1/ 777), و(كفاية الأخيار» (ص 777)» و«مغني المحتاج» 
(*/ 55 7). و«أسنئ المطالب» (7/ 5 .)١57‏ 


كناب الصداق ‏ ل 


030[- 


8 . اي ره و 2 6 

/ا- ولقدوم الممسافرء وهى (النقيعة) 1 من نفع الغبار» تصنع للقادم. 
0 عن ع 8 08) 1 7 
وقيل: يصنعها القادم 8 

ًُ و 7 بر و ا مم و 20 إن 

وكل ما اتخذ عند حادث سرور من قراءَةٍ قرانٍ» وتعلم عِلم» ونحو 
5 5 د 4 
ذلك فهو داخل فِيما”'' سَبقٌ2. 

كك 0 2 7 ا 0 7 

وأمّا ما يتخذ عِندَ المُصيبةٍ فَلَيّسَ داخلا فيه» ويسميل: «وضيمة)2 - 
د لقان كد03 


)١(‏ «روضة الطالبين» (17/ 0777 و«كفاية الأخيار» (ص 7377), و«مغني المحتاج» 
(*/ 55 75)» و«أسنئئ المطالب» (7/ 5 57). 

(؟) قال في «كفاية الأخيار» (ص 7377): قال النووي: لم يبين الأصحاب من يصنع 
وليمة القادم من السفرء وفيه خلاف لأهل اللغة» فنقل الأزهري عن الفراء أنه القادم» وقال 
صاحب «المحكم»: هو طعام يصنع للقادم» وهو الأظهرء والله أعلم. قلت: ذكر الحليمي 
المسألة وقال: يستحب للمسافر أن يطعم الناس» ونقل فيه آثارًا عن الصحابة وغيرهم» 
وجزم بذلك» وهو عكس ما صححه النووي. 

(9) في (ل): «وتعليم». 

(؛) في (ل): «مما». 

(5) في «مختصر المزني») (ص :)2١84‏ الوليمة التي تعرف وليمة العرس: وكل دعوة 
على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور فدعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليهاء 
ولا أرخص في تركهاء ومن تركها لم يبن لي أنه عاص. 

(5) في (ب): «وصيمة بكسر الضا»! وفي (ل): «وظيمة بكسر الظاء المعجمة». 

(0) «روضة الطالبين» (17/ 0777 و«كفاية الأخيار» (ص 7775)) و«مغني المحتاج» 
(9/ 55 ؟)» و«أسئئ المطالب» (7/ 5 57). 


ح- الجزء الثالث وذ له 
وما يتجَدَّد” بلا سَبَب: «مأذُبة»» بضَمٌ الدّالِ المُهملة وقتجهاء ثُمَّ إِنْ 
كانّتْ عامة فهي الحَفلدك”5 ] و(" خاصة فهي ا 
دده الغعرس واج علو النض يظاهر الأمْرٍ بهاء ولكنّ صحّحوا أنها 


ره 
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0" م عر المَذهب» وأفليا لِلْمُتمكن ا ولغير 0 لغيره الاقتِصار 
ا 

3 00 عن قيار اقينة لصي في المذبوح» 950007 
العَقيقةٍ على الأَشْهرء واعتبارٌه هّنا على الوّجوب”" أؤْلَى. 

والإجابةٌ إلئ وَليمةٍ العُرْسِ ظاهرٌ النّضّ أنّها مُستحبَّةٌ والأصحٌ 
وُجوبُها*؛ لِمَا صَحَّ مِن قوله: ١شَرٌ‏ الطّعام طَعامٌ الوَلِيمةٍ يُمنَعُّها م مَنْ يأتيهاء 


)١(‏ ني (ل): «يتخذ)». 

(0) ني (ل): «الجفلئ». 

(") في (أ): «و». 

(4)ني (أ): «النفر»» وفي (ل): «النقرئ». 

(5) قال ني «المهذب» (7/ 55): وأما وليمة العرسء فقد اختلف أصحابنا فيها: فمنهم 
من قال هي واجبة» وهو المنصوص لما روئ أنس ذَلكه قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف 
كه فقال له رسول الله يكِ: «أولم ولو بشاة»؛ ومنهم من قال هي مستحبة» لأنه طعام 
لحادث سرورء فلم تجب كسائر الولائم. 

(5) ني (ل): «واعتبر به». 

(0) في (ل): «الموجوب». 

() وليمة العرس سنة علئ الراجح من مذهب الشافعي» ومستحبة عند الثلاثة» 
والإجابة إليها مستحبة علئ الأصح عند أبي حنيفة» وواجبة علئ المشهور عند مالك» وهو 
الأظهر من قولي الشافعي» وإحدئ الروايتين عن أحمد. «جواهر العقود» (78/5). 


ول سدس بس سسسب كتّاب الصداق ‏ 
ويُدعَئ إِلَيْها مَنْ لا يَأتِيها. ومّن لَمْ يجب الدّعوة فقَدْ عصّى الله ورسُوله)”"' 


5 5 ع 5 5 -ه عه و 00 
وفى لفظ د هريرة: ( يدع لها الأغنياء. ويْترّك ا لفقم 046 


© 2 2 
اس د الموسن: علة :نا كحو والأحاديث 


تقتضي الوجو مطكَق97, 


3 إلما تَحِبٌ الإجابةٌ بشروط عَشْرقٍ [وقد ينتفى الاستحباتث فى 


)١(‏ رواه البخاري )0١1/1(‏ ومسلم )١577/١١١(‏ وأبو داود (1/47”) من حديث 
أبي هريرة كََكَهُ عن النبي طَكِل. 

وثبت أيضًا موقوفًا من حديث أبي هريرة نفسه رواه مسلم )١1477/1١1(‏ من طريق 
الأعرج» عن أبي هريرة» أنه كان يقول: «بئس الطعام طعام الوليمة» يدع إليه الأغنياء 
ويترك المساكين» فمن لم يأت الدعوة» فقد عصئ الله ورسوله». 

ورواه مرة أخرئ )١4777/١١8(‏ من طريق سفيان» قال: قلت للزهري: يا أبا بكر 
كيف هذا الحديث: شر الطعام طعام الأغنياء؟ فضحكء. فقال: ليس هو شر الطعام 00 
الأغنياءء قال سفيان: وكان أبي غنياء فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به» فسألت عنه 
الزهري» فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج, أنه سمع أبا هريرة يلك يقول: شر الطعام 
طعام الوليمة.. الحديث. 

وراب جع «علل الدارقطني» (94/ ١١7‏ برقم )١1179‏ فقد حكئ أوجه الخلاف هناك. 

ل 

(9) في (مختصر المزني» (ص :)١84‏ الوليمة التي تعرف وليمة العرس وكل دعوة 
علئ إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور فدعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها ولا- 
- أرخص في تركهاء ومن تركها لم يبن لي أنه عاص كما يبين لي في وليمة العرس. لأني لا 
أعلم أن النبي وَكِيةِ ترك الوليمة علئ عرس ولا أعلمه أولم على غيره. 


ل الجزء الثالث 


2201 3 


ها أأاح 


أحدّها: أن ن يعم بِدَعُويِه عَشِيرتّه أوْ جيرائه أو أهْلّ حِرْفيه الفقراء 
والأغق 19 فإن خض الاغناء وو ثلث كذ فالرة» والحديث السابن 
يقتَضى خلاقه. 

الفاق: أن شيو 4 التي #15 ااوإن تاك اعنة قر ااي تطلت: 

النايث: أن لا يكونَ إخضاره لِحَوفٍ منه أَوْ طّمع فِي جَاهِه. 

الرابعٌ: أنْ يكونّ الدَّاعِي مُسَلِمَاءِ فلا تجبُ على المسلم بدغْوَةٍ الكَافِرٍ 
ل ا ان 

الخامسٌ: أنْ يَدعوّه فِي اليوم الأوَّلِء وفِي الثاني لا تَجِبُ» ولكِنْ تستحَبٌ» 
وفِي الثالثِ مَكروهة”" 


السادسش: أن لا يعارِض الداعي غَيْرَو. فإن دَعاء اثنانٍ قَدَمَ اللأشين؟ 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(؟) راجع: كفاية الأخيار» (ص 7”174): و«أسنئ المطالب» (”7/ 5 57)» و(إعانة 
الطالبين» (7/ 070/8 و«حاشية عميرة» (9؟/ 5795- 595)., و«فتح الوهاب» (؟/5١٠)‏ 
و«حاشية الجمل)» (7/5/ا١-‏ "77). 

(") في (ل): «أو الأغنياء». 

(4) في (ب): (تخصيصه). 

(5) «بالدعوة»: سقط من (أ بء ز). 

(5) في هامش (ب) قال: (لعله: منه). 

(0) في (ب): (مكروه). 

(8) في (ل): «لا تعارض أن لا يكون هناك الداعي غيره». 


كناب الصداق ‏ سل 


ككا 
وعَنْدَ المّعية يُقدّمُ الأقربَ رَحِماء نّم الأفرب دَارًا. 

ع ا ع و ع8 قن عو 

السابع : أن لا يكون هناك من يُتأذى بحضوره. أو لا يَلِيق به مُجالسته. 


الثامنٌ: أن لا يكونَّ هناك مُنكَرٌء فإن كان مِمَّنْ إِذَا حضّرٌ رُفِعَ المُنكد 7" 
أَجَابَء إن َم يكن كذلك حَرمَ حَرّمَ الحُضورٌ على ما صحَّحَه المّراوزة وهو 
الأرْجَحٌ وعِنْدَ " غَيرهم الأولى أن لا يَحضْرٌ وليّسَ بخطلل فظاهِرٌ النّصّ 


2 0000 0 0 56 5 
ومن المنكراتٍ فرش الحرير للرّجل» وصورٌ الحيوانٍ غير مَقطوعة 
الرءُوس على سَقَفِ أو جدارٍ أَوْ ستر مُعلقٍ أوْ وسادةٍ منصوبة. 


ع عه ع 1 عو 
وليس مِن المنكر ''“ صو رة”* فِي فْرّشٍ ثداسٌ أو مِحَدةٍ يُتَكأ علّيها أو طَبِقٍ 


أو خوانٍ” أو قَصْعة. 


وباس مُطِلقا بِصّوَّرٍ الشّجِرٍ والشُّمسِ والفد ا 


(١)«المنكر»)‏ سقط من (ب). 

(0)في (ب): «عند). 

(*) في (مختصر المزني» (ص )١85‏ : فإن كان فيها المعصية من المنكر أو الخمر أو ما 
ست بس فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم أحب له أن يجلسء فإن 
علم ذلك عندهم لم أحب له أن يجيب. 

(5)في (0: «المنكرات)». 

()«صورة» سقط من (أ). 

(5)في (ل): «إخوان». 

(0) في «مختصر المزني» (ص 184): فإن رأئ صورًا ذات أرواح لم يدخل إن كانت 
منصوبة وإن كانت توطأ فلا بأس فإن كان صور الشجر فلا بأس. 


8 


التاسع : أن لا يكونّ أكنذ مال الدَّاعِي حَرامَا؛ فإن كان كذلك كر هت 


إجابته؛ وإن عَلِمْ أن الطَّعامَ حَرام حرمت الاجانة: 


العاشرٌ: أن لا يكونَ هناك توف فتنةٍ بالمرأة الداعية للرجُلء أو حَلوةٌ 
> 1) 3 
مه 00 . 


4 7 5 5 را .2 
وإذا طِلبَ منه الخضورٌ فاعتذرَ فرَضِى صاحبٌ الدذعوة بتخلفه سقط 
الطلبٌ. 


والصّومٌ ليس بِعُذْرٍ فِي ترك الإجابة» إن كان فَرضًا حَوّمَ الفِطرٌ كما سبَقّ» 
ويُستحبٌ أنْ يَدعُوَ لصاحب الوّليمةٍ. 


22 
5 


وإِنْ كان نفلا جارّ الفِطرُء بل يُستحبٌ إذا شَقَّ علئ الداعي إمساكٌ 
وَالمقطلة يتحت" أن باكل» وقيل: تبيت) رافن لكيه 
© 2 © 
ويَأَكُلُ الضَّيفٌ إذا قُدّمَ إليه الطَّعامُ وإِنْ لمْ ا الطعام لَفظًَا 
اكتقئ'*' بالقرينة» إلا إذا كان صاحبٌ الطعام يَنظِرٌ ضور آحَرَ قَلا يَأكُلٌ إلا 
أن يأذَنَ لُفظاء أو يَحضُرٌ المحظث ولا يتصرف الضَّيفُ فِي الطّعام بإطعام 
سَائل» ولا هِرةٍء ولا أن يحول معّه إلا إذا عَلِمَ رضَئ*' المالِكِ بذلكٌ. 


)١(‏ في (ل): ١‏ محرم منه). 
(؟) في (ل): (لا يجب». 
(") في (ل): «وأكله». 

(4) في (ب): (اكتفاء». 
(5) في (ب): «برضئى». 


ال 0 كتابالصداق ‏ 
ويّجورٌ أنْ يُلَقَمَ بعضُ الضّيفانِ”" بغضًا إلا إذا فَاوتَ بيهم فِي الطعام 
يس لِمَنْ خصّه بتوع أنْ يْطعِمَ نه غيرّهء ويمْلِكُ الضّيفُ ما أكن"" علئ 
الأصحٌ. ش 
2 2 © 

2# وللآكلٍ آداث منها"": 


- أن يقول 051): اندم الله فإِنْ ترك قال: #بسم شا أو هاعرو 


- وأن يغسل يدّيه قبل الأكل وبِعْدّه. 
- وأنْ يأك بأصَابعه الثلاث. 
- وأن يأكلّ بِيّمِينِهِ ومِما يَليه. 


- ولا بَأْسٌَ فِي القّواكه بن" يد من غَيرٍ مما”" يَلِيهء ونُصّ عل إِنْم مَنْ 
أكَلٌ مِنْ وَسَطٍ القّصعةٍ ونحوه. والأصحابٌ ذَكَرُوه فى المّكروو. 


- ويقولٌ بِعْدَ المّراغ: «أَكَلَ طعامَكم الأبْرارٌ وأَفْطَرَ عِندكُمُ الصائمون» 


)١(‏ في (أ): «الصفات». 

(0) في (أ ب): «أكله». 

(") ذكرها في «الروضة» (7/ 87-740 7). 
(؟) «في» سقط من (ل). 

(5) في (أ» ب): «بسم الله في2. 

(5) في (أ): «أن». 

(0) في (ل): «ما». 


000600" متت تت لت 111 21001 2 
وَصَلَتْ عليكُمٌ الملائكةٌ وذَكرَكُمٌُ الله فِيمَنْ عِندَه0". 
© 2 2 


ور السكر وغيزؤة ومنه الدّراهمٌ والدَّنانِيرٌُ خلافٌ الأؤلئ علئ الأصمّ» 
ركذا أحذه عل ها دك وم وف لد كرفي . 


)١(‏ جاء ذلك في حديث ضعيف: رواه ابن ماجه في سننه برقم )١17/41(‏ من طريق 
مصعب بن ثابتٍ» عن عبد الله بن الزبير ذَكهُ قال: أفطر رسول الله يَككِِدِ عند سعد بن معاذ 
لَه فقال: «أفطر عندكم الصائمونء وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة». 
وفي إسناده مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير: وهو ضعيف. 

ومن هذا الوجه رواه البزار في «البحر الزخار» (7711) قال: حدثنا محمد بن مرداس 
الاسام كاله ناخ الو سيره عند المسحد تان (ا لتسيه وو شمروه طن مهن 
ثابتِء عن عبد الله بن الزبير» أن النبي يَكِةِ كان إذا أفطر عند قوم قال: «أفطر عندكم 
الصائمون وأكل طعامكم الأبراره وصلت عليكم الملائكة». وهذا الحديث لا نعلمه 
يروئ عن ابن الزبير إلا من رواية مصعب بن ثابتٍ عنه» ولم نسمع هذا الحديث إلا من 
محمد بن مرداس» عن عبد الوهاب؛ وغير محمدٍ يرويه عن عبد الوهاب» عن محمد بن 
عمروء عن مصعب بن ثابتء عن ابن الزبير» عن النبي وَل كما رواه ابن مرداس» عن 
عبد الوهاب. انتهئا. ّ 

ورواه ابن حبان )1١7/١7(‏ والطبراني في «الدعاء» (971) وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» ("7/ )١15١‏ وغيرهم. 

(6) يجوز نثر السكر والدنانير ونحوهما كلوز وجوز وتمر وزبيب ودراهم, في إملاك 
أو ختان» وكذا سائر الولائم فيما يظهر عملا بالعرف. وتركه أولئء لأنه يشبه النهيء إلا إذا 
لم يؤثر النائر بعضهم علئ بعضء بأن عرف منه الملتقط ذلكء ولم يزر الالتقاط في 
مروءته» فلا يكون تركه أولئ.. «أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» (579/5). 

وقال في «جواهر العقود» (78/7): والنثار في العرس والتقاطه. قال أبو حنيفة: لا بأس 
به» ولا يكره أخذهء وقال مالك والشافعي بكراهته» وعن أحمد روايتان كالمذهبين. 


كتاب الصداق 2 ل 


١/٠. [ |‏ 
ص ُّ و8 00 0 ا ل 5 5 6 ع س2 أ سه و 
ويملكه الحرّ الاخذ ولو صَبياء وإن كان الاخذ عبذا مَلكه سيده» ومن 
ل0») 


© 9 9 


)١(‏ في (ل): «ولم يبسطاه». 
(0) في «مختصر المزني» (ص 185): قال في نثر الجوز واللوز والسكر في العرس لو 
بعضًا فيأخذ من غيره أحب إلى صاحبه. 


باب مُعَاشَرةٍ النّساء والقَسْم لَهُنَ'''. والشقاقٍ'" 


2 00 
المُعاشرة لَغَةَ: المُخالطة”"» وكذلك التَعَاشُرٌ والاسْمٌ العشرة. 


وكذهاة كخالطة الرَّوجَيْنِ علئ وجْهِ مّخصوصء قال الله تعالئ: 
[ #وَعَاسْروهْنَّ بالْمَعْرَوفٍ *# وقال تعالئ ]!*) : وطن مل الى علنَ بون 4 . 


قال الشافعيئ ذَليكه”': وجماعٌ اروف ةا وق كى «الشكرو 
زإعناة اهب العو وق الك داقن ليوا دا ذ نيه مكلرية الق ا 
بضرورتِه إلى طَلَبَه ولا بإظْهارٍ الكراهية لتأديته. 


ومّدارٌ الباب علئ العدّل ِيْنَ رَوجَيْنِ فأكثر"' فِي المبيتٍ ونحوه على ما 


)١(‏ ني (ب): (بهن»» وسقط من (ل). 

(0 في (ل): «والقسم والنشوز». 

() في (ل): «المحافظة». 

(5) مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) «مختصر المزني» (ص .)١85 -١85‏ ونصه هناك: وجماع المعروف بين 
الزوجين كف المكروه. وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه؛ لا بإظهار الكراهية في 
تأديته. فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم. 

(5) في (أ. ب): «الزوجين فأكثره»» وفي (ز): «زوجين». 


بلبراالبل*يت س سي سسصسصسصس ب لللللسططسسسسسس كتاب الصداق - 

قالّ الله تعالئ: كَِنَ يف لتحا مود أو مَا مَلَكتَ أيَمنَكُمَ 4 أي: لا تعد لُوا 
في القَسْم الواجب. والجَؤرٌ فِي هذا حَرامٌ. 

وعليه يُحمَلُ : قولّة يكهِ: مَنْ كانث لَه امْرَأَانٍ فمَالَ إلى إحداهُّما جَاءَ يوْمَ 
القيامة وشقه شِقه مَائلٌ» رواه أصحابٌ السَّئَنِ الأزبعةٍ ا 


)١(‏ حديث ضعيف معلول: رواه أبو داود )75١(‏ والترمذي )١١41(‏ والنسائي 
0/0 وابن ماجه )١9594(‏ والدارمي )5١١5(‏ والطيالسي (50175) والبيهقي 
0417/0 وفي «معرفة السنئن والآثار» )١55١5(‏ من طريق بشير بن بيك عن أبي هريرة 
يله مرفوعا. 

وبشير هذا: وثقه العجلي والنسائيء وقال أبو حاتم : لا يحتج بحديثه؛ وقال يحيئ بن 
سعيد القطان » عن عمران بن حدير » عن أبي مجلز عن بشير بن نمبيك : أتيت أبا هريرة 
بكتابي الذي كتبت عنه» فقرأته عليه. فقلت: هذا سمعته منك» قال: نعم. 

ونقل الترمذي في «العلل» عن البخاري أنه قال : لم يذكر سماعًا من أبي هريرة . وقال 
الحافظ ابن حجر: و هو مردود بما تقدم. 

قال الترمذي رحمه الله: وإنما أسند هذا الحديث همامٌ بن يحيئء عن قتادة » ورواة 
هشامٌ الدسئُوائي» عن قتادة قال: كان يُقالُّ: ولا نعرفٌ هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث 
همام» وهمامٌ ثقة حافظ. انتهئئ. 

وقال الشيخ مقبل رحمه الله في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص 50,7): هذا 
الحديث إذا نظرت إلئ سنده وجدتهم ثقات رجال الصحيح., ولكن الترمذي رحمه الله 
تعالئ يقول (ج4 ص195١)‏ : إنما أسند هذا همام بن يحي عن قتادة. ورواه هشام 
الدستوائي عن قتادة» كان يقال: ولا نعرف هذا الحديث مرفوع) إلا من حديث همام. اه 

قال: وهشام هو ابن ن أبي عبد الله الدستوائي» وهو أثبت من همام فيكون الخديث شاذًاء 


والله أعلم. ع 


ل الجزم الثالث ال اا 
"الكل باتكك وو نك" الأقنان اقسوية قي بؤعلية اخفل قرلء 
تعالئ: « وَلن سَسَمَطِيعُوا أن تعد لُوأنَ ألِنْسَآيٍ 74" . 
وقالث: عائشةٌ يا : كانَ رسولٌ الله يك يَفْسِمُ فيَعدلُ ويقولٌ: «اللهُمّ هذا 


قشو 'فيما املك قلا تتق فبما تملك ولا أملك)#ايعتن: القلتة :وواه 


- ثم وجدت الترمذي في «العلل» (ج١‏ ص54 ؟) قد ذكره من حديث سعيد وهو ابن 
أبي عروبة عن قتادة» قال: كان يقال ... فذكره من قول قتادة» ثم قال الترمذي: وحديث 
همام أشبه» وهو ثقة حافظ. اه 

قال: بل يعتبر شاذًاء وقد خالف همامٌ هشامًا وسعيدًا وكل واحد منهما أثبت منه في 
قتادة» والله أعلم. انتهئ . 

)١(‏ في «مختصر المزني» (ص :)١170‏ قال بعض أهل التفسير : لن تستطيعوا أن تعدلوا 
بما في القلوب؛ لأن الله تعالئ يجاوزه #قَّلا تَحِِلُوأْ 4 لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فإذا كان 
الفعل والقول مع الهواء فذلك كل الميل. 

(") حديث ضعيف معلول: 

روآه الإمام أحمد (5/ )١55‏ وأبو داود )5١75(‏ والترمذي )١١50(‏ والنسائي (7/ 
5) وني عشرة النساء (5) وابن ماجة )١91/1(‏ والدارمي )757١1(‏ والبيهقي (1/ 591/4) 
وابن حبان )5١97(‏ والحاكم (؟/ 17 من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي 
قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت.. الحديث. 

قال الترمذي: هكذا رواه حماد بن سلمة عن أيوب ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن 
أيوب عن أبي قلابة مرسالاء وهو أصح من حديث حماد بن سلمة.. انتهئ. 

وقال في العلل الكبير (387): سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنْ 

وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (57/17): قال الترمذي: أرسله 
حماد بن زيد وهو أصحء وقال الدارقطني: أرسله أيضا عبد الوهاب وابن علية وهو أولئ- 


صاب الصداق ‏ ل 


01 
ءَ ا 
أصحاب السئن. 
00 008 2 يدو ا ّئٍ 4 3405 
ومن له زوجة واحدة يسد يستحب أن يبيت عندها ويخصها. 
وأذنئ الدرجاتٍ أن لا يُخْلِي أربع لَيالٍ عن مَبِيتِ لَيلةٍ. 
عع 1 بي 1 7 1 4 ع 4 ات عل عو سد 6ه شم 
والإماء - ولو مستولداتٍ - لا قسْمَ لهن» ويُستحبٌ أن يسوي بينهن» 
2 5 راع 0 7 ماع 5 
وأن لا يعطلهرة”''",. ولها لعبيت عيدهن دون الزوعاك6:ولة ترك العبت عند 
رَوْجِتَينِ فأكثرٌ فِي الابتداء والدّوام بعد التسوية فيما مَضَئْ. 
د 
* ضابط : 


و 25 و 
أل م م ا سم ل اف ل شه عر اه سام اه س(١١؟)‏ 
كل مَنِ ١‏ ستحقت النفقة مر زوجة غير رجعيةٍ فإنها تستحق القسمٌ إلا 


- وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» :)١19/(‏ وأعله النسائي والترمذي 
والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (*/ :)5١6 -7١5‏ ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه 
والبزار في مسانيدهم وابن حبان في صحيحه في النوع التاسع من القسم الخامس والحاكم 
في المستدرك؛ وقال: حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وقال الدارقطني في «كتاب العلل» /١(‏ 77/4): والمرسل أقرب الئ الصواب.. انتهل 
0 . 

وقال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل» :)١7179(‏ قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد 
ابن سلمة علئ هذاء ورواه ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلا.. انتهئ. 

() في (ل): «ولا يعضلهن»! وني «مختصر المزني» (ص 1850): وليس للإماء قسمء 
ولا يعطلن. 

(0) في (ب): «بالقسم». 


فِي صورتين: 
إحداهما: إذا أرادَ ادر تجدع نسائه ا وده لِمَرضٍ 9 مها؛ 
فإنه لا قَسْمَ لهاء وإِنٍ امتعنيته النققة 5ك والعاة تي 


الغائية: المجتونة الت لا قتخاف متها لأ يجت أن يقطنم لها وإذا لم يَظهر 
ا لت ع 
منها نُشُورٌ ولا امتناعٌ وهي مُسْلِمَةٌ له'"' فالتّفقةٌ واجبةٌ؛ قلته تخرِيجًا. 
5 و 2 عع 0 
وقد تستثنا الواهبة» وستاتى. 
ع2 -ه - و 
فيَدخلٌ فى الضابط: الرَْقَاءٌ والقَرْناك والحائضٌء والنْمَسَاءٌ والمُحرمة 
131 1 واس 2 5 5 عع ا .2 ٠.‏ 
والضاكمة والقظاه ينها واتخو ل متها والعريضة والكيجيونة إلا فيما 
رم 6 دراه 3 2 ِ_- 2 رده 2 3 كيك له 
ا ل و ا 


5 0 


001 أن يدعو هن إل بَيْتهِ فتمتنع واحدةء و بذع ساس كو 
تخصيصّها بذلك فتَمَعَ أو تَدّعي الطلاقٌ» أو تكون مُعمَدَةَ عن وطء شَبهةٍ أو 
كتوق إل متهتو ينه ارش فمكلت رأف أمَةَ لَمْ تُسِلَمْ مجارّاء أؤ حُرٌَةٌ 
سُلَّمَتْ في" بَعض الزَّمانِ دُونَ بَمْضِء أو مسافرةً بِإِذْنِهِ في حاجتها فلا" 


)١(‏ في (ل): «بمرض»). 
(9) («له»): سقط من (ل). 
(5) في (أ ب): «ومنها». 
(5) في (ل): (مجوسية». 
ره «في» سقط من ([). 
(5) غير واضحة ب (أ). 


صاب الصداق ‏ ل 
وَالقَه م علئ كلّ ّوج بالغ عاقل؛ وعلئ وليّ المَجنون الذي يأمَنْ ا 
يَضْرٌَه الجماع”". 
وأكاء م11 الذي طرف ايم 


ينه مقصود العِشْرَةٍ فلا يتعلق بوَليّه 
ذلك. 


22 2 


:د أمَا 0 


فإنَ لَمْ ينفرِدٍ الرَّوجُ بِمَسْكَنٍ: ا 


علخ امتساكتية : وإن كان له 
مَسْكرٌ فلّه أن يدعوَهنً إليه» والأولن 3 يدور علبي 


ولا يجوز أنْ يَمْضِيَ إلى بِعْضِهِنَ ويَدعْوّ بَعْضًا إِلا فِي أرْبَع صُوَّرٍ 


و ا 
(0) ف «(مخ مختصر المزني» (ص :)١86‏ : وتوفي عن تسع وكان يقسم لثمان ووهبت سودة 


يومها لعائشة رضي الله عنهن. قال الشافعي: وبهذا نقول» ويجبر علئ القسمء فأما الجماع 


(9) في (ل): «الصغر). 
()في 0: «الذي يحصل». 
(5) في (ل): (به). 


() «علئ مساكنهن....أن يدور» سقط من (ب). 


الجزءالتثالت ---ا-ا--اسببب سب ييبيبإبإإ-مسِ-ابححت]] /17/90 أأسد 

إحداها: إذا كانت”' التي يَدعوها عَجورَاء والتي''' يَمْضِي ي ليها شابّة. 

الثانيةٌ: أنْ تكونّ التي”" يَمْضِي إِلَيْها قريبةَ المَنزِلِء والتي يَدعوها بَعيدة 
الكدرل: 

الثالثة: | ذا أقَرّعَ يذلكء قال الرافعي: ذ فيتبغِي القَطع بالجّواز» وفيما قالّه 
نَظرٌ. 

الرابعة: إذا حَصّلّ التَّراضِي بذلك؛ قلثّه تخريجًا. 


وإذا د عِندَ 99 واحدة ودَّعا غَيْرَها إل مَنَزْلِها ل يرم المدعو 


)0(2 


22 
ب 


و الع 6ج يلاد 0 . 0 م (ك) 
ولا يجمّع بِينَ ضَرّتينٍ فِي مُسكن واحدٍ إلا برضاهما 4 
3 وأنا الزمن 3 


« .0 7 017 ؟؟ه. 0 5 5 و 3 
فعِمادٌ القَسْم الليل”"» والنهارٌ قبْله أو بَعْدَه تابع له» وَمَنْ عمله بالليل 
وسُكونه بالنَّهارٍ كالحَارس ونحوه ينْعكِسٌ الأمْرٌ في حقه. 


)١(‏ في (أ» ب): «كان). 

(0) في (ل): «أو التي». 

(9) في (ب): «هي التي». 

(8) في (ب): اعنده). 

(5) في (ل): «الدعوة». 

)١(‏ في «مختصر المزني» (ص 185): وليس له أن يسكن امرأتين في بيت إلا أن تشاءا. 
ا 000 

0 مختصر المزني» (ص 385): وعماد القسم الليل لأنه سكن فقال: #أزويما 


كتاب الصداق ل 


0 


0 ا 0 
وعِمادُ قسْم المسافِر وقت نزوله قل أو كثرٌ. 


وفِي الجُنونٍ المُنقطع المُنضبط العِبْرَة'' بوّقِتٍ'" الإفاقّة حتئ لو كانث 
النّهارٍ فقّط كان هُوٌ المُعتبَر وتَجِعلٌ أيامٌ الجُنون كالعَيبةِ؛ نصّ عليه. 
ول 2 0 ع 00 
ويعتد بما قسِمَ فِي الجنونٍ علئ النصٌّ كالمَرَض'"". 
2 
واقل ُوَبٍِ الْقَسم ا وهو الأؤليةاة مِنْ الزيادقء ويجوزٌ ليلتين 
وثلاث. وتكرّة الرّيادةٌ على الثلاثِ على النّصّ 7 دالأُم) و«المختصّر)" '. 


6 0 يه 
سهعء 1 اك له َ 7 : 0 
وصرح فِي «الام) 00 بان الزيادة على الثلاثٍ ليس بحرّام. وهذا خلاف ما 
هو 1 


صححوه. وقالوا: ِنَّه المَذهب. 


اليم ا 95 3 اك ١‏ كه ٠‏ 7 5 5 
ويُقرّعٌ في ابتداء القَسْم للمُتقدّم* علئ الأزجح. وإذا"' حَصَّل التراضي 
بتقديم واحدة لم يَمتنِعٌ وقل مَنْ ذكّرٌ هذا. 
ا ا 2 8 
ولا يَدخل فِي النهار'''' علئ غير صاحبة الثوبةٍ إلا لِضَرورةٍ كمّرضها 


)١(‏ في (ل): «العشيرة». 

(5) في (ل): «لوقت». 

(*) في (ل): «في الجنون علئ المرض». 
(5) في (ل): «ليلة ليلة». 

(5) في (ل): «وهو أولئ». 

(5) «مختصر المزني» (ص .)١186‏ 
)370( «وصرح في الأم» سقط من (ب). 
(8) في (ل): «المتقدم». 

(9) في (ل): «فإذا». 

)١(‏ في (ل): «العماد». 


تتا وراك 
المّخوفٍ أو لحَريقٍ أَوْ نَهْبٍ وا '' نحوهماء ولَّمْ يَذكرٌوه» ولا يقضي. 

إن طال كقاقة عند" الكريعتة ققياة دن اترجها لستااحة النوية» وف 
لتاب" يَدَخُلُ للْحاجة كتسليم نقّقةٍ ووّضع متاع وتَعَرْفٍ حبر ولا يُطيلُ 
الثقاء: 

ويَحْرْمُ أن يُجامِم”" ولا يَحرمٌ الاستمتاغ علئن الأصحٌ» ومتن دخل لِغيرٍ 
حاجة حرم وإِنْ قَصُرّه ويّقضي إن لَمْ يكن ب ول ا المموية 
بيهن فِي الإقامة نهارًا. 

* وأمًا الحالة التي قتي انعد فالكد كك وكن الز داق »ب والفشافة 
بها بالقّرعةٍ فِي غَيرٍ التقلق والمَوهُوبُ لَّهاء أو مَن ححضّها” الرّوجُ بتوبة 
الوَاهبةٍ نه فيَقَسِمٌ لِلْحُرَةَ مِثْلَّي”" الْأَمَةٍ - ولو مُدَبَرَة أو مكاتبة أوْ مبعضة - 
ولا يتصق َرُ ذلك إلا أن يكونَ في الرّوج رف أو تَكَحَ الشرُ أمَة با اشرو كم 
- حُرَّةَ أو فِي اللّقيطة'" يُقِرٌ نال عن زوم 


)١(‏ في (): «أو». 

: «التابع»! وفي (ب): «البالغ». 

(") في (ل): «أن يطيل». 

(4) في «مختصر المزني» (ص 386): ولا بأس أن ال 0 
ويعودها في مرضها في ليلة غيرها فإذا ثقلت فلا بأس أن يقيم عندها ح<: حتل تخف أو تموت 
ثم يوفي من بقي من نساته مثل ما أقام عندها وإن أراد أن يقسم ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا 
كان ذلك له وأكره مجاوزة الثلاث. 

(5) في (ل): «أو مرجعها». 

(5) في (ل): «مثل». 

(0) في (أء ب): «اللقيط». 


نخدا سه كتابالصداق ‏ 
ضر 02 0 6 2 ساي بي يي 8 شاع ا 
ل ا 0 
1 “عام 6 واس أذ ٠.‏ 4 و سر 200 2 ا 1 
ركذا إن عت بف تيه في الأو ركنتي لق تعر عليه ص عله 
في القَدِيم؛ وَل يُخالِفه ف يي الجديد» وجرا علبه17) الشَّيحْ أ حامل وغيره خلاقًا 
للإمام وغَيرِه مِمّنْ رَجَحَ أن عِْقّها بَعْدَ نُوبتها لا يق: - يقتضي المّسوية. 
05 
الحال. 
وتَخْتِصٌ الجديدةٌ البكرٌ - ولو أَمَهَ - عِنْدَ الزّفافٍ بسَبع» والثيّبُ - ولو 
أَمَدٌ - بثَلاثِ. 
ويُستحَبٌ أن يخيّرٌ الثيّب بِيْنَ أن يُتَلّتَ بلا قَضَاءٍ أو يُسَبّمَ بالقَصاءء فإن 
سبّمَ بطَلّبها قضَئ الكلء وإلا قَضَئ الرَّائد. 
والمساقرٌ بها بالقرعةٍ في غَيرٍ التقلة'" أوْ بِالئَّراضِي - كما ذَكرّه المَاورْدِيُ 
٠. ٠. 1 06‏ 2 7 عه سه ره ١‏ عل ا 8 0 
- يختص بزمانٍ السَّفرٍ وإن قصّر أو أزدفه بِسَفرٍ آخرٌ جَبْرًا" لِمَا حَصَلَ لها 
به مِنَ المَشقة*» فلا يَقضِي للمُقيماتٍ رَّمنَ”' السّفر ذَهابًا وإياباء ويّقضي 


7 


)١(‏ «عليه»: سقط من (ل). 
(0) في (ل): في غير نقلة». 
(9) في (ل): «جير». 

(5) في (ل): «من المشقة به». 
(5) في (ل): «ومن». 


ل الجزء الثالتث ١‏ أ 
7 1111111 0 52 3 

مّدة”'' الإقامة إذا تَوئ بها النقلةَ علئ النْصّ فِي «الأمَّ)» و١المُختصَر)""".‏ 
وقال به جَمْعٌ مِن الأضحاب وهو المُعتمّدُ؛ خلافا لِمَنِ اعتبر مُطَلَقَ نية 

الإقامة» وهُمُ المُتأخرونَ مع اضطرابهم فِي ذلك. 


2 0 مك را سوي. ")عر ا امس | ف اسه 
واعتبرَ الغزاليُ كون السفر مرخصًا ويّقتضي " وجوبٌ القضاء فِي سَفرٍ 
المعضية توه تعد 


9 سر كماى 6ه سيره كه سال ف - 2 .. (2 ٠‏ 5 لدت 2 
وإن سافرٌ لنقلةٍ لم يَجَرْ أن يَستصحبٌ بعضهن بقرعة ». وإذا استصحب 
هبعل 04 


0 - ولو نالف رهق يم لاس 95 0 إفذا 
ال 0 4 هو- 3 اك لس يي ا . 3 0 
ومَنْ وَهَبَتْ حَقها مِنَ القسْم مِنْ ضَرَّةِ مُعينَةٍ فالقبول للزوج ولا يَلرَمَه 


0 


ا 3 9 و 2 و ل 0 
فإنْ رَضِيَ اختّصَّتٍ المَوهُوبةٌ لها" بتوبةٍ الوّاهبةٍ فتفضل بهاء وتصِل توبتها 


)١(‏ ني (ل): «مكره». 

(؟) «مختصر المزني» (ص 186). 

(9) في (أ» ب): «ليقتضي»» وفي (ز): ايقتضي»). 

(5) في (ل): «بغير قرعة». 

(6) ابقرعة ... بعضهن» سقط من (أ). 

(5) في (ل): «وقضئل»» وفي (ز): (قضئ». 

(0) في «مختصر المزني» (ص ©180): عن عائشة ذَيكَا أنها قالت: كان النبي إذا أراد 
سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. قال الشافعي رحمه الله: وكذلك إذا 
أراد أن يخرج باثنتين أو أكثر أقرع وإن خرج بواحدة بغير قرعة كان عليه أن يقسم لمن بقي 
بقدر مغيبه مع التي خرج بهاء ولو أراد السفر لنقلة لم يكن له أن ينتقل بواحدة إلا أوق 
البواقي» مثل مقامه معها ولو خرج بها مسافرا بقرعة ثم أزمع المقام لنقلة احتسب عليها 
مقامه بعد الإزماع. 

(8) في (ل): (بها». 


1 كتاب الصداق 


وإن وَهَبَتْ حَقَها مِنَ الزّوج فلّه ت]خصيصٌ واحدة بها على الأصحٌ. 

وإن وهَبَت منهنّ جَميعًا سوّى. 

وللُواهبةٍ الرّجوعٌ. 

وما فاتَ قَبْلَ عِلّمِ الرّوج لا يّقضَئء وكذا فِي عِنْقٍ الأَمٍَ 

وينبِغِي أن يكونَ عِلْمُ الرَّوجِةٍ بذلك مُقتضيًا للقضاءء ولَمْ يَذكروه. 

ولا يُنظرٌ ذلك بإباحة الثمانة فإِنَّه يُغْرّمُ للأكل بِعْدَ الرّجوع. وإن لَمْ يعلَمْ 
علئ الأزجح. ْ ْ 

وما لَزِمَ الزَّوجَ قَضَاؤُه يَقضيه لِلْمَظلُومةٍ من تَوبةِ المَظلوم بها. 

ويَحرُمٌ طَلاقٌ المَظلومة قبْلَ أنْ يُوفْي حَقَّهاء وسيأتي في''' مَواضِع تحريم 

الطلاقٍ فِي بابه. 
2 2 © 
وأما الشَّقَاقُء فإن عُلِمَ المُتعدّي فيه مُنعَ مِنْ تعدّيه. 


0 20 


فإنٍ ابتدأث هِي فقذُ قَالَ اللهُ تبارك وتعالئ''": وال حاون متو شرق 4 ”” 


)١(‏ «في» سقط من (ل). 

00( 0 سقط من (ب). 

(9) في (مختصر المزني» (ص 185): وفي ذلك دلالة علئ اختلاف حال المرأة فيما 
تعاتب فيه وتعاقب عليه فإذا رأئ منها دلالة علئ الخوف من فعل أو قول وعظهاء فإن- 


ل الجزء الثالث 8 أأح 
ااه فكو موك اك ود ينه ويا قروا ل اودر ومني 
بذائقّي الله) ونّحوه. 

ولا تَهْجَرُء ولا تضرّبُ علئ المَشهور. 

وإِنْ تَحقَقَ نُشورّها ولمْ يتكرَّرْ وَعَظَّهاء وهجَرّها فِي المَضْجَع لا في 
الكلام: 

وله الصَّرْبٌ على أزجح القَوْلِينِء خلاًا لِمَا في «المُحرَّرِ)"". 

وإن تكرَّر فله الصَرْبٌُ قَطْعًا. 

ولا يَضربُها صَرْبًا مُدْمِيًا ولا مبرحًا”". ويتقي الوّجة والمّهالكَ. 

وإِنْ أفضئ إلئ تلّفِ وجب الصَّمانَ. 

وإن ابتداً هو فآذاها بلا سَببِ نَهِاهُ الحاكِمُ فإِنْ عاد عزَّرَه'". 

إن نَسَبَ كل واحدٍ مِنْهما صاحبّه إلئ الظلْمء وأشْكلٌ الحالُ تعرّفَ 
التحاكم حالهما بها يراه من الطرق المُعتبّرةِ لوعَمِلَ بمُقتضّئ ما ظَهرَ له]. 

فإن اشْتدَّ الشَّقاقُ بِيَْهُما بَعتَ القَاضِي حَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ وحَكمًا مِنْ 
ابذك تقر ا عجره فزن أقامتح علي ةفيق وقد مسجل 9 غان0 قزرت 4 إذا عون 
فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجر والضرب. 


.)3١5١ «المحرر في فروع الشافعية») (ص:‎ )١( 

(0) في (ل): «مبرحًا ولا مدميًا». 

() وهذه الحال يكون النشوز فيها من الزوجء كما قال تعالئ: #وَإنِ أمْرَةٌ حَا 
ها شور أو عاضا داكا عَلتَآ أن يُضلِحَبَيَمَاصْلْ ا وَأَلصُلحُ َي 4. 

(1) ما بين المعقوفين سقط من (أ» بء ز). 


كتاب الصداق ‏ ل 


:8 
)١ 0‏ 00م و 5 الم مرا هيه ا بيه 
اهلها . وهذا البَتعث واجِبُ علئ الأصح . والمبعوثانٍ وكيلانٍ على 
أْصَحٌ القَوْلَيْنِء والثاني اك ولو من جِهَةٍ الحاكوه”". 

فعلئ الأصمٌ: لابُدّ مِن رضَئ الرَّوجَيْنِ يذلك”". 

و و 00 و 0 0 7 2 58 وه 

ويُوكل'" الزوخ'"ا حكمّهُ بالطلاقء وقبولٍ العِوّض فِي الخلع. 


)١(‏ وهذه الحال يكون النشوز فيها منهما معّاء وهو الذي قال الله فيه: # وَإِنْ حِفْسُمَ 
سْفَافَبَهِمَا فَأَبمَتُوا حَكَما مَنَ أهَلِو- وَحَكَمَا من أهلها إنيريدآ إِصَلنحًا يوَدْقِ الله ينبم *. 

قآل فى #الممشصووة ارين 014+ كما آمر ال سال ديب خفبالشنان ينها لكين 
دل ذلك علئ أن حكمهما غير حكم الأزواج فإذا اشتبه حالاهما فلم يفعل الرجل الصلح 
ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية وصارا من القول والفعل إلئ ما لا يحل لهما 


ولا يحسن وتمادياء بعث الإمام حكمًا من أهله. وحكمًا من أهلهاء مأمونين برضا 
الزوجين وتوكيلهما إياهما بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك. 
() ني (ل): «فهذا». 


(9) «الروضة» (/ ا١لا7)»‏ وقال صاحب «مغني المحتاج» (55137/9): والبعث 
واجب كما صححه في «زيادة الروضة» وجزم به الماوردي وإن صحح في «المهمات» 
الاستحباب لنقل «البحرا له عن نص الشافعي» وقال الأذرعي: بل ظاهر : نص «الأم) 
الوجوب. 

(5) في (ل): «حكمان». 

(©) «موليان» سقط من (ل). 

6 «الأم» »)١١5--1١١6/5(‏ و«المهذب» »)72١/5(‏ و«الوسيط» (505/0)). 
و«الروضة» (1/ )717١‏ و«منهاج الطالبين» (ص ».223١5‏ و(إعانة الطالبين» (73787/9)) 
و«الإقناع» (ص )١55‏ للماورديء و«الإقناع» (7/ 5 57) للشربيني. 

(0) في (ب): «ويوكل». 

(6) في (ز): «ولو وكل». 

() «الزوج» سقط من (ل). 


ل الجمزء الثالث أ 
والزَّوجة”"' حكمّها ببذُلٍ العِوّض» 0 الطّلاق2©. 

ولايد في المَبِعوَيْنِ مِنَّ التكليفي» وكذا الإسْلامُ» كب ا ا 
وإِنْ قُلْنا: وكيلانٍ على ما صحَّحُوه؛ لأنّها وكالةٌ تَعلََّتْ بنظر الحاكم. 


سورع ٠.‏ 2 و 8 5 سه 1 5 2 2 7 
وتمقة 8 فيهيها: الذكورة انون فلناة ككيناق: وكذا إن فلن إنيهينا 


أ ٠.‏ 0 5 5 و 4 نا و - ع 
وَكيلان» على ما جرم به المَاورزدي خلافا للحناطى؛ حيث قال: لا يشترّط 
٠‏ - 5 - 3 7 تم عه ب ماعه 
في وَكيلهاء وفي وَكيله وجهان» وتستحت ان يكون حكمة من أهله. 
وحكة امِنْ أَها 0 


6 2 2 


)١(‏ في (ل): «والمرأة». 

(5) «الروضة» (// 731/1). 

(9") «الروضة» (/ا/ .)71/1١‏ 

(5) في (ل): التعتبر». 

(26 في (ل): «الذكورية». 

(5) «الروضة» (/9/ 1/1 717/95), 


حتاب'" الخلع 


وف الا 

عالاه 1 عو ع 524 

لغة: فِراق المّرأةٍ على بَدَلٍ. 

20 000 0 إن م 2 رمعيري 

ويقال: «اخجلاع) من اختلعء و«مُخالعة» مِنْ خالع» وخالعَتٍ المَرَأة 

بَعْلّها: أرادته”" علئ طلاق”” بِبَذْلٍ مِنْها له فهي حَالِعٌ. 
3 5-7 د 2-8 4 ََ 

والاسُْم الخلعة بِضَم الخاء وإسكان اللام. 

0 00 0 م 0 

وفدل تخالعًا!*' فاختلعت فهي مُختلعة يكسّر اللام. 

)١(‏ في (ل): «باب». 

(؟) (أرادته» سقط من (ل). 


(0) في (ل): «الطلاق». 
(:) في (ل): «تخالع». 


كناب الخلع. ل 


184 
3 3 27 2-5 3 0 ع عي 
والرّجل مِنِ اختلعَ مُخْتَلِعٌ بكشر اللام أيضًا. 
كِِ م عاك ىه و 2 007 0 
ل 0م 
شاهدَهٌ اث لك أن اث هن 4 نّم بالِراق علئ العِوّض حَلْمٌ لِلْباسِ 
واختّصّ بذلك دون بقية وجوه الفراق للامْتِياز وطْرِدَ فِي الخْلع مع 
الأجِنبت» دق به ونير تلع اللّباس الحقيقيٌ بِضم الخاء م و 
التّصاريفي. 
9 2 2 
اانا ماوق اوقا بل خب با دن ا 7 و 0000 
وشرّعًا: فِراق الزوجةٍ ببَّذلٍ قابل لِلعِوَض"'". يحصل لِحِهَةٍ الزوج على 
وجل مخصخوصض: 
ويُسمّى «افتداء»» وما تفتدي به المرأة: «فِدية». 


2 12 2 


وأصلّه قبْلَ الإجماع قوله تعال: هون ِف 


فا قدت بوه 9 , 


)١(‏ في (ل): «أولها». 

(؟) في (ل): «وتعنت». 

(©) في (ل): «بسذل قليل والعوض». 

(4) قال ني «المهذب» (؟/ :)3٠١‏ إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة 
وخافت ألا تؤدي حقه جاز أن تخالعه علئ عوض لقوله عز وجل 8 فَإِنَ خف ألا قا حدوة 
أنه لا جاح عَلِِمَا ها أَفَدَتَ بو *. 


الجزوالثالت ‏ م سس ست -]1١88[‏ 


وس 5 4 كلل فى 2.200 2ه ا اس صا 
ولمّا شَكَتْ روجة"" ثابتٍ بْنِ قيس منه. قال [له" رسول الله وَكل: 


يوس سمس ا 001 زفرة 3 ش صللا 5 و م 
«أَتردينَ عليه حَدِيقَتَهُ ) قالت: نَعَمْ » فقال] رسول الله كك لثابتٍ: «اقبّل 
العديتة وطلقها تطليقة © ابر ال 1 6 


وعَدَ فَنَا الخُلعَ الصَّحيحٌ» وقلنا: «بيَدل)» وَلَّم نقيذه تمذكورء لينناول نا 
إذ'”' اختلعَا مِنْ غَبْرِ كر مَالء فإنّه يَِيْتُ مَهْرٌ الوثل للزُوج عل ما رجحَه 
جَْمْعٌ مِنَ المَراورَّةٍ وبعْض العراقِيّينَ» وعليه جرّئ المُتأخرون. 

5 2 0 18 0 . 7 

وأخرّجنا ب«قابل للعوض»: يَدَلا لا يَقبّل العوض كخمْرٍ ومجهولٍ 
00 . وه وو م 
ومّغصوب ونحوهاء فإنه يفسد الخلع. 

روحت الاج مير الجا" إلا إذاكاو نوي خلم الكقارا" في الحَمْرِ 
ونحوهء فإنه قابل لِلْعِوَضٍ 0-0 كر الخَلعٌ وال سيا » كما في 
أُنْكِحَتِهم؛ حتئ لو حَصّلَ إِسْلامٌ بَعْدَ 8 قَبْضٍ الحَّمرٍ كلّه فإنه لا شَيْءَ له عليهاء 
ل 


)١(‏ وهي جميلة بنت سهل. 

(؟) «لها» سقط من (ب). 

(7) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(8) في (ب): «تطلقيه»! 

(6) «صحيح البخاري» (1/ا59). 

(6) (إذا» سقط من (ل). 

(0) في (ل): «ويجب مهر المثل للزوج». 
(4) في (ل): «إلا إذا كان ذلك للكفار». 
(4) (١به»‏ سقط من (ل). 


كا ]ببسي ب ا ع م . كان القع ب 
8 0 5 عو 

وليس لنا خُلّْعٌ بحَّمرِ ومّغصوب ونّحوهما يَقعُ الطلاقٌ بسبب ذلك 
0 ْ 

ولا مهر إلا فِي صُورةٍ الخُلع مّع غَيرٍ الزّوجةٍ مِنْ أب أوْ أجْنبِيَ «على هذا 
الخَمْر؛ [أو: «علئ هذا المَغصوب»]”" أو: «علئ عبدها هذا؛ء أو «على 
صَداقِها». ولَمْ يُصرّح بنيابةٍ ولا استٍقلالٍ أو «على عَبْدٍ نيد" وتنا فحن 

مهرٌ المثل فِي البدَلٍ القَاسِدٍ [فِي غَيْرِ هذا]” إذا كان البدلٌ مَقصوداء فإن كان 
غَيْرَ مَقصود كالدَّم فإنه يَقَعْ رَجعيًا. 

وقلنا: (يَحِصّلٌ لِجهة الرّوج): لمدخل مَالكَ الرّوج غير المكاتب» إن 
البَدَلّ لا يَحصّلُ للرّوجء بَلْ لِسيّدِه وقَدْ يسقطّ عَن العَبْدٍ أو الحُرٌّ إذا 
مع (ه 7و 5 5 1 .0 - 3 1ن 3 2 7 م 
حَصّل'”' الخلع على ما فِي ذمِّتِهِ مِنْ صَداقٍ أو غيره. وقد يكون البدل 
ع ا ا ك5 سه ا 4 
إرضاعَ ولد الزوج''' ونحوّ ذلك» وجهه الزوج تشمل ذلك كله. 


)١(‏ في «المهذب» (؟/١7):‏ وإن ضربها أو منعها حقها طمعا في أن تخالعه علئ شيء 


مق ددالها لم ,جل لعزله عر وخل دا دحوأ بتي م1 +النشوة نَ إِلَا أن يتين 
بِعَحِمَةٍ مَََممِ 4 فإن طلقها في هذه الحال علئ عوض لم يستحق العوض لأنه عقد 


معاوضة أكرهت عليه بغير حقء فلم ب تحر يستحق فيه العوض كالبيع» فإن كان ذلك بعد 
الدخول قله أن دراحدية لأن الرضعة كما تدقكة العودمن وقد شط العؤمن يت 
الرجعة فيه. 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة من (ل» ز). 

(”) ني (ب): «زيد هذا». 

() ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 

(5)في (ل): «كان». 

(5) في (ل): «وقد يكون البدل إرضاعا وكذا الزوج»! 


الجزء الثالث 1ك 
وقلءًا: ١علئ‏ وَجْهٍ مٌتخصوص». لِيشْمَلَ ما ب يُعتبّرٌ في العاقِدَينِ ونحو ذلك. 
2 1 2 
وينقيم الخُلْعٌ إلى : 
- صحيح يُوحِبٌ البَيُنونة والمُسمّئ أو بعضّة وقد يتطرأٌ عليه ما يوجب 
6 ات 5 مك مه 5 2 
مَهْرَ المِثْلٍ مِن تَلَفِ المُعيّنِ في العَقد مَبْلَ القَيْضٍ ونحوه أو فسخ بِتخَالَفٍِ 
ورد لمعي بعيب. 1 
- وإلئ فَاسِدٍ يُوحِبٌ البّينونة ومَهَرَ المثلٍ. 
ووّراءَ ذلك حالتَانِ20: ظ 
إحداهما”"': يَقعُ الطلاف فيه تع 
والثانيةٌ: لا يَقمُ الطلاقٌ فيها. 
فأمّا الصحيحٌ فلا بُدَّ ين صّدورِه مِن مكلَمَينِ مُخْتارَيْنِ أحدّهما الرَّوجٌ» 
ولو سَفيها أو عَبْدَا أ وكبل الزَّوْجٍ على بُضم رَوْجِةٍ - ولو رجعية”" - علئ 
أصحٌ القَوْلَينِء أو مُرتدةٌ إذا عاكات إلذا الإسلام قبْل انقضاء العْدة علي النْص 
المَعمول به وفِيه ين الوق ما يُشكِلُ في العِوض *' 
2 12 2 


)١(‏ ني (ل): «حالان». 

(؟) في (ل): «أحدهما». 

(") «ولو رجعية» سقط من (ل). 
(؟) في (ل): «فلا تصح». 


ا للس سس صصح لح سبي كيل الشلع ‏ د 


له 


- الدب م قد رد اع أقد ا عن وفع قل ب 24 
ليس لنَا امرأة لا تصح رَجعتها ويّصِح خلعها غَيْرَ المُرتدةٍ على رأي رُجحَ 
إلا في مَوضع واحدٍء وهو ”": ما إذا كانت المُطَلَّقَةٌ طّلاقًا رَجْعيّا حاملًا مِن 
وَطْءِ شبِهةٍ أجنبئٌ سابقٍ أَوْ لاحقء فلا يَجِورٌُ”" رَجِعنّها في حالةٍ ةِ الحمل!" - 
رديت فكع احاودد وكرت رقي انان الات يف 
رَجَعتّها حينيئِل فعليّه لا يستثتئ 0 


وليين لنا أمر أ يَلحَقَّها الطلاق» ولا يصِحٌ خَلْمُها مَعها مّع صِحةٍ تَصرَّفِهاء 

ولا مع أجنبيٌ إلا من طَلْقها وَجعيّاء وعارّها كالرٌوج بلا وَطْهِ والقضتٍ 
الأقراءً أو الأشهرٌ 5 وَقَلَْا بطريقة ةَ القَمّالٍ*' أنه يَلحقّها الطَّلاقُء ولا يراجعها. 
فإنه لاي يصِحٌ”" خَلْعُها؛ لِأنّها بَائنٌ إِلّا ني الطلاق؛ قلتُه تَخْريجًا. 


ولا اسيثناء علئ ما أفتّئ به القاضي الحُسينُ” ون صِحَةَ رَجْعتَها حينئز» 
5 2 1 6 لو شه ل ل - 
وعن الأرحم !وله يكز الفتاخرونء وله عض ل" الطريقة*© الأولرل عر 
أَحَدٍ مِن الأصحاب. 


)١(‏ في (ب): «وهي». 

(0) في ([): «فلا تصح». 

(9) في (ل): «الجهل». 

(:) في (ل): «لا استثناء» 

(5) «القفال» سقط من (ل). 
() في (ل): «مراجعتها». 
(0) في (ل): «فلا يصح». 

(8) في (ل): #احسين». 

(5) في (ل): «ولا في الطريقة». 


سد الجزء الثالت يببسب || 8# | أ 
ويُعتبرُ في باؤْلٍ العِرّض مِن الرَّوجِةٍ أو الأجنبيٌ إطلاقٌ تَصِرَّفِهِ فيه إن كان 
معنا وأهْليةٌ الالتزام لما التَرّمه"" في الذمة: 

2 لراك بإِذْنِ سيّدِها علئ ما عيّنه أو ما قدَّرَ وكذا بغر إِذْذِ 
سيّدها إذا اختَلعَتْ علئ دَيْنِ علئ الأظهرء فإنها تتبع به إذا عتقت ولا حجر 
للسمد قر ذللف عا فا الما نف 7المسية "ا ابخان مير الوجل: 

بد في - لعا في ر" من إيجاب مهر الجر 

وشُلُْ المكائية بن يها [علئ ما عله أ ما فم وكذا ب بعير غير إذن 
كله" عضي كبر عه" رادت 


9 


ولع الممريضةٍ مَرض المّوتٍ بِمَهْرٍ المثل أوْ ما دُونّه نافد والزّائدة" 
يُعتَبُرٌ هِنّ اثلث في حَقٌّ غير الوَارثِْء ومّع الوّارثِ”" كابْنٍ عم ومجدد 
كاهها كركف صل :إجازة يقئة الؤرنة ‏ كالزافن عل اتلك في عق عير 
الوَّارثِ”" 

2 2 9 


)١(‏ في (ل): «ألزم به». 

(1) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)77١‏ 

(") ما بين المعقوفين سقط من ([). 

(:) في (ل): «لتبرعها». 

(5) في (ل): «في خلع». 

(5) ني (ب): «وإنما». 

(10) «ومع الوارث» سقط من (ل). 

(4) «ومع الوارث... في غير الوارث» سقط من (ب). 


١4:‏ كناب الخلع ل 


ويَجُورُ الْخُلْمُ على الصَّداقٍ وأقلّ مِنْهِ وأكثرٌ مِنْهُ. 

وهُو مَكروة إلا فِي ثلاثِ صَورٍ: 

١‏ - إحداها: عِنْدَ حَوْفٍ أن لا يُقيمًا حُدودَ الى عز وجلء ومنه حَالةٌ0) 
الشَّقاقَء وكراهة صُحْبِتِهِ لِسُوءٍ خُلّقِه أو دِينهء وكذا عند الشَّيِخْ أبي حَامدٍ 
مَنْعْه حَقا مِنْ تَفقة” ' وتّحوهاء فتّحْالِعُه لتتخلّصٌ منه””. ْ 

ا الثانية: صَرَ يها تأدِيًا فافْيَدَتٌ ©؛ 

*- الثالثةٌ: إذا حَلَفَ الْحُرٌ بالطلات الثَّلاثِء أو العَبدُ بِطلْقَتَينِ: على فِعْل 
شَيْءِ أو َفِي *' فِعْلِه؛ مُطْلَقَا أو مُقِيدًا برّمانِ» ولَمْ يَحصّلٍ الحِدْتُ» واعترع 
إلئ إزالةٍ السَلِفٍ فَخَالَم” ب و0 د لرسه ندا كر اهوركم قد 
الحلف. 


اه 


ذا 


)١(‏ في (ل): «خوف». 

(؟) في (أ): «من موافقة ونفقة». 

(") «روضة الطالبين» (/ا/ 71/5). 

(5) قال في «روضة الطالبين» (/ 7074): ويصح في حالتي الشقاق والوفاق وخصه 
ابن المنذر بالشقاق. ثم لا كراهة فيه إن جرئ في حال الشقاق أو كانت تكره صحبته 
لسوء خلقه أو دينه أو تحرجت من الإخلال ببعض حقوقه أو ضربها تأديبًا فافتدت. 

(5) «نفي» سقط من (ل). 

(1) في (أ ب): «خالع». 

(0) في (ل): لبحيث». 


الجزء الثالث 6 ]ا 


انلك 


لالد ار ونه توا القفةه ول وعدت العفة عال 
البَْدونة فَهُوَ أُوْلَ إلا في نَحْرٍ أن لا" يطأهاء فيتعيّنُ [فِي غَيْرٍ الأَمَةٍ التي 
مَلَكها]'" أن لا يَقَعَ عمْدَ لاس أذ رجه 

وإذا' كان الحَلِفُ بِالطَّلْقَةٍ التي لَمْ يَبْىَ لِلْحالِفٍ غيرُها فأتى بلَفْظِ الخْلّع 
مع الرَّوجَةٍ المُتأهلّة لذلك عل اعْتِقاد” أنه قَسْحٌ على مَذُهبٍ مَنْ رأئ ذلك 
وهو القولُ" القَدية". 


وانعتنارة آثر 'مَخْلد البَضَريُ: بوقال: إن التو عليه» وص أدلتَة الشيخ 


أبق حامد وي 


وجو التدالث غلرة :اغيقاو أن الصّقة لا كموة ل 'تيقنة "ذلك توفية 


ره # )١(‏ 
بحث 020. 


اه 


3 ًُ 5 قر 5-2 5 ع 1 هه عسَ ‏ اس 
ولا يَصِحٌ الخلع حينئذٍ مع الأجتبيّ عند الأصحاب علئ القول بأنه فسخ» 


)١(‏ في (ل): «حالة». 

(5) ني (ل): «فني أن لا». 

(3) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(5) في (ل): «وإن». 

(5) في (ل): (اعتقاده». 

() «القول» زيادة من (ل). 

(0) «روضة الطالبين» (لا/ 717/5). 
() «وغيره» سقط من (ل). 

(9) في (): «يمنع». 

.)71075 //( «روضة الطالبين»‎ )0١( 


كناب الخلع ‏ ب 


-00 
ولو قبل بصحيه لَمْ يَبِعْد كما هو مَشهورٌ النابلة"". 
وإذا صدّر لَفْظُ الطلاقٍ فهُو طلاقٌ قَطْعًا. 


والسن 3 أن لَفْظَ الخُلع طَلاقٌ”"2 وهُو مِن صرائح الطلاقٍ على 


مزه 


منصوص «الإملاء) ووجحة جماعة 


0 5 0 #2 2 2 2 7 1 
وص في (الام) على أنه كناية ]” ورجحه الروياننٍ وغيره. والعمل عند 


)١(‏ ذهب البعض لصحة الخلع مع الأجنبي كما اختاره الشيرازي؛ قال: ويصح 
الخلع مع غير الزوجة» وهو أن يقول رجل «طلق امرأتك بألف علي»» وقال أبو ثور: لا 
يصحء لأن بذل العوض في مقابلة ما يحصل لغيره سفه. ولذلك لا يجوز أن يقول لغيره 
بع عبدك من فلان بألف عليء وهذا خطأ لانه قد يكون له غرض وهو أن يعلم أنبما على 
نكاح فاسد أو تخاصم دائم فيبذل العوض ليخلصهما طلبا للثواب كما يبذل العوض 
لاستنقاذ أسير أو حر في يد من يسترقه بغير حق. 

ذكره الشيرازي في «المهذب» (؟5/١7).‏ 

(؟) ففي «الأم») (5/ :)١١5‏ عن جهمان مولئ الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها 
اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد ثم أتيا عثمان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون 
سميت شيئًا فهو ما سميت .. 

قال الشافعي: ولا أعرف جهمان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يرده وبقول 
عثمان نأخذ وهي تطليقة.. 

قال: ومن ذهب المذهب الذي روئ عن عثمان أشبه أن يقول العقد كان صحيحًا فلا 
يجوز فسخه وإنما يجوز إحداث طلاق فيهء فإذا أحدث فيه فرقة عدت طلاقًا وحسبت 
أقل الطلاقء إلا أن يسمي أكثر منهاء وإنما كان لا رجعة له بأنه أخذ عوضًاء والعوض هو 
ثمن» فلا يجوز أن يملك الثمن ويملك المراة» ومن ملك ثمنا لشيء خرج منه لم يكن له 
الرجعة فيما ملكه غيره. 

(9) «روضة الطالبين» (// 330/5) . 

اما بين الحتر في شط من (ل 


الجزء الثالث ]أ 
المُتأخرينَ علئ الأوّل. 
و و ع 1 4( 0 
والمفاداة كالخلع على الاصح. 
ديس ا وت مس )ةو َك 1 عدالكىة ‏ تماد 
ولا يُشْتَرّط فِي صَّراحتهما'' ذكر العِوّض علئ طريقةٍ الاكثرين خلافا لما 
وَقَع فِي «الرّوضة)''' وغيرها. 
ا جر 5 2500 ع 1 ِّ 
ولَْظ الفسخ وبقيةٌ الكناياتٍ فِي الطَّلاقٍ!" كِنايةٌ قَطْعَاء وقيل: مع ذِكرٍ 
و ف 0 5 - 7خ 5 م رعو 
العِوّضٍ صَريحٌ فِي الطلاقٍ؛ ذكرّه الشيخ أبو حامدٍ؛ وهو غَريبٌء وعليه يُنَزل 
ما فى «التَّنبيه)9). 


)١(‏ في (ل): «صراحها». 

(؟) «روضة الطالبين» (/717/5/1). 

() في (أ» ب): «ولقبه كنايات الطلاق». 

(4) فائدة غالية عزيزة: قال الإمام السبكي رحمه الله في «الفتاوئ) (؟/ 595-596): 

اختياري في لفظ الخلع القول الثالث الذي ذكره الشيخ في «التنبيه»: أنه ليس بشيء إذا 
لم يقترن به نية» فلا يحصل به فرقة لا بطريق الفسخ. ولا بطريق الطلاق» ومعنئ كونه 
ليس بشيء: أنه كناية» فإن نوئ به الطلاق كان طلاقًا وإلا فلاء وهذا القول اخترته في سنة 
تسع وعشرين أو سنة ثلاثين وسبعمائة» وأنا إذ ذاك في القاهرة لعدم إيضاح الدليل عندي 
على أنه طلاق أو فسخ» وإن كانا هما القولان المشهوران عن أكثر العلماء» ولكنه لم 
يتضح لي دليل واحد منهما . 

والقول الثالث المذكور غريب ضعيف عند الأكثرين» ولكنه عندي قوي لعدم قيام 
الدليل علئ خلافه؛ والأصل بقاء العصمة. 

ثم وقعت لي هذه المسألة وأنا حاكم بدمشق في سنة ائنتين وخمسين وسبعمائة رجل 
وامرأته تخالعا من غير نية ولا لفظ طلاق على عوضء فذكرت ما كنت اخترته من القول 
المذكور» ولا فرق عندي في ذلك بين أن يجري لفظ الخلع مقترنًا بذكر العوض وأن 
يجري مجردًا كلاهما سواء: في أنه لا يقع به فرقة إلا إذا نوئ الطلاق» وكذا أقول إذا نوى- 


كتاب الخلع 


١1 

ل البَبع والشراء والإقالة تلق الس كاب بعتكِ نفسَكِ بكذًا) اد 
نحوه '"” وقالَ أَبُو عاصِم العبادي'": يق الطلاقّ مع ذكْرٍ الهوض صَريعٌ: 

ولِلْخُلْع على الجَدِيدٍ ثلاثةٌ أصول فُروعُه نازعةٌ إليها. 

ويختلِف الحَكمٌ في الفروع بِسَببٍ ما يَعْلِبٌ مِن الأَصّولٍء إذ العْرْفٌ 
يُراعَىء وهِي المُعاوّضة؛ والتَعلِيقٌ» والجَعَالة. 

0 سين إد إذا صَد > 


-به الفسخ لا يقع به شيء. لأنه لم يقم عندي دليل علئ جواز فسخ النكاح بالتراضي 
كالبيع» وإنما يفسخ النكاح بالأمور المقتضية لفسخه للضرورة, لأنه عقد مبني على 
الدوام بخلاف البيع» ولكني مع ذلك لما وقعت هذه المسألة لم ينشرح صدريء لأن 
أحكم ببقاء العصمة بين هذين المتخالعين» لمخالفة جمهور العلماء» ولا شك أن 
الاختيارات الفقهية منها ما يقوئ قوة شديدة تنشرح النفس للفتوئ والحكم به. ومنها ما 
هو دون ذلك؛ يحصل الورع عن تقلده. والقصد طاعة الله. وإخلاص العمل بما يرضيه» 
كما تورعت عن الحكم بهذه المختلعة لهذا الرجلء كذلك أتورع عن تمكينها بالاتصال 
بغيره حتئ تحصل فرقة صحيحة بغير لفظ الخلع المجرد عن النية عملا باستصحاب 
العصمة؛ وانشرحت نفسي للحكم عليها بالمنع من تزويجها بهذا المقتضئ. 

(١)في‏ (ل): («و)». 

(؟) «روضة الطالبين» (7/ /ا/ا0”). وافتح الوهاب» »)١١5/5(‏ و«مغني المحتاج» 
.)5١9/9(‏ 

(9) في (ل): «البغدادي». 

(4)«جهة» سقط من (ل). 

(2) في (ل): «ومنه». 

(5) ني (ل): «راعيئ)». 


ل الجزء الثالت [5ل]ا- 
غلك من جهيها الكحاواضة ويه اسافية الجحالة بفإذا ]81 الزوج 
ب«طلقتك 00 كذا» أو: «خالعتك علئ كذا) غلبت العاوضة فيَجوزٌ 
رجوعه عه قَبْلَ قبو ف 
53000 ويُغتََرٌ تَخلّلُ كلام يَسيرٍ 
أجنبيئ علئ الأصحٌ مِمَّنْ لَمْ يَأتِ بالعبارة”" المطلوبةٍ منه. 


وأمّا مَن أتئ بها فيُغْتمَرٌ مِنه ذلك”” قَطْعًا. 


6 


ويُشْتَرَطٌ مُوافقَةٌ قَبِولِها لإيجابه فِي العِرّض وعِدَّدٍ الطلاقي إلا في صورةٍ 
ل ل 0 أو اث أو 
قال: «طلقيّكِ ثلانًا بألْفٍ» فقبلثْ واحدة بِثُلْثِ الألْفء فإنه لا يَقعُ الطلاقٌ» 
كما لا ينعقِدٌ البَيْعُ ونحوٌة فِي ذلك. 

إن قف العَدَدَ فقط بِأنْ قال: «طلقتّك ثلانًا بألفي» فقبلّث واحدة 
بالْألفٍ, فالأرجَحٌ وُقوعٌ الطلاقٍ لاستقلالٍ الرّوج بالظلاق ولرويها الألت 

ع 2 
لتوافقهما علئ العوض 

وإن صرّح بِالتّعليقٍ لَمْ يكن له أنْ يَرجمَ قَبْلَ وُجودٍ المعلّقٍ عليه في جَميع 
الصّيّغْ تَغْليبًا لِلَّعلِيقِه كما لا يَرجمٌ عن التَعلِيقٍ إذا حلا عَن العِوّض فِي 


)١(‏ في (ب): «أبدئ». 
(؟) في (ل): «بعبارته». 
(0) في (ل): «ذلك منه». 


(:) في (ب): «فنقضه». 


]|| و و” أأس ب سايم كناب الخلع ست 
نحُو: (إنْ دخلْتٍ الدارٌ فأنتِ طالقٌ»"» ولا يحتاجٌ هُنَا إلى القَبِولٍ لَمْظَاء بل 
يحتاج إلى وجودٍ الصّفَةٍ المعلّق علّيها. 

ومن ذلك: لو علق علئ القَبُول. 

ا ال '' بزيادةٍ في الإعطاء ءأو الصمنات ن وقَع م الطلاق: بخلاف 
ما مَرٌ فى لي السو ا لسار كتاوخا الما ويك لم[ كان لاتعليق 
ب١متئ).‏ أو امتوا ماك أو «أيّ وقت). أو «أيّ زمانٍ أعطيَيي كذا». أو 
«ضمنت لي كذا»؛ فإنه لا يُشتر يُشترط وُجِودُ الصفةٍ فِي المَجْلسٍ لأنَّ هذه الصّيّمَ 
صَريحٌ فِي التّراخِي. 

ومن ذلك: «أنت تعن الوم ا لا 00 
ذلك. والأمرٌ فيه علئ التَّراخِيء إلا أن يُقَيّدَ يد ِي ججميع ذلك بِرّمَانٍ أو مَجِلِسِ 
فيُعتبَرٌ ما قيِّدَه ولَّمْ يَذكروه. 

وَإِنّ كأن التعليقٌ بإن أو ذا اعد امود قَيِداحَلَقٌ عله كنا صيى تنلها 
للمعاوضة التي لَمْ يُصَرَّحْ فيها بالتّراخِي ولو كانت أَمَةَ خلافًا لِلْمُتولّي فِي 
نحو أن يقول. لها: إن اعطو 3 ألما :فاني: طالكٌ فاه لا يشرط عبرو 
عطاء الأَمَةِ ذلك علئ المُور لِعَدْم فدرقيا في الغالِب علىل ذلك بخلافي 
الخُرّةِ وسَوّى بِينَهُما فِي تّحوٍ: إن أعطيتيني'*' خَمْرًا» وما ذكرّه ضَعيفٌ. 

0( «فتاوئ ابن الصلاح» (57/1/7). 

(؟) في (ل): «الصيغة». 

(") في (أ): «أعطيتيني». 


(8) في (أ): «عند». 


(©)في (ب): «أعطيتينى»). 


ل الجزء الثالث 70٠0‏ | 

وفِي «أَنْتِ ظالى عل الف ]إن قنضية معن لالتعا" يذلك 
علئ القَورء ولا يَكفِي قَبُولُها 

فيال ست 5 العنيد والرل وي ١طلَّقِي‏ نفْسَكِ إن ضَمِدْتٍ 
لي أَلْهَاه ب 7 عتم الفوث فتقولٌ: «طلفقت وقنوسة) أو ضمت 000 
قال: «إن ارا م مِن صَداقِكِ» أو ١أبرأتيني»‏ فأنض طانة ) فائراتة مع 
الجهل بوقدارٍ ما أَبْرَأْثْ منه فإنه لا يَقعُ الطلاقٌ تَغْلِيبًا للتَّعلِيقٍ ولَمْ تَوجَدٍ 
الضّيغة"» وكذا في السّفيهة» َكَل مَنْ ترص لذلك. 

اين بالخُلع علئ المجهول فإنه ب يق [الطلاق! ف لي 
المثل تغليبًا لِلمُعَاوَضةٍء ولا بِالخُلْع مع السفيهة» فإنّه يَقَعْ]”"" رَجْعيًا جعيا لأنّه لم 
يَطْمَعْ م تع الم يسّوها في مال فإذ لم َم يت م يع تكد مقطا فانه لا 
يَقَعُ الطلاقٌ؛ قُلْنْهِ تَخْريجًا نَظَرًا إشائبةٍ التعليق. 

وإذا عَلَنَ الطَّلاقٌ بإِعْطاءِ الخَّمْرِ فأَعْطَنْهِ الكَمْرَ ولو كان مَغْصوبًا طَلَقَّتْ 
نَظرًا للتعليق» وَبَانَتْ إِنْ كانّثُ رَشيدمٌ ويَحِبُ علّيها مَهْرُ المثل نَظَرًا 


و 


لِلْمُعاوضة التي هِي غَيرُ مَحضِةٍء وهِي المُرادةٌ هُنا. 


1 


)١(‏ في (ل): «منهاء و«مشيئة»): سقط من (ز). 
(5) في (أء ب): «المخاطب). 

(9) في (ب): «أبرأتني». 

(5) في (أ): «الصفة». 

(5) في (أ): «بأس». 

() «تغليبًا للتعليق ... الطلاق» سقط من (ب). 
(0) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


كناب الخلع ‏ 
وفِي الصّداقٍ والصّلح عن الدَّم وهي التي لا يَفسُدُ العقد'"'' فيها بفسادٍ 
العو ذ ضر بَلَ يُنتَقَل إلئ البَدَلٍ. 
وفِي نَحْو: : «إِنّْ أعطَيتينى””' عَبْدَا فأنْتِ طالقٌ» فَأَعْطَنْه عَبِدَا تَمْلِكه ولها 
كع للقت 00 للتّعليق» 3 0 تَظرًا ل لِلْمُعَاوَضِةَ؛ لِأنّه م مَجْهُو ل 
ا 0 الباب؛ 1 الإِعْطاءَ إِنْ كانَ [مَحمُولًا على التَملِيكِ 
فإذًا لَمْ يُوجَدْ أَشْكَلَ'” وقوعٌ الطلاق. 


وإنْ كان]”'' مَحْمولَا* علئ مُجِرَّدٍ الإقباض فلا مُعاوَضة ل و فانه لو 


٠. [|- 
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قال: «إِنْ بضني" كذا»)» كان كالتَعلِيقٍ ادعو ونَحوهِ علل الأصحٌء 
قيقح عند وجود الصّفةٍ رَجعي. 


3 4 أ ا 00 ماس ام 
والمَسْلكُ فِي الجَوابٍ - مّع ضَعفِه - الحَمْلُ على الأَعَمّ مَعّ النّظرٍ إلى 
التعليق مِن وَحِدِء والمُعاوضة مِنْ وَجْهِ كما تَقدَّم. 


3 200 0 رمه ا ٠‏ امس وو اس 
ومثل ذلك (إن اعطيتيني ألف درهم مُثلا) وأطلقء فإنه مِن حِهَةٍ التعليق 


)١(‏ في (أ): «العقل». 

(0) في (أ): «أقبضتيني». 

(9) في (ب): «الكل»! 
000000 
(5) في (ل): «مجهولا». 


(5) في (أ): «أعطيتني». 


ع الجزء الثالث م, 1 - 


يُحمَلُ علئ الدّراهم”"' الم الوّازنةِ» وَاعْمَبرَ العَزَّالىُ ومَنْ تبِعَه كونّها 
خالصة7 . 


و س كر 


فلَوْ أَتَتْ بهاء وكانّتُ9 تارف ل ات اح بلك ري لسر 
للتعليق مع حون علق عليه 0 وله م وَطَلَبٌ العَالب نَظرًا 


03 هو صم 


ولَوْ أَعْطَّنْه أَلْهَا مَعْشوشة وهي الغالبُ لَمْ تَطْلْقْ فإِنْ بَلة"2 حَالصٌ 
المُعطّئ ألفًا طَلَّقَتْ ولها اسْتِردادٌه وإعطاء”" ألفي مَعْشوشة نَظرًا للمُعاوضة؛ 
دك لحان و قات روت تو ا لاإوتهرت الي 
بل خَالِصٌه ألما لا مَطلقّ بإغطائه» ثُمّ م و لماوعو ل ما 
تقدّمَ مِن النّظر للتغليقٍ أوَّلَاء والمُعاوّضة آخِرّاء والأصَّحّ وفاقًا لِلْبِعَويّ 
والمُتولّي وقوعٌ الطَّلاقٍ بالمغشوشء ولا استرداد, لأنّهِ العَالبُ والمُعاملة به 
جَائرة 

وَإِنْ كان العالة الخالضة قلا تطلى إلا إذا أعطنة مِن المغشوش ما يَبِلُْ 
خَالِضّه ألمَاء ويُمْلَكُ المُعْطّىء ولا نَظَرَ إلئ الغِسّ لِحَقارَتِ وله الرَّدُ 


)١(‏ في (ل): «لحمل الدراهم». 

(؟) في (ل): «المصروفة». 

(9) في (ل): «خالية»). 

(:) في (ل): «ولو أتت بها خالية فلو أتت بها ولو كانت». 
(5) في (ل): «معلوما». 

(5) في (ب): «لم يطلب ضمان بلغ»! 

(0) في (ل): «إعطاؤه». 


]7:2 اصح م ةع جح نان * أفقات غلم بج 
والرّجوعٌ إلى مَهْرٍ المثل علئ ما صحَّحُوه. 

والقياس: إلى ألف خالصة. 

والمُعتبَّرٌ فِي الإعْطاءٍ التسليمٌ له ولو بالوّضع بيْنَ يَدَيْهه وكذا فِي 
الإفباض» ولا بُدَّ مِنَ الاختيار فيهما”". َ 

وما وَقعَّ فِي «المنهاج؛ في الإقباض من اعَتِبارٍ أَخْدِهِ بيده ولّو كانت 
مكرّهة هه وه هم فيهما على المتوى» فذاك في: «إنْ ل ( وفي: «إن 
أعطيتيني هذا المَغصٌّوب» أو «هذًا الحَرًا فَأَعْطنْه؛ يَقَعْ بَائنا بِمَهْرٍ المثل على 
الأصحٌ. 

وأعًاافن جهة الرّوعة فإذا بدات بقوها: لي علئ كذاء فلّها لدجو 
قَبْلَ جُوابه نَظرًا لِلْمُعاوضةء ويُشْتَرَطٌ أنْ يُطلّقَها في مَجْلِس التَواججُبء ولو 
والتماييو بو و اكوريا عار ايخ اخلط (القمار عرد اير ج61 31011 
صَرَّحَتْ بالتراخي مع مَتئ أَوْ مّع غَيرِهاء فإنه لا يُشْتَرَطُ المَورٌء ويَلرَّم*) 
المُسمّئ إِذَا أَجَابّها فِي رَمَن التَّرَاخِي؛ قُلنّه تَخْريجًا. 


7 ار ٠.‏ 6 1 2 ًَ ف - م 5 
وليس لنَا صُورة يَلرَّمُ فيها”” المُسمّى مع التراخي من جهّتّه''' غيرَ هذه 


)١(‏ في (ل): «منهما». 
(؟) في (ل): «مكرهة». 
(") في (ل): «أقبضت». 
(5) في (ل): «ويلزمه». 
(5) في (ب): «فيهما». 
() في (ل): «جهتها». 


الجزء الثالث 0 - 
الصورة. 

وأمًا: «طَلَفْنِي 0 ولك ألْفٌ». أو «فِي غَدٍ ولك ألْفْ». 
َطَلقَ ِي الشَّهِرِ أو في العَدء فإنه يَقَْبئناِيمَهْرِ الجْلِء وكذا «قِبْلَ العَدا عِنْدَ 
الجعاحرية 

والأزجح في هذه أنه يَفَعْ ا وفاقًا لِلْماوَرْديٌّ وغَيره. 

ولو :قالك: للقي" ثلاث بالقى» فطل © ادق وهر تفلك الات 
نكن دل الألفقه تظ © لنظيوء قن الكثالة فى« 55 عنيدي الثلاثة 
فلّه كذا»» فرّدٌ السامعٌ مِنهُم واحدّاء فإنه يستحقٌ ثُلْتَ الجُغْل. 

وإِنْ طَلَبَتْ عَددًا مِن الطلاقٍ بعِوّض سَمَنْه فأجَايَها أَوْ زادَ في العوّض 
رو 1614131 الترونة الك مزه قا نه تمدن اللسكرة كله الأ قن مؤرة 
واعدة فده الكرق ولا مسن الا كلدو ووه 

ما إذا لَمْ يَبْىَّ'" عليها إلا طَلقَةٌ فقالث: «طَلَّفْي نَّلانَا بألف هذه فِي هذا 
اللاي ويُنْتانٍ فِي ع أ بَعدَ 0 قا فاق الكبرئ» فإنه لا يمستحق 
عله إلا تلت الال هارا ما مسحو 


)١(‏ «الشهر» سقط من (ل). 

(1) في (ل: ١والأرجح‏ في هذه وقوعه رجعيًا». 
(9) في (ل): «فطلقها». 

(:) في (ل): «فمنظرًا». 

(5) في (ل): «فأجابها أفرد في العدد». 

() «أو أفاد» سقط من (أ). 

(0) في (ل): «لم يبق له2. 


.اا سس لل سس كتابالغلع ل 
وص فِي «المُختصَرٍ) على أنه يَستحِقٌ علَيْها مَهْرَ المثْل وهو الأوَى. 
وشح العسمة :فون التعليق أيِضاء:فإذا قال (إن :حلت الدات قات 

طَالقٌ بألفي» فَقَبِلَتْ علئ القّورِه ثم وُحَدَّتٍ ا ل 0 ] 

المُسِمَّْ عل ما صححو 
وزنها اتسيدة العسك وى لعلو 0 ]ذا اله جتنن الى كاله عن 

مُسمّامَاء إن تَقصّ بأنْ قالّث: «طَلَفَيِ وانجدة بالف فقال: #طلفتك بحس 
ِانَةه فالأصحٌ وُقوعٌ الطَّلاقِ؛ لأنَّه قَاوِرٌ عليه'" بغر عِوَضء فلذلك'”' يَنقُصٌُ 

العوف» و الام انه يبعي لجا ناد ا 
وينبِغِي فِي نَظيرِه مِن الجَعالة* لو صَرَّحَ برضاه بيِصف العِوّض وعَمِلَ 

علئ ذلك التصريح [أن لا يَستحقٌ إلا النصف ولَمْ يَذكرُوه فَلَتْضَفْ إلى 

صور1#التسيط]"" فى الجعالة: 


وأمّا إذا نَقصّ عَن مَذْكورِها في عَدَدٍ الطلاقء [ولَمْ يُفِدٍ الكثرى فإِنّه 
تققط فس علره مار كسمن ادر 
إن رَادَ على العدد وا التزعية فإذا قالت: «طَلَقَنِي ء عَشْرًا بألفي) ١‏ فطل 


)١(‏ في (ل): «المسمئئ فيما سبق». 
)١(‏ في (ل): «عليها». 

(0) في (أء ب): «وكذا». 

(5) في (ز): «الجهالة». 

(5) في (ب): «صورة». 

(كاماانية اسفن تلط نح (ل): 
(7) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
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| مرك كر تل عه بوم و ا 0 
واحدة استحق عشرّ الالفي» او ثنتين» وهو حر فخمسّ الألف» فإن طلق 
5 ل 0 7 2 0 لاعس 3 عو وم 
ثلاثاء فقد أفادَ الكبرّئ» وقد سبق أنه يستحق الكل. 

5 6 9 3 2 1 0 26 4 5 5 5 كه سا لير 

وفِي قولها: ) و ثلاثا بألفي) لو طلق واحدة ونصفاء فالازجح 

2 ا ا اي لا عي 5 
استحقاقه ثلثى الآلفي لا نصفه خلافا لِمَا رَجَحَه فى «الرروضة» من استحقاقه 


2 00 


النضف. 

وقياسة: لو قالث* «طِلّقَيِي”" ذ نِضْفَ طَلْقةٍ بألّف)» اانا أنه تس 
الألفت خلاقًا لِما رجَّحُوه مِن استحقاقه مَهْرَ المثل. 

وأمًا اطَلّنْ يِصْفِي» أوْ يَدِيء وتحرُ ذلك: بكذاء 0 
مَهْرَ المئل”" لفساد الصّيغْة. 

وَالخُلْمٌ مع الأب أوالأجنبيّ بما ذَكَرَ أنه مِن مَالِها مُصَرّحَا بالاستقلالٍ 
يُوحِبٌ مَهْرَ المثل علئ الأب أو الأجنب. 

وكذا الخُلْعُ مَع واحِدٍ مِنْهُما علئ البّراءة؟'" مِن صَداقِها على أنه ضَامِنٌ 
لما" أذْرَكَه فيه» فإنه يُوحِبُ مَهْرَ المثل علئ الأب أو الأجْنبيَ على النّصّ 

فالالا المحموق معد المتفهووة زلا درأ من الصداق قَطْمًا: 


)١(‏ «طلقنى» سقط من (ل). 

(5) «فأجابها» زيادة من (ل). 

() «وأما طلق نصفى ... المثل» سقط من (ب). 
2 في (ل): «علئ المرأة». 

(6) في (ل): «ما». 


بإ]م .ااا سمس كناب الخلع ع 

وكذا لو(" حََالَعَه الأبُ أو الْأَجْنبِيُ علئ عَبِدِها هذاء وقال: «علىّ 
ضَمانَهُ). فإنه يَحِبُ مَهْرُ المثل علئ الأظهر. 
© 2 © 


8 
ىه 
3 

4# 


وأمّا الحالةٌ التي يَقَعُ الطلاقٌ فِيها رَجْعيّا فالعبارة الوافيةٌ فيها أن يُقالّ: لا 

يَحِبٌ ا دن لِيشْمَلَ غَيْرَ المّدخولٍ بهاء والمُستوفئ عدد”” طلاتِهاء 
وذلك فِي صور: 

منها: الخْلمُ مع السّفيهة أو السَّفيهِ مِنْ أب أو أَجْنَبِيَ مع عِلْمِ الزوج 
لكان لازو لتعلري ماسم ْ 

ومنها : الخُلعٌ بشَرطٍ الرَّجِعةٍ [علئ المَذْهَّبِء فإِنْ قال م2 شتت رددت 
البَدَلَه وكان لي الرّجعة)] )2 فاص المتعمول يه وقوعة بائنًا بِمَهْرٍ المثل. 

وقيل: هي كالتي قَبْلَها. 

وفِي قَولِها: «طِلَقْني وأَبرأك مِنْ صَداقِي» مَطَلّقَهاء يَقَ* رَجْعا ويبر 
عنْدَ وجود العِلّم بالمُرإ مِنْه. 


وإن عَلقتٍ الإبراءة» فقالث: (إن طلقتَنِى فأنْتَ برىء مِنْ صداقى». 


)١(‏ في (ل): «إذا». 

(؟) «عدد» سقط من (ل[). 

(9) في (ل): «بالغة». 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(5) في (ل): «وقع». 


الجزء الثالث اكت 
فطلّقٌ”' يَقَعُ رَجعيًا إِنْ عَلِمَ أنَّ تَعْلِيقَ الإبراء لا يصِحٌ. 
فإِنْ ظنّ الصّحة وَقَمَ بائنا بمَهْرِ المِدْلء هذا هو المُعتَمَدُ خلانًا لِمَنْ أطلَقّ 
خلاف ذلك» وقد سبق في أولٍ الباب صُورٌ يَقَمُ فيها رَجعيًا. 
2 2 2 
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0 الحَالةٌ التي لاي يَقعٌ الطلاقٌ فيهنا" من 7 عَدِمَ التَوَافْق ومه ' غيرِه 


ومنها: الخُلْعٌ مَمّ المّجنونةٍ أو الصّغيرةِ ولّوْ كانّثْ مُميّرةَ فقبلتْ عند 
امام والغرالي» وجح البخويث فيه وفرع وها 


٠ 57 ١ 327‏ + - 0 د 
ونّصّ فِي «الأم) في الخلّع مع المجنونةٍ أو الصغيرة عل وقوعه 
ام 


)١(‏ في (ل): «وطلّق). 

(0) «فيها) سقط من ([). 

(9) في (أ» ب): «فمن». 

(5) في (ل): «وفي». 

(0) «ولو كانت مميزة ... فيها) سقط من (ب). 

() في (ب): «علئ وقوعه»! 

(0) في «المهذب» :)7١/7(‏ ولا يجوز أن يخلع البنت الصغيرة من الزوج بشيء من 
مالها لأنه يسقط بذلك حقها من المهر والنفقة والاستمتاع» فإن خالعها بشيء من مالها 
لم يستحق ذلك وإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها. 

قال: ا لآا ليست من آهل التصرف في 
مالهاء فإن طلقها على شيء من مالها لم يستحق ذلكء كما لا يستحق ثمن ما باع منهاء 
فإن كان بعد الدخول فله أن يراجعها. 


[ومِمًا لا يَقعُ فيه الطَّلاقُ إذا احَتَلَعَ شَخْصٌ بِالتََّابةِ عن الزوجة فبّانَ كَذِبُه 
فِي الثيابةٍ. 

وكذا لا يقعٌ فيما إذا نَقَضَ وكيل الزَّوج عن المقدّرٍ له فإِنْ نقصَ عن مهْرٍ 
امل في صُورة الإطلاق نقصًا فاحشًا وم بمفْر الملٍ]"' علئ العذعي. 
خلافا لِما في «المحرر»' مِنْ عَدمِ الؤؤقوع. 

وإذا جعل السيد عَوّضَن الخُلْع رَقبةَ الرَّوحِةٍ مّع رّوجها الحْرٌ أوا" 
المُكاتب. فالمُرَجّحُ أنه لا يَقم”*' الطلاقٌ؛ تَنافي مِلْكِه لها مع الطلاقٍ عليهاء 
ونّصّ عليه فِي البُوَيطِيء الله سبحانه وتعالئ أَعْلَمْ. 


9 2 2 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل): 

0 «المحرر في فروع الشافعية» (ص: 777). 
(9) في (أ ب): «و». 

(5) في (ل): «أو المكاتب فإنه يقع». 


و 


قال الله تعاليل: 198 


لطَلَُ مََّتَان # الآية وفيه ايات أاخركل 


والأحاديث فيه كنيزة بالفعل وَالقَرل0©, 


01 و 
وأصله مُجِمَعْ عليه. 
وله م 2 7 5 5 ع 58 ع 2 
وهو لغة"": راجع إل مَادةٍ تدل علئ فِراقٍ بإزسالء أو ترْكُء أو حل 
وَنَاقٍ. 


فين الإرسال: ناقةٌ أو نِعْجَةُ طالقٌ. 


)١(‏ في (ل): «أخر). 

(؟) في (أ): «كثيرة بالفعل». 

(6) «فتح الوهاب» )١15/5(‏ و١كفاية‏ الأخياره (ص 784) و١مغني‏ المحتاج» 
5 7؟). 


كتاب الطلاق 


- 

ومِنَ التركِ: طَلَّفْتُ البلاة. 

ومن حَلّ الوَنَاقِ: أطلقتٌ الناقة مِن عِقالِهاء وإطلاقٌ''' الأسيرٌ يحتولهاء 
وطلاقٌ الزوجةٍ كذلك؛ وحلّ الوَنَاقٍ فيه معنويٌ. 

وقالٌ الأعشئ”' لِرَوْجِته: «أجارتنًا بيني فإِنّكِ طالقّة)2. 

يقال امرأة طالقٌ؛ وطلّق لوج امرأتة تطليقاء وهي طروت كاي بفتح 
الام وضمّهاء والفتحٌ أشهرٌ وأفصحُ» تطلق بِضَمٌ الام فيهما. 

وعنٍ الأخحفش””: لا يقال «طَلْقَتْ) بِضَمّ اللام. 

)١(‏ في(ل): «وإطلاقه». 

(1) ميمون بن قيس بن جندل أبو بصيرء ويقال أبو بشر الثعلبي» الشاعر المعروف 


بالأعشئ الأكبر الشاعر المتوني سنة سبع من الهجرة له ديوان شعر مشهور. «تاريخ دمشق» 
(5107/51”) و«الأغاني» (1717/9). 


(') قال في «مختصر المزني» (ص :)١١9‏ قال الأعشئا: 
أجَارتقَابيفِي قنك طَلِقَةٌ وَمَوْمُوكَةٌمَاكئ فينَارَوَايِقَة 


ل إل 01 0000 ع 
اجار تناب ينى فإنك طالقة 
0 اس وس 2ه دي اس اس 
وبي فإن البَيْنَ خيِرٌ من العَصًا 


رم وي 2ك 5 > يو بعكم ., 
حبستك حتا لامّيْبي الناس كلهم 
كك 7 ِ 7 7 

ودوفي تلئ حي فإني 


و ظاع 


و 
٠ 3 01 4 00‏ ا ا 5 
كناك أمورٌ الناس تفذووَطارقة 
وَأنْ لائَرانِى فَوقَّ رَأسكبارققة 


3 2 ه 1 > 0-0 ؟. 2 َ< 2 5 
ذاق فتاة لخي مثل ما أن ذائقة 


فقال عروة: نزل الطّلاق موافقًا لطلاق الأعشيا . 

(؛) ني (ب): «طلقت وهي». 

(5) أبو الحسن الأخفش الأوسط البلخي. ثم البصري النحوي» أخذ النحو عن 
سيبوية» وصنف كتبًا كثيرة منها كتاب في «معاني القرآن» و«كتاب الأوسط في النحو) وغير 
ذلك؛ وله كتاب في العروض زاد فيه بحر الخبب علئ الخليل» وسمي الأخفش لصغر 
عينيه وضعف بصره. وكان أيضًا أدلغ وهو الذي لا يضم شفتيه علئ أسنانه» كان أولّا يقال- 


5-5 الجزء الثالتث ودرا 


هله 


وغ هلها لنت وجل سادق وطلتة: بِضَمٌ الطاء وفتّح اللام والقاف؛ 


كثِيرُ الطّلاقٍ. 
شب ها قراف الزوج الفكلتك بنفسه أو نائبه اختيارًا أوْ قهرًا شَرعيًا 
زوجته فِي يكاح صحيجء أو مَن ال بالروحقة وهي الْرّ جعية جعيّة”" بتوع 


2 


در 5 الوليٌ والسيّدٌ والأَجْببِيُء فلا مدحَل لِوَاحِدٍ 
الطَّلَاق» وقد جاء حديتثٌ يَعمّ ذلك» وسببّهُ سيد العَبدِء وهو ما 0 و 
عباس كَلكَا قال: أتئ النبي كَل رجُلٌ فقال: يا رسول اللو! سيّدِي رَوَجَنِي 
00 أن يفرّقَ بِيننَاء قال: فصَعِدَ النبيٌ'" وك المنبرَ فقال: «يا أيّها 
الناين اما بال أحَدكُم يرْوّحٌ عبدة مه نّم يريد أنْ يُفرّقٌ يناه إلا الطّلاق 


20 5 


لمن أَحَدَ بالسّاق)». 


ا ابْنْ ماجه بإسناد فيه ابن 0 


-له الأخفش الصغير بالنسبة إلى الأخفش الكبير أبي الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد 
الهجري شيخ سيبويه وأبي عبيدة فلما ظهر علئ بن سليمان ولقَّب بالأخفش أيضًا صار 
سعيد بن مسعدة هو الأوسطء والهجري الأكبرء وعلي بن سليمان الأصغر. «البداية 
والنهاية» /1١(‏ 70/8). 

)١(‏ في (ل): «بالزوجة الرجعية». 

(5) ني (ل): «رسول الله». 

(*) حديث ضعيف: رواه ابن ماجه )5١801(‏ في باب طلاق العبد: من طريق ابن لهيعة» 
عن موسئئن بن أيوب الغافقي» عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتئ النبي كَل .. الحديث. 

قال البوصيري في ابصبائع الزجاجة» :)١"١/5(‏ هذا إسناد و لضعف ابن 
لهيعة» ورواه الدارقطني في «سننه» من حديث ابن عباس أيضًاء لكن لم ينفرد به ابن لهيعة- 


كناب الطلاق ل 


1 1[- 


: 3 0 9 
ورواه غيره بإسنادٍ فيه بقيّة بن الوليد”"©. 
.0 - 0 5 م عره و 
وعن عصمة بن مالك نحوه؛ وليس فيه أنه زوّجَه َمَتَه رواه الدارَقطيِيٌ”". 


وقد جاءً عن النبيّ يل في حديثٍ حَسَن فيه ذِكْرٌ ابن آدَمَ وفيه: «ولا طَلَاقّ 


-فقد رواه الحاكم من طريق بقية بن الوليد قال: حدثني أبو الحجاج المهري عن موسئ 
ابن أيوب به» ورواه البيهقي عن الحاكم, ثم رواه البيهقي من طريق موسئ بن داود عن ابن 
لهيعة عن موسئ بن أيوب عن عكرمة مرسلًا لم يذكر ابن عباس قال: وروي من أوجه آخر 
مرفوعًا وفيه ضعف. 

وقال البيهقي ني «السنن» (/ :)77١‏ وقد روينا حديث عكرمة مرة عن ابن عباس ومرة 
عن النبي يَكِ مرسلا: «إنما الطّلاق لمن أخذ بالساق» والله أعلم. 

)١(‏ حديث ضعيف: 

رواه الدارقطني في «السنن» (4/ 7) من طريق بقية بن الوليد» نا أبو الحجاج المهريء 
عن موسئ بن أيوب الغافقي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء رجل إل النبي كلل 
يشكو أن مولاه زوجه. وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته» فحمد الله تعالئ وأثنئ عليه ثم 
قال: ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك 


الطّلاق من أخذ بالساق». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١10/4(‏ وبقية غالب شيوخه مجاهيل وهذا منهم. 
انتهئ. 


(١؟)‏ حديث ضعيف: 

رواه الدارقطني في «السنن» (54/ 67377 من طريق خخالد بن عبد السلام الصدفيء نا الفضل 
بن المختار» عن عبيد الله بن موهب» عن عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى النبي جك 
فقال: إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي قال: فصعد النبي يك المنبر 
فقال: (يا أيها الناس إنما الطّلاق لمن أخذ بالساق». 

قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (7/ :)5١19‏ ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث 
عضمة بن مالك وإستاده ضعيف. 
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(0) ١«له)»‏ سقط من (ل[). 

(؟) حديث حسن: رواه أبو داود )5١140(‏ وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وَلكَه أن رسول الله يل قال: «لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك». 

ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ مما اختلف فيه أهل العلم» وطعن بعضهم 
فيها. وهي تنحصر في أربعة أسباب» وهي: 

١‏ الانقطاع بين شعيب بن محمد وعبد الله بن عمروء وقد رد ذلك جماعة كبيرة من 
العلماء؛ وذهبوا إلى صحة سماع شعيب من عبد الله بن عمروء ومنهم: 

أبو عبد الله البخاري وأبو الحسن علي بن المديني . 

أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأحمد بن صالح المصري. 

أبو عيسيئ الترمذي وأبو الحسن الدارقطني. 

أبو عبد الله الحاكم وأبو بكر النيسابوري. 

أبو الفرج بن الجوزي وأبو بكر البيهقي. 

أبو بكر الحازمي وأبو زكريا النووي. 

أبو عبد الله الذهبي وأبو عبد الله ابن قيم الجوزية. 

ابن القطان الفاسي وصلاح الدين العلائي. 

زكى الدين المنذري وأبو الفضل ابن حجر العسقلاني. 

السبب الثاني: الإرسال باعتبار الجد هو محمد بن عبد الله بن عمرو. 

# والمقصود - هاهنا - بالإرسال: أن الضمير المتصل في كلمة «جده» إنما يعود علئ 
عمروء وهو عمرو بن شعيب بن محمدء ومحمد هذا: هو ابن عبد الله بن عمروء ولا 


صحبة له كما قال ابن عدي وابن حبان وغيرهما. 0 


ف« يه« هوه عه هيه وهاه و ورين وه هد هد ها ويم م هر هر ف ليع م ضيه له احم وا عه ماره ها عاعها هاه هقر هد وه هود ل كه واا ع واه اواو قاع ولاو 


- * والصواب: أن الضمير المتصل في كلمة ١جده»‏ يعود عل شعيبء؛ وتفصيله هكذا: 
عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب بن محمد عن جد شعيبء وهو عبد الله بن عمرو بن 
العاصء» وهكذا جاء مسمئ في أحاديث كثيرة. 

وهناك الكثير من أقوال أهل العلم التي تثبت أن الجد هو عبد الله بن عمرو. أكتفي منها 
بما نقله ابن تيمية: 

* نقل شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (9-48/4) احتجاج الأئمة برواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده؛ فقال: «وأما أئمة الإسلام وجمهور العلماء» فيحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح النقل إليه: مثل مالك ابن أنس وسفيان بن عيينة 
ونحوهماء ومثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ونحوهم. قالوا: الجد هو 
عبدالله فإنه يجيء مسمّئ» اه. 

وممن ذهب لذلك وقرره: أبو الفرج بن الجوزي. وأبو عبد الله الذهبي: وأبو عبد الله 
ابن قيم الجوزية» والحافظ ابن حجر. 

د د اد 

السبب الثالث من أسباب الطعن في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ما 
وجد فيها من المناكير: 

قد تقدم أن عمرو بن شعيب في نفسه ثقة» ولا يستغرب وقوع الخطأ من الثقة» فإن هذا 
أمر لا يسلم منه أحد لا سيما إذا كان الراوي واسع الرواية» ومن يعرئ عن الخطأ 
والتصحيف؟! 

قال أحمد: ماازآيت احَدًا أفل خطأ من يحول بن سعيد» ولقد اعيطا فى أحاديت) ومن 
يعرئ عن الخطأ والتصحيف؟! 

* ولكننا نقول في مقامنا هذا: هل الأخطاء والمناكير التي وجدت في رواية عمرو ابن 
شعيب عن أبيه عن جده تنسب إلئ عمرو نفسه؟! 

فقد جاء في «الجرح والتعديل» (7519/7) عن أبي زرعة أنه قال: «ما أقل ما نصيب عنه 
مما روئ عن غير أبيه عن جده من المنكر» اه. 

وحكئ الحافظ في «التهذيب» عن يعقوب بن شيبة أنه قال: «ما رأيت أحدًا من أصحابنا 
ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو بن شعيب شيئًاء وحديثه عندهم 


صحيح» وهو ثقة ثبتء والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء رووها -- 


سل الجزء الثالث /1" 


وَخَرَجَّ بالمكلانة» الصبئٌ» والتكون ومن 0 عله غير مُحرَّم) 
والمّعْمَئ عليه والنائمٌ؛ فلا يَقعُ طلاقٌ واحدٍ مِنَهُه". 


- عنه» وما روئ عنه الثقات فصحيح» اه 
د 

ا # السبب الرابع في تضعيف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كونها صحيفة: 

1 ا 3 «مجموع الفتاوئ) + (4-8/18): «وقد ثبت عن أبي هريرة أنه 
قال: «لم يكن أحد من أصحاب رسول الله أحفظ مني إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب 
بيده ويعي بقلبه» وكنت أعي بقلبي ولا أكتب بيدي». 

وبهذا طعن بعض الناس في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقالوا: هي 
نسخة....2 ثم قال: «وإذا كانت نسخة مكتوبة من عهد النبي» كان هذا أوكد لها وأدل علئ 
صحتها) اه. 

وانظر «نصب الراية» »)28/١(‏ «الميزان» (25577/5 «فتح المغيث» ("/ -١50‏ 
١65‏ ). 

)١(‏ المذهب أن من زال عقله بغير محرم؛ ليس بمكلف. ولا هو مسئول عن أفعاله ولا 
ما يترتب عليهاء وأما من زال عقله بمحرم فهو مكلف ويلزمه كل ما يقع منه حال زوال 
عقله. 

والأمثلة علئ ذلك من كتب المذهب كثيرة: 

فمنها: قال في «التنبيه» (ص :)75١7‏ لا يجب القصاص عل صبي ولا معتوه ولا مبرسم 
ويجب على من زال عقله بمحرم. 

ومنها: قال في «المهذب» :)5١/١(‏ وأما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا 
يجب عليه لقوله كَِْهّ: «رفع القلم عن ثلاثة» فنص على المجنون وقسنا عليه كل من زال 
عقله بسبب مباح وإن زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من غير حاجة 
فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق لأنه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الفرض.. 

و ال ا ا 0 
أغمي عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره على شرب مسكر فزال عقله- 


كناب الطلاق ‏ ل 


الطقة 

عي هوء) 7ت 5 بع 9 1 و 5 3 5 3 1 

ولا يتصور أن تطلق زوجة الصبئ إلا فِي صورةٍ على وجِهِ ضعيفي. وهي: 
ره 350 5-0 ٠‏ 0 0 9 8 3 
ما إذا أعسّرٌ بالنفقة» وفرّق بينهما بذلك"» فإنها فرقة طلاق علئ وجه شاذ. 


لصون طلاق زوجة المجنون والكعمة عليه”" في غير الاعسا ر إلا 
ما 6 على ظلاتواى تحال لمعاف ةو ز عوك وهر ور تكلب 


ع 2090 


ويُصَوَّرُ طلاقٌ زوجة النائم فِي غير ذلك من وكيله. 

ودخل فِي المكلّف: السفيهُ والمريضٌء فإنه يقمٌّ طلاقُهُما قَطْمَاء 
والسّكرانٌ فإنه يقح طلاقُهُ علئ المذهبء وهو مُكلّفٌ علئ النصٌ المُعتمَدٍ 
عند الأصحاب”". 


وما وقع لصاحب «الرّوضة0" فيها' وفِى غيرها من أنه غيْرٌ مُكلف 


دفلا صلاة عليه وإذا أفاق فلا قضاء عليه بلا خلاف للحديث سواء قل زمن الجنون 
والإغماء أو كثر هذا مذهبنا. 

)١(‏ «بذلك» سقط من (ل). 

(؟) «عليه) سقط من (ب). 

(") «النائم» سقط من (ل). 

(؟) قال البيهقي في «معرفة السنن» (945/6:- /9ا9:): ويجوز طلاق السكران من 
الشراب المسكر وعتقهء وقد قال بعض من مضئ من أهل الحجاز: لا يجوز طلاق 
السكران وكأنه ذهب إلئ أنه مغلوب علئ عقله. قال الشافعي: وأكثر من لقيت من المفتين 
علئ أن طلاقه يجوز قال رسول الله يكيِ: «رفع القلم عن الصبي حتئ يبلغ والمجنون حتى 
يفيق والنائم حتئ يستيقظ» والسكران ليس واحدًا من هؤلاء. 

(5) قال في «روضة الطالبين» (8/ 357): فإنه يقع طلاقه عل المذهبء وليس مكلمًا 
كما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب الأصولء ولكن مراد أهل الأصول إنه غير مخاطب 
حال السكر ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد. 

(5) في (ل): «وما وقع لصاحب المحرر فيها». ش 


ل الجزء الثالث علض 
ويقع طلاقه؛ لَيْسَ بِمُعتَمَدٍ. 

ويّقعٌ على ما رجّحوه طَلاقٌ مَنْ زال عقلّهُ بمُحَرَّم؛ كمَنْ شرب دواء”" 
كنات اليل باتحال لالعراض مسيع. ْ 

ولو سَكِرَ بمحرّمء ثم جُنّ وهو سَكرانٌ لا بِسَببٍ السّكْرِء فقياسٌ ما ذكرُوه 
في الصلاة أنة يَقمٌ طلاثُةُ في الرّمَنَ الذي ينْتّهِي إليه الشّكْدُ لا فيما بعْدَ 


والصوابٌ فِي المجنونٍ بالمحرّم أو مع السّكْرٍ المُحرّم أنه لا يَقَعْ طلاقةٌ 
وإِنْ وقعّ طلاقٌ السّكرانٍ غير المجنون لِظْهِورٍ افو 


ونّصٌّ الشافعيٌ ذ فِي المَنثور فِيمَن نَطَّحْ غيرَهُ فانٌقلب دماغْهُما أنه لا يقَعْ 

وو 
طلاقهما. 

)١(‏ في (ب): «داوًا»! 

(؟) قال في «الأم) رض 06 وني شرت كي | و1 تا نكرو للف رم الاق 
والحدود كلها والفراتضء ولا تسقط المعصية بشرب الخمر والمعصية بالسكر من النبيذ 
عنه فرضًا ولا طلاقًا. 

فإن قال قائل: فهذا مغلوب علئ عقله والمريض والمجئون مغلوب علئ عقله. 

قيل: المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله. وهذا آثم 
مضروب علئ السكر غير مرفوع عنه القلم» فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب 
والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله؟ ولا ترفع عن السكران وكذلك الفرائض من حج 
أو صيام أو غير ذلك» ومن شرب بنجّا أو حريفًا أو مرقدًا ليتعالج به من مرض فأذهب 
عقله فطلق لم يلزمه الطّلاق من قبل أن ليس في شيء من هذا أن نضريهم علئ شربه في 
كتاب ولا سنة ولا إجماع. 

(؟) يعني بظهور الفرق بين المجنون ومن زال عقله بمحرم» وهو واضح. 

(؟) في (أ): «فإنه). 


كتاب الطلاق ‏ ل 


١ [|] 


ومن وَكَمَ طَلاقَهُ ِسَببٍ غَيبَةٍ اقل بحرم ينقد تصرّفه علئ فتوامم 
قَوْلَا كان أو فِعْلَا عليهِ أَوْ لَكُ ومنه إسلامُه أو رِدَنّهُ لا صلاتة وأذانهُ كما سَبِقَّ 


و 


ونحوهما. 


عفد و 


نا ب 


15 
6 


ل ل وي تصرّّفاتة مع عَدَ 


هذا خزقٌ لا ينغي المَصِيرُ إليه» ولو حص ذلك بحالةٍ عمّل"" الذّواء 


والصوابٌ ما قدَّمناهُ وفاقًا للنّصّ والمُحَمَقِيِينَ. 
كما سه أو تائبه: الحرّ والعَبّدَ والجَرحَ والجادً والهازل. 
ا 


واختيارًا: يُخرخ”" المُكرّه ال ا لا يقح طلاقه إذا وُحِدَتْ بقيةٌ 


و 
الخروط الجعتيرة فى ذلك" انق 


)١(‏ «عمل» سقط من (ل). 

(؟) «الحاوي الصغير» (ص 597). 

(") في (ل): «للجرج»! 

(؛) قال في «مغني المحتاج» (/ 90؟): خلافا لأبي حنيفة» كما لا يصح إسلامه لقوله 
يكك: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولخبر «لا طلاق في إغلاق» أي 
إكراه» رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده علئ شرط مسلمء ولأنه قول لو صدر منه 
باختياره طلقت زوجته وصح إسلامه؛ فإن أكره عليه بباطل لغا كالردة. 

(5) وقد ذهب جمهور الفقهاء إلئ أن طلاق المكره لا يقع» وهو قول عمر وعلي وابن- 


الجزء الثالث سس تنس |[890) 


- أن يكون الظالمُ قادرًا على إيقاع ما هدَّده به" والمَظلومٌ عاجرًا عن 


الدفع بفرار ونحوه. 
- وأنْ يغْلِبَ علئ ظَنّ المَظلوم أنَّهُ إذا امتتعَ مما طَلَبَهُ مِنه أَوْقَمَ به 


كايا ع مر ع نواه دوق د لع ان الله صر ةا ا 
- وأن لا يَعده يما يتظهر تآخره كقوله: إن لم تطلق فعَلت بك 
٠ 2‏ 17 . ا 6 و - : 0 
كذا ”' غدًا»» فأمّا لو قال: «فعَلت بكَ) أو «أفعل بكَ) قال معه: «الآنَ) أو0) 
7 7 7 ه 24 
لم '"' يقل فإنّه إكراة". 


عباس وابن عمر وغيرهم» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي ثور 
وأبي عبيد. 

راجع «الكافي» (؟/ )١‏ و(مغني المحتاج» (/ 285 و«المغني» .)1١١8/9/(‏ 

)١(‏ كأن يكون حاكمًا أو لصا متسلطًا متغلبّاء وقد ذكر المصنف رحمه الله قيدًا في 
الإكراه وهو أن يكون بحق» فمن أكره علئ الطَّلاق بحق وقع طلاقه إجماعًاء كالمؤلي إذا 
انقضت مدة إيلائه» وأجيره القاضي علئ الطلاق فطلق. 

(0) في (ب): «امما». 

(*) في (ل): «ظهر). 

(5) في (ب): «تأخيره). 

(5) «كذا» سقط من (ب). 

(5) في (أ ب): «إن». 

(0) في (ب): (إذ لم». 

(5) قال في «المهذب» (078/5: وأما الضرب القليل في حق من لا يبالي به 
والاستخفاف بمن لا يغص منه أو أخذ القليل من المال ممن لا يتبين عليه أو الحبس 
القليل فليس بإكراه. وأما النفي فإن كان فيه تفريق بينه وبين الأهل فهو إكراه وإن لم يكن 
فيه تفريق بينه وبين الأهل ففيه وجهان أحدهما أنه إكراه لانه جعل النفي عقوبة كالحد 
ولأنه تلحقه الوحشة بمفارقة الوطنء والثاني ليس بإكراه لتساوي البلاد في حقه. 


- كتاب الطلاق 
وكفف قن المعاخ ان" القرشيتعة ا أل الذى يجلث تسم غادتنه في 
ع ىا هوه 4 3 5 
أمثاله حصولة أن يكون إكرَاهًا. 
5 عر اخ - 1 0 0 2 0 - 
- وأن لا يَظهَرَ مِنَ المَظلوم ما يذل علئ اختيارو فإن ظَهَرٌ وق الطللاق» 
وذلك بأنْ يعدِلّ عن المَطلوب إلى غيروء ولو كان المطلوبٌ داخلا فيه 
07 2 طُُ 2 - 5 2 2ى في 2 ره 
كقوله: «طلقٌ”'' واحدةً»» فطلق ثلاثاء أو بالعكس. أو «طلق فلانة»» فطلق 
غيرّهاء أو بالصريح فَعَدَلَ إل الكناية» أو عكسه» أو عي فَأَبْهَمَء أو 
< زفق 1 


5 - 2 5 0 2 ا 2 
- ولا يُشْتَرَطُ القَوريةٌ وإن لمْ تحصّل دهشة» ولكن يُشْترَط أن لا يَنوِيَ 
الطّلاقّ. 


ود 
2 ضابط”): 


56 


يَنقلبُ”* صريحٌ الطلاقٍ كنايةً هّنا وفيما إذا كَتَبَكُ وفِي نحو: ١أنتِ‏ كظهر 


2 2 


(١)«أو»‏ سقط من (ل). 

(1) في (أ» ل): «داخلًا فيه كطلق». 
(*) «روضة الطالبين» (48//ا0). 
(5) «ضابط» سقط من (ل). 

(5) في (ل): «وينقلب». 


ل الجزء الثالث [افننة]” 


٠ 5‏ َ 5 4 01 و 
والذي يكون التخويفٌ به إكرَاهًا”" هُو”" أن يُكرمَةُ بمَحذور يؤثِرٌ العاقِل 


الإقدامَ عل ما ل نه نينا رق به» ومنه الشتم لذي قذر 
كر عه في 5 7 31 
وإتلافٌ المالٍ وأخذهُ إكْرامّاء ويختلفٌ ذلك باختلاف النَّاس علئ المُختار. 


و : 1 ص 3 و 2 و عر ل 
والوكيل فِي الطلاقٍ لو وجدَ فيه الشرط”' لَمْ يَقَع طلاقهٌ على الآصَحٌ” : 

2 2 - عو كه 2 
ولو قال مستحِقٌ القصاص: «طلَّقٍ امرأتك وإلا اقتصّصْتُ مِنك)؛ 


)١(‏ في «روضة الطالبين» (8/ 9ه- )5١0‏ [مختصرًا]: وفيما يكون التخويف به إكرامًا 
سبعة أوجه: 

أحدها: القتل فقط. 

والثاني: القتل أو قطع طرف أو ضرب يخاف منه الهلاك. 

والثالث: أنه يلحق بما سبق أيضًا الضرب الشديد والحبس وأخذ المال وإتلافه. 

والرابع: أن الإكراه لا يحصل إلا إذا خوفه بما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من 
الأسد الذي يتخطئ النار والشوك ولا يبالي. 

والخامس: لا يشترط سقوط الاختيار بل إذا أكرهه علئ فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه 


حذرًا مما تهدده به حصل الإكراه. 
الوجه السادس: أن الإكراه إنما يحصل بالتخويف بعقوبة تتعلق ببدن المكره بحيث لو 
حققها تعلق به قصاص. 


الوجه السابع: لا يحصل الإكراه إلا بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه» فيدخل فيه القتل 
والقطع والضرب الشديد والتجويع والتعطيش والحبس الطويل. 

(؟) «هو»: زيادة من (ل). 

(9) في (ل): لومنه الشتم كذا». 

(:) في (ل): «الشروط». 

(5) في «روضة الطالبين» (58/8): قال أبو العباس الروياني: يحتمل أن يقال يقع 
لحصول اختيار المالك ويحتمل أن لا يقع لأنه المباشرء قال: وهذا أصح . 


كتاب الطلاق ‏ ل 


0 
فطدى 0 وَقَمَّ كذا قالُوه. وعلئ فتواهم فهو مكرَّهُ بِحَقٌ م 


والمُولِي إذا أكرمَهُ القاضي على الطّلاق المطلوب ع حت ا 5 


وَقع ل وكذا لو 06 القاضي عليه» وهو المراد بقولنا: «أَو قهرًا 
ا ات 
شد عًِا)! 1 


ومن هنا" يصحٌ بِيعٌ المّديونٍ إِجْبارَاء وإسلاة ‏ الحربيٌ والمُرتدٌ لا 
الذَّمِيَ على الأَصَحٌ '"'. 


ولو قال الزوج لآحَوَ: «طلَّقُ زوجَتى وإلا قتلتكَ)'"'" - مثا - فطلقهاء 
وََعَ؛ لِأنَّه أبلغ فى الا 


)١(‏ في (ل): «وطلق». 

(") «بحق» سقط من ([). 

(9) في (ب): «لو طلق». 

(5) «المهذب» (؟78/7). 

(5) في (ل): «قهر شرعي». 

(”) ووقوعه هنا وقوعا شرعيًًا صحيحًا بالإجماع كما تقدم. 

(0) في (ل): «ومنها». 

(8) في (ل): «أو إسلام». 

(9) يعني يصح إسلام الحربي المكرهء وكذا المرتد» بخلاف الذميء انظر: «المهذب» 
(8/5, ) و«الروضة» (057/4). 

(١٠4«روضة‏ الطالبين» (08/8). 

)١١(‏ «الروضة» (08/8))» و«فتح الوهاب» »2)١505/5(‏ و«حاشية الجمل» 
(:/61؟3). 


الجزءالثالث ‏ --ا اباب يت لق 
ا ف ع0 )(١(‏ نسم بيع 8ه اسن مورت إايدل 5 5 
وحيث قالوا فيه قول المكرّوء فمرادهم من حلف باختيارو» ووجدتٍ 
الصّفة بالإكراه. 
والأصحٌ فيه عدم الوّقوع كما سَيأتي» وليس مرادُهُم ما نحنٌ فيه. 
2 2 42 
5 
ضابط: 
لا بصِحٌ مع الإكرّاء بالشروط المُعتبّرةٍ شيْءٌ مِنَ التَصِرَّفاتٍ!", ولا يَصيرٌ 
2 2 2 2 5 5 2 5 كي دء. 4 2 
مُرتدًا مَن تلفظ بِكَلِمَةٍ الكفر مكرما لِقَوَلِهِ تعالى: 9إِلَامَنْ أحكره 74 . 
3 ع 0 ع ع 6-6 ص 4 
ولاتير تاه الاكزاء ]تر ماكر وجلة )الا أن 5" احدت مكرها ممت 
مع الوكراه اثر ما اكره عليه؛ إلا أن مَن 0 
عليه الطهارّة» ونحوها مما يترتبٌ علنل الْحَدَّثْ. 
وكذلك تَبْطلُ صلاةٌ مَن تكلَّمَ مُكْرَهَاء ونحوٌ ذلكء ويَلزْمُهُ القضاءٌ إذا 
آ. مده 2 ل 1 7 
أخرّجَ الصلاة عن وقتِهًا مُكرَّهًا حيث تصور. 
وكذلك يفوت بالإكراء ما وقَّتَ مِن عبادَةٍ وَوكالةٍ ومساقاةٍ وإجارة. 


2 9 2 


ب 2 0 .“ا 50 م26 ع 2 
ويثبتٌ مع الإكرا تحريمٌ الرّضَاعء والربيبة بِوَطْءٍ أَمّها كَرْمّاء وأمةٍ المَرْع 


)١(‏ في (ل): «قولا». 

(0) قال في «الروضة» (55/8): التصرفات القولية المحمول عليها بالإكراه بغير حق 
باطلة سواء الردة والبيع وسائر المعاملات والنكاح والطّلاق والإعتاق وغيرها. 

(9) «روضة الطالبين» (//08). 

(4) في (ب): «إلا من أن», وني (ل): «إلا من». 


ا 0 كتاب الطلاق ‏ ل 
بوَطءٍ الأصل مُكْرمّاء ويتقرَّرُ بالوَّطْءٍ مَكرمًا”" المُسمّى الصحيحٌ. و 
المكلعتل فسباق الكدمية: 

ع ل ى() رمو 5 : 

ول يه “مير المكل فى غير ولك 


وول كار للك عر ولت ابكار ب ا ارد قِلُ إلى كم 


وتشقط نفقة مر أُكرِمَتْ على الخُروج مِن منزل زوجهاء وحجِيْل بَيْنَهَا 
وبِينَ الرّوجِ يومًا فأكثرٌ مَتَلَاه وفي انين" الوَظِيفَةٍ نظرٌ ولم أَرَ مَن جَمّع 
ذلك 00 

والمُكْرّهُ علئ إتلانٍ المالٍ» وكذا علئ تسليم ما”*' هُو مُوْتَمِنٌ عليه طَريقٌ 
فِي الصَّمانٍ 00 

والقياسٌ يُقرّرُ النّصفَ على مباشِر الإتلافٍ مُكْرماء كما سَيأْتِي في 
الفمكادن. 


ته 


ويرْفُِ التحريمٌ فِي كُلّ مُحَرَّم أكرء عليه إلا القتلّ والزّنىء وسَيأتِي حُكْمْ 
كُلُ فِي بابه. 


)١(‏ في (ل): «مهرها». 

(0) ني (ب): يجب فيه». 
(0) في (ب): «مطلقًا مكرهة». 
(5) في (أ. ب): «صاحبة». 
ره في (ل): «علئ تسليمها». 
() (في» سقط من (ب). 


الجزء الثالت يفف 


0 
34 


ولا يصل شَيْءٌ منها إلئ الوّجوب إِلّا إتلافٌ المالٍ علئ ما فِي «الحاوي 
العتعي )7و اعون بخلادة 
2 2 
وحََرَجَتٍ الأجنبيةٌ بقَولِنا: «فِراقٌ الزَّوج رٌوجَِهُ» فلا يقمُ الطّلاقُ على 
الأجتّبية» ولا بالتعليق على غير التّكاح اتفاقاء ولا بالتعليق علئ التُكاح على 
المَذْمَبَء ودخلت المرتدةٌ بعد الدّخولء فإنّها إِذَا طلقّث ثم عادث إلئ 
الإسلام فِي العِدّة تَبيّنَ وُقوعٌ الطَّاقٍ عليهاء وكذلك حُكمٌ طلاقٍ الكفارٍ إذا 
قن بويا" أنكسيهم طهر تقريرة بعد الإشلام. 
2 2 © 


وقولنا ني ع صخبع . 3 فيه نكاح الكفار 4 المُصحّح. ويخرح 


به النكاح القاضت فلا يقغّ الطَّلَاقٌ فيه خلاقًا لأبي إسحاقٌ المَروزي» فإنة 
أوْقعَ الطَّلاقٌ فيما كان فسادٌةٌ مُختلمًا فيه للعُلماء وهُو النكاحٌ بلا ولِيّ. 


2 5 و م وشم 22 
ويَنبغِي أن يكون كل”' مُختلفٍ فيه نحوه فِي معناه. 


ولو طَلَّنَ فيه ثلاثًا افتقرٌ إلين مُحلّل عند والخلافُ فيما قيلّ الحُكمٌ 


و 0 0 
ببطلانه أو بصحته. 


.)598 «الحاوي الصغير» (ص:‎ )١( 
في (ب): (بغير».‎ )9( 

(*) في (ل): «ثوقف». 

(54) في (ل): «الكفر». 

(5) «كل» سقط من (ل). 


بإزعم؟؟ 1 -_- تا لد لللمسلليبيبيبد كتابالطلاق ‏ سب 
لشم ادن لي يعد تلكا رصح !ودر اوفط مر 
ما صحّحوة» وقمٌ ة قَطعًا قَطْعا يدخوله فِي التكاح الصّحيح. 
9 2 © 


وقولنا: اومن لحي بالزوجة» وهي الرجعية غدة هما الاحعة المعينة 
والشبهحة» ولتي عاضما مله" معادرة ال قا لوه وض لتر 
و الأئيقة ا انة لجنيا طلاقُه ما لَمْ تَنْقَضٍ عدَّنُها على فتوئ القمّالٍ 
0 وله رَجِعنُها حينئذٍ عند القاضي؛ خِلافًا للقَمّالِ 
ومن تبعه وقد سبق في الخلع © وأما البائن فلا يَقَع عليها طَلاقٌ» وإِنْ 
كانت فِي العِدَّة بلا خلاف. ١‏ 
© 2 © 
وقولنا: ابتوع ممخصوص': ُرِيدٌ به ما يقمٌ به الطّلاقُ مما يَصدرٌ من الرَّوج 
و رع اراك امه الل ْ 
© 2 2 


وقولّنا ١«علئ‏ وجهٍ مخصوص' : يَخْرّحٌ به ما إذا استثتئ بِمَشِيةٍ ونحوهاء 
وصورة اللور هل جا رن فونه درك رات الكت 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 
() في (ل): «مطلقا». 

(*) في (أ): «والأشهر». 

(؛) «في الخلع» سقط من (ل). 

(5) في (ل): «وصورتها». 


حك الجزء الثالث 000 إلكنة]ةا 

ثُمّ للطلاق صّرائحٌ و”""كناياتٌ» ويُنَجَّرٌ على صفاتٍ مِنْ تَكْرَارٍ وغيرى 
وقد يكونٌ هناك استثناء مير المَشيئةٍ أو بالمشيئة”"» وقد يكونٌ معلّفَاه وقد 
يكونُ مفوّضًا للرّوجةا"» وهذه أمورٌ مُتَسعَةٌ فلنقتصِر منها علئ مقصودٍ 


ِ 


2 12 9 


)١(‏ في (ل): «أو». 


(0) في (ب): «أو بالمشيئة من تكرار وغيره» وقد يكون هناك استثناء بغير المشيئة أو 
بالمشيكة»!! 


(*) في (ل): «إلئ الزوجة». 


فصل 


الصريخ”" لَمَةّ: ما دلّ على بِيانٍ أو خلوص”" 

واصطلاحًا: ما اشْتَهَرَ مِنَ الألفاظٍ المُستعمّلةِ فِي محالّها على وجه 
مخصو ص . 

وهو محصور”” هُنَا في رُجوعه إلئ واحدٍ مِن ححمسة أشياء”” )» وهي: 
الطّلَاقُء وكذا السَّراحُ والفِراقٌ علئ النّصٌّ المشهور فيهماء والخُله*, 
والكقافاة و 2 2 60 مع مَنع الطَّلاق بالعوّضص”” 


* فالصّريحُ نحؤٌ: أنتء أو هذه. أو رَوجّتِيء أو فلا طالة أن 5-0 


)١(‏ في (ل): «فالصرائح» 

(0) في (ل): «البيان أو الخلوص». 

(9) في (ل): «مجهول». 

(5) راجع : «(الروضة» (8/ 0؟7) و«جواهر العقود» )١78/5(‏ و«القلائد) .)١195/5(‏ 

(6) يعني إذا اعتبر طلاقا. 

(5) في (ب): (سبقا». 

(0) في (ل): «مع بيع الطلاق والطلاق». 

0) وعد المََحَامِلِي من أنواع الصريح أن يقول له إنسان: «أطلقت امرأتك؟» فيقول 
«نعم».. فهذا صريح علئ أحد القولين وهو أصحهما.. راجع «التنبيه» (ص )١750‏ و«احلية 
العلماء» (/ا/ 7"6). 


الجزء اثالث دشب ااحتخ| 0 
بمَتح الطّاء وتَشديدٍ اللّام عدآو: افيا طالل فك أو ذا خطلفة )6 كما :طيق4 أو 
(طلقتٌ هذه)ء؛ أو: «أوقعث عليك طلاقى»» أو: «وضَعْتَ عليكِ طَلاقِي)؛ 
عل الأزجح. أو: «طلاقك لازم لى» عند الأكثرء أو: «أنتِ لكِ طلقة» عند 
البغويٌ والأرجح: د َه كناية . 
0 

ويستوي فِي صُرَاحو(" ما سَبقَ كله اللغةٌ العربية وترجمة ذلك بغيرٍ 
العربية 8 

0 «فارقتكِ» أو: «سَرَّحْتكِ) - بفتح الراء المشدّدةٍ - وكذا: «أنتِ 

حة". بقتح السَّينٍ وَتَْنَدَيَدٍ 00 لوانتو نو في 17 

ولا يكون شيءٌ من الفراق والشّراح صريحًا بغيرٍ اللغةٍ العربية على 
الأصحٌ. 
ولو أسقط المُبتداً في الصُورٍ كلّهاء أو حَرْفَ النّداءِ أن قالّ: «طالق»9» 


)١(‏ في (ب): (صرائحه)». 

(؟) ذكر الغزالي في «الوسيط في المذهب» (ه/ 7- 0/4) أن معنئ هذه الألفاظ 
سائر اللغات فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنما ليست صريحًا وإليه ذهب لاسرع :ذف باتنع لد والثاني: هو 
الأصح أنه صريح لأنه في معناه» ثم معن قوله «أنت طالق»: توهشته أي» ومعنئ قوله 
«طلقتك»: دشت بازداشتم تراء ومعنئ قوله «فارقتك»: ازتو جدا كردم» ومعنئ قوله 
ااسرحتك»: تراكسيل كردم. والثالث: قال القاضي كل ذلك غير صريح إلا قوله توهشته 
أي لأنه لا يستعمل في العادة إلا في الطّلاق وأما سائر الألفاظ فشائع الاستعمال في غير 
الطّلاق. 

(") في (ل): «مفرقة». 

(5) «طالق» سقط من (ب). 


وس« سدسم صل سس ص سس ب كناب الطلاق ‏ - 


مَتَلاء أو المفعول بأن قال0: «طَلَقَت) ولم يَزِدْ علّيهء فمُقتضّئ المُنقول أنه 
لايقعٌ وإن تَوى. 

وقد صَرَّحَ القَمَالُ وغيره بذلك فِي «طلّقتِ » و 57 5 للمرأةٍ 
ذِكْرٌء ولا دَلالٌء فهو كما" لو قال «امرأتي»» ونّوى: «طَالقٌ), لا يَقَمْ» وقد 
يُتوقفُ فِي ذلك عند السُّوالٍ أو الخُصومة. 

ولو قال: «أنتِ طال» وتَرَكَ القافّء لمْ يق وإِنْ نَوَىْء بخلانٍ «يا طَالٍ). 
فإنه يقَعٌ بِالنَيةِ إذ الترخيمٌ مستعمَّلٌ فِي النّداءِ؛ ذكرّه البُوسَنْجِيُء وهو 
المُختان””"'. 

والعبّاديٌ أظلن الوقوعَ في «أنتِ طال»» ففِي «يا طال»: ا 

وقد سبق الخُروجُ عن الصريح فِي «أنتٍ علَيَ كظَفْرٍ أَمّي طَالِق). 

* ومِمًا ليس بصَريح علئ 0 فأنك امطلفة) بإشكان الطاء او ويا 

للق بإسْكانهاء أو: «أنتِ طلاقٌ)» أو «الطّلّاق» أو: «أنت تِ فراقٌ» أو: 
ااسَراح) أو لاقت له 


ولو فكي لفط 18 ماضق قر ل : احلالٌ اللو على حرام » أو: «الحلال 


)١(‏ «قال» سقط من (ب). 

(؟) في (أ): «بعلة». 

(9) في (0: (ايجره). 

(5) في (ل): «ولا دلالة تفيد كما». 

(5) «روضة الطالبين» (8/ 27:7 . 

(5) «روضة الطالبين» (8/ 7”:7) . 

(0) قال في «روضة الطالبين» (8/ 77): فليس بصريح علئ الصحيح لعدم اشتهاره. 


الجزء الثالتث رشق 


على حرامٌ» أو: «أنتٍ علي حرامٌ» أو قال فِي الحَلِف: «الحرامٌ يَلرَّمُني) أو: 
9 وا قي ال ا ا ع0 ا ا ا 3 ١‏ م يع () 
(عليَ الحرامٌ لا أفعل كذا) أو: ١ما‏ فعلت كذا» فكناية علئ الأصَحٌ”"'. 


ما البلادُ التي لَمْ يَتهِرُ فيها ذلك لِلطَّلاق”"» فليس بصّريح فِي الطَّلَاقٍ 


© 2 2 


وحُكمٌ الصريح : وقوعٌ الاق يه ين الزّوج الذي يق طلامة» وإن لم بثو 
إيقاعَ الطَّلَاقِ ا تقرط" أن يكرت فاضيدًا لعلف ©) بالجملة التي يقع 
بها الطَّلاقُ معت الطَّلَاقٍ. 


فلا أثرَ لَتلفّظ* النا لنائم والمُعْمَئ عليه والمّجنونء كما سَبِقَّ؛ لِعدّم القَضْدِ. 


)١(‏ ذكر الغزالي في «الوسيط في المذهب)» (ه/4/ا*- ها") أنه إذا شاع لفظ في 
العرف للطلاق كقوله «حلال الله علي حرام» فهل يصير صريحًا؟ فيه وجهان: أحدهما: 
نعم» لأن المقصود تعين جهة التفاهم وقد حصل. والثاني: لا بل مأخذه القرآن العظيم 
فقط. وقال القفال: االتعا لك لا ا م م 
معام يقال له: ما الذي يسبق إلئ فهمه إذا سمعت هذه الكلمة من غيرك؟ فإن كان 
يفهم الطّلاق جعل منه طلاقا. 

وهذا إن عنئ به القفال الاستدلال علئ نيته» وأنه إذ كان يفهم ذلك» فلا يخلو ضميره 
عن معناه وإن لم يشعر به فله وجه؛ وإن عنئ وقوع الطّلاق مع خلو قلبه عن النية بينه 
وبين الله تعالئ» فلا وجه له؛ إذ لم يجعل صريحًا.. 

(9) في (ل): «الطلاق». 

(*) في (ل): «(بشرط). 

(5) في (ل): «التلفظ». 

(5) في (ب): «للتفظ»! 


كناب الطلاق ‏ ل 


-[؛؟؟] 

وكذا الحاكي عن ''' غيره. 

وكذا المّقِيهُ في تقريرو''' وتدريسِهِ وتصويره'" 

وقذاتو شع النانك أو اكه كما سَبَّقء أو لُقّنَ كلمة الطَّلَاقٍ بِغَير لَعْتِهِ 
وهو لا يَفْهُمُ مَعناهاء فإنّهِ لا يقعٌ الطَّلَاقٌ. 

وكذا لو قال: «أردت معناها عند أهلها» علئ الأصحٌ. 

ولو قال: «لَمْ أعلم أن تاها قطع التكاح» ولك نويت به الطّلاقّ» ل 
يَقَعْ قَطْعَاء كما لو خاطُبَهًا بكلمةٍ لا معنئ لهاء وقال: : لأردثٌ الطَّلاقٌ). 

وكذا لا يقمٌ الطّلَاقُ على الأزجح فِي صُورةٍ الواعِظٍ الذي لَمْ يُمْطَ شَّيئَا 
الطَّلَاق التري 0 


ولا تشترَط مَعر فةٌ الروعة كما لو 
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5 
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الا د .ا عو(5), زوجته فبانت ووعتهة وَقَعَ طلاقة. 


)١(‏ «عن» سقط من (ب). 

(0) في (أ» ل): «تكريره». 

(9) مراد المصنف - والله أعلم - أنه لابد من القصد والاختيار» يعني لابد من إرادة 
التلفظ بلفظ الطَّلاق باختياره من غير إجبار» وليس المراد أن المتلفظ بالطلاق لايقع 
طلاقه إلا بالنية» ولهذا قالوا بعدم وقوع طلاق الفقيه وهو يعلم طلابه ولا من حكاه عن 
نفسه أو غيره. راجع «مغني المحتاج» (7/ /781) و«اكشاف القناع» (5/ 571). 

(؟) «روضة الطالبين» (8/ 00) . 

(5) في (ل): «يظنها». 

(0) (غير»: سقط من (ب). 


الجزءالثالتك ‏ ب ا- --بب+4>.نئى _ل_ا|ل21 ل اميس ]|] ين 

وكذا لو نّسِي أن له زوجَق أو قَبِلَ له وليّه أو وكيلّه نكاح امرأةٍ فقال: 
«زَوْجَتِي طَالِقٌ) أو خاطبَهًا بالطْلَاقِ» فإنّها تطلُّقُ على المَذهب. 

وإنما يقَعٌ الطّلاقُ بالصّريح”" إذا لَمْ يتلفّظ بما يرفعٌه مع الانتتظام والقصْدٍ 

0 35 5 5 1 000 5 5 0 0 ع 
له قبل فراغِه مِن جملةٍ الصريح., فإن وجد ذلك لمْ يقع الطألاق نحو أن 
يقولّ: «أنتٍ طالِقٌ مِن وَنَاقٍ). أو: «مِن العَمّل)» أو: «سَرَحتكِ إلى مَوضع 
كذا»» أو: «فارقتك في المنزلٍ»» فلا”" يقع الطّلاقٌ9©. 

ويلحٌ باللّفظٍ ما إذا نواه مع القَرينةٍ كما لو حَلَّها مِن وَناقِء ّم قال: «أنتٍِ 
طالِقٌ؛ وأراد: عن الوَنَّاقِء فإنّهِ إذا ادع هذه الإرادة يُقبّلُ ظاهرًا علئ الأصحٌ 
للُقرينة» ون انتظم وأرادة» ولكنْ لَمْ يتلفّظ به دُيّنَ فيما سَبِقٌّ . 

را رابا رض الاو بك از لياسر تم 
قال: «أردثٌ إن شاء الثماء فإنَّه لا يا ينفعة ذلك ظاهرًا * » ولا يُدَيّنْ علئ المذهب. 


ويقرّبٌ منه: «أنتٍ طالقٌ ثلانًا) ثم يقولٌ : «أَردْثٌ إل واحدة أو لاريم * 
ردت إلا فلانةً) فلا قبل ظاهرًاء ولا يد 21 ين غلْ 
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)١(‏ والفرق بين صريح الطّلاق وكناية الطّلاق: أن في صريح الطّلاق لا ينوي في 
الحكمء وينوي فيما بينه وبين الله تعالئ» وفي الكناية ينوي في الأمرين. 

(0) في (أ): دلا». 

(*) «روضة الطالبين» (14/8). 

(5) «ظاهرًا» سقط من (ل). 

(5) «روضة الطالبين» (8/ .)7١‏ 


ا 000 كتاب الطلاق ‏ ل 
وإِنْ كان المنُويٌ لا يَرفِعُ إعمالّة بالكلية» ولكن يُعَلَّقَهُ”'' نحو: «أنتٍ 
5 1 7 عد مير سو 3 0 9 رامابعهااعه ويسم () 
طالق). ثم يقول: «أردت عند دخول الدار») أو: «إن شاء زيد) أو يعيده 
نحو: «أنتِ طالقٌ إن دخلتٍ الدارً» ثم يقول: «أرذث فى :هذا الشهرة فإئة 
0 يدبن ولا يُقبَّل ظاهرًا. 
[وَإنْ كانتٍ الإرادةٌ يتخصيص عموم ك:«نسائي طوالِقٌ»» ويريد: إلا 


0 


فلانٌ فإنه يُدَيّنُ ولا يُقبل ظا )"اع الات إلا إذا كان هناك”*' قرينة 
تذل 1م أن ا نه بجديدوٌ» فيقول: ١كل‏ امرأةٍ لى طَالِقٌّ»» 
ويدَّعِيٍ أنه أَرادَ غيرٌ المُخاصِمة فإنّهِ يُقبَلُ ظَاهرًا علئ الأصحٌّ 0 


وكذا”" لو ادّعئ فى المُشترك أو ما يقرب منة إرادة أحد مَعنييك " زى ذا 


أن يهو 8:4 دك طالق كلا نا يعضو لله وبعضهَنَ للبدعة»”” ّ يقول: 
«أرذت ع قن وآخِرَتهنَ”'' فِي الحالةٍ الأخرئ» فإنه يُقَبَلَ ظاهرًا 


)١(‏ ني (أء ب): «علقه». 

(0) في (0: «نفذه). 

(9) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) «هناك» سقط من (ل). 

(6) «إلا إذا كان هناك قرينة ... علئ الأصح» سقط من (ب). 
() ١كذا»‏ سقط من (ل). 

(0 في (ل): «المعنيين». 

(8) ني (ل): «مثل». 

() «روضة الطالبين» .)١7/8(‏ 

)٠١(‏ في (ل: «وآخريين» 


لك الجرء الثالث ا 20-0 مم 0 


وأمّا إذا لَّمْ ينتَظِمْ ما أتئ به نحو أنْ يقولّ : «أنتِ طالقٌ طلاقًا لا يقعٌ عليكِ؛ 
أو «أنتِ طالق الأ أت أو ثلانًا إلا ثلانًا» فلا ينفعُه ذلك ظاهة| عند التلقظ 


6 2 © 

* وأما الكناياتُ”": فلا يقعٌ بواحدٍ ”" منها طلاقٌ إِلّا أن ينوي به التّطليقَ 
المّفهومَ مِن الصّريح السَّابقٍء ويُعتبَدٌ كون النية مقروتئة مِن أوَّل اللفظ إل 
آخرو علئ الأصَحٌّ خلافًا لما في «الحاوي»)”' مِنَّ الاكتِمَاء بأَوَّلِه وما فِي 

«الروضة»)”'' مِنّ الاكتفاء بآخرهو أيضًا”". 

و 2 هه و و و 03 

* وضابط الكناياتٍ: أن يكون اللفظ إشعارَ قرّبِ”" بالفرُقة» وقد أشار 
إل ذلك الشافعيئٌ رضى الله عنه في لقم وغيرة وذَكَرَ أشياءَ من ألفاظ 
الكنايات» فقال: وَمَا تَكَلَّمَ به ما يُمْبِهُ الطّلاقٌ سِوّئ هَؤَُاءِ"" الْكَلِمَاتِ - 


()«روضة الطالبين» .)١197/4(‏ 

(؟) ذكر المَحَامِلِيٍ أن الكناية في ثلاثة أنواع: الإارة والكتابة والكلام الذي الذي يشبه 
الطّلاق. راجع: «الإقناع» (ص )١57‏ للماورديء و«المهذب» (؟/١8).‏ و١كفاية‏ الأخيار) 
(؟/”07)» و«السراج الوهاج» (ص ٠5‏ 5)» و«تحرير ألفاظ التنبيه) (ص *1757- 7515). 

(”) «بواحد») مكررة ب (ب).» وفي (ل): «بواحدة». 

.)5( 

(5) في (ل): «وما)»). 

(5) «الروضة» (59/48). 

(0) «أيضًا» سقط من (ل). 

(6) في (ل): «قريب». 

(9) «كتاب الأم) (505/0؟). 

)١(‏ ني (ل): «هذه). 


تَوَيْتُ به طَلاقَاء وَذَلِكَ مِثْلُ قو 
5 0 3 3 )اع 0 
(أنتِ خليّة»”" أو: «خلوتٍ 8 أو رارك © توركو 1 أو ابيرقت 


مني2)”" أو: «بائن» أو: ١بنْتٍِ‏ مني0”" أو: «اذمّبي» أو: «اعزّْبِي) [أو: 
«اغرّبي)””]”* أ و ١تَقنّصِي)‏ أو «اخرّجي)» أو: «لا حاجة لي في فيك)» أو 


«شأنك 00 أهلكِ» أو: سي الطَرِيِي خارجة». أو: «ودعتك») أو: «قد 


)١1١١ 5‏ ع (؟١1)‏ اع 
أو: (| 


ودعتيني0” ' أو: «اعتدّي»”' "أو لانت اذ «(أسري»""'' أو: 


(١)يقال:‏ خلت المرأة من مانع النكاح خلوًا فهي خلية» ويقال: ناقة خلية أي مطلقة 
من عقالهاء وكان الرجل في الجاهلية إذا أراد طلاق امرأته قال لها: أنت خلية. انظر «طلبة 
الطلبة») (ص .)١١١‏ 

() في «الأم»: «خلوت منك». 

9 (أنت» سقط من (ل). 

(5) برية: اسم مفعول علئ وزن فعيلة بمعنئ مفعولة» يقال بارأ المرأة. يعني صالحها 
على الفراق. راجع «المطلع علئ أبواب المقنع» (ص 0””). 

(0) في «الأم»: «أو برئت مني أو برئت منك». 

(5) في «الأم»: أو بنت مني أو بنت منك». 

0) في (ل): «أو اغتربي أو اغربي». 

(6) ما بين المعقوفين ليس في «الأم». 

(9) في (ب): «ودعتني»» وفي (ل): «أو قد ودعتك أو ودعتك». 

)إلى هنا كلام الشافعي في «الأم». 

(0 البت: القطعء يقال بت الرجل طلاق زوجته فهي مبتوتة» وطلقها بتة إذا قطعها 
عن الرجعة. انظر «طلبة الطلبة») (ص .)١١١‏ 

0 3واسري» سقط من (ل). 


ل الجزء الثالتث خرف 
ل ا 1 ل كل »#8 
«ادلجى”" '2». أو: «ذوقى) أو: «اطعمى) أو: «أنت حرة). 
وفِي نص قيل له: «أنتَ مع امرأتِكَ حرامٌ». فقال: «لا» فقالتٍ امرأتة 
ابل» فقال: شدي يدَيكِ بنفسك» أو: ١تَمَتّعي!"‏ بنفسك) أو: ١لا‏ تَتزوّجِي 
إلا خليفة» فإِنْ أرادَ طَلاقًا فهو طلاقٌ» وإن لَمْ ير ذه" فليس بطلاق. 


42 © © 


1 


2 ومن الكنايات: «بثْلة1كل و: :١حبلّك‏ على غا رِبكِ)" 0 و: :دولا َل 
9001 واردوكففيت رك خلف» و :«اسْتَبْرِئّي)» ولؤاقئل الدخول ليوف 


)١(‏ (أو ادلجي» سقط من (ب). 

(؟) في (ل): «تقنعي». 

(9) في (ل): (يرد». 

(4) يعني: منقطعة. 

(5) قال الشافعي في «الأم» (17/ 7): أخبرنا مالك أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من 
العراق في رجل قال لامرأته «حبلك علئ غاربك» فكتب عمر إلئ عامله أن مره يوافيني في 
الموسمء فبينا عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه» فقال: من أنت؟ فقال: أنا 
الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال عمر: أنشدك برب هذه البنية هل أردت بقولك «حبلك 
علئ غاربك» الطّلاق؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك أردت 
الفراق» فقال عمر: هو ما أردت.. 

قال الشافعي رحمه الله تعالئ: فبهذا نقولء وفيه دلالة علئ أن كل كلام أشبه الطّلاق لم 
نحكم به طلاقًا حت يسأل قائله» فإن كان أراد طلاقًا فهو طلاقء وإن لم يرد طلاقًا لم يكن 
طلاقا. 

(5) في (ل): «شريك». 

(0) أنده: فعل مضارع من النده» وهو الزجرء والسرب: الإبل وما يرعئ من المال» 
ومعناه: لا أزجر إبلك. أي: لا أهتم بشأنك. راجع: «روضة الطالبين» (77/8) و(مغني 
المحتاج» (8/ 587). 


«اعتدّي» علئ الأصِحٌ”". 


وسائر صرائح العتق وكناياتة كنايةٌ فِي الطَّلَاقٍِ و« اسْتَبّرئي»» وأمًا: «كُلِي) 
لبن يجنا يه علن الأنجج. خلاقًا لعن صَحّحَ أنه كناية» فإنه لآ إششار له 
بالذرقة لامك نكر تجو «كُنيِ مِنْ مالِكِ» لأنّي فارقتّكِ). ونحؤه: اسلامٌ 
عليك)» عِنْدَ المُفارقة» وأمًا ١بارَك‏ الله زيك»؛ أو #اسقيني»؛ أو أطعميني» أو 


«زَوٌدِيني» أو ما(" أشبه ذلك؛ فليس بكنايةٍ على المُنصوص المَعمول به" 


ا «أغناك اشم أو «قُومِي) أو «اقعدِي» أو «اغزلي» أو «لم يبق بيني 
وبيكِ شَيْءٌ» خلافا لِما فِي «زياداتٍ الرّوضة)”" فِي الأخيرة؛ لأنّهِ عُمومٌ 
4 م ع 411 
وفيه كَذِبٌ أو مبالغة". 


وأمّا «لا» فِي جَواب: «ألَكَ زوجة؟». ففِي قول: كناية» وفِي قولٍ: ليس 
بطلاقٍ وَإن أرادّه؛ 2 كذْتٌ مَحْضِء وهو المقطوعٌ به عند كثيرِ من 
ًَ مان ا 


00 
ع 
7 


الأصْحَابٍء وَالأرْجَح الدول» فقد صَحَّحَوا في قوله معد [: 


بز وجة ف أنه كناية 7 


.)777/4( «الروضة»‎ )١( 

(؟) (بعْد) سقط من (أ» ب). 

(9) في (ل): «وما». 

(؟) «الروضة» (707///4). 

(6) «الروضة» (8/ 77). 

(5) «الروضة» (4//ا7). 

(0) في (ل): «اليست». 

(8) «المهذب» (87/7)» و«الوسيط» (0/ »)55٠‏ و«روضة الطالبين» (8/ .)١8١‏ 


الجزء الثالتث 5:١‏ 
ع >ى عي هو هه يي 3 2 ٠‏ اليه 
وأمّا «خلوت منك» و«برئّتٌ مِنك) وهبنْتَ مِنْكِ) و«أن'' مِنكِ طالق)»»؛ 


َس 


ققد سناقها الشافيه © رض الله غنه فى الكنايات مساق" واتحدا: 

راف الشعيرة ويا هذه الالماتر زيادة علئ نِيّةِ أضل الطّلاق”'' أن يَنوِيَ 
إضافته إل المَرْأق ولا يُتصوّرُ انفكالك الطَّلاقٍ الشَّرعِنَ عنْ إضافيه إلى 
الغزاق كالتحمد اللمن: 

وقال به فو إسحاق» والقاضي م 

وأمّا «اسْتَبْرِئْي رَحِحِي' “ منّك) فهو لَعْوٌء وإِنْ نوئ تطليقها. 


6 «أنتِ علي حرامً) أو كالميتة أو الدَّم أو الحَمْرِ أو الجنزير» إن توك 


به الطَّلَاقّ كان طَلَاقَاء أو الظَّهارَ كان ظهارًاء [أَوْ نَوَّئْ بهما جَمِيعًا فقيل: 
طلذف: ول ماكز اله ضفار هنا العناكه يما ته 
والتساقطً أو جَكُ فيكونٌ كما لو لَمْ ينوهماء أو وقوعهما ولَمْ يَذكرُوهُما. 

وإذا لَمْ يَنوهما أو" نوى تَحريمَ عيّن فَعليْهِ كَفَارةُ يَمِينِء وكذا لو أَطلَقّ 
عل الأظهّر. 


)١(‏ ني (ل): «وإني». 

(0) في «الأم» (569/5). 

(") في (ل): «سياقا». 

(4) في (ل): «زيادة علئ أصل بنية الطلاق»). 

(0) في (ل): ترحمك». 7 

(5) «المنهاج» (ص »)223١7‏ و«مغني المحتاج» (7/ 5957). 
9/7 عاب السقاو رن شط مق لا 

(6) في (أء ب): «و». 


كناب الطلاق ل 


5 
وتلرّمُه كفارة يَمِينٍ في: «أنتٍ علي حَرامٌ شَهْرًاء. وقيل: لَعْو. 


و خاطب الرّجعية بوانت علىّ حرامً) ونحوهء فلا كمارة على 
المَذْهَب. 


وفِي المُحرِمَة والمعتدّةٍ عنْ شُبِهةٍ وجْهانء الأزجحٌ الوُّجوبٌ إِنْ لَمْ يَقِصِدْ 
تَحريمّها الحاصِل بما ذَكَرٌ. 


وتحريم أَمَته الحلال له بغيرٍ نية العِنْقٍ يُوحِبٌ الكفارة» ولا أثرٌ يتحريم 
طعام ولا شراب عند الشافعئ رضى الله عنه. 


وفِي «فتاوئ القفّال)9) مايدل غلرة أنه برط لإيقاعٍ الطّلاقِ بالكناية مع 
النْيةِ أن لا ينضّمٌ م إل لفظ”" الكناية ما لا" يمح يَقتضي الفرقّة م نِنّة الطالاق 


بمجموع اللّفْظ حت لو قالّ: «اذْهبي إلئ بَيْتٍ أَبَوَيَّ»؛ ونوّئ الطَّلَاقَ 
بمجموع'"'' لفظوء لا يَقعٌ» وإنْ نواه بقوله: : «اذهّبي» وقعَ» ويّقاسٌ على ذلك 


. وعو 


عيره. 


وما ذكرّه مَمْنوعٌ؛ ؛ لأنَ قولّه: «إلئ بَيْتِ أَبَوَيَّ»» وإن لَّمْ يتقتض الفْرقة 
لين بمانع لإعمالٍ «اذهَبِي' مَعْ ال لو قال” : أذْهَبِي 0 مُطَلَّقَةِ 


))5857 /7( ذكره النووي في «روضة الطالبين» (8/ 077» وانظر «مغني المحتاج»‎ )١( 
.)77/1 /7( و«أسنئ المطالب»‎ 

(5) في (ل): ١نية».‏ 

() «لا»: سقط من (ل). 

20 «اللفظ حتئ ... بمجموع» سقط من (ب). 

(5) (مع النية» سقط من (ل). 


الجزء الثالث 04))- 
ونوئ الطَّلَاقٌ بالجموع لَمْ يَقَعْ؛ لأن قوله: «غيرٌ مُطَلْقة''»0 منافء فهو 
مانع. 
2 2 © 
5 
؛* ضابط: 
ليس شيء من صرائح الطلاق والظهار كِنايةَ ني الآخَرِء نَضَّ عليه واتفىٌ 


٠ 00 3‏ : د 0 3 
وفِي «الأمٌ) و«البُويْطِي» إلحاق الإيلاء بذلك» وهو متعين. 


70 20 98 3 و و 07 ٍِ 
وأمًا كناياثُ الطّلاقٍ وكنايات الظهار؛ فإنّها تستعمّل فِي الآخر بالنية 
و 
المعتَبَرّةقء ولا فَرْقَ بين قوله: «أنتٍ علي حرامً» أو: كالميتة» أو: كامي» أو: 
َلبة ونحوها. 


2 2 2 


. 1 
قاعدة: 


0 ا ع ع سه رت 22 2 و 24 
ما كان صريحًا فِى بابه وَوَجَدَ تّفاذا فِي المّحَل المُخاطب به لا يكون كناية 


0 595 ع 3 ان 0 1 1 
فلو قال لِرّوجِتِه: «أنتٍ طالقٌ)» ونوئ الظهارَه أوْ «أنتٍ علي كظهر أمّي) 
ونوا الطَلَاقّء لم يَقَمْ ما نواه ويقعٌ مُقتضّئ الصَّريح لوجود المَحَل 
الققاطت اذى يبد فنه: 


2 2 9 


)١(‏ «ونوئ الطلاق ... مطلقة» سقط من (ب). 


كناب الطلاق ‏ ب 


: 
وقد استئني مِنَ القاعدة مَواضِعٌ: 
#* منها: ما سَبِقَ مِنْ قوله: «أنتِ علي حرامً). وشيهة افائة صريحٌ 03 في 
إلْزام الكمّارة إذا خاطب به زوجة؛ أو أَمَةّ ولو'"' نوّئ فِي رّؤْجته طلاقًا أو 
ظِهارًا منها '"”2 أو فِي أَمَتِه عِنْقّها تمد ما نواه» ولا تلزمٌ الكفارةٌ. 


َه 98 كه 3 8 4 
والتحقيقٌ لا استثناء» فالصريحٌ ما اشْتهرٌ”'' فِي مناه ولَرُوم الكفارة ليس 
ع 3 1 2 
معنئ: (أنتٍ علي حرامٌ» وشبهه. وإنما ذاك كم رُتبةِ الشرع على التلفظ 
بذلك. 

* ومنها: قال لِرّوجته المُعَينَةٍ المُتمكن مِنْ فسخ نكاجها: «فَسَحْتٌ 
2 2 : 2 0 ع ام ع وك 
نكاحك).» وبول بذلك طلاقهاء فمدل صَححوا أنه طلاق” ١‏ مع أن الفسخ 
- 5 2 8 ون أرهها -ه 7 8 ع (١.‏ 
صريح في رفع نكاح المَغْيبةِ بِحَيث تبين منه 
ا ٠‏ 3 2 2 0 97 م 2 2 و - 
نفاذا حينئِذٍ» وقد صارّ كناية فِي الطلاقي. وكأنهما'" لما اشتركًا فِي الفزقة لَمْ 
يكن مُغايرًا له من كل وَجْهِ. 

* ومنها: وَكَلَ سيد الأمَةِ رَوْجَها فِي عِتْقِهاء فقال الزوجُ: «أعتقتُكِ)7) 
ونوّى طلاقهاء أو طلق ونوّئ العتقّء أو وَكل الزوج السيدَ فِي طلاقهاء فقال 


3ن 0 000 6" 
مِن غير طلاق» فقد وجد 


)١(‏ في (ل): «صريح لما». 

(0 (لو): سقط من (ل). 

(*3) «منها»: سقط من (ب). 

() ني (0): «والتحقيق لا استثناء ما اسمل»! 
(5) في (ل): «فقد صححوا أن ذلك طلاقًا». 
(5) في (أء ب): («به). 

(0) في (ل): «وكأنه». 

(6) ني (ب): «أعتقك)». 


الجزءالتالت ‏ -ا-ا-ا--ا-ا يمسم 6" 
_ السد: «طلقتك»» 0 ع 0 ل ونوّل طلاقهاء فاعتبار 


** ومنها: د صرية فى 8 5 نوّئ به الوّقفَ علئ الجهَّة 
اوج ع لوي لو فِي الوّقفِء وسببه: 
شتراكهما فِي إِطْلاقٍ الصَّدقَةٍ كما مَ سب ْلَه وعلئ ما َك من الجواب لا 
امكناءة كلوه وق قلك "1" الحوات :فى خيزة وب كك النباة افيف عا 
رأي مَرجوج. 
9 2 2 


لا يَقومٌ مَقا مَ اللفظٍ صريحًا كان أو كنايةً فِعْلّ إلا(" فِي م مَوضِعَينِ: 
أحدّهما: الإشارةٌ مِن الأخرّس» فإنها قائمة مَقامَ لَفْظِه فِي جميع الغقودٍ 
والحلول””*» إلا فِي إبطالٍ الصَّلاقِ فلو طَلَّقَ أو باع فِي الصّلاةٍ بإشارته 
عامِدًا”” عالما لَمْ تَبِطّْلُ صَلاته علئ الأصَحٌ. 


٠ 2 1 3 8 0 57 7‏ 0 35 اه 
ويُمتَحرٌ به فيقال: رَجُل طَلْقَ رّوجنّه. وهو"'' فِي الصلاة فِي حالةٍ العَمْدٍ 


)١(‏ ني (ب): (أو أعتقك». 

(0) «ذلك» سقط من (ل). 

(*) «إلا» سقط من (أ). 

(5) ني (ب): «الحلول والعقود». 
(5) «عامدًا» سقط من (ل). 

(5) «وهو) سقط من (ل). 


ىق كتاب الطلاق 


0 وله" تبطل ضلاته ولا رف 2 غير هذا. 
ما النايي للصلاةٍ وجاهل تحريم الكلام فيهاء فإنه قد يُتصوّرٌ فيها"" 
ذلك» 0 البغوي طلاقه بإشار ته المتفهومة” وإن لم ينو الطّلاق. 


تن اس 


تسرام ا زد ليها يراسي زوجي 11 و الاو ين 
2 عه 5 0 

وقالَ المُتولّي: إِنّما تُعتبرُ إشارثه إنْ لَمْ يَقدِرْ على الكتابقء فإ قَدَرَ كَتَبَ 
هي ا نظ .مه 2 ع ع 
الطلاقٌ» وكّتب: إني قَصدت الطَلَاقٌء والمَشهورٌ الأول. 

* المَوضِعٌ الثاني: الكتابة» ولا بُدّ فيها مِنَ النيّة ولو كََبَ الصريحَ كما 
تقدمَ. 


© 2 2 


)١(‏ ني (ل): «لم». 
(5) في (أ): «فيهما». 
(”) في (ل): «المفهمة». 


ل الجزء الثالت 7ب سمح || /519 5 


قَضَلَ 
فِي الطلاق المنجز على صفات من تكرار وغيره 


كان الطَّلاقٌ فِي صَدْرٍ الؤسلام م مَحصُورٍ بالثلاث» 5 نسح ذلك» 


وانْحصّر فِي حَقٌ الخرٌ ف فِي ثلاثِ"» ولو يكونٌ زوجتة” "م وك فيهار ف الا 
َك إلا طق ولو تكودا 0 

3 لس امه لن كا مرا بي - رهس 8 مهس َ 

رَقَّ الحُدُ قَبلَ أن يُطَلّقَ رّوجِتهء ثُمَّ جَدَّدَ نكاحهاء وهو رَقيق لَمْ يَملِكْ 


5 0007 

وَإِنْ كان قد طَلَّقّ قَبْلَ ذلك واحدةً لَمْ يملِكُ إلا واحدة [علئ الأصح]"". 
ككل عت ل 0 الم 0 >5 ا 2 
وإن طَلّق يِنْئَينِ قَبَلَ الرّقُ وبائّث منه فله”' تجديد نكاحها علئ الاصح. 
اع دو ا رو ويا الوموير ار 


لو 


50050( 
ولو عَلَّقَ الثانية بِعِيْقِهِ لمْ يَحِتَجْ تج إلى مُحَلَّل قَطْعًا. 


)١(‏ في (ل): «وانحصر في حق الحر بثلاث). 
(9) في (ل): «غير زوجته». 

(*) «غير زوجته ... ولو تكون» سقط من (أ). 
(4) ما بين المعقوفين زيادة من (ل). 

(5) في (ل): «وله». 


كاب الطلاق 


0 


ولو قال لِرَوْحِتِه: إن مات سيّديء فأنتِ طَالقٌّ طَلْقتَينِ. وقال السيد: 
إن مت فأنْتَ حُرٌ»» فماتّ السيّدٌ تق لَمْ يتحتج إلئ مُحَللٍ علئ اللاصحٌ. 
2 © 
وضابطٌ ذلك وما" سبق فِي إسلام العَبدِ وعِمْقِهِ ونحو ذلك أن يُقالٌ: 


7 57 2 به يز جل 5 ع 4 أ و 
ما يتعلقٌ بالحرّيّة!'' والرّقٌ مِنْ عَدَدٍ ني ذلك ونحوه أنه إذا تَبدلَ الحال من 


إن يقن حش انون القدر: القنه دينع الضالين افالهز : بالتعاديف .* 
بالزائل”” [وإن لم يَبْقَ سَيْءٌ من القّدرٍ المُشترَكِ فالعبرةٌ بالزائل لا 
بالحادث]”'. 


٠ . 107 -‏ و 3 0س 37 0 1 3 2 2 

ويّدخل فِي هذا بعض صورٍ القسْم بِيّْنَ الحرةٍ والأمَةِ ثم تَعبَق الأَمَةٌ 

و 39 1 52 و ٠‏ 2 07 يط ا - ٠‏ 
وبعض صورٍ العَددٍ وستأتِيء ولا يَدخل فيه الجَدء فإنَّه لا يتغيرُ الوّاجبُ فيه 
َه 0 عي :© ين أو - 1-5 5 ها 
ل الحال مطلقاء ولا عقد علا 2 ع الازبع بعدا لعتق مَطلقا. 


د أزعا اا كيه لس ىر 5 م 2 
وتكرير لفظٍ الطلاقٍ يُكون بتكريرٍ الجملةٍ من مبتدإ وحَبّرِ وفعل وقاعل. 
* فالأول: تححو: أنت طالق: أنت لاه 00 


() في (ل): «ما». 

(5) «بالحرية» مكرر من (ل). 

(9) في (ل): «بالزائل لا بالحادث). 
(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(5) في (أ): «يبدل». 

(5) في (ل): «تكمله)». 

(0) «أنت طالق» سقط من (ب). 


الجزء الثالث إل14)|- 


#* والثانى نحو: طلقتكِ طلقتك 


ا ب ه 0 4 311 ضُ ع8 05 0-1 -ه 
فإن بانت بالطلقة الأولئا؛ لأنها بعوض » أو لآن الزوجة غيرٌ مَدخولٍ عهاء 
فإنه لا يَقعٌ شيْءٌ غَيرٌ تلك الطلقةٍ بلا خلافي”"2» إلا فِي صُورَتَينٍ يخْتَضَانٍ 
بير المَدخولٍ بها'": 
20 وه ساص اه كر 8 اع 
إحداهما: إذا لم يدخل بهاء ولكن استدخلت ماءه ففيها وجة قوي: انها 
بمنزلةٍ المّدخولٍ بها فِي الرَّحِعدةٍء فكذا'" فِي وُقوع المُتعدّد مِن الطّلاقء 
3 2 ِ 5 2 3 ته 
والاصح خلافه. 
٠ 0‏ 202 2 2 م 2 ته 9 
* الثانية: إذا نزَّلْنَا» الحَلْوَةَ علئ القديم منزلة الدخولء وَقَعَّ المتعدذ 
1 7 - 
والمَذْهتٌ خلافه. 
وإذا لَمْ تحصّل بَينونٌ» فإن قَصَدَ الاستِئْناف بِالجملةٍ الثانية وَقعّ طَلقتان» 
وكذا إِنْ أطْلَقَ” علئ أصَمٌ القَؤلّين. 
5 5 ب 7 2 + - 1 عع سم 3 7 
وإن قصد بالثانية تأكيد الآولّئ''' ووجد الاتصال لم تقعٌ إلا واحدة. 


وسكتّة العِيّ أو التنفس لا تَمنعٌ الاتصال. 


)١(‏ قال الشافعي في «الأم» (4/ 85): وإذا قال الرجل لامرأته لم يدخل بها أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق وقعت عليها الأولئ ولم تقع عليها الثنتان من قبل أن الأول كلمة 
تامة وقع بها الطّلاق فبانت من زوجها بلا عدة عليها ولا يقع الطّلاق علئ غير زوجة. 

(0) «يختصان بغير المدخول بها» سقط من (ب). 

(9) في (ل): «وكذا». 

(؟) في (ل): «نزل». 

(6) في (أء ب): «طلق». 

(5) في (ل): «الأول». 


.مو ا لب _ ل سس سب كتاب الطلاق ل 

ويُّخَالِفٌ هذا البابٌ باب الأيمانٍ بالله تعالئ» فإنه إذا حَلَّفَ مَّرَاتِ على 
0 اس ما امو داسو #8 ا ال 
شيْءٍ واحدء ثم حَيِْثء فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة: | واطلق أو قصد 
الاسّئنافٌ علئ الأصَحّ فيهما؛ لأنْ المحلوف به واحدٌ علئ شَيْءٍ مُتحدٍ. 

وفِي تكرير الظّهارٍ لا يَلرّمُ”'' عند الإطّلاقٍ إلا ظِهارٌ”" واحدٌ علئ الأصحٌ 

4 045 فى 
خلافا لِمَا فِي «الحاوي الصغير"”"؛ لأن مُقتضاه التحريم» وهو حاصضل 
بالأوّلٍ بخلافٍ الطّلاقٍ الثاني المُنَجِرٍ. 

وفِي تكرير الك لتعليقات الفتوئ عند الإطلاق: أنه لا يَقَعْ إلا واحدةء ويتبع 
فيه التأكيدٌ مم الانفصالء وأطْلقُوا فِي «إنْ حلفت بطلاقِكِ فأنْتِ طالِقٌ). 
وأعاة؛ أنبا تَطْلُّقُ بعَددٍ المُعاد؛ لأنّه فى كُلٌ مُعَادٍ حَالفٌ مُطْلقَاء فيجز 9 ما 
قَبْلّهء ويُؤثْرٌ فيما بَعْدَه وفيه نَظ. 

والأزجحٌ فِي تكرير: «أنتِ علي حَرامٌ» عند الإطلاقٍ أنه بتعددٍ الكفارة؛ 
ِأنّه بمنزلة الحانِثِ فِى كلّ واحد إلا إذا قَصدَ التأكيد. 

وَإذا قال: لانت طالق طاك 4 فكها سين: 

ولو كرَّرَ: «أنْتِ طَالقٌ)» أو: «طلقتك ثلاتَ مرات»» وقصّدّ بالثاني والثالِثِ 
ع 0 ع ص و و و اه 
تأكيد الأول وَوٌجد”" الاتصال. لَمْ تَقعْ إل واد 


)١(‏ في (ل): «يلزمه». 
(0) في (ب): «ظهارا». 
(*) «الحاوي الصغير» (ص: 2608). 


2 ف (ب): «فينحل به). 
(5) «المهذب» (7:2/ 0/7). و«الوسيط» (50/ 55 5)» و«الروضة» .)١158-1١51//48(‏ 


)١(‏ في (أ): «ولوجود». 


الجزء الثالث 5 


عند الاسيئناٍ ثلاثٌ. 

وكذا إذا(" أَطْلقَ على الأصحٌ. 

ولّو قَصَدَ بالثاني استِيّْناقَاء أو أَطْلَّء وبالثالثِ تأكيدَ الأول» وقّمَ الثلاثُ 
علئ الأصحٌ. 

1 بالثاني تأكيدَ الأول وبالثالِثِ استَمْنافَاء أو أطْلَىَ الثالت وَقك”") 


ِنْنَاذِء ولّو قَصَدَ بالثاني استثْناقاء أوْ أَطْلقٌء وبالثالثِ تأكيدَ الثاني» وقع يُنتانٍ. 


و 
َك 


وإِنْ مات ولَمْ يُعْلَمْ حالهُ فنص فِي «الأَه)”" أنّها تَطْلْقُ ثلانًا؛ نَظرًا إلى أن 
الأصلّ الإطلاقٌ9). 


- 
اا ب سر 


5 زافو 2 7 5 ل 2-2 اه يرس 
وقذ يُستشكل مِن جِهَةٍ أنْ الطّلاقٌ لا نُوقِعْه مع الشّك*'. وقَد يُلتَعَتْ على 
تَقَابْل الأضلين. 
0 0 4 1 1 ا 1 / / 
ولو أذخل الواوَ فيما سبق بأآن يقول: «أنتٍ طالق وأنت طالق» أو: 
١طلقدكِ‏ وطلقتُكِ» أو مَعّ إسقاطٍ المُبتدا فِي الثانيء بأنْ قال: «أنتٍ طالقٌ”" 
وطَالِقٌ) فففي ال لجميع يقع تان" . 


فإِنْ عَطَفَ الثالِتٌ بالوّاو بِقَضْدٍ التأكيدٍ لم يَقَعْ به شئءٌ» وعند الاستّئنافٍ 


)١(‏ ني (ب): «إن». 

(6) «وقع»: سقط من (أ). 

() «الأم» (ه/ كما ). 

(5) في (ل): «نظرًا إلئ أصل الإطلاق». 

(5) في (ل): «لا نوقعه بالشك». 

(5) في (ب): «بأن قال أنت طالق وأنت طالق أو طلقتك»!! 
(0) «الآم» (5/ 185 ). 


بو#و اببس سب _ ل سس سس سس كتابٍالطلاق ل 


0 ت ة ا ا 3 هم عه ب ا #ياء 2 00 2 000 ؛ 
أو الإطلاقي" يقع ثلاثء ولو أذخل «5م) أو «بَل» فكالواوء وكذا الفاء على 
ارين 


-ه 


وق بعذه العو و لو كاتنت قر مدخو ها 1ك بق إلا طلقه كها صق في 
تكرير المُبتد! وتّحوهء وفِي قولٍ قديم: هي كالمدخول بها في الجَميع. 

ويستوي المتدخول: ها" وغيدها فى زب العَدَوٍ بآن قال: ا#أنت: طالقٌ» أو 
بكتابة» أو كناية مم النْية". 

ولو قال: «أنت طالقٌّ واحدة) بالنّصب أو بالرّفع*' أو «أنتِ واحدة؛ء 
ونوّئ فِي الجميع عددًا وك قا تلن الأمد لدت لعاف «السد ورم 
وغيره فِي كور الحيياة. 

ولو قال: «أنتٍ بائنٌ بِانْسَينِ أو ثلاثة», فلا بُدَّ مِنْ نيه الطّلَاقٍ 
بالمجموعء أو نيةٍ العَددِ للتصريح"' به فالأزجحٌ وُقوعٌ ما صَرَّحَ بها""". 


)١(‏ في (أ): «الطلاق». 

6 «الأم» (18/0). 

(6) ماين اليعوفتن املظ دن :20 : 

(5) في (ل): «أو بكناية أو كتابة مع النية». 

(5) في (ل): «الرفع». 

(5) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)77”١‏ 
(0) «روضة الطالبين» (073/8. 

(8) في (أى ب): «ثلاث)». 

(9) في (ل): «بالتصريح». 

.)975/8( «روضة الطالبين»‎ )٠١( 


الجزءالثااث ‏ س--ا-ااااا ب ببس || 09 
ولو صَرَّ رَّحَ فيهما بزيادة عليئ”' العَددٍ الشَّرْعيٌ وقَّعْ العَددُ الشّرعيٌ إلا في 
صُورتَينٍ في غيرٍ المَدخولٍ بها: 


« انحر هيا 3 قال لي اذانت طالقٌ وائعدة ومافة» قإتيا لا يطلل إلا 


انثا 


واحد 


3 


* الثانية: «أنتِ طالقٌ إحدئ وعشرين' فالمصحّحٌ فِي «زيادة الرّوضة)"" 

لا يَقع م إلا واحدة: والأرجَح وقوعٌ م الثلاث» وشاهدة ما صِحُحَ في إحدئ 
وعشرين دِرهمًا فِي الإقرار. 

ولد أَرادَ أن يفول دأ عالق 0 فمائثْ قبل تمام «طالِقٌ»). َم يَقع 
شَيْءٌ» أو بعدّه"» وقَبْلَ أنْ يَقولّ «ثلانًا؛ وقَمَ الثلاث علئ الأصحٌ. 


8 . ١ 

وفِي وجه: واحدة. 

1 2 0105م عو 

وفِي وجه: لا يقع شئء. 

وكذلك رِدّتها وإسلامُهاء وهي غَيرٌ مَدخولٍ بها [قبْلَ أنْ يَقو لّ كَلامًا. 


وقد يستشكلٌ به «أنتٍ طالقٌ ثلانًا لِحُصولٍ البينونةٍ ب١طالق»‏ إذا كانت 
غَيْرَ مَدخَولٍ بها]"". ولا خلاف فِي وُقوع الثلاث. 


)١(‏ «علل» سقط من (ل). 

(0) في (أ» ب): «أحدها». 

(*) «الروضة» (8/ 87) . 

(؛) أي لو ماتت بعد تمام قوله: «أنت طالق». 

(5) وهو أصح الأوجه. وهو اختيار المزني.. «روضة الطالبين» (77/7). 
() مابين المعقوفين سقط من (ل). 


سيد بس فار اويا - 
2 ع2 4 2 ب يوا :0 6 م -ه ب َط 4 و 
وجَوَابُه: أن البّينونة هنا حَصَلَتٌ بغير الطّللاق» والبّينونة هنا إثّما حصّلتٌ 

بالكلاث. 

2 9 2 

3 
ومن الصفات: طلاق السَّنةٍ والبدعة» ونحو ذلك. 
ا حر ا 1 2 ءِ 
والطلاق عِندَ سَلامةٍ الحَال مكروة. وقد يُستحب عِندَ تقصير فِى الحق» 
أو كونها غيرٌ عفيفةٍ» ونحو ذلك. 

3 عل ل ىر. ا 0 
0 ل 5 و 
والبدعيّ: بما يحرم إيقاعه. وهذا هو غيرٌ المَشهورء وسَياتِي تفصيل 

ال > 5(6) 


هه 
8 


5 و 2 1 يارس نير 000 اله 0 3 006 
2 والمنصوص. وهو الممشهور: انقسام الطلاق ثلاثة العام سنىّ » 
000 5 
وبدُعوة: وثالث لا يوصّف بسُنة ولا بدعة: 


)١(‏ في (أ): جمع». 

(؟) وقد اتفق العلماء علئ انقسام الطّلاق إلئ سني وبدعيء فالبدعي هو الطّلاق 
المحرم وإن كان نافذّاء والسني ما لا تحريم فيه. وما لا يحرم من الطّلاق ينقسم إلى 
واجب ومستحب ومكروه: فالواجب: في حق المؤلي إذا انقضت الأشهر الأربعة» فيؤمر- 
-بالفيئة وفيئة الجماع - أو يطلق» وكذلك عند الشقاق إذا رأئ الحكمان التفريق كان 
واجبًا. والمستحب: فهو إذا كان يقصر في حقوفها أو كانت غير عفيفة. والمكروه: فهو 
الطّلاق عند سلامة الحال بين الزوجين. راجع «الفرقة بين الزوجين وأحكامها عند أهل 
السنة» (ص 78- 57) للسيد أحمد فرج. 

(*) يعني بنوعيه الصريح وغير الصريح.. راجع «فتح المنان» (ص 577). 


الجزوالثالتث ‏ بإ بب-بباسانلناا سس بل نيس | ن” 

* فالسُنِيُ”": طلاقٌ خَالٍ عن عِرَضٍ منها في طهر مَسبوق بحيض لَمْ 
طاداوي ا عوسناي را ورا مفاكر تا ولَمْ يَظهَز حَمْلّها 
منه» ولا مِنْ غَيرِه بشّبهةٍ وهِي مِمَّنْ تَعتدّ باقر(" بين”" الطَّلَاقٍ بوَطءِ سابقٍ 
في قبل أو دُبُرِ أو استدخالٍ مني . 

* والبدعينٌ المحرَّم”): الذي يِأَنّمُ به طلاقٌ مَنْ تجبُ عليها العِدَّةُ بالأقراء 
لما سَبقَّ مِنَ الوّطء”*» أو استدخالٍ المَنك”””" غير الرّجعية فِي الحَيض غيرَ 
ما سبق فِي بابه أو فِي النّفاس» أو فِي آخر جزءٍ ا طّهْرِهاء خلاقًا 
ِلْمُتولّي أو فِي طُهْرِ وَطِئها فِيهء أو في حَيْضٍ قبْله أو استدحَلثُ منيّهُ ولم 
يَظْهَرْ حَمْلُّهاء وهي مِمَّنْ يُمكنٌ أن تَحبّلَ فِي ذلك كله©. 


)١(‏ راجع له: «معالم السنن» (7/ ١‏ و«الإقناع» (1/ 07315 و«المهذب» (5؟7/4/5). 

(0) في (ب): «بالقرو». 

(9) في (ل): «عن». 

(5) «الأم» (0/ *197) واشرح صحيح مسلم) )1١1/١١(‏ و«الروضة» (07/8). 

(5) ولا بدعة في طلاق غير الممسوسة أصلا. قاله الغزالي في «الوسيط» (5/ .)”5١‏ 

(5) في (ب): «مني»). 

(0) ألحق الفقهاء هذه الحالة - وهي: استدخال المرأة مني زوجهاء لأنه في معنى 
الوطءء ويتوقع منه الولد» ومن ثم فإذا أدخلت ماءه في طهر - فهو كالجماع - فإن علم 
بذلك وطلقهاء فهو طلاق بدعي. راجع «الوجيز» )0١/7(‏ و«الروضة» (07/84) 
و«الوسيط» (6/ 515).. 

(0) ومما فات المصنف ذكره: الإتيان في غير المأتئ» فإنه وإن لم يتوقع منه الولد 
فالعدة تجب به ومن ثم فطلاقها حينئذ طلاق بدعة. راجع «الروضة» (07//4» و«الوسيط» 
(ه/ 5 ؟). 


ىه اا ساس كناب الطلاق ‏ ل 


ع م6 دس 


ويَحرُمٌ طلاقٌ مَن'"' قَسَمَ لِضَرَّتِها'" قبْل أن تَستوفِي هِي حَقَهًا. 

ولَوْ تكح حَامَلًا مِن الزَّنَى فرَطِئّهاء ثم طَلَّقَها حايلاء كما ذّكرٌ كان بدعيًا 
عند ابْنِ الحَدادِء ومَنْ تَبعه؛ لأنْ العِدَّةَ بعد وَضع”” الحمل والنّقاءِ مِنَ 
النّفاسٍِء وجّرئ علئ ذلك المُتأخرون. 

والصوابٌ خلاقه. فَحَمْلٌ الزن لا يَمنمُ العدةً بالأقراء التي تَوجَدٌ مع 


00 59 أ .6 إن ع 
وإن قيل بمقابله'' أو لَمْ ترد" ماءَ فهي شارعة فِي العدةٍ مِن حينٍ 


عم 


مدو را ال اباد ون لجز للحت وي لبر بجا لديا نيا كما قال 
الكاوزوئ + الآن نيال خدوتك الكمل يق الود هنا تعمد قفي 
حينئِذٍ مِن قِسم السَّنيّ لعدم الشيضة رتروعها فِي العِدَّة طاهرًا عَقِيبَ 
الاق م كو( التتطويل كطلاق الطاهر ") رةه 1 
د 

والحامل مِن شُبهةٍ لا بدعة فِي طَلاقِهاء خلافًا لِمَا رَجَحُوه؛ لِنْدورِهء فلا 


)١(‏ في (ل): «بين». 

(5) في (أ): «يضرتها». 

(9) في (ل): «بوضع». 

(؟) «بمقابله»: زيادة من (ز). 

ره ف (ل): «تر). 

(5) في (أ): «بطلاقها». 

(0) في (أء ب): «مجرد السني». 

(8) في (ب): «النهار». 

(9) في (أ): «إلئ مجرد الطلاق بل كطلاق الطاهر الذي». 


الجزء الثالث /اه ؟” 


ل من ولا بالتتفاس» وإن لَمْ و او 0 
بالحيض"'" فِي إِسْقاطٍ الصلاقٍء وغير ذلك. 


ا 


2 2 
* والقِسمُ الثالثُ الذي لا يُوصَفُ بِسُنّه ولا بدعة"': وهو طَلاقٌ مَن لا 
تَجِبُ علَيّْها العدةٌ لِحَدم الوّطءء أو استدخالٍ منئ» أو تجبٌ وهي من ذَواتٍ 
الأشهرٍ لصم" أو إياس» والتي ظَهرَ حَمْلُها منه. 
زرف رف 


)١(‏ في (ل): ايلحق». 

00 ارلدا لهاي .. بالحيض» سقط من (ب). 

(") الطّلاق الثلاث لا بدعة فيه عند الشافعي رحمه الله را م (ه/ لمكا 
و«مختصر المزني» (ص ».)2209١‏ و«تكملة المجموع» (5591/1) خلاًا لأبي حنيفة 
ومالك» فقد ذهبا إل كونه بدعة» وكرهه الحنابلة» وفي تحريمه وبدعته روايتان: الأولئ 
كالشافعي, واختارها الخرقيء والثانية كأبي حنيفة ومالك» واختارها القاضي أبو يعلئ. 

(4) راجع: «الإقناع» (ص )١58‏ و«التنبيه» (ص )١75‏ و«عمدة السالك» (ص )١515‏ 
و«تحفة الطلاب» (؟9/ 9:*"-3001)., 

(5) في (ب): لبصغر). 


كناب الطلاق ‏ ل 


تا 


: واقتصّرٌ الأضُحابٌ على هؤلاء الأزبع. وزدثٌ ثلانًا لا سُنَةَ ني طلاقِهنٌَ 


ولابد 10 


-١‏ المتحيرة ولَّمْ أرَ مَنْ ذَكرّها. 

ويُمكن أن يقالٌ: إذا طَلَّقّ ولَمْ ب يَبْقّ أكثرٌ السّهِر كان فيه تَطويلٌ لِعَدَّتَها. 
فيكونٌ بذعي والأولٌ أَرْجَحٌ؛ لِعدّم تعن وُقوعِه فِي الحيض. 

اكاو الات بون السو ا 

*- والمطلّقةُ الرجعيةٌ بناءً علئ أنما تَبِنِي وهو الأصحٌ خلانًا لِمَا 
صحّخوه هنا مِنّ الاستعناني”) 


)١(‏ ذكر الغزالي ني «الوسيط ني المذهب» (5/ 7””5) خمسة أنواع من النسوة لا بدعة 
في طلاقهن ولا سنة: 
عاطين الموسوشة: 
-١‏ الحامل بيقين. 
- الآيسة. 
5 - الصغيرة. 
ه- المختلعة. 
(؟) إذا طلق الرجعية طلقة أخرئ بعد المراجعة فتستأنف العدة أو تبني؟ فيه قولان 
مشهوران. 
أحدهما البناء: كما إذا طلقها طلقة بائنة ثم جدد نكاحها بعد قرء ثم طلقها قبل 
المسيس فإنه يكفيها قرءان ولا تستحق إلا نصف المهر خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله 
والثاني الاستئناف: فإنها مردودة إلئ نكاح جرئ فيه وطء بخلاف تجديد النكاح. 
أما إذا طلقها قبل الرجعة فقد قال الشافعي رضي الله عنه: من قال تستأنف في تلك 
الصورة يلزمه أن تستأنف ها هناء فمنهم من قال: هو تفريع» فيخرج هذا أيضًا علئ قولين» 
ومنهم من قطع بأنه لا تستأنف لأن الطّلاق الثاني تأكيد للأول فلا يقطع العدة. 


ل الجزء الثالث 5 


3 


والخَلَّعُ مع الزّوجَةٍ أو وكيلها أو طلاقِها على عرض منهاء دفن ولا 


والفُسوخ كلّها لا سنة فيها ولا بدعة» إلا: 

- الخلع مع غير الزَّوجِةٍء إذا قُلْنا إِنَّه فسخ فإنّهِ حرم في الحَيض. 

- والإقرار بما يَقتضي بُطَلانَ التكاح» تَجبُ المُبادرة إليه عند ظُهورٍ 
السارار اي امك ار ل ا 
- وتعليقٌ الطّلاق بالدخول. 

وسائرٌ الصّفاتٍِ ليس ببدعيئ ولا نوكن ]د كنود ف لطم ننه يت 
ل ل ل ل 
وَمَنْ جَهِلَ الحُكُمّ - ولا تقصيرٌ - فطلّقَ فِي الحيض فهو بدعٌء لا إِنْمَ 
قي ركةاقة لايعلة الغيش ليت لاتقعين تلنيطا لعريكا: 

وإذا كان الطَلانُ بدْعيًا وقوه فيما سَبقء وكان جعي وهي مِدْنْ نصح 
شعني الت سكعت أن تزاتسعها فل البحالة الف حملت فنها الندعة: 

نو إن :كانت البدعةٌ لوقوعه فِي الحيض ونحوه علئ ما سبق فالسّنة 
وَرَدَثْ بإِمُساكها حتئ تطهرٌء ثم تَحِيضًء ثم تطهرَ ثم إن شَاءِ طلقّء وهي 
طاهرٌ مِن غير جماعء وإنْ شاءً أمسكَ كذلك”" تَبِتَ فِي (الصحيحَينٍ»”" مِن 


)١(‏ في (ل): «كذا». 
[ه© «صحيح البخاري» )000١(‏ و«صحيح مسلم) .)1١ 6١7/1١‏ 


تأ||صع؟) 7 ا سمس كناب الطلاق ‏ ل 
رواية نافع فِي حَدِيثِ ابن عُمرٌ لما طَلَقّ رَوْجِتّه('"» وهي حائِْضٌ” 

وفِي «مختصر المُزني)”" : روئ هذا الحديتٌ 00 ويُونْسٌ بن جبير ”أ 
فالفو0 ثافما في شيءٍ منهء قالوا كلهي “عن أبن ان النبى كَل قال 
لمر مرْهُ فل اجِعْهاء ثم لتنيكها بتي تحيص. نم طهر [ثم إِنّْ شاءً 
طلقَاينث وإذ غاء أنتكك) ولم تقو لوا ام تَحيض . تطهرٌ)]7". 


وما ذكرّه المزني ظاهرٌه أنه ”' كلامٌ الشافعيّ رضي الله عنه. وكذلك”') 


اد 7مس اه 00 
صَََ به غيرّه بزيادة أَنّسٍ بْنِ سِيرينَ"''' مع سَالمٍ ويُونْسٌ بْنِ جُبيرِ» وليس 
هذا المذكورٌ عن سالم ويو 0 نس "١‏ مخالمًا لرواية تافع. 


6ساه 5 5 01 2 ع ٠‏ 7 ع #18 4 
فمّعنئ ١حتئ‏ تحيض» أي: حيضة مستقبّلة» وذلك لا يكون إلا بعد طهرء 


. .)7309/9( قيل: اسمة آمنة بنت غفار. راجع «فتح الباري»‎ )١( 

() وني لفظ في «الصحيح»: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». وأراد َك 
قوله تعالئ: لمَطَيْمُوهُنَ دترت 4 أي: لقبل عدتبن» حتئ يشرعن عقيب الطّلاق في العدة 
المحسوبة؛ فإن بقية الحيض لا تحسب فتطول العدة. 

(9) «مختصر المزني» (ص 777/ دار الفكر). 

(5) يعني سالم بن عبد الله بن عمرء وروايته في (صحيح مسلم» )١51/١/5(‏ . 

(0) وكنيته أبو غلابء؛ وروايته في «صحيح البخاري» (5708)» و«(صحيح مسلم)» 
.)١18 71/0‏ 

(5) كذا وصوابه: «فخالفا». 

(لأمانيع المكتوقة سقط من ل 

(8) في (أ): «أن». 

(9) ني (ل): «فكذلك». 

(١)وروايته‏ في (صحيح مسلم» .)١57/١/١١(‏ 

0 «وليس هذا المذكور عن سالم ويونس» مكرر ب (ب) بزيادة: «ابن جبير». 


الجزوالثالكث اال-ااا اشاس لما || 901 
وقد جَاءَ ذلك مصرّحًا فِي رواية مُسْلمِ عنْ سَالم وفيها: « مُرْهُ فلْيْراجِعْها 
2 م ا 220011 ( 

حتئ تَحِيضٌ حَيْضْة مُستقبّلة سِوّئ حَيْضْيّها التي طلقها فيها»"' : 

فالرٌوايتانٍ علئ هذا المعنئ الظاهر مُتفقتان» وإنما يختلفانٍ مِنْ وَحِهِ آخرٌ) 
وهو أن فِي رواية [لسالِم فِي مُسلم: مُرْهُ فلْيُراجِعْها ثُمَّ لَيُطْلّقْها طَاهرًا أو 
حائلة 7"). 

وفِي رواية]!" يونس بْنِ جُبيرٍ في ١مسلم"”":‏ «فأَمَرَهُ أنْ يُراجِعَها حتى 
يُطلّقَها طَاهرًا مِنْ غير جماع»؛ وفِي رواية لِيُوشّىَ: «إذا طَهرَتْ فلْيُطلّقْ أو 
لتقييك» وكذلك في رواية أب اضر وفِي رواية ا بن فا : 
«ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها». وفِي رواية لَه: مره فلْيراجِعْها. ثم 
بُطَلَّفّْها لِطّمْرها) . [قال ابن عمر: فراججعها ؛ ثم طَلَّقَها “© لطُمْرِها]”» و 
رواية أبن وائل”": «فإذا طَهَرَتَ تنه ولذلك جاءًَ معناه فى 0 
الشَّعبِيَء ومَيمونٍ بْنِ هران كلهم عن ابْنِ عمرٌ 


والظاهر: أ الشافعيّ ما أَرادَ هذا قوقع والخلل للناقل. 


0 


وطاعة كلام الشّافعيَ النَظرُ إل رواية*» الأكثر لا سِيّما إذا كان فِيهِمٌ 


.)١5١1//5( (صحيح مسلم»‎ )١( 
!»الماح١« في (ب):‎ )0( 

63) فاون العسقو ةي سقط بنع ال 
(5) (صحيح مسلم» .)١511//9/(‏ 
(5) في (ب): «فراجعتها ثم طلقتها». 
() مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(0) في (ل): «ابن أبي وائل». 

(6) «رواية» سقط من (ل). 


5 سس صصص له ل سي كتاب الطلاق 
صَالمٌ» فيُكتمّى علئ هذا فِي الاستحباب بالإمساك إلئ الطَّهرِ الأرّلِء وبه 
يَزولُ ضَررُ”"' تطويل العدة وعلئ هذا جرئ «الحاوي» و«المنهاج»”" لكنْ 
كانه وا رن «المختصر المنبه»2. 

وقد قيل: إن ف (الإمُلاء)»): 0 مي وهي حائض 0 كردن 
يُراجِعهاء ثم لَيُمْسِكْها حنّئ تَطْهُر تم ”' تحيض, ثم تَطْهُرَ نم إنْ شَاءَ طَلَقَ 
قل أند تكس أو أمسك. 

وقال الشافعيئ : إِنَّهِ يَحتمِلٌ أن يكونَ ذلك”" ليستبرئها المطلّقٌء 
فيُطلقَها وعِدَّتّها مَعلومة. 

وهذا المَنقولُ عن «الإملاء» هو المصحّحُ عند جمْع مِنْ أضحابه وقَطَمَ 
به بعضهمء ونقَلّه الإمامُ عن الجمهور. ّ 

والخلافٌ قولانء لا وجْهانٍ كما دَكرُوهء وهو فِي تأدّي الاستحباب" 
النَامّ فأمًا أصْلُ الاستحباب وإباحةٍ الطَّلاقٍ فيَحصّلُ بالأوّلٍ قَطْعَاء كما 
اقتضَاءُ نقلٌ الإمام وغيره. 


)١(‏ ني (ل): «وبه تزول صور». 

(0) «المنهاج» (ص: .)51١‏ 

(9) في (ل): «البتة». 

(5) في (ل): «فأحب إلي». 

(6) «تطهرء ثم») سقط من (ب). 
(5) «رضي الله عنه» سقط من (ب). 
(0) «ذلك» زيادة من (ل6. 

(6) في (ز): «الأصحاب». 


اهز الثالك ‏ سب-ب---س-ا بسب -ا-اااي- ست ]|0 
وحكاية «الوسيط» الخلاف فِي جُوازٍ الطّلاق في الطّهِرِ الأوّلِ قال في 
«زياداتِ الرّوضِة»: هو فاسد أو ل وليس كما قال فِي «الروضة» ففِي 
كلايهم ما يَشْهّدُ له ولكن”" المَشْهِورَ خلافه. 
وعلئ الطريقةٍ المّشهورةٍ تكونُ روايةٌ نافع وإحدئ رِوايَئَيْ نْ سَالِمٍ فِي تمام 
الاستتحباب» ورواية الأكثَرٍ في أصْل الاستحباب. 


بان لم تراجع عت اطهرت بفقة إفات التسيوت علي روا اكير 


وعلئ رواية نافع يَحصّلُ استحبابٌ الرّجعةٍ لِمَا بَتِيء وهو الأقربُ» ويحتول 
خلاف ما ذكروه. 


: 0 يعد 5 ل ١‏ 0000-6 ل 2 
_ ل ل ا 0 سبق »© 
شو عقا نا دق لوي لو 


وإ لَمْ يَطأ ني الطهر الأول بد الرّجعةٍ أو لَمْ يُراجِنها فيه» ثم َاججمه. 
فقالوا: يُستحَبٌ أن لا" تُطَلَنّ فِي الظَّهِرِ الثاني؛ لبلا تكونّ الرّجِعةٌ للطلاقء 
وهو خلافٌ إِطلاقي" النّصّ السابق. 


)١(‏ «لكن» سقط من (ل). 

() في (ل): «الاستحباب». 

إفرة عم أن الطّلاق فق طهر جامعها فيه بدعة» إلا أن .يكون عالمًا بكوا حاملا 
فيحمل الطَّلاق؛ لأن المحذور لحوق الندم بسبب الجهل بالولد . 

(5) في (ل): «مر». 

(ه) في (ل): اليستحب إلىّ أن). 

(5) في (ل): «طلاق». 


- لمحتب ب تس ممم كناو االطزة: ب 

ومِن الصّفَاتٍ ِكْرٌ المعية والقَبْليةِ والبَْدية'' وتحوهاء وتَبعِيضُ الطَّلَاقِء 
وتنجيرٌ ذلك إلئ ذِكْرِ بَعْضٍ الرّوجَةٍ. 

فإِذًا قال لِرّوجتِه المُوطوءة”' «أنت طالقٌ طلقة معها "طلقة )أو : المع 
طَلْقَةِ - ولاعِوَض هُناك - وَقَعَ طَلقتانٍ قَطْعًا. 

لكن هَل تَقَعانٍ معًا يمام الكلام كما لو قال: «أنتِ طالقٌ طلْقََينِ»؟ أو 
يَقَعانٍ ن متعافبتين”" لِتَرتَب ب اللّفظين؟ عاق عيتخر | الأول . 

فلّو قال ذلك لِغَيرِ مَوطُوءةٍ وقّع علَيّها طَلقتانٍ أيضًا على المُصَحَّح؛ و 
الترقنه واد . ١‏ 

والتحقيقٌ: أنه إِنْ راد بطالقٍ ثُنتَينِء وبيّتها بقَّولِه: «طَلْقَةٌ مع طلقة» فالأمرٌ 
كما صحَّحُواء بَلْ يَنبِغِي أن يُقَطعْ د بهء وإِنْ أراد ب١طالق»‏ واحدة, أو لَمْ يرد" 
عددّاء فلا يَقَعانٍ إلا مُتعاقِبتَينِ'” 2 ولا يَقعٌ على غير المَوطوءةٍ إلا واحدة. 

ولو قالت الول بها لِرّوجها: «طَلفْني طَلْقَتَينِ بألي». فقال: «( 


)١(‏ في (أ): «والبدعية». 
(5) قيد ذلك بالموطوءة يعني المدخول بهاء لأنه لا يتصور تعاقب الطّلاق قبل 


الدخول. 

(؟) في (ب): امتعاقبين». 

(5) إذا قال: ا ا ل ا يي 
أو فوق طلقة» أو فوقها طلقة» فمقتضئ الجميع الجمع بين طلقتين» فيقع في المدخول بها 


طلقتان» وفي غير المدخول بها وجهان. 
راجع «المنهاج» (ص )٠١8‏ و«الغاية القصوئ» (؟/ 46) و«الوسيط» (5508/0). 
(5) في (ل): «أو أراد». 
(5) في (ل): «متعاقبين». 


سل الجزء الثالتث هه" 
طالقٌ طَلّْقَةَ مع طلقة» أو: «معها طلقة» استحَقّ الألفَ علئ أنّهما يَقعانٍ معَاء 
وعلئ التّرتيبٍ لا يَستحِقٌ إلا النُصف إذا' لَمْ يَقَعْ الأو اعون فعا فداه 
مِنّ التحقيق ولَّمْ يَذكروه. 

ولَوْ قالّ: «أنتِ طالقٌّ طلقة”" قبل طلقة» أو: «بِعْدَها طلقة» وقعت” 
طَلقتانٍ مُتعاقبتان فِي المَدخولٍ بها حَيْتُْ لا عِوَص ولا يقعٌ في غَيرٍ المَدخولٍ 
بها إلا واحدةء وكذا في طلاقٍِ العِوّض. 

ولو قال: «طلقة بعد طلقةٍ» أو: «قبلها طلقة») وقمَّ فِي المَدخولٍ بها حَيتُ 
لاعِوَضٌ * طَلقئَانِ على المَشهورء ويّقعانٍ مُتَعاقِبتِينٍ بِعْدَ تَمام اللّمْظِ. 

وصحّحُوا وُقوعٌ المُضمَّنةٍ أوَّلَا ثم المُنجَّرق والتحقيقٌ: كب 

وفِي غير المّدخولٍ بها صحَّحُوا وُقوعَ واحدةٍ مع ما صحَّحُوه فِي الكيفية 
السابقة» ولا يَجِيِءٌ ذلك إلا علئ إِبْطالٍ الدور. 


1 إذا مكخناه كما شباق) فإنّهِ لا يَقَعْ شَيْءْ. 
02 2 ام ٠ 2 54 ٠‏ 5 - 8 3-3 
وف : يََعُ عليها طلقتان» ويَلغو الوصف بالقَبْليةِ والبَغدية. 


ولو قال: «طَلقَةً في طلقةٍ» وأراد «مع» فَطلقتانٍ علئ ما سَبِقٌ» أو الظرف» 
ع راع تم )م 5 الى 
أو الحسابء أو أطلقّء فطلقة". 


)١(‏ في (ل): «إذا». 

(؟) «طلقة» سقط من (ل). 

(*) في (ل): «وقع»2. 

(5) «ولا يقع في غير المدخول ... لا عوض» سقط من (ب). 

(6) في (ل): «وأما». 

(1) هذه المسألة تدخل تحت فصل الطّلاق بالحسابء وهذا الفصل يشمل ثلاثة 
أقسام: الأول حساب الضرب. الثاني: تجزئة الطَّلاق» الثالث: ا* شتراك النسوة في الطّلاق. 


1 كناب الطلاق سل 

ولو قال: : يضف طُلْقَةٍ في نَضْفِ طَلْقَةِ) لم ب تَقَعْ إلا واحدةً عل كلّ تقدير؛ 
كذا قالوه. 

والتحقيقٌ فِي إرادةٍ المعية إن قُلْنا: تقعانٍ مُتعاقبتين'" عند التصريح 
بالمعية فهنا يَقمُ ثنتان. 

وإِنْ قلنا: يقعان ممّاء احتّملٌ وُقوع نين ين جِهَةٍ تكميل كُلّ نِضفٍء 
واحتّملٌ وُقوع واحدقء والأول أزجحٌ. 

وطلقة فى طَلقتَي: يَقَمٌ به ثلاث عند قَضْدٍ المّعية» وفِي قَضْدٍ الظَرْفٍ 
ا 

وإن قَصَدَ الحساب وعَرَفَ معناه. فَيِنْتَانِء وإن جَهِلَّه ولَمْ يقصِدْ معناه 
فواحدةٌ» وكذا إن قَصَدَ معناه علئ الأصحٌ. 

وخرج عليه انث اطالق وثل يها طلق: ذيذ اطزاته ةوهو لأايدرى .ما طلق: 
وكان زيدٌ قد طَلَقِّ عَددَاء وقضيةٌ ذلك أن الأصحّ وُقوعٌ واحدةٍ. 

وقالوا مثل ذلك فيما إذا نَوَى عد طلاقٍ ريد ولَمْ يَتلفظ به ولّمْ يَعرفٍ 
اعد وكل ذلك بَعيدٌ؛ لأ الاق لا يَنقصٌ عن الإحرام, بل يَزيدُ علّيه. 

وير اح ارا الور و بعري ور دكار كاري قالة يي 

00000 6 

فلذلك هنا هنا يقع عد د طَلاقٍ رَيِدء وعند إرادة” '' العددٍ أولئ. 


)١(‏ ني (): (متعاقبين». 
(0) ني (أ): «فإن كان». 
(9) في (ل): «هاهنا». 
(؟) «عدد» سقط من (ل). 
(6) في (ل): (إرادته». 


الجزء الثالتث ل ؟ 


06 1ه لس له - 1 : : 
وإن لَمْ يَقصِد حسابًا ولا غير فطلقة”'"» وكذا لعارفي'"' الحساب على 


ا 5 7 8 5 3 3 ص 6 
الأظهّرء وفِي قولٍ غريب: له ولغيره» ثلاث» وهو ضَعيف"". 


2 2 9 
وإذا قال: «أنت طالقٌ بعش طَلقَةِ)9) وقعت طَلقَةٌ لاستحالة تبعيض 
الطلقة» ؛ أَنْهَم أو عن 2 كنصفب طَلقَةِ". 


8 ِ - 00 : و 7 : 
ولا خصوصٌ للطلاق باستّحالة تبعيضه. فالتبعيض مستحيل في كثير من 
٠ 4. 0 1‏ 0 4 5 و م 
أبُواب الشريعة» كما فِي النية فِي جميع العبادات» وكما فِي كل عقَدٍ وفسخ 
00 0 1 
وحجر ويّمين وقضاء' ' وشهادةٍ ودعوى وقرء. 


اي انان بالوّقوع وقد يُتَخْيّلُ إلحاقٌ العِيْق والإحرام به 


ك ١أعتقبُكِ‏ نصف عتق) و«أحرمثٌ نصف إحرا م4 ولّمْ يَذكرُوه. 


)١(‏ «فطلقه» سقط من (ل). 

() في (ل): «العارف». 

(*) ذكر الغزالي في "الوسيط» (0/ ٠١‏ 5) أنه مهما كان جاهلا لا يفهم معنئ الحساب 
أنه لا يحمل سياقه علئ الحساب. 

ولو قال الجاهل بالحساب: أردت بذلك ما يريد الحسابء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يحتمل لإرادته: 

والثاني: لا» لآن إرادة ما لا يفهم محال. اه وهذا الأصح كما في «الروضة» (8/ 85)) 
و«مغني المحتاج» االغاية القضوئ »7015570 

(4) هذا المسما بتجزئة الطّلاق. 

(4) إذا طلق جزءًا من الطلقة» نفذ» ووقع كاملاء لا بطريق السراية» بل بأن يجعل 
البعض عبارة عن الكل . 

(؟) «وقضاء» سقط من (ل). 


مسح يبيو ككتَابٍ الطلاق ‏ 


ونِضْمَي طَلقَةٍ تقعٌ به واحدةٌ علئ المَشهورء إلا أن يَقصِدَ نِضْمَي طَلقتَينٍ 
فتقع يُنتان» ل 0 

وإِنْ زَادَتٍِ الأجزاءٌ كثلاثةٍ أنْصاف طَلْقَةٍ [فطَلْقتانٍ علئ الأصحٌ”"”", وإِن 
جاوَّرّتٍ الأجزاءً طَلقبَينِ ككَّمسةٍ أنْصافٍ طَلقةٍ]”"» فثلاث علئ الأصحٌ 
وقيل: 57 

وفِي المّعطوفٍ فِي تحو تخو انضف طلقق وثلثُ طلقة) يتعددٌ» وفِي لخر 
(نِضْفٌ وثُلْت) لا يتعددُ. وعِندَ إِسْقَاطٍ العاطفبي مَعّ تَكرّرٍ لَفظٍ «طلقة» 
(أنع ظالق تلك طَلْقَقَ ركم طَلقةِ» سُدّسٌَ طَلَْقَةَ) لا يقع الوخد" 0 كذا 
و لا نر عر التو ير رن 

يقةٍ الجمهور م ع أن ذلك ك«أنتِ طالقّ أن ظالق 4 كما سبق 

وقضية هذا أن باق ها سدق سَبَّق في الإطلاق» وقصد الاستّئناف والتأكيد 

والحكم ”" هنا مُطلقًا *) للجُغايرة. 


وأمّا التبعيضٌ فِي المَحلٌّ فيّستحيل هنا مع الإبْهام أو التعيين» وكذلك فِي 


() وهو المصحح كما في «الروضة» (857/8))» و«الغاية القتصوئ» (7457/7) و١مغني‏ 
المحتاج» (1914/5). 

(0) «وإن زادت ... الأصح» سقط من (ب). 

(") ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (أ): ا(وربع». 

(6) راجع «الوسيط في المذهب» (5/ »)5١١‏ و«الروضة» (81//8). 

(5) «طالق» سقط من (أ). 


(0) في (ل): «أو يحكم). 


(4) ني (ب): «أو بحكم هنا مطلقا بالتعدد». 


ل الجزء الثالث 25 
ردم الأبوات كالتكاح؛ والرَّجعةء والإيلاءِء والظّهارِ واللّعَاذِء ونحوهاء 
ولكن يه يع الطَّلَاقُ عن كل التحلة ويّترتبٌ فِي الإيلاء ءِ والظّهارٍ و دا 
وفي'" ضَمانٍ الإحصار يَصحّ بما لا يبقئ”" ذُونّه. 
فإذا طَلَّنَ بعضّ زوجته مُشَاعًاا' أو جزءها مُشاعا نحو ربع قينا 
بجهة. فإنما تَطْلقٌّ اتفاقًا. 


وفيما ذَكرُوه في «بعضك» تَظرٌ لِجواز أن يُرِيدَ ما لا بِقَع به لى ع ةم 
مح سا 


وإذظللة قد عيًْا كأذنٍ وشَعَرء وكانّ مَوْجودًا عند التنجيزٍ أو التعليق 
والعفة تلفت انون أذ السدف نينة التصال #لبادوت ؟ كدلف علن 
الأصحٌ. 

وحيثُ وقمَ فيما ذَُكِرَ فَهُوَ بتقدير السراية”'. أو بطريقٍ التعر"' 
اد وجهان” “. صحّحُوا الأول» وفيه فيه نَظر؛ ؛ لِأنْ التقد يرَ لا 


غ20 في (أ0: «كما). 

(0) في (ل): «في». 

(6) في (أ» ب): (ينفي». 

(5) «مشاعا» زيادة من (ل). 

(5) في (ل): «وقع فيما ذكر فهو ينفذ به». 
(5) في (ب): (للتعبير». 

0) في (أء ب): «بالحرية». 

4 اوتشهان فط ملل 


لآب ]تدب ل سس سبج سلس لحب ككتّاب الطلاق ل 
وروا قلة وشو تررق مسلي الذاو فتك اظال ل افتظ معد 
التعليق, ثم دخلّتْ» فعلئ الأصمٌّ: لا يَقمٌ» وعلئ الثاني: يَقع. 

ولَوْ قيل: هو من التَّعبيرٍ بالجّزء عن الجُملةٍ بشَّرطٍ يُشترط"" وَجودُ 
5 ِ و ري 00 
المَذكورٍ أو لا يُشترط وجوذه لكان أؤلئىء ولَّمْ يَذكرٌوه. 

والعية بالشرو عن الكجلة وإن كان امجاتاء قله نكر فد انه عناء أن 
لني إنما تعتبرٌ في خَيرٍ الصّرائح علئ ما سبق لا فِي المحلّ. 

ون طلّقّ قَصَلاتِها كعرّقٍِ ودمع وبَولٍ ومني ولَبَنٍ أوْ أخلاطهاء لم تَطلق 
في ججميع ذلك علئ ما صَحَّحُوه إلا فِي «دَمُكِ طَالقٌ» فإنّها تَطْلَْقُ على 
الكدهت ]1 

وإن طلقٌ المعاني وهِي الأغراض كسّمع وبصّرٍ وكلام وضحكِ وحركةٍ 

3 21 بعس اه 1 2 

وسكونٍ وسِمَنِء لم تطلق علئ المَشهورٍ. 

وما ذَكرُوه فِي السَّمَنِ فيه نَظرٌ؛ لِأنّه فِي العُرفٍ يُرَادُ به الجثة الكَبيرة 
وحِينيِذٍ فِيَظهَرٌ وُقوعٌ الطَّلاقٍ. 

وإذا تَوى ذلك فالوقوعٌ مُتعيّن 

[وممًا لا يه بقح به إذا طَلَّقّ صِحَنَها سحتياة أو" لفقها - بقح القَاءِ - أو ظِلّهاء أو 
اسمهاء إلا أن يد د بالاشم المسمئ فتَطْلّقَ]7. 

وان قال «رُوحَُكِ طالقٌ») وقع | لطلاق إن ن قلنًا إن الرّوح حِسْمٌء وإن قلنا 
(١)«يشترط»‏ زيادة من (ل). 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(") ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


ل الجزء الثالث الققة ا 
سن به 0 َو اراي حر 
عرّضء فلاء وصححوا الوقوع. 

ولو قال: «حياتّكِ طَالقٌ), فإِنْ أراد الرُوحَ فكمًا سَبِقّ وإنْ أَراد المَعنى» 


م ويرى 


لم تَطْلَقُ كما تقدّم. 
© 22 22 


-|[0077 ا البببعععععبعبع سس كتابالطلاق ‏ 


فصل 


فِي الاستثناء فِي الطلاق بالمشيئة أو”"' بغيرها 


5 0 2 4 هه 1 > 
الاستثناء بمشيئة اللى تعالئ هو تسليقة وأاطلق عليه استئناء مجازا مَشهورًا 
7 7 و 03 -ه وعم 011 
بالنظر إلئ الثنيا الّغوية» وهِي الانعطافٌ علئ اللفظ بلَفظٍ آخرَ يُخْرِجُ الأوَّلَ 


عن ظاهر مَدلولِهء وذَكرْنَاه فى الاستثناءِ ذلكء ولِكدْرَةِ”"' استعمالٍ النّاس 
وقد تلتعمل فيه أداة الامكس 18 


ويُشترَطٌ في إعماله. وإعمالٍ كُلَّ الاسيثناء* أَمْران": 
1- أجدهما: أنْ يقصده قبل قراغ الكلام علل الأصَّحّ المنصوص فِي 


() (ل): (و». 

(©)ني (ل): «لكثرة». 

(9) في (ل): «وقد يستعمل بمراداة». 

(؛) ني (): «الاستثناء لذلك». 

(6) في (ب): «استثناء». 

(5) وله شروط ثلاثة: 

أحدها: أنه لا يستغرق المستثنئ عنه. والثاني: بأن يتصل بالمستثنئ عنه فلو انفصل ولو 
بزمان يسير فلم يصح وقال ابن عباس يصح الاستثناء المنفصل وهو بعيد. والثالث: أن 
يكون قصد الاستثناء مقرونًا بأول الكلام» فإن قال «أنت طالق» ثم بدا له متصلا بالفراغ أن 
يقول (إن شاء الله».. قال أبو بكر الفارسي: هو باطل بالإجماع» وخالفه بعض الأصحاب» 
وعزا ذلك إلئ الأستاذ 5 إسحاق» وقال: شرطه اتصال اللفظء أما اقتران النية فليس 
بشرطء» وكلام الفارسي أصح. 


ل الجزءالثالت ‏ بب-ب-ب-ب-ب-بلاتنتاا--احس سمه يفف 
«البويطى). 


نُمَّ إِنْ كانَ في المشيئةٍ كمّئ نِيتّها”"' قبْلَ فراغه من قوله: : «أنْتِ طالقٌ ثلانًا» 


00 


وإِنْ كان فِي الاستثناء في العَددٍ ونّحوه كمَنْ قال: «أنتِ طالقٌ» علئ نب 
التَّلاثْء وفَرغٌ مِن «طالق» علئ النَيةِ المَذكورقء ثُمَّ قال: «ثلانًا» وقَصدَ 
اسثناء ثُنتين أو واحدةً قبْلَ قراغه مِنْ قَوَلِه: «ملانًا» فإنه لا يخلّصٌه على 
ال 00 

ولَمْ يتعرضُوا له. وإنما يُخَلَّصّهِ أن يَنْويَ الاستثناء قبْل فَراغِه من قوله: 
الى ا 

7- الثاني : الل ولا تضُ©» سكتةٌ العِي والتنفس والتذكرٍ - علئ 
النّضّ - ولا المعطوفاتثٌ التي يعقبّها الاستثناءٌ على المَذهب المُعتمدِء ولا 
نحو «أَستَحْفِرٌ الله» قياسًا على المَنقول فِي الإقرارء وينفردُ الاستثناءٌ فِي العَدَدٍ 
ونحوه. بأن لا يكونّ مُسْتغرقًا كما تقدّم فِي الإقرارٍ. 


فإذا قال لِرّوجتِه: «أنتِ طالقٌ إِنْ شاء الله» وقَصَدَ التعليقٌ بِشَرطِدء لم يقع 


)١(‏ ني (ل): «ثنيتها». 
(0) في (ب): «فإنه لا يخلصه أن ينوئ الاستثناء قبل فراغه من قوله ثلاثاء فإنه لا 
يخلصه علئ التحقيق»!! 


(*) «روضة الطالبين» (7/57/4). 
(4) في (ل): «تضره». 


كتاب الطلاق ‏ ل 


5 

ومثلّه: (إِنْ أرادَ الث لله أو: «إن قضكئ اللة) ونحؤٌ ذلك2©. 

ولا فَرْقَ بين (إِنِ الشرطيةَ) و«متئ». و(إذا» ولا بين ا 
وتوسّطه واحرة 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ بمشيئة اللّه) ل 5 ذكْرّه الهاوزدئ” أو 
«لمشيئة الها فكذلكء. وفيهما نَظرٌء أو: «ما شاءً الله لل فلا تَطْلْقُ علئ الأصمٌّ» 
وفاقًا للطبري. خلاقًا لِمَا جَرْمٌ به فِي «الشرح» و«الرّوضة)”". 

وكذا يَمْنَعُ الاستثناءً بالمّشيئةٍ إِعْمالَ التعليقٍ واليَمِينِ والنَّذرٍ والعتق» 
وكل تصرّّفٍء ولا يَلرّمُ الإقرارٌ. 

وكذا العلية على المنصوص ف «الأمي” اليو به 5 وَقَعَ في 
«الحاوي الصغير»”" مِن زوم الظّهارٍ خلافٌ المَذهب” 


)١(‏ هذا هو المذهب. أنه إذا قال: «أنتِ طالق إن شاء الله أو: «أنتَ حر إن شاء الله» لم 
لتر اا ا ور يمار رصت لات ار 

راجع «الأم» (141//5). و«مختصر المزني» (ص .)١95‏ و«الوجيز» (؟57/7)., 
و«مغني المحتاج» (”/ 707). 

وهذا مذهب الحنفية. راب جع «الهداية» (2775/1)) و«زاد المستقنع» (ص 4 .)٠‏ 

(0) ني (ل): «تقديم». 

() «وتأخره» سقط من (ل). 

(5) «الحاوي الكبير» /٠١(‏ 559). 

(6) «الروضة» (49/8). 

(5) كتاب «الأم» (7/5 5لا .)38٠١‏ 

(0) «الحاوي الصغير» (ص: 26-901 0508). 

(8) ووقع مثله في «الوسيط في:المذهب) ' (417/6) للغزالي قال: ونص الشافعي أنه لو 
قال: أنتٍ علي كظهْر أَمّى إن شاء الله أنه يكون مظاهرًا. ٍ- 


ل الجزء الثالتث ديفا 


ولو قال «أنكطالن إن لَمْ يشا | لله لم د يَقعْ علئ الأصحٌّ المنصوص"'". 
أؤ: ولا أن يكاء اطق فكذلك: عله التو © المُعتمّد خلافًا للعراقيينَ 
والبغوي”". 


ولو قال: «يا طالقٌ إِنْ شاء الله» لم ف يَقَعْ علئ الصَّوابِ”*2, وما صحُحَّ 
عل إلوة قوع لا يَقومٌ عليه دَليلٌ' "ولس في كلام الشافمي مايتعفييه"/ 


ولا تحور قَطْعْ العصمة المعتبّرة ما لم 7 ع نك بدليل”” معتبر» والذين 
عه مرو 


أَوْفَعُوا فِي التّداء قالوا: لو قال: (أننت طَالق ثلانه يا طالتٌ إن شاء للم لا 


- قال: فمن الأصحاب من طرد هذا في الطلاق وسائر العقود» ومنهم من فرق بأن الظهار 
أخبار» وتعليق الإخبار بالمشيئة لا يصحء ومنهم من سوَّئ بين الإقرار والعقود» وجوّز 

)١(‏ في «الروضة» (91/8): لم تطلق علئ الصحيح باتفاق الجمهور وقال صاحب 
التلخيص: تطلق. 

(5) في (ل): «المنصوص». 

(5) في «الروضة» (8/ 47): فوجهان. أحدهما لا تطلق» والثاني تطلق» وبالثاني قال 
العراقيون وهو محكي عن ابن سريج ورجحه البغوي, والأول هو الأصح صححه الإمام 
وغيره واختاره القفال ونقله عن نص الشافعى رحمه الله. 

(8) وممن صححه النووي في «الروضة» (91//8) والشربيني في «الإقناع» (؟/ 505 5). 

(ه) في (ل): المن»). 

(5) «الوسيط) (6//ا١5).‏ 

(0) قال الغزالي في «الوسيط» (517/0): الظاهر أنه يقع؛ لأن الاستثناء عن الاسم لا 
ينتظمء إنما ينتظم الاستثناء. ثم قال: وفيه نظر؛ لأن هذا الاسم معناه الإنشاء» فلذلك قال 
بعضهم: إنه لا يقع شيء. 

(8) في (ل): «بذلك». 


كتاب الطلاق ‏ ل 


ا" 


0 5 5 ه هو ب 3 2 . بي رل 85 2 م ا 2000 
يمع سيء. وفيه وجه ضعيف رجحه الرافعينٌ» ومن تبعه. أنه يَقع واحدة : 


وتقع فِي قوله: «أنتِ طالقٌ إِذْ شاء اللهُ)» فإنه لا تعليقٌ فيه. وكذا فِي «أن 
شاءَ الله» بفتح الهّمزةٍ مِن العارفٍ بأنَّ ذلك للتعليل» ولا يَقَعُ مِن'" عامّيَ 
يَعتَقَد أنه 01 

وأمّا الاستثناءٌ بِغَيرٍ مَشِيئةٍ الل تعالئ نحو: (إِنْ شاءَتٍ الملائكةٌ». فلا 
ل وكذا (إِنْ شاءَ الناس) أو: «الجنً) أو: (إنْ شاه الست اد« الت 
أو «الجماذ)0". 


ويّجِيءٌ فِي الكل خلافٌ التّعَليقٍ بالمُستحيل”'» فإذا قال مُخاطبا”" 
لِرّوجِتِه: «أنتِ طالقٌ إِنْ كينت اعتبرٌ الور 1 قولها: «قت ا عل 
المَذهب كما فِي قبولٍ العقدِء فإنْ فا المّورٌ بَطَلّ التَعليقُ ولا يَقمٌ بقَولها 
علئ الور اشكثٌ | ن شعتٌ). 


ليس لنا تعليقٌ فِي الإنْباتِ يُعمبَرُ فيه القَّورُ عند عَدم التََّييدٍ بالقّورٍ إِلّا في 
مَوضِعَينِ : 


له 


1- أحذّهما: (إِنْ أعطيتنى كذاء فأنت طالقٌ» ونحؤٌه علن ما سَبقّ فى 


)١(‏ واختار الغزالي في «الوسيط» (0/ 18 5) عدم الوقوع» وقال: قال الأصحاب: لا يقع شيء. 
(0) في (أ): «علئ». 

(9) «المهذب» (7//ا9). و«الروضة» .)١68/8(‏ 

(5) في (ل): «المستحيل». 

(5) «مخاطبًا» سقط من (ل). 

(5) في (ل6: «اعتبر في الفور قولها». 


ل الجزء الثالتث يفف 
الخُلع مِن أجل سبوا" المُعاوّضة 

- الثانى: (إن شت ونحدُ”" ذلك؛ لأنَّه خطابٌ لا دَلالةَ له علئ الزّمانٍ 
مُقتضاءٌ عادةٌ”" استدعاء رغبةٍ وجواب من المُخاطب؛ أنه ينعيف التي 
والتّمليكَ يدلبل ما سيأتي فِي إن شاءت» وفِي الإيلاء. 


ولو قال: (إذا شِعتٍ» لَمْ يُعتبّر الفورٌ على الأزجح» وفاقًا للماوزديٌ” 
وغيره» خلاقًا لِمَا جَْمَ به في را اوقا و لدلالة «إذا» على 


ولو قال: «حيثُ شِعتٍ» فالنصٌ فِي كتاب ابْنِ بشري أنه لا يَقعٌ» إن" 
قامت من مَجلسِهاء وهو مُشكِلٌ بما سبق فِي «متئ» و(أي وقتٍ) فإنهما 
يتناولان الأزمنة المستقبلّة مِن غير تخصيص». واحيث» تتناولٌ الأمكنة مِنْ 


5 5 
و(أينَ): كاحيث) و«كيف شِئَتِ)»» تطلق شاءت لم تش عل 


)١(‏ في (أء ب): (مشيئة 

(0) في (ل): «نحو». 

(*) في (ل): «عبادة». 

(5) «الحاوي الكبير» .)5١/١١(‏ 
(6) «الروضة» (8/ لا61١158.1١).‏ 
(5) في (أ): «وإن». 

0) في (ل): «(أو). 


-1ل00م] كتاب الطلاق ل 
و«علا أىّ و- جه شقت) علي لا ب يُعتبّرٌ فيه المَّورُ خلافًا لِمَا في «الشرح» 


و(إِنْ أحبَبّتِ) أو (رَضيت) ك إن د شء شئت). 

ولو قال: (إِنْ شاءَث لَمْ يُعتِبّرْ علئ الأصمٌ؛ لِقَواتِ الخطاب المُقتضي 
لاستدعاء الجّواب. 

ولو كانت الزوجة 7 صَغيرة مره قََ فْصَّحّحَ وا أن 6 ل ثرَ لمشيتتهاء 
ومقتضئا نَصّه في 1 ني الخلّع كال ذلك» وهو الأزجح. 

ا ملق 5 3 2 

وأما المّجنونة وغَيْرٌا" المَميّرَةٍ فالخلافٌ”" فيهما أيضًا“ صرَّحَ به 
الفورانِيٌ وغيره. 

وللشافعيٌ نص يَقتضي الوقوعَ بمُشيئتهما””*) ونص صريح أنه لا يَقَع) 
وهو المتند: 

١ 6 5 8‏ لف بي ةا ف تق نا على بإركه و > 

ولو قال لغيرٍ الزوجة: (إن شِئْتٍ فرَوْجَتِي طالق» فالآزجح اعتبارٌ القورٍ 
جود الخِطابٍ المُقتضي لذلك. خلافًا لِمَا صحكَّحّه فِي «الشرح) 
و«الروضة»"». فقد صحَّحًا فِي الإيلاء ما يوافِقٌ ما رجّحْناهُ مِن اعتبار 


(١)«الروضة» .)١159/48(‏ 
(؟) في (ل): اوهي». 
(9) في (ل): «فلا خلاف». 
(5) «أيضًا» سقط من (ل). 
(6) في (ل): ابمشيئة 
(5) «الروضة» (8//ا8١).‏ 


88 
الخطابء وهو النضٌّ فِي الإيلاء في'" «والله لا أَفْرَبْكِ إن شِئتٍ»”" إذ لا 
تملِيكَ فيه» ويَشهدٌ له ما تَقدَّمٌ في: «إِنْ شاءث). 

ولو قال: (إِنْ شاءَ زيدٌ» فلا يُعمَبَرٌ الفورٌ على المشهورء أو" دإنْ شيث أنا» 
فلو يد المود فطع 

وليس للرَّوج أن يَرجِعٌ فيما جار فيه التّراخي؛ وله ” أن يرجم في نحو 
(إِنْ شعث) أو «رضِيت» على نص فِي كتاب ابن بشريء والمشهور: الجَرْمْ 
بأنها* لا رُجوع له. 

2 9 
* ضابط : 


0 لنا تعليقٌ طلاقٍ يَجورٌ الرّجوعٌ فيه علئ رأي اجرح ا قد 
' (إِنْ أعطيتني كذا فأنت طالقٌ»» وقال عكار بمشيئته اشعتٌ) 
0 وهو كارة قَلْبه وقال المقا” «أردتث النطقّ باللْسان) وقع م العلّالاقٌ 
ظاهرًا وباطتًا”". 
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ع 


)١(‏ «في» زيادة من (ل). 
(؟) «الأم» (5017//0). 
(9) في (ل): (و2. 

(5) في (ب): (له4. 

(5) في (أ ب): «في بابه». 
(5) في (ل): «ويجوز). 
(0) في (أ. ب): «أو باطنًا». 


وإن فال 03: لأردثٌ ما يُعَبرًا'' به اللسانٌ عن مَيْلِ القَلْبٍ) وقعَ ظاهرًا. 

إن أطلقٌ فالأزجحٌ أنه لا يَقعُ باطناء وفاقًا لِْمَاورْدِيٌ” وك كف خحلدنا 
للْقَمَالِ وما فى «المحرّر 0 و«المثهاج اليلد أن دل المشيئة والإرادة: 
القلبٌء ا مار وَصَدَقَ الأ ,9 مي أن العبارة”'' باللسان 

© 2 © 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا أنْ يشاءَ أبوك طلقة» فشاء أبُوها طلقة» أو 
أكثر لَمْ تَطْلْقُ علئ النصٌّ المعتمد.» لذن قم كات اقم فقن قاء طلقا 
وواحدة ليسث شَرطَاء بل هي تعريف 0 

وما الاسشكتناء ين الذئ تلفظ اه من الطلاق وبر1 1 شرل زلا يا 
يستغرقٌ كما تقدَّمٌ في الإفرار إلا إذا كان الاستغراقٌ فيما يَملكّه دُونَ ما تلفظ 
به» فالعِبّرة بما تلفظ به على النّصّ المُعتمّدٍ. 


)١(‏ في (ب): «ولو قال». 

(0) في (ب): «يعتبر). 

(6) في (أ» ز): «وفاقًا للأبي وردي»! 

(5) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: 1٠‏ 7). 
(5) «منهاج الطالبين» (ص: 579). 

(5) في (ل): «العبرة». 

.)١69/8( «الروضة»‎ )0( 

(8) في (ب): «فيزاد». 

(9) في (ل): «شرطان». 


الجزء الثالث 1 - 
فيقعٌ مِنَّ الخُرّ في: «أنتِ طالقٌ حمسا إلا ثلانًا أو سِتا'" إلا أَرْبعًا» ونحوه 


كنقان”. 
درك ل مدي ا عو 7 
إلا تنصف طلقة» وفع الثللاث على الصّحيح ". 
وَنَكق فق الافزان ما تعدف منة كنية عن الاستكتاء فى الطلاق: 
ف رف رف 


* ويَصِحٌ الاستثناءً من الأحوالٍ والرَّمانٍِ والمَكانٍ والنّساء. 


ولو قال: «أنتِ طالقٌ أَرْبَعًا إلا واحدةً» وقعَ الثلاث؛ أو: «أنتٍ طالِقٌ ثلانًا 


* فمِنّ الأخوالٍ: «أنْتِ طالقٌ إلا أن تكوني حَاملًا», أو: «حائضًااء أو: 
عه سم في ص 
«إلا أن تدخلى الذَارَ»» ونحو ذلك. 


3 03 8 .و - 
* ومن الرَّمانِ: «أنتٍ طالِقٌ إلا فِي هذا اليوم»» فَتَطْلَقٌ إذا غَابتِ الشمس؛ 


1 1 00 0006 ِ : 0 : 
ومثله: «إلا في هذا الشهر الذي تَحْنٌّ فيه)» أو: (إلا فِي السَّنةٍ التي نحن 
7 5 5 5 وعرو َو 3 0 2 
فيها». و:(إلا فِي الشهْر الآتِي» ونحوٌهء فلا تطلق قَبْلّه إذا'' لم يردٍ الطلاق 
قَبْلَه ولا فيه» قلته تخريجًا. 


٠ 3‏ 01 0 03 ع ع 01 ل معي 
ونصّ في: «أنتٍ طالقٌ إلا أيامَ حياتي» أو: «أيامَ باتك أنيا لا تطلى 


ققرلة ليله تي انا«قزيلة. 


)١(‏ في (ل): «شيئًا». 
(؟) «الروضة» (55/8). 
(*) «الروضة» (8/ 65). 
(5) في (ب): (إذ). 


كتاب الطلاق ‏ ل 


8 
* ومِنَ المكان: «أنتٍِ طالقٌ إلا في هذه الدَّارِ؛ فإذا حَرجَتْ منها طَلَقَتْ 
ولو قال: إلا في المكانٍ العُلانِي» وليْسَتْ فيه. فهو تَظيرٌ: «إلا أن تَدخْلِي 
ذلك المكانً» مَا لَمْ يرد تَنجيرٌ الطََّاقٍ0". ولو قال: «إلا فِي دَارِ الدّنيا؛ فهو 
كقوله: «إلا أيامَ حياتي» أو: «حاتق)؛ قلت ذلك كله تخريجا: 

* ومِنَ النّساء: «روجاتي طَوالِقٌ إلا قلانة:"» أو «أربعتُكَن طوَّالقٌ إلا 
فلانةً) على المَذهب المعتّمد ال امرأةٍ ل طَالقٌ إلا فلانةك ولّم يكن له 
غيرُهاء لا تَطْلُقُ علئ المذهب المُعتمَد”": خلاقًا للققّالِء وليس هذا باستثناء 
مستغرقٍ [لأنَّ العبرة باللَّمْظِء ولا استغراقٌ فيه]©». 


© 2 2 


)١(‏ «الطلاق» سقط من (ل). 

(؟) في (أ): «ثلاثة». 

(9) «وكل امرأة لي ... المعتمد» سقط من (أ). 
)نابي البعفرفيق سقط من (ق) 


الجزء الثالث 


1 


2 2 2 - عى ‏ د تس 
التعليق تراتيت شيءٍ غير حَاصل» علنل شىءٍ حاصل أو غير حاصل» 
ب«إن» أو إحدئ أخوّاتِهاء أو ما فِي معنئ ذلك”'". 
0 و 3 7 0 42 عم و 01 
واخوات (إن): (إذا) و«متئل)») و«أى) و(إذا ما) و«أين») و(«حيث) و«انيل) 


و«أيانَ» و١مَن»‏ و(مَا» و«كلما). 


وجميعُها فِي الإثباتٍ للتراخي عند الإطّلاقٍ إلا فيما سبق فِي (إِنْ شِعتٍ) 
و(إنْ أعطيتني» وجميعْها فِي النّفي لِلْقَورِ إلا إن). 


00 ُ شَّيِءٌ منها التّكرارَ إلا «كلّما». 


)١(‏ من علق الطّلاق بصفة وقع بوجودهاء إلا في أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعلق الطّلاق ني غير التكاح؛ وتوجد الصفة في غير النكاح. 

والثاني: أن يعلق الطّلاق في غير النكاح» وتوجد الصفة في التكاح. 

والثالث: أن يعلق الطّلاق في النكاح» وتوجد الصفة في غير النكاح. 

والرابع: أن يعلق الطّلاق في النكاح» وتوجد الصفة في نكاح آخر علئ أحد القولين» 
وهو أظهرهما. 

راجع: «تحفة الطلاب» .)7١7/5(‏ 

(؟) «معنيل ذلك») سقط من (ل). 

(*") ولا فرق بين (إن»» و(إذاكء فالكلٌ تعليقٌء فسواء قال: «إن طلعت الشمس» أو (إذا 
طلعت الشمس». 


سسسب ببس سسبسببيبم كتاب الطلاق ‏ 


ويُعلقٌ بامَن» فِي نحو: «مَن دخلتٍ الدارٌ فهي طالقٌ» ونحوه: «التي 
تنخ[ الداز في طالىة: 
0 3 5 و 
ويُعلّقٌ'' ب (ما» فِي نحو: ما دخلْتٍ الدار فأنتِ طالقٌ»» واستعمالها 
59 وا اع 20 58 
والظَّرْفٌ والحال يَتأخرٌ الطَّلَاقٌ إلئ وُجودهما فهما مِن نَمطٍ التعليق. 
والظرفٌ المَوصوفٌ بصفة يَقَعٌ بؤجوده. ولو بتبين”" الصفة فِي أنْنائِه كما 
5 ل صرح اا تا 3 ع 4 
فِي "يوم يَقَدمِ زيداء وسيأتي. 
ا أداة > ثىة, 4 >0) ِ 
وإذا د تئ باد دام او تعليق ولَم يتمّة تجو :7 انك طالقٌ إن ' وقطع الكلام 
مكرّهًا مدن في إرادة التَعلِيق» ات" 
ا ع لياةك 2 2 00 52 2 وه م ه 37 3 
ولو قطع الكلامَ مُختارًا مع قصَدٍ التعليقٍ فِي «أنتٍ طالق) لم يقع» خلافا 
لِمَا جَرْمَ به في «الشرح) و«الرّوضة)”* هنا. 
ولو أَسْقْط القَاء ققال؟ «إن ولت الذار أنت٠طالقٌ»‏ ذإن. قال «أروث 
احير عمل يه ولا فهو تعليق. 
ولو أبدلٌ المَّاءَ بالواو نحو إن دخلتٍ الدارّ» وأنتِ طالقٌ»: وقَصَدَ التعليقٌ 
عمِلَ ب أو التتجير 0 


)١(‏ ني (ل): «ويتعلق». 
(0) في (ل): «تبين». 

(9) في (): «أنت يا»! 

(5) في (ل): «وقع». 

.)١١9 /8( «الروضة»‎ )5( 


الجزء الثالث لل لا |[ ]ا 


م 


فإِنْ أطْلَقٌ وق - عامّيًا كان أو عارِفًا باللّةٍ - لأ 
لِمَا في «زيادة الروضة)”". 

لَرْ قال: ١أنتِ‏ طالقٌ وإن دخلت الدارً طَلَقَتْ فِي الحال. 

ويقعٌ فِي ١أنتِ‏ طالقٌ فِي شَّهِرٍ كذا» بأوَّلٍ جُزءِ منه لِصِدْقٍ الظرفية؛ بخلافٍ 
التأجيل فلا يَصحٌّ للاحتمال» وفى أوله وابتدائه و ودخوله واستقباله 
- 00 411 5 هص 2 عل 5 عو - 
ومَجِيئِهِ يَقع بِأَوّلٍ جزءٍ مِنه. وفِي أوَّلٍ يوم أو فِي يوم كذا عند طلوع الفجر. 
ولو اذَّعئ إرادة وَسْطِهِ أو آخره لَمْ يبل ظاهرًا على ما صّحّحَ وهو 
كال لماشيق فى انك طالقٌ ثانا يعطق للقن وتدين فى دغواة: 
وكذا لو ادَّعئ أنه أراد بالغْرةٍ اليومً الثاني» أو الثالِتَء وفِي آخر شَّهِرٍ كذا 
يق في آخِرٍ جُرْءٍ نه كما فِي آخرٍ السّنةٍ وآخر الطُهرء وفِي أوَلٍ”" آخر الشَّهِرِ 
يَقَعٌ فِي أَوَّلٍ الوم الآخِرِ؛ كذا نسِبَ إلى الجُمهورٍ. 

ولو قيل: يق فِي أوَّلٍ”" آخر جُزءٍ منه» لكان قويّاء لم يَذكرٌوه. 

وآخرٌ أولٍ الشّهِرِ يَقمُ عِنْدَ عُْروبٍ الشَّمس فِي اليوم الأوَّلٍِ؛ كذا ثُسِبَ إلى 
الجمهور. 

ولو قِيل: يَقع فِي آخر أوَّلٍ”*' جزءٍ منه لكان قويّاء ولْمْ يَذكروه. 

كاعم هم" »نارون إن 2 كل وا 2 00 

وفِي سَلخ شَهر كذا يّقع فِي آخر جَزءٍ من الشهر ' - أجابٌ به الشيخ ابو 

.)١1١57/4( «الروضة»‎ )١( 

(؟)«أول» سقط من (ب). 


زف «أول» سقط من (ب). 
(4)#أرل» مقط من اب 


ب لدغدسسط سس سس هدب ب سس سسبسبا كناب الطلاق ‏ - 


حامِدٍ» ورجّحَه العَزَّالٌِ . 

وفِي أوَّلٍ اليُوم الأ خير”””" قَطَمَّ به البّغويٌّ والمُتولي» وله وَجَهُ مِن جِهَةٍ 
أنه يُقَالُ في اليّوم سَلْحُ الشَِّرِه لكن يَلرّمُ علّيه إبطالُ الأجل يِسَلْح الشّهر"» 
لاحتّماله ولّمْ يَذكروه. 

ولص لل اشر فهُو المَفهومٌ من 

وقد نص ف في «الأم" في قوله «دأنت طالق 004 انيلاخ شَهْرٍ كذا) أنه إذا 
قد ذلك الشَُّْه ودُؤيَ الهلالُ من أوَلٍ ليل ين الشَّهر الذي يَليه فهي طَال. 

3 و .شد 2 هم 4 5 7 0 6 يه 3 00 20 

وقد يتخيل فرق بين السلخ والانسلاخ وهو بعيدء وقد سَوئ بينهما 
السَّيحُ أبو حَامِدٍ والمُتولي. 

وعِندَ انِصافي الشّهر يقَمُ إذا غَرَبَتِ الشمسٌ يَوْمَ خامسٌ عشرٌ الْشّهِرٍ. 

ولا أئَرَ لِظّهورٍ الشَّهِرٍ ناقصًاء لأنّه المفهومٌ من مُطْلَقِهِ. 

وإذا مَضَئ يَومٌ وقَالَهُ لَيْلَا نَطْلْقُ إذا غَرَبَتِ السَّمِسٌ مِن يوم لَيلتِهء وإن 
قالّه'" تَهارًا لم تَطلوّ حتئ يجِيءَ مثل ذلك الوّقتٍ من اليوم الثاني. 

)١(‏ ني (ب): «في أخر جزء منه كما في آخر السنة». 

(0) في (ل): «الآخر). 


(9) في (أ): «الأخير كذا». 

(4) «لكن يلزم ... الشهر» سقط من (ب). 
١ه‏ «الأم» (60/ .)١185‏ 

(5) في (ل): «إلئ». 

/0) في (ل): «قال». 


الجزء الثالث 1 

ل 20 1 و 3 عم سم دسم اه 2 ا 

ولَوْ فرضٌ انطباق التعليق علئ أوَّلٍ نَّهارِهِ طَلَقَتْ عند غروب شَْمِسِهِ؛ٍ كذا 
ذكرُوهء وهو غَيْرٌ مُسلّمه بل هُو كالذي قَبْلّه. 

يو بان ل مر م 0# 59 ع 

وإذا مَضَئ اليومٌ تَطْلقٌ إذا غَربَتْ سَمْسُّه سواء بقِي منه كَثِيرٌ أو يَسيرٌ وفِي 
3 5و 3 
الليل يلغو التعليقٌ؛ كذًا ذَكَروة. 

وفيه نَظرُ”"2. وهذا إذا أَطْلقَّء فإذًا أَرادَ يَومّا 5 مُعينًا طَلقَتْ بِمْضِيَه. 


واأنت طالى ييه اللّيل والتّهارِ»”' إن قَالَهُ نَهارًا لَمْ تَطلّق ما لم يدري 
الشَّمسٌ”"؛ قاله القَمَالُ أو ليلاء لَمْ َطلّق بطلوع المَجِرٍ. 


وما ذُكِرٌ فِي ذلك عَيرٌ مُتجهء فليس لنا ؟ رمن بَيْنَ اللّيل والنّهارِء [والأقيس 
أن تَطْلَكٌ كالاء و تلك كول ين اللّيل والتّهار 1 كنا لو “قال: (ادكث 
طالقٌ لا فِي زَّمَن). 


ال د «إذا ذا جاء بين لل والتهار فأنْتِ طَالقٌ) 


ولو" فيل : ا 0 000 كما سبق في «أنتٍ طالقٌ اليوم» 
وقاله بالنّيلء لم تبعد: 


)١(‏ «وفيه نظر» سقط من (ل). 

(؟) «الوسيط» (578/60).» و«الروضة» (8/ .)١76‏ 
(*) «الشمس» سقط من (ب). 

(5) في (ب): «ويلغوا». 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (ل): «فإن». 

(0) «لو» سقط من (ل). 


كتاب الطلاق ‏ ل 


| 

وإذا مضَئ شَهْرٌ وقالّه فِي ابتداء الهلال؛ طَلَقثْ بِمُضِيَ ذلك الشهرٍ تام 
0 3-5 ل 58 5 ار الع الملا اران 
أو”'' ناقصًا؛ كذا دكروه» وهو مَمْنوعٌ» بل لا تَطلقٌ إلا عند قراغ فدر ذلك 
الجُرَءِ مِنَ الشَّهِرِ الذي يليه كما إذا قالّه فِي أنْناءِ أوَّلِ لَيْلةٍ ِنه. وفِي النهارٍ 
تطلّقٌ فِي مثله مِنَّ الشَّهِرٍ الذي يَلِيه. 

و«إذا مضّئ الشَّهِرٌ) طَلَفَتْ بِحْضِيَ ما بَقِي منه. 

0 مقت سن( 0 إذا مَضْتِ اشنا ع 8 5 بالأهلة؛ ل 

ولو عَلقَ ذلك فِي آخر يوم مِن شَّهِرِء وجاءً الشهر الثاني عشرٌ ناقصا: 

55 0 م مغرو 

فعلّ طَرِيقَة يقةٍ المُطَلّقِينَ لا تَطْلْقُ حتئ بِمْضِيٌ قَدْرٍ ما مَضَئى مِن ذلك قَبْلَ 
نمام التعليق. 

وعليه طوقة المحنقية تطلل َطلقُ بعُضيع" الشَّهِر الثاني عَشْرَ مِنْ غَيرٍ تَوقْفٍ 
علي ما ذكر؛ 

2 2 2 

والتّعلينٌ بِصِفةٍ مستحيلة عُرُهًا: كه إن طِرْتِ) أَوْ عَقَلَا: كدإنٍ اجتمع 

السَّوادُ والبَياض)*) 


(1) في (ل): (و4. 

١ )0(‏ وإذا مضت سنة تطلق »: مكرر في (أ). 

(0) هنو » سقط من (أكات): 

(5) «بمضي»: مكرر في (أ). 

.)١١١ /8( و«الروضة»‎ »)5١8/5( «الوسيط»‎ )5( 


الجزءالثالت تنشد ١1 || ٠-٠‏ 
أو شَرْعًا: كقولٍ القائل بَعْدَ وفاة النبي كلِ: (إِنْ نسِحَ شَهْرٌ رَمضانً» فإنّها 
م قزو ع - 7 - - - لايرو 
لا تَطلُقُ”". و«أنتٍ طالقٌ قَبْلَ مَوتِي» - بمّتح القَافٍ وإسكان البَاءِ - تَطلُقُ 
في الحالٍ. 
ررح ناا كاد الوا صمي سر تطلن إلا فى 
آخر جزءٍ مِن أجزاء حَياتِه؛ كذا ذَكدوه”") 


3 


5ه ل او او د ول له 7 2 7 

والأزجح: أنها تطلق فِي الزمانٍ الذي يَقربٌ من المّوتٍ عرفا مِن غير 
تار الشرع الأخير: 

ولوا” قال: «بِعْدَ قَبْلَ مَوتِي)”*» وَقَمَ فِي الحال؛ كذا ذَكرُوه وظاهرٌ لَفظِه 
يَقتضي أَنْ يقمّ فِي ثاني الحال فهو الذي بِعْدَ القَبْلٍ. 

و«أنتِ طالقٌ قبْلَ ما بَعْدَة*» رمضانً» وأرادَ الشَّهْرَ طَلَقَتْ فِي آخر جُزْءٍ مِن 
اا 

وهذا نما يَصخّ علئ | إرادة الزَّمِنِ الذي يَلِيه شَعبانَ لا مُطلقٍ الشَّهِرٍ ولا 
مطلقٍ القَبْلء فإِنّ مُطْلَقَ الشَِّرِ يَقتضي طلاقّها فِي أرَلٍ رَجِبٍء رك 
ابل يَقتضي وُقوعَ الطَّلَاقٍ حَالَا. 


.)١١٠١ /8( «الروضة»‎ )١( 
.)١76 /8( (؟) «الروضة»‎ 
في (ل): «وإن».‎ )9( 

(؟) «الروضة» (48/ .)١76‏ 
(5) في (ب): «بعده». 

(5) ني (ب): «ذكروه». 
(0) في (ل): (ومُقتضئ». 


اروم د ددس بسببسيبب ‏ ب كتاب الطلاق ل 

إن كال لما بعد ها كله مقنان ا ورا الشَّهْرَ طَلَقَتْ باسْتهلال ذي 
القَعدة. 

٠‏ 8 2 2 م 1 الل عبر 

وفيها تراكيبٌ كثيرة ليس هذا مَوْضعٌ يَسطِها. 

و«أنتِ طالقٌ أْمْسٍ» أو١ف‏ فِي الشَّهِرِ المَاضِي»» لوقا لأروت إيقاعه فِي 
الحالٍ مُسندًا إلى المَاضِي»]' 9 فالئّضٌّ أنه يَقَمُ في الحالي'""". 

وكذا لو قال: «أَرَدتٌ إيقاعه فى المَاضى بلفظِى: الآن). 

وإِنْ قالّ: «أردثٌ بذلك إقرارًا بما أَوْقَعْته في المَاضِي فِي هذا التكاح» 

وإِنْ قال: «أردتُ أنّي طَلَّقَتُها يي تكاح سابق» أو (إِنْ غَيرِي طلّقَها؛ وكان 
مُمْكنًا صٌدَّقٌ بِيَمينِهه وإِنْ لَمْ يُرِدْ شيئًا وقّعَ الطَّلَاقُ فِي الحالٍ. 

وأَلْحقوا بهذا ما إذا مات أو جُنَّ أو خرسٌء ولمْ يفسَرُ. 

والعيواك العو فت هنا كيان أن تيد الا يسمي إيناء طلاق: 

- 2 0 706 5 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ اليومَ إن لَمْ أطلقكِ اليْمَ؛ فمضئ اليومٌ؛ ولَمْ 

م م ٠‏ (4) 
يطلقهاء لع تطلى عند ابن اشريج:وغيره 

وقال الشَّيحْ أبو حَامد””: يَقمٌ فِي آخر لَحظهةٍ مِن اليّوم إذا بَقِي رمن لا 

)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 

() «مسندًا ... الحال» سقط من (ب). 

(9) «الأم» (0/ 184). 


(5) «الروضة» (8/ 5؟7١)‏ و«أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» ("9/ 756). 
(5) «أبو حامد» سقط من (ل). 


ل الجزء الثالت 1١‏ | 
يسع التَطليقٌ» ورّجحَ» والآرْجَح الأوّلُ. 
ولو قالّ: «أنتِ طالقٌ الِيوْمَ إذا جاءَ العَد) لَمْ تَطلّقْ عند ابْنِ سُريجٍ وغيرو» 
نوالا 0 ١‏ 
ولو قال الحر: امتى طَلَقنكِ أو وَقعَ عليكِ طلاقي فأنتٍ طالقٌ قَبْلَهثلاناء» 
ون درن : «فأنتٍ طالقٌ قَبْلّه طَلْقَتَينِ) أ أو9؟ قال ل: «كلّ قبْلَ الدّخول» أو: 
١لَم‏ يق إلا واتعدة فأنك عالق بلي 


فإِنْ لَمْ تَمض لحظة تَسَعْ الحُكْمَ بالؤّقوع بأنْ أَعْقبَ تعليقه بالتنجيز وقع 
انيد تطعا 

:> 5 2ه > 6ب 1و سياه او ل 1 0 

وإن مضت ثم نجزء لم يَقع على نص نقل» واحد النقلينٍ عن ابن سريج» 
07 هه و - ظ 38 
ورجحه كثيرء لا فِي تطليقةٍ يطلبها فِي الإيلاء والحَكمَينِ فِي الشقاقء بل 
5 5 ا ل 9 ع موه انتم نه 5 
يقع كما يق الفسخ في: «إن فسخت بعتقِكِ فأنتٍ طالق قبّله ثلاثا»» ولا في 
حال يسيان التعليق فج قله تخريجًا. 


ا م ا 5 3 
ولو طَلْقّ الوّكيل وقعّ في «متئ طلقتُكِ» ولا دَوْرَ 


)١(‏ قال في «الروضة» :)١75 -١7/8(‏ ولو قال «أنت طالق اليوم إذا جاء الغد) 
فوجهان: أحدهما: عن ابن سريج وصاحب التقريب لا تطلق أصلًا لأنه علقه بمجيء الغد 
فلا يقع قبله وإذا جاء الغد فقد مضئ اليوم الذي جعله محلا للإيقاع» والثاني: إذا جاء الغد 
وقع الطّلاق مستندًا إلئ اليوم ويكون كقوله إذا قدم زيد فأنت طالق اليوم. 

وراجع «الوسيط» (5057”/6) و(مغني المحتاج» إفرةاك أخرة و(أسنل المطالب» 
"), 

(0) في (ل): «ولو». 

(6) «المهذب» (59/5).» و«الوسيط» (5/ 55 5)» و«الروضة» .)١57/8(‏ 


ا ل ب - - ست كتاب الطلاق ل 
0 ه]. 7 ف 56 الي في 2 1 
والنقل الثاني عن ابن سريج وصححه جمع أنه يَقع المُنجزء وهو المعتمّد 
فِي الفتوئى. 
2 2 2 
وأما ما عُلّقَ عليل الأفعالٍ مِن إباحةٍ أوْ صِحَّةِ كما لو قال: (إن وَطِْتَكِ 
8م 000007 75 1 مق لط 0 
وَطْنَا مُبِاحًا فأنتٍ طَالقٌ قبْلّه)”" فإن وَطِنَها لَمْ تَطلقٌ بلا خلاف. 
3 0 ثم سه عه و ع ع 5 ع عِِ 5 ع و 
و«إذا لم أطلقك فأنتٍ طالق» أو «مَتئم) أو «مَهُمَا) أو «أي وقت» أو «كلما؛/. 


4 
َس و 
.م 


ومَضَئ زمنٌ يُمِكِنٌ أن يُطلقَّها فتركّه باختياره ذاكرًا تعليقه وقمَ الطلاق. 


٠. 3 0‏ و 5 2 
ويتكرّرٌ فِي «كلما) بمضي الأوقاتٍ فِي المّدخول بها. 


ولو قال: «إِنْ لَمْ أَطَلَّفْكِ فأنتٍ طالقٌ؛ لَمْ تطلّق إلا باليأس» أو بِمَوتِ 
أحدهما بِعْدَ إمكان التَعلِيقِء وقَبْلَ التَطليقٍء فتطلّقُ قُبيلَ المَوتِء ولو اتصّلّ 
جُنونّة”" بالمّوتٍ خلاهًا لِمَا جَرْمَ به فِي «الشرح» و«الروضة»'" مِن وقوعه 
ُبِيلَ الجُنونٍ تَبَعَا للإمام والغرَّاليّ. 

ولو ُسِحَ التُكاحٌ ولمْ يَحصّل تجديدٌ”" وَقمَ قَبْلَه في الرّجِعيٌ» وإن جُدهَ 
وَطْلَّقّ بَعْدَ النَجِدِيدٍ فقَّدْ حصلّ البُرْهُ على ما جَزِمُوا به. وهو مَمنوعٌ» بل هُو 
كما لم يُجدَّدْء وكذا إن لَمْ يُطَلّق”' فيه. 


(١)«قبله»‏ سقط من (ل). 
(0)في (): لحربه). 

(") «الروضة» .)١77/4(‏ 
(5) في (ل): «تجديده). 

(5) في (أ): «وكذا إذا يطلق». 


ح الجزءٍ الثالتث .”0 

وأما التعليق بنفي الضَربٍ ونحوه: فالات فيه بالمَوت» لا بالجنون 
المُتصل به؛ كذا 5 بعل أن الضرب ونحوّه مِن المَجنونٍ كالعاقل» 
والصحيحٌ: خلافه 

وأمّا لو أبائتها قبل الضرب فمَدٌ ذَكرُوا أنه لا يَقعْ شَيْءٌ. 

والأزجحٌ وقوعة قَبْلَ الينونة رَجعيًا. 

و«أن) - ره فح الهمرة - للتعليل» تق في الحالٍ مِنْ عَارفٍ ذلك”". 

© 2 2 


#* وأنًا التعلي على الحَملٍ وضدّه والحيض"'' ': فيقع فِي قوله لِمَن*' 


يمكِن ا «إنْ كنت حاملا فأنتِ طالقٌ) بتبِين حملها حالة التعليق بما 


0 


- 2 1 8 2 7 2 7 2ب ص وله 5 - 

ولو كان الحَمْلُ ظاهرًا بانتفاخ بَطنء وحَركة؛ لَمْ تَطْلُقْ لاحتمالٍ أن يكونّ 
رِيحًا ونحوه؛ وفاقا للأكثرء ومقتضئ النظر» خلاقًا للبفوئ ومن تبعَه مِن 
صَاحب «المُحرر)"" و«المنهاج)'" إلا أن كرا يظهورظ خُروحُ بعضه فإِنَّه 


.)١70 /8( «الروضة»‎ )١( 

(؟) في (أ): «ذاك». 

() «الروضة» (178/4). 

(5) في (أ): «لم» وفي (ل): «بأن». 

(5) ذهب الغزالي إلى أنه لو قال لزوجته: (إن كنت حاملًا فأنت طالق» أنه لا يقع في 
الحال؛ لآن الحمل لا يُعلم بيقين . «الوسيط» (575/6). 

(5) «المحرر في فروع العاف (ص:7378). 

(0) «منهاج الطالبين» (ص: 7518). 


-][4ة؟) لللسح سس بي بسب ب سب كتاب الطلاق ‏ ل 
2 و 0 و 

وما ذَكرّه”'' عن نَّصٌّ «الإملاء» في: (إنْ كنتٍ حاملاء فأنتِ طالقٌ علئ مائةٍ 
دينار) وهي حاف في غالب 0" ف أنيا إذا أعطئه مائة دينار تطلقٌء وله 

عليها مَهْرٌ المثل» ليس مَعمولَا بظاهره. 

والذي يبن" به حمها أن تله دون شه بين جين التعليق» هذ 
فى الولد الكامل. 

فإن وَلدثْ مُضْغةً فيها تخطيطٌء وكان بِيْنَ ولادتّها وبِيْنَ التَّعليقٍ ما زاد 


300 


لحظة”" عل تُمانينَ يومّاء فما دُونها طَلَقَثْ9, 


ولا اعتِبار”*' فيها ولا في العِدة عائة ويقيرية يوقاةلآن التقدين القداعة 
يكونٌ بعْدَ التّمانِينَ 


وعلئ قياس ما ذَكُرُوه: إذا وَضعث مُخْلَْقةَ لِذُونِ مائةِ وعشرينٌ مِنَ 


وإِنْ وَضَعتْ مُضغة لم يَظهَر فيها التَخطيطٌ» لَمْ تَطلّقُ؛ِ علئ الأزجح. 
بخلافٍ انقضاء العِدَّةٍ ولَمْ يَذْكرُوه. 


)١(‏ في (ل): «ذكر». 

(9) في (ل): (يتبين». 

(9) في (ب): الحضه»! 
(1) «الوسيط» .)١1/5(‏ 


زه( ف (ب): «اعتير). 


سد الجزءالثالك ‏ صسب- اساسا || 898 

وإِنْ وَلدَتِ الكامل لِسِنَّةِ أشهّر فما فَوْقّها ودُونَ أزبع سِنينَ"" أو المُخططة 
لأكثر نما ذكزناةء واحتملّ حدوث الكمل يَعْدَ التعليق. بوّطء حادث يذه 
شاع ع ب تقو 2 
لَه تطلق: 

4 0 0 200 5 5 الى ا 8 

وإن لم يَحتِملء فظاهرٌ القَولَينٍ فِي الكامل وَُقوع الطلاقي. وخرّجَت عليه 
المُضغة» والخلافٌ مِن أجل الترتيب الوّضعيٌ الذي يُمْكنُ انفكاكه؛ وله 
نظائرٌ فِي الوّصيةٍ وغيرهاء بخِلافٍ الترتيب الشرعيّ مِن التّسبٍ ونحوه", 


وعندَ ظُهورٍ الحما 2 حيتت الرَّوحُ رَّوجِيّها*' وجوبًاء وقبْله صحّحُوا أنه 
لا د يحرّمٌ الاستمتاع» وظاهرٌ النص: التحريم» وهو الأزجح. 


ال سس 
وفي أثنا ا غير الوّطءء كمال" إذا لَمْ يَكنْ تعليقٌ» 


فإذا طَهُرَتْ أَبِيحَ الوَّطءُ بِكّرْ شَرّطه 
فإِنْ لَمْ تكن حاضّث أَضْلا فلابْدَ مِن ثلاثةٍ أَشْهُر وفاقًا للقمّالِ» بخلافٍ 


)١(‏ أقصئ مدة الحمل عند الشافعي ذَليكهُ أربع سنين وعند أبي حنيفة رحمه الله سنتان. 
(0) في (ب): «وغيره». 

(9) في (ل): «فإنه ينقطع». 

(5) «الحمل»: زيادة من (ز). 

(5) في «ز): «الزوجته» ثم شطب الناسخ علئ دالا 

(5) في (أ): «كما في». 
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ل 

وإِنْ كائّث آيسة لَمْ تَحبَّحْ إلئ الاستبراء إِنْ كان بعد" حمْلّهاء كما لا 
يُحتاجُ إليه فيمنْ حاضّث قَبْلَ التَّعلِيقِء ولَّمْ يَحدتٌ بعدّه وَطْء. 

ولو علق الطلَاقٌ على عَدمٍ الحمل فِي صَغيرةٍ أْ آيسةٍ لا يَحبَلُ مِدْلَها 
طَلَقَتْ فِي الحال. اا 

وأمّا التي يُمْكِنٌ أَنْ تكونَ حاملا فيَجبُ اجتنابُهاء فإنْ وَلدثْ بِحَيتُ يَتبِينُ 
أنّها كانث حَاملا عند التّعلِيق: فلا طَلاقٌ. 


و ا 


وإنْ ولدّته بحيث يَتببّنُ أ نَّها لَمْ تكن حاملًا عند التعليق: : طَلقَث”", 


وإِنْ وَطِنَها بِعْدَ التعليق» وأَنَتْ به بعد الوّطءٍ لِستةٍ أَشْهُ فَأكْثر ودُونَ 
5-7 7 2 الك ل # عمس ل ابي ع 8م 2 2 م 
أزبع سِنينَ مِنَ التّعليِقِء فالأصَحٌ أنّها لا تَطلَّقُ؛ لاحتمالٍ أنْ تكونَ حاملا عِنْدَ 


وما صحّحَه في «الروضة»"" تبَعَا الشترج ين دقوع الطّلَاقٍ مَمْنوعٌ. 


وإِنْ علق الطَّلَاقٌ بيَقِينِ بَراءةٍ رَحِمِها مِنَ الحمل لَمْ تَطلُقُ بِمْضِيَ أذبع 
سِنِينَ» ولا تلد أو تلد قبل ذلك. 


ويّمضِي بِعْدَ الولادةٍ سِتةُ أشْهّرِ ولا تَلِدُ ويكونُ ذلك فِي السّنِينَ الأزبع أو 
تلد الثاني بِعْدَ ا لسنينٌ الأزبع. 


)١(‏ ني (ل): «بعد). 

(0) من قوله: «فإن ولدت بحيث ... إلئ قوله ... طلقت» اضطراب وتكرار لبعضه في 
(ب). 

(") «روضة الطالبين» .)١178/4(‏ 


"1/ 


07 
ضر باع 8 


0 و 5 م عن 0 : عور د َوه 
ولو كان لدون سته أشهر مِن وَلادَة الأول إن وفع ذلك» ولم أرَ من 


ولو قال (إن كنت بحام بذكرِ”") أو إن كان ل فأنْتِ طَالقٌّ 
واحدةٌ»» و:(إِنْ كُنتِ”" حاملا بَِنْنَى /) أو: ١إن‏ كان فِي بَطئِكِ أَنتّى فأنتِ طالقٌّ 
طلْقَئَينِ فوَلدَتْ واحدًا منهُما ب 8 بحيث يَظهَرُ أنّها كائثْ حاملا به وقْتّ التَعلِيقٍ 
وأو تماد نشل يد حلط لشيس 

وإن ولدتهما تَبيّنَ وُقوعٌ الثلاث. 


و 


أو د قواحدةٌ شيك وتوف الأخرئ يد ا كذا فِي 

0 ضة)"" تبَعًا للشّرح في صورةٍ الذكورة الاوك فيما نحن فيه» وهو 

يتقنضي وقوعً الطّلاقِ عند التَّعلِيق» ! إِمّا معه أو عَتِبّها'؛ على اختلافي الوَّجِهَينٍ 
0 والمَشْرُوط. 


ه لس ولرو 

يرم ون ذلك ا امراش راق داك و العفو رزلا تاد ره 
ظَهَرَتَ الذُكورةٌ فرق للغلك"الدئ يدخل :تنبا لديف الى ا 
في «صحيح مسلم"" عن النبئ كَل أنه قال: (إذا مرَّتْ بالنطفة يُنتانٍ 
وأربعونَ ليلة» بَعتَ الله عز وجل إليّها مَلكَا فصوّرها وَخَلَقَ سَمْعَها وتصرّها 

(١)ذكر‏ نحوه الغزالي في «الوسيط» (8377/0). 

(0) في (ب): «كانت». 

(") «روضة الطالبين» .)١51١/4(‏ 

(5) في (ل): «عقيبه». 

(6) حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة الغفاري» أبو سريحة.» بمهملتين» مفتوح الأول» 
صحابي من أصحاب الشجرة» مات سنة اثنتين وأربعين. 

() (صحيح مسلم) (51146). 


7 


4و _س_سسسسسسس-س-ب-_ابب .لل سس ب كتاب الطلاق ‏ ل 
ليله بَعتَ اللهُ عز وجل إِلَيْها ملكا فصوّرها وخَلَقَ سَمْعَها وبَصِرّها وجلدّها 
ولَّحْمَهَا وعِظامَهَاء نّم قال: يا رب ذَكرٌ أمْ أنتى؟ فيقضي ريك ما شاء 
وَبكدك الملك01©.فنا طَهدت الذكورة والأنزئة للملك إلأافي ,ذلك الوقك: 
وفِي روايةٍ لمُسلم'": «أرْبعونَ أو خمسٌ وأرْبعونَ لَيلة». 

© 2 © 

* فإِنْ قيلَ: علق ذلك علئ ما فِي عِلّم الل تعالئ. 

* قُلْنا: التعليقٌ يقَعُ علئ ما يَظِهَرُ لِلْخَلقِء ويُعتبَرٌُ لِصِحَةٍ التّعليقٍ زيادة 
علئ حمس وأَرْبعينَ لأنه القَدْرٌ الأكثرٌ. 

© © 9 

وإِنْ قال: «إِنْ كانَ حَمْلّكِ) أوْ: «إِنْ كان ما فِي بَطْنِكِ ذَكَرَا فأنْتِ طَالقٌ 
طَلْقة»» وإن قال: «حملك» أو: ما فِي بَطنِكِ نت فأنْتِ طَالقٌ طَلقتَينِ”") 
فوَّلدَتَ ذكرًا وأنن له يق شَئة. 

وإِنْ وَلدَتْ ذكرّين أن مرو لمر يقعْ شَيِءٌ أيضَاء وفافًا لِلشسّيخ أبي محمد 
يتب ونيا صشحه في «الروضة" فين رح من الوقوع ين 
للحناطي والقاضي الحسين؛ لذن انفراد الفخمل الذي ف في البَطنٍ يما ذَكِرَ 


.)١( 
في (بء ز): «في مسلم».‎ )0( 
في (ب): «فأنت طالق طلقة» وإن قال: حملك وما في بطنك أنثئ فأنت طالق‎ )0( 


طلقتين»!! 
(4) «روضة الطالبين» .)١51١/4(‏ 


عت املف ام جب ا 1 0 
3 2 ب ذ#ه ع 
شرط ولم توجَدٍ الوّحدة. 


00 معناه: اوم في لبان ور مِن هذا ا كرووة فإن ذلك لا 


0 قال: (إِنْ ولَدْتِ فأنتِ طالقٌ» 57 ال 
نتَء وانفّصل الوَلَدَ بتَمامِه طَلَقَتْ. 


0 


ومع هه 


قال ابن كَجٌ: لّو أَسْقَطّث ما بانَ”'' فيه حَلْقُ آدَمِيَ بتمايه” طَلقَتْء وَإِنْ لَمْ 
يتين فيه حَلْقُ آدَمِيّ بتَمايه لم تَطْلْقْ؛ ذكرَهُ فِي «الروضة»” تَبَعَا للشرح» 


وا بعري 


والأزجحٌ عندي: أنَّ النظرٌ في ذلك إلئ العُرفِء فإِنْ عدّوه ولادةً طَلَقَتْ 


والنظرٌُ إلئ ما يبت" به أَمّيّهُ الوَلِدِ له وَجٌُْ وقد يُقرّقُ بِينَ التعليق 
و .ل 3 


5 8 هَ لذَا ب لمم 6 ل م .]؟ 
ولو قال: (إن وَلَدَتٍِ وَلدَا فأنْتِ طالقٌ طلقة» و(إن وَلدَتٍ ذكرًا فأنتِ 


.)١5١/4( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(9)قي (ل): إن قصد المعلق عل عمل يقصنهة. 
(0) الولو مكرين ق(ز0. 1 

(4) «بان» سقط من (ل). 

(6) «بتمامه» زيادة من (ل). 

(5) «روضة الطالبين» .)١5١//(‏ 

(0) في (ل): (ثبتت)». 

(8) في (ل): «التعريف». 


د[ 22-6 7772 ل تت كتاف الظلاق نك 


اللي فول كا لقث نل جود لتر قلا بشري 
اجر 


عن الشافعّ وَقََهُ وجَرّئ عليه أصحابة. 


ا 00 كر لاي ا ا 
ومَحَل ذلك إذا أَطْلقّ بحيث لَمْ يَقِصِدْ بِوَلِدِ”" الذَّكَرَء إن قصَده قَبِلَ فِي 
الظاهر. 


27 


ثم إنْ قَصدَ بالتعليق”" الثاني تأكيدَ”" ما سَبِقَ كان كمَنْ”' قال لرّوجِته: 
«أنتِ طَالقٌ طَلقةً» أنْتِ طَالقٌ طَلقَتينِ»» [وقال: «قصصدت بقَولِي: الع طالن 
طَلقبَينٍ]”*» واحدة تُوْكَدُ الأولئ, وأَخْرَئ أُوْقَمْنُّها» فإنه يُقبَلُ نه ظاهرًا علئ 
الظّاهرِء وحيئئِذٍ فلا تَطْلُنُ إلا طَلقَتِينِ إذا قَصدَ التأكيدَ أو أطْلقّه فإن قصدّ 
الاستئناف وقمَ ثلاث0. 

ولو قال: #إن ولَذت ولداء فأنت طالق» أو" «إن-ولَذْت :ذَكرا:فأنت 
طالقٌ) فود ولَدَينٍ معًا في الأولن» وذَكَريْن معًا فِي الثانية» ا ا 
طَلقة ولَّمْ يخرّجوا هذا علون” الخلانٍ السابق في أنَّ الشكيرٌ هل يَقتضي 
التََوحِيدَ وهو فِي قوله: «ذَكَرَ|) أَظهد هئة في قوله: «وَلَدَا). 

© © © 


)١(‏ ني (ل): «بالولد». 

() في (ل): «التعليق». 

(*) في (ل): «تأكد». 

(4) في (ل): «ما سبق لمن». 
(ة)مابية المعقوقين سقط من 3ل 
(5) ني (ل): «الثلاث». 

(0) في (ل): (و». 

() «علئ» سقط من (ل). 


ك5" الجرء الثالث أدث” أأاح 


2 وأما التعليقٌ بالحيض : فإذا قال لطاهر ايل أو عن صَغيرةٍ) أو 
كبيرةٍ غير آيسةٍ: «إن حضت فأنت طالقٌ) نه تَطلقّ بظُهورٍ دم الحَيض فِي 
0 الإمْكانٍ؛ نصّ عليه الشافعئٌ فِي ١المختصر‏ المنبه»» وحكاه الأصحاتٌ 
وجهًا". 

22 مر ع و 8 

ثم إن نقص عنْ كَل الحيضء ولم يَعْدْ ح: حيرا القضيث خرينة عَصْرَ يوما من 

8 م 0 الله 2 
وقْتٍ الدَّم تَبينَا أنّ الاق لمْ يَقمْ. وإن قال ذلك لحائض لَمْ تطلقٌ إلا بأَوّلٍ 
حَيض مستقبّل» كذا ذكرٌوه. 
م 7 3 

ا ري 0 
للحائتض: (إذا حِضْتٍ غَذَا فأنْتِ طَالقٌ "22 فاستمرٌ حَيْضُها حتئ جاء الغذدء 
ورأتٍ الدمَ فيد" فإنها تَطْلُقُ نص عليه فى «المختصر المنبه»؛ في باب الطَّلَاق 
إلى أَجَل وبصِفةء فكأنه قال: «إذا استمرّ بكِ الدّمُ إلى أنْ وَجِدَ في العَدِ). 

وإِنْ قال لحامل: (إِنّْ حِضْتٍ فأنْتِ طالقٌ» فجاءه”' الدَّمُ قبْلَ الطلق» 
فنا تَطلُقٌ؛ لأنَّ الدّمَ الذي تَراهُ الحاملٌ”” بشَرطِهِ حَيْضُ علئ الأصحٌ» ولا 
24 7 _- 5 97 ين 
تطلق بدم النفاس لآنه ليس بحيضء ولم يذكروه. 

وإِنْ قال ذلك للآيسةٍ - التى لا يُمكِنٌ أنْ تَحيض - لَمْ يصم التعليق» ولَمْ 
يَذكروه. 

.)١90١7/4( و«الروضة»‎ »)»55 ٠ /5( «الوسيط»‎ )١( 

(1) من قوله: «غدًا فأنت طالق» وقع سقط كبير جدًا في (ب). 

(*) في (أ): «فيها». 


(5) في (ل): «فجاء لها». 
6 00 «الحائل». 


|| مام كناب الطلاق ‏ ب 
ما المتحيرةٌ 5 إذا قال لها #إن: خفنت قات طالن 0 فيال يطل 
5 مُدةٌ يُتحققٌ أن فيها حَيضًا مُبتدأء با على أنَّ كُلّ شَهْرٍ لها 
يَشتولٌ علئ حَيض وطْهْرِء نَظرًا إلى الغالِب, ؟ ثم ينظر لون اليقين بالتسبة الو 
الشّهرِ الذي لهاء وكذا المَجنونةٌ التي هي كالمُتحيّرةٍ ولَمْ يَذكدوهما. 


وإن اد ١‏ إن حِضْتِ حَيضةً - ب حاء حخيضة - فأنت طَالقّ) لم 


تطلق عرز تستقبلَ الحَيْضَء وتَمضِي لها حَيضة ثُم تَطهُرٌ .. نَصّ عليه فِي 

ءِ 3 اخ دمر 
«المختصر المنبه» وشاهده من قوله يِه «لا توطأ حائل”" حت تَحِيضَ 
أ ةً) 7 


(١)«كان»‏ سقط من (ل» ز). 

(؟)ني (ل): «حامل». 

() حديث ضعيف بهذا اللفظ: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» برقم )١79401(‏ مرسلا 
فقال: عن معمرء عن عمرو بن مُسلمء عن طاوّس قال: أرسل النبي وَل مُناديًا في بعض 
مغازيه: «لا يقعن رجُلُ علئ حامل» ولا حائل حتئ تحيض». 

ورواه الدارقطني موصولًا وذكر ما فيه من علة الإرسال فقال في «السئن» )*81١/54(‏ 
ان : نا أبُو مُحمد بن صاعدٍ . نا عبدٌ الله بن عمران العائذي بمكة » نا سُفيانٌ بن 
غييئة » عن عمرو بن مُسلمٍ الجندي , عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: ١نم‏ رسُولٌ الله 
كل أن تُوطأ خامل حتن تضع ء أو حائلٌ حنم تحيض» . قال لنا ابن صاعدٍ: وما قال لنا في 
هذا الإسناد أحدٌ عن ابن عباس إلا العائذي. 

جيك لاما مو بوكر ابي اهو الفسرارركة واه يمدق قدا 111/0110 
من طريق شريكٌ» عن قيس بن وهبء وأبي إسحاق. عن أبي الوداك» عن أبي سعيدٍ 
الحُّدريء أن النبي يكل قال في سبي أوطاس: «لايقعٌ على حامل حتئ تضعء وغير حامل 
حتوا تحيض حيضة». وإسناده ضعيف» لضعف شريكء وهو ابن عبد الله النخعي» وهو 
ضعيف سيئ الحفظ. 5 


5000 1 جا لات 5 00 هر في عاص 
[ولو انقطع الدمٌ بعد''' يوم وليلةٍ بحَبَّل ونحوه وقمٌ الطلاق ايضا. 
وق الكتدترة والمعدولة فى “قولهة اخيضة ]1 إن كان في الخر جره 
ام 20 3 

الطيو تلان إذا قفي الشهد تعد 


وإِنّْ قال ذلك فِى أَنْناءِ الشَّهِرء فمُقتضّئ ما ذكرّه الشَّيحْ أبو حامدٍ وغيرٌه 
1 كي اع ب ل ان ١‏ 2 56 
فِي عِدَتِها: أنها لا تطلقَ حتئ يَمِضِيَ شَهْرٌ بَعْدَ الشهر الذي وقع التعليق في 


أثتائهموكان الباق خسة عشريومًا. 
00 رفي 5 20 03 
ومندى! أنهَا تطلق إذا اتقضرة يصيقف الشهر الثاون. 
وإِنْ قال: «"جيضة) بِكّسْرٍ الحَاءِ فهُو كقّولِه: (إِنْ حِضتٍ». 


1 8 له مك 00 .تله 85 
ولو" قال: «إن حضت حَيضًا فأنتِ طالق» فهو كقوله: «إن حضت» 


- وأخرجه أبو داود :)7١51(‏ والدارمي :)١9١/1(‏ والحاكم في «المستدرك) 
(2055/5.» والبيهقي في «السنن» (!549/1)» والبغوي في «شرح السنة» (5795) عن 
شريكء به؛ لم يذكر فيه أبا إسحاق السبيعي. 

وسيأقي بتوسع في كتاب العدة» ويغني عنه ما رواه مسلم )١1551/19(‏ عن أبي 
الدرداء؛ عن النبي ككل أنهُ أت بامرأةٍ مُجح علئ باب قُسطاطء فقال: «لعلة يُرِيدٌ أن يُلم 
بهاك» فقانُوا: نعم» فقال رسُولُ الله يلِ: «لقد هممتٌ أن ألعنة لعنًا يدل معهُ قبرة كيف 
تورلة وقو لا يشل 10؟ كيف ستحدقة وخر لا بحل 51 

)١(‏ في (ل): «في». 

)7١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(0) في (ز): «وإن». 


كناب الطلاق ‏ ل 


-|[ع.م 
ويحتولٌ أن يُرجَعَ أنها لا تَطلّقٌ هنا" إلا بِعْدَ يوم وليلة لِوَجودٍ حَقيقةٍ 
ايفن 1 لله 

ولو قال لِرَّوجِتَيهِ: «إن حِضْئُّما خيضة فأنثما طَالقتانٍ»» فصحح”" فِي 

ونه 2 8 ع 0 8 3 و و 6 

«الروضة»”" تبَعًا للشرح أنه يلغ قوله: «خيضة» ويُستعمل قوله: (إن 
حِضْئْما؛ فإِذًا ابتداً بهما الدَّمُ طَلَقَمًا. 

ونسّبّه في «الشرح» إلى السب لشيخ أبي”) حامدٍء وهو وهمٌء فالذي فِي :. تعليق 
ا لشيخ أبي”* حامِدٍ ذَكرَ وجْهَين: 

-١‏ أحذهما: لا ينعقدٌ هذا التعليقٌ. 

-١‏ والثاني - وقال: إنه الصحيحٌ من المَذهبٍ -: أن الطْلاقٌ يَقعٌ في 

وفى «الشرح) قالّه صاحبٌ «المهزّب)”' و«التهذيب». 


وذلك”" يُقتضي أنهما رجّحاه أو جُرَّمَا به» [وليس كذلكء وإِنّما حَكَيًا 


(١)«هنا»:‏ سقط من (ل). 
(0)في ([): اوصحح). 
() «الروضة» (8/ .)١67‏ 
(5)في (أ): «أبو». 

(5) في (أ): «أبو). 

(5) «المهذب» (؟/ .)6١‏ 
(0) في (ل): «وقد». 


ل الجزء الثالث ماك 
2 الل 6 يي 
وجها] . ولم يرجحاه. 

ع يي 2 ام ابر 7 هر في 
والأصحٌ عندنا: أنّهما إذا حاضَث كل مِنهُما حَيضة» وقَمَ عليهما الطلاق. 
وفِي «الروضة»”" أنه احْتِمالٌ رآهُ الإمامُ وليس كذلكء فإنْ الإمامّ حكاه 

وَجهّاء وحكاه غيره. 
وتضتث. أصله إلن المرتي ف قوله: (إِنْ ولَدْتّما ولدًا فأنثما طَالِمّتانِ) © 
ورجّحَ جَمْعٌ إِلْغَاءَ هذا التعليق ولتي أله لذ الرّبيع في ١إن‏ 3 

ا و ور وا ص ا سر 28 2 م 

ولو قال: «أنتٍ طالق ما بِينَ طهرّين) ولمُْ يَنو شيئاء وَقعَ أول ما ترئ الدمَ 
6 2 5 7 5 به ه (هم َ- - 5 7 
بِعْدَ الطهر الذي حلفَ فيه» وإن كات حائضًا وقع مكاتّه. نص علئ ذلك 
كلّهِ فى ١المختصر‏ المنبه). 

وإذا علَّنَ طلاقها على حَيضِها وقالث: «حضتٌ» وكدذّبها الزّوجُ صَدَّقتْ 
ِيَمينِها في حَقّها علئ المَشهور”» وكذا الحكمٌ فيما لا يُعرفٌ إلا منهاء 
كقوله ١إن.‏ أضمرت بتعضي فأَنْتِ طالقٌ» فقالث: «أَضْمَرُته). 

(١)مابين‏ المعقوفين سقط من (ل). 

(؟) «روضة الطالبين» (8/ .)١57‏ 

(") في (أ): «طالقان». 

(؛) «الروضة» »)١57/8(‏ و«مغني المحتاج» (7/ 7371). 

(0) في (أ): «كان». 

(5) حكاه الغزالى في «الوسيط» (0/ 4٠‏ 5) فقال: ومهما قالت «حضْتٌ» فالقول قولها 
مع يمينها. 


كناب الطلاق 2 سب 


-]|[>.م 
3 م ا 5 8 5 5 و ه59 5 ِ عم 
ولو علق الطّلاقٌ بزِناهًا فقالث: «رَنِيْتَ؛ لمْ تصدّق علئ الأصحٌ» لأن 
- 7 
مُعر فته مُه ممكنة. 


ولو قال: «إِنْ حِضِمُّما فأنتُمَا طالِقانِ» فقالًا: ١حِضْناءء‏ وكدّبَهما الزَّوجٌ 
حدق مو وان فدفيما طَلقَتَاء وإن صَدّق أحدهعا طلفت الفكدية ولَّمْ 
ب لل || ج2002 , 
2 2 96 


.)41١/5( حكاه الغزالي في «الوسيط»‎ )١( 
.)7١ «الروضة» (8/ 4 » وانهاية المحتاج» (/ا/‎ )0( 
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فِي تفويض الطلاق إلى الزوجة ”" 


إذاتقال:المعلت لوحف المكللة الى تنمك 4 اوه لأطلفى تفشك إن 
شَدْتِ» فهو تمليكٌ للطلاق علئ الجَديدء وَفِي القديم: توكيلٌ .. هذه طريقة 
7 سه ل - 07 ف ١‏ ّ 
الخراسانِيينَ» وعليها جَرئ الرَافِعي ومن تبعه. 


وأا العراقيونَ”" فَلَّمْ يَذكرُوا هذا الخلافء وجَرّمُوا بِالتّملِيكِ”. 


)١(‏ النظر في هذا الفصل في ثلاثة أطراف: 

الأول: في ألفاظه التي ينعقد بها. 

الثاني: في حقيقته» وهل هو تفويض أو توكيل. 

الثالث: في حكم العدد. 

(1) اختلفوا في حقيقة التفويض علئ قولين: 

أحدهما: أنه تمليك» كأنه ملكها نفسهاء وهذا هو الجديد من مذهب الشافعي. راجع 
«المنهاج» وص 5؛» و«الروضة» (55/8)» و«الغاية القصوئ» (7/89/5)), و(فتح 
المعين») (ص .)١١9‏ 

والثاني: أنه توكيل كتوكيل الأجنبي» قال الغزالي في «الوسيط» (0/ 07”87): ويبتنئ عليه 
أنها لزظ ردك فيه و التداير” القن حرا مالتسال د لو ابر لبع بلقل 16 لأ 
اتضال القبول لا يد:مئة؛ وإ جعلتاه توكيلة جار 

(*7) «الروضة» (57/4). 

(4) شرط الغزالي لوقوعه أن ينوياء فقال: ولو قال: «أبيني نفسك» فقالت: «أبنتُ»- 


.]ب ااا اس كتاب الطلاق ‏ ل 
ولّمْ أقِفْ على القَولٍ بأنه توكيلٌ» وما تسب إلى الجَديدٍ لا يتأنّئ القَولُ 
بظاهره إن المرأةً لا تَملِكُ الطَّلاقَ أصلاء ولا يُمِكِنٌ أن يَكونّ الطَّلاُ مِنْكًا 
للرّوج وللزوجة”", وجعلُوا تَطليقّها نفْسَها مُتضمنًا للقبول» ولو ضرحت 
بقولها: «قبلت) فلا أثرَ تله وغل أمور محضلة: 
فالصوابٌ فِي التعبير عن ذلك أنه يُسْبِهُ التَملِيكَء أو يَجرِي عليه شئءٌ مِن 
أخكام التَّملِيكِ. 


0 


صام. 


ومن ججملةٍ ذلك اعتبارٌ القَوْرٍ كما فِي قَبولٍ التَمْليك» وجَعلُوا القّولَ 
بالتتطليقٍ ما دَامَا في المَجلس صَعيفًاء وهو المَذْمَبُ المَنصوصٌ فِي «مختصر 
المزن ي'”"» بل فيه ما يقتضي أنه إجماع [ ولفظّه: دل" أعلم خلاقا لهأ إن 
طَلَقث تمكها كنل أن يف كانه مِنَ المجلسء أو يَحدُتُ قَطْعًا لذلك: أن الطّلَاقّ 

يَقَع علَيْهاء فيحتول أَنْ يُقَالَ لهذا المَوه ضع إجماع)]"". 

4 و عاك 01 ا 27 5 ٠‏ سمه وى 32-01 

ونُصوصٌ الشافعيّ ظاهرةٌ في اعتِبار مجلس الخِيارٍ الذي يَنقطِعْ بالتفرّقٍِ 
كما فِي البيع» فلا يَجورٌ ترك هذا النّصٌّء ويؤوّلُ بما لا يَصِحٌ. 

ويُستشَْى مِن اعتِبارٍ القّورٍ ما إذا صرَّحَ بِالتّرَاخِي فقال: «طلّقِي نَفْسَكِ متى 
شِْتِ)ء فإنّ لها أنْ تُطلّقَ نَفْسَها أيّ وفْتِ شاءَث, نصّ عليه؛ وجرئ عليه مَنِ 


-ونويا؛ وقع» وإن لم ينو أحدهما لم يقعء وقال أبو حنيفة: لا تعتبر نيتهماء بل تكفي 
الرجل» وقولها يبنئ على قولها. 

)١(‏ ني (ل): «والزوجة». 

() «مختصر المزني) (ص .)١97‏ 

(9) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


ل الجزء الثالتث 
اقْتَصرٌ علئ الثّمليكِ”"2 ومَنْ أنْبتَ القَولَينِ”". 

ولو قال: «وكَلْتُكِ فِي طلاقٍ نَفْسِكِ) تمَخَضَ ال ا 
المّصريح به» وفِي طَريقٍ لَهُم إثباث الخلايء قال القاضي حُسَينْ: : لأنه يَشُو 
شم لي وذ حبكل وعلن هذ ابس لوم ده 
انوكي الكخض "ا 

ولو قال: «ملكدّكِ طلاقٌ نفسكِ» فهو تمليكٌ قَطْعَا على طريقتهم؛ ولَمْ أرَ 
مَنْ ذكرّه. 
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© 2 2 
ولو قال: «طلّقى نفسّك ثلانًا إِنْ شئتِ»». فطَلَقَتْ نفسّها واحدةً» وَقَعثت". 
ولو قال: «طلّقِي نفْسَكِ واحدةً إن شِدْتِ الطلقت ناه و فحت واجدة: 


ولو قَدَمَ ذِكْرَ المَشيئة فِي الصّورتَينِ أن قال ١طلّقي‏ تفيكلك إن قمع 
ثلانًا» أو قال: «طلّقي نفْسَكِ إِنْ شِئتٍ شِعْتِ واحدة» فطُلّقَث” فِي الأولئ واحدة 
وف التانية لذ" . 

قال ابْنُ القاصّ وسَائرُ الأصُحاب: «لا يقعٌ شئْءٌ)». لأن مَشيئة ذلك 


)١(‏ ني (ل): «التعليل». 
(؟) «الروضة» .)١55/4(‏ 
(9) في (أء ل): «(محض». 
(؟) «الروضة» .)١55/4(‏ 
(5) «الروضة» (8/ .)١51‏ 
(5) ني (ل): «وطلقت». 
(0) «الروضة» (8/؟151١).‏ 


ل ا لكك للدلل لل ب ل سح ككتَابٍ الطلاق ‏ ل 
كي فاه اه ا 4 د عع(١)‏ سسك ارو )(١‏ ا ور 
صارت شرطا في أصل الطلاقي. كذا فِي «الروضة» تبَعًا للشرح » وقية. 
سس >> «(#") 5 .6 عر 1 
وسّاعده الأصحات» ولم 0 
عى رمقاي وق انين و ع ره ل 7 0 
وهو مردودء والصوات و قوع ما اوقعته. فإن «ثلاثا» ف الاولئ 
2 1 0 5 5 م ميد 3 
و«واحدة) شي الثانية لنسيت معمو لا ل(شئت)ك2» وإنما هو مَعمول لقوله: 
5 ار 2 توق 00 0 5 
«طلقي) فإن مُفعول الإشاءة ييحذف غالماء والحمل عل الأغلب هو 
و 000 3 ٠ ٠‏ أ م 2 8 . 82 1 6م 
المعتمد. وما قذرّوه فِي ذلك رَكيك بعيذ» والمَفهوم المتعارّف أنه لا فرق 
بِينَ تقديم | لمُشيئة وتأخيرها”. 
وان مه ا اه 
وصيغة طلاقها لنفسها: «طلقت نفسي). 
5 0 .0 7 8 . ار 5 الى 3 ع ه 
فإن قالث: «طلقتكَ». فهو كناية يَحتاحٌ إلئ نِيّةِ الطّلاق» ولو قالث: «أَبِنْتُ 
نفسو ( ونووت؟؛ وَقع. 
1-50 دي 2 ا ااه 
وليس للمفوض إليها طلاق نفسها إن تعلق طلاقهاء ولو فوص إليها 
74 ٌُ 1 0 3 2 4 2 2 2 5 
التعليق» كذا قالوه. والأصح صِحته فيما ليس بِحَلِفِء وقد سَبقٌ في الوكالة. 


. )07/8( «الروضة»‎ )١( 

(1) وإذا قال: «طلّقي نفسكِ»» ونوئ ثلانًاء فإن طلقت ونوث مثله: نفذ ثلانًاء وإن لم 
تنو لم يقع الثلاث؛ وإنما يقع واحدّاء وفيه وجه أنه يقع؛ لأن البناء في العدد أقرب من البناء 

(6) في (): «وماعده). 

(؟) في (ل): (يتعقبه). 

(5) في (ل): «الإشارة». 

(5) في (ل): «وتأخرها». 


ل الجزء الثالتث 


1 
وأمّا التَخييردُ”" فلّه شركة مّع التّملِيكِ فتَذَكُدٌه عَقِيبَهه فإذا قال المكلّفٌ 
لِرَوجِتِه المُكلَّفةِ: «اختاري نَفْسَكِ» وتوئ تَفويضٌ الطّلاق إليها فقالت: 


2 
- 0 و 
7 


9 - 5 50 3 َه 1 1 0 باع 2 
«اختراث نَفْسِي) وتوثْ طَلاقَهاء وقعثْ عليها طلقة رَجعية» إلا إذا كان هناك 
9 و 2 و 
ما يحصل به البَينونة. 


3 5 َه 906 ها لال" جين 5 5 يا 

ولو قال لها: «اختاري»» ولم يَقل «نفسَكِ»» ونّوئ تفويضٌ الطلاق'" إليها 
57 0 © سى 55 5" 7 000 ا 21 و ا 
فقالت: «اخدرت») ففى «التهذيب»: لا يَقع الطلاق حتئل تقول: «اخترت نفسى)» 
ويشعر”" كلامه بأنّه لا يَقع) إن نوت كذا في «الروضة)”' تبَعَا للشرح» وفِي 
005 ذاه 7 بو 1 هه 8 1 8 3 
نص الشافعي ما يُخالفهء وهو قوله: «لو” قال رَجَل لامرأته: اختاري» لا يكون 
8 2 ع 5 3 غم 3 7 5 ع 
طَلاقًا [إلا أنْ يُرِيدَه]"؛ لأنّه يَحتمل”" اختاري مالاء وقال: ليس الخيارٌ بطلاقٍ 

ااه لغيه ب درل ذه 

حت تطلقٌ المُخيّرة نفسّها؛ ذكرّه في «المختصر المنبه. 

وفيه: أن قولها: «اخترث» مع نِّهِ الطَّلَاقٍ كافٍ فِي وقوع الطّللاقء وهذا 
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هو المعتمّد. 


وقد ذكرٌ فِي «الروضة»”" تَبَعَا للشرح عن إسماعيل البوشنجيٌ أنها إذا 


)١(‏ في (ل): «المنجز». 

(؟) «الطلاق»: سقط من (أ) وفي (ل): «التفويض». 
(9) في (ل): «ويشير». 

(5) «الروضة» (594/48). 

زه 5 (ل): «ولو». 

(5) مابين المعقوفين سقط من ([). 

(0) في (أ» ب): «يحتمله). 

(8) «الروضة» (59/48). 


كتاب الطلاق ‏ 


1" 
قالث؛ 2007 ثم" قالث بعد ذلك «أردثٌ اختّْتُ تَفْسِي) أنه يُقبَلُ 
قَولّها'", ب يعني: بِيمِييِها وتَطْلقٌ. 

ولو”” قالث: «اخترت رَوجِي أو النكاح) لم تَطلق. 

وإِنْ قالَتْ: «اختّرتُ الأزواج»» أو: «اختّرث' أبَويّ» أو أخي أو عمّي؛ 
طَلَقَتْ علئ الأصحٌ ولَمْ يذكروا نِيّتها لطلاق نفسِها. 

والقِياسٌ: أنّه لا بدّ مِن يها لذلك» ولا يَخْتصٌ ذلك بَلْ يأ فِي الحَالٍ 
وغيره مِنَ الأقاربء بل يأتِي فِي الأجانب أيضًا إذا كانث تَسْكنٌ قبْلَ نكاجها 
عند مَنْ ذَكَرَتْء ونيّةُ الطّلاق لا بد منها. 

إذاا“» اختلمًا فِي النَيةِ فادّعنْها وأنْكرّها الرَّوجُ» أو بالعكس. فالقّولُ قول 
من أخبرٌ عن صَميره بيَمينه 

* ونم كناب الطّاقٍ بثلاثة أنواع: 


2 أحذها: : شيء * يُذْكَرٌ في ظَرفٍ زعا فين يورم وغيره ين صف مُتجددة 
فيه. تَطْلّقُ بهى وليس بتعليق» وهو إذا قال: «أَنْتَ طالقٌ فِي اليوم الذي يقد 


4 
قد 


و 
هه 


احاح سم وميم ايك لبرردم 
يتقتضي'" بُطلانَ البينونة. 


0 


)١(‏ «ثم» زيادة من (ل). 

(1) «قولها» زيادة من (ل). 
(9) في (ل): «فلو). 

(؟) «اخترت» سقط من (ل). 
(5) في (ل): «فإذا». 

(6) (ما يقتضي» سقط من ([). 


ل الجزء الثالث يكنا 
وكدا لوقل بجوو كط لي او لحي عل جب رلا ميا 
ذلك اليوم؛ 2 ثم قَدِمَ رَيدٌ بعْدَ زوم الو ٠»‏ فإنه يَتبِير”' بطلا نَ الببع لتَيّنٍ 
بت قل البتبع لِقّدوم ريد ِي أَئْناءِ ذلك اليوم. 
ولو مات الزَّوجّ أو مادّثْ هِي فِي بَعْض ايوم نُمّ قدِمَ في بقية ذلك اليوم 
فلا "0‏ تَوارُتَ بَينهُما إِنْ كان الطَّلَاقُ بَائئّه وكلٌ ذلك مفرّعٌ على ما صكَّحُوه 
فِيمَنْ نَذْرَ أَنْ يَصومٌ اليوم”" الذي يَقَدَمٌ فيه ريد فْقَدِمَ تَهارّاء والناذِرٌ مُفطِرٌ 
قا لم ع ا ع ا مرح اب ل 6 مركو اه 4 0٠:‏ عمسم ع(:) 
فزن يلرقه أن تصبوع يوك عن تارم رارق دللك وين ول انيرم برك [اسكم 
الأسبوع والشهر والسَّنَةٍ 
2 2 © 
عو م عو 705 شى > عو 
* النوعٌ الثاني: شَيْءٌ صُورته تعليقٌ» ولكنْ قرينةٌ المُجازَاةٍ مع النية تَصر فه 
إل التّنجيز كما إذا قالتْ لِرّوجِها: «يا تحسيسٌُ»» فقال: (إنْ كنت كذلك فأنتِ 
٠‏ ا - َم ع ٠.‏ ل مرو 020 
طالقٌ» فإنه قصّدَ إسماعها الطّلاق كما أَسْمعَنْه المكروة» تطلقٌ وإن لَمْ يو 


سس يي 


فيه تلك الصّفْةٌء وأما إذا قصّدَ التَّعلِيقَ أوْ أَطَلّقٌّ فلا يَتَنَجَرْ سي وفِي 
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)١(‏ ني (ل): (ينتهي». 
(؟) في (أ): «ولا». 
(©) «اليوم» زيادة من (ل). 


(5) «حكم» زيادة من (ل). 
(6) في (ل): «الطلاق». 


#إس#/ لس سس سس سمب سم كتاب الطلاق ‏ 

* النوعٌ الغالث”©: الضاذة مزه الجاهل والنّاسِي' "اكه ين الرّوج أو 
اوداوار يمو رسا ديد كادي يَقتضِي الحِنْتْ ولا 

فإذا قال: (إِنْ فعلتٌ كذا فرَّوْجَيَى طَالقٌ» ففعَلّه ناسيًا لِلْحلِفيء أو جاهلاء 
كما إذا قال: (إِنْ كلمت زيدًا فزَوْجَّتِي طالقٌ) ففعَلّه ناسيًا للحَلِفٍِء فكَلّمد 

0 7 
وهو جاهِلٌ بأنه رَيدٌ فإنه لا يَقَعْ الطَّلَاقُ علئ الأصحٌ. 

وفسفةة مِن ذلك ما إذا قال: (إِنْ فعلتٌ كذا عامدًا أوْ ناسيًا فرَّوْجِتِي 
طالقٌ» ففعلّه ناسيّا؛ نفل القاضي الحُسينُ أنه يَحنَّتُْ بلا خلاف. 

د عِندنًا 0 ؛ أن التّسيانَ لا 0 الحلفٌ علئ 01 منهء لأنّ 
مَوْجِودًا!'' في هذه العورقه و كذ لى لقال د فعلتٌ كذا ٠‏ -عالمًا أو 
جَاهلًا - فرَّوجَتِي طَالقٌ). 

29 © 
ما المُكرَّهٌ فلا يَحِدَثْ يَحنّث أيضًا على الأصحٌ. 

فإذا قال: (إنْ فعلتٌ كذا - باختياري أؤ مُكرّمًا - فَرَّوْجَتَى طَالقٌ) ففعلّه 

)١(‏ كلامه هنا في حكم طلاق الجاهل والناسي والمكره إذا خالف ما حلف عليه فهو 
هنا مقيد بالحلف والحنث. 

() في (ل): «الناسي والجاهل». 

(*) «به» سقط من (ل). 


(4) في (ل): اموجود). 
(6) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


الجزء الثالث زوا*]ا- 
2 78 # 2 م 250 ع 7 
مُكرّهَاء فمُقتضّئ ما سبق فِي الناسي أنه يَحدّث بل أولئ؛ لأنه عالِم بِحَلفْه وكان 
1 ره ” ع 7 3 رع 2 غ2 روت سل ا 3 
يُمكنه ألا يَفعلّه وتحتول أن لا يَحنّتّ؛ لأن فِغْلّه كَلَا فِعْلَ وهو الأَرْجَح. 
وأمّا الزوجةٌ فإذا وُحِدَ منها مُخالفةٌ الحَلِفِ باختيارها عَمْدَّا مع العلمء فإنه 
ِقَعُ الحنثُ وإن كانت ناسية لِلْحَلِفِ فلا حِنْتَ0", وكذا إِنْ كانث جاهلة أو 
4 0 3 2 3 > لس و 0م - 
مُكرّهةً وسواءٌ أشَعرتْ بِالحَلِفٍ أم'" لَمْ تَشْعْرْء واشتراطً الشعورٍ ضَعيفٌ. 
عر اس 3 و 0 
وأمًّا غيرٌ الزوجين فإن كان يُبالِي بالحَلِفِ'" بحيث يَمنثل أَمْرهء ويّراعي 
حَاطِرَهء فإِنّهِ إذا حَالفَ الحَلِفَ ناسيًا أو جاهلا أو مُكرمّاء فلا حنثٌ على 
5 ع ىس ع 0 ري 0 عامس 
الحالِفي أيضًا”؛ علئ الأصحّء ولا يُشترط الشعورٌ هنا أيضًا. 
َي ع 5 و 
وأمّا الأجنبيُ الذي لا يُبالِي بالحالفي. فإنه يَحنَثْ الحالف بمُخالفة 
الأجتّبي لِلْحلِفٍِ ناسيًا أو جاهلا أو مُكرّمّاء والأزجحٌ فِي المُكرٌه" أنه لا 
5 اي 5 7 بر ا 2 2 0 006 14 
يَحنّثْ الحالِف, خلا لِمَنْ رَجَّح خلافَ ذلك؛ لأن فِعْلّه كالعدّم. 
ولو علق بدخولٍ طفل او تهيمة أو سنور فدخحل وفع الطلاق. قال 
و 5 
الحناطي: ويُحتمل المّنع. 
وعند تَمخّض التَّعلِيقٍ في غير ذلك مما قَدَّمْناهُ يَقَعُ عنْدَ وجِودٍ الصَّفَةٍ ولا 
د : ا 3 0 3 000 
يَمنع مِن ذلك نسيان ولا جهل ولا إكراه. ويحتمل المّنع. 
() ب (ل): «#تحنث). 
(0) في (ل): «أو». 
() في (ل): «بالحالف». 
(5) «أيضًا» زيادة من (ل6. 


(0) في (أ): «ولأنه)». 
(5) في (ل): «والرجح بالمكره». 


وه اجم٠72ببصحجح_ب_-__‏ ب ب ب سن تان الظلاق عب 
عي امم 2 3 - 

وأمّا جَهُل الحكم قلا يَمنْعٌ مِن الحِنثِ للتقصير برك السَّوالٍ. 
سلما الله مِنْ آفةٍ التّقصيرء وأَصْلحَ عاقِبتّنا فيمًا إليه تَصيرٌ والله 


2 2 2 


ا 


كتاب الرجعة"”' 


6ع 235 51 و 0 - 2 م 

فتح رائهًا أفصح مِن كسّرهاء ودذليلها: 

0 8 6 عم 2 2 0010 8 0 

قولّهُ تعالئ: #وَممُولمنَ لَحَنّ رين فى ذَلِكَ 4”" وقوله تعالئ: لمَإِمْسَاكا 

)١(‏ وأركانها ثلاثة: مرتجع ومحل وصيغة. والمراد بالمرتجع الزوج أو من يقوم مقامه. 
وشرط في المحل كونه زوجة موطوءة وني معن الوطء استدخال المني المحترم معينة قابلة 
للحل مطلقة مجانا لم يستوف عدد طلاقها وتكون الرجعة في العدة» وشرط في الصيغة لفظ 
يشعر بالمراد صريحًا كان أو كناية بشرط عدم التعليق ولو بمشيئتها وعدم التأقيت. 

وتفارق الرجعة عقد النكاح في سبع مسائل نص عليها المَحَامِلِيء وهي أنها: تصح بلا 
ولي ولا شهود. ولا لفظ النكاح ولا التزويج» ولا يعتبر رضاهاء ولا رضا وليهاء وتصح في 
الإحرام» ولا توجب مهرًا جديدًا. 

)١(‏ مولن لَحَنّ برَهنَ 4 [البقرة: 1174 . يعني برجعتهن في ذلك. يعني في الطّلاق إذا 
كان دون الثلاث, #إِن أَرَادَأً إِضصَلَنحًا » يعني إن أراد البعولة إصلاحاء ما تشعث من النكاح 
بالطّلاق بما جعل لهم من الرجعة في العدة.. قاله الماوردي .)"017/١١(‏ 


-الغدس) كتاب الرجعة - 
مغرو 23794 . 
وعن النبيّ كَلِل مِن'" فعله: مَا رَواهُ عمرٌ وَل : أنّ الى بكلِ طلَّقَ حَفْصة 
2 5-0 ع ص ع 1 
ثم راجّعها. أخرجّه أبو داودَ والنسائيٌ وابْنْ ماجه”" 
وفي حديث انس 5 وليه يِلكَه أن النبى يَةِ لما طلَّقّ حفصة 
فراجَعَهًا. أخرجّه البتيهقك9). 


)١(‏ قال الماوردي :)0١/١١(‏ والأصل في إباحة الرجعة بعد الطّلاق قول الله تعالئ: 
الطَلَقٌ مان فَإِمْسَاكُْمَعْرُوٍ أَوْ ريع ِحْسَنٍ 4 [البقرة: 779]. 

(؟) «من»: زيادة من (ل» ز). 

(6) حديث صحيح: رواه أبو داود )5١47(‏ في: باب في المراجعة» والنسائي 
(5755/ كبرئ) في باب الرجعة» وفي «المجتبئل» )75١7/7(‏ في باب الرجعة؛ وابن ماجه 
)٠١15(‏ في كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد,. والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
071/0 في باب إباحة الطلاق قال الله جل ثناؤه: 9إإِدًا طَلَفْثْمُ ليآ مَطْلْمُوهُنَ لِعِدَحِرك 4 
وفي «السئن الصغرئ» (15594) في باب إباحة الطلاق: من طريق سلمة بن كهيل عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس.. الحديث. 

(4) «سئن البيهقي الكبرئ» (17/ 7537) في كتاب الرجعة: من طريق هشيم قال: أنا 
حميد عن أنس.. فذكره. 

ورواه سعيد بن منصور في «سننه» 2))7١04(‏ وابن سعد في «الطبقات» (4/ 85) وأبو 
يعلئ )7"81١5(‏ والحاكم (؟/ 65 والمقدسي في «المختارة» )١9417(‏ وإسناده صحيح 
وقد صرح هشيم بالتحديث فزالت شبهة تدليسه. 

ولكن: رواه الدارمي في «سننه» برقم (75؟5) في باب في الرجعة.. قال: أخبرنا سعيد 
ابن سليمان» عن هشيم؛ عن حميد» عن أنس: أن النبي يَكِِةِ طلق حفصة ثم راجعها.. قال 
أبو محمد الدارمي: كان علي بن المدينى أنكر هذا الحديث,. وقال: ليس عندنا هذا 
الحديث بالبصرة عن حميد. ١‏ ْ 
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ونَّبتَ فِي «الصحيحَيّنٍ"" وغيرهما فِي طلاقٍ ابْنِ عُمَرَ زوجته وهي 
خائض أن النبى يك '' قال عَم 5 4ه : مره ليرا < نُها). فراجَعها. 


والإجماعٌ على مَشروعيّتها'". 
وَارَجَعَ) يُستعمل مُتعدّيا ومنه قولّه تعالىل: # ون يج د ويستعمّل 
ال 0 يَجَعَشُمٌ 40 روك وير ثلاثيٌ فيهماء 
وافديل تلز يستعولوئّه رُباعيًا فيقولون: أَرْجَعَه غيره. 
© 2 © 
وهو لَغةً: رَدٌ السَّيءِ علئ ما كان عليه. 


595 (4). ال | او 00 كو م دك ب ا 0 
وشرعا : استباحة البْضع بِعْدَ التحريم بالطلاقِ بغيرٍ عَقَدٍ النكاح» ذكره 
002 
المَاوردي . 


ويَنبغِي أن يُقَالَ: ١و‏ رَدُ البْضع إلى الجِلّ بعْدَ النَحريم إل آخره؛ ويزيد: 


() (صحيح البخاري» (5455) في: باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق» 
و(لصحيح مسلم) )1١91/5(‏ في: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف 
وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. 

(0) في (ز): «أنه وَكَِد) . 

(9) انظر: «الإجماع» (ص "57) لابن المنذرء و«مراتب الإجماع» (ص ©726) لابن 
حزم. 

(؛) يعني اصطلاحًاء هو رد المرأة إلئ النكاح من طلاق غير بائن في العدة علئ وجه 
مخصوص . انظر «معجم لغة الفقهاء» (ص .)52١‏ 

.07١ 7 /1١١( في «الحاوي»‎ )6( 


كتاب الرجعة ‏ 7 ل 


]|[ .بام 
«ولا بولك لِيخرّجَ مَنْ طَلَقّ رَوْجِبّه الأمَة طَلاقَا رَجْعّاء ثم مَلَكَها غير عَقَدٍ 
١ -‏ - 5 2 2 4 200 
النكاح فإنه قب استباح بْضعها بِشَرطِه وليس يرَجعة'". 


وحَرجٌ بالطَّلَاقٍ: الظّهارٌ ووَطْءٌ الشبهة, والإحرامٌ والإسْلامٌ والرّدمٌ فإنه 
إذا حصّلّت الاستباحة بِرّوالٍ المانع لا تكونٌ رَجْعة صرعيّة”". 


والجامعٌ فِي ضَبطِها: أنَّها الرَّد المُنجّرُ الصادرٌ مِنَ المطلّقٍ أو مِمَنْ يَقومُ 
مَقَامَهُ بلا تأقيتِء ولا شرط مُخِلٌ بمَقْصُودِهاء لِمُطلّقة" مَدخولٍ يهاء حلا 
طَلاقُها عن زوم عِرَضٍ الزَّوجء وعنْ تكيلةٍ العَددٍ إلى الجِلّ القابل مِنَ 
الجَانِبَينِ مع تعيّها وبقاء عدّتها غير الزائدٍ المُتميز"» المُختِصٌ بالوّطءٍ 
الحَادثِء أو بالمُعاشرةٍ علئ رأي بقولٍ صَريح أو مَكنِيٌ أو مَكتوب مع نِبَةٍ 
يع 1 


)١(‏ في (ل): «ولا رجعة». وذكر الغزالي في «الوسيط» (5017/5) أن المرتجع لا 
يشترط فيه إلا أهلية الاستحلال والعقد كما في أهلية النكاح. 

(؟) ذكر جماعة أنه لارجعة للزوج علئ زوجته في حال عدتها منه إلا في مسألة واحدة» 
وهي أن يطأها غير الزوج فيحبلهاء فتنقطع العدة الأولئ بالحمل؛ وهي معتدة عن الثاني.. 
راجع «المهذب» (5؟/ 5 )٠١‏ و«الروضة» -78١/48(‏ 787) و(اتحفة الطلاب» (؟/ .)337١‏ 

(9) في (ل): «لمطلقة غير». 

(5) في (ل): «المغير). 

(©) ويشترط لصحة الرجعة أربعة شروط: 

أحدها: أن يكون الطَّلاق دون الثلاث. فإن كان ثلانًا حرمت عليه حت تنكح زوجًا 
غيره» وسواءٌ جمع بين الثلاث أو فرقها قبل الدخول كانت أو بعده. قال الله تعالئ: 8 قن 
طَلََها ملا يل لَمْمِْبَعَدُ حَقٌَ تكح دوجا غير © [البقرة: 77]. 

والشرط الثاني: أن يكون الطَّلاق بعد الدخول فإن كان قبله فلا رجعة» لأنه لا عدة علئ - 


ل الجزء الثالث ب لل |[ 00# 

ولَمْ يَخْرّحْ عن هذا الصَّابطٍ إلا ما نصّ عليه فِي قَولٍ الحُرّ روج الأَمة: 
الكتجهاار آنا رايد علو ل ولوس تبون يعد ف الستد: ون اليكو 
طَلاقًا بائنًا. 


وكذا ما ألحِقّ'' به مِن قَولٍ الزَّوج: كان الشاهِدٌ فايقَا عِندَ العَقِْ ولَمْ 


7 ال نا الاق : 
تصدقه الزوجة ونحو ذلك. 


إن فرّعَ علئ ذلك'" زِيدا" على الضَّابِطٍ غير مُعَلّظٍ فيه ببتينونة» أو حكم 
بها ليدخل فيه حُكْمْ الحَاكم فِي مَواضِع الخِلافٍ فِي أنه بِائْنُ أو رجعيٌ» 
كما فِي الطَّلاقٍ فِي الإيلاء» فإنه رَجعيٌ عند الشافعيت. وقال غيره: إن بائية© . 
غير المدخول بهاء والرجعة تملك في العدة. 

قال لله تعالئ: ا يَكأيها أ امن دا كحم الْمُوْمئَتِ شر نوه من قل أ حَسَسُوضي 
هما لَكُمْ علَيْهِنَّ من ِدَّوْتَعَدُوهَا 4 [الأحزاب: 49] . 

والشوط الثالك: أنيكون الطلاق كير وف 4 افإن كان نعلنا بعوضنء فلا رجعة قن لننا 
ذكرناه في كتاب الخلع. 

والشرط الرابع: أن تكون باقيةً في عدتهاء فإن انقضت العدة فلا رجعة. قال الله تعالئ: 
« فِِذابلصنَ أجلهنَ فَمَسِكوْهُنبمَعَرُويِ 4 [الطّلاق: ؟ ] . والمراد به مقاربة الأجل. 

)١(‏ في (ل): «لحق». 

(0) في (ز): «هذا». 

(9) في (أ): «هذا زائد». 

2 الؤجعة حق الكل امن بطق وويدتة طلاقًا مستعقبًا للعدة» ولم يكن بعوضء ولم 
يستوف عدد الطلاق. 

وذكر الغزالي في «الوسيط» (5517/5) أن لها أركانًا ثلاثة» وهي المُرْتجع» والمرأة 
والصيغة. 


وزاد في «الوجيز» (؟/ )٠١‏ ركنا رابعاء وهو السبب الموجب للرجعة. 


كتاب الرجعة ‏ ل 


قت 

ومُقتضّئ الضابط: أنَّه تَصحٌ رَجِعةٌ السَّفِيوه وإِنْ لَمْ يَأَدْنْ وليّهء والعبدٍ 
البالغ العَاقل» وإن َم تأذن "يدف وافية وج والوّكيل مِن جَهَةٍ وشيكة أو 
065 "» والوّليٌ في الذي جُنَّ بعد طلاقه» أو وََعَ طَلاقه في مجنونه 
بتعليقٍ فِي حَالٍ تكليفه» ذكَرٌه الاقم تنها يت تجوز لوليّه ابُتداءٌ النكاح 
ل ْ 


7 


وت 0 رم والخخرمة 5 ون كان مُوسِرًاء ل 
خْرةٌ؛ على الأصحٌّ ذ ِي الكل . 

لام م ني حال رِدَّةٍ الرّوجين أَوْ أحدهماء ولا فِي حالٍ مُخالَفَةٍ فِي 
الدين تق تقتضي الفرقة. 


ويُراح 52520000 تجوز له اعداء بكاحها: 

ولا يُراجع الكافر ين واحدةٍ بصّورة الرَّحِعةٍ لا 
حقيقتهاء وهي ما إذا جَاءتِ امرأةٌ مُسلمةٌ مِن بَلدٍ الهٌّدنة» وجاءً رَوجها 
يَطلّبُهاء وكان قد طَلَّقَها رَجعيّاء وقُلنَا بالقَولٍ المّرجوح إنها تَغْرّمُ له المَهرَ 
فنص فِي «الأم0”" أنّها لا تَغْرَمُ له حنّى يُراجِعهاء لِيظهرٌ منه قَضْدّ الرّغبةٍ 
فيها. 


(١)في‏ (ل): «من جهة سفيه أو رشيد أو عبد). 
(5)في (أ): «تحت). 
(©) «الأم» .)5١5/4(‏ 


ح الجزءالثالت ل با-تا ناس اسمس - 
5 95 5 يم 001 2 عو 5 7 3 
وفِى «الروضة6''' قول"'"' أنه يستحق المَهْرَ بمُجرَّدِ الطلب بلا رَحِعة؛ 
30" ل 
لانها فاسدة.» فلا معن لاشتراطه.. انتهي 


والمُعتمّدٌ ما نَصّ عليه. 
ولو أسلّمَ بعد الرّجعةٍ وقبْل انقِضاءٍ العِدّ: فنِي العمل بِرَجْعتِه السابقة 
و والأرجّح صحَّتْهاء بخلافٍ ما فِي الردَّةٍ واختلافٍ الذّينِ؛ ا 
قذ أَئّرَتْ فِي غُرْم المَهْرِء فأنّرتْ بِعْدَ الإسلام فِي صِحَةِ الرّجعةٍ. 
2 2 © 
وخَرج بِقَوْلِنا: «إنها الرَّدُ المُنجُرٌا: تعليقُها على شرْط فإنّها لا تَصِحٌ". 


وبقولنا: «لمطلقة»: المفسوخ نكاحهاء فلا نَصِحٌ اتج ياد المضاقة 
أبدًا برَضاع أو لِعانٍ. 
0 و مر عور 
دحل فِي المّدخولٍ بها: الدخول السابقٌ علئ الطَّلَاقِء والذي حصّلٌ 
الطّلاق معهء كما إذا قال لِغَير المّدخولٍ بها: (إِنْ وطِئْتّكِ فأنْتِ طالقٌ». فإنه 


إِذَا وطِئّها يَقَعُ رجُعًا قَطْعَاء ويَجِبُ عليه النرِعُ عَقِبَ”/ تَغرِيبٍ الحَشّمَةٍ. 


24 
ل 


والمرادُ بالدّخولٍ الإصابة على ما سبق فِي الصَّداقٍ فِي تقرير المُسمّى. 


.0"55/١١( «الروضة»‎ )١( 
في (ل): «قولا».‎ )0( 

(9) «الروضة» .)5١57/8(‏ 
(5) في (): «أو». 

(4) في (ل): «عقيب». 


كتاب الرجعة 


3 
وفِي و الرّجِعة باستدخال الماء المعتبر وَجَهان: أحد مهنا ” َعَم جَْمَ 
به الربيعٌ وغيرُه ني صُورةٍ الطَّلَاقٍ الرّجِعيٌ مِن العَِيْنِء وعليه اقتّصرّ الرافعيٌ 


هناك» و صحَّمَ فِي مَوانع التكاح تَبَعَا للبغويّ أنّها لا ت: تيك 14 لأوَّلُ أقَوَئ 


2 2 9 
: أعاء كله بآيدة وده 5 3 ل لم ا 0 
وقولنا: "خلا طلاقها عَنْ لزوم عِوّض»: ما لم يخل عن عِوْض تحصل به 
7 سَبقَ فِي الخُّلع والرّجعةٌ مُمْميعةٌ حِينئِذٍ اتفاقًا. 
ودَّخل فِي الخالي ء عن العِوّض: امود حر لطا كنا وى ترا 
«أنتِ طاليٌّ طَلقَةٌ بائندف فإنها نطق للق وجي مطكاة دوه خل افيه لاف 
الاختيار والتّمليك. 
2 2 2 
وخَرج بقولنا: لوعة ”2 تكملة العدد): ما استوفل فيه المُطْلَّقٌّ عدده فلا 
رَجْعة فيه» فالحٌُ”" الكَامِلُ عند الثانية إذا استوفَّئ الثالثة» ولو فِي الأَمَةِ 
حَرَمَت مَتْ عليه حتّىئ يُصيبّها روح كما سَبقّ. 
بكرن قم 00 33 131 نكر قي التائية ولو فى لمك و كاك #الرظفا 
الحُرٌ الثالثة» فَالعِبْرَةٌ عندنًا فى الطَّلَاقٍ بالدّجال2. 
() ني (ز): «عن)». 
(؟)ني (ل): «بالحر». 
() وأصل هذا أن الزوج يملك الرجعة ما لم يستوف عدد الطّلاق الذي قد ملكه بعقد 


النكاح. 
والحر يملك ثلاث تطليقات » فيراجع بعد الأولئ والثانية » ولا يراجع بعد الثالثة - 


ايجزوايظشث لاا-ا-ا-اا-ا-اا ا ]ا 
ولو قال من فيه رق لِرَوجته: تإن اعقق سد نانك طالق لجر 
بم اهعم يرتم عه 7 

فأعتقه سيده. فإن له أن يراجعها. 


2 22 
3 8 _- 01 
وقولنا: «إلئ الجل): متعلق بالرّدٌ. 
ووصّفنًا الحأ © بالقبول مِن الجَانِبَين لنخرج به حالة الرٌّديَ واختلافٍ 
ا و م قر م تاراق 0) 80 251 اس كسم ع رمق )سه 
وقولنا: المع تعينها): يَخرج به ما إذا طلق امّراتيه مبهماء ثم رَاجَعْ 
إحداهُّما مبْهمّء فإنّه لايَصحٌ» وفيه وجْهٌ قويّ أنه يصِة7". 
عو 4 ع 
وقولنا: «وبقاء عِدَتها) إلئ آخره.. واضح. 
2 2 2 


وفِي المُعاشَرَةٍ كَلامٌ يَأْتِي فِي العِدَةِ. 


> والعبد يملك طلقتين فيراجع بعد الأولئ ولا يراجع بعد الثانية» لأن العبد يستوفي بالثانية 
عدد طلاقه كما يستوفيه الحر بعد الثالثة. 

وإذا افترق حكم الحر والعبد فيما وصفنا من عدد الطَّلاق واستحقاق الرجعة فيه فهو 
معتيس ببعالة لا بعال الدوحة» قبعمللة البح ثاذثا سوا عاة تحته حرة أو آمة ويملك العيذ 
طلقتين سواءٌ كان تحته حرةٌ أو أمةٌ فيكون اعتباره بالرجال دون النساء. «الحاوي» 
/١(‏ ع ,.)5١‏ 

)١(‏ ني (ل): «الحمل). 

(؟) (ما») سقط من (ل). 

.)5١57/8( «الروضة»‎ )5( 


كتاب الرجعة 


“لنت 


ولا يُعتبَرٌ رضوا المّرأة» ولا وليّهاء ولا مالك الأمَةِ بلا خلاف. 


ولك تددد ”.وق اوشكة :تفط «الإرشها الك بعلي اتمسرضن الأ2 0 
و«المختصر) و«القديم». 

وقال فِي «الإملاء»: لا رَجْعةَ إلا بشاهَدَينء وهنو عر قولية كما :ذكرة 
لبي في غير «الأم». 

ويَنِغِي أن يرجّحء ولَمْ يُرَجُحُوهء وتسبّه جَمْعٌ مِن المّراوزة للْقَديم» 
والأنت ها سين 


ويُستَحَبٌ الإشهاة قَطْما إذا َمْيعتيزهء وعلئ الإفرار بالرّجعة إن َم يَشْهَدْ 
علئ إِنْشَائِهاء ولا سسيّما فِي العِدَّةِ. 


2 12 2 


2 2 2 #6 اس ب و عٍِ 
وصّريحها: «رَاجَعْتكِ)» أو: «ارتجعتك) والحق به جَمْعْ: «رجعتها) او: 


)١(‏ وهذا في الجديد؛ لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح» ومن ثم لم يحتج لولي ولا 
لرضاها ولقوله تعالئ: #وَيْعُولَهُنَ أحَنَّ بون في ذَلِكَ »4 ولخبر أنه كي قال لعمر: (مره 
فلي راجعها» ولم يذكر فيها إشهادًاء وفي القديم يجب الإشهاد لظاهر آية 9وَأَْيِدُوأْ ذَوَقَ 
عَذَلٍ َك 4. 

(؟) قال في «الأم» (31/6): ينبغي لمن راجع أن يشهد شاهدين عدلين علئ الرجعة 
لما أمر الله تعالئ به من الشهادة لئلا يموت قبل أن يقر بذلك أو يموت قبل أن تعلم الرجعة 
بعد انقضاء عدتها فلا يتوارثان إن لم تعلم الرجعة في العدة» ولئلا يتجاحدا أو يصيبها فتنزل 
منه إصابة غير زوجة. 


سل الجزء الثالث فض 


(رجعتك) 07 وعليه الها حو ولَمْ 0 الشَّافْعِنُ : في «الآم) ولا في 
ا ل نا 

ويُستحَبٌ فيما سَبِقٌ أنْ يَقولّ: «إلي» أو: «إلئ يكاجي)”” 

و«أمسكثها»: صَريحٌ على النّصّ. 

وقال العراقيونَ: هو كنايةٌ لا تَصِحّ الرّجعةٌ به وإن توئ؛ لأنّهم لا 
سس ا ا ا ا 
كناية فليس صحيع» ولا يحتاح فيه ل يُقولَ: «إليَ) أو: «إلئ نكاجي») علئ 
الع ل 3 


وصَريحٌ الرّجعةٍ مُنحصرة فِي هذه ه العّلائة. 
)١(‏ ويلحق بهذه الألفاظ: «مراجعة» أو «مرتجعة». راجع «مغني المحتاج» 

. 
(؟) هذا اللفظ من الألفاظ المختلف فيهاء فمنهم من قال: هو صريحء لورود القرآن 
به ومنهم من قال: لا؛ لأنه يتكررء والصواب أنه صريح. راجع «الروضة» ))5١5/48(‏ 

و«الغاية القصوئ» (؟/ ))8١5‏ و(مغني المحتاج» (73775/7). 

.)75١6 /8( «الروضة»‎ )*( 

(5) لفظ الإمساك فيه ثلائة أوجه: 

الأول: قيل هو صريح. 

الثاني: قيل هو كناية؛ لأنه لا يتكرر. 

الثالث: قيل ليس بكناية؛ لأنه لا يشعر بالاستصحاب. بل بالاستدراك. 

وصححوا أنه صريح. راجع «الروضة» (8/ »)5١5‏ و«المهاج مع المغني» (7/ 207375 
و«الغاية القصوئ» (؟/ .)8١10‏ 

(5) راجع: «الحاوي» )717/٠١(‏ و«التنبيه» (ص ؟87١)‏ و«كفاية الأخيار» (؟57//5). 


حٍِِ متحجيب ض بت 777777077307 روا لجا فيه .حت 

وتَصِح بِالعَجّميةِ وإنْ أَحْسَنَ العربية» وتَصِح بالكناية”""» والكناية مع النية 
فيهما كما سَبِقّ» وهذا عند المّراوزة» وهو أفْيَسٌ وأرْجَحٌ وليس الخِلافٌ فيه 
ميا علئ الإِشْهادٍ لِمَا سبق عَنِ العراقيّينَ» والبناءٌ المَذكورٌ غيرٌ مُستقيم. 

ولا نصح الرَّجِعَةٌ ب١نكحتها»‏ ولا «تزوجتّها» ولو كان فِي صُورةٍ العَقَدِ؛ 
لأنّه غَيرٌ مَشروع هُنا؛ ولأنَّه تحصيل الحاصلء خلافًا لِمَنْ أجَارَ ذلك!". 

© © © 

ومِنَ الكناية: «رفعتٌ التحريمً» و«أعدثٌ الجِلَّ). 

وإشارَةٌ الأخرس كعبارة الناطقٍء فإِنْ كائّث مُفهمة إفهامًا ظاهرًا صَحَّتْ 
بها الرّجعة» وإِنْ لم يُقَهِمْهًا ظاهرًا صَحَّتْ بها الرّجعةٌ وإِنْ لم يَمْهَمْهَا إلا 
المَطِن صّحَّتْ بها عند المَرَاوِرَةٍ مع النية. 

وكذا بِالكَنْب؛ نَصّ عليه فِي «الأمّ”", وهو شَاهِدٌ لِطَريقة" المَراوِرَةٍ إلا 


(١)«الروضة» .)5١57/4(‏ 
() اختلفوا ني لفظ التزويج والإنكاح علئ ثلاثة أوجه: 

قيل: هو صريح؛ لأنه صلح لأجل العقد والحل» فصلاحه للدوام أولئ. 

وقيل: لا؛ لأنه لم يرد في القرآن في الرجعة» وهو مأخذ الصريحء ومن ثم فهو كناية. 
وهذا الوجه هو المصحح كما في «الروضة» »))5١6/4(‏ و«المنهاج مع المغني» 


م 
ورجحه البييضاوي في «الغاية القصول» (؟/ دكم) وقيل: ليس بكناية؛ لأنه لا بشعر 
بذلك. 


فيه «الأم» (64/؟١55).‏ 
(5) في (ل): «لطريق». 


ل الجزء الثالث ام 
أن يُحمَلَ علئ أن الكثب صَريحٌ فِي حَقّ الأخرس. 
وفي «الأم” في ارددثها إل» تمْريمٌ علن أنه كناية أنه يَصح اليه وهذا 
تَصريمٌ بما قاله التراوزة. 
2 © © 


ولا تَحصّلٌ الرّجعة بفغل: مِنْ وَطْعٍ وتقبيل» وغيرهماء إن توئ بذلك 
الجن عل الم الجر 


(1) «الأم» (5/ 356١‏ ) (قال الربيع): وفيها قولٌ آخر إذا قال قد رددتها إلي أنها لا تكون 
رجعة حتئ ينوي بها رجعتها فإذا قال قد راجعتها أو ارتجعتها هذا تصريح الرجعة كما لا 
يكون النكاح إلا بتصريح النكاح أن يقول قد تزوجتها أو نكحتها فهذا تصريح النكاح ولا 
يكون نكاحًا بأن يقول قد قبلتها حتئ يصرح بما وصفتء لأن النكاح تحليل بعد تحريم؛ 
وكذلك الرجعة تحليلٌ بعد تحريم, فالتحليل بالتحليل شبية؛ فكذلك أولئ أن يقاس بعضه 
علئ بعض ولا يقاس بالتحريم بعد التحليل كما لو قال قد وهبتك أو اذهبي أو لا حاجة لي 
فيك أنه لا يكون طلاقًا حتئ ينوي به الطّلاق وهو لو أراد بقوله «قد رددتك إلي» الرجعة» 
لم تكن رجعة ينوي به الرجعة.. 

(0) تلخيص ما سبق أنهم مختلفون: هل للرجعة ألفاظ مخصوصة أم تقع بكل لفظ 
يدل علئ المقصود كقوله مثلًا: «رفعتٌ التحريم العارض بالطلاق» وقوله: «أعدثٌ الحل 
الكامل». 

فذهب العراقيون إل الانحصار والاقتصار علئ اللفظين الصريحين: «راجعت»» 
ولواتجعت»» وعللوا ذلك بأن الرجعة اجتلاب حل فهي بالتعبد أحرئ. 

ومال الشيخ أبو علي إلئن أن صرائحه لا تنحصرء وعلل ذلك بأن الرجعة كم ينبئ عنه 
لفظ اللسان. فيصح بكل ما يؤدي معناه. 

() قال الشافعي رحمه الله في «الأم) (4/ 30): فلا تثبت رجعة لرجل علئ امرأته 
حت يتكلم بالرجعة» كما لا يكون نكاحٌ ولا طلاقٌ حتئ يتكلم بهماء فإذا تكلم بها في العدة- 


١ 


وهذا فِي غير رَجِعةٍ الكفار.. قلثّه تَخريجًا. 
ووطؤٌها حَرامٌ وسَائِرٌ الاستمتاعات» ويعزَّرُ العالِمٌ بِالتّحريم ولابدٌء 
ويَجِبُ المَهْرٌ وإِنْ رَاجِعَها علئ ظاهِرٍ النّضّ7". 
وإِنْ وَطِىَ مرارًا لَمْ يَجِبْ إلا مهرٌ واحدّ.. قله تخريجًا. 
2 2 92 


اه 
* ضابط: 


للرّجعيَّةِ كم الرَوجِةٍ فِي مَواضعٌ تَطْمَاء [وحُكمٌ البائنٍ ني مَواضِعٌ قَطمّاء 
وفِي مَواضعَ خلافٌ والأصحّ كالأوّلٍِ]!"2. وفِي مَواضع خلافٌ والأصح 
كالثاني. 


اهم . 2 


لعي 10 - 35 
* فالأول: اشتهرَ عن الشافعت ونه : الرجعية #وجة ف ينين اياتِ من 
كتاب الله تعالىا. 


قالوا: أَرادَ بها آياتٍ الطَّلَاقٍ والظّهار واللّعَانٍ والإيلاء والميراث. 


2 00 5 03 ا 8 
وكنت قديمًا ذكرّت أن الرجعية زوجة فِى إحدئ عشرة: هذه الخمس. 


-ثبتت له الرجعة.. ولو طلقها فخرجت من بيته فردها إليه ينوي الرجعة أو جامعها ينوي 
الرجعة أو لا ينويها ولم يتكلم بالرجعة لم تكن هذه رجعة حتئ يتكلم بها 

)١(‏ قال الشافعي رحمه الله في «الأم» (70/0): وإذا جامعها بعد الطّلّاق ينوي 
الرجعة أو لا ينويها فالجماع جماع شبهة لا حد عليهما فيه» ويعزر الزوج والمرأة إن كانت 
عالمة» ولها عليه صداق مثلهاء والولد لاحقٌّ وعليها العدة.. 

(#)امابين المعفو فيو سقط سن (ل): 


تت الجرء الثالث امم 


- وآية #وَريمَ 4 فإنَ الرجعية محسّوبة مِنهن. 
- وآيدٌ إوآن تجَمَعُوأ بترت التُذكين» . 
0 وعدت في «الأمّ) ما يُفهم السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة 
والعافية عش ذشو لها فى : آي التققة عل ال وجانكه بوابة كتميق واه 
الثانية عشرة: أنَّ الآبة المُئبتةَ لِلُولِتَ شركاء”' فِي تزويج ولِيّيهِ تقتضي أنه 
ا - + اه 15 5-2 3 3 
لآ مَدخل 0 لآنها زوجة. 
الرّجعية زَّوجَة "إلا بسك رضاقا. " 
الرابعة عشرٌ: قولّه تعالئ: #مَأَنْكِحُوَهُنَ بِإِدّنِ أَمْلهِنَ * تَدلٌ علئ أنْ الرّجعية 
مَُكوحة لِعدّم اعْتِبِارٍ الإِذْنٍ مِن أَهْلِها اتفاقا حُرَّةَ كاث أو أمَة. 


-ه 


الخامسة عشرة: قولّه تعالئ: #آن تَبْمَعْاْ بِأمَولْكم * فيمَن”" يبتغِيها 
للتّرويج» وذلك فِي غَيرٍ الرّجِعيةٍ إِذْ لا مَدخْلَ لِلْمالٍ فِي الرّجعية. 

السادسة عشرةً: قولّه تعالن: #وأنكتا الأب م:5:» إلى قوله: 
#وَإمَآِكْم 4 وليس للسيِّدٍ مَدخلٌ فِي رَجْعَتِها؛لأنّها مَتكوحة والمُرادٌ مِن 
تَناوّلٍ الآآياتٍ المذكورة لها إمّا بطريقٍ العُموم أو بِطَريقٍ المفهوم. 


() ني (ل): «شركًا». 
(5) في (ل): «ممن». 


ب لوس ] )بابب سس مم كناب الرجعة ‏ - 


والمّواضعٌ السبعةٌ فِي الجزءِ السابع مِن الأمٌ مِن تجزئةٍ تُمانية أجْزاءِ في 
ترجمةٍ الخلافٍ فِي هذا الباب, وأَشارٌ إلئ الباب وهو بابُ ما جاءً فِي عَدَدٍ 
ا تدر يه الخرانا والإقات مات يه الدروة . 

© © © 

وتبدر اشاح أل الكرارريوار اعدة» وخي تتعملة على أريعة سكاو 
وكذلك انه يه الإيلاء مُشتملةٌ علئ أخكامء وكذللك آنه الظّهارٍ مشتملة عل 
أحكام وتّسمياتٍء وكذلك آةٌ اللّعانِ والقّذفٍ مُشْتَمِلةٌ على أحكام وضَمائرٌ 
فلو تَظرَ إلى ذلك لكر العَددُ وفِي قوله: «وبولنَ لسن بيهن مما يظهرٌ منه 
عَذّها فيما نحن فيه» ومنه أنه لا يُحدٌ بوَطيِها مع العِلْم بِالنّحرِيمٍ بخلا 
البَائن. 

* وأمّا الثاني: وو أن لها حكمَ البائنٍ قَطعًا: فونه تحريم وَطْيْها 
والاستمتاع بهاء والنظر إليها بشَّهُوةٍ ونحو ذلك. 

* وأنًا الثالث: فينه صحة خُلّْيِها على الأَظْهَرٍ ومثله يأ فِي الوّصيةٍ 
والوّقف قلثّه تَخْريجاء وعدم وجوب الإشهادٍ على الرّجِعةٍ [علئ الأَظهَّرٍ]”". 
وفي'"' خطبتها ما تَقَدَّمَ. 


* وأما الرابعٌ: فمثالَّهُ عزيرٌء ووجدتُ فيه'” بعد التفكرء ما إذا قال 


(0) مابين المعقوفين سقط من (ل). 
(0) (وفي» زيادة من (ل). 
() «فيه» سقط من (ل). 


الجزء الثالث رشان 
للرّجعية: «أنتٍ علي حرامٌ؛ فإنَّ الأصحّ أنه لا َحِبُ علَيْها كمّارةٌ كالبَائن. 
وأمّا احتسابٌ أكثر مَّدةٍ الحَمْل فَفِي البائِنٍ يُحِتَسبٌ من حر حِين الطّلاقٍء وفيه 
عقب كنك اورف إننةة رق لتحي كولاق امنهما كالتائق. 
وما اسشِط من الأخكام ين أن الاق الّجْعيَ هل يَقطعْ التكاع» ويُزيل 
الهِلْكَ أمْ لا أم يكون” " مَوقُوفًا كلام مَردودٌ لِعدَمِ تَوارُوِهما على مَحَل واحدٍ. 

2 © 2 


0 59 3 2 7 9 3 و 
وللاختلاني”' بيّنَ الممطلقة والزوج صَوَّرٌ واختلاف لنا فيه تعقبٌ» فنقول: 


4 
3 


إن اختلمًا والعدةٌ باقِيَةٌ باتفاقهما فالقولٌ قولة””". زادَ المَاوزديٌ: «بلا 
ر حقٌ لها بأنْ وَطِنَها فطَالبَنْه بِمَهْرٍ المثل» 
فريك" ول عزف التععة وافكون إشاة للد جع 

والتّحقيقٌ أنَّه لا يكونٌ إنشاءً للرّجعة لِتََافي الإنشاء والإخبار, فعَلَى هذا 
: يَحتاُ”* إلئ اليّمِينِ» والاحتياطً أنْ يُنشىّ ع الرّجعة. 


ولو قال «راجعتك اليَوم)» فقالث: «انقضَثٌ عِذَيٍ قَبْلَ رَحِعِتِكَ) صَِدقت 


يَمِينٍ) إلا أن يُرَيدَ يذلك إستقفاط 


42 م 
هي» نص عليه. 


.)[( «أم يكون» سقط من‎ )١( 
في (ل): «والاختلاف».‎ )0( 
«الروضة)» (8/ 5 ؟5).‎ )"( 
في (ل): «فرفعه».‎ )5( 

(5) في (ل): «يحتاط». 


قالّ الأصحابٌ: المرادٌ إذا اتَصلّ كلامُها بكلامه قالوا: قولّه «راجعتٌ» 
إنشاءٌء وقولّها «انقضّث عِدَّي) إخبانٌ فيكونٌُ الإنشاء”' سابقًا علئ قولهاء 
كذا فِي «الروضة»”" تبَعًا للشرح. 

ولوس ون يزان الك مطببيتيا 10 يُقيّدْه الشافعينٌ بالاتّصالٍ 
الكذكرن لدف لفك السونوالا ساهد سهد ال والضوات: أن القون قول 
الرَّوجَةٍ بيَمِينها فِي هذه الصُورةٍ مِنْ غير تَقييدٍ بالانّصالٍ. 

وما اعترضٌ به م 13 ودج راعر مرما دتري جما «المدر عن 
حَصَلتَ الرجعة باتقاقهما فنفن أن تصدق الوّجِلٌ مَمْنوعٌ إذ لا أَصْلّ هنا 
لمتضكت: اتننا ١"‏ علي بزالرس] كويد إثنات لط له لقي 
تَتكِرُهاء والأصل عدّمُها. 

وهة | عه از الت إل يمان الو تكن «التدكان: ف الحو 

َ 4 . (ه 5 3 ابراه ب و و 
فقال الرّوحُ: ل 0 فالتكاح بَاق””» وقالتٍ الزوجة: «بَل أَسْلَمْنا 
علئ التّرتِيب»» فإنّ الأصمّ أنَّ القولّ قولٌُ الزَّوجِةٍ خلاقًا لِمَا صحّحه فِي 


: 3 5 ا 27 ا ا ا ا 
«المنهاج)”) في الدعوئ والبيّناتِ؛ لأن الزوجَ يريد إثبات سَلْطْنةٍ له'"ا 


(١)ني‏ (ل): «الانقضاء» 
(؟) «الروضة» (5/48؟١5).‏ 
(") في (ل): «اتفاقا». 

(5) في (ل): «عليها له». 
(6)«باق» سقط من (ل). 
(5) «المنهاج» (ص: ١ه”)‏ 
(0) (له» زيادة من (ل). 


حدم الجزء الثالتث ل ممعم 
علَيْهاء والأصلٌ عَدمُهاء وظَهَرٌ بذلك التََّقَبُ على ما كي عن الأضحاب. 
اه ل الت اام 3 ع ار اعرير 

ويتخرّج في الصورةٍ قول بتصديقٍ الزوج» والآأصح الاول. 

وإنٍ اختلفًا والعدَةٌ مُنه مُنقضِيةٌ باتفاقهما فقَالَ الزوج: «راجَعْتك فِي العدَّةَ) 
فأنكرّث هيء فالقول 0 نصّ عليه فِي لم01 و«مختصر المُزني)'") 

3-3 م و 
وللزوج تحليفها. 

وما نص عليه الشافعيٌ هو المُعتمّدٌ فِي المَتوى. 

وأما ما ضحكةه 8 «الروضة)””" تَبَعًا للشرح» وفِي «المنهاج)'*) تَبَعَا 
للمُحري): : من أن القولّ 0 السابق بالدّعوّئ» فهر كلامٌ لا أصْلّ كه ولَّم 
يُذكر الشافعيٌ هذا فِي شَيْءِ مِن كُتْبِه وليس فِي الكتابٍ ولا فِي السّنةٍ ما 
يَعَهْد بتصديق النسابق بالدعرئ: 

وعلئ هذا الطَّريقٍ الضَّعيِفٍ إن اذَّعِيًا مَعَا صُدَّقَتْ. 

وإن اقوفت الانقضاء كي الجمعق وقال: «راجعتّك يو 
الخَميس») في «الروضة"""': الصحيحٌ الذي عله اليد :: إن القون كول 
الرَّوجِةٍ بيميئهاء وهذا مستقيم. 


)0( «الأم» (ه/ "771). 

(؟) «مختصر المزني» (8/ .0"٠١‏ 

(") «الروضة» (7575/8). 

(5) «المنهاج» (ص: 57 ؟) 

ر(ه2 «المحرر في فروع الشافعية» (ص: 55 7). 
(5) «الروضة» (8/ 75177). 


كتاب الرجعة 


ل 

ون اتفقًا على أن الرّجعة يَومّ الجُمعةٍ وقالت: «الْقضَتْ عِدَتِي يَومَ 
اله لخميس» وقال هو: ١بَل‏ يَوم0"©| ادك افع هو أنه الخد 3 

لم يَذكرٍ الشافعيٌ فِي صورةٍ مِن صُوَّرٍ الاختلافٍ بِعْدَ انقضاء العِدَّةٍ أن 
26 0007 سًُ 31 7 5 2 2 2 3 
القول قول الزوج» وإنما جَعل القول قوله قبل انقضاء العِدة. 
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0 2 1 ار ل ع 0 فا 3 

فإن قيل: فِي الصورة المّذكورة مَعَ الزوج أصَل مُستضْحَبٌ وهو بَقَاءٌ 
العَدَّة. 

كلناة إنما كنف 9 ذلك ]ذا كانت الحدة ناش وال مث «الأ) َشْيَد 

: إدما ينمع ذلك إدا كانتٍ العدة يَاقية» والترجمة فِي «الام) تشهد 

بذلك. 

وإن كان الاختلاف يعد أن تَزوّ جحت فناء الأول واذعرة ال جعة فى 
العدة: 


فإ أقامَ بيد فهي رَوجنّه. وإِنْ أقرَّتْ هِي بالرّجعةٍ لم يُقبَلُ إقرارها على 
الثاني» بخلافٍ ما لو ادَّعئ علئ امرأةٍ تَحْتَ رَجُل أنَّها رَّوجِنُْه فقالث: «كنتُ 
زوجتك فطلقْسي) فإنّها تكون مُقرَّة لى وما ام والقول فول 8 
أنَّه لم لفيا كذا في «الروضة»*'' تَبَعَا للشرح. 


(١)«يوم»‏ سقط من (ل). 
(5)ني (ل): (ايقع». 

(9) في (ل): (زوجة». 

(؟) «الروضة» (8/ 6١5؟)‏ . 


ا ما ذكرّاه فيما"" إذا لَمْ تقِرّ المَرأَةٌ بالنكاح لِمَنْ هِي تَحْنّه فإن 
كانت قد أقرّتْ بذلكٌ فلا تَجْعلُ روجة لِلأوَّلِء وتَستودٌ لِمَنْ هي تحتّه. 

وفِي الصّورٍ كلها لا فَرْقٌ بِيْنَ الرَّوحةٍ الحُرةٍ والأمة؛ خلافا للمُتولي 

٠ -. ٠. 5 2‏ ا ا ٠‏ 0 3 
والشاشى فِى قولهما: (إن القول قول السيد) حيث كان القول قول الحرة. 

وفِى «زيادات الروضة)”": هو قَوى. 


5 8 2 1 500 32 و 
اواسسيد ‏ وسوره اموي 
«وَمَكَزًَا لَوْ كَانَتْ رَوْجَتّهُ أَمَةَ قَصَدَّقَنَهُ9» كَانَتْ كَالْحُدَةٍ فِي جَحِيع أَمْرِمَا 


ةه ه 


وَلواكدية كزلاها 0 قبل ولف أن التخليل بالرَجْعَةٍ وَالتَحْرِيمَ بالطّلاق 
فِيهًا وَلَهًا؛. 

نصّ على ذلك فِي «مختصر البويطي». 

وحيتٌ صدَّفْنا الرّوجة فِي إنُكارها فرجَعتُ عن الإنكارٍ صُدَّقَتْ. 


ب ع غيل 8 


وكذلك لَوْ أَنْكَرتْ إذنّها فِي التكاح وهي ممَّنْ يُعتبَرٌ إذنهاء ثم رَجَعَتء 
عند الغرَّاليَ ونقلّ عن النّصّ أنه لا يُقبَلُ رُجوعهاء وهو المُعتمَدٌ. 


0 


وأمّا”' لو أقرّتَ بتسب أو رَضاع مُحرّمٍ ثم رح ع ل كنا 


)١(‏ في (أ): «فيها». 

(0) «الروضة» (8//8؟5؟). 
(9) «الأم» (533/0). 
(5) في (ل» ز): «وصدقته». 
(5) في (ل): «وأنها». 


ذلك؛ لانتشار الحرمة 


وله أجل جك قم ال لد ين 
فأنكرث ذلك. فالقولٌ قولّها بِيَمِينِها على النّضّ فِي الجَديد'" 

ولو أتث بِوَلدٍ يُمكِنُ أن يكونّ منه. ولَمْ ينفِه بِالنعانِء فإنَّ القولٌ قولّهُ 
حينئل» قلتة : : تخريجًا مما ذكروه في عكسِهًا. 

ا ضى_ا ؟>ئ>:+يضظضظط/7ر7:/رارا|ا06060 

كذا قالُوه. 7 0 لوإنسانٍ ف 0 

2 5 3 إن 
المُقرَ له» وللتخريج وجهٌ قوي. 

وفِي «الروضة”" تَبَعًا للشّرح أن فِي «شرح ال لأبي مَنصور 
ادق ة آنه لكات تتفنك الكزه وهو باق مْتَتَمَ الرَّوْحُ مِنْ قَبُولٍ 


)١(‏ في (ل): «الرجعة». 

(0) «الروضة» )75١1/48(‏ وقال: فإذا حلفتء فلا رجعة» ولا سكنئء ولا نفقة» ولا 
عدة. ولها أن تتزوج في الحال» وليس له أن ينكح أختهاء ولا أربعًا سواهاء حت يمضي 
زمن عدتها. 

(*) «الروضة» (8//ا1؟١7).‏ 


و 0 / مك 7 وماس :نه و 4 5 م ا ل 04 
الْعَيْنْ الْمُصَدَّقَةَ فِي يدوه وَامْتَنَعَتْ مِنْ أخذٍ الجميع» أخذه الْحَاكِمء وَإِنَ كان 


وهو كلام معقّبٌ مِن جِهّةِ أن الإبْراة مِن الأعيان لا يَصِحٌ» وَإِنّما يَصِحّ 
التمليكُ بالاختيار» وأخدٌ الحاكم ضعيفٌ» وفي هذا الكلام التفاتٌ إل شَيْءِ 
مها كرك إليه"" في التَحريين واللة أعلم : 


© 2 2 


(١)ني‏ (ل): «قيل». 

(؟) (منه) سقط من (ل). 
(*) «الروضة» (7371///8). 
(5) في (أ» ب): «أشرنا به». 


صاب الايلةء() 


عو وى يي اا 00 5 كه 

أصله قوله تعالئل: # لِلَذِينَيولونَمِن يسآم © الآيتين. 

ولا يُذَكَرٌ هُنا أن النبي كَلِةِ آَئ مِنْ نسائه شَهْرَاء فذلك الإيلاءٌ ليس هو 
المعقودَ له البابٌء لأنّ المَعقود له البابُ حرام يَأمُ به مَنْ عَلِمّ حالّه 
وذلك”" لا يَجورٌ فِي حقٌّ النبئ يَلِةِ . والصادرٌ منه عليه الصلاة والسلام 
الحَلِفُ على مُجرَّدِ الامتناع مِنَّ الّخولٍ علَيّْهِنَ شهْراء وذلك جَائرٌ. 

© 12 2 
40 0 - أ وض ع #2 
وهو لغة: الحَلفْء 5 الل ولي إيلاءء وتال تألياء» والألية ليمير 
)١(‏ كان الطّللاق في الجاهلية ثلاثة: الظهار والطَّلاق والإيلاء» فنسخ الظهار والإيلاء» 


وبقي الطّلاق.. راجع (الأم» (0/ )١95‏ و«الحاوي» .)07175/1١(‏ 
(0) في (أ): «بذلك». 


||[ عم كتابالإيلاء 


2 2 9 
وشَرْعًا: الحَلِفٌ”" المُنعقَدٌ أو ما نُرْلَ مَنْرِلتَهُ م يِنَ الزّوج المُكلّفٍ المْتَمَكُنٍ 
مِن الوّطءٍ المُقتضِي لامْتناعِه مِن وَطءٍ رَوْحِتهِ المُمْكِنِ وَطْؤّْها حسًا وشرْعًا 
ونيا للك اياف ننه او مُقِيدَا بما قوق أزبعةٍ أَشْهُرِ برّمانٍ يُمْكنُ 
الوّقف فيه أو بغاية كذلك”" ب شيف تنك اتشمناة ال وحم ة اننا ذلك الر مات 
00 
2 2 © 
ع ا ة 3-6 عه ضر 03 .6 0 ص - 
وادخلنا بقولنا: «أَوْ ما نزل منزلته»: قوله: «أنت علي كظهر امي خمسة 
أَشْهّر؛ مَنََا فإنّهِ إيلاثٌ وليس بِحَلِفِء ولو قال: «إذا وَطِبْتّكِ فأنْتِ علي 
5 0 0 > 0 
حَرام). أو «فانتٍ علي كظهر أمّي) كان مُولِيًا. 
د 
ترج بالمُتمكّن مِنَ الوط عِِ ب ججميع الذَّكَرِ أو بعضه بحيثٌ لَمْ يبن 
ينه مقو الحكنة فإنه لا يس ل 
وكذلك من شل ذَكَرهُ بِحَِيتُ لا يُرجئ زوالهء أمّا إذا كان مَرجِوَّ الزَّوالٍ 
)١(‏ الإيلاء في اللغة مشتق من الأليِّة وهي الحلف. ولكن عرف الشرح خصصه 


باليمين المعقودة عل الامتناع من وطء الزوجة. 
0 «الحلف» سقط من (ل). 
(9) في (ل): «ذلك». 


سنت الجرء الثالث باع ٠‏ 


فيصحٌ إيلاؤٌه كالعئين0© 7 ., 
2 2 42 
وقولنا: «المُمْكِنٍ وَطؤّها حِسَّا أو شَرْعَا): يَخْرّجٌّ بالحِسٌ [علئ ما 
ذكروه]”” الرَنْقَاءُ والقَرْناك فقذ صحَّحَ جَمْمٌ أنه لا يَصِحّ الإيلاءٌ منهما 
كالمجبوب9, ولأ نص للشافعع في ذلك يولم 15 القدهاة من 
أصحابه. 


ولح رج لاسي ثم لا تَضربٌ المُدَّةَ 


وصحّحوا الإيلاء مِنَّ الصغيرة ولو بنتَ يُوم. 
ود امكو عدا ف تطلق أذ ةكد مُقِيّدِ يَجِيِءٌ فيه وقتٌ إمْكانٍ وَطيْها مع 


)١(‏ لا يُتصور الإيلاء من عاجز عن الجماعء بل لابد من زوج يتصور منه الجماع؛ 
فيدخل فيه المريض المدنف [يعني الذي لازمه المرض] والخصي والمجبوب بعض 
ذكره» فيصح إيلاء جميعهم لإمكان الوطء منهم علئ حال. 

أما من جب جميع ذكره فقد اختلفوا فيه» فمنهم من قال: فيه قولان» ومنهم من قطع 
بالبطلان» وهو المذهب كما في «الروضة» (9/48؟١5).‏ 

(7) «كالعنين»: مكرر في (أ). 

(") ما بين المعقوفين سقط من ([). 

(5) قال في «الإملاء»: ولا لإيلاء علل المجبوب والمجنون. راجع «مختصر المزني» 
(ص 506). 

(5) ذكر الغزالي في «الوسيط في المذهب» (7/7) أن إيلاء الرتقاء والقرناء كإيلاء 
المجبوب. فيُخرَّحَ علئ الخلاف. 

(6) في (أ): «يذكروه». 


”> كتاب الإيلاء. ‏ سب 
بتقاء زيادةٍ علئ أزبعة أشهّرِء كما تقدَّمَى ويُمكِنْ أن يُقالَ فِي ابتدائه إنه 
مَوقوفٌ. 
2 2 © 


يُوفَفَ الإيلاءٌ إلا فِي مواضع: 
منها: هذا. 
ومنها: إيلاء المرتد از م« مِن المرتدة في رمن العدةٍ. ويّجيءٌ ء فِي الإسلام 
نحوه» وحيثٌ توقَفْنَا فحصّلّتِ”" البينونةٌ بان بُطلانُ الإيلاءِ والْحَلِفُ باقي. 
9 2 © 


وخرج بقولنا: «شرعًا»: الجعددة عن وَطءِ الشُبهة بزمانٍ يتحة بتوقق يقاوم 
بحيثُ لا يَبقَئ مِن مُدةٍ الإيلاء قَوقٌ أربعةٍ أشهّرٍ كما سبق ولا يحرج به 
المُتحيّرةٌ لإمكان شِفائِهاء ولا المَحْرِمَةٌ ولو من بُمْدٍ لإمكان تَحدّلها. 

وأما المشرقي يتزوج بالمغربية ويُولِي منهاء فإنه يصِح إيلاؤه؛ وضرب له 
المُدةَ حال على الأزْجَحء وتطاله ركنا عند مُضيٌ الكّدة: الت 
بالنّسانِ وفِي نَصٌّ للشافع ما يقتضيه. 


م 


قو لما «ان مقيدا هنا توق أرفدة أشهّرٍ بزمانٍ يُمكنُ الوّقف :فيه»: هو 
مُقتضّئ نص الشافعيٌ وكّلام الأصُحابء خلافًا للإمام فِي اكتفائه بلَحظة. 


)١(‏ ني (ل): «في صلب». 
)١(‏ (بالفيئة» سقط من (ل). 


ل الجزء الثالث 


يي 


مع 
٠. 1‏ - - 8 03 24 
وقولنا: «بغاية كذلك» يّدخاً, فيه ما إذَا قالّ: والله لا أَطؤّك حتيا 7 
فو بعايد ل 9 ِ واللد حتى 
الحبل» أو: تَحبَلِي وتلِدِي فِي يوم واحد» ونحو ذلك كا مد ل مزل 
2 و و 9 5 
المُطلَقِء ويدخل فيه قوله: والله لا أطؤكِ حتئ يَنَزِلَ عيسئ ابن مريم كلل 
ونح للقي اوح كفوية: ريد افاقة خولة ‏ رن مَنَزْلة الزَّائِدٍ على 


5 ص 5ع في )١(‏ 


٠. 2# 2 3 2 3‏ 3 
وقولنا: «بحيّث يُمْكنٌ استمرارٌ الزوجيةٍ إلئ ذلك الزمان): يَخرجٌ به''' مَن 
1 اا ا 9 - 0 1 2 0 3 0 
تحمق انقطاع رَوجِيّتِها بطلاق بائنٍ معلتٍ على زَمِنِ يَنقضي بحيث لا تبقى 
مُدّةُ الصَّربٍ فإنه لا”" ينعد الإيلاء حِينيِذِ ولّمْ أرَ مَن تعرّضٌ لذلك. 


ص 


واعتِبارٌ اتحاد" الحَلِفِ يُخْرِجٌ ما إذا قال: «والله لا وَطِنْتكِ أزبعة أَشْهُرِء 
6 عبن ع : ٠.‏ 07 / 008 9-2 0 5 10 5 2 # 
فإِذًا مَضَثْ فوالله لا أطؤّكِ أزبعة أشهّر أخرّئ»». فإنه لا يكون مُوليًا على 
الأصحٌ. 
ِو 


وفِي المُتَرّلٍ منزلته: «أنتٍ علي كظَهْر أَمّي أزبعة أَشْهّرِء فإذا مَضَتْ فأنت 


0-0 0 


علي كظَفْر أَمّي أزبعة أشْه رأخرّئ». فإنّه لا يكونٌ مُوليًا. 


اح 


)١(‏ إن حلف علئ عدم وطء زوجته؛ فإما أن يحلف علئ ما دون أربعة أشهر فليس 
بمول» أو علئ أربعة أشهر فهو مولء أو علئن أكثر من أربعة أشهرء فإذا انقضت المدة 
وطلبت المرأة حقها .. قلنا له: إما أن تفيء وإما أن تطلق, فإن لم يفئ ففيه قولان: 
أحدهما يطلق عليه القاضي» والثاني يحبسه حتئ يفيء أو يطلق.. راجع «التنبيه» (ص 
)1١85 -١41‏ و(فت فتح الوهاب» (7/ )1١‏ وامغني المحتاج» 07/5 

(؟) «به» سقط من (ل). 

(*) «لا» زيادة من (ل). 

(5) في (ل): «إيجاد». 


الس ب ب ب هت كتابالايلاة ب 
معرفةٌ الإيلاء لا الإيلا فإذا جاءَث أربعةٌ أَشهُر بالأهلةٍ بطّلوع الهلالٍ في 
أنْناء النّهارٍ التايع والعشرينَ وُقِفَ هو. 

ومّن قال: «لا أطؤُها مائةَ وعِشرينَ يما" وتَبيّنَ بالهلالِ تُعَصَانُ الشَّمِرِ الأوَّلٍ 
فَقَدْ عُرِفَ أنه مُولِء وتوقّف فِي وَقتِه! '" وَلَم أَرَمَ مَن تعرّض لِشيْء مِن ذلك. 
زف رفرف 


له 


4 1 1 0 
فون الصريح' '©2: رلا ا أو دلا 0 أو «لا أذخل حشفتي فِي 
ق قبلا جا أو (فِي توعنك )كلا ايك بذَكَرِي) 0 


وللْبكر: ١لا‏ أفتضُكِ بذَّكِرِي»» وما كان مِن نَيْكِ. 
وقالوا: 00 وهو خلاف مُقتضَئ نص «الأم770. 
والمعتمدٌ أنه يُدَيَنُ حيث ذَكَرَ ما لا*' يُنافيه اللفظٌ بل أقبله ظاهرًا فيما 


تت إل تخصيص عكر ا في دلا أطوّك بذَّكَرِي), ؤقال: رت في 
الدَيُر) وديّنوه ذ فِي ١لا‏ أطؤّك ولا أجامقك»: 


(0)ي (ل): «ويوقف لوقته». 

(0) راجع: «الأم» (787/4) و«مختصر المزني» (ص )7"١١‏ و«الغاية القصوئ» 
(؟/877) و«جواهر العقود» (7/ .)١5١‏ 

(*) «كتاب الأم» (5/ 517/7). 

(0)» سقط من (ل). 


ل الجزء الثالث ع 
#2 3 
ومن الككناية''": : دلا أُباضِعُكِ) وهلا أَباشِبُك) وهلا أَمَّكِ) و(لا أَغْشَاكُ2 
.- 9 02 2001 م 3 7 ٠‏ 
وهلا أَفَربُك» (لا تجمع رَأُسِي ورَأْسَكِ وسادة»» ولا يكون مُوليًا فيها إلا 
بنية الوّطء'". 
: وس 6ه عم 4 35م دس اله 8 
ونحوه: «ولأبعدّن عنكِ» أو «لتطولن غيبَتي عنكِ»» كناية فِي الجماع؛ 
والمَدة. 
7 ِ 7 > اشع »م 4ه و هاقة 5 : 
ولِرّوجاتِه: «والله لا أطوّكن ولْمْ يرد كل واحدة» فليس بِمُولٍ فِي الحال 
نا الجميع”*'. ولا من واحدة بعينها. 


فإذا وطِبَهُنَ إلا واحدةً تعيّدّثْ للإيلاء» وهذا وَقَفٌَ0) التّعيِينِ لا وَقفتَ”) 
الإيلاء وات 


فإن وَطيّ واحدة مني انحلت التنين والآيلاة فبمن لم يبظ علن ما 


)١(‏ اشترط جماعة في ألفاظ الإيلاء شروطًا: 

منها أن يكون اللفظ صريحًاء قالوا: والكناية لا تتطرق إلئ لفظ اليمين من الإيلاء. 

فلو آلئ من امرأة ثم قال للأخرئ: أشركتك معهاء لم يصر بذلك موليًا من الثانية. 

ولو قال: أنت علي حرام - ونوئ الإيلاء - فلا ينعقد علئ الظاهر» وقيل: ينعقد. 

(؟) وحكئ المَحَامِلِي في «اللباب) أن في لفظ الوطء واللمس قولين. والأصح منهما 
أن لفظ الوطء: صريح, ولفظ اللمس: كناية. انظر «الحاوي» :)5557/١١(‏ و(الروضة» 
(8/ ١٠ه5)‏ و«مغني المحتاج) (3"55/6). 

(*) «من» زيادة من (ل» ز). 

() في (أ): «والجميع». 

(0) في (أ): «وقفت». 

(5) في (): «وقفت». 


كناب الإيلاء ‏ ب 


-[كس 
صحٌَّحُوه. وهو مقيَّدٌ بما إذَا وَطِىَ مُختارًا ذاكرًا حَلَِّهء وأنْ يكونّ الحَلِفٌ0) 
بالل تعالئ» فلّو كان بطلاقٍ أو بعتق فلا انجلالٌ. 


آ هه 
9 


2 0 ع 3 3 6 0 
وحيث انحلت اليّمِينُ ارْتقَمَ الإيلاءُ كما إذا رَّالَ مِلْكّه عن العَبِدٍ المَنذور 
مه اء 3 مع 00 2 5 3 > س2 
عِنْقَه أو المُعلقٍ عِنْقَه على وَطْيِهاء وبَينُونةٌ الصَّرَّةِ في (إِنْ وطِدْتَكِ فَصَرَّتَكِ 


4 


طَالقٌّ)2. 
© © 2 
© وقد ينحل الإبلاءٌ ويْق البَمين”" في مَواضِة : 
منها: بينونة المُولِي منهاء ولا يَعودُ بِعَودِها على ما صحَّحُوه. 
ومنها: وَطْءٌ المُولِي منها مُكرّهًا أو مجنوّناء أو اسِتدحَلَتْ ذَكَرَّه حيثٌ لا حِنْت. 


ا 3 50-2 5 0 35 2 ها سل كك 8 
ويَمْهّل المُولِي أزبعة أشهر من الإيلاء فِي حَقٌّ مَن يَتمكنٌ مِنْ وَطّْيِها حسًا 
_ 


وشَرعًا كما سَبِقٌّ » ولا يُحتاج إل ضَربٍ القَاضِيء وي هذه المدة فِي 
الرّجِعيةٍ مِن رَحِعَتِهاء وفِي الرّدةٍ مِن الإشلام. 


)١(‏ في (ل): «اليمين». 

() إذا قال: «إن وطنْتّكِ فضرتك طالق» فهو مؤلء فإن أبان الضرة انقطع الإيلاء. 
فإن جدد نكاحها وقلنا بعود الحنث: عاد الإيلاء» فتبنئئ المدة علئ ما مضيئا من المدة 
قبل الطلاق. وما تخلل في مدة الإبانة لا يحسبء ولا تستأنف المدة بخلاف الردة 
والرجعة إذا طرءا. اه من «الوسيط» .)١١/5(‏ 

8 الأبماة:القى. ييل ببها ملثا' حنمي التمين بالل تعالن » والطلاق» والعماق: 
والتزام عبادة» والتزام مال» هذا مذهب الشافعي الجديد. وكان من قبل يقول: لا يكون 
موليًا إلا إذا حلف بالله تعالئ. راجع: «الحاوي» )7147/١١(‏ و«التنبيه» (ص )1١8”‏ 
و«حلية العلماء» (/ا/ لا١).‏ 


ل الجزء الثالث 4 

ل طَلَىَ المولي منها ا انقطّعتِ د وإن رَاجَعَها استَوَنِفَتٍ 
الجدة وكذلك فِي الإسلام من الردة حَيث 3 رفع التتكاح. 

331113 يفك القد::إذا عضر العؤة إلا الإشلام هذ نيعانث النذة» 
يُلرّمُ بِالمَيئَةٍِ حَالا عل نص الإمام» وهو المُعتَمَدُء خلافا لِمَا جَزْمَ به في 
«الروضة»”" تَبَعَا للشّرح 

ولّو طَلَقّ رَجْعيًا ثم رَاحَكيا :فإن الكذة منتاتفت؟ لأن الطلاق. أحذ 
المَقصودين بعد المَدةٍ. 

وما 0 فِي الْمَدةَ ه من 8 وَطءِ من غيرِ إخلاله 0 إن كان 
بالزُوج لَمْ يمن ون؟" احيسابها في قدي فِيُحِتَسبُ”" مع َب طارئي وفيئةٍ اسان 
وُننظَرُ إفاقئُه لللّلبٍ ومرضةُ وإحرامّهُ وصَومُهُ. 

وإِنْ كان بالزَّوجِةٍ حِسيٌ قَطَمَّ المّدةَ أو شَرْعِيٌ كذلك إلا الحَيضَ 
والنفاس. 

وما قَطُمَّ ف فِي”'' المدةٍ ويا نايع تالف 

وذ اقيق #فالطل للك وععة التالقة العافاة لأ تلولع بول نالك الام 
ولو تَركَتْ حَقَّها لَمْ يَمنمْها ذلك من الطلبء ويُوجّةُ الطَلبُ للقَيئقا0'”, 

.)7170 /8( «الروضة»‎ )١( 

(0) «من» زيادة من (ل). 

(") في (ل): «فيحسب». 


(5) «في»: سقط من (ز). 
)2 في (ل): «من الفيئة»). 


ا كتابالايلاء 
وإنما يُطالَبُ المَيئةٍ إذا لَمْ يَكنْ بها مانم مِنْ مَرَضٍ وحيض ونّحوها. 

وإن كان به وهو طَبعيٌ فأمّا للسانٍ بأن يقولّ: «إِذَا قَدَرْتُ فِنْتَ). 

واعمَّبرَ الشيخ أبو حامدٍ مع ذلك أن يقولّ: «نَدِمتُ على ما فعلتٌ». 

ولا يُمْهَلُ للمَيئةِ باللّسانٍ. 


وفِي الشرعيّ: كصّومه وإخرامه يُطالَبُ بالطّلاقٍ [علئ الأصحٌ. 
فإن وَطِيَ عاصيًا سَقَطتٍ المطالبة. 
7 ا ا ٠‏ 07-6 2 0 1 ع ل 

وحيث لا مانِع به ولا بهاء فاستمهّل للفيئة أَمُهلء وإن أبَئ الفيئة طولِبَ 
بالطّلاق]”" فإنْ أبئ طَلْقَ القاضي عليه ولو بِعَيبتِهِ واحدةٌ» ويّقغ”" رَجِعيًا 
يشوطة أفإن و احعها ابعو نمك الهذة كما سبق 

وإذا وَطَِ بِعْدَ الطّلب أو قبْلّه جَائيًا لَرْمّه كفارةٌ يَمِين إذا كان الحَلِفُ بالل 
ولو تَعدَّدَ الحَلِفٌ ولو بِقَضْدٍ الاستئنافٍ علئن المُعتَّمَدهِ وكذلك فى غير 
الإيلاء 9 . 


22 92 


)١(‏ المقصود بالفيئة: الجماع» ومن وجبت عليه الفيئة» وجب عليه الكفارة إلا في 
مسائل ذكرها المَحَامِلِيء وهي المعذور الذي يفيء بلسانه والمجبوب والمجنونء وأن 
يكره علئ الجماعء وفي المكره قول آخر أنه يحنث . 

راجع: «مختصر المزني» (ص : )"١‏ و«الإشراف) )57٠/5(‏ . 

() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(©) «ويقع» سقط من (ل). 

(:) ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء نص عليها المَحَامِلِيء وهي: الوطء. والطّلاق 
البائن» وانقضاء عدة المحلوف عليهاء وموت بعض المحلوف عليهن. 


اهم]ا- 


لين نامي باللتغال حك نيهاء ثلا تحت الكمارة على رأي إلا في 
الإيلا و 6 وقيل: بإجرائه فِي اليَمِينٍ المّحضة يَمنعُ وَطْءَ الروجة وهنة: 
لإؤإن قآءو ون أله حَعُورٌ يحب (400. 


2 2 2 


)١(‏ هل تتوقف صحة الإيلاء علئ اليمين بالله تعالئ» أم تصح بالتزام العبادات 
وتعليق الطلاق وغيره؟ الجديد: أنه لا يختص؛ لأنه منوط بالإضرارء والإضرار لانقطاع 
رجاء المرأة» ورجاؤها ينقطع إذا ظهر مانع للزوج» وكما أن خوف الكفارة يمنع؛ 
فكذلك خوف هذه اللوازم. راجع «الوسيط» (8/5) للغزالي. 


صاب الظهار 


وتوا ادن ب نوين ل وق واد 5 ا ا 0 
أخِذ'' ظَامَرٌ مِنْ لفظٍ الظَهْرِ'"' فِي صِيغته وظامَرٌ هنا لغير'” مُفاعَلَة 
كاعاقت)29, 


4 


2 ا اه 8ة) م هس مدع > ل 
ومّصدر ظَاهرَ ظِهَارٌ ومظاهرة” » ويقال: تظهرٌ وتظاهرَ لِغيرِ معن تفعل » 
واف امس ةو اف 


)١(‏ في (أ): «الظهار أخذ)». 

() وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما؛ لأنه موضع الركوبء قال تعالئ: 
«هَمَا أَسْطَدهُواأ أن يَظَهَرُوهُ 4 ولذلك قالوا: صورته الأصلية أن يقول الزوج لزوجه: أنت علىّ 
كظهر أمي. 

(9) في (ل): «لغة». 

(5) في (أ): «كعاقبت». 

(5) في (ل): «ومصدر ظاهر ظهارًا». 


روررور000 كناب الظهار 


والمراة المجاولة 'التشكية التي" نزّل: ذللقه ينها خولة بعلن 
ابيع - وَفِي اسوها وتسبها خلافٌ كثيرٌء وزوْججها أَوْسٌ بن الصامت. 
ورول يحيىئ 47 أي كَثِير» قال: عزتنا أبو سلقة 0 1 


ما عام 2 


عبدٍ الرحمن بن تَوبانَ أن سلمة يْنَ صَحْرٍ الأنصاريٌ هد كد أ ياضه 

واي ل ا 0 
وقّع علَيْها ليلاء فآتى رسول الله يل فذَكَرَ ذلك له'*» فقال له رسولٌ الله لله: 
١أَعيْن‏ رقَبةَ» قال: لا أَجِدّهاء قال: «قَصُمْ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ»» قال: لا 
أستَطيع» قال: ١أْطْيمْ‏ سَِْينَ مِسْكيئًا؛ قال: لا أجِدء فقال النبئٌ عل لمزوة0 
بن عَمرِو: (أخطة ذلك انعد ق00" 1 .وهو اركتل رخذ خمينة عن يا 
إِطْعامَ سِتِينَ وسكا احرعه الرمت ب وقالة هذا ديك خسن ويفال: 


د م 63 
سَلعَان ب حك : 


)١(‏ «قوله تعالئ» سقط من (ل). 

() في (ل): «الذي». 

() في (ل): لبن محمد). 

0( ١ابني»:‏ سقط من (أ). 

(5) في (ل): «له ذلك». 

(5) في (أء ل): «لعروة»! وهو تصحيفء وجاء في (ز) علئ الصواب. 

(0) في (ل): «الفرق». 

(8) عند الترمذي: وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعا. 

(9) حديث ضعيف: رواه الترمذي في الجامع» برقم )١774(‏ ومن طريق يحي بن- 


سل الجزءالئثالت ‏ ساب --إِ ‏ سيل ل _ سح | | 8 
ورول عكرمة مة عن ابْنِ عبّاسٍ 65 : أن ول انه النبيع”" وَلٍِ قد" ظاهرٌَ ر 
مِن امرأته سيد يا رسول الل إن ظَاهِرْتَ مِن امرأتي فوقعْتٌ 
يه مره فقال وول له كه زوم خََمَلَكَ حل ذلك 7 حك 
ه29 قال: رأيثٌ حَلْخَالَها في ضَوءٍ القَمَرِء فقال: ١لا‏ تَقْربْهَا حتّئ تَفعَلَ ما 
أَمَرَك الله . 


أخرجّة الترمذيٌ» وقال: هذا حديثُ حَسنٌ صَحيحٌ وأخرجّه النّسائيٌ 
وقال: المُرسَلٌ أَوْلَى بالصّوابٍ من المُسنَدٍ [- يعني مُرِسَلٌ عِكَرِمَة وأخرج 
و ماجه الجُسددَ]0©), 
-أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمة بن صخر .. الحديث,» وإسناده 
ضعيفء لانقطاعه» فأبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمعا سلمة بن صخرء كما ذكر 
البيهقي في «السنن» (17/ )79٠‏ ويشهد له حديث ابن عباس الآتي. 

وقال الترمذي عقبه: يقال سلمان بن صخرء ويقال سلمة بن صخر البياضي» والعمل 
علئ هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. 

)١(‏ في (ل): «رسول الله». 

(؟) «قد» سقط من (ل). 

(9)نها تق المجقو فين سقط من '(ل): 

(:) رواه الترمذي )١7178(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

والحديث رواه أبو داود (7777) وابن ماجه )75١75(‏ من طريق الحكم بن أبان عن 
عكرمة به.. والحكم وثقه جماعة» فظاهر إسناده الصحة, لكنه أعل بالإرسال كما ذكر النسائي. 

ووجه ذلك أنه قد رواه أبو داود (77751) من طريق سفيان بن عبينة الهلالي » ورواه - 
- النسائي )177-1١1/57/5(‏ من طريق معتمر بن سليمان: كلاهما عن الحكم بن أبان عن 
عكرمة مرسلا.. يعني لم يذكر ابن عباس. 

وصوبه النسائي» واختاره أبو حاتم الرازي كما في «علل الحديث» (95؟5١)‏ قال: إنما 
هو عكرمة أن النبي كلك مرسلء» وأما ما نقله ابن حجر في «تلخيص الحبير» (/ 777) عن- 


دوس ]أستت تي لت سي سس كناب الظهار ل 
ل ا 

2 2 © 
وحُكمّه الأصليٌ مُحِمَعٌ عليه وهو حرام لِقَولِهِ تعالى: وَإِتَجُمَ لَقُونُونَ 


02 
و ل 


منحكرا مِنَ القول وزورا 4. 

2200 ا 21 ص4 عر ك5 و #اضعيعة 
ويكون منجَّرًا ومُعلقَا ومُطَلَقا ومُؤقنَاء ولا ينجّرُ مَشروطاء فهو مما يَقبّل 
د الى م 
التَعلِيق» ولا يَقبّل الشّرْط. 
ولايَصحٌ إلاين زوج يَصح طَلاقه”". 


وإذا عاسر الحست وكضيت الأثْراءً أو الأشهك لم يصمَّ ظِهارُها عند مَن 
7ك 4 الفيدا 


دابن حزم قال: «رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله» فإنما هو علئ طريقة الفقهاء. 
ولنبن عل ظريقة اللمتحدقية والسرة بالمخدتية: 

والحديث رواه الترمذي )١7717(‏ وابن ماجه )35١75(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي 
كه في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قال كفارة واحدة. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق 
وهو مدلس مشهور بالتدليس. 

)١1(‏ في (ل): احكم). 

(؟) كل من صح طلاقه صح ظهاره؛ لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية» فجعله الشرع 
مُحرَّمًا للزوجة وموجبًا للكفارة عند العود إليهاء فيصح ظهار المجبوب والخصي 
والذميء ولابد أن يكون مختارّاء فلا يصح ظهار المكره؛ والصبيء والمجنون» وظهار 
السكران كطلاقه. راجع «الأم» (777/5)) و«مغني المحتاج» (7/ 7017). 

() شرطوا في المظاهر عنها: أن يصح طلاقهاء فإن ظاهر عن الرجعية وتركها لم يكن 
عائدّاء فإن راجعها تعرض للزوم الكفارة. 


ا الجزء شالك -بلتا-ا- -بابابا-ا ا اب ا-للسس]] باقن 
ومَنْ أَوْقَمَ عليها الطّلاقٌّ ولَمْ يُصَحّحْ رَجْعبّها لا يُمكِنه أنْ يُصحّمَ 
ظِهارّهاء إِذْ لا سَبِيلَ إلى إعماله لِعدّم إمْكان العَودٍ فيه بخلافي الرّجعية'") 
ويذلك يسا اكد علي مرة أ وُقَعَ المُعاشرةً المذكوزةً بالطّلكق 7 
2 2 2 
5 
** ضابط: 


505 


ليس لنا امرأةٌ يصحٌ ظِهارُها حيث لا نصح رَجِعنّها إلا ثلانّاء واحدةً على 
ما رجح وثِنْتَينِ علئ وجْه: 

الواحدةٌ المُبِهَمٌ في: إحداكما طَالقٌّ لا تَصِحّ رَجِعنّها مع الإبْهام» ويتصحٌ 
ظِهارها مع الإبهام. 

والثْتَان": الحايل مِن الشْبهة لا تَصِحّ رَجِعّها على وَجِوء ويَصحٌ 
ظطياذها©» قَطعًا: 

وفِي حالةٍ الإخرام تَصِحُ”" الرّجعةٌ علئ وجو ويَصِحٌ الظَهارٌ قَطْمَا 

© 2 © 


ا ا لت 7ع 
ويُوقف الظهارٌ حيث يُوقف الطلاقٌ فى صور: الإسلام» والردة وغيرها. 


)١(‏ في (ل): «الرجعة». 
(0) في (ل): «الطلاق». 
(*) في (ل): «والثاني». 
(:) في (ل): «طلاقها». 
(0) في (ل): «تمتنع». 


-)[8هم) لس-)ب) سس ل ببسب ب بي كتاب الظهار ل 


٠.‏ ل 2 ف أ عه .عي 3 1 ادم #ه و 
وإذا علقه وهو مُكَلف فوجِدَتٍ الصّفةء وهو غيرٌ مُكلفٍ صَحَء وصّريحه 
ع 0 0 3 
الأصلِئٌ: «أنتِ على كظهر أمّى)" 
000 00 يي 4 00 انه 97 . 
وهو مشتمل على مبتداء حبر »؛ وَصلة » والمّجرور معهاء وكاف 
التشبيهء والظهر”''» ومُضافء ومُضاف إليه. 


وخر ين ذلك عرد كير ين جه ما بذك" لذأ وتوايي. 
والصّلةُ”' ومجِرُورَاتّها وما يشبَّةُ به ِيدُ الكَافِء وما يُذْكَرُ مِنْ غير الظّمْن 
عات البو يشرانا: كو المطان "نهنا وفنا رخ هَرَهّ والأب» وغير 
ذلك. 


وما كد ون أ عبرو ' ونحو ذلك, قلا يتَعين الوا دالوا ركيم 
مَقَامّه رَوجَتَى» أو هذى ف سمّاهَاء أو كال (هي) بعل تقدّم ذكرهاء أو قال 
جملَتَكِء أو كُلْكِء أو ذاتك» أو جِسمُكِء أو بدنْكِء أو شَخِصّكِء أو مُسَمَاك 


2 6 م 


أو ذَكرَ جزءًا شائعاء أو بعضًا متصلا خ غير مُلصَّقٍ لَمْ يَصِرْ حيًا بشَرطِ أن 


)١(‏ في (): «أبي» 

(؟) «وخير): سقط من (ز). 
(9) في (أ» ب): «وصلته». 
(:) في (ل): «وللظهر». 

(6) في (ل): «يذكروا». 

() «والصلة» سقط من (ل). 
0) في (أ): «المجاز). 

(8) في (ل): «وغيره». 

(9) في (ل): «يغير». 


ل الجزءالثالث تا لا لل ساس || م 
يكون ظاهرًا مَحلًّا للاستّمتاع لا كقلب ودُبْرة""؛ خلافا لِمَنْ لَمْ يَشترطٍ الظهرَ 
34 3 و 20 6 

فِى ذلكء. ويُلحقه”" بالطّلاق2. 


4 
5 


ومن النُواسخ تخرج صُوَّرٌ كيرف وما فيه مُقاربةٌ فلا ظِهارَ فيه» وما فيه 
إنْباثُ الظَّهَارٍ فهو صَريمٌ كهما برخت علي كظَفْرٍ أَمّي)» ونحوهء ولو قال: 
«كنتٍ علي كظهْر أ زُوجع فإن قال: «صَدَرَ ذلك مني فِي هذا النكاح» 
وعدت وكفّرتُ) قبل منه. 

وكذا لَّوْ قالّ: «فِي نكاح قَبْلَّهةء وَإِنْ أطلقٌ فهُو ظهارٌء ولو قال: عَلِمتك 
علي كَظَهْرِ أَمّي ) فهذا صَريحٌ لا «طئَئْدُكِ؛ ول جنك ونحوه ليس بصّريح 
علئ الأزجح. 


عو / 2 4 4 
والنواسخ مِنَ الخُروفٍ نحوٌ: (إِنَّكِ) بالغ فِي الصّراحةٍ لا «كأنَكِ) 
و«ليتك) ونحوهما. 


)١(‏ في (ل): «ودين». 

(5) في (أ): «يلحق». 

(*) ذكر المَحَامِلِي أن الظهار أن يقول لإمراة «اللتوعلي ازرني رمعي وبمار انين 
أعضائك الظاهرة كظهر أمي». 

قال: فإن كان العضو باطنًا كالكبد والقلب لم يكن مظاهرّاء وإن أشبهها بعضو آخر من 
أعضاء أمه أو امرأة أخرئ محرمة عليه علئ التأبيد» ففيه قولان» أحدهما: يمون مظاهرّاء 
والثاني: لا. 

راجع «الأم» (6/ه946؟) و«عمدة السالك» (ص )١57‏ ا الايد 337/10 
و(فتح المنان» (ص .)772١‏ 

(5) في (ل): «فما». 


باألبنس) !ب بسب سس سسسب كتاب الظهار 
02 اق اس وق ان اماه 8 0 عو اس ننه 
ولو عدل إلى الجملة الفعلية نحو: (صَيْرٌتكِ) أو «جعلتك) فصّريح. 
ولو عَدَلَ إلئ الابْتداء بتّفسِه'' نحو: «أنَا مِنكِ مُظاهرً؛ فإن كسر الهاء 
0 رن و :بق 000 . لك س؟اى كه كك 
فإقرارٌ إن فقصذده» وإلا فكناية» كما لو فتحّهاء ولو قال: «أثا مَنكُ كظهر أمى». 
0 .0 ا 
فكقوله: «أنا مِنكِ طالق). 
1 9 سن : 1 7 - 5 
وأما الصلات فذكرٌ الشافعنٌ منها «علي)2 وهمَعِي) و«مني)2 وفتح الباب 
بقوله: «وما أشبّه ذلك». 
6 2000-7 3 : ع 
وأعلاها: «علت»» ولا خلاف فى انعقاد الظهار مهاء وفيما سواها خلاف. 
م 50 إفيق 0 - 8 
والحق بامعي) و١مني)‏ ': (عندي) و«لي) و«إليّ) و«قبلي) و(جهتي) 
واحكمي) و«خلي) و (عِصمتي) و«إباحتي1 و«زوجتي») و«حوزتي) 
.5 7 
و«علقتي) واحقي). 
1 5 . 5-5 2 ٠ع‏ 0 
ولو قال: «أنتِ فِى داري كظهر أمّى) فإن أرادَ «فِي حَورَتَى) فظِهارٌء وإن 
٠ 3. 1‏ وده ا م 5ه 0 0 
لم 0 ذلك كان موّفتا بالمكان» ولم يَذكرّوه» والأزجح إلغاوؤّه. ولم 
أ“ 3 و .9 ب 
يَتعرضوا لإبْداء اليّاءِ المّجرورة فِي «عليّ). 
5 / اه ع و - مره 
ولو قال: «أنتٍِ علئ رَوحجِكِ)2 أو «علئ فلانِ»» وذكرٌ اسمّهء فكقوله: 
«علت»» ولو قال: «علل فُرجى) أو (بعغضى) أو (يَدِي) فكهعلت). 


0 0 ل | | 27 الحا رون 33 الصّراحة باق وقال الداركى: 


عاو 


)١(‏ ني (ل): (بنصبه». 


(") ني (ل): «بمني ومعي). 
(9) في (ل): «وعندي». 


الجزء الثالت 55م أ 


ليس بصريح» وصحّحه بعْضُهمء وهو أَرْجَحٌ كما فِي «أنتِ علي حرامٌ»» فإنه 
م 5 7 1 
ليس صريحًا في الكفارة والفرق عسر”". 


ولا يُقبَلُ مع الصّريح إرادةٌ غَير الظّهار إلا فى «بعضك»؛ ولو قالّ: «أردتٌ 
0 
اللي 


ولو عَدل عن الكافي إلئ «مثل») و(شَّبه) و«عدل» واحكما) و«تظيرا. 
فالصراحة باقية. 


ولو عَدَلَّ عن العلي: إلى ما تكمله ك«يّدن» والجسم) و«ذاتِ» و«شبهها» 
أو إلى «قَبْل) و١يَطن2‏ أو ١«صَدر)‏ أو (يد) أو «رجل) أو (شَعَر) فكالظهن عل 
الأطي ©" 3 


3 227 5 0 0-98 
وما يستعمّل للكرامة كدابي) و«مثل أمي) و«عينها») و«رُوحها) كناية» 
وكذا «رأسها) عند السّرخسيّء ورّجُحَ خلاقا للعراقيين©؟. 


)١(‏ قال الغزالي في «الوسيط» (5/ :)7١‏ ولا مناقشة في الصّلات» فلو قال: أنت مني» 
أو معي؛ أو عندي: مثل ظهر أمي. فكل ذلك صريح» وكذا لو ترك الصلة» وقال: أنت 
كظهر أمي. 

(5) في (ل): «الذين». 

(7) فيه قولان: 

القديم: ليس بظهارء اتباعا لعادة الجاهلية. 

الثاني: أنه ظهارء اتباعا للمعنئ؛ لأنه كلمة زور تشعر بالتحريم كالبطن. 

راجع «الوسيط» (5/ .)7١‏ و«الوجيز» (؟8/5/)» و«الروضة» (2)7557/8, و«امغني 
المحتاج» 007/6 

(5) ما يذكر في معرض الكرامة كقوله: «أنت مثل أمي». أو كأمي. أو كروح أمي» فإن 
أراد الكرامة فليس بظهارء وإن قصد الظهار فهو ظهار وإن أطلق؛ فوجهان. لتعارض- 


|01 كتاب الظهار ‏ ل 

ولو لد إلئ «أنتئ مُحرَّمةِ) بتَسب أو رَضاع أو مُصاهرة فظِهارٌ 
بشَّرط تحريم الرّضاع أو المُصامَّرة قبْلَ ولادته [علئ ظاهر النصّء 
ولس دز صل عار نالا مسري رن ا 6 

ومّن حَرّمِثْ عليه قبْلَ ولادتّه]"'' بعر ذلك فلا ظِهارَ بالتشبيه ين" كنا 
فِي أمهات المُؤْمنِينَه وكذا من حَرّمَتْ بوَطْءِ شُبِهةٍ على الأزجح. وقل'” مَن 
ذَكرّها. 

ولو شّبَّه شَبَّه بِظَهْرٍ'' مَن : تحرّمٌ بالبَاءِ أو بالنَّاءِ فكنايةً فِي المُشْبَّه به””) 

إن تو الأنتّئ المُحرَّمة بسب أو رَضاع أو مُصاهرةٍ كما سبق فظاهِر'”» 
وإلا قلاء أو بِظَهْرٍ رَجْل فلْعْوٌ. 


-الاحتمالين» ولو قال «كعين أمي» التفت إلئ القديم والجديد؛ لأنه أضاف إلئ البعض 
«الوسيط) .)7١/5(‏ 

)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(؟) «مها» زيادة من (ل» ز). 

(7) ني (1): «وقيل». 

(5) في (ل): «ولو شبه بها». 

(0) في (ل): (مها». 

(1) في (ل): «فمظاهر». 


الجزء الثالت اننض 


0 ٍِ 5 : 7 5 ل 2 و ع 5 م 
فِي يكاجه رَّمنَا يُمِكِنّهِ مُفارقتّها فيه. 


وبعضّهم يَقولُ: يُمكنه أن تطلو اقل يطلق: 


م حي ار الم 
وهو د تعيين " غيرٌ مُحَصّلٍ للمُقصود؛ لأنه إن أريد أقل رهن نمك فيه 
و 2 5 
فؤاق ا ووه عليه إذا لاعنّها عتت©) الظّهارٍ فإنه لا يكون عائدًا علي النص 
المَعتمّدٍ. 


ره 


هه 


وإذا قال: «أنتِ طالقٌ علئ أَلْفِ دِرْهَمٍ ' فلَمْ تَقبَلء فطلّقَها عَقِبَه بلا 
عِوَضٍء فإنه لا يكونُ عائدًا. 

و١فلانة‏ بنتٌ فلانٍ ابن فلانٍ طالقٌ؛» ويا زينبٌ أنتِ طالقٌ» و«فلانة وفلانة 
وفلانة طَوَالقٌ)». 


)١(‏ في (ل): «بالعود). 

(؟) «يمكنه») سقط من (ل» ز). 
(9) في (ل): «يعتير». 

(5) في (أ): «عقبه). 


-[14س ا 7 777ب سس كتاب الظهار ل 
وابتياعٌ الزَّوجَةٍ الأمَةِ عقب" الظَّهارٍ وتعليقٌ طَلاقِها على دُخْولِه دارًا 
فبَادرَ ودخلّهاء وفشْحُها نكاعه عَقِبَ ظِهاره كما قالُوه وتكريرٌ ظهارِها لا 
بِقَصّدٍ الاستئنافٍ. 
وأيضًا فلا بُدَّ في ذلك مِن مَعرفَةٍ أنه ظَاهِرٌ ولّو فِي تَعليقٍ الظَّهارٍ بفِغل 
غَيرِوِ أو بفعل نفْسِهٍ على المُعتَمَدٍ. 


0 


4 


وكذا 5 ولك ادها أو ححَصلٌ إسلام 2 يَقَتذ يتقتضى الفرقة ال ا 
تميسكها غارفا يانه ظاهر ازهنا ان ارقي فيه غير مُكَرّرِ لفظ 
الظّهار, غير قضّدٍ الاستئنافٍ» وَلَم يَحصل شُروعٌ فيما يُقتضي الفرقة 


ويُعمبَرٌ الزمانُ بحسب الإمكانء فإذا أمكته اللّعان لَمْ يكن عَائدًا حتى 

- مه 0 28 و2 - 
يمسكها قدرًا 0 اللعانة نص عليه فى الم و«المختصر) ولم 
يَذكروه. 

وعلئ هذا: فإِنَ كان على شخص” بحسب حَالتِه وفي الرّجعية 
بالرَ جعة. وفِي الإسلام والرّدةِ لا بد مِن إِمْساكُ بعد رَّوالٍ المُقتضى للفرقة 


(0) (ل): «عقيب». 

(") ني (ل): «عقيب». 

(”7) «ما» زيادة من (ل). 

() في (ل): «قدر ما يمكنه». 

(5) في (ل): «وعلئ هذا فإمكان كل شخص». 


ل الجزء الثالتٌ _- 


والفروكنى لبر دع لظو هاا عالقا بان قظاء 3 وإذ احم العوة 
حَرُمَتْ كالحائض حتهل تكفْرٌ. 
وقد سَبقتَ الكمّارةٌ في «كتاب الصيام». والله أعلم. 
© 2 2 


حصتاب اللعان 


اجن ا 24 ع و 

هو مَصدرٌ «لاعنَ»: ففاعل"'' مصدّرّه «فعال». وأصله: «فيعال» بكسر 
7 20 عا 2 
الفاء» وسّمِعَ ضَاربَ ضِيرابًاء ثم خفف علئ فعال» وكلامٌ بعضهم يقتضي 
أنهما أصلان. 

م عدي ساد 5 ماله 0 
وله مصَدرٌ اخرء وهو مفاعلة. وق مظرة لا كني 
3 

وهذا المَصدرٌ دل غالبًا علن أَمْر صادر من ا وهو هنا من 

جانب الرّجل لَفْظَاء ومن جازب المَرأَةٍ معن. 


ف 


)١(‏ في (ل): «تفاعل». 
(0) في (ل): «ولا ينكراء وفي (ز): لا ينكر). 
(9©) في (ل): «من حابس». 


َِ باس _سسبححببب ب ببببح ككتاب اللعان ل 
وهو لَغة: مَأُخودٌ مِن اللَّعنِ وهو الإِبِعَادُ لِبّعَدِ أَحَدِ المُتلاعنَينٍ بِكَذِبهِ مِن 
حضرة الله تعالل. 
وقيل: لما فيه مِن لَعْنِ الزُوج نفسّه. 
ؤيقال” (التعن)؟ إذا لَعَنَ نفسه: والاع 4 إذا لاعن غيده: 
2 2 
وشرْعًا: كلماتٌ مَعْلومةٌ جُعِلتْ حُجةً للمُضطر إلئ قذَفٍ مَن لَطَّحَّ فِرَاشََهُ 
الكل العا وان كذا فِي شرح الرافعي». 
لكن الاضطرارٌ ليس بشّرطٍ لِمَا سَِأَتِي فِيِمَنْ له بَيْن. 
وترّكَ جانِب المرأة» فيّرادُ في غَيِرٍ المَملوكة» ودفعًا للحَدّ عن المَرأق 
وسترا لَها. 
2 2 
* وأصلّه: الكتاتثُ والسنة والإجماعٌ. 
قال تعالئ: ل وَالَدَِرسُونَ روجهم 4 الآياتٍ. 
وصَّحَّتِ الأحاديث عن النبيئ جَلِدٌ في ذلك. 
وهو مُجِمَعْ عليه والعمل به قَلِيلُ. 
والرَّجُلٌ مدّعء وجُعِلَ القَولُ فِي جازبه بالكلماتٍ المّخصوصة للضرورة”» 


. قال المَحَامِلِي: واللعان موضوع لدفع العار والمعرة في حال الضرورة‎ )١( 
«للضرورة»: زيادة من (ز).‎ )( 


الجزاشاث : 
امه 2 20 5 1 5 ع ني 
التي لَحِقَنْهُ بالتلويث فهو قريبٌ مِن اللَوْثِ"" الذي بسبّبه جعلتٍ الأيُمان في 

جَانب المدع: 


2 2 2 


* وشروط صِحَيِهِ [من جِهَةٍ الرَّجِلٍ ]'" - إذا لم يني ولدًا ولا حَمْلَا - 


لانّةَ عَسَرَ شَرْطًا: 
ا 0 اه > وم 
* أحذها: الزوجية» فلا يَلاعِنَ واطِئٌ الشبهة» ولا السيد» ولا الاجنبيٌ 


1 00 5ه ٠.‏ و م ماع 2 0 3 
فِي قَذْفِ الأجْنبِيَ إلا الذي قَدَّقَه برّنى امْرأتِه» سواءٌ تسب الرَتّى إليْها 


2 


و 


262 ل ف له ا 4. 3 000 

وصدقته*2» أو كذبته» أو قال: «رَن بكِ وأنتٍ مكرّهة» فإنه يلاعن 
عو سس 2 و 9 53 5 9 

ليسقط عنه حَد القَذْفٍ للأجنبت”. 


ضير .هه 


روجته 


5 1 
وكل مَوضع قلّنا: «لا يُلاعِنَ فيه الزوجة لِرَوال المُقتضي لذلك» فإنه 


)١(‏ في (أ): «الملوث». 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(*) قال الغزالي في «الوسيط في المذهب» (5/ 89): فلو قذف الأجنبي فلا يلاعن 
والنظر في نكاح ضعيف بالطّلاق أو الردة وفي النكاح الفاسد. 

أما الرجعية فيلاعن عنها ولا يتوقف علئ الرجعة بخلاف الإيلاء والظهار لأن 
مقصود اللعان نفي النسب والتحريم المؤبد ودفع الحد وكل ذلك لا ينافيه حال الرجعة. 

أما إذا ارتد بعد المسيس فقذف أو كان قذفه بزنا قبل الردة فإن لاعن في الردة ثم عاد 
إل الإسلام صح لعانه كما صح لعان الذمي فإن أصر تبين فساد لعانه وعند ذلك هل 
يقضي بوجوب الحد مع جريان لعان فاسد فيه وجهان . 

(:) في (ل): «فصدقته». 

(5) فاللعان: عبارة عن أيمان يذكر اللعن فيها من نسب زوجته إل الزناء فيدرأ الحد 
والنسب عن نفسه» بمجرد يمينه» وذلك رخصة لمسيس الحاجة إلئ صيانة الأنساب» 
وعسر إقامة البينة علئ زنا المرأة. 


كتاب اللعان ل 


ين 
يُلاعِرُ يدفع حَدَّ القَذْفٍ لِلْمَرمِيَ” ' به إذا طَلَّبهء وكذا لِلْعُقوبة”"' غير”” الحَدٌ 
إذا طَلَبّها. 

الثاني: ضبحة الر وبيضية فلا" يُلاعَنُ في النكاح القانيي 5 


الثالت: فق كدق يندا '» ولو بِإِقامَتِها البنة عند كو ٠‏ فلو لَمْ 
يَسبِقُ منه قذف, وتَبَتَ زناهًا بالبيّنةٍ أو بإقرارهاء فإنه لا يُلاعِنُ علئ المَذهبٍ 
المُعتمّدِ عند الجمهورء وجوّرَّه ابن سَلمةَ. 

* الرابغ: أن لا يَِبّتَ زِناهًا مّع وُجودٍ القذفء فَإنْ تبت ببيّنةٍ أو بإقرارهاء فلا 
لِعَانَ على الأصَحٌ» وعلئ ذلك يُُحمَلُ ة ا لد أسلم 4 أو 
نه" حَرجَ مَخْرّجَ الغالب”' فلا مَفهومَ له. فيّلاعِنٌ ون كان له بين 


0 


* الخامسٌ: أن لا يَحلِفَ يَمِينَ الرَّدّ في دعواه علّيها بالزَّنى فإِنْ حَلَّففَ فلا 


)١(‏ في (ل): «للمزني». 

(0) في (00: «المغصوبة» وفي (ز): «العقوية». 

(9) في (ل): «عن». 

(5) في (ل): «فإنه». 

(5) أما إذا نكح نكاحًا فاسدًا أو وطئ بالشبهة» ثم قذف. فإن كان ثم نسب تعرض 
للحوق» وأراد نفيه» فيلاعن» ويندفع الحدء لأن اللعان عندنا يستقل بمقصود نفي 
النسب. خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله وإن لم يكن ثم نسب فهو كالأجنبي لا يلاعن 
وعليه الحد. «الوسيط في المذهب» (489/5- 10). 

(5) والقذف المسلط علئ اللعان: نسبتها إلئ الوطء الحرام؛ كالزنا. 

(0) في (ل): «سكوتها». 

(6) إنه): سقط من (ل). 

(9) في (أء ل): «الثاني» وفي (ز): «اللعان». 


الجزء الثالتث - 


01 1 ب و 3-5 2 0 5 0 44 4 7 . 
* السادسٌ: أن لا يَحدَتٌ زناها بعد القذفيء فإن حدث,. فلا لعان» لسقوط 
|| حَدْء خلافا للم ا 


* السابعٌ: أنْ يَقذِقها بزئئ مُطْلَقِء أو مُضافٍ إلى يكاجهه فإنْ قَدَقَها بزنّى 
مُضافٍ إلئ ما قَبْلَ يكاحه لَم يُلاعِنْ قَطْعًا'". 

1 03 -- ار 6 2 ص رت اه 2 أ 

* الثامن: أن تطلبَ هى العقوبة الوّاجبة لهاء فإن عفت عنها فلا لعان 

3 ٍِ 5 رمرم ه508 ده ل 8ع ى - عِ 5 
علئ الأصحٌ وكذا لو سَكدَّتْ فَلَهُ”" تَطْلَْبْء ولَمْ تعفٌ علئ الأصمٌّ عند 
الأكثرينَ» خلافًا لما صَحّحه الإمامُء كذا فِي «الشرح»» و«الروضة”", 

ع 3 - 3 ٍ 3 إن 
والأصح ما صحّحه الإمامُ» وهو قَضية النصوص' 1 

عت كت د عقارق اه : و 

فعلئ هذا الشرط عدم عفوها لا طلبهاء وعلل الحلع ارد قذف مكلفة 

- _- و هه 7 0 - 
فَحَيْتَء فليس له اللّعان فإذا صل التُكليفٌ والطّلبٌ لاعن. 
5 0 5 - ا 2 م م الرر ليه 0 

* التاسع: قيامٌ الرّوجية'' حالة القذفٍء فلو حَصَلت فرقة لا رّجعة فيهاء 
ثم قَذقَها بزئّئ مُضافٍ إلى حَالةٍ نكاحه. أو مُطلَقِء فإنه لا يُلاعِنْ على 

)١(‏ ني (ل): «للمازني». 

)١(‏ فلو نسبها إل زنا هى مستكرهة فيه والواطئ زان» فوجهان: أحدهما أنه يجري 
اللعان لنفى النسب. والثاني: لاء لأن القذف مخصوص في كتاب الله تعالئ بالرمي الذي 
يحتاج فيه إلئ الشهادة» وهو الزناء لأن اللعان انتقام منها وإفضاح والمستكرهة لا 
تستحق ذلك. 

(9) في (ل): «ولم». 

(:) «الروضة» (73757/4). 


(05) في (ل): «المنصوص». 
(5) في (ل): «الزوجة». 


ات ل ل | ل سس كتاباللعان 


- 


الصحيحء وقيل: له اللّعان إذ ن أضاف الزن إلئ حالة التكاح. 
* العاشرٌ: أن لا يُمكِرَ الرَّوحُ القَذفَ وزتاهاء فإن قال: ١ما‏ قذفتك» وما 
0 فإنه تعن ولا لِعَانَ لأنّها" شَهِدَ تحبا كت 


ع 


يُحقق زنامًا بلعانِه» فإن أَنْسَّأ قَذْهَا بزئئ يُمكِنُ حُدونُه بعد ذلك فلاعنَ له 
مقط الحَدُ عن الأرَّلِ: علئ الأصح'". 


* الحادي عشر: أن لا يعاقبَ لِلْقَذْفِء فإنْ عُوقِبَ بالحَدٌ أو بِعَيْرِه وتَحّتِ 
العُقوبة فلَمْ يَبْقّ منها شَيْءٌ فلا يَصِحّ لِعانه بعد ذلك» ويّجري مِثلٌ هذا فِي 
عقوبةٍ التَعزِيرٍ إذا انْتَهئ الحالُ فيه ولَمْ يَذكرُوه. 

* الثاني عشر: أنْ يكوان فلدقة ل فحيث كان كاذيًا قطعاء فاه بعر 3 
ولا يُلاعِنٌ» وتعزيره للأدّئ معه. 

* الثالث عَشْرَّ: أن لا يُحَدَّ لِقَذفٍ سابتٍ منه زوجته””2, فإن حُدَّ لِقَذفٍ 

شان ميو" '" ثم قذفت"” به فلا حَدَ ويُعَرّنُ ولا يُلاعَنُ على الصحيح. 


)١(‏ في (ل): «وقامت». 

(؟) في (ل): «فإنه». 

إذا قال «ما قذفتك وما زنيت» فلا يلاعن إلا إذا أنشأ قذفا بالزنا يحتمل أن يكون 
قد طرأ بعد شهادته لها بالبراءة» فإن لم يحتمل فلا يلاعن» وأطلق القاضي القول بجواز 
اللعان. 

دع في (ل» ز): (ممكن). 

(5) «معه» سقط من (ل). 

() ١لزوجته»‏ زيادة من (ز) وفي (ل): «لزوجة». 

(0) (منه» زيادة من (ل). 

(6) في (ل): «قذفها». 


الجزء الثالث ا 


وإن قدَّقَها ا نَئ آخرٌ حادث علئ فراشه فرجّحَ البتغوي التَعزِير ورجّحَ 
أبُو القّرج الزاز الحَدَّ ولا يُلاعَنُ فيهما علئ الأصحٌ كذا في «الروضة""" 

والصواث: أنه بُلاعِرئ؛ لأنّهِ رَوْيٌّ قاؤف تَتناوَله الآيةٌ الشريفة ولَمْ يَظهَرْ 
كذِيّه فِي هذا القَذَّفٍ. 

وأمَا إذا أَزادَ المُلاعرُ نفي ولد أو حَمْلٍ فلا يعتيد يُعتبث الشَرط الأول ولا الثاني 
يصِحُ اللّعانُ ين واطِي يشُبِهةٍ أو في يكاح فاسدٍ نشي الوَّلِيه وكذا لِنفي 
الحمل علئ الأظْهرٍء ونفيك ولد الأَمَةِ سَيأتي. 

2 2 2 

* وأما الثالث: فهل يُستغتّ هنا عن القَذفٍ بالشهادة؟ قال الْمَاوَردي: فيه 
وَجْهِانِ مُحتمَلانِء الاستغناءً وعدمُهء [ولمْ يُرِجُحْ شَيئًا منهماء والأزجح 
الأسفناء ]7 

وإذا كان هُناكَ حَمْلٌ فقَولان؛ مَنصوصٌ «المختصر»”" أنه لا يُلاعِنّ حتى 
تضعه. قال المَاورْديٌّ: واختارّه أكّرٌ أصحابنًا. 

وما نقَّلّه عن اختِيار الأكثر هو مَنصوص «الأم 9 أيضّا:وصكسسه الشيخ 
آنو كافده رن الكنامثة التنة بخلدق ما سبق فِي وَاطِي الشبهةِ وما 


.)2778/4( «الروضة»‎ )١( 

() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(9) «مختصر المزني) (ص: )3١5‏ . 
(5) «الأم» (ه/١٠:5١).‏ 


كناب اللعان ل 


ان 
افا رك را ل ف ف ا 


وليس لنا صُورةٌ لا يُلاعَنُ فيها لِنفّى الحَمْلٍ علئ المَذهبٍ إلا هذه. 


وقد نيش الكاى صتووة العَفْوٍ بها والأقرّبُ القرق) أنه بريد بها أن 
يحرج بدا بتَنجيزٍ لِعانِه عن حُكم القذفٍء وليستٍ المسألةٌ فِي «الروضة» ولا فِي 


ولا لاص ال وتجة هنا مغار فيه للعانه قَطْماه وما وفع في «الروضة)() 
تدعا 8 ِنْباتِ خلافٍ ذلك وه لآن الكد كَل 1 زْمّها فلا قائدةَ 
مِنْ في هم 
0 


وأمّا الرابع فهوَّ كالثالث. 
0 وأما 000 وار فَلَهُ يم اللْعانُ لني الوَللء وكذا نتفي 
* وأما السابعٌ فإنّه يُلاعن فيه لِنَفي الوَّلِدٍ الذي 95 05-0 
علئ نكاحه» ويمكن لُحوقٌ به علئ الصَّوابٍ؛ خلافا لِمَا ففي «المنهاج»' 
تَبَعَا للمحرر”. فإن كان حَمْلَا فلّه نَفيّه باللّعَانٍ تَفريعًا على القَولين 


() «الروضة» (5177/4). 

() في (ل): «وما وقع في الروضة وأصلها». 
(9) في (ل): «للعانه». 

() «المنهاج» (ص: .)١158‏ 

(5) «المحرر في فروع الشافعية» (ص:05"). 


ل الجزء الثالث نينن 


ا 6 7 0000 2 ُُ 


2 وأما التَّامدُ فإنه يُلاعن في صوره 0 ينفي الوَلدِ ولنفي الجمل؟ 
ويتخرّجٌ فيه القولان. 


* وأما التاسٌ فإنه يُلاعنٌ فيه لِنفْي الوَلدٍ ولِنفي الحَمْلٍ علئ النّصّ في 
والباكط ري وى التفجة علاقا لض ١«الجات).‏ 

ولو ماتَتٍ الرَّوجَةٌ ثم كَذكيا وهتاك ولد تنفية كان له نيه باللعان: 
والحملٌ يَندُرُ تَصويده. فإ انََقَا جاء فيه الخلافٌء والأزجحٌ يلاعَنْ» وإن 
كان يُمِكِنُّ الكشفٌ فِي الحالٍ , بش بَطَئِها وإخراجه منهًا كما يُلاعَنُ فِي نَفْي 
الحَمْل عند الطَّلْقِ. 


ع 5 رم عس سب 


* وأمّا العاشِرٌ فيتعذّرٌ فيه تَصويرٌ ولَدٍ يتفي » فإن فرضٌ أنه تَفئ تَسَبَ 
- يلاع م 1 4 
ولد ظَهرَ بعد ذلك" ونسبه إل ير أ و"قاقمة ونحوٌ ذلك 
مما(" لا يناي مما أقرّ به مِن عِمَّتهاء فلّه اللّعَانُ لِنفي الوّلدِ. 
وفِي تفي الحَمْل الطريقانٍ السابقان. 


ومَنْ أكدّبَ نفسّه فِي القَذْفِ لا يُلاعِنُ» فإِنَ ظَهرَ نسبٌ بعْدَ ذلك جاءً 


)١(‏ في (ل): «فإنه في الصور كلها يلاعن». 

(0) ني (ل): «تصويرٌ بنفي»). 

(*) في (ل): «فإن فرض أن في ولد بسبب ولدٍ ظهر بعد ذلك». 
(5) في (ل): «بما». 

(5) في (ل): البسبب». 


كناب اللعان ‏ ب 


هض 
فيه ما تقدّمَ. 

* وأما الحادي عَشْرَ: فإذا ظَهرَ فيه ولد كان له نفيّه قَطْعَاء وفى ي الحمل 
الطريقان. 

وأما الثان عشر: فلا شََيءَ فيه. 

* وأما الثالتَ عشرّ: فإذا'' كان هُّناكَ ولد كان له نفيّه بِاللّعَانِ قَطْعَاء وفى 
الحَمل الطريقان. 

وشَرْطُ ني الحَمل فِي الصّورٍ كلّها على ما حَرَّجبُه انتفاءً احتّمال أنه نه تَوءَمٌ 
لما انفصّلٌ ولَحِقّ به. فإِنٍ احتَمَلَ ذلك امثّنمَ نفية عنه لاحتمالٍ أن ب 
لاحِمًا به ولا يَجودٌ نف أَحَدٍ التوء ءَمَينِ دُونَ الآخر. 

ولو نسَبَ'" المرأة إلى وَطءٍ شُبِهةٍ وَجَبَ لها التّعَزِيرٌ علئ الأصحٌ» وله 
دَفْعْهُ باللّعانٍ. 

فإن كان هناك ولد أو حَمْلٌء فَمَنْ أجارٌ نفي الوَلدِ بِالنّعَانٍ هُنا"» أجارٌ 

نفي الحَملٍ علئ ما سَبَقّ» ومن مَنعَ وهو الأكثرُ وقال": : 2 ض على القَافَةِ 
إِمّا مُطْلَقَا أو عند تصديقٍ الوّاطي”* فَيَمتدعٌ عِندّه” ' نفع الحَمْل هُنا 


)١(‏ في (ل): «فإن». 

(9) :4ق( سيت 

(9) في (ل): «هنا باللعان». 
(:) في (ل): «فقال». 

(5) في (ل): «الوطء». 
(5) في (ل): ١عنه».‏ 


الجزء الثالتث 4ن 
وفِي كُلّ صُورة يُعَرَضُ فيها علئ القَائفٍ”". وإذا عُرِض هنا علئ القَائفٍ 
فألْحَقَه بالرّوجٍ لَحِقَه(" ولا لِعانَ كذا في «الروضة»'" تَبَعَا للشَّرح نقَلا عن 
البعوي وغيروء وليس بمعتمَدِء بل لَه اللّعانٌ كما جَزمَ به جَمْعٌ مِنَ 
الأصحاب. لأنَّ قولّ القائفٍ إنما جُعِلَ جه لأحدٍ المُدَعِيْنِ لا أنه" يُعبِتُ 
سا ارما عار كن : 
© 2 © 

ويترتبٌ علئ لِعانٍ الرجلٍ أحكامٌ كثيرة: 

* منها: قَطعٌ النكاح قَطّْعٌ بينونة» ولو كانت رَجعية. 

فأمًا اللّعانُ بعد مَوتِهاء فإنه مُعْضَلٌ مِنْ حَيتْ أنه هَل يُقتصّرٌ فيه على دفع 
الْحَدَ والنفي كالبائن حتئ يَرِتْ منها منها ويُعْسّلها ويتولئ دفتهاء ولو كان قبل 
7 35 2 / 0 7 
الدخولٍ استقرٌ المُسمّئْء أو” يَمْنَعٌ جَمِيعَ ما ذَكِرٌ: 

ويَرتَفِعٌ التكاح كما فِي الم لفّسخ لحي عر راتافا 
يَرقع") التتكاح» ولكن تنذننا انه ون ارت وعْسْلٍ ونحوه 7" هذا فيه 
احتمالات مُشكلات» وقد جَرْمَ م الْمَاورْديٌ ماع ب منهاء وي 


)١(‏ في (ل): «القافة». 

(؟) ني (ل): «لحق». 

(9) «الروضة» (4/ 57 7). 
(:) ني (ل)0: «لأنه). 

(5) في (ل): «أم». 

0 في (ل): «يرتفع». 

(0) في (ل): «ونحو ذلك». 


لذن كاب اللعان ل 


إِنْباتُ الكلّ. 

* وللثالثِ شاهِدٌ مِن النصّ والمعنوا: 

أمّا النصٌ: فقَولُ الشافعي ك9: «وَأَيُهُمَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ الرَّوْحُ 

1 وَرِتَّ صَاحِبّهُ وَالْوَلَدُ غَيْرُ مَنْفِيَ حَنَّى يُكمِلَ ذَلِكَ كل2"00, فظَاهِرٌ 
العَاية أنها'"' تتعلّقٌ هما" . 

* وأمّا المّعنئ: فلن اللّعانَ يرهَمُ ما يُصادِفُه مِن الحِلّ'“ فِي البّائن 
معتحات ل الواح سروه ام 

3 ومنها: تحريم الرَّوجَة مُوْيّدَا بلا خلافي» فإِنْ م يعو 06 نب خلا لعانه'") 
قَطْم ييكاح - كما فِي لِعانٍ المَوطوءة بشُبِهةٍ وفِي التكاح الفاسدٍ والبّائن - 
فإنها تحرّمٌ مُوْبّدَا علئ الأصمّ» وقيل: لا تحرّمٌء وقيل: تحرّمٌ كالمُستوفى 
عَددُ طّلاقها. 


)١(‏ «مختصر المزني» (ص )5١١‏ و«الحاوي الكبير» /١١(‏ /ا/ا). 

(5) في (ل): «أغهما». 

() وإن كان الميت قبل إكمال اللعان هو الزوجء فللزوجة ميراثها منه لبقاء الزوجية 
إل الموت والولد لاحقٌ به ولا يجوز للورثة نفيه وهو وارثٌ معهمء لأن اللعان لا 
يتولاه إلا زوجٌ. وحد القذف قد بطل استيفاؤه بموت من لزمه وليس له تعلقٌ بالمال 
كالقصاص فلذلك بطل حكمه. 

() راجع: «التنبيه» (ص )١84‏ و«الغاية القصوئ» (8547/5- 857) و«التذكرة» 
(ص 5؟١١).‏ 


(4) في (ل): «المحل». 
(5) في (ل): «الغاية». 


الجزء الثالتٌ 6ض 
ىو 
* ضابط: 


ليس لنا امرأةٌ تَلحَقٌ بمّن”" استوقَئ إِلَا مَن ذَكَرْنَا على وَجوء وهذانٍ 

الحُكمان مُستمرَانِ ولو أَكُدَّبَ نَفْسّه 0 
2 2 2 

* ومنها: نفئ نسب لَمْ يستقر””» ويُمكِنإْحائه يد" ين ولد ولو مين" 
وأولادٍ وول علئ ما ال 9 

ويرتفع ما يَترة تبُ علئ النَّسبٍ مُطْلَقَا إلا خزمة ِكاح المَنفية التي لَمْ يَدَحْلُ 
ِأمّها ل ا وإجراء"" الخلافٍ فِي قِصاصٍ منه وَحَدَّهِ بِقَذْفِها 
والقطع”"" بالتّرقةٍ وقَبولٍ الشهادة: ضعيف؛ ومتئ أكْذبَ نفْسَه مُنا لَحِقَه 


الْمَنمة# 


3 


* ومنها: سقط عقوية فذفهاة تعن تن ب ولو ابعقة 
تعزيرٌ تأويب. 


* ومنه: ما سبق فِئ الثالتٌ عشر. 


)١(‏ ني (ل): «من)». 

)١(‏ إن أكذب الملاعن نفسه ارتفع نفي النسب ولزمه حد القذف. 
9 في (ل): «نفي نسب مستمرا. 

(5) (١به)‏ سقط من (ل). 

(5) في (أ): «صبيا». 

(6) في (ل): «وأجري». 

(0) في (ل): «وقطعه). 

(8) في (ل): «و). 


كناب اللعان ‏ ل 


55 لان 
2 و ب 9 32 2 وار اخ م 

* ومتها: سقوط عقوبة تتعلق بالمروية ”نه المعيّن من حد أو تعزيرء وإن 
د عرو سو ره : - و 
لم يَذكرُه فِي لِعانه علئ المَذهب المُعتمَدِء وهو مُتقضَئ نصوصه فِي كتبه 
كلها خلافا لمَنْ صَحَّحَ غَيرَ ذلك. 

* ومنها: أنه لَمْ يَْسُقْ بِقَذْفِه إِيّامَاء ولو التَعنّثْ علئ الأصمٌ مِن احتّمالٍ 
2007 قر 8 0 
وجهين. ذكرهما المّاوردي. 

57 500 < : اكت َ 43 ا 0 

* ومنها: سقوط حضانتها فِي حقه. ولو بزنئ آخر» ولو للاعنت على 
المَذهب فيهماء وما وقَمَّ فِي «الروضة» ليس بِمُعتمَدٍ. 

. 5 50 

ول ط شرطان: 

ع 5 7 > - عو 

١‏ - أحذهما: أنه”" لا يَنسبّهِ لِمَا قبّْلَ يكاجهء وفاقا لِمَا جَرْمَ به الماوزدي. 
وهو الأزجحٌ. خلافا لِمَا جزم به في «الروضة» ونقله الشرحٌ عن المتوليء 
فلعانّة”" قاصرٌ علن ما بِعْدَ يكاجهء بخلافي من تَبَتَ زناه بِعْدَ القذفٍ بِحُجّةِ. 

ى وش ل ا 0 
الثاني: أن تكون رُوجة»ء فالمّوطوءة بشبهةٍ وتحوها لا تسقط حضانتها على 
الأصحٌ» قلته تخريجًا مما ذَكرُوه فِي إيجاب الحدّ عليها. 

2 وو - 0 0 8 - 3 + اه < 

لاعتت وقذفها بزنئ آخر. 


© 22 2 


)١(‏ في (ل): «بما يرمئل». 
)١(‏ في (ل): «أن». 
(9) في (ل): «ولعانه». 


ل الجزء الثالث لخن 
ومنها:]'" إثباتُ حَدَّ الزّن علئ الزَّوجِةء فأمًا المَوطُوءةٌ بشّبهةِ ونحوها 
فلا يلرّمُ حَدٌ الزن علئ الأصمٌ. 
ومنها: جوارٌ نكاح أختهاء وأربع سوامًا فِي عِدَّتِهاء كذا فِي "زيادة 
الروضة»)2". 1 ّ 


و و 0 3 و َو و 01 0_7 
ولا يقتصر علئ ما ذكرٌ بل كل حكم يتعلق بالبينو لبينونة”" فِي الأَبُوابٍ كلها 
عَيرَ عَقِدٍ التكاح وغَيرٌ المُحلل آتٍ هنا. 8 


ويتشطْرٌ الصّداق به" قبل الدّخولٍ على مُقتّئ 2 ص :الأ أن الفرقة وذ 


وأَنْبتَ الإمِامٌ والعَزَّالنُ فيه خلافاء وهو غَيرٌ مَعروفٍ فبِعُدَ عليه حينئٍِ 
و و2 
سُقوطٌ الكل به. والمُتعة كالتشطر©. 
ومنها: إيجابٌ أزبع كفاراتٍ على الحانِثِ مِنهما”" علئ الأصح. 
ا 2 8 عو و 2-0 85 7 0-1 و 3 
ويحتص اللعان من جهه المَراوَ باعتبار زوجيتهاء ويقدم لعان الزوج» 
1 3 : 2 عو 2 
وحيئيِذٍ يَترتبُ عليه رَفمٌ العُقوبةٍ عنهاء وانتفاءٌ فِسْقِهاء فتقبل شّهادتها ويبقى 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(؟) «الروضة» (8/ 57 7:9). 

(9) في (): (ببينونة». 

(:) (به) سقط من (ل). 

(5) في (ل): «كالتشطير). 

(5) في (ل): «منها». 


ار ]ب اس كتاباللعان 


شَرْطٌ المُلاعَنِ منها: أهليّةُ اليَمِينِء فالمعروفٌ أنَّ اللّعانَ يَمِينٌ مُوْكّدةٌ 
ا 
© 2 © 
وكلماتث اللعان حمس : أربع شَهاداتِ» والخامسة الموجبة. 
د عر 7 . 32 
ولا يَعْتد بشَيْءٍ منها إلا بتلقين الحاكم أو المحكم. 
ولا يُحتاحُ إلئ أَمْره خلاقًا لِمَا جَرْمُوا به تَبَعَا يظاهر النّصّء لأنّ عمدةً 
الشافعيّ فِي ذلك حديث رُكانة وليس فيه أَمْرٌء وإنما فيه تلقيينٌ. 
وجَعل الشافعييٌ التلقينَ فيه أمْرّاء ولا يَكِي المحكمٌ إلا أن يكونّ مُكلْفًا 
ويُحكه » قاله”" ف فِي «التتمة). 
5007 المَرمِت”" به إذ لا دُخول له فِى المُحاكمة ولا 
يَجِبُ عليه حَدٌ الزن علئ ما رجَحْنُْه الآن”2» إذ المُحكمُ لا يَدخلُ في 
حُدودٍ الله تعالئ ولا مَدخْلَ لمالكِ الزَّوجٍ ولا لُمالكِ الزَّوجةٍ فِي ذلك. 


وما وَقعَ في (الرواضة)" تيا للشو و التينة وما شالف ذلك: وَهُمْ. 


)١(‏ في (ل): «بكلمة». 
(0) في (ل): «ويحكم بما قاله». 
(9) في (ل): «المزني». 


(5) في (ل): «عليها». 
(5) قال في «روضة الطالبين» (8/ 105”"): ولا يجب باللعان حد الزنا علئ الرجل 
المرمي به بحال. 


(5) «الروضة» (8/ 510). 


0ك الجرء الثالتث عورم 


وأمّا المالكُ لها فجَزمَ فيه المَاوزدي وغيرٌهء بأنه يُلاعِن بينهُما''' كما يُقِيم 
الح عتنونا كرتن ذلك بالخشقو لعا فيديق الأمرر القتمطة بالامة 


فنصوصٌ الشافعي قاضيةٌ بذلك. 

ويَلرَّمُهم دُخولٌ المرأةٍ المَالكةٍ لهُماء والفايِقٍ والكافِر" فِي ذلك» وهو 
ا 
خرق عظيم. 

0 1ك 8 ال ا م ل ار 1 +" ررمي 
07 الزوحٌ أربعَ مَراتٍ: «أشهد بالله إِني لمن الصادقِينَ فيما رَمَيْتَ به 
مِن الزن أن»» ويسشهها أن كانت عَابة ويرقع في لسيها يحي تتميذ: 

م امو 

وما ذُكِرَ في الشَّهاداتٍ الأزبع ظَاهرٌ كلام الشافعيّ وأصحابه أن يُعتبَرَ 
الفعل والاسْمُ والحَرف”' والتّرتيبُ والتتايع. 


ومو ع ريسا ء ا م 2 > ارحس إل (6) اد 2 
ويخرّج من مخالفةٍ ذلك مسائل كثيرة مِن جهة الإثباتٍ بغير الهمزة 


)١(‏ في (أ ل): «عنهما». 

(؟) في (ل): «والكافر والفاسق». 

(3) وهو أن يقول الزوج أربع مرات: «أشهد بالله إن لمن الصادقين فيما رميتها به من 
الزناء وإن الولد من الزنا وليس مني» إن كان ثم ولد ويقول في الخامسة «لعنة الله علي إن 
كنت من الكاذبين فيما رميتها به). 

وتقابله المرأة فتشهد أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتقول 
في الخامسة «غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به). 

والصحيح أنه يتعين لفظ الشهادة» فلا يجوز إبدالها بالحلف, وأنه يتعين لفظ اللعن 
والغضب من الجانبين. «الوسيط في المذهب) (5/ .)٠٠١‏ 

(5) في (ل): «الاسم والفعل والحرف». 

(5) في (ل): «من وجه الإتيان». 


كناب اللعان ‏ ل 


َ 
8 : 5 و 000 0 و 

وغير الفعل. ك «أقسما) و«أحلف» و«أولي». ونحوهاء واشهدت) ونحوه. 

وإسقاطٍ الفعلء وَذِكْرٍ واو وياءِ مَوضمّ التاء» وإسقاط الحَرفيء وَذِكْرٍ اسم من 

أسمائه تعالئ غير الجَلَالَةَ وفتح هَمِرَةٍ إِنّي أو''' إسقاط لام لَمِنء وذِكْرٍ 

صادقٍ وإشقاطه. وذكر «لمَذ زَنَث). 


2 2 م 2 202 

وقد ذكروا فِي «أقيم) ونحوه وجهين» وصحّحوا المنع مُراعاة للنص 
والتّليظِ ولَمْ يَذكرُوا بقية ما أَسْرْنًا إليهء والحُكُمٌ فيه امتناغ غَيرٍ الهَمزة 
وغيرٍ الفِعْل المُضارع بصيغةٍ الشَّهادةٍ وامتِناعٌ إسقاطه. 


جع 5000 5 
وفِي خبر فِي البيهقيّ ما يَقتضي جُوارَه. 


فم 


4 5 3 6م 2 2-1 5 0 0 01 3 22 72 2 
ويمتنع غيرٌ الباء وإسْقاطٍ الحرفيء ويَجُوزٌ ذِكْرٌ اشم أو'"' وضّففبٍ يَخْتَص 


بالله تعالئ كالرحمن ونحوه علئ الأرْجَح. 


م و إن 7 ٠. 4 ٠‏ 0 93 5 ال 8 04 0 عبرا 8 
ويمتيع الإبدال فِي غير ذلك إلا فِي قوله: «إني لصادق». أو: (إنها رَنَتَا 
ولم يَذكرّوا ذلك. 


2 


والارييث د منه»ء وفى التتابع خلافٌ؛ صحّحَ فى «الروضة» 
1 0 ك مي 3 5 8 
الاشتراطء فيؤثّرُ المَضصْلُ الطُّويلُ» والمذهبٌُ فِي القسامقٍء وفِي «الشرح)»: 
الأنيية انال د تعتير الجرالاة. 


و ١‏ مِن قوله: «فيما ونيا به من الرّنَن) ما إذا 3-7 عن اجات 


() ني (ل): «و». 

() في (ل): «و). 

(9) «الروضة» (١١//ا9).‏ 
(:) في (ل): «جوابها». 


الجزء الثالت 


لص 
دَغواها أنه قَذَّفَهاء فقَامتٌ عليه البينة فقول فِي لعانه: «إنّي م الصّادِقِين 
فيما أَنْبَتَتْ0'' على مِنْ رَمْيَتِي!" إيّاها بالزّنئ)» كذا جَرّمَ به فِي «الروضة"" 
ا را ته روك ل لوقه روه ل تيصو وكا عدرل إلى ليون 
الصادقين). ١‏ 


وكذالق انكو تقاف 0 0 يَذْكَرُ تأويلاء ولو كان ذلك فِي رَدُ 
اليَمِينِ عليها كان مُمْكنًا؛ لأنّه مُقِرٌ تَقَدِيرٌ". 

والصوابٌ أن يَقُولَ: «أَشْهِدٌ بال إن لا يَلرَحْبِي حَد القذفٍ الذي ادٌعِنّه. 

مما" يُستَدْى ما إذا تَبَتَ زِنَاهَا بِبَينةٍ أو بإفرارهاء واستّغْنِي عن قَذْفِهِ كما 
دن تقر «إني لَمِنَ الْصَادِقِينَ في زتاعال ولا كول انيكا وتيا اعالانه 
2 يَرمها كذا قالّه المَاورْديٌ» وهو مَردود فإِن العو في نفي ولد أو 
ا 


6م 


وكل مَوضِع لَمْ وال دتصوك ا نهد نلعا وقاتة لاحقر ل 
رميّتها به مِن الزّنَى » وإنما يقولٌ ما يُناسِبُ الواقم. 
ففِي قوله: «زَنَى بكِ فلانُ وأنتٍ مُكرّهة - أو تائمةٌ) يقول: «فيمًا وَمَيْتْ 


200 


٠.‏ 0 ب 5ه 8و .4 ٠. ٠‏ 7 3 ستيه 
فلانًا مِن الزّن بكِ) وإن لَمْ يُسمِّه قال: «فيما ذكزته مِن أنه زَنَ بها وهِي 


)١(‏ في (ل): «أثبت». 

(؟) في (ل): «من رمئ». 
(*) «الروضة» (// 7358). 
(5) في (ل): «مقرر تقريرًا». 
(5) في (ل): «وما». 


كناب اللعان ‏ -- 


0 
رن أو ١نائمة»‏ وفِي 3 شه 1 يفول : لمن اط ال بهة). 
7 ا ل رك ل م 2 
ل ل ل 
عليها تعزيرًا ويَذَك3”© فِن كل شهادةٍ مايق تقضية لكان 
وتسم ا يقفتضيه 
ا 000 
م لم ص 3 
وصحح جماعة الاكتفاء بقوله: «مِن زنئ). 
وعنوى لا يكن ب يفو ل :قي قا لخر ات أن تكو تهت ال ائنة دوه 
لشبهة: فلا يكون 'له اللعاق عيندق عنما مق« وأغرت العاوودى فقال :لا 
ب يَجُورٌ ذلك: 
ولو أَعْمَلَ ذِكْرَ الولدٍ فِي عض الكَلِماتٍ احتاجَ إلئ إعادة لِعانْه.. كذا 
ذكرُوهء وعنلي ين ,9 ينبني ''' علئ ما سَبقَه وفِي كلام بَعضِهم ما يُقتضيه. 
وترتيبٌ الخامسةٍ على الأزبع مُعتبَرٌ في الأصحٌ. 
ويُستحَبٌ قَبْلَ اللّعَانٍ أنْ يَعِظهًا الحاكِمُ ويقولٌ لها: «إِنَّ عَذَابَ الآخرة 
3 شد مِنْ عَذَابٍ الدنيا». 


4 


ويْسَن أنْ يَقولٌ الحاكمٌ عِندَ شهاداتٍ الرّوج: «إِنَ الله يَعلَّمُ أن أحَدَكما 
كاذِبٌ» فهَل مِنْكُمَا مِنْ تائب».. صِمَّ ذلك فِي البخاريٌّ وغَيرِه عَنِ الي 
(١)في‏ (ل): «فلا». 


)في (أ ل): «ولم». 
سن كاك حكن 


ل الجزء الثالتث نكن 


22 


لو" ولَمْ يَذكْرُوه. 


فإذًا انتهئ إلى الحامسة قال الشاذة فعيئٌ فِي (الأم)! "مم امه 
الإِمَامُ وَذَكّرَهُ الله تعالىء وَفَا راسك ل ل اك اه نبُوءَ بِلْعْنَةٍ 


0 2 دما م هد يم 4 ٠.‏ 00 9 
سيك مَنْ يَضَع يَذَهِ ا 


1 1ه 3 ٠. ٠‏ مع(8 0 م 
ع لَعْنَهُ الله [إنْ كنت مِنْ الْكَاذِيِينَ]” » مُوجبة إن كنت كَاذِْياء فإن أبَى 
و وه وه 


يَرَكَه وَكَالَ : قُلُ «عَلَيَ لَعْنَهُ الله إِنْ كُنْت مِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْت به فلَانة 
الزن (20:) هذا نصه: 

وفيه تَقديمٌ «علي» والذي ف فِي القرآن تَقديم اللّعنتِه وكأن الشّافعيَ و62 وليه 
رأئ استواء الكَلامَينِ» وَأنَ لمعب في هذا لا جل وهذا غيرٌ ما تَقدَّمّ في 
ترليين . 6 مات تِ كل شهادة. 

© 2 © 

ويْسَنٌ أنْ يُلاعِنَ الرّجِلُ قَائمَاء وتكونّ المَرأةٌ جَالسة» فإذا فرع مِن لعا 

ننه العزاف ازاة الماو دي : اوأجل الدَجُل) هق عريت. 


ا 5 فس | | 15 7 اع 607 
فإذا فرغت مِن اللعانٍ. وظهّرت له جرّءَتها قال لها: (مَُّ) كما قال ذلك 


2 
| 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» برقم )541١(‏ من حديث ابن عباس. 

.)3١94/0( «كتاب الأم»‎ )١( 

(") «مختصر المزني» (ص .)5١١‏ 

ا 

(6)قتر رد 

(") عند قوله: «في تر تيب» ينتهي السقط المشار إليه في كتاب الطلاق في نسخة (ب). 
(0)«ذلك» سقط من (ل). 


كناب اللعان ‏ ل 


84 
مَكَيَلا ل 7 رآ 
النبيئ ككلة نّم يُلقَنْها الشّهاداتٍ الأربعَ - وفيها ما مرّ وديا «اشهد 

بالله أن قُلانًا - وفِي التّمييزِ'" والإشَارةٍ مَا سبق - لَمِنَ الكاذيينَ فيما رَمانِي 

به من الزّنَى) أو تَذَكْرٌ ما يَقتضيه الحالٌ فِي غَيرِه. 

فإذا فَرعَتْ مِنَ الأزبع قال فِي «الأم)"": وقَمّها الإمَامُ وذكرَها الله لله تعالول» 
وقالٌ لها: «احدَّرِي أن تَبوئِي بعَضب الله عز وجل إن لَمْ تكوني صَادقَةَ في 
أيمانك6. 


زاد في مرضم آحخَرَ ين «الأمّ6: «فإنّ قَولَكِ علي” غَضَبُ الله يُوجِبُ 
عليك غضب الله إن كنف كادي 


0 


واه دي :ور لي "رزراة لخاد تنه قا غارة اوبراة ورا ذه 
قاور ا د قال لها قُولِي: «وعليَ عَضبٌ الله إِنْ كان مِن 
لماو لعا اماو بان باقدائصة: 


1 7 نه 2 
وفِي غير الزنئ يَذْكْرٌ ما يتقتضيه الحالٌ. 


)١(‏ رواه عدم في «صحيحه) )١545(‏ في كتاب اللعان من حديث ابن عباس قال: 
فنزلت آية اللعان #وَالدنَ ” سن نجهم وَل يكل لم شبن إلّه نسم 4 هذه الآيات فابتلئ به ذلك 
الرجل من بين الناس» فجاء هو وامرأته إلئ رسول الله كَل فتلاعنا فشهد الرجل أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
فذهبت لتلعن, فقال لها رسول الله يَيَلِيْهِ: (مه». 

(6) في (ل): «اليمين». 

(9) «كتاب الأم» (4/ 591). 

(:) «كتاب الأم» (0/ 4 ؟١).‏ 

(5) «علي» سقط من (ل). 

(5) في (أ» ب): «وحضرها». 


ل الجزء الثالث كن 
فإذا فَرعَتٌ قال الحاكِمٌ: «اللهُ --2 أن ن أحذكينا كات فيل مِنَكما مين 

كاب 49+ يَذْكدٌ ذلك ثلاثاء كما ثبت 

«حسابكما عل الل أحذكما 2 


ثبت في ااصحيح البخاري» 0 ل 


ولو قال: ايخ ن تاتب؟) كان يي 7 


و و 5 90 21 و 8 

ولا يُحتاجٌ بعد ذلك إلى حُكُم الحاكه ِالتَّمْريقٍ بِيْتَهُماء فالفرقة قد 
وقَعتْ بِلِعانٍ الرَّوج. 

وتَنفُدُ بَاطنًا - وإن كان كاذبًا - علئ الأصمٌء وما وقَمَّ فِي «الروضة”" 
تبَعَا للشرح فِي القضاءِ ء مِنْ قَوله: «حُكْمْ القاضي يكون إنشاءً كالتّفريقٍ : ع 
المتلاعِنَِينٍ) وَهم. 

وين «التخليطا في اللّعَانِ بالزَّمانِ: كابعد العصر» و(يوم الجمعة»» 
وبالمكان 2 فبمكة للتسلت 0 كيد الحجر الأَسْوّدِ والعقاب م وفِي 
المّدينةٍ: «عند المنبر» وقيل: عليه ا 


وثلاعة 'العائقن رثات التسجد» وكذلك امن تاف دين بذخوله أن 


.)5147١ رواه البخاري في (صحيحه) (برقم‎ )١( 
في (ب): «هل).‎ )0( 

() في (ب): «لكان حضًا)». 

(5) في (ل): «حاكم)». 

.)١97 /١١( «الروضة»‎ )4( 

(5) في (أء ب): «والمكان)». 

370ع0 في (ل): «من». 

(8) في (ل): «(عكسه». 


-][ .وما كتاب اللعان ‏ ل 
كلذكف" الميعي بالتحامة 
عل -55 5 0 7 

وأهل الذمةٍ يلاعنون فِي المساجدٍ - غيْرَ المَسجِدٍ الحرام - ولا تمنعهم 
4 2 5 2 5 5 د ه 5 
الجنابة ونحوها مِن ذلك. وفِي كنائسهم على رَعوهم. 
0" 3 0 7 53 
ولا يُعْلظ بهذه الأمور علئ الرّندِيقَ علئ ما صحّحوةه ونُسِبَ إلى النصٌّ. 
ويّلاعِن الأخرّس بالإشارة الحُفهمةٍ لِلْمَطِنِ وغيره» ويُِّلاعِنْ الأغجميٌ 
9 22 2 


(١)في‏ (): «يكون». 


ع الجزء الثالث لوم 
خاتمة 

اللّعانٌ لا تكونٌ إِلّا واجبًا أو حَرامّاء والقَذْفٌ يَكونٌ واجبًا وحَرامًا وجائرًا. 

فَاللّعانٌ الوَاجِبٌ: في نفي النسب"" الذي ل "© آذه امسن اندها روفو 
دفع العُقوبةٍ والفِسْتٍ للصّادقء وهذاء يَعُمٌّ الرَّجِلَ والمَرْأة. 

والحرا مُ: للكاذب. 

والقّذفٌ: نمي النّسبٍ وَاجِبٌ”" عِنْدَ تَعّيهِ طريقًا لذلك» وفِي غيره: 
عونق إلا موي :7 كروما الأول عله 

والحرام: :كلف الكاذب. 

ويَنفرِدُ اللّعانٌ لِتَفي النَّسب باغَتِبارٍ القّورٍ فيه إلا في مَوضِعَينِ: 

أحدّهما: الحَمْلٌ فلّه التأخيرٌ إلى الموضعء إلا إذا قال: «عَلِمتَ أنها 
خادل: ولك زخرت أن كرت ان اللّعَانَ4 فإنّه يل حقه على 
النّصّ. 

الثاني: فيما يُحتاجُ فيه إل القَائفٍء ثم يُلاعِنُ فيه كما سَبِقَّ ويتعيّنُ في 
هذا التأخيرٌ» وكلّ لِعانٍ غيرٍ ذلك لا قَوْرَ فيه 


0 ني (ل):‎ )١( 

()(«له): سقط من (ل). 

(9) في (ب): «واجبة». 

(5) في (ل): «لا للتجاهر». 

)2 قْ (ب): (فما كفيل»)» وفي (ل): (فاكتفي). 


ياب''' العدة 


5 2 4 5 5 5 م 7 و 26 
هي يكسّر العينٍ اسم من الاعتداد» وقال المَاوردي: مصدر الإحصّاءع 
سَ ً 1 و2 5 2 
وهو مَردودٌ والعِدّة”" بالفتح الجّملة المعدودة؛ وبالضَمٌ الشيء المُعَد. 
كل 2 1 8 دما . 
وشرعا: اسم لِمَدةٍ مَعدودةٍ تتريص فيها المّرأة لِخلوها عن عِلْقَةِ وَطءٍ أو 
ل م 2 
ماء محتَرمَيْنِ'"' أو لتفجع. 
مس او سدداه « 


١ 11 - 00‏ 0000002 
وآيات العدّد: # والمطلقنت بريصركييأ لحك قروو 4 . 


ضخل 


عق موس سمس 2 رسخ 0 مرح ل تدع عق (4)ي 
« والتتى بيسن من الْمحِيض من سايكا إن ريسم فَعِدَممُنَ شهر وال '* 


() في (ل): «كتاب». 
(0) في (ل): «وكالعدة». 
(*) في (ب): (محرمين». 
(:) في (ب): «واللاء». 


ل 


ع.ر 


006 9 م لخو ع اسه 0 
حصن وأؤلات الاحال أجلهنّ أن يضَعنّ حمَلَهةِ 27 4. 
هه و ل م له سر موده واه 0 2 


رمك 4 ا عر بك 2 4 
#وَاَلَدِنَ يُتَوَونَ منكم وَيَدَرونَ أزواجا بيصن بأنفسهنَ أريعة أشهر وعَشْرًا #. 


© 2 © 


*- ويّجتوعٌ الأمْرانِء والمُعنى أَغْلَبُ. 
- ويَجتيِع الأمْرَانِء والتعبّدُ”" أغْلَبُ. 
© © © 
- فالأولٌ: عِدَّةٌ الحائل7. 
- والثاني: عِدَّةٌ المُتوفّى عنها روجَها التي لم يدل بها. 
وفي”؟ التي وَقمَّ الطَّلاقُ عليها” بيّقينٍ بَراءةٍ الرّحم. 


وفِي موطوءة الصَّبِيَ الذي يُقطمٌ بأنه لا يولّدُ لمثله. 


(١)«وأولات‏ الأحمال ... حملهن» جاءت بعد قوله: ١وعشرًا»‏ في (ب» ل). 

(؟) في (أ): «والبعد». 

(7) يعني بوضع الحملء» راجع «الغاية القصوئ» (5/ 8515) و«فتح المنان» (ص 
7”). 

(8)«في» سقط من (ل). 

(0) في (ل): «عليها الطلاق». 


الجزء الثالث اللكة | “ 
٠.‏ 0 7 
و 7 5 - 
- والثالث: فِي عِدَةٍ المّوطوءة التي يُمْكنٌ حبلّها"' مِمّنْ يود لمثله سواء 
كانث ذاتَ أقْراءِ أو أشهّرِء فإنَّ معن بَراءةٍ الرّحِم أَغْلَبُ من التعبّدا'" بالعددٍ 
المعتبر لغلبة ظنٌ البراءة””". 
32 24 
- والرابع: كما فِي عِذَّةٍ الوفاة للمدخول بها التي يمكنٌ حملهاء وتمضي 
أقرازهافى آلداء الأشييه فإن العدة الخاص أغلت قفن السارة: 


2 2 2 
والعدة تكونٌ عن: 


7 


- وتفريق فِي الفاسِدٍ. 


- وتكون عن وفاةٍ الزوج فِي النكاح الصحيح. 


م 


)١(‏ في (ل): «حملها». 

(5) في (أ): «والبعد). 

() وعدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة ذات قرءء أو ثلاثة أشهر إن كانت حرة صغيرة 
أو آيسة» وقرءان في الإماء» أو شهران في أحد الأقاويل» يعني: إن م تنحصن أو كانت 
آيسةء» وقيل ثلاثة أشهرء وقيل شهر ونصفء وهو الأصح.. راجع «الحاوي» 
(50- 90؟5) و«التنبيه) (ص .)5٠١١‏ 

(4) وعدة الوفاة للمدخول بها أربعة أشهر وعشرًا في الحرائر» وشهران وخمس ليال 
في الإماء» هذا كله إن لم يكن بها حملء فإن كان بها حمل فعدتها بوضع الحمل. راجع 
«الإقناع» ( )١55‏ للماوردي و(ماية المحتاج» (// ه5١1- )١55‏ و«الغاية القصوئ») 
(؟/86567) وافتح المنان» (ص7752). 


ا[دوس يت ات _لمسيتيتيم كتاب العدة ل 
* أما الأول: فكلّ فرقة من طلاقي أو فشخ بَعْدَ الوطء - ولو في ابر ا 
أو استدخالٍ الماء 0 فإخها تورجب العذة إلا فى موضعين: 


- أحدهما: فِي الزوجة الحربيّة إذا سبِيتْء وكان زوجُها حربياء فإنّها لا 
تلزثها العدةٌء وإنما اللازم علئ من ملَكّها الاستبراة. 

فإن كانَ الزوجٌ مُسلمًا: فهل يلزمُها العِدَّة”" لِحُزْمة ماءِ المسلِمء أو تُستَبْر 
بحيضة؟ يظهرٌ مِنْ كلايهم فِي السَّيرِ الأول؟ 

والأرجحٌ عندي الثاني؛ لعموم الأخبارٍ فِي استبراء المسبيّات. 

وذَكّر المتولي فِي المسبيّة ني العدة ما يوافق الأول. 


وإن كانت زوجة ذمى بركت علا ما سبق» وأولئا بالاكتفاء بحيضة. 


و 
01 
| 


ص 5 2 و 
- الموضع الثاني: الرضيع مثلاء إذا استدخلث زوجتئه ذكره ثم فسخ 
َ و 5 هم 6ه 
النكاح. فإنه لا عِدَة عليهاء فمثل هذا لا يترتبٌ عليه خكمٌ مِنْ أخكام الوّطءء 
وفِي «النهاية» ما يَقتضيه 
0 5 م ا ا عه - و 
وإِنّما توجبٌ”" هذه الفرقةٌ العدةً إذا لَمْ تَقعْ فِي أثناء عِدة قَابلةٍ للفرقة 
فيها. 


فإِنْ كاث فِي أنْنائِها لمم توجِبٌْ عِذء كبدائفة 45 وتكفيها يفيه العدة غلا 


)١(‏ مع القطع بتحريمه. إلا أنه يترتب عليه بعض الأحكام كما يترتب علئ الوطء في 
القبل. 

(؟) «العدة» سقط من (أ). 

(9) في (ل): «توجهت». 

(:) «قابلة للفرقة») سقط من (ب). 


ل الجزء الثالت يكنا 
أصحٌ القَولين المَنصوصّين فِي «الأمّ) حت لو وّقعتٍ الفرقةٌ قَبْلَ انقضاء 
العدوسافةق "كفي الساعةالقضت عد نه 

ووقّع فِي «الروضة» تبَعًا للشرح فِي العِدةٍ تَضعيفٌ طريقة القَولَينِ وفي 
الطلاق ترجيحٌ وُجوب الاستّئناف» وهو غَيرٌ مُعتَمّدٍ. 


ور 


ويُمكِنُ حَمْلُ ما في" الطَّلَاقٍ علئ ما إذا'" رَاجِمَ» ثُمَّ طَلْقَّ قبل الوّطى 
وفِي هذه يَجِبُ الاستئنافٌ علئ ما رجح مِن القَولّينِ» وظاهرٌ نصٌّ «الأمٌ) 
يَقتضي استواءهما"" مع صورة َ غير الرّجعية!*. 

فإِنْ أمسكها بِعْدَ الرّجعةٍ حنَّى مَضَتٍ الأقراءٌ ثمَّ طلّقّها 3 طَلْقّها قِبْلَ الوّطءٍ وَجَبَ 
الاسّئنافٌ بلا خلافيء كذا فِي ١الشرح‏ »» وأسقط ذلك فى «الروضة)». 


ويُمكِن أ 00 ا ا ا 


وسواءٌ وَطِىَ أمْ لَمْ يَطَأ. 
والبائنُ إذا جدَّدَ نكاحها فِي العِدَّةِ ثم طَلَّقَها قبْلَ الوّطءٍ وتحوه فإنها 


)١(‏ في (ل): «ويمكن حمله في». 

(0) في (ل): (ما لو إذا». 

() في (أ» ب): «استواءها». 

(:) في (أ. ب): «عدم الرجعة». 

(5) وإذا طلقت قبل المسيس فلا عدة عليها أصلا. 
(5) #تعتد) سقط من (ل). 


كتاب العدة ‏ ل 


0 
وفِي «التنبيه حكايةٌ قولٍ مّن طريقة بالاستئناف. قيل: ولَمْ يُوجَدْ لِعَير 
وهو مَوجُودٌ في كلام الزاز. 
والفرقَةُ فِي الرّجعية”" يد تدخل :فيه اللعان وعد مخاوالاف لا يَقعُ لها فرقةٌ 
وإِنْ وَقعَ لِعانُها فِي العِدَّةٍ. 
رف رف 


* ضابط: ليس لنا لفظ يَحصّلٌ به فسْحٌ التكاح. ثم تُوجَدُ صُورَئُه بعد 
البينونةٍ [دُونَ الفرقة إلا اللّعانُ]!". 
2 © © 
وهذه العِدَّةٌ تكون بالأقراء والأشهر والحَمل. 
والأقراءً واحدها قَرْءُ بمَتح القَافٍ وضَمِّهاء وقال”" الشافعيش©': القرْءٌ 
اسم”' وْضِعٌ معئ» ومعروففٌ ين لسانٍ العَرب: أنَّالقَءَ الحَْسُء تقول 
العربٌ: «هو يقري المَاءَ في حَوضه»»؛ وفِي الطَّهر : دم يخبّس27. 


)١(‏ في (ل): «الرجعة». 

عابي اللحقر قو عرق 1001 

(") في (أ): «قال». 

() في «الأم» (0/ 5 57). 

(5) في (ب): «اسم معنئ». 

(5) اختصر المصنف كلام الشافعي. ونصه في «الأم» (5/ 54 )١57‏ كما يلي: القرء: اسم 
وضع لمعتئ, فلما كان الحيض دما يرخيه الرحم فيخرج. والطهر دم يحتبس فلا يخرجء 
كان معروفا من السان العرب: أن القرء الحبس لقول العرت: هو يقري اماه فق تتوضه 
وفي سقائه» وتقول العرب هو يقري الطعام في شدقه يعني يحبس الطعام في شدقه. 


الجزء الثالتٌ وم 

قال 2 ل خا لكن يلاطيا 

وهذا النصٌّ يقْتضِي أنَّ القَرْءَ فِي اللّغةٍ حقيقةٌ فِي الطَهْرِ مَجِادٌ فِي 
الحَيض» وهو المُعتمّدٌ خلافَ ما صحّحه فِي «الروضة» تَبَعَا للشرح مِن 
الاشتراك” » وفيه مَقالةٌ أخرئ لِأهْل اللّةٍ: أنه حَقيقةٌ في الحّيضء مَجارٌ في 
ال ودا ع عن لعفيو ف إلى يون ضع تحمل على هذا. 

وأما فِي العِدَّة: فتَعليقٌ”" الطَّلاقِ علئ الأَقْراءء فلا خلاف فِي المَذهب: 
لس ولكنْ لا يُعتبَرٌ فِي الطَّلَاقٍ تقدَّة”* حَيْضٍ عليه؛ علئ الأصَحٌ 
بِخِلافٍ العِدَةِ بِعِلَّةِ ظَنَّ البّراءق» فهُو شَرْطٌ شَرعيٌ هنا علئ الأصَحٌ» ولَمْ 
يُفُضحُوا عن هذا المعتول: 

2 2 2 


)١(‏ يعني أن القرء في اللغة مشترك بين الطهر والحيضء كالجون مشترك بين الظلمة 
والضوء. 

قال في «الروضة» (0577/4): الأقراء» وواحدها قرءٌ بفتح القاف» ويقال بضمهاء 
وزعم بعضهم. أنه بالفتح الطهرء وبالضم الحيض. والصحيح أنهما يقعان علئ الحيض 
والطهر لغدٌء ثم فيه وجهان للأصحاب. أحدهما: أنه حقيقةٌ في الطهرء مجارٌ في الحيض. 
وأضكهما: أنه حقيقة فييماء هذا أصلق اللعة: 

(؟) مذهب الشافعية والمالكية أن القرء هو الطهرء راجع «الأم) (5/ )١5١١‏ و(مغني 
المحتاج» (9/ 86 ”) و«الكاني» (ص ”7597). 

ومذهب الأحناف والحنابلة أن القرء هو الحيض. راجع «مختصر الطحاوي» (ص 
)١١١07/‏ و«المبسوط) .)١7/5(‏ 

(9) في (ل): «وتعليق». 

(:) «لا»): سقط من (ل). 

(5) في (ل): «تقديم». 


كتابالعدة ل 


بكم 557 


رك 


والمُعتدَةٌ ذاث الأقراء لا يُنظَرٌ فِي حَقَّها إلى الأَشْهّرٍ إلا في مَوضِعَينِ 
دك روهنما :وهمنا مُيُعَقَيان: 


م عر 


# أحدّهما: المستحاضة المبتدَأةٌ غيرٌ''' المُميّرةِ؛ تُرَدُ إلى أَكَلَّ الحَيض 
علئ أصحٌ القَولَيْنِء وإلئ غَالبه فِي الثاني. 

وفِي «الروضة» تَبَعَا للشرح وغَيرِه علئ القَولَيْنٍ إذا مَضَتْ غلاثة شهَرٍ 
يعني : : فِي الخُرّةِ- انقَضَتْ عدَّتّها لاشتمالٍ كلّ شهْرٍ على حَيض وطْهْرٍ غالبًا. 

وشهرٌها ثلاثونَ يومّاء والحسابُ مِنْ أولٍ رُؤيةٍ الدّمِء والتعفّبُ عليه أن 
محل '"' هذا فيما إذا كان أرَّلُ شَهْرِ الدّم عت" (الفزاق: 

فأمّا إذا وقَعَتٍ الفرقةٌ فِي أنْناء شَهْرٍ الدَّمء فإنّها تَكفِيها تلك البقيةٌ 
وشَّهْرانٍ بِعْدَ البَقيّةِ المذكورةء وطّعنٍ كاشِفٍ عن الانقضاء كما سيأقي» 
ويُعتبرُ الطَّمْنُ في ججميع ما يُنَاسبه فلا يُكرّرُ وإنْ كان فيها رِقٌّ كَنَيْها تلك 
البقيك وشو بشدهاة - 


0 


* الثاني: المتحيّرةٌ: تَعتدٌ بئلاثة أَشْهُرِ في الحالٍ على ما صحَّحُوهء [ونصٌ 
فِي «البويطي' أنَّ عدَّنّها ثلا نويه الع 


() ني (ل): اعن»). 


2 5 (0): «يحمل). 
(9) في (ل): (عقيب)». 


(4) أقصئ مدة الحمل عند الشافعي و كَكَهُ أربع سنين وعند أبي حنيفة سنتان . 


ل الجزء الثالت أل 

وعلئ ما صحَّحُوه]”" نَظرُوا فيه إلئ الهلالية والأقراءء فلزِمَ منه اضطِرابٌ 
كلبول وهو أنه: 

- إِنْ وقعَتٍ الفرقة أولّ شَهْرٍ الْقضَث بثلاثة أشهر هلالية» ولو تَقصّت 
ويَلرّمُ عليه علئ تقدية”" أقلّ"" الطَّهِرء وأكثر الحخيض أن لا يَحصّلَ ثلاثةٌ 
أقرائء فإنما إِنّما تَحصُلُ فِي تسعينَ يومّاء والنظرٌ إلى الغَالبِ لا يُخَلّصُ 
لاختلافي الحالٍ بالتسبةٍ إلئ الهلال. 

- وإِنْ كانّتٍ المُرقةٌ فِي أنْناءِ الشَّهِرٍ والباقي أكثرُءٌ حُسِبَ قُرءًا وتَعتدٌ بِعْدَهُ 

والتّحقيقٌ بشّهِرَينِ عَدَدِييْن". 

وإن كان الباقي”) ححمسة عَسْرٌ فما ذُونّهاء فرجّحٌ جَمْعٌ تحسّبٌ قرءًاء ورد 
باحتمالٍ أن يَكون 1 حَيضَاء وعنٍ الأكثر لا يَحسّبٌ الباقي» وتَعتةٌ بعدّه 
بثلانّة أشهّر هلالية» وهو ضَعيفٌ. 


وقيل: اله شْهُرُ في حقّها أصْلٌ كالصغيرة فتُحسَبُ البقية وتكَ 


والقتوئ عندي: ا عر بر ا لا 0 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(0) في (ب» ل): «ولو نقصت عليه علئ تقدير». 
(9) في ول): «أول». 

(5) في (أ): «عددين». 

(4) في (ب): «الثاني». 


ا ]اك كتاب العدة 
ولا تَتِحَض العِدَّةٌ المَذكورةٌ مِن أقراء أو أشهّرٍ إلا في مَوضِعَينِ على وجه: 
- أحدّهما: فِي الآيسةٍ إذا رأتٍ الدّمّ بعد سِنّ الإياس, فإنها تَرجِعٌ إلى 

الإقْراء ويُحسَبُ ما مَضَئ قُرءًا قَطْعَاء ثم إذا لَمْ يُعَاوِدْها 0 

الد عي عار السك ؛ وت شَهْينِ عل ما في «التدمة» فقذ تبمّضتْ 

عِدَّنْها مِنْ قرءٍ ''' وشَّهِريْنِ والنّصّ فِي «الأم) أنّها تَعتدٌ بثلاثة 

ا ا فِي التي القطع دَمْها لا لعلةٍ تعرّفُ ولا بأنها تتريئص 
تتسعة أشهرِء فتربّصَتْ ثم حاضّث فِي التريّصٍ أو بعدّه فِي العِدَّوِ حُسِب قَرْءًا 

قد شم ذالم اوها الهم ترق ' ثم بَنَتْ علئ ما سبَّقٌ مِن المدة في 


و 
ا اي ا 


3 


شهر 


َه 


1١ 


0 


العذق فتحيسبّه 


وصمّح أنها تَحْبٌ ما مَضَئ مِنَ الأيام ونَيمُهُ ثلا شهرِء ويَبِطُّلُ علئ هذا 
ذلك القَرئٌ ولا يَبِطُلٌ القَرْءُ فِي هذه العِدَّةٍ إلا في هدَّينِ الموضعين. 
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وعلوا هذا فَلِلقَرءِ المحسيوت تن العذة شرطا3: 
2 الأجدواف كما در 


)١(‏ في (ل): «قرتها». 

() في (أ): «فربصت»). 

(؟) في (ل): (فيحسب». 

(:) يعني أن يكون القرء محتوشًا بدمين» ومعنئ ذلك أن يكون القرء محوطًا بدمين 
أحدهما قبله والآخر بعده. يقال احتوش القوم الصيد. يعني أحاطوا به. قال في 
«المصباح المنير»: ومنه احتوش الدم الطهرء كأن الدماء أحاطت بالطهر والتفته من 
طرفيه» فالطهر محتوش بدمين. 


الجزء الثالث 5-0 

- وتكميل العدَّةٍ مِن جنسه. 

والجعفدة إن كاقت خرة قزل الفراق واسقمة ت حر ينها إلرة اتقضاء اليدة: 
فِدَّنّها ئلائةٌ أقراءء وفِي المُبتدَأَة والمُتحيّرةٍ ما سبَقّ. 

وإِنْ وَّقعتٍ الحرّية"' مّع الفراقٍ بتعليق ونحوه. فهي كالحرّة قبْلّهاء جَمَ به 
الْمَاوزديٌ» وهو واضحٌ» ولا يتأن " فيه الخلافٌ فيما إذا مات روح المُستولدة 
وسيّدُها معَا؛ لأنَّ العتقّ وَقَمَ بِعْدَ مَوتِ الزَّوجء وهنا وقّمَ مع الفراق. 

© © 2 

وإن حصّلتٍ الحرّيةٌ بِعْدَ الفراق قَبْلَ انقضاء العِدة: 

- فإِنْ كانّثْ رَجعيةَ ولو فِي المُعاشرة أكمَلَّت عِذَّةَ الحَرائِرٍ علئ الجَديدِء 
وأَحدٍ قَولَي القديم. 

- وإن”" كانّث بَائنة» فالقديمٌ وأحَدٌ قَولَي الجَديدٍ يذه أن تعد عدة 


وصحّحه جماعة» وهو قَويٌ. 


ولكن قال الشافعيٌ فِي «الأم) و«المختصر) عن مقابله آله أشية القَولَينِ 


2 2 2 م 2 كًُ 
واختارّه المزني» وصححه جماعة. ةا الستكد يان 
توق خذات بغدودما يوست ابييقداف حدق فعذه حرو فطكعاء 
)١(‏ في (ل): «الفرقة». 

(0) في (أ): «يأتي». 
(") في (ل): «فإن». 
(5) في (ل): «فهو». 


-[404) 
- ومن وقتَ في أنْناءِ العِدة بالسّبي هل تُكيل عِدَ عِدَّةَ خُرَّةٍ أو أَمَة ؟ وججها 
في «التتمةا ولَمْ د الثّالت وهو اعرف ِيْنَ البَائنٍ والرّجعية» لأن الْرّو 
حصل به البّينونة» ويُمِكِنْ أن يأتِي بضعفي. والأَرْجَحٌ عِندنًا الاستبراك وإِنْ 
كان صَاحبٌ العِدّةٍ مُسِلِمًا أو ذميّا على ما سبق 


ع 0 


0 و ٠‏ 3 - 
- وإن وَجِدَ الرّق ' والفرقة معًا يبي الزوجة فقد سَبِقٌّ. 
0 2 : 2 
وحيث كانت رَوجة مُسلم'"' أو ذميَّ وقلنا: انعتذ»» هل تند ده حر 
أن أمةة كن لاف التشكر لدو التنارق) تتفي التمن قيداة نا تعد عد 
2 
رف 


قرءان» وإن كاتت مُبتدأة غير مميزة تعدنيا 


8 8 00" ىَْ 30 000 27 7 
وإن وَجِدَتٍ الفرقة فِي أثناء شَهْرٍ الدَ لدَّمِ كَمَْهَا تلك البقية وثلاثون يومًا 


تعدذها. 

وإذ كانت متحيرة فيكون نوكا إلا إذا يقد مِن الشَّهِرٍ أكترٌء فيَكون قَرءًا 
وتكتفي بثلاثينَ يوم بَعْدَه. 

© © © 

وأما الحُرَّةُ التي كَمْ تَحِض قط وإنْ كَبرَتْء فعِدَنّها ئلائة ثة أشهَر هلالية. 

فإ ن الكسرٌ الأوَّلُ كمّلئْه تلائينَ يوم بَعْدَ شَهِريْنِ بالهلالء فإن تَكَمَلَّتْ 

ثلاث بالأهِلِ قبل تكميل المُنكسرٍ اكتف بذلك علئ المُعتمَدٍ؛ ؛ خلاقا لِمَنْ 
أَطْلقٌ تكميلٌ المُنْكَسِرٍ. 


)١(‏ ني (ل): «الرقة». 
(؟) في (ل): المسلم». 


ل الجزء الثالث زه 4]- 
-ه 5-5 6 0 5 2 9 ٠‏ 04 55 كع ير ١‏ 


الصّحيح. 


ون رَأَنْهُ فهي مِن ذَّواتٍ الأقراء علئ الأرجح خلا فَالِمَا 
والنّوويُ» فإنَ دَمَ النّفاس له حُكُمُ دم الحَيْضٍ. 

* وأمًا مَنِ انْقطعَ دمُها لِعلةٍ تُعرَفٌ كرّضاع أو مَرض: فإنّها'"" تصبرٌ حتئ 
نَع حَمْلَا لاحِمّا وكذا " غير لاحِقٍ مع إمكانه عِندَ جماعةٍ من 
الأضحاب. والأزجحٌ خلافة. 

أو تَحيض فتَعمَدُ بالأقراءء أو تيأسٌ فتعتذٌ بالأشهّرِء كذا جَمُوا ب ولَمْ 
يَذكروا فيه التريّصّ. 

ومُقتتضئ كلام «الأم) أن يأتي فيه فِي غير صُورةٍ الرَّضاعء تفل أن 
يَجِيءً في الرّضاع إذا كان الانقطاع عَلَىْ غَيرِ عادتهاء وإن انقطع لا لعل 


و0 
تعرف . 


ومنةة أن ينقطع بِعْدَ قراغ الرّضاع والتّقاء مِنَ المَرض» في (الجديد): 
تصبرٌء وحَكوا عن «القديم» تَريْصَ تسعة أشهُرِء وعنه أزبع سنين» وَخوٌجَ 
بفكة سي 


- 0 ع 7 4و 
والقولانٍ الأوَّلانِ فِي «الأم»» فهما“'' فِي الجَديدٍِء وقول التسعةٍ فِي 


.)( «فإنها» سقط من‎ )١( 

(؟) «وكذا» سقط من (ب). 

() لأن الحيض لا ينقطع إلا لعلة وإن خفيت. 
(5) في (ل): (فيهما». 


|[ .4 كتاب العدة ل 
«الإملاء). 


وبِعْدَ التَريْصٍ على الأقوالٍ تَعتد بثلاثة أَشْهرِء [وهِي بَعْدَ أزبع سِنينَ 
آيسة» قاله فِي «الأم», نظرًا لِحالِها خاصةً» وفِي التّسعةٍ نظرًا إلى غالب مُدَةٍ 


الحَملء وفِي ستة أشهر ]”" إلى ما يَعْلِبُ ظَّهِورٌ الححَمل فيه وغَلبَةٌ الظَّهُ كاف 
فى العدّق وقد تَأْكدَ تالعدة بعده. 


تيرزع. #و ا هع رهم 502 0 سِ 
والمختارٌ تريئص التسعة. والعدة بَعْدَه؛ٍ لِصحّةٍ ذلك عن عمَرَ رضي الله 


راضم 
عله 2 . 


(1)مابين المعقوفيق شعط م (ل): 

() في (ل): «عن ابن عمر). 

(9) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» )١1577١(‏ عن ابن المسيبء أنه قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم 
رفعتها حيضتهاء فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن بان بها حملٌ فذلكء وإلا اعتدت بعد 
التسعة ثلاثة أشهرء ثم حلت» . 

قال البيهقي :)22151/١١(‏ وإلئ هذا كان يذهب الشافعي في القديم فيمن ارتفع 
حيضها بغير عارضء ثم رجع عنه في الجديد إلى ما بلغه في ذلك عن ابن مسعود. وقال: 
قد يحتمل قول عمر أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يسن من 
المحيضء فلا يكون مخالفًا لقول ابن مسعود. انتهئئن. 

قلت: والمروي عن ابن مسعود هو ما رواه البيهقي في «معرفة السئن والآثار) 
)١1911١9-١15514(‏ من طريق مالك, عن ابن شهابء أنه سمعه يقول: «عدة المطلقة 
الأقراء» وإن تباعدت». 

قال البيهقي في الجامع: عن الثوري. عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم عن 
علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم حاضت حيضة أو حيضتين؛ ثم ارتفع 
حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر شهراء ثم ماتت» فجاء إلئ ابن مسعود فسأل 
فقال: حبس الله عليك ميراثهاء فورثه منها. - 


سل الجزء الثالتث /ا.ع أاأ 

وقالّ الشافعيٌ فِي «القديم): إِنَّ عُمَرَ أَعْلَمُ بمَعنئ بكتاب الله عز وجل» 
وهذا قضاؤٌه بِيْنَ المُهاجِرينَ والأنصارٍ مُسْتفيضًا لا يُكِرٌه مُكِرٌ علِمْناة"") 
ولا يخالِقُه ولم يُجَبْ فِي الجَدِيدٍ عَنِ ابن عُمَرٌ بجَواب ظاهرِ» واختارٌ بع 
المُتأخرينَ الاكتفاء بست أشهّرء وهو غيرٌ مُعتَمَد. 


2 22 2 
وأمًا الآيسة باغتِبار عَيرهاء فإنّها تَعْتدُ بالأشهّر مِن غير تربص بلا خلافٍ. 


والمعتبَرٌ إياس أكبّر نسائهنا علا لصة 7 «الأم) الذي 09 أقطع به لم 
يذكرٌ فِي «الأم) عشيرة الأَبَويْنء لَمْ أَجِدْ له نضًا مبريحا لخالمةه ونا د كر 
00 


مِن إياس جميع النّساءء وتفريعاته: ومنها أنه انان 0 شنة) فيو حير 


مُعتمّدِء ولا دَلِيلَ يُقتضيه. 
© 2 © 


ل 
المَقطوع به فِي الم" © و«مختصّر المُرَّني20» وقال فيه: لَمْ أَغْلَمْ مُخَالِعًا 
ِمَنْ حَفِظتُ عَنه مين أهْل العم أنَّ عِدةَ الأمَةِ نْصفُ عِدّةٍ الحُرّةِ فيما 
نِضْفْ [مَعلومٌ فلم يُجِرْ إلا أنْ يَجْعَلَ عِذَّةَ الأمَةِ نِضْفَ عِدَة الحُرّةِ فيما 


- وفي رواية محمد بن سيرين قال: قال عبد الله بن مسعود: وعدة المطلقة بالحيض 
وإن طالت» وعلئ قول ابن مسعود اعتمد الشافعي في الجديد. 

)١(‏ في (ل): «علمنا». 

(؟) في (أ): «التى». 

6 «الأم) (0/ 7 

(:) «مختصر المزني» (ص ؟57). 


كناب العدة ‏ | 


0 
تع رةه الو 

وجرئ على التَنْصِيفِ فِي «البويطي». 

وقال فِي القديم: قالّ بِعْضُ أصْحَابنا: عِدَّةٌ الأَمَةِ إذا لَمْ تَحِضُ ثَلاثةٌ 
أشهّر ؛ لأن الحمل لا ينين في أكَلٌ منهاء وقال غيده: كه تضق وهذا 


عو 


5 والاول ا وا 


وتّقلّ المُرَنِنُ عنه فِي غيرٍ «مختصّره' أنه سَوِعه يقولٌ: تَعتذٌ بثَلائةٍ شه 
م رَجعّ إلئ نِضْفِ عِدَّةٍ الخُرةٍء وهو أَفْيَسُء فقول الثَلائةٍ ليس مُخْرَجَا كما 
قالّه الرّافعِيُ'' تَبَعَا لِغَيره. 

وأمًا قول شَّهِرَيْنِ؛ فلَمْ أقِفْ عليه في كلام الشَّافِعِيَء إلا في الأَثرٍ الذي 
وَقَعَ التَرددُ فيه" عن عُمرٌء وهو مُستقرٌ علئن شَهْرِ ونصفيء وَوجُه بالبدَلٍ عن 
210 


قرءين» وعدا لماه يَجيء في الآيسةٍ 


غ2 


أمَّا مهاث) 3 حَقها 
لَمْ تجض فالشُّهورُ أصْلُ فِي حَقهاء فلو قِيلَ بِالشَّهِريْنٍ فِي 
الآيسة وتّحوهاء وبالتّتصيفي فِيمَنٌ 0 لم تحضء» لكان لَه وَجه. 


وعِدَّةُ الأقراء وَالأَشّهُرٍ في الحَياة يُوثّرُ فيها ظَنَّ الحُرّيةَ كما فِي الغْرورٍ 
واللقيظة كتيسن :فتهي عه شك أماهرة أشية غلنها مَع العِلّمٍ بأنّها أمة 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (أ ب). 

(0) في (ل): «الشافعي». 

(9) في (ب): فيه الترديد»» وني (أ): «الترديد فيه». 
(5) في (ل): «الأشبه). 

(5) «من» سقط من (ل). 

(6) في (ب): «فيمن من). 


د الجزوالثالت الت صيسطي سلس صم]] 4 . ع أأد 
وواظتها عزن اط أغنا د تحت قاذ أن لهذا الطر هو تعد هذه أنه تلكا 

وأمّا مَن وَطِئها بُشبّهِ فيوَثَرٌ الظَّن”" فيها بِالزّيادةٍ فإذا ظَنَها رّوجِمّه الحُرَّةَ 
اعتَدَّتْ عِدَّةَ خُرَّةٍ أوْ رَوْجِبّهِ الم فقرْءانِ على ما صَّحَّحَ فيهماء ولا أَئَرَ لِظِنٌ 
يَقتضِر النقص علئ الأزجح. 

* ضابط: كُل من انقضّث عِدَّنّها بالأأقراء فلا تَبِطُلٌ إلا إذَا ظَهرَ أ: 
تحمل لسرن رنئ: 

والمفحررة إذا زال نض ها معن القفياء عد تيا عل :فاشى» قطي أنه يقن 

بقية فإنّها تكملها. 

أ00: القضيت عدتها بِالأشْهُرِ فتبطل 1 , الئل الحَذكوزٍ ويوؤجود 
الخيفن: قن الأسة عكر فرق رحييه خزاعة .فتكت 1 عا قير ار قد 
بقَرءَيْنِ. 

ََ 78 3 

والمّنصوصٌ فِي «الأم» وهو المُعتمّدٌ علئ ما قرَّرْناهُ مِن اعتِبارٍ إياس أكثر 

نسائهاء ولا اعبار بما تَدْرَ. 
2 2 © 

ل د 0 0 ا ا ل ال الل 

لس ام م كي 
الأقراءَ وبيْنَ أن تَنَكِحَ ثُمَ 0 تحيضٌ فيستمرّ نكاحها : ضَعيف لتبيّنِ عَذرٍ إياسها 
فى الحَاليّن. 


وليس للشافعيّ نص صَريحٌ بذلك. وإنّما قِبلّ فِي إِمْلاءِ ذِكْرٍ الترويج» وهو 


)١(‏ (وتعتد عدة أمة.... فيؤثر الظن»: سقط من (ب). 


3-35 ١ع‏ أأسدد -_ستيسيت*+خخدش+خصيييت سدس سد كناب العدة - 

َ 0 

وعَودُ الأمةٍ المُستولّدة”" أو غَيرِها إلى فراش السيِّدٍ يَحتَمِلٌ أن يُنَرّكَ على 
هذا مَنَزِلة التكاح. 

ور لي أن لا ينزَّلَ لأنّه ليس فيه عَقَدٌ يرتفع. 

ا ,كن 

ويحتول أن ينزل إذا وَطِى. 

5 5 50 و 0 5 468 ار 6ه زيى : 

ويحتيل الفرق بين المستولدةٍ وغيرهاء فيتزل مَنزِلة النكاح فِي 
المبكر لدةة 


وأنا" الخد ذانه كفصن ند [العدة فى كل جالة ]19 ون الحياة والوقاة 
و 
بشروط: 


03 عه ل 5 2 3 و 

* أخدذهاء أن يكون مسوبًا إل امن تعفد فته ومنه الحقل الكده 
باللعاقه فإنة :منْحوت إليه لولا اللعان» فتنفضى :نه العَدَّفٌ إلا إذا أقكث :أله من 
02 لمر 2 يو 0 2 
زنّى» فلا تنقضي عِذتها به*'» حيث اعترفت بما يُوحِبٌ عليها عِذَةَ بعد 
و 

)١(‏ ف (ل): «المتولدة». 

(0) ني (ل): «الفرع». 

(") ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(5) في (أ): «منه». 

(5) ذكر الغزالى في «الوسيط في المذهب» (748/5١-5؟١)‏ أنه لا تنقضي العدة إلا- 


حل الجزء الثالث ١١‏ 


وأكاز ال ميق وطن النبية فإنّه تشضن بداغدة الشبهة ؟ ثُمّ تحتاح إلئ 


عِدّةٍ بعده إِنْ صَدَّفَتِ الزوج علئ مُدّعاهء وإِنْ لَمْ تصدّقه فعِدّتها بوَضعه. 


وَإما مالا بسي إليه»:ولا يُحَتَمَلٌ أن يكون منه كَمَن عَمَدَ وَطَلّقٌ فى 
المَجِلِسِ أو تزوج مَشرقىٌ بمَغْربِية» أو كان صَبِيًّا لا يُولدٌ لمثله أو 
مَمْسوحًا”"» فلا يَلحقٌ هؤلاء الولدٌ قَطْعًا لِعَدم الإمكان. 


: ِ 2 ا 1 9 : 
وحيث وجبت العذة راطم الصبيّ» فإنها لا تنقضي بوّضع هذا الحمل 
م 


وأكاتنا يجيه أن مكو ايه روط شبهةٍ مُتقدّم أو مُتأخرء والواقعٌ في 
الظاهر خلافة كمَنْ وضع لِدُونِ سِنَةِ أشهرٍ مِن العَقَدِء أو لأكثرٌ مِنْ أبَع سنينَ 
ين العلاته ولو كان وَجعيا أذ ليع ينين]”" من وضع الوَدِ الذي ولع ٠‏ 
الطّلَاقٌ عل المُعتَمَدء فإنة لا تنقضى العِدَةٌ بهي خلافًا لِمَا في «الشرح ( 


26 


و«الروضة» عن ابْنِ الصّباغ 


-بوضع حمل تام من الزوج وفيه شرطان: 

- الأول: أن يكون من الزوجء أو ممن منه العدة» فلو مات الصبيء أو فسخ نكاحه 
فولدت زوجته من الزناء لم تنقض به العدة عندناء خلاهًا لأبي حنيفة رحمه الله» وكذلك 
زوجة الممسوح. وكل ولد منفي عن الزوج قطعاء أما الحمل المنفي باللعان فتنقضي 
العدة بوضعه لأن القول في العدة قولها وهي تقول إنه من الزوج. 

- الشرط الثاني: وضع الحمل التام. 

)١(‏ الممسوح: فاقد الذكر والأنثيين. 

)ماي المفقو دين مقط هن 3ل 

(*) في (ل): ١به‏ العدة». 

(:)في (ب): «والروضة تبعًا لابن الصباغ». 


ا ا كتاب العدة ‏ ل 
بت او سس )م سي شر 38 سو م 00 9 
والنص في حبَلِها بوّضع الثاني مّحمول على مُضِيٌ عِدتِها قبل ذلك مع 
اه م 1 0 7 
ريبةٍ فيهاء وبالوّضع تزول الرّيبة» فتجل. 
2 ماع وم اه و 2 
وصّحكّح بعضُهم إن ادعث أنهُ منهُ بشبهة الْقَضَتْ عدّتها به. وإلا فلا 


ريون ذلك كذ ون هدو الكل وي ازع ونمن ' اق تع رقت 
الطّلاق في الحاضر وت نف نكا لو 0 فِي الغَايْبِ؛ ؛ نص 


عليه فِي «البويطي». 
2 2 2 


* الشرّطٌ الثاني: انفصالٌ كلّ الحَمْل الذي تَنقضِي به العِدَّة ولو تَعدّد كما 
فِي يَومِينٍ فاكثر. 


عو 


ومتّى تَحَلْلَ بِيْنَ الولدِينٍ سِنّهُ أشهّر فما دُوئها فتّوءمانٍ علئ المُعتَمّدِء كما 
فِي «الوّجيزا؛ ومّن تَبِعَهء خلافا لِما في «المحرر' *' و«المنهاج»"' وغيرهما؛ 
لذن انفد مد مُحْثِ الحمل فِي البَطن ستةٌ أشهْرٍ'". 


)١(‏ في (ب): «حكمها»ء وفي (ل): «كلها». 

(؟) أقصئ مدة الحمل عند الشافعي ذَلَهُ َلَكَهُ أربع سنين وعند أبي حنيفة رحمه الله سنتان . 

(9) في (ل): «قبل». 

(4) «في الحاضر ... الطلاق» سقط من (ب). 

(5) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: 777). 

(5) (المنهاج» (ص: 555) . 

(20 الشرط الثاني الذي ذكره الغزالي رحمه الله: وضع الحمل التام.. فلو كانت 
حاملا بتوأمين لا تنقضي العدة بوضع الأول حتئ تضع الثاني وأقصئ مدة بين التوأمين 
ستة أشهر فما جاوز ذلك فهو حمل آخر. 


تالز نشايت ا لسسبب---- ]تع ]أن 
ولابُدَ ين تقدّم لَحظةٍ الوط وَلَّمْ ا وهذه اكد لع ري الاك 


والآخرِء فإن لَمْ تُوجَذ بيْنَ الأوّلٍ والآخرء ووُحِدَت بيْنَ لني والآخرٍ لَحِقَّ 
الأوَّلانٍ''' دُونَ الثالثِ عند البِعَويٌ» وفِي «النهاية» أنَّ هذا لا يُتصوّد. 


ولا بُدَّ من لحاقي'" الثاني وانقضاء العِدَّةٍ به مِن انفصاله قبل مُجِاوَزْةٍ أكثر 


عائن 
0 


وعدم إلحاقِهما ب ل 0 


دون الثاني يودي إلئ إِلحَاقٍ 


أحر 


2 2 2 


* الشرط الثالث: أنْ تَضَعٌ ما ظَهرٌ ذ فيه خَلْقٌ آدميّ من مُضْغْةٍ وغيرهاء وإن 
خَفِيء فإنْ وَضعتْ لحمًا لا صُورةً فيه» وقالتٍ القَوابل”" إنه أَصْلٌ آدمئء 
انقض نقضّث به العدة على النصّ ١‏ لمعتمّد» وإن 9 شَكَكُنّ لَمْ ته تلقض به اعد 


)١(‏ في (ل): «الأول». 

(0) في (ل): «إلحاق». 

(9) («مدة» زيادة من (ل). 

(:) في (ل): «فهي معطّلة أن». 

(0) في (أ. ب): «تصور). 

69 قْ (ل2 : (ترتب). 

(0) القوابل جمع قابلة» وهي المرأة المولدة . 

(8) ففي «الأم» (577/6): وإذا ألقت شيئًا مجتمعًا شك فيه أهل العدل من النساء- 


لوب ست _ لل سس سس صتابالهدة ‏ 

ولّو ذهب السّقطّء وقالتٍ المرأةٌ: هو مِمّا تنقضي به العدةٌ وأنكرٌ الرَّوح» 
فالقَولٌ قَولُّها بِيَمِينها". 

ولنا حاملٌ بِحَملٍ مَنسوب إلى صاحب العِدَةٍ فيها غَرائِبُ: 

منها: أنها تضع حَمْلّهاء والرَّوجِيةٌ قائمقٌ ثم يُفارقها رَوجُهاء ولا عِدَةَ 
علّيهاء ولو قَارقَها قبل الوّضع فعِدَنُها بَوَضْع الحَمْل. 

ومنها: لو مَاتَ عنها لَّمْ تنقض عدَّتَها بوّضع الحَمْل”"' على الأزجح» 0 


-أخلق هو أم لا لم تحل به؛ ولا تخلو إلا بما لا يشككن فيه . 

)١(‏ ففي «الأم» (587/6): وإن اختلفت هي وزوجها فقالت ١قد‏ وضعت ولذدًا - أو 
سقطا قد بان خلقه»» وقال زوجها «لم تضعي». فالقول قولها مع يمينهاء وإن لم تحلف 
ردت اليمين علئ زوجها. 

فإن حلف علئ البت ما وضعت كانت له الرجعة وإن لم يحلف لم يكن له الرجعة. 

قال: ولو قالت وضعت شيئًا أشك فيه أو شيئًا لا أعقله وقد حضره نساءٌ فاستشهدت 
بهن» وأقل من يقبل في ذلك أربع نسوة حرائر عدولٌ مسلماتٌ» لا يقبل أقل منهن. ولا 
يقبل فيهن والدة ولا ولدّء وتقبل أخواتها وغيرهن من ذوي قرابتها والأجنبيات ومن 
أرضعها من النساء. انتهئ. 

قال الغزالي في «الوسيط) ١ -١117١/5(‏ لوانفصل بعض الولد لم تنقض العدة 
حتئ ينفصل بكماله وحكم المنفصل بعضه حكم الجنين في الغرة ونفي الإرث وتسرية 
العتق إليه من الأم وبقاء الرجعة والعدة والتبعية في الهبة والبيع وغيرهما وعزي إلى 
القفال أنه إذا صرخ واستهل فقد تيقنا وجوده فله حكم المنفصل إلا في العدة فإن براءة 
الرحم تحصل بانفصاله. 

ولو أجهضت جنيئًا ظهر عليه التخطيط والصورة فهو تام» وتنقضي به العدة» وإن 
كانت الصورة بحيث لا يدركها إلا القوابل فإن كانت علقة فلا حكم لها إذ لا نتيقن أنه 
أصل الولد . 

(؟)١ومنها:‏ لو ... بوضع الحمل» سقط من (ب). 


سكم ١.‏ لقره الثالك سسي بح| 7‏ #/ !.:.:بجببي:صتب)تت | 21 
تَعتذٌ بأقُصَئ الأجلّين م ون الجمل. 

ومُدَّةٌ عِدَّةٍ الوَفاة وه التي عُقِدَ ِكاحُهاء وهِي حَاملٌ بينه مِنْ يكاح فاسدٍ 
الهو ةكد للق فى لشب ركعت في التكاه اللتي ول القرق 
بانيناء ''' يكاح على يكاح بخلافٍ'' غيره. 


1 ل 0 3 
وصورة الأولئ: أن يُفارِقَها قبل الدخول. 
وأمًا العِدَّةٌ عَن وَفَاةٍ الرّوج فِي النكا ح الصَّحِيح قواجبة؛ دخل 0 
يدل بهاء ولدقة ظَُُ الحرية في رادها وبحة علن الرحية مسقل 
إليها. 


وح حر حا حبر عير وه لوده عاك خا دلبو في ا سادمه 
الغرائب» وكانت ل لوقاف أو مَعَهاء فإنها تَعْتَدٌ بأربعة أشهن وعشيراة 
أيام ”""» ما لَمْ رق فِي أنْناء الِدةٍ. 


ان 2 27م 08 د ل ١‏ لز 1 ال معامه 
فإن رقت فيهاء والعدة لحربيٌ سَقط مَا بق واستبركت. 


9 ب 0 ع 57 0 اا أخيرا يه 2 #0 
وإن كانت لِمُسلِم أو ذمّيٌ لم تسقط عِندَهم مم ترتيب'' الذمّيَ على 
١ ١‏ 0 
| 


المُسلم وأَؤْلئ بالسّقوطء وعلئ ما حَرَّجِنه تَسقطُ القيّة ومُستَبرأ. 


ا 0 2 0 2 0 2 5 
وأمّا مَن فيها رق عند الوَّفاةٍ فعِدَّتها شَهْرانِ وتحمسة أيّام قطكا وأغرت 


صاحب «البَيانٍ) فتقلٌ عن الشّيخ أبن حَامدٍ حكاية قولٍ : إن عَذَنّهَا كالحرٌق) 


)١(‏ في (ب): «باتبناء». 
)١(‏ في (أ): «فخلاف». 
() في (ب): «أشهر وعشرًا». 
(5)في(أ ز): اترتب». 


ئس سس لل قتابالطة ‏ 
ولَمْ أجذه'' فِي تعليقٍ الشيخ ولا فِي غيره. 
4 ه ع0 0 ٠.‏ عن 
ولو أَعتقتٌ فِى أثناء عدّتها ففيها خلافٌ البّائن» وقد سَبِقٌّ. 


وإِذًا عَتَقّتِ”" الرَّجِعيةٌ ثم مَانَثْ قَبْلَ انقضاء عِذَّتَها اعتدّثْ عِدةَ خُرةٍ 
© 2 © 


الأشهّرُ هُناء وفِي كلّ موضع هِي الهلاليةٌ إلا فِي الأشهرٍ السّتةِ المُعتبَرةٍ 
فِي أَكَلُ مَدةَ ا لحما #فانيا عَددِيةٌ عندنًا ل وكذلك أشهر | لمُبتدأة غير 

ِِ . 507 - 0 6 
لمميزة» وفي المتحيرة على ما سَبق» مع لم يعرف الهلال الع 
بالأيّام. 


8 


5-9 


2 2 2 
ولّو طَلَّقّ إحدئ امْرأَتَيِه ومَاتَء ولَمْ تعرّفٍ المُطلقة؛ فَمَن كانت حامِلا9) 
درتو اكول عرسا كنوك انج ولاش جر ل اشير الوفاق 
وكذا إِنْ دَخلّء ومَضثُ عِدةٌ الطَّلَاقٍ فِي الحَياة حَيتُْ نوئ مُعَينةَ» ولَمْ 
يَذكرُوهء وكذا إِذَا لَمْ تمض فِي ذَّاتٍ الأقراء الرَّجِعيةٍ وذَاتٍ الأشهّرٍ مُطْلقَا. 


)١(‏ في (أ): «أجد). 

(0) في (ل): «أعتقت». 

(0) في (ل): «فإنها عندنا عِدَدٌ قطعًا». 
(:) في (ل): «حاملة». 


الجزء الثالت 


كذا أَطْلّقُوه'"» وهو مُقيدُ”"' بغير”” الأمَةٍ البَائن قوي ةا ع إن عدنها 


للطلاق ثلاث أ* شهُرء أو كان ذلك فِيمَنْ ظَنَ خريته ونا تاف خيسة 
يام فإنها تعد بالأفصَئ ين عِدَّة الوفاقة ويقية أشهر الطّلاق إذا نوع شعيّة 
8 


ف نَ أَمهمَ اعتدّث بثّلاثةٍ أَشهْرٍ مِن الوَفاةٍ. 


والبائِنُ ذاثٌ الأقراء تَعْتَدٌ بأقْصَئ الْأَجَلَيْنِ مِنْ أشهرٍ الوّفاق» [والباقي ين 
الأغراء فِي 0 معينةٍ» وفِي الومهام بأفصئ لأجَلينٍ م مِنْ أشهر الوّفاة]* 


8 . 


للد راون أن 0 ف 3 
22 9 


و 
ومَنٍ ارْتابّثْ مِن حمل غيرِ زِنَئ فِي عِدَّة أقراء أو أشْهُرِء ومّضتٍ مَضتٍ العدة 


والقية وري ل 6 ُعتبرٌ في صِحَّتِه انقضاءٌ يلك" العِدَةٍ حتئ 
تزول الريبة. 


فإِنْ خالفّث أساءَث,. وجرَّمُوا بإبطالٍ التكاح حَالاء وظاهرٌ نَضَّ (الأم»”" 
)١(‏ في (أ): «قالوه». 

(6) «مقيد» سقط من (ل). 

() في (ل): «لغيرا. 

(5) «أن» سقط من (ل). 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

() (المنهاج» (ص: 555). 

(0) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: 7755). 

() «والريبة قائمة ... تلك» سقط من (ب). 

(9) قال «كتاب الأم» (5/ 70--7315): ولا تنكح المرتابة من المطلقات ولا المتوق- 


]| ببح جحي حص لح ست مدن *كثات لعز - بت 


و«المختصرا أن لا يطل في الحاك"") 00 تر قف للتبين» ويمنعه من 


3 


الخو له 2 3" أرالين كم 
فإِنْ بَرِئْتْ مِن الحَمل فالتكاحٌ نَابتٌ» وإِنْ وضَعئْه أبِطَلنَا النكاح. 


وما جَرْمُوا به له وَجَهء وظاهرٌ النصض أرجحٌ عملا بما ظهرٌ مِن انقضاء 
العدة 


وإنٍ ازتابَث بعد انقِضائهاء فالأوَْئ أن لا تَكِحَ حنَّى تزول الرّيبة؛ كذا 
كالوةه وطاهة البمن بققيهن ١‏ 1 


-عنها زوجها من الحمل وإن أوفين عددهن لأنبن ع لا يدرين ما عددهن؟ الحمل أو ما اعتدن 
به؟ وإن نكحن لم نفسخ النكاح ووقفناهء فإن برئن من الحمل:فالنكاح ثابتٌ» وقد أسأن حين 
نكحن وهن مرتابات» وإن كان الحمل منعناهن الدخول حت يت شين أن ليس حم قإن 
رشتق أبطلها التكاع رن بان أل من لكا متهن ورين الدخول عا 

قال الغزالي في «الوسيط» (7/ 17): المعتدة بالأقراء إذا ارتابت وتوهمت حملا بعد تمام 
الأقراء: فإن كانت بحيث يحكم في الظاهر بأنها حامل» فيحرم عليها النكاح» ولو استشعرت 
ثقلا وتوهمت فهي المرتابة» فلو تكحت قبل زوال الريبة نص الشافعي ذَكّهُ في «المختصر» أن 
التكاح موقوفٌء ونص في موضع آخر أنه باطل» فمن أصحابنا من قطع بالصحة. إذ بان الحيال» 
لأنه بني على سبب ظاهرء وهو العدة» فلا أثر للتحريم بريبة» ولا أصل لهاء ومنهم من قال 
قولان» واختلفوا في أصله. فقيل إن أصله قول وقف العقود, كما لو باع مال أبيه علئ ظن أنه 
حيء فإذا هو ميت» وقيل هذا فاسدء لأنه غير مبني علئ أصلء بل مأخذه القولان في أن من 
شك في عدد الركعات بعد الفراغ هل يلزمه التدارك» وهذا القائل يفرق بين إن شك قبل تمام 
الأقراء أو بعده والقائل الأول لا يفرق. 

)١(‏ «الحال» سقط من (ل). 

() ما بين المعقوفين سقط من ([). 


ل الجزء الثالتث 1 
فإنْ خالّف لم يَبطّل التُكاحٌ علئ المَذهبء ويُتوقَفٌ ندر ١‏ كماسي: 
وإنٍ ازتايَت بعد التذكاح لم تبَطِلْه والأؤلّى أن يُمنعّ مِن مُعَاشَرتِها حتّئ 

زول الريبة 


06 - ِ . 2 م 5 1 
فإن وضّعت لِدونٍ سِتةٍ أشهر مِن النكاح تبَينا بُطلانِه؛ كذا قالوه» وعندِي 


أن السّتةَ أَشهُر في ذلك”" كدُونْها لِمَا تقد 


ص 4 


ع اإى ل الح الع 2 24 ل كل 6 ؟. 
وأنّه لا يَبطل النكاخ إذا توافقٌ صاحب العِدَةٍ والمُعتد ذه علرة أله من ر لئ 
وتفاه باللعان . 

0 إن م 504 عر 2 5-4 ذه 5-1 و « .5 04 ِ 
وان ارتاتت من وضصعت من بقاء حركةٍ تجدها وتكححّت» فالنكاح 

ل 47 1 5 0 2 0 9-0 89> ووم . ك1 ٠‏ 
مَوقوف؛ نص عليه فِي «الأم»» وهِي كمّن ازْتابّث بِعْدَ انقضاء عِذتِها فيما"' 

م مام 0 + 1 1 
دوعي أكون قالا ريا 

مم . و م اخ مه 
لق جم المُطلّقُ رَمِنَّ التَّوقَْفِ فِي الصّوّرٍ كلّهاء وُقِدّتِ الدّجِعةٌ؛ نَصّ 
عليه فِي «الأم). 


2 2 © 
وك التي نا ون وإوانانيا قر( همي وااعو نيك التواخا ورا 


)١(‏ في (ل): «التبين». 

)١(‏ في (ل): «أن السّنة في ذلك». 

() «علئ أنه» مكررة ب (أ). 

(5) في (ل): «كما». 

(5) هذا فصل في تداخل العدتين عند تعدد السبب» ويكون ذلك بوطء أو طلاق. 


عاتب يمحس يبت هنانوالفرة ت 
الالك وه ولي 0 عط وهار الام : 

فالأرّلُ حَيثُ لا حل تَعتد به فيمَن شَرعَتْ فِي عِدَةٍ راق روج في حياته ”2 ثم 
وَطِئها مَرَّةَ أؤ مرارًا” "؛ وه رجعية أو مّع الجهل بالتحريم فِي البَائن. 


والتّدالٌ أنَّها تَعتدّ يلآخر ''' بمَا”*' يَجِبّ بُ علّيها بِسَبَبهِ مِنْ أقراء أَوْ أشهّرِء 
ككل شه فيه بتي" ما سَبقٌ» فالبقيّمُشتركة بيْنَ السابي والمُتأجر. 


ولو مَضَئْ شَهْرٌ في الحُرَّةِ التي لَمْ تحضء ثم وَطِىء وحَدَتٌ الحَيضء 
انقردَ الماضي بِشَّهْرِء واشَّتركَ مع الحادثِ فِي قَرءَينِء واتّفردَ الوّطءُ بقرء 
2 تَبّضَتٍ الأولى مِن أشهر وأَقْراءِ. 

وكذا لو قَارقٌ مَن تَحيضُ فاعتدَّتْ بقرىء ثُمّ وَطِى وأَيِسَتْء فإنّهِ يَنفرِدُ 
الماضِي بقَرءِه ويشترك مّع الحَادثِ فِي شَّهِريْنِء ويَنفرِدُ الحَادتُ بشَهْرٍ. 

ولو أيسث. فاعتدَّتْ بشَّهرء ثم وَطْىّ وحاضَت فتَعْتَدٌ للأخير بالأقراء 
مِنها قَرءانٍ للمَاضِيء وقَرءٌ لِلْحَادِثِ. 


يه 
ا 


ل 0 
وَطِئَها وأيسَتَ» فإنها تَعمَدٌ بثلاثة و أشهرء فالاول ها مُشْبَرَكٌ بِيْنَّ الثلائق 


)في 0: «كانتا»» وفي (ل): «كانت». 
(؟) في (ب): لحياة». 

() يعني وطئها بالشبهة كما قال الغزالي . 
(:)في (ز): «للأخير». 

(5) في (ب): «للأخير وبما». 

له اس من رم 

(0) في (ب): «وطتها». 


ل الجزء الثالث ا ا 


ا 


والثاني مُشْتَرَكُ بِيّنَ الثاني والأخير والثالث مُختصٌ بالأخير. 

وف ع واس الل اول اموا ا 2 2 2 

وما ذَكرْنَاه هو قَضِيَّة إِطلَاقٍ التداخل الذي دخلته المُسامّحة» ومَنْ تظرَ 
إلئ ما يُوجِّه السبَبُء وأَبْطلَ التعيضَء لَمْ يَنأْثَّ عِنْده ذلك؛ وهُو خيارٌ له 
وَجْدٌ والأزجحٌ خلافه؛ لِوّجودٍ عِدَّةٍ كاملةٍ غَيرٍ مُبعضةٍ. 


عو 3 2 4 03 
ولا يُعرفٌ التَبعيضُ على المّتوئ إلا فِي التّداخل [علئ م(" رَجحْناه وما 
تعر روفن ف غير التداخل ]71 
وإن كاما”” هخ جِنْسَينِ ككحمل من نكاح. أوْ مِن حَادث بشبهق فالأصحٌ 
ارا وفوشو ل اد اه ل كوس ع ل الك : 
التداخل”'“» فتَنقضِيانٍ بالوّضع. ولا أُثْرَ لِمُْضيَ الأشهر مع الحَملء ولا لِرَؤيةٍ 
الدّمِ على الححَملء وإن جَعَلْناةُ حَيْضًا. ْ 


وما وَقَعَ 2 «الروضة» 0 لله حَ من قوله: «إنْ 4 ل حيّضًا 
د هو 0 0 _ 
لم 6 95 2 .- 000 -ه 2# َ 0 و 0008 
9 0 ه64 ل 2 5 .0 5 3 ٠‏ ىس 2 مر 0 2 5 
المواحل 4 ولزِمَ من فهم خلاي ذلك وهام كثيرة تعلق بالرّجعة» 


)١(‏ ني (ب): «التداخل كما». 

(9) مانيو المعقوفين سقط من (ل): 

(؟) أي: العدتان . 

(:) إذا اختلفت العدتان: بأن كان إحداهما بالحملء» ففى تداخلهما وجهان مشهوران: 
أحدهما: أن التداخل كالمتفقتين. والثاني: لا؛ لأن الإندراج و التداخل يليق بالمتجانسات. انظر 
«الوسيط» (175/7) والأصح التداخل كما في «الروضة» (4/ 0"854. 

(5) «تبعًا»: مكرر في (0. 

69 «هو) سقط من (ب). 

(00) يعني: فإن قلنا بالتداخل فسواء طرأ الحمل علئ الوطء أو طرأ الوطء على 
الحمل فتتمادئ الرجعة والعدة إل وضع الحمل وتنقضي العدة به. 0 


يه كناب العدة ‏ ل 
والميراث» وَالتْفْعق ولحاق الاق وير ذلك» و عدم التداخخل 
تنقضي بالأشهر أيضًا فِيمَنْ تَعتدٌ بالأشهر. 

ولو أخبّل خخلية ب* بشبهة» ثم نكّحَهَاء ووَطِتَهاء ثم فارقَهّاء فلا تداخل على 
الأزججح فتَعتدٌ بعد وَضْعِهِ للفراقٍ 0 


ولَوْ رَأَتِ الدَّمَ على الحَمْلء وجَعَذْنَاه حَيْضًاء انقَضْت به عِدَّةٌ الفراتي على 
الأزجحء وكذلك بالأشهر 


حوإق قلا :ولا تتدائغل» نظرة حرق طرأ الوطء عل الحمل اتقضت هده الطلاق 
بالوضع» وانقطعت الرجعة» واستأنفت الأقراء بعده للوطءء وعلئ هذا: لو كانت تر 
الدم أيام الحمل قال القاضي والشيخ أبو حامد تنقضي بها عدة الوطء إذا قلنا إنه حجيض 
ويؤدي إلئ انقضاء عدتين مختلفتين في زمان واحد لجريان الصورتين» وعللوا بأن سبب 
لزوم الأقراء مجرد التعبد ولا تشترط البراءة» وقال الشيخ أبو محمد كونها في مظنة 
الدلالة على البراءة لا بد منه إذ به يحصل التعبد فلا بد من استئناف الأقراء بعد الوضع 
انظر (الوسيط»)» (757/5١-/و73١).‏ 

)١(‏ في (ب): «علئ». 

(؟)إذا كان التداخل في العدة من شخصين بأن طلقها الأول فوطتها غيره بالشبهة لم 
تتداخل العدتان عند الشافعية والمالكية والحنابلة؛ لأن التعبد في حق الزوج بالعدة 
يتعدد عند تعددهماء فمقصود العدة عندهم الكف عن الزواج والخروج. لحق الزوجء 
وكما لا تتداخل العبادات كالصومين في يوم واحد فكذلك هناء خلاقًا لأبي حنيفة رحمه 
الله» فمذهبه أن العدتين تتداخل» وعلل ذلك بأن المقصود من العدة براءة الرحمء وقد 
عرف ذلك بالعدة الواحدة. 

جع «الوسيط في المذهب» )١79 -١78/5(‏ و«الغاية. القصوئ») (؟/8667) 

و«القوانين الفقهية» (ص ”557) و«المبدع» )١75/8(‏ و«الهداية» (؟/ )7٠١١‏ و(الاختيار) 
1107). 


ل الجزء الثالث 28# أإأح 


لا تقذ تَنقضي العِدَّةُ بالآقراء أو الأشهّرٍ مع وُجودٍ الحَمْلٍ علئ الأَرْجّح إلا في 
هذاء وحَمْل الزَّنِىْء وطرده القاضِي حُسينٌ فِي العِدتينِ مِن شَخْصَّينِ - يعني: 
حَيتُ لا تَدال - وذكرّه فِي الأَقْراءِ» وهو القِياسٌ؛ خلاقًا لِمَنْ ضَعَّفَه ويأقٍ 
مِثلّه ني الأشهرٍ. 

2 © 2 

وكا ما علق فر انفد عدو إشخصّين'" فأكثرٌ ذ في أَهْل الحربء فإنه يُحكَمْ 
فها بالتدامل علئ الس في «الأم» في تُفريع يكاح أَهْلٍ ار 

وتسبّه البَندّنيجي إلئ (الجامع الكبير4؛ وصحَّحّه هو والبغوي» فهو 
المُعتمَدُ”"؛ خلافًا لِمَنْ رَجَحَ عَدمٌ التّداحْلء وَلِمَنْ رَجَحَ سُقوط بَقية الأوّل. 

ولو أنَّ الأول حَربئٌء والثاني مُسَلِمٌ أو ذمّيْء دحَلتْ بقيةٌ الأوّلٍ فِي عدَّةٍ 
الثاني» بخلاني”'' العكس . 


وعيت كافك لكر أ سلف | و ذِمَيّةَ فلا داح وعلئ التَّداخْل لا تَنقضِي ل 


53 


ع 


)١(‏ في (ل): «بشخصين». 

(؟) نص الشافعي ؤَكّهُ أن الحربي إذا طلق زوجته. فوطئها حربي في نكاح وطلقهاء 
فلا يجمع عليها بين العدتين.. قال الغزالي في "الوسيط» (7/ :)١١‏ فمن أصحابنا من 
قال قولان ووجه الفرق أن التعبد في حق الحربي لا يتأكد فكأن أهل الحرب كلهم 
شخص واحد فتتداخل ومنهم من قطع بالفرق وفرق بأن حق الحربي يتعرض للإنقطاع 
بالالستيلاد فاستيلاد الثاني يقطع حق الحربي الأول. 

(7) في (أ): «للمعتمد». 

(5) في (ل): «خلاف». 


كناب العدة ل 


474 [|]- 

العدة الا قرا على الحَمْل كما سَبقَّ وأمّا في غير ذلك فلا تَداخلَ على 
امو ارا ل 

وحيث لا حَمْلَ تَتَقَدّمُ عِدَّةُ الطّلَاقِء وإنْ تأ خَرَ عَن عِدَّةٍ الشّبهة» وفِي غير 
ذلك يدم السابق. 

وتَنقطِعْ عِدةٌ الطَّلَاقٍ في غَيرٍ الحم '" بالوّطىء لا بِمُجِرَّدِ اعد القَاسِدِ 
ار 

مَنْ الافتراش بِعْدَّ الوَطءِ عن عِدَّةٍ بِغَيرٍ الحملء فإن لم يطلا 3ه تملع 
اا لا 

ومُخالطةٌ صَاحبٍ العِدَّةٍ بالوّطءِ ءَ عير الزّنى والاستِفْراش مَعَه حيتُ لا 
0 مانغ مِن انقِضاء عِدَّتِه ”/ فإِنْ لَمْ يط لم تمن مخالطته الانقضاءً فِي 

لبائن ولا فِي الرّجِعيةِ على الأصَحٌ المُعتمّدٍ الذي قالّه المُحققونَ» ولا نص 
0 في المسالة »و طالاقانة نوافى ها 285 010و هذا إطلاق العوا في 03 

ومَنْ صَحّحَ عَدمَ الانقضاء فِي الرّجعبّلَمْ يَأتِ بِحْجَةِ قوي”' ولا شَاهدٍ 
مِنْ كلام الشَّافعيَ» فلا يُفبّئ به وعليه تصِح رَجِعنُهُ وطلاقة بعْدَ مُضيّ صُورةٍ 


(١)في‏ (ب): «الحامل». 

(ككق :(): «الحامل» وق (ت): « وإن تاخر عن عدو الشبهة 6. 

(9) في (ب): «العدة». 

(:) خلاصة ذلك أن عدة نكاح الشبهة هل تحسب من وقت التفريق أو الوطء؟ فيه 
قولان. فإن قلنا من الوطء فلو اتفق أنه لم يطأها بعد ذلك مدة العدة تبين انقضاء العدة 
وإذا وطئها انقطعت. وإن قلنا بالتفريق فلا مبالاة بمخالطته بعد ذلك لأنه في حكم الزاني» 
ولا أثر لمخالطة الزناة في العدة. انظر الغزالي في «الوسيط» (5/ .)١57‏ 

(5) إل هنا نهاية نسخة دار الكتب المصرية الأولئ» ورمزها (]). 


الجزء الثالث هم أأح 
العِدَّق ولَمْ يَقَلُ أحدٌ بِعْدَ مُضِيّها أنه يَقَمُ طَلاقُكُ ولا تَصِحّ رَجْعنْهه وما ذكِرَ 
في «الرََّوضة"" وأم لها و«المنهاج'" في ذلك وَهم. 

وما الذي ال في تزويج أختها وأذبع سواهًا وتفقتها وانتقالها لعدة 
الوَفاةِ وك ذلك يدل علئ خط التّفصيل المذكور. 

57 عاشّرّها د صَاحبٍ اليد . بشبهةٍ من غير وَطءِ ق نقضت عل 

الأزجح. ولو كان مَالكَهاء فإن وَطِيمٌ لم يُحسَبْ زَمنّ الوّطءء ولا رَمنْ 
الابنوق اق :9 بتكن و1 وفك الغها الققدت العدة فطلم 


2 2 2 


.)781//8( «الروضة»‎ )١( 


(؟) «المنهاج» (ص: 596). 
(”) في (ب): (الاستقراء». 


تحب ات 0 شا كدان العدة: ٠‏ 


فصل 


فِي الإحداد وسكنى المعتدة وزوجحة المفقود 


يَجِبُ الإخدادُ علي المُعتدَةٍ عن ”' وَفَاةٍ رَوجها2. 
1ه 0م م 7 4 و2 5 ان 5 0 اب - ” :فلل لغدة شخي 
فلو مَّات وهي حامل بوّطءٍ شُبهةٍ مِن غيره» وقلنا ١لا‏ تحسّب 3 لمدة مع 
الحمل» فلا إخدادَ علّيها حنّى تَضَعَ. 
7 ل 2 2 2 8 ُ 7 عه دس 3 
وإن قلنا «تحسّبٌ» وجب الإخداة من الوفاة إلى أن تنفضي عِدَة الوفاة 
قبل الو طيخ أو يَعذّه. 


وهدًا الأخيرٌ يَجِيءٌ ني الحائيل المُعتدَّة بأَقْضَئْ الْأَجَلَيْنِ» وأمّا مَن تَعتدُ 
بأقصاهما للاحتياط فلا إخدادَ عليّها علَيْهاء إذ لَمْ يَتعيّنْ أنّها للْوّفاق ولا الكونابة 
لانقضاء العدّة ظاهرًا. 


)١(‏ ني (ل): «من». 

(؟) يجب علئ المعتدة الإحداد في عدة الوفاة» ولا يجب في عدة الرجعية» لكن روئ 
أبو ثور عن الشافعي رحمهما الله تعالئ» أنه يستحب لها الإحداد» ومن الأصحاب من 
قال: الأولئ أن تتزين بما يدعو الزوج إلئ رجعتها. وفي عدة البائن بخلع أو استيفاء 
الطلقات قولان, القديم: وجوب الإحداد, والجديد الأظهر: لا يجب» بل يستحب. 
والمفسوخ نكاحها لعيب ونحوه. علئ القولين. وقيل: لا يجب قطعاء والمعتدة عن 
وطء شبهة أو نكاح فاسدء وأم الولد. لا إحداد عليهن قطعًا لعدم الزوج. «روضة 
الطالبين» (8/ .)5٠0‏ 


الجزء الثالث /21 أ 

ورَّمَنُ الافتراش الذي لا يُحسَبٌ مِن عِدَةٍ الوّفاةِ [لا إحدادّ علّيها فيه. 

وإذًا أَحْبلَثْ فِي أثناء عِدَّتَها بشُبِهِةَء حَيث لا تنقطعٌ عِذَّةُ الوفاة فيه1". 
فالإِحدَادُ مُستورٌ» وحيث انقطّعث: فلا إحدادَ حِيلِذٍ. 

ولا يَحِبُ الإحدادُ علئ البّائِن علئ الجَديدء ولا علئ الرَّجِعيةٍ قَطْعَاء 
ويُستحبٌ علئ الأرججح., فإذا مات قبّْلَ انقِضاء عِدَةٍ الرّجعيةٍ انتَقلّثْ لِعَدَةٍ 
الوّفاةٍ وَوجَبَ حينئِذٍ الإخداد. 


ع ىن ذه و . 5ه ١‏ 
ولا إحدادَ على مُعتَدَةٍ مِن وَطءٍِ بشبهةٍ أو مُستبرأوا 1 


1١ 
1 


ويّحرّمٌ الإحدادُ بمُجردٍ مَوتِ قريب ونحوه فوقٌ ثلاثة أيّام. 
ولاقيه اماق أء اولك رمق لاط راو الانعناة كوت ادك و1 توا عناته 
إياها لأنيا تق الروسة :ولا يقوف" الكية الايحات: "ركذتف المتهدة عن 


و 


الشبهة. 


وما وَقعَ في «الروضة)”» وأضلها و«المنهاج» فم الت ذلك فلي 


(45 قاسح السقوق سقط بن 00 

() والإحداد واجب في عدة الوفاة وغير واجب في عدة الرجعية» وفي عدة البائنة 
قولان» وفي المفسوخ نكاحها طريقان: منهم من قطع بأنها لا تجب كالمعتدة من شبهة 
وكأم الولد إذا مات عنها سيدهاء ووجه حداد المطلقة البائنة القياس علئ عدة الوفاة» 
ووجة الفرق أغا مجفوة بالطلاق»وإنما يلق الاتحداد بالمتفجعة بالموت: 

(") (يقوئ»: سقط من (ل). 

.)5٠065 /8( «الروضة»‎ ):( 


كتاب العدة ل 


0 

ويجب ب الإحدادُ علئ الكَافِرَة وغَير المُكلَفَة ور نعُها الولئٌ مما تَمتَنِعٌ 0 
منه |( 2006 و0 

وَيسقَط الأخدادبعوت الحاة 

9 2 9 

والإخداد : تك التزيّنِ بِوَاحِدٍ مِن حَمسةٍ خمسةٍ مَخصوصةء وهي: : ثيابٌ وخُلِيٌ 
وكحلٌ وخضابٌ ودُهنٌ وتطيّبٌ. 

وفي الثياب زينتان: 

ًا التي لَمْ يدل عليها شي من غيرها فلا يَحرُمْه .وين ذلك 
الإكرنية 1م نَص عليه فِي أي 9 وفِي «الرافعي» لم 0 هنك عن 


3 


الشافع. 
وأمّا التي صَنِعتُ”" للزّينةٍ أو فيها شَيْءٌ فَحرامٌ مم الغِلَظٍ أيضًا؛ نّصّ عليه 
0 
«الام) 
0 


)١(‏ في (ل): اتمنع». 

(5) الذمية» والصبية» والمجنونة» والرقيقة» كغيرهن في الإحدادء وولي الصبية 
والمجنونة» يمنعهما مما تمتنع منه الكبيرة العاقلة.. «روضة الطالبين» (8/ 505). 

(9؟) هو الحريرهء كما في «القاموس المحيط» (ص .)١17960‏ 

وقال النووي: وأما الإبريسم» فقال الجمهور: هو كالكتان فلا يحرم ما لم تحدث فيه 
زينة. وقال القفال: يحرمء واختاره الإمام والغزالي والمتولي» فعلئ هذاء لا تلبس 
العتابي الذي غلب فيه الإبريسم. «روضة الطالبين» (0/ ه6٠:).‏ 

(:) «كتاب الأم» .)١18/5(‏ 


(5) في (ب): «صبغت». 


الجزء الثالث 4 أ 


وَأمَاتوت بُ العَضْب ففِي «الأم) يَحِرّمُ ولو كان غَلِيظًا. 


جم 


نَمل ابن بشري عن القديم ب تجتن" العَضبُ الاعصبا غليظًا. 


وما ذّكده"ا في «الأم؛ يَحتاجُ إلئ جَواب عما صَحّ في في الحَبَّر مِن حد 
أمّ عطية ةوفه لسن بَا مَضْبوغَاء إلا نَوْبَ عَضْبٍ)”" 


٠.‏ :0 م ون 2 5 3 سه ام إن 
وهذا الاستثناء ثابت فِي (الصحِيحَين) من حديث هشام بن حسان» عن 
2 مَتَنَاا 3 
حَفصة بنتِ سِيرين» عَنْ أَمُ م عَطية عن النَبِئَ يلوا . 
ا ماس ع م 8 “ا 3 2 م د ل ار . 
وثابت فيهما مِنْ حَديثٍ أيوبَ» عن حفصة. عن أم عطية: كنا ننهئ» وفيه: 


«إلاثوت عَضب)”. 


)١(‏ في (ب): «إلا بحسب». 

(9؟) في (ل): «ذكر». 

() العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين» وهو برود اليمن» يعصب غزلها 
ثم يصبغ معصوباء ثم تنسج» ومعنئ الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة 
إلا ثوب العصب. 

(4) رواه البخاري (11") ومسلم (57 /48) من طريق هشام بن حسان» عن 
حفصة. عن أم عطية» عن النبي يَكِةِ قالت: كنا ننهئ أن نحد علئ ميت فوق ثلاثء إلا 
علئ زوج أربعة أشهر وعشرًاء ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوعًاء إلا ثوب 
عصبء وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست 
أظفار» وكنا ننهئ عن اتباع الجنائز». 

(0) هذا اللفظ من رواية أيوب في «صحيح البخاري» فقط برقم 4١ 21"١7(‏ 07) وهو 
في (صحيح مسلم» (9178/557) من رواية هشام بن حسان. 


ح]|| .مع كناب العدة ‏ ل 


م 74 


اولاتوب عطي )أن عا تن الو لير رامق يزيد إلا نوت عي 


8١‏ نيا 


أن واي ل ثوبًا مَعْسُولَا"”" فهي روايةٌ مُخْالِفةٌ للرّواياتٍ كلّهاء 
وَالعسعد وواءة الجعاعة 


فإمّا أن يكونَ ذلك لَمْ يَبلُْ الشَّافِعيَ» أو بآ بَلَغهُ وقامَ عنده ما يَمْنْعَ مِن 
العمل به: ين تعارض ورُجوع إلئ أَصْل وقِياسء أو حَمَلهُ على الود كُلّه. 

وَالمُعتَمَدُ القتوئ بالخبر. 

والعَضّبٌ علئ هذا بَيِاضُ وسَّوادٌ وذلك غَيْرٌ مَمْنوع؛ خلاقًا للمَاوَرْديٌ 
وعيزة. 

)١(‏ لم أقف علئ هذه الرواية» وقد ذكرها جماعة من الشافعية كما في «مغنى 
المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (0/ )٠9٠١‏ قال: ورد هذا بأنه معارض برواية: 
«ولا ثوب عصب» وفي رواية لأبى داود مكان: (إلا ثوب عصب». (إلا مغسولا» 
فتعارضت الروايات» أو يؤول بالصبغ الذي لا يحرم كالأسود؛ لأن الذي يصبغ قبل 
النسج أحسن من الذي يصبغ بعده غالبا لأن الغالب أنه لا يصبغ قبل النسج إلا الرفيع 
انتهىا. 

قلت: وهو كذلك في «أسنئ المطالب» ("/ ٠7‏ 5) و«الغرر البهية» (75/4/5). 

(؟) هذا اللفظ لآبي داود في «السنئن» برقم (75107) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
ا اليد موه كن 0 
نان ا ال - ع يسا لاسو لا كود ع له 
فوق ثلاث إلا علئ زوجء فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًاء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًاء إلا 
ثوب عصبء. ولا تكتحلء» ولا تمس طيبًا إلا أدن طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة 
من قسطء أو أظفار» - قال يعقوب: - «مكان عصب إلا مغسولا» - وزاد يعقوب: - 


«ولا تختضب». 


الجزء الثالتث ١‏ 

ومُقتضًّئا نَص «الأم أنه يَحرّمٌ ما صبِغْ قَبْلَ الس وأجاز أب شحاف 
ذلكء وهو قَضيةٌ نص البُويطي» وقال الحَطَّابِيُ اغوافه: شبَهُ بِالحَبّر. 

رفاسم كوا ب ون أو ع فلا يَحَرّمُ ونصّ في «الأم) ) أن 
الأخضّر غير الصافِي يُقارِبٌ السَّوادَ فلا يَحرّة7". 

وفِي ١الروضة"'"‏ تَبَعَا للشَّرح وغَيره: أن الأخضَرَ أو الأزرَقٌ إن كانَ برَاة 
حَرُمَء فإن ُمِلَ البرَآقٌ على الصَّافِي وَاقَقّ النصّ. 

يَحِرّمُ الطرازٌ م ون الخ زيار االتصبو يخا لامع ركان وله كاوه 

ا وإلا فيحرّمٌ لأنّه زينة. 


5 


ولّو لَبسث ما مُيِحَتْ مُنِعَتْ منه لَيْلَا لإخرازٍ أو نمارًا تَحْتَ تُوبٍ غير مَمنوع منه. 
فجَائِرٌ. 


ويّحرّمُ علَيّها أنْ تَلْبِسَ المّمنوعَ منه نَهارًا ظَاهرًا ولو كانّث وَحَدَها. 
٠ 0‏ - 5 0 2 صا 
* وأمًا الحَلِئٌ: ففي حَديثِ أمّ سَلمة روج النبيئّ وَلِْ عنه صلى الله 


)١(‏ (الأ م» (518/0) ونصه: وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السواد 
وما أشبهه فإن من صبغ بالسواد إنما صبغه لتقبيحه للحزن وكذلك كل ما صبغ لغير 
تزيينه إما لتقبيحه وإما لنفي الوسخ عنه مثل الصباغ بالسدر وصباغ الغزل بالخضرة 
تقارب السواد لا الخضرة الصافية وما في مثل معناه فأما كل صباغ كان زينة أو وشي في 
الثوب بصبغ كان زينة أو تلميع كان زينةً مثل العصب والحبرة والوشي وغيره فلا تلبسه 
العاد غليظا كان أووقيقا. 

(؟) «روضة الطالبين» (507/4).. قال: فإن كان براقًا صافي اللون فحرامٌء وإن كان 
كدرًا أو مشبعًاء أو أكهب وهو الذي يضرب إلئ الغبرة؛ جاز. 


كناب العدة ‏ ل 


نه 
وسلمَ أنه قالّ: «المُتوفً عَنْها لاتلبّس الخلية)” . 

ولَمْ يتعرّض له الشَافعٌِ إِلّا فِي «البويطي» ففيه: ولا تَلْبَسُ شَينَا مِن 
الحُلِيَ حَاتمًا ولا غيرَه". 

وهذا يَحتوِل أنه أَحَذَّهِ مِنَ الحَبَرِ أو القياس علئ ما منع ينه للزّينة 

ويَحرُمٌ التَحلّي باللآلئ علئ الراجح ح؛ لأنَّ المَدارَ هّنا علئ مَعْنئ الزن 
علئ ع 5 والفضة3: 

ويَحرّمٌ المُمَوَّهُ بِوَاحدٍ مِنْهما والمُسَابهُ له» وكذا إن 
حقٌ مَن تَتَزيّنُ به. 

وأما قِلادة العَنبَر”*: ففيها زِينةٌ وطِيبٌء ولو لبِسئه لَيْلَا للإحراز لَمْ تمن 
مِنهء وإلا مُنِعتَ إذا كان ظاهرًا. 


لاما ع ل 1 
ىت 


2 54 2 


م عَطية كلكا نَهئ الدَّ 


- 


)١(‏ حديث صحيح: رواه أبو داود (75705) والنسائي )275١77/7(‏ من طريق صفية 
بنت شيبة» عن أم سلمة زوج النبي يده عن النبي يَكِ قال: «المتو عنها زوجها لا 
تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشقة» ولا تختضب. ولا تكتحل». 

(؟) وقال الإمام: يجوز لها التختم بخاتم الفضة كالرجلء وبالأول قطع الجمهور. 
«الروضة» .)5٠05/48(‏ 

(9) في (ب): «(غيرا. 

(5) قال النووي في «الروضة» (50//8): وفي اللآلي ترددٌ للإمام» وبالتحريم قطع 
الغزالي وهو الأصح. قال الروياني: قال بعض الأصحاب: لو كانت تلبس الحلي ليلا 
وتنزعه نهارّاء جازء لكنه يكره لغير حاجة. فلو فعلته لإحراز المال؛ لم يكره. 

(5) في (ب): «الغير». 


الجزء الثالث مع ]1 


وروّئ السَّافِعنُ ف في «الأم) حَدَيث 0 للجتود رقا «كلّ كُحْلٍ كانَ زينة 
فلا" حَيْرَ َيْرَ فيه لها مثل الإثمِدٍ وغيرُهُ مما يَحْسْنُ موقعَةٌ فِي عينها)"'". 

ولَمْ يُفرّقٍ الشافعييٌ بِيْنَ أنْ يكونّ فيه طِيبٌ أو لا يَكون؛ ولا بِيْنَ البَيضاءِ 
والسّوداء. 


وفِي «التّهاية)”” نص الشافعئٌ فِي بَعْضٍ المَواضِع علئ تَجُويزٍ اكتحال 
السّوداءِ بالإثمِدء قال: وأَجْمعَ الأضّحابٌ على أذ فلك في العَرَبِيّات؛ لأنَهُنّ 
عل هل الوانين الكواف قاد ويه بن الإنهد في أغيتهن. 

وهذا الذي ذَكرّهُ في «النهاية» مِن النصٌّ وإِجماع الأضٌحابٍ هو مَوجِودٌ 
فِي (إبانة الفوراني» و«تعليق القاضي حسين؛)» 0 ميكَالت لِلْمَشْهورٍ 
المَعروفٍ من النّسوية فِي الإثمِدٍ بيْنَ البَئْضاء والسّوداء”". 


)١(‏ في (ب): «ولا». 

)١(‏ «كتاب الأم» (7517/6) ونصه: وكل كحل كان زينة فلا خير فيه لها مثل الإثمد 
وغيره مما يحسن موقعه في عينهاء فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه فلا 
بأس لأنه ليس فيه زينةٌ بل هو يزيد العين مرها وقبحها وما اضطرت إليه مما فيه زينة من 
الكحل اكتحلت به الليل ومسحته بالنهار وكذلك الدمام وما أرادت به الدواء. 

() «نهاية المطلب في دراية المذهب» .)50١/١6(‏ 

(:) قال في «النهاية» )301١ -76٠0/١60(‏ : وأجمع الأصحاب علئ أنه قال في 
العربيات: ويغلب علئ ألوانهن السوادء ولا يبين الإثمد في أعينهن؛ فإنمن مع اخضرار 
ألوانهن علئ كحل ظاهر في الخلقة» لا يزينهن التكحلء» وإذا استعملت البيضاء الإثمد 
زانها. انتهئل. 

وفي هامشه للأستاذ عبد العظيم الديب قال: معنئ هذا أن تحريم (الإثمد) خاص- 


كتاب العدة ‏ ل 


عو 
م 0 2 5 ع ه اس م 
ويوجّد فِي السّوداء تحسينٌ بالكخل بالإثمدٍء ويَحرُّمٌ أن تستعوله فِي 
الحاجب. 


5 
-ه 


* وأما الكخل الأصْمَرُ - وهو الصَّبْدُ - فحَرامٌ علئ السّوداءِء وكذا على 
البَيضاء''' على الأصحٌ؛ لأنه يُحَسّن العيْن”". 

* وأمًا الكخْلٌ الأَبيَضُ فإنه لا يحرُمُ. 

ويحرّمٌ أن تَطلِي الوّجْه بما يُحسُنه. 


1 2 2 8 "0 0 0 1-6 

ويستئنئ مِن الطيب صورة مرويه اسان المشهور الصحيح”'". لم 
0 با [داطهرت ون خبويها: ففي الحديث: 31ل نمس 
طِيباء إلّا عِنْد" أَذي طُهْرهَا إِذَا [اغْتَسلَتْ من حَيضها]”" نُبْدَة"' مِنْ فُسْطٍِ 


وَأَطنا 000 إيعر 1 


>بالبيضاء التي يظهر في وجههاء هكذا نقله الإمام عن (إجماع) الأصحاب. لكن الرافعي 
بعد أن نقل هذا عن الإمام» قال: «والظاهر عند أكثرينء أنه لا فرق بين البيضاء 
والسوداءء. قالوا (أي الأكثرون) : أثر الكحل يظهر في بياض العين» ويدل عليه إطلاق 
الأخبار».. (ر. الشرح الكبير: 9/ 545) . 

)١(‏ في (ل): «وكذا البيض». 

.)501//8( «كتاب الأم» (71417/5) وذكره النووي في «الروضة»‎ )١( 

() في (ل): «الصحيح المشهور) 

(:) «عند» سقط من (ب). 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 

(5) (نبذة» سقط من (ل» ز). 

(0) في (ل): «أو أظفار». 

(8) متفق عليه: رواه البخاري ( 25 ) ومسلم (9478/55). 

و(القسط) عود يتبخر به. و(الأظفار) نوع من البخور رخص فيه للمغتسلة من- 


الجزء الثالث حكوة 
ويلحقٌ انقطاعٌ َم التّفاس بما ذَكِرَ ذ فِي الحيضء ولَّمْ يَذْكرُوه. 
وإذا احْتَاجَتٌ إلى الكحل للرَّمَدٍ اكتحَلَّتْ لَيْلَا ومّسحثّه نّهارًا. 
ويحرُمٌ أنْ تختضِب" بِحِنَاءِ وتّحوو فيمًا ظَهرٌ ين البَّدنِ كال وجو واليدينٍ 
والرّجِلَيْنِء ولا يَحرُمٌ فيما تَحْتّ الثياب. 
والكالية إن دهت رِيحُها فهي كالخضاب» وكا الد اس :فق غالتها تخت 


التياب. وهِي فِي حَديثِ م سَلَمة في أبي او والنسائيٍ لمتقطي 
تالش ولا بالجادة تنه عضانة 6+ قالت: قلث:.بأئ شَيْءٍ أَنْتَشِط يا 


4 


د * وأما لجعيد الْأَضْدَاغء وَتَعنِيفتُ العف ففي «النهاية)7") لا عل فيه» 


-الحيض لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب سمي باسم موضع بساحل عدن يجلب منه 
قو الطيهة 

)١(‏ في (بء ل): «(تخضب». 

(59) حذيث صغيف: زواء أب وذاؤ د (6؟) مخ طريق ايخ .وهسة آخ ري مخرمةة عن 
أبيه» قال: سمعت المغيرة بن الضحاك» يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد» عن أمهاء أن 
زوجهاء توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء» فأرسلت مولاةً لها إلئ أم سلمة) 
فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك» 
فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله 
يه حين توفي أبو سلمة» وقد جعلت علئ عيني صبراء فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟» 
فقلت: إنما هو صبرٌ يا رسول الله ليس فيه طيبٌ» قال: «إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا 
بالليل» وتنزعينه بالنهار» ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء» فإنه خضابٌ»» قالت: قلت: 
بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسدر تغلفين به رأسك». 

وإسناده ضعيف» فأم حكيم بنت أسيد وأمها: لا يعرفان. 

(*) «نهاية المطلب» .)507/1١6(‏ 


كاب العدة ‏ ل 


#إلهنة 
قال: ولا يمتنم أن يكونّ كالحَليٌ. 
م 8 م 0000 52 0 6 . 3 0 

* وأمًا دهن الرَّأْسِ فحَرامٌ بكل دُّهنء وإن لَمْ كن فِي الدهنٍ طِيبٌ؛ لأنه 
زينة. 

ويجوزٌ لها دهنٌ البَدَنِ مما لا طِيبَ فيه كالزَّيتِ ونحوه'". 

وو 1 طعام ذ ولا 50 

ويحرم عليها أكل طعام فيه طِيبٌ ظاهر . 

7 و و ا 6 5 4 04 

ويّحِل لها دُخول الحَمَّامء وقلّمُ أظفارء وإزالة شَّعَرِ العَانقِ» والأؤساخ. 
فإنها لنت ين ارو" . 

00 0 مه 000 : ا ا ا ب 1 

ولو تركتٍ الإحداد فى العدةٍ أو بعضها عصّت وانقضّت عدتها ١‏ 

2 2 2 

#“وأه شك التمدة وتهة: الل تاق مال عاديا و الشظلن 

ه “7 ره( 
بِالْحَمَُل وبغيره ٍ 

فإن كائّث فِي عِذَةٍ غير الطّلاقٍ لِغَير المُطلّقء فلا سُكنئ لَّها على المُطَلَّق 
ام سس 2 
حتى تدخل فِي عِدةٍ الرجعة. 

() ذكره في «الروضة» (8//ا٠5).‏ 

(7) ذكره في «الروضة» (8//ا١5).‏ 

(9) ذكره الغزالى في «الوسيط» (5/ .)١6١‏ 

(5) ذكره في «الروضة» (507/8) وقال: وكذا لو تركت ملازمة المسكن وخرجت 
من غير حاجة» عصت وانقضت عدتها بمضي المدة» كما لو بلغها وفاة الزوج بعد مضي 
أريعة أشهر وعشرء كانت العدة متيضنية. 

(5) ذكره في «الروضة» (508/8). وذكر الغزالى في «الوسيط» )١57/5(‏ أن 
السك لكر جعية والبافية 


ل الجزء الثالتث ئضت 


وإذا قَلْنا: لا تَنقضي عِدهٌ الرّجعية”" التي يُعاشِرّها المُطلق لمُطْلَّقٌ فلّها السُكنَئ؛ 
لآلا لوخم زود نيت الباق يشل أو اعفار لقتو ارباللعاة: 
واماجد التي كوا رجات اوور رَدَّةَ أ و رَضاع أو بِخُلْفِ شَرْطٍ أو عِنْقٍ 
ففِي ذلك طْرٌقٌ واضطِرابٌ”". 


وفِي «مختصّر المُزني)”" فِي (باب العيب فِي الور حة )ا 0 


)١(‏ في (ب): («الرجعة». 

(؟) قال في «الروضة» (505-508//8): 

وأما المعتدة عن النكاح بفرقة غير الطّلاق في الحياة» كالفسخ بردة أو إسلام أو رضاع 
أو عيب ونحوه. ففيها خمسة طرق: 

أحدها: علئ قولين كالمعتدة عن وفاة. 

والثاني: إن كان لها مدخلٌ في ارتفاع النكاح» بأن فسخت بخيار العتق» أو بعيب 
الزوج» أو فسخ بعيبهاء فلا سكنئ قطعّاء وإن لم يكنء بأن انفسخ بإسلامه أو ردته» أو 
إرضاع أجنبي» ففي استحقاقها السكنئ القولان. 

والثالث: إن كان لها مدخلٌ» فلا سكنئء وإلا فلها السكنئ قطعًا. 

والرابع: ذكره البغوي: إن كانت الفرقة بعيب أو غرور» فلا سكنئ» وإن كانت برضاع 
أو مصاهرة أو خيار عتق» فلها السكنئ علئ الأصح, لآن السبب لم يكن موجودًا يوم 
العقدء ولا استند إليه. قال: والملاعنة تستحق قطعًا كالمطلقة ثلانًا. 

والخامس: القطع بأنها تستحق السكنئ, لأنها معتدةٌ عن نكاح بفرقة في الحياة 
كالمطلقة. قال المتولي: هذا هو المذهب. وأما المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسدء 
وأم الولد إذا أعتقها سيدهاء فلا سكنئ لهن . 

(') «مختصر المزني» (ص //ا7) و«الحاوي» (4/ 55 3). 

)اها تناد افيه قط من دل 


]مم لل كتابالعدة 


فإن اختَارٌ فِراقها قَبْلَ المّسيس قلا(" مَهْرَة"'. وإن اختارٌ فِراقها بِعْدَ 
المّسيسٍ فلها مَهْرٌ المثل بالمّسيسء ولا نفقة عليه فِي عدَّتِها ولا سُكنى. 

ونصٌ علئ ذلك فِي «الأم4”" فِي التّرجمةٍ المَذكورة. 

وني «الأم في تَرجمةٍ التّقِ في العِدّةٍ: [إذَا أسْلّمتٍ المَرأة قبل الرّوج كُمّ 
أسْلمَ الزّوجّ وهِي فِي العِدَّةَء فهُما على التّكاح. وإِنْ أَسْلَّمٌ الزّوجُ بِعْدَ انقضاءِ 
العد ةا لتفدك الفطية اهار نينا علد لمق في العِدَة]! ذ في جهن 
جَمِيعًا؛ لأنّها كانث مَحْبِوسة”” عليه ثم قال: ولَوْ كان الزَّوْحُ هو اله 
وهِي المُتخلّفةٌ عن الإسلام”"» ثُمَ أسَْلمَتْ فِي العِدَّةٍ أو لَمْ تُسِلِمْ حنّى 
تَنقَضِي لَمْ يكن لها تَفقةٌ ِي أَيّامٍ كُفرهاء لأنّها هِي'" المازعة تَفْسَها ينه. 

وفِي ترجمةٍ (مال" المُرتدٌ ورّوجه)'"' مِن «كتاب المرتد): 


2 


(وَلَوْ كَانَتْ هي الْمُرْتَدَةُ كَانَ الْقَوْلُ فِيمًا 0 


ا 


الع 


)١(‏ في (ب): «فلها نصف مهر». 

00 زاد في «مختصر المزني»: «ولا متعة». 

(9) «كتاب الأم» (0/ 91). 

ابي دعقي شط دن( 

(6) في (ب): «محسوبة»» وفي هامش (ب): «لعله محبوسة». 
(5) في (ب. ل): «الأحكام». 

69 (هي) سقط من (ب). 

(6) في (ب): «باب». 

(9) «كتاب الآم» ١7/5١‏ ). 

)٠١(‏ في (ل): «فيه» وفي (ز): «فيها». 


ل الجزء الثالث أخرة 


ِنْه ونكت مَعَف] ”2 كَالْعَؤْل لو كان هر لحرت وعق مويلآ يختلت 
في شي إِلّا أَنَّهَا إذَا اْتَدّثْ عَنْ الإِيمَانِ فا تَمَقََ لَهَا ِي مَالِهِ؛ فِي عِدَةِ وَلَا 
َيْرِهَا لِأنّهَا هِي الَّتِي حَرَّمَتْ فَرْجَهَا عَلَيْه. 

ل ل ل ور 
عَلَْهَا]* ون" ارْتَدَّ هُوَ أنْقَقَ عَلَيْهَا في عِدَّتَهًا لأَنّهَا لَمْ تبِنْ ا 
عِدَتَِا). 


وَقوله يلك يله : «لِأَنّهًا لم عن 6 0 بِمَضِيٌ عِذَيَهَا)؛ ب يعض يتقنضي أنّها فلكقه 
بالرّجِعية» ولَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحّ بذلك 


وتلق ويا اكدمكاة ين التمصوضي 0 أن الذس: فى المحوو و( اليا" 
و«الشرح» و«الروضة»”" فِي ذلك غيرٌ مُعتَمدٍ: 
فإِنْ فى «المحرر»: الأظْهَرٌ أن المُعتدّةَ عنْ سَائِر أُسْباب الفراقٍ فِي 
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هه كن 
+ 


الباق كالمطلقة وهذا””" يُقضي أنه إذا فس بعَيْبها أن ن لها السكيرن: 


.)١ا7‎ /5( زيادة من «كتاب الأم»‎ )١( 

)١(‏ في (ل): «وهي أحق منه). 

9) في (ل): «يهودية أو نصرانية». 

(5) زيادة من «كتاب الأم» (1/ 10/7). 

(0) في (زء ل): «وإذا». 

(5) ف (ل): «المنصوص». 

(10) «المنهاج» (ص:555) . 

.)5 ١8 /4( «الروضة»‎ )8( 

(9) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: 11 "3). 
)0: ١)في(ب):‏ ااوهي». 


كتاب العدة | ل 


4:0 [|- 

وقال فِي «المنهاج”': إِنّه المَذْهبُ. 

واكك د اكسوير ا ا كاي في «المختصر) وقد تَقَدَّمَ 

وإذا فشكت رفاولا أو التشكةة لواف ؤقد دكن فى والروش 0 نا 
للشرح فِي العُيوب مِثْلَ ما قرَّرْناهُ فقالّ: 

ا و ا 72 2 2 

(الْمَمْسُوحْ نِكَاحُْهَا بَعْدَ الدّخولء لا تَمَمَهَ لَهَا في الْعِدَ 
كَانَتْ حَابِلًا بلا خلاف. وَإِنْ كَانَتْ حَامِلَاء وَقُلْنَا إن التَقَة لِلْحَامِل!". ك 
تجبٌ. وَآك السّكتى فلا تَحِبُ عَلَى الْمَذْهَبٍء وَبِهِ قَطَعَ ال ا 

ولم يفرّقٍ الشّافَعيٌ بَبْنَ .أن تف َفْسَح بِعيّبها أو تفسحُ بعيبه» وهذا هو 
المعتمد. 

وذَكرٌ هُنا القَطع بأنّها تَستح السّكتّى. وأنْ المُتولّي قال: إِنَّه المَذْمَبُ 
ومنه عبر في «المنهاج»”* ِالمَذّهَبٍء والمَذهتٌ خلاقه كما تَقَدَّمَ. 

زف رف رق 


ل 
ا 
أها 


. «المنهاج» (ص:555)‎ )١( 

(؟) «الروضة» (9/ .)١47‏ 

(7) اختصر المصنف كلام النووي ههنا ففي «الروضة»: وإن كانت حاملاء فإن قلنا: 
نفقة المطلقة الحامل للحمل وجبت هناء وإن قلنا بالأظهر. إنها للحامل» لم تجب.. 

(:) «روضة الطالبين» (ا/ .)١417‏ 

(5) «المنهاج» (ص:555) . 


د الجزءالثالث ببباباسا-اسسسسس ب سب سدح 4١‏ 
إِسْلايها وإسْلامه بِالنَّسبةِ إلى التّفقق» وذلك يجري فِي السّكنّى لهاء فَإطْلاقٌ 
القَولٍ باشتِحقاقها السّكنّئ كما وَقعَ فِي الكتب الأزبعة غَيرُ مُعتَمَدِء وهو فِي 
الكتب الأزبعة في التّكاح علئ الصَّوابٍ. 


2 2 
3 وأنا الرّضاعٌ: فمقتذ ونا فِي ال . الأزبعة إطْلاقٌ ”' إيجاب الشكد ١‏ 
لهاء وليس ذلك يمُعتمَدء بل إن كان الرَّوجُ أَْضَعها أ أجتبيٌ فلها الشكتئ. 
إن كانت هى أرْضْعِتٌ ولو صغيرة فإنه”"' لا سكئئ» أن الفرقةَ جَاءتْ من 


25 ا 5 5 مره 
قبلهاء فاشبة ما إذا فسعحت بعيبة. 


2 أ 


ويّجري ما ذَكرْناه ف فِي الرّضاع فِي القُرقةٍ'" بالمُصاهرة. 
© 2 © 
* وأا الفرقةٌ بخيارٍ العِثْق: فمُقتضّئ ما فِي الكتب الأويطة: جات 
الشّكتّى لهاء وليس ذلك بِمُعتمَدِ ومُقتضّئ النّصّ فِي المّسْخ بِالعَيْبٍ أنه لا 
يا لماز وات ار صر لجار ار 
جود النصوص به وهو طَريقٌ ين الطرق الكمسة: المذكورة8) 
«الروضة" تَبَعًا للشزح. 


( إطلاق» سقط من (ل). 
(؟)في (ل): «فإنها». 

(9) في (ل): «في الرضاع بالفرقة». 
(: )ني (ل): «المذكورين». 


السَيّد تهارا وليل . 
ولا سُكتّئ لِمُعتدَّةٍ عنْ وَطءِ شُّبِهة أوْ نكاح فاسدء أوْ 
ع ورقسي( راع كك < م) ايك 2 
وتجب السكنئ للمُتوفئ عنها رّوجها علئ”" الاصح. 
وعلئل من استّحقت السّكئن من المُعتدَّاتِ مُلارّمة | لكسكن لوي" كان 
فيه عِنْدَ الفراقء إلا أنْ يَمنعَ مِنه مانعٌ شرعييٌ» كما سَيأَتِي إِنْ شاءً الله تعالّى. 
2 55 (ه) 60 2 2 
وليس للزوج ولا لِأَهْلِه” إخراجها منه. ولا لها أن تخرّجء ولو اتفقّ 
الرَّوجِانٍ علئ الانتقالٍ مِنْ غَيرٍ حَاجة لَمْ يَجْرْ. 
7 1 ع و 20000 2 7 2 و 
كذا أطْلّقه أصحابٌ الكتب الأزبعة» وقيّدَه المَاورْديٌ والشيخ فِي 
«المهذب» وصاحبٌ «الونهاج» فِي «تعليقه علئ التنبيه» بالطّلَاق» وغيرهم 
2 95 0 ام ف و 0-1 ع -ه 002 
بالطلاق البائن» فإن كانتت رَجعيَة فللزوج أن يسكنها حيث شاءً. 
وهذا القَيْدٌ عندي غيرٌ مُعتبّرهِ وهو مَردودٌ بآياتِ سورة الطّلاقء ومُخالِفٌ 


لص الشّافْعيتَ فى «الأم) و«مختصر المزني»”'' علئ خلافه في مَواضِعَ. 


)١(‏ في (ب): («لأنه). 

(0) في (ل): «ليلا ونهارًا». 
(") في (ل): ١في».‏ 

(5) في (ل): «التى». 

(5) في (ل): «أهله». 


() «مختصر المزني» (ص: 07717. 


سس الجزء الثالث و 
2< -ه 031 4 
قال فِي «الآم)” في ترجمة (مقام المتوفئ عنها وي والمطلقة فى 
تيتها): «وَإِذَا طَلَّقّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ َلَهَا سُكْنَامَا في مَنِْلِهِ حَنّ تَنْقَضِيٍ عِدَنَا 
ما كانك العذة خيك أؤ: شهووًا كان الطلاق كتلك فيه" التخعة 1 
يَملكها). 
ثم قال”": ايكون رذج الْمُطَلّقِ إخْرَاحُ از ل يا ال 

ف ل ونا الست ل بر 

وقال بعد ذللف0: ل ا وه 
05 لهاع التزوع الري قال لها اتعلي لبه يه اقيمى حَتَى يُرَاجِعَها 


سر ولام 


فَيَنْقَلَهًا من حيث شاء إل 530 0 


ولو أرادَ تَقلّها قَبْلَ أن يرتجعها]”" أو مِنْ مَنزِلِها الذي طلّقَّها فيه» أو مِن 
م ل يكن ذلك له عندي كما لا 


وذَكَرَ مَواضِعَ فِي الطَّلَاقٍ الذي لا يَملِكُ فيه الرّجعةَ لمعن يخْصّها لا 
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.)517 «الأم» (ه/‎ )١( 

(؟) «زوجها» زيادة من (ل). 

(") «الأم» (ه/ 517). 

(5) في (ل): «التي». 

(5) في (ل): «كان المسكن له). 

(5) «الأم» (5/ غ5). 

(0) انتهئ هنا كلام الشافعي. 

(8) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 
(9) في (ل): الشعر). 


ا لئئ١‏ ا كتاب العدة ل 
يُخالِففٌ ما نحن فيه. 

وفِي 1 (فَإذًا طلقا فلّها السّكئ فِي مَنزْلِه [حتا تنقضي 
عزني" تملك الرجع 511" كنلكها): 

فهذه نُصوصٌ صاحب المَذُهب رادَّةٌ على مَن خالّف ذلك. 

والمَنلٌ الذي تَحِبُْ مُلازمته هو ما كان مُسسَحَتَا لهاء فلو كان زائدًا علئ 
المُستحقٌّ لها؛ فللزّوجٍ أنْ يُخْرِجّها منه إلئ ما تستحِقهء وإِنْ كان ناقصًا عن 
المستكل لهافليا:طلت العُستكن لها والانشال إلنة» وتحث كراعاة الأكريه» 

© 2 © 
عو 0 1 3 000 2 5 5 2 
والصّورٌ”'' التي يَجُورٌ للمعتدةٍ الانتقال من مَسُكن الفراقٍ المستحّق لها 

١‏ - ادر 
إل غيره كثيرة: 

* مِنْهًا: إذَا غانت على لنيها أر كالقااون عدم أز عرني؛ أَوْ غَرَقِء أو 
مببء أو اتَتقلّ السَّاكِنونَ عن الخطةٍ التي هي فيها أو لَمْ تَكُنِ الدَّارُ حَصِيئَة حَصِيِئَةٌ 
وَحَاقْك الُصوء أز كات بن سم حا منهم عَلَى هاه أذ تاذ 

مِنَ الْجِيرَانٍ أو الأخقاء بادا ناه أن تتدى فلن اخوانها © تقتطيل 
سانا عليه 9 


)١(‏ «مختصر المزني» (ص ؟557). 

(؟) زيادة من «مختصر المزني». 

(9) (لا» سقط من (ب). 

(:) في (ل): «الصورة». 

(0) في (ز): «و). 

(5) ذكر ذلك النووي في «الروضة» (48/ .)5١6‏ 


يذ الول سيب يي ب ب 10 


- 5000 و م 
ولا تَسقَطُ سُكناها علئ النّصّ فِي «الأم» وقال به الجُمهورٌ خلاقًا 


للبغويٌ”". 

نفد ع القروك ين مَسكُنِ الفراق» كذا قالوه”". والأَرْجَح خلافة. 

ولّم يَذَكُّرٍ النبئ يله في حديثٍ فاطمة بِنْتٍِ قيس" ما يَقتضِي اعغَتِبارَ 
القرب. ْ 

وقيّدَ في «الروضة»” تَبَعَا للشرح موضِم التق بِالبَدَاءِ بما إذا كانت الْأَحْمَاءٌ 
في دار تَسَعْ جَمِيعَهُم» فإن كانت لا تسَع الجَميعَ تقل]" الزوجخ”" الأحماء 


)١(‏ ففي «التهذيب)له أنها إذا بذت علئ أحمائهاء سقطت سكناهاء وعليها أن تعتد في 
بيت أهلها. 

(؟) قال النووي في «الروضة» :)5١5/8(‏ والذي ذكره العراقيون والروياني 
والجمهور: أنه ينقلها الزوج إلئ مسكن آخرء ويتحرئ القرب من مسكن العدة. 

() حديثها: رواه مسلم (75 / )١58٠‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن فاطمة 
بنت قيسء أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة» وهو غائبٌ فأرسل إليها وكيله بشعير» 
فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء» فجاءت رسول الله يلو فذكرت ذلك له. 
فقال: «ليس لك عليه نفقةٌ»» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريكء ثم قال: «تلك امرأةٌ 
يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجلٌ أعمئ تضعين ثيابك» فإذا حللت 
فآذنيني»» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان» وأبا جهم خطباني» فقال 
رسول الله كَل «أما أبو جهم, فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال 
لهء انكحي أسامة بن زيد» فكرهتهء ثم قال: «انكحي أسامة»» فنكحته. فجعل الله فيه 
خيراء واغتبطت به. 

.)5١6 /8( «الروضة»‎ ):( 

(0) ما بين المعقوفين سقط من النسخة (ب) والمثبت من (ل). 

(5) زيادة من «الروضة». 


)اا سس سس ا لللللمللسس سس سد كتاب العدة ‏ ل 
5ك الداولية 

وعدا القيد عند غير معتير:. 

1 + 98 8ع وا ل 2 8 ماعب 2 

وفِي «الأم6"'": «إن بذت أخرجٌ أهله عنها إن لمْ يكن أخرجّها/. ولم 
يتعرّض لهذا القيدٍ الذي لا معن له. 

وإن كَانَ الْبَدَاءُ مِنَ الْأَحْمَاءِ دُوتَهَاء تُقِلُوا دُونَهَاء وَلَوْ كَانَتْ فِي دَارٍ أبَوَيْهَا 
فبذت :غلبينما أو 137 الأبوان: عَلَبِهَاه له" يلقل :وَاجد اينوةة لآن الس 
]17 ل طولب َيَنَهُمْ فَلَوْ كَانَ أخما ها قن ينك أن ني ريدت 
عَلَيْهِمْ تُقَلُوا دُوتَها ال أحَقٌ بدَارِ أَبَوَيًْا 

9 © © 

وبي من المُعتدّاتٍِ البَدويّةُ وساكنة السّفينةٍ مع زوجها الذي لا مَسْكنَ لهُ 

سو السَّفِينةِ: 


* فأنًا البّدويةٌ التى بيتها مِن صّوفٍ أو شعر فتلازمّفُ كمنزلٍ الحضّريةء 
و 0 5 7 ا امه 8 --2 2 5 اع عو 
وإذا ارْتحَلوا جَمِيعًا ازتحلت معهم, وإن ارتحل أهلها تخيرت بيْنَ أن تقيمَ 
و أن ” 0 


)١(‏ «كتاب الأم» (557/5) ونصه: فإذا بذت المرأة علئ أهل زوجها فجاء من 
بذائها ما يخاف تساعر بذاءة إلئ تساعر الشر فلزوجها إن كان حاضرًا إخراج أهله عنها 
فإن لم يخرجهم أخرجها إلئ منزل غير منزله فحصنها فيه. 

(؟) زيادة من «الروضة». 

() اختصر المصنف كلام النووي جدّاء وقد قال رحمه الله في «الروضة» (8/ :)41١‏ 
منزل البدوية وبيتها من صوف ووبر وشعرء كمنزل الحضرية من طين وحجرء فإذا- 


الجزء الثالتث 55 

هكذا ذُكَرُوه وهو 67 بغير الرّجعيّة 0 «الأم) هد له فأمًا 
03 5 ل 5 8 
الرجعية فالخِيرّة في ذلك لِروجها. 

بكرف رف 

# وأما ساكنة السَّفينةِ!'": فَإِنْ كَانَتِ السفيتة ير فنهًا دوت تقار 

المَرَافِقِء اعْتَدّثْ فِي بَيْتِ مِنْهَا مُْتزِلَة عَنِ الزَّوْجء وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَة [نْظِن 
(0) سس سس ونه ووس عر ؟ ول 5 

إن كَانَ]”' مَعَهَا مَخرّمٌ لها يُنكِنُ أن يُحَالِجَ السَفِيئَةه خَرَجَ ازج وَاعْمَدتْ 
هي فِيهاء وَإِلَّا فَتَحْرٌ فَتَخْرّح هي ود تَْتَدٌ في أَقْرَبٍ الْمَوَاضِعْ إلَى الشّط. 


والذي يد ديا في اعتبارٍ الأقُربٍ يجِيء فِي ججميع الصّوّرٍ التي ذكر فيها 


ين مض 


و 0 جه ول 7 5 م له 5 
وَإِذَا تَعَذَّرَ خَرُوجهُ وَحْرُوجْهَا فليا أن ن تبعد وتستترَ مِنهُ بقدرٍ الومكان. 


وإِذًا أمكنّ الاعتدادٌ فِي السّفينة» فهل يَجورٌ لّها أنْ تَخْرّجَ منها فتَعتد في 
َفْربٍ القرئ إلئ الشَّط أو لا يَجِورُ لّها الخْروجُ؟ 


-لزمتها العدة فيه لزمها ملازمته» فإن كان أهلها نازلين علئ ما لا ينتقلون:عنه؛ ولا 
يظعنون إلا لحاجة» فهي كالحضرية من كل وجه. وإن كانوا من قوم ينتقلون شتاءً أو 
صيفاء فإن ارتحلوا جميعًا ارتحلت معهم للضرورة» وإن ارتحل بعضهم. نظرء إن كان 
أهلها ممن لم يرتحلء وفي المقيمين قوةٌ وعددٌ» فليس لها الارتحال. وإن ارتحل أهلها 
وفي الباقين قوة وعددٌّء فوجهان, أحدهما: ليس لها الارتحالء بل تعتد هناك لتيسره» 
وأصحهما: تتخير بين أن تقيم وبين أن ترتحل» لأن مفارقة الأهل عسرةٌ موحشة.. 

.)5١5/48( »ةضورلا«)١(‎ 

() ما بين المعقوفين سقط من (ل» ز). 


اوم اببس كتاب العدة ‏ ل 
3 5 5 # ىلم )١(8#‏ وداب كا 0 
فيه وجهان: الاأصح المُنع ؛ وهو مقتضئ نص «الام2. 


# ومن المّواة ف الي يجوز نه الخزو نين تنرب الفراق نا لإا كان 
القذر ل ملكا تعد ةقان ليلد فها أن تندد فين ولهة ان تطلت كلها عن 


7 ب و 30 - 
وإِذَا كانَ المَنزِلٌ مُستعارًا لارّمَنْه ما لَمْ يَرجِع المُعيرٌ فيه» وني صُورةٍ مّوتِ 
الرّوج ترتفع» و كيف كان الحال فلصاحب ا نيلك ' طَلبُ تَقَلِها منه””". 


دونك تخر افيه الاققال ون كشك الفزاق. دبل تور قلق الفواق جذكا إذا 


3 3 9 0 1 1 م 5 رامو ع مه و 
أَسْلَّمثْ ولَزِمئها عدةٌ وهي فِي دَارٍ الحّرب'”"”» فإما يَلرّمُّها أن تهاجرٌ إلئ دَارٍ 
الإسلام. 


وفِي”'' اعتبا القَربٍ مِن دَارٍ الحرب [ما سبق فِي سَاكنةٍ السفيتة: 


ولواكاتو لقي" في مومع اوار الكرب] " تان فيه عن ديزا 


)١(‏ قال في «الروضة» :)5١5//8(‏ هكذا ذكره صاحب «الشامل» و «التهذيب» 
مرح رج نيا اا ير ليا لحرو او ال لباك 11و 
صرح به آخرونء ونقل الروياني في كتبه. أنها تتخير بين أن تعتد في السفينة» وبين أن 
تخرج فتعتد خارجها. فإن اختارت السفينة» 0 حينكل» هل هي ل أم ع 
وراعينا التفصيل المذكورهء وذكر فيما إذا اختارت الخروجء وجهين أصحهما وبه قال 
الماسرجسي: تعتد في أقرب القرئ إلى الشط. والثاني وبه قال أبو إسحاق: تعتد حيث 
شاءت.. 

(؟)«روضة الطالبين» (4//ا١5).‏ 

(9) «روضة الطالبين» .)5١5/4(‏ 

(؟) ني (ز): «في». 

(5) ني (ز): «المسلمة». 

(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


ل الجزء الثالث 4 أب 


وتَفْسِهاء فقالّ المُتوني: «لا تَخرحُ حنّئ تَعتدٌ» وهذا مَمنوعٌ؛ لأنَّ المرأةً مَظِنَةُ 
التَطرِّقِ إليهاء فلا تَأَمَنْه ولا تَأمنْ فِي''' المُستقبّل ما يجري عليها. 

اي قارو لوقه كاد الاق لور رعورالتر لاال االة 
والهجرةء ولّم يَذكرٌوه. 

ولو أَحرمَت بالحَجٌ ثم حَصِلَتٍ الفرقة وتَخشَّئ قَواتَ الحَجٌ لو أقامَتْ. 
فإنّها تَخرجٌ مِن البّيتٍ إلى الحَجٌ. 

وإن َم تَخش فواتٌ الحَحّ أو كانث فد أعرمث بعغمرقء فتتَخيّرٌ بين أن 
تقيم) وبين أن تَخرّجَ فِي الحَالٍء خلاقًا لما في (الشهدب:». 

وأمّا الخّوجٌ مين غَيرٍ انتقالٍ: فيجورٌ عند الاحتياج إليه» فتَخْرج بالنْهارٍ 
ِشراءِ طّعامء وغَرْلِء وبَيعِه» ولِعَهُدٍ يُستانهاء وجَدَادِ تَخْلها فِي عِدَّةٍ الوَفاةٍ. 

وكذا البائِنُ علئ الجَّديدٍ إذا لَمْ يكن عندها مَنْ يكفيها ذلك 

وأمّا الرّجعيةٌ فلا تَخرحٌ إلا بإذنه إذا كمّاها الزَّوحُ ذلكء فإن لَمْ يَكفِها فلّها 
أنْ تَخرّجَ كالبائن. 

وتخرجٌ جُ المُتوفئ عنها والبائِنُ ليلا للحديث مّع جَارتِها لاس 

وما الْخُروجٌ ليلا لِمُجِرَّدٍ العَزْلِ عند جَارتِها فلا يَجِورُ؛ِ خلافا لما في 
«الروضة» و«المنهاج)'"”". 

)١(‏ «فِي»: زيادة من (ز). 

(؟) «المنهاج» (ص: 03555 501). 

(9) وقال في «روضة الطالبين» :)51١5/4(‏ 

وأما سائر المعتدات: فيجوز للمعتدة عن وفاة الخروج لهذه الحاجات خبارّاء وكذا 
لها أن تخرج بالليل إلئ دار بعض الجيران للغزل والحديثء لكن لا تبيت عندهم» بل- 


كتاب العدة ‏ ل 


|[ ٠ه‏ 
والذي جاده النبئٌ د من الخروج إنما هو الحدي” للتأنس» وتعودة 
إلئ بها للنوم فيه. 
وتخرّج تهارًا للزيارة والعِمّارة. 


وفِي «الروضة)”": ١لا‏ تَعْذَّرُ في الْحْرُوج لِأَعْرَاضٍ تُعَدَ مِنَ الزَارَاتِ و 
5 0 الما وَاسَدتماء الْمَالٍ ِالتَجَارَ ق وَتَعْجِيل حَجَةٍ 


قهلء 8 1 - 200 0 2 04 2 0 6 
فَإِنْ كان ره نهارًا وليلا فمسلمء وإن أرادَ النهار فممنوع. فقد أسند 
0 و 


البيهقيئُ عن ابن عُمرَ كلا أنه قال: «الْمُطَلّفَةُ الْبنَة تَرُورُ بالنَهَارٍ وَلَا لبي 
يل مه بَيتها70 . 


-تعود إلئ مسكنها للنوم. 

وحكم العدة عن شبهة أو نكاح فاسد حكم عدة الوفاة. قال المتولي: إلا أن تكون 
حاملا. 

وقلنا: إنها تستحق النفقة» فلا يباح لها الخروج. 

وفي البائن بطلاق أو فسخ., قولان. القديم: ليس لها الخروجء والجديد: جوازه 
كالمتوق عنها. 

قال المتولي: هذا في الحائل» أما الحامل: إذا قلنا: تعجل نفقتهاء فهي مكفيةٌ فلا 
تخرج إلا لضرورة. 

)١(‏ ني (ل): «للحديث». 

() «روضة الطالبين» (8//ا١5).‏ 

(9) في (ل): «عن». 

(4) أثر صحيح: رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (1/ 7١لا‏ 754) من طريق 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.. وإسناده صحيح. 0 


الجز الال 1 


.أوأما الجمارة وها 0 جابر بن عبد الله وه قال: 


طلَقَتْ حَالَتِي ثلانّاه فخرجث تَجُدَّ تَخْلَاه فلقيها رَجُلَّ فنهاهاء فَأَنَتِ ل 


4 


يل فذكرث له ذلك قَقَالَ: كرس ملي ناه ٠‏ فلعلّكِ أَنْ تَصَدَّنِي» أَوْ 
تَفْعَلِى مَعْرُوفًا». 

رواه الشافعئيٌ» وأخرجه م مُسِلِمٌ في «صحيحه""' . 

وإِذًا لَِمَهَا عقٌّ» وَاخْتِيِجَ إلى اسْتِيمَائ فَإِنْ أُمْكَنَ اسْتِيِمَاؤٌهُ في مَسْكَنِهَا 
كَالدين وَالوويعة» فل وَإِنْلَمْ يكن وَاْتِيجَ فيه إل الْحَاكِم؛ بِأنْ تَوَجّهَ 
عَلَيَْا حَدَ أ يعِينٌ في دغْوَكاء فَِنْ ات بَْرَةٌ تَرَجَتْ وَحُدّتْ» أذ حَلَقَتْء 


و 


ثم تَعُودٌُ َك بيتهاء وَإِنْ كَانَتَ 0 بَعَثْ الْحَاكِمُ اعون تَايَبّاء أَوْ 


ولو رَّنتِ الججدة التي لم تُحصَّنْء فإن كان الحاكم ؛ 2 يقيمٌ عليها الحذَّ كما 
تقَدّمَ ويعرّيها ناجرّاء ولا 0 إلئ انقضاء عدّتها علل الأصح.. ذكرّه في 
«الروضة)9) فى عِدَّةٍ الوفاة. 

ويخجري في غيريها أيضنا. 


ولو انتقلت إلئ مَسكن بِإِذنٍ الرَّوجء ثم وَحِبَّتِ العدَّةٌ بعد وُصولها إليه» أو 


-ورواه مالك في «الموطأ» (40) عن نافع؛ عن عبد الله بن عُمرء أنه كان يقُولٌ: ١‏ 
تبيثٌ المُتوى عنها زوجٌّهاء ولا المبتوتة إلا في بيتها». 

.)١5817*/65( ولصحيح مسلم)»‎ )١ /0( «كتاب الأم»‎ )١( 

(؟) في (ل): «بعث إليها الحاكم». 

(*) في «روضة الطالبين» .)5١١//8(‏ 

(5) في «روضة الطالبين» .)5١١//8(‏ 


كناب العدة ‏ | 


]40([- 


هو 0-1 و 
قبّل وصولها إليه. فإِنّها تعتد فيه. 


وأطلقٌ في «المنهاج""" تَبَعَا لِغَيرِه الرّوجَ. 


0 


0 
ِ 


وهو عندي مقيّّدٌ بأن يكونّ الزَّوجُّ بالعَاء فيُعتبَرٌُ إِذْنُ السّفِيهِ دُونَ الصَّبِيَ 
عو 

والخروج من بلدٍ إلى بلدٍ كالخروج مِن مَسكن إلى مَسكن. 

ولو خرجّث لحجٌ أو تجارةٍء ثم وَحِبَّتِ العدةٌ فَفِي «المنهاج»”" لها 
الرّجوعٌ والمُضِيء وهذا فِي غَيرٍ مَنْ أَحرمَتْ بِحَج. والحُكمٌ فيه ما سَبقَّ. 

ولو حَرجَتْ إلئ غير الدارٍ المَألُوفِيِ ثم حصّلَّتٍ الفُرقةٌ» وقال الرَّوحُ: «ما 
أذنتٌ فى الخْروج» مدق ننه 
المَذهبٍ. كذا فِي «المنهاج»'". 

وهو يقتي أن الوارِتٌ يُصَدَّقُ بيَمِينِه في صُورةٍ المّوتِ؛ لأنَّ الثَابتَ 
للمُوّرّثِ مِن اليّمِينِ يثبّتٌ للوّارث. 

وفن:«الروقنة»7" أن الودذفة تميور تان وهذا يخالت ما يَقَتَضِيهِ كلام 
«المنهاج)”. 


.)75517 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
«منهاج الطالبين» (ص /ا755).‎ )( 
«منهاج الطالبين» (ص /ا7560).‎ )7( 
.)5١5 //( «روضة الطالبين»‎ ):( 
.)75١9ا/ «منهاج الطالبين» (ص‎ )2( 


ل الجزء الثالث لامع 
والمّنصوصٌ فِي «الأم"' فِي صُورة الوَّارثٍِ أن القول قولها يَعنِي 
© 22 2 
ضابط: 
كل يّمين ثبدّتْ لشّخصٍ فماتَء فإنه يَتبْثُ لوارثه تلك اليمينُ إلا في 
مَوَوَة الواريك المذكورة هنا 
2 2 2 
وإذا اتَفْقّ الزَّوجِانِ عل جَريانِ” لَفظٍ الانتقال أو الإقامّةٍ بأنْ قال: 
«انتقلي إلى مَوضع كذا» أو: «اخجى إليه» أو: «أقيوى به» وقال الرّوحُ: 
«صَمَمْتٌ إليه للتزهة أوْ شََهْرَاه وغير ذلك» وأنكرث هذه الضَّمِيمَة» أو قال 
ذلك وارثّهُ فالقول قولّهاء لأنَّ الأصلّ عدمٌ هذه الصَّمِيمة». 
حر 20 م 0200 5 00 4 00 
وحيث صدفت الزوجٌ» فمات بعد أن ادّعئ ذلكء فإن الوارث يحلف ولم 
يَذكرُوه هُناء وذكرُوا نحوّه ف فِي الوديعة. 
ولا يَصِحّ بيع 5 النمف المتشكن للعدة الأ ذا 0 ل ار فإن 
حاضّث فِي أَنْنَائِها ففِي «الروضة)”©: الأظهرٌ لا يَنْمَيِح خ الْبَيْعُ ويت الشناة 


.)540 «الأم» (ه/‎ )١( 

(؟) ني (ل» ب): (المذكور». 

(9) في (ب): «حق بأن». 

(:) «روضة الطالبين» (8/ .)51١6‏ 
(5) «روضة الطالبين» (8/ .)51١١6‏ 


للكخاري: 

وهذا عندنا مَمْنوعٌ بل الأظهرٌ إبطالٌ البّيع لِحُصولٍ الجَهالةٍ فِي المَنافِع 
الم تثناة ودر 

ار 7 0 وي ا 2 بوره 08 

ولو أفلسٌ الزوج وخجرّ عليه بَقِي لها حقٌ السكنئء وتقَدمٌ به على 
الجرقالي لا 

وإذا مات بِعْدَ أن حُجرَ عليه وكان قد طلَّقَها رَجِعيًا قَبْلَ الإفلاس فإنّها 
َنتَقِلُ إلى عِدَةٍ الوَفاةٍء فلا تَقَدَمُ على الغْرّماءِء بل تضاربٌُ العُرماءٌ كالرٌََوجة. 

9 0 3 ع 5 0 4 ب 

ومتئ ضَاربَتْ فإن كانث عدثها بالأشهُرٍ ضَاربَتْ بأجرةٍ المئل للأشهرٍ. 

إن كانت عدتها بالأَقراء أو الحَمْلٍ ولها عادةٌ مستقيمة ضاريَتْ ث بأقل مُدَةٍ 
يُمكِرٌ انقضاءً م الأقراء فيها بأَجرَةٍ ما بَقِيَ ين أقلّ مد الحَمْلِء و وزفيدة شير 

020 

من حِينٍ العلوق : 

واخغانالكار ةين" الاجر بالعادة العالية وهو ع الول أزْجحٌ. 

رس 0 ٠ ٠.‏ 3 14 بير 

ويحزم عل الدوج مساكتيا وكداخلتهاء وإن كان فِي الدار لها مَحَرَمٌ 

مميز د جَارٌ كذا فِي «المنهاج””) 


أ 


ذَكرٌ أو لأس أوووجة اوه 


.)57١ /8( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)57١ /8( «روضة الطالبين»‎ )0( 
.)57١ /8( (روضة الطالبين»‎ )9( 

(4) في (ل): «و». 
)2 (منهاج الطالبين» (ص 517 7). 


ل الجزء الثالتث 


هه 


و ور 0000 لا 8 27 عله17) الشاة 8 باقر . 
والمميز لا يكففي بل لابد من البلوغ نص عل في دنه في 


«المختصر). 


ولَمْ يَقَلَ أَحَدٌ بالاكتفاء بالتَّمييز". 
وقال الشّيحٌْ أبو حامدٍ: عندِي يَكفِي المُراهِقٌ. 


وما ذَكِرَ فِي «المنهاج» من'" مّحرم لها ذكَرٍ يُوهِم 


لا يكفيء. وليس كذلك. 


فالمناة الواحدة الأجنبية العف كافيةٌ على ما صحّحه ذ 


فمْحرّمُها مِن النْساء إذا كانت 


وما ذكِرٌَ مِن الاكتفاء برّوجِةٍ 


)١(‏ في (ب): (وشرعية». 
(١‏ 5 (ل6: «بالتميز». 
زفة ف (ب): «في». 


ته 


أن امت مها هد اشنا 


فى «الروضة)9؟) 


ثقةً أَوْلَى بالجّواز. 


(:) «روضة الطالبين» .)51١18//(‏ 


كناب العدة 


ولق 


حكمّها بعد الحكم بِمّوتِه كالمُتوفئ عنها فِي الإِخدَادٍ والسّكتئ. 
وفِي القديم: ترص أَرْبِمَ سِنِينَ ثم تَعتدٌ عِدةً الوّفاق ثم تَكِحٌ. 
2 َ ء الاييعية 

وللقديم فروعٌ كثيرة لا يُفتَى بها. 

وقد سَبِقَ فِي الفُرائض ما يَقتضِي إلحاقة بالمَوتَئ بالاجُتهاد. 
© 2 © 

51 

* ضابط: 

ليس لنا مَوضمٌ يكونٌ مُستنَدٌ الحُكم فيه مُجِرَّةَ الالجتهاد إلا هذا. 
2 2 © 


ل الجزء الثالث اح 


الأسسراء لعة رطنت امراف 

وفِي الشّرعَ: عِبارةٌ عَن تريُصٍ واجب بِسَببٍ مِلْكِ اليّمِينِ خُدونًا أو زوالا 
ذكرّ ذلك الرّافمي ع «الننمةة. 

ويُرَادُ عليه حدوثٌ الحلّ فِي مِلْكِ الجَارية كما سَيأتِيء وفِي التدمة نص 
بهذا الاسم لتقريره بأكلٌ ما يَدُلّ علئ البراءة مِن غير تَكررٍ وتَعَدٌّدا'' فيه. 

وخصٌ التريّصٌ الواجبٌ بِسَّببٍ العدةٍ اشتِقاقًا مِن العَددٍ لِما فيه من 
التعدد. 


م 


وهذا الذي قاله صاحب «التتمة») مردود. 


د ان د 5 و 2 

والأصل فِي الاستبراء من السنة: عن أبي سعيدٍ الخدري رَفعَه إلئ النبيّ 
سسانت اع ع 227 ب اي ا 0 مو م 
يِه أنه قال فِي سَبايَا أوطاس”": «لا تُنْكَح حَايل حَتَى تَضَعَ وَلَا غَيْرٌ ذاتٍ 


)١(‏ في (ب): «تحكم). 
(؟) أوطاس - بفتح أوله وبالطاء والسين المهملتين - واد في بلاد هوازن» وبه كانت 
غزوة النبي كَلْة هوازن. 


إ دي ]) ا اس كتاب العدة 


رواة أَبُو داود وغيرٌه بإسنادٍ صالح للاختجاج 5 


ورواه الشعبئٌ عن النبئ له مسلا ''. 


)١(‏ حديث ضعيف: رواه أبو داود )١0(‏ من طريق شريكء. عن قيس بن وهب» 
عن أبي الوداك» عن أبى سعيد الخدري مرفوعا. 

ورواه الدارمى (؟5/١/1١))2‏ وأحمد (9/ ؟7"”ولام). والدارقطنى ))١١7/5(‏ والحاكم 
(5/ 3560 ). والبيهقى (ا/519). 

وأعله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» )١57/7(‏ بشريكء وقال: وشريك 
مختلف فيه» وهو مدلس. 

قال البغوي في شرح السنة: في هذا الحديث أنواع من الفقه: 

منها: أن الزوجين إذا سبياء أو أحدهماء يرتفع النكاح بينهماء ولولا ذلكء لكان النبي 
وفيهن ذوات أزواج. 

ولم يختلف أهل العلم في سبي أحد الزوجين دون الآخرء أنه يوجب ارتفاع النكاح 
بينهماء واختلفوا فيما لو سبيا معًا: 
مرور حيضة بها من غير فصل بين ذات زوج» وغيرهاء وبين من سبت منهن مع الزوج» أو 
وحدهاء وكان في ذلك السبي كل هذه الأنواع» فدل أن الحكم في ذلك واحد. 

وإلئ هذا ذهب مالك, والشافعي» وأبو ثور. 

وقال أصحاب الرأي: إذا سبيا معّاء فهما علئ نكاحهما. 

(0) قال ابن أبي شيبة في مصنفه (758/54): حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود., قال: 
قلت للشعبي: إن أبا موسئ نهئ يوم فتح تسترء أن لا توطأ الحبالى» ولا يشارك 
المشركون في أولادهم. فإن الماء يزيد في الولد» هو شيءٌ قاله برأيه» أو رواه عن النبي 
2 فقال: نمل رسول الله جَلَِةٌ يوم أوطاس أن قيطا امل حتئ تضع» أو حائلٌ حت 


5 تستمر أ انتهئ. - 


وروئ أبو داود وغيرّه مِنْ حَديثٍ رُويفع بْنِ ثَابتٍ الأنصاريّ ذَلهُ أنه 
٠ 0 1 0 00 4 4‏ _ 05 كمه 
سيمع رَسول الله وَل يقول يَومَ 0 دلا يحل لَامْرِئ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوم 
الآخِر أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ رَرْعَ غَيْرِو) - يعربى إِنَيَانَ الْحَبَالَىْ - «وَلا يَحِلْ لاثرئ 


نس لع اس عل ور يك يَسْتَبرٍتها)". 
وفِي حديثٍ ابن إسحاقٌ : اابحيضة)7”". 


0 م اك اماه اعرسم () 5 5 ا‎ 2 : 0 ٠ 
قال أبو داود: الحيضة ليست بمحفوظةٍ - يعني من حديث رويمع» وفك‎ 
سَبِقَ فِي حَديثٍ أبي سَعِيدٍ ذكرٌ الحَيضْةٍ.‎ 


و 


0 


وفِي الاصحيح مسلم»!*' مِن حديث أب الدّرداء فك نه عن النبي كيد أنه 5 
بِامْرَأَةٍ مُحِحٌ* على باب تسطاط قال الكل لوي اذ نْ يُلِمّ بها؟!». فقالُوا: 

- وكذلك رواه عبد الرزاق في مصنفه (7377/1): أخبرنا سفيان الثوري عن زكريا 
عن الشعبي. قال: أصاب المسلمون نساءً يوم أوطاسء فأمرهم النبي كَلِةِ أن لا يقعوا 
علئ حامل حت تضعء ولا على غير حامل حتئ تحيض حيضة. 

)١(‏ رواه أبو داود )١١58(‏ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي مرزوق» عن حنش الصنعاني» عن رويفع بن ثابت الأنصاري .. الحديث. 

(5) قال أبو داود رحمه الله في «سئنه) :)5١689(‏ حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا أبو 
معاوية» عن ابن إسحاق. بهذا الحديث قال: «حت يستيرئها بحيضة» زاد فيه («بحيضة». 
وهو وهم من من أبي معاوية وهو صحيعٌ في حديث أبي سعيد. . زاد «ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين» حتئ ل إذا أعجفها ردها فيه» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين ح: حتىا إذا أخلقه رده فيه») . قال أبو 
داود: الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية. 

(9) في (ل): «محفوظة». 

(:) (صحيح مسلم) .)١551١/١9(‏ 

(5) في (ب): «فجج). 


5 ححجحت:. كتان الهو ب 


م 


حم فقال رسولٌ الله كلة: اللي لالد َْنهَ تذخ معة قَبْر كَيْفْ 
1 و01 ل 6 ل / م كيف خَدِمَة وَهُوّ هو لا 1 )2 0م 
انس ١‏ 40) 

الح اريمك « لبن رقي انعد وسدهاحاة كلت ومن الجا 
المقرث. 


00 000000 اليل 0 


واماكد 02 ا لله د01. 


(١)«هو)‏ سقط من (ل). 
(؟) «أم»: 0 9 


بجر لكا جمد كل لبان ملي عرد ون بعلن وا ره 
تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان» هو ولا السابي» لعدم القرابة» بل له استخدامه 
لأنه مملوكه» فتقدير الحديث: أنه قد يستلحقه ويجعله ابنَا له ويورثه؛ مع أنه لا يحل 
توريثه» لكونه ليس منه» ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة» وقد يستخدمه استخدام 
العبيد ويجعله عبدًا يتملكه. مع أنه لا يحل له ذلكء لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة 
كونه من كل واحد منهماء فيجب عليه الامتناع عن وطئها خوفًا من هذا المحظور. 

(:) ذكر ابن القيم في «زاد المعاد في هدي خير العباد» (5/ )1٠١‏ عدة فوائد في 
الكلام علئ هذا الحديث. فليراجعها من أراد. 

(5) في (ب): «الصبهاء» 

(5) «صحيح البخاري» (589) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي كه قال 
لأبي طلحة: «التمس غلامًا من غلمانكم يخدمني حت أخرج إلى خيبر» فخرج بي أبو 
طلحة مردفي» وأنا غلامٌ راهقت الحلمء فكنت أخدم رسول الله يل إذا نزل» فكنت 
أسمعه كثيرًا يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن, والعجز والكسلء والبخل- 


انجزء اث : 


ولا خلاف فِي أن النبت يك اسبر ا 
ا 3 0 من الحافظ 20 الب 2 في رك كر هذا الحديث الثابت 
والاقتصا مر تهرك نس أن النيى له | ستبراً صَفِيّة بحَيضةٍ. 


قال البيهقئ: فِي إسنادو ضعفٌ. 


-والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال» ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصنء. ذكر 
له جمال صفية بنت حيبي بن أخطبء وقد قتل زوجهاء وكانت عروسّاء فاصطفاها رسول 
الله يكل لنفسهء فخرج بها حت بلغنا سد الصهباء» حلت فبنئ بهاء ثم صنع حيسًا في نطع 
صغير» ثم قال رسول الله كلِ: «آذن من حولك» . فكانت تلك وليمة رسول الله وَيْةٍ علئ 


صفية. 

)١(‏ «الحافظ): زيادة من (ز). 

(0) في (ب): ١كيف‏ ترك). 

(9) في (ب): «واقتصر)». 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (/1/ 9/79) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
الحجاج ,ب بن أرطاة» عن الزهري» عن أنس رضي الله عنه أن النبي َك استبرأ صفية 
بحيضة.. وقال: في إسناده ضعفٌ. 

ورواه من هذا الوجه الطبراني في «الأوسط» برقم (71) وقال: لم يرو هذا الحديث 

عن الزهري إلا الحجاج بن أرطاة. تفرد به: إسماعيل بن عياش. 

قلت: الحجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة ويكنئ أبا أرطأة وكان شريفًا مرياء كان في 
صحابة أبي جعفر فضمه إلئ المهدي فلم يزل معه حتى توفي بالري » والمهدي بها يومئذ 
في خلافة أبي جعفر » وكان ضعيفًا في الحديث. 

والحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (59/55) وعبد الرزاق في «المصنف» 
(54»77/0)) عن محمد بن إبراهيم الأسلمي قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة» عن أنس بن مالكء أن رسول الله يَلِيَهِ «استبرأ صفية بحيضة». وإسناده ضعيف» 
لضعف الأسلمي» ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «زوائد الحارث» 
)٠٠١6 .507(‏ للهيثمي: حدثنا العباس بن الفضلء ثنا حميد بن الأسودء ويزيد بن- 


-|[؟5؛] كتاب العدة ‏ ل 
فإنْ قيلَ: لَعلّه أَرادَ ما يتعلّقُ بحيضةٍ 3 
ك3 الحديث: العاريث مقن ذلك وسار الشملة ملك التشديت 


© 9 9 


0 


يحب الاستبراء بوَاحَدٍ من سَبعةٍ أسباب: 


-إبراهيم» عن حميد» عن أنس: أن رسول الله ككِهِ استبرأ صفية بحيضة» فقيل له: أومن 
أمهات المؤمنين أم من أمهات الأولاد؟ قال: «من أمهات المؤمنين». 

.»ةيفب١ )ني (ل):‎ ١( 

(5)ني (ل): «قلنا». 

(9) الاستبراء ضربان! فرض» ومستحب. 

فالفرض خسمة. 

أحدها: أن تنتقل من حرية إلى رق كالمسبية. 

والثاني: أن تنتقل من رق إلئ حرية كالمعتقة وأم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات 
عنها. 

والثالث: أن تنتقل من ملك إلئ ملك كالمشتراة» والموهوبة» والمرهونة» 
والموروثة» والمطلقة. 

والرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمطلقة قبل الدخولء والمكاتبة إذا عجّزها 
سيدها. 

والخامس: أن يريد إنكاح أمته من غيره؛ فإنه يستبرئها أو لا 

وأما المستحب فتارة يكون في الإماء. وتارة في الحرائر» مثل: أن يكون تحته أمة 
فاشتراها فالمستحب له أن يستيرتها. 

ومثل: أن يموت ولد امرأته من غيره» ولم يكن له ولدء ولا ولد ابن» ولا أب» ولا 
جد فالمستحب أن يستبرئها؛ لإمكان أن يكون بها حمل فيرثه» وما شابه ذلك. - 


ل الجزء الثالتث م 


خَدها: ولك أمة بأء يّ وُجوو المِأكِ كان, وبأيّ حَالةٍ كائثء [إلا إذا 
كائّث]' روجةً للمُشتري”" الحْرّء فإنْ كان مُكاتبًا فاشترامًا”", فإنه لا 5 
لو امه كارك القن 

* السَّببٌ الثاني: تجدَّدُ حِلّ الاستمتاع للمالِكِ فِي مملوكته التي رَالَ 
م8 0 تيه إل كل في ال ا 
أؤإركية اق ونديقة أو قزئذة أو كوه اذ تيراي م كير بت إسز ال خاو 
المَذهب ب المُعتَمَدِء أو مُنتقِلة مِن كُفْرٍ إلى غَيرٍ دَينٍ الإسلام: ألذى جميع اده 
الصُوّر يب انعنزاؤها غتد روا المائم جد الجل. 


وأا مَنَ كانت صَائمَة أو 3 أو 7 
استبراؤها عند رَّوالٍ ا ل المُحرمةً يَجَتّ 


آ-ه 


20 


لاعف قي 000 00 
أو محرمة,» فإنه لا يجب 


اشتتراوها إذا. فرعتا إخرايها: 


و 


ليه 


٠. 4 0‏ 9 9 5 م 6 5 30 5 
* السببٌ الثالث: الجل فِى البضع بالنسبة إل علقةٍ لغيره فيه» فإذا اشترء' 


-ولا يُعتبر في العدة أقصئ الأجلين إلا في ثلاث مسائل: 

أحدها: أن يطلّق الرجل إحدئ نسائه ثم يموت قبل البيان. 

والثانية: إذا أسلم عن أختين» أو أمتين» أو أكثر من أربع نسوة ومات قبل البيان. 

والثالثة: أمّ الولد إذا مات سيدها وزوجهاء ولم يدر من الذي مات أولاء وكان بينهما 
شهران وخمس ليال أو أكثر؛ اعتدّت من يوم مات الأخير منهما أربعة أشهر وعشرًا فيها 
حيضة:؛ فإن كان أقل من شهرين وخمس ليال؛ اعتدت أربعة أشهر وعشرًا. 

(1)"ناابية التحتوافيخ سقظ من :(ل): 

(0) في (ب): «للمستبرئ». 

(*) في (ب): «فاستبرأها». 

(5) في (ب): «ولا». 


غ)+ع]أ سس تت تي سل لل سي كناب العدة ‏ ب 
ا مزوَّجَة بِغَيرِه مُعتدةً مِنْ غَيره قائف ذا :الث كلف الغلقة تع 
امتتراوهاء 

0 # السببٌ الرابٌ: مُركّبٌ مين الحِلّ في الك والبْضعء كما إذا كانث مكاتبة 
أو جارية مُكاتَبه فإنّهِ يَحرُمُ وَطْؤّها على السيّدٍ الأصليّ لوُجودٍ الخَلل فِي 
المِلّك والبتضعء ومن ذلك الجَاريةٌ التي استرأها المكاتبٌ ولم يَطأُهَا فإذا 
كارك تدك رحن حلي ]تي (قاء وعد اك :قدا كلام زوق الك ان 1" 
المَأذُونِ له في التّجارةٍ إذا كان”'' عليه دُيونٌ فقَضِيتٍ الدّيونَ فإنَّ السّد يَحتاحُ 
إلئ استبرائهاء فإن كانث مُحرَّمةَ عليه لِلْخَلّل المَذكور بخلافٍ المّرهونق فإنه 
لا يَحِبُ استبراؤّها بعد فَكُ الرَهنِء إذ لا حَللَ في ملك المَرهونة» ولهذًا إذا 
وَطِنَ المَالِكُ المَرهونة لا يَحِبٌ عليه المَهْرُ قَطْمَا بخلافٍ جَارية المَأَذونِ في 
صُورةٍ الدّيونء فإنه يَحِبُ عليه المَهْرُ على وَجْهِ رُجُحَ. 

ومن ذلك جَارِيةٌ القراضي إذا انْمَسحَ واستقلٌ بها المَالكُ» وقُلْنا «إنه لا 
يجوز له وَطؤّهاء والقِراضُ قَائةٌ»؛ فإنّهِ يَجبُ الاستبراءٌ لِتَجِدّدٍ الله ورّوالٍ 

* السببٌ الخامس : زُوالُ الشَّكّ في المُقتضي لِلْحِلٌ» فإذا اشتّرئ زوجم 
فَفِي حال خِيارٍ المَجلس للْمُتعَاقِدَيْنِ أو خِيارٍ الشَّرْطٍ لَّهُما فإنه'" لا يَجِورُ 
للزّوج أن يَطاها في هذا الحالء نَصّ الشافعيٌ ذ في (الأم0" ' في ترجمة من 


)١(‏ ني (ب): «الجارية». 
(0)ن (ل): «كانت». 
() «فإنه): سقط من (ز). 
(5). 


حس الجزء الثالث هك 


“د كن 4 0 7 ١‏ مسى . 0 ٠.‏ 
يّقع عليه الطالاق مِن النساءِ علئ ما يقتضيه؛ فقال: 


م 
كا 


لو أن جلا وَعيث له أثرأة أو اشتراها أو تَصٌدَّق #ااعليه فلم يَقِبيض 
المّوهوبَ له ولا المتصدَّقّ عليه. ولَمْ يَُارِقٍ البيع من مَقامِهما الذي تبايعًا 
خوك نكنة امهو شاه يقد كن تتخكاز ارق اله وز اله أذ يط 
امْرأته بالتكا والأن0 له فبها عبتا يولك © حت يرد المالك فتكونّ رَوجِنّه 
بحالها أو ية يور الي" ويكون لدالرظة بالياك: الكهرا: 


وفِي الروضة»'”" تبَّعَا للشرح: لوق اشترع. روبجته بسَرط الخِيارٍ فَهَل له 
اللعااوي لوال ار ا 


وذّكرًا فِي البَّبع أنه ليس له الوَطءٌ فِي رمن الخيار؛ لأنّه لا يَدرِي أَيَطَا 
بِالمِلكِ أم بالرّو . 


هذا هو 0 المنصوصٌء وفِي وَجْهِ: له الوَّطْءُ [وما ذَكرّاه مِن 
الرحية لس تحجن نكمي لآن الترذة بين خلالين لا يمتع الوط ]” فمَن وَجَدَ 


5-1 


في فِراشه امرأةٌ» وشَك: هل هي رَوجِنُه أو أَمَنْه مع قَطْعِه بأها لا تَخرْجٌ 


)١(‏ في (ل): «أن». 

(؟) في (ب): «ملك». 

(9) في (ل): («بثم» 

(:) في (ب): ١فينفسخ».‏ 

(5) «روضة الطالبين» (5057/7). 
(5) في (ب): «بالزوجة». 

(0) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 


كتاب العدة ل 


كك 
عنهما لا يَمتنِعٌ وَطَؤهاء والتّوجية المُعتمَدُ ما سبق ذكرُه عن الشافعيّ رضي 
الله عنه. 
1 7 


2 


3 <6 ١ 4 ام‎ 

ومن ذلك ما إذا اشترئ خنثئ ثم بَان 

9 عٍِ 
الجل عند طهون الأتوثة 

<7 

# السببٌ السادس: انتقال المّنفعة المُوصّئ بها إلئ الوّارث مالك7© 
ارب فإنّها تَحِلَ له الآنَ إن'” كائّث مِمَّنْ يَحبَلُ كان فِي وَطءٍ الوّارثٍ'" 
البكارية المذكوزة أنضف الأصح ثالثها: إن كانت مم يحيل قلا يحل له 
وَطُؤّهاء 0 0 0 


3 


و 


59 وهذا يدل ار للسدة 0 
تزويجها لِغَير السّدِء ولو كائتِ المَوطُوءَةٌ جلك اليمين مُذَيرة فإبها تعتق 
بالمَوت. فيَجِبٌ استبراؤٌّها ِتَرَوّحَ 0 الل ولو 1 00 
أغتقها أو مات عَنْهَاء فلا َرَمَّحُ إلا بعد الاستيراء؛ أن فراقها تكن 
التكاح بخلافٍ الآمة المّوطوءقء فإنّها تُرْرَّحُ في الحالٍ. 

- دعل ه ىم 20000 و 

ولو ولدت أم الوَلدٍ لم يَنقطِعٌ فراشها علئ الأرْجَّح. 

() في (ب): «بملك». 

(؟) في (ل): «فإن)». 

(9) «الوارث» سقط من (ل). 

(4) في (ل): «لغير» وفي (ب): «بغير». 


0 0 


الجزء الثالت 5ع 
ولو أَعبّقٌ مُستولّدتّه فله أنْ يَتزوّجَها بلا استِيراءٍ علئ الأصحٌ» وكذا لو 
د ا د 2 2 2 0 و سم اع يز يي الدع هت عد 
استبرأها ثم أعتقهاء ولو أعتقٌّ مُستولّدتَه أو مات عنها وهي مزوجة أو معتدة 
فلا اسعيزاء عليه لأعا لتكت فواشا للسد؛ 
© 2 9 
ومتى الْقِضَتْ عِدةٌ الّوح» وكان ا ارا ار 
اع ام ا 7 مات ء امار 0 00 وح مر 
اليد لل ا عل النض فى مي 
2 و كُ 4 3 
وكين 5 الرّافعي) الجكاية عن نصّه في «الآم0”'» فيما إذا كانت" 
آَم 0 ' مُعتدَةٌ ين روج أنه لا يَلرَمُه 7" الاستيراءٌ بعد انقضاء العدية وفيما إذا 


و أمه مَدّ وطَلَّقَها الرّوجُ بعد الدّخول: أنه يَلرّمُ الاستبراءٌ بعد انقضاء العدة. 


وق «الأملاء عه تسد فك الجوايين: فى الصوركيق) فحصلت في 


(١)ني‏ (ل): «قبل». 

(؟) «كتاب الأم» )١١7/0(‏ ونصه: وإذا كانت لرجل أمةٌ فزوجها أو اشتراها ذات 
زوج فطلقها الزوج أو مات عنها فانقضت عدتبا فأراد سيدها إصابتها بانقضاء العدة لم 
أر ذلك له حتل يستبرئها بحيضة بعد ما حل فرجها له لأن الفرج كان حلالًا لغيره ممنوعا 
منه والاستبراء بسبب غيره لا بسببه. 

(*) في (ب): (شرحي». 

5-0003 

(4) في (ب): «اشترئ 

(5) في (ب): «أمة». 

(0) في (ل): (يلزم». 


كتاب العدة ل 


22534 
الصّورتِين قولانٍ منصوصان. 

ولّم يُرجّح الرّافعي'' شَيئًا ني ذلك. 

3 3 - مين‎ ١ ٠. 7 5 2 4: ٠. 

ولم يَذكر فِي «الروضة؛ هذه الحجكاية عن النصوص”", ولم اقف على ما 
ذكرّه عن ١‏ الأم). 

والذي ف في «الأم"" فِي الصورتَينٍ لّرومُ الاستيراءء وفى فِي «الروضة»'") ع 
للشّرح تَرجِيحٌ وُجوب الابشراءه ونقَلّه البندنيجي عن التي فيما ذكراه. 
وفِي هذا المّوضع رَادتٍ القنة علئ المُستولّدةٍ. 


فعلئ هذا يُرَادٌ سَببٌ ثامنٌء وهو رَوالُ فراش الزَّوحٍ عن الأمَةِ غير 


والاستبراءٌ فِي ذَّواتٍ الأقْراءِ بقَّرءِه وهو حَيْضِةٌ كاملةٌ علئ الجَديدِ؛ كذا 
ذَكر و وليس ذلك فين الجديد. 


0 ١لا‏ سْيَبْرَاءُ أَنْ تَمْكتٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي طَاهِرٌ را بَعْدَ 
216 
مِلْكِهَا ثم تحِيض حَيْضَةَ مَعْرُوفَةَ فَِذَا طَهْرَتْ مِنْهَا قَهُوَ الاسْتِبْرَ تبرَاء)”. 


)١(‏ في (ل): «الشافعي». 

(5) في (ل): «المنصوص». 

إفة «كتاب الأم) .)1١7/0(‏ 

(:) «روضة الطالبين» (8/ 5 57). 

(5) لروضة الطالبين» (8/ .)55١-55٠‏ 
() «مختصر المزني» (ص .)7”١‏ 

() في (ل): «استبراء». 


ل الجزء الثالث 5؛ظ 

[وفِي ا ده أن تَفْكف عند المُخري طَاهِرًا ما 7 
الْمْكْتُ قَلّ أو كَثْرَ نّم تَحِيضٌ هتَسْتَكْمِلَ حيضة فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْهًا 
اسْتِبْرَاؤُّهَا)]". 


03 


ل (مكه المزف»؛ ). «وَإِنَمَا ل طُهْرٌ ثم و 22(ه) اهم ا ةا - 


0 1 نم 0 وه 


مِنْهَا؛ لِأَنَّ الي يلل دَلَّ عَلَى اا الأ ينف ان عيطق 
طَاهِرًا آم َبْرِ جماع ملك الِْدهُ الي مرا كان بطل نيا الا 1م 
الي" كك ِي الإمَاء أن يسك وخرصة مَكَائتَ انمه الأراول أناقها 


طُهْدٌ كما كَانَ العلّوه آقامة حيض ”" فكان قد قَصْدٌ النَِيَ كَل في الاسْدِبْرَاء إِلَى 


الْحَنْض وَفْى الماع ل > 
5 02 مه م 2 6 امم ال 0 
لم رَعَنْبقِ!!'" أن الاشيراء طهر ثم حَيْضَة وَرَعَمْت فِي الْعِدَةٍ 


.)٠١ 4 «الأم» (ه/‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

() في (ل): «وفي المختصر). 

(5) في (ز): «وفي المختصر».. وانظر «مختصر المزني» (ص .)77١‏ 
(5) «طهر ثم» سقط من ([). 

)انين المعقوفين سقط هن (ل4): 

(0) في (ل» ز): «وساق الكلام علئ ذلكء ثم قال: أمر النبي ..» 
(8) في (ل): «حيض». 

(9) «الأم» (ه/ .)1١107‏ 

)١(‏ في (به ز): اومنه). 

)١١(‏ في (ل» ز): «جعلت». 


كتاب العدة 


- |[ لع 


الْأَطْهَادُ؟ قَلْنَا لَهُ: بتَمْرِيقٍ الْكِتَاب اله ا فساق الكلام علئ 
مه ١كَانَ‏ قَوْلُ الت ككللة: ١يَسْتَبْرئْنّ‏ بِحَيْضَةَ) يَقَصِدٌ قَضْدَ الْحَيْضٍ 
بالْبَرَاَ َأَمَرْنَاهَا أَنْ تَأَتَي بِحَيْضٍء كما أَمَرْنَاهَا(" إِذَا قَصَّدَ2 الْأَطْهَارَ أَنْ 
ا طهر كَامِل). 

فهذه نُصوصش الجديد. ود" "مكالفة ذها ذَكروه. 

وقّضية هذه النصوص أنه لو“ مَلكَ الأَمَةَ آخِرَ الطَهْرٍ بحيْتُ يَْقَبه 
الحَيْضُ مِن غَيرٍ طَهْرِ سَابقٍ أنه لا يُعتدٌ بهذا الأسناء وقضية عا دكد وه أنه 


و 
دس 


ا 0 

والمُعتمّدٌ ما ذَكرّه الشافعيُ رضي الله عنه فِي تُصوصهء وحيثٌ ذَكرٌ 
الحَيْضة فمُراذه التي يَتقد يتقدَّمُها طَّهْرٌ كما صرَّحَ به رضي الله عنه فِي غير ذلك» 
ولَّمْ أقِفْ علئ نصٌ يُخْالِفُه. 

5 حَكاه الرَّافْعيٌ عن «الإملاء) والقديم مِن أن القَرْءَ في الاستبراء 
لطن وفرع عليه أنه لو وٌجَدَ سَببُ الاستبراءء وهي طَاهِرٌ أنه يُكتقّئ ببقية قية00) 
الطهر علي وُه رَجََحَّهِ فِي «البسيط» لَمْ أقِفْ علئ هذا النّسّ فِي كلام 


)١(‏ ني (ل): «و)». 

(5) في (لء ز): «كامل كما إذا أمرنا». 
(9) «قصد) مكررة ب(ب). 

(5) في (ل): «فهي». 

(5) في (ل): «من». 

(5) في (ب): (بعد). 

(0) في (ل): (يعيد الاستيراء». 

(8) في (ل): "بنية». 


الجزء الثالث (40)]|- 
الشافعيٌ» وهو مردود بقوله عَلله: «حتوا د تَحيض بي 
2 ا 2 5 7 
ولا فَرْقٌ فِى الاستبراء الذي ذكرناه عن النصوص بيْنَ المستولدة وغيرها. 
2 22 2 

* وأمًا المُتحيّرة فلَمْ يتعرّضُوا لها فِي الاستبراءء وتعرَّصُوا لها فِي العِدّق 
وهِي مِن المُشكلات. فإنّها وإِنْ كات لها(" حَيضٌ وطْهْرٌ”” إلا أن ذلك غَيرٌ 
مَعلوم؛ فيُنظرٌ إلئ الزَّمانٍ بالاحتياط المُقرّرٍ في عِدَّتِهاء فإذا مَضَتْ حَمسة 
وأزبعونٌ يَومَاء فقَدُ صل الاستبراء. 

وبَيَانُ ذلك أنْ يُقدَّرَ ابتداءُ حَيْضِها في أوَّلٍ الشّهر مَثَلَاء فلّمْ يُحسَبْ ذلك 
الحَيضُء فإذا مَضَتْ حمسة عَشْرَ يَومًا طهْرّا ثم بعد ذلك ححمْسة عَشْرٌ يوم 
فنها حيقة كايلة؛ فقن خضل الاسعراء: 

-ه 5 2 ع ع 

وصَرطٌ الاستبراءِ باليض أن لا يكونٌ هناك حَمْلء فإن كان هناك حَمْل 
ولي لسر ٍ 5 8 0 
فلا يَكفي استبراؤّها بالحّيض» ولو كان الحَمل من الزنئ علئ الأصح 
بخلافٍ العدة. 

ع و 0-3 2 0 و 

وأما النّفَاسٌ فقد سبق فى «آخر الحيض فِى فصل النفاس»: أنه لا يحصل 
به الاستبراءئ» لأنه ليس بحيض» وإذا لم تكن المستَبْرأةٌ من ذَواتِ الأقراء 

ِ 1 1 ٍ 7 

فاستّيراؤّها بشَّهِر؛ نصّ عليه فى «مختصر المزني» وغيره فِي أمٌّ الوَّلدٍ. 


)١(‏ «صحيح مسلم» )١41/1١(‏ من حديث ابن عمر. 
(0) في (ب): «/20. 


(9) في (ب): «ولا طهرا). 


كناب العدة ١‏ سب 


86 
إِلِيْنَاء لأن الحَمْلٌ سن 0 في أقلّ منه”") 

واختارٌ هذا جماعة مِن الأصحاب» منهم صاحتثٌ لالع 

ويَشهدٌ له قول الشافعيئ ذلك : إِنَّه آَحَبُّ إليْنا. 

وقال المُرَنِيٌ: الأَشْبَهُ بما قال: إن الشهرٌ فِي الأمَةِ مقامٌ الحيضةَ" '. 

وفِي «شرح الرافعي) أنه الأصح عند المُحْظَمِء وفيه 0 

ولو قيل: إن كانّثْ كبيرةً لَمْ تَحضُ أو آيسة فاستبراؤّها بثلاثة أشهُرِء وإن 
كانثْ صغيرة يُستحيل عادة أنْ تحب فيكتقّئ فيها بشَّهِرٍ لكان له وجة. 


ول ا ب «لأنّ الحَملّ 0 > عزره) . في أل مِن ثلاثة ا 5 0 


9 2 9 


وكاو عور يي 0 0 الخّر عن 
ا 2 د" 


)١(‏ في (ب): «يبين». 

( «البيان في المذهب الشافعي» 7/1١١‏ 3؟). 
() «المجموع شرح المهذب» .)5١١/١8(‏ 
(5) «مختصر المزني» (ص 57 5). 

(6) في (ب): «يبين». 

(5) قاله في «الأم» اا 

(0) (١ما»‏ سقط من (ب). 


حت "الخزوالثالك - ا ا ا د 
وإذا مَلَكَها مَنْ صارث إليه مِن شَرِيكَيّنَ كانًا يطئانهاء فإنه يَجِبٌّ استبراءان 
علي ما صحّحه فِى «الروضة)7) تبَعَا للشرح ل البابة: الثالك فن عَدَةٍ 
الوفاة. 
وذّكرًا قبَبْلَ الكلام علئ وَطءٍ المُستبرأةٍ أو الاستَمْتاع بها(" أنه لو اشتراها 
3 م 0 1 0 0 3 
من شَرِيكَيْنِ ووَطئاها فِي طَْهْرٍ واحدٍ فَهّل يَكفي استبراءً واحِدٌ لِحُصولٍ 
الباق أمْ يَحِبٌُ استبراءان كالعِدَّتَينِ”" مِن شَخْصَّينِ؟ وَجهان. 
ويجريان فيما لو وَطئاها وأرادا © تَزويجَها هل كفي استبراء أ يَجِبٌ 
استبراءان”؟ ولَمْ يُصِحُحَا شَيئًا مِنَّ الوَّجهَينء وقذْ صَحَّحَا المَنْعَ في ذلك 
كما سَبِقٌّ» وتقييدُ وَطْيِهما بطر واحدٍء فيه نَظرٌ. 
أ 0 7 59 يا ا 2 ع 0 0 
ومّحل الخلافٍ فِي غير المسبية» فامًا الكسة فلا يَتعدّد فيها الاستبراء 
مُطْلقَا لإطلاقٍ الحَبر السابق. 


ولو مَضَئ رمن الاستبراء بأنْوَاعِه بعد المِلْكِ وقَبْلَ القَبض فهو مَحسوبٌ 
إن ملك بإرث» إن ملك بهبَةٍ قلا؛ كذا فِي «المنهاج»”") و«الروضة»" تَبَعًا 
2 0 م عو 85 
للشرحء وهو مُتعقبٌء فإن المِلْكَ فِي الهبّةٍ لا يَحصّل إلا بالقبض على 


.)598//( «روضة الطالبين»‎ )١( 
(؟) (مها» سقط من (ل).‎ 

(9) في (ل): «علئ العدتين». 

(5) في (ب): «وأردا»! 

(5) في (ل): «أو». 

(5) في (ل): «استبراؤها». 

(0) «منهاج الطالبين» (ص 5958). 
(8) «روضة الطالبين» (4/ 5757). 


11 تيمسبيسيبيييج يوون - 
الجديد. وإن مُلِكَ بالشَّراءِ اعْنْدَ به علئ الأصحٌ؛ كذا”'' فِي «المنهاج)”". 
ومحلّه ما إذا لَّمْ يَكنْ هُناكَ خيارُ مجلس ولا شرطء فإن كان هناك خيارٌ 
5 5 0 0 د 0 
مَجلسء فلا يَعتّد بهذا الاستيراء؛ نص عليه فى «الأمالك فقال: 
ولو اشتراها فَلَمْ يَقبضهاء ولمٌ يُتفرقًا حتئ وَلدَتْ فِي يديه البائع» ثم 
لد 3 عبر 2 7 ىاه 20 2 5 5 5 
قبضّهاء لم يكن له وَطوّها حتئ تطهرٌ من نفاسهاء ثم تحيض في يدها* 
ع 5ك ع لوجزة(5) 0 5 وى 4ك )> ع .اده 61 مس 5 اع دا( 
حَيضة مستقبّلة" » مِن قِبَل أن البِيعَ إنما تم له حين لْمْ يكن للبائع فيها” 
خيارٌ بأن يُتفرقًا عنْ مَقَامِهما الذي تَبايَعَا فيه. 


وفِى «مختصر المزنى»)” نحو ذلك. 
2 2 2 


* وأمًا خيارٌ الشّرطِء [ففِي «الروضة»”": الَو وَقََ الْحَمْلُ 1 الْحَيْضُ غِي 
رَعن خبان ال5ز ]037 فى الشوّائ كإن3© قلتاة الملك للتايع) لم بخصر 


)١(‏ «كذا» سقط من (ل). 

(؟) «منهاج الطالبين» (ص 558). 
(7) «الأم» (ه/ 4 .)3١‏ 

ع ف (ل): «ولدي» وفي (ز): «يدي). 
(0) في (ب): (يده». 

(5) في (ب): «مستقلة». 

(0) في (ب): «فيه». 

(8) «مختصر المزني» (ص: 7/ا١).‏ 
(9) «روضة الطالبين» (577/8). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
)١١(‏ في (ل): «إن». 


الجزء الثالت ملاع أأس 
مهامس 00 0 1 وه ناه 5 26> 09 4 ع 
الِاسْتِبْرَاءُ. وَإِن قلنا: للمُشتَريء لمْ يَخصل أَيْضًا عَلئ الأصَحٌ). 
ولّمْ يتعرض لما إذا شط الخيارٌ للْمُشْتري وحده. 
. 0 2 ار - واه 0 د 
وفِي «الأم""': «لَوْ اشْتَرَاهًا وَقَبَضَهَاء وَشَرَط لَِفْسِهِ الخيّارَ ثانا 
2 1 2 ل ترم 2 اماه مت رو 
الثلاثء ثم امار البيْمَ كَانَتْ َلك الْحَيْضَةٌ اسْيبْرَاءً. 
وصوَّرٌ الشافعيٌ ذلك بأن يقبضّها المُشتري. والكَلامٌ السابق فيما قَبْلَ القّبض. 
أ دهاع 2 ص ص 00 3 
ويَحرمٌ الاستمتاع بِالمُستَبْرَأَةٍ بالوّطءٍ وغيره إلا في المَسْبِيّة فيجل غيرٌ الوّطءِ؛ كذا 
كعرة 0 ع0 كان 
صححه فِي «المنهاج» " و«الروضة» " تبَعَا للشرح. 
وهو خلاف نص الشافعت رضى الله عنه الذي نقلَّهُ ابن بشري عن «كتاب 
0 2-5 00 حي يي 50 ٠‏ 8 ده ويا 3 
السير»» ولفظه: وإذا اشترئ مِن المَعْنّم جارية أو وَقعث' '' فِي سَهْمِه لم يقبّلها ولَمْ 
يَلذّذْ منها حتئ يَستَبْرِتَهًا. 
٠‏ ابي 2 1 0 520 5 2 38 
وفي نصوصه غير هذا إطلاق مَنع الاستمتاع لِلمَمُلوكةِ حت يستبرئهاء [ولم 
بط ] "ابن ولمعرزها: 
204 2 5 2 0 أ كش ٠.‏ ّ 4 .* - 2 
واستثنول المَاوردي من ذلك الحامل من الزنيل» فحكل [فيهاء وفي المسبية 
و من كاه أ َه 0_8 5 2 5 ٠.‏ 2 
وجهين» ازيهما: لا يَحِرَمٌ ولّمْ يُرجّح الماوزدي]' فِي ذلك شَّيْئَا". 
)١(‏ «كتاب الأم» (5/ 4 .)1١6 -1١‏ 
() «منهاج الطالبين» (ص 558). 
(9) «روضة الطالبين» .)571١/48(‏ 
(5) في (ب): «أوقعت». 
(5) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
() ما بين المعقوفين سقط من (ل). 
(0) «الحاوي الكبير» .)769/١1١(‏ 


١‏ _____ يس كتاب العدة 2 ل 
2 5 و 
ووجّه الشافعيٌ المنم من قِبَل أنه قد يَظهَرُ بها" حَمْلٌ مِن بائجهاء فيكون 
5 7 2 7 ير 3 5 م 
قد نَظرّ مُتلذذاء أو تلدد بأكثرً”'' مِنَّ النظر مِنْ أ وَلِدِ''' غيره؛ وذلك مَحظورٌ 
عليه. 


5 


وفِي «المختصر» نحو ذلك. 

وهو يَحُمٌ المَسبيّة وغيرّها كما تقدَّم» مَعَّ أنَّ المسبيّة قد يَظهِرٌ أنها أمّ ولدٍ 
لِمُسِلِم فيظهّرٌ أنه لا مِلّكَ للسَّابِي'' عليها. 

وكأنهم لَمْ يلتَيُوا إلى ذلك لِنُّدورهء مع أنَّ الثدرةً في هذا الباب لَمْ يَلتَفِتِ 
الشافعيٌ إليها. 

ويَلو ةغل النكواق أنه الو ترف طبنة أو ون اميق آل ترا كييك" 
يستحيلٌ ظُهورُ أنما مُستولّدةٌ لأحدٍ أنه لا يَحِرّمٌ الاستِمتاعٌ فيها بِمَيرٍ الوّطءِ 
ولَمْ أَرَ مَن ذَكَرَُ. 

وإذا قالتِ المُستَبْرَاةٌ: «حِضْت». صدَّقَتْ؛ِ كذا فِي «الروضة» 
و«المنهاج»'". وظَاهِرُهٌ غيرٌ مَعمولٍ به. فإنّها لا تَصَدَقٌ مُطْلَقَاه حتئ لو 
اختلف البَائعٌ والمُشَْرِي فِي وُجود حَيْضِها وعَديه فإنّها لا تُصَدَقُ علئ 
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)١(‏ ني (ب): «يطهرها». 

(0) في (ل): «بما كثر». 

(9) في (ل): «الولد». 

(:) في (ل): «للثاني». 

(5) في (ب): ١كتب».‏ 

(5) «روضة الطالبين» (57377/4). 
(0) «منهاج الطالبين» (ص 3558). 


الجزء الثالث لالاع 
واحد منهما. 


والذي فِي «شرح الرافعي2”": «اعتَمَدَ قولّهَا يعني: السيّدَ؛ فإن ذلك لا 
يلم إلا منها»”". 


وما ذكرّه مِن أنه لا يُعلّمُ إلا منها مَمْنوعٌ؛ إن إقامة البيّبةٍ على الحَيضٍ 

قرا وله ««اعققة» اسوخوة للقت اقاضفية لزني وم الي" 
إذا لّمْ يَظهَرْ منها ما يمنعٌ مِن الثَقةٍ بقَولها. 

وفِي «الروضة» تَبَعًا للشرح: دلا تَحلّفْى زاد فِي «الشرح): فإنها لو 
كيك 1 بذو و ننه علو العنية. 


ا 0 6 > |)ا* - 8 
وما ذكره مِن عدم القدرَّةٍ على الحَلِفٍِ ممنوع. 
ون "اقول كان لكر لدع البهيزة الميؤوة من اتات التمدو مان عد 
الحاكم. 


ذه 


٠ 0‏ هي * لك مين رمت لد 5 5 0 4 01 
قلنا: هذا وجةء وقضية مقابلةٍ القدرةٍ على ذلكء وقد رجح ذلك وسياآتي. 


)١(‏ «فتح العزيز في شرح الوجيزا وليس في المطبوع منه. 

(؟) ذكره صاحب «الغرر البهية» )71/١/15(‏ و«فتح الوهاب» (5/ )١70‏ و«مغني 
المحتاج» (5/ .)1١١‏ 

() (ما» سقط من (ل). 

(:) «أسنئ المطالب» ("/ )4١7‏ و«الغرر البهية» )717١/5(‏ و«فتح الوهاب» 
)١1١0/(‏ و«مغني المحتاج» (5/ .)١١١‏ 

(5) في (ل): «وإن)». 


0 للللللسلسلسلسللبب كتاب العدة ‏ ل 

ولّو أراد السيّدٌُ أنْ يَطْأمَا فامتَتعَت» فقال السيدٌ: «أخبرتيي يكّماء'" 
الاستيراء) فإنه ا السيد؛ كلا فى «المنهاج"" 0 28 
للشرح؛ وهو كلامٌ لا معنو له فإنه لا مُحاكمة عند حَاكم حت يُقَالَ: 


«(صدق). 
37 ؟. .. 1 - 03 و ِ 5 اه 04 
واللائق أن يقال: عمل السيّدٍ بما أخبرته. وفيه وَجَه: أنه لا يعمل به. 


وهل لها تخليفه؟ قه.وجيان» حقيتتينا أنه هل للامة ة المُخاصَمَة في 
ذلك والارْتِفاعٌ إل الحَاكم فيه الخلاف. 


وكذا لو قالت ١وطَِنِي‏ أبُوك. فأنًا حَرامٌ علّيكِ) اعون هو ذلك؛ زاد في 
0 الأصحٌ أن لها التجليك في الصُورَتَيْنِء وعليها الامتناعٌ إذا 
تيقنّت بقاء شيءٍ ف ورف الاسكراى ولا تضِيد الأعة هٌ فِراشًا إلا بالوَّطْءٍ الذي عرف 
بإقراره أو بِبَيّنة"". فإذا وَلَدتْ لمن الأنكان]" هن وطعة فاته يلحقة إلا 
أن مدع الاسعززاء ويجلات علي نه نفّي الوّلدٍ. 


3 4 .هإ٠‎ 5 ٠. و‎ 28 9 - ٠ 
وإذا وَلدت بعل الاستيراء 0 الإمكان فإنه يَلْحَقَه ويُلغ الاستيراء»‎ 


)١(‏ في «الروضة» (5717/48): «بانقضا 

.)5508 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 

(9) «الروضة» (5719//48). 

(5) في (ل): «فأنكر). 

(4) «روضة الطالبين» (5737/48) ولفظه: الأصح أن لها التحليف في الصورتين» 
وعليها الامتناعٌ من التمكين إذا تحققت بقاء شيءٍ من زمن الاستبراء وإن أبحناها له في 
الظاهر. 

() في (ب): (بيمينه). 

(0) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 


ل الجزء الثالث إل)- 


ولا يُنْى بِاللَّعَانِ؛ خلافًا لِمَا صحّحه المُتولّي» وهو عَحِيبٌ. 

وكا" افعف الوطيواف الولدء وأنكرٌ السيِّد الوَّطْءَء ففِي «الروضة)7© 
و«المنهاج»”": إِنْ كان هناك وَكَدٌ كم يُحَلَّفْ على الصّحيحء زاد في 
«الروضة"”" تَبَعَا للشرح: وإِن لم يَكنْ هُناكَ كال كلف بلا خلات: 


وهذا لا يُعرّفَ فِي الطريقَيّنَء وهو مَحْكيٌ عن القفالٍ ومن تبعَةُ وهو 
مُخَالِفٌ لِمَا عَلِمَ مِن قاعدة الشّرع فِي الدّعوئ, وهو مَردودٌ لا يُعَمَلُ به. 

ولو قال: «كنثٌ أطأ وأعزِلُ» فلا يَندفِمُ به تَسَبُ الوَلِدِ على النصّء ومجِلٌ 
الخلافٍ فيما إذا كان الوط فى القبل» فأما إذا كان فى الدَيرء فإنّه لا يلحنٌ 
الولدٌ قَطْعَاء ولّم أَرَ مَنْ تعرّضٌ لذلكء والله أعلم. 


2 2 2 


.)55١ /8( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)558 (؟) «منهاج الطالبين» (ص‎ 
+ 0 عاو‎ 
ولفظه: المسألةٌ الثانيةٌ: ادعت الوطء وأمية الولده‎ )55٠ /8( «روضة الطالبين»‎ )*( 
وأنكر السيدٌ أصل الوطءء فالصحيحٌ أنه لا يحلفُ» وإنما حلف في الصورة السابقة» لأنةُ‎ 
سبق :منة الأقرارٌ بما يقتضي تُبُوْت النسبء وقيل: يحلفئ» لأنة لو اعترف به ثبث التسب.‎ 
وإذا لم يكن ولدّء لم يحلف بلا خلافي...‎ 


كتاب الرضاع 


هو بمتح الرَّاءِ وكّسرهاء ورضع بكَسْرٍ الصَّادِء يَرْضَعْ بفتح الياء والضَّادِء 
وبفتح ضَادِ الْمَاضِي وكسرها في المضارع, وامرأة مُرْضِع ؛ 1 لها ولد 
5 1 3 م - بي ا 3 
عَنْحه فإن وضفتها بارضاغه قلت موضعة. 
ولاه 7 َه 03 0001 
وَهُو لَعَةَ: اسمٌ لِمَصّ الذي لشرب اللْبَّنْء وما تصرَّف منه رَاجِعٌّ إلئ هذا 
21 0-1 و 0 010 
المعترة» ورَضع الرّجل - بالضمٌ -كأنّه كالشيء يطبع عليه. 
م26 3 0 1 1 1 
وشَرْعًا: وُصول لَبَنِ آدّمية» يُنْكِنُ بُلوغهاء انمّصلّ منها فِي حَياتِهاء 


كناب العدة ل 


م 
وحَصّلٌ فِي جَوفٍ آدميّ حي قَبْلَ الحَولَينِ “على وجْهِ ممخصوص. 

وهو اكيت "الحكرة شرماء وان تَقدّمَ الرّضاعٌ البعثة المُحمدية لِمَا 
صخ ين قَوله يي في بنتٍ أبي سَلمة سَلمَة: يي د 
"جلف زى ا ز فى :زاباها لو 0 


وكا لوسرل 252007 اإنكالا تج لوه ؛ إِنَّهَا ابنهُ أخِي مِنَّ 


الرَضَاعَةَ)". 
اكه تيت 00 اللوعو لعا م مد 


( قبل الحولين»: سقط من (ل). 

)ني (ل): «يثبت». 

() «تكن») سقط من (بء» ل). 

(؟)في (ل): «لما». 

(6) «صحيح البخاري» )58١7(‏ عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت 
أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي 
بنت أبي سفيان فقال: «أو تحبين ذلك؟» فقلت: نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني 
في خير أختي فقال النبي كَكلل: «إن ذلك لا يحل لي» قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح 
بنت أبي سلمة قال: «بنت أم سلمة؟» قلت: نعم. فقال: «لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري 
ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علي 
بناتكن ولا أخواتكن». 

)رسو ل الله زيادة من ول 

(01«صحيح البخاري» ))570١1(‏ و(صحيح مسلم» )١547/١11(‏ من حديث علي ذَلكه. 

(4)في (ل): «وظهرا. 


ل الجزء الثالث مغ أأح 
اه 7 2101 0 ٠‏ 3 5 0 00 غ2 
لرَصَعَةٍ © يَقتضي وُجودَ رَضاع فِي الزن الماضيء ولو قبل البعثة] '» 

11]وى هس ين متايه ء 00 5 00 2 ر هرو هه 
وكذلك [ما صَحَ مِن]" قوله وكِلِْ: «يَحْرْمٌ مِنَ الرضاع ما يَحرمٌ مِنَ 
الْولَاة)”" 


ل ا ل ار اا 
مَْةِ على ها سياتى تفُطنيلك وقُبوتٍ المحرميّة المقتضية لتجوان النّظر والخَلوق 
وعدم انتقاض الوْضوءِ علئ أصمٌ القوليْن» وغسل الميتء والمُسائَرَق دون 
ار 0 الشَسب مِن ميراث ونفقةٍ وإعفافٍ وعتقٍ بملكِ وسقوط قصاصٍ 


0 


ِ اقيم وحضانةٍ وولايةٍ وولاءٍ ورد شهادة وحكم وغيرها”". 
2 22 © 
وشَرْط الرّضاع المحرٌ كك 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من (ل). 

(9) لفظه لمسلم )١1144/5(‏ من حديث عائشة ذَتكَا وهو في «صحيح البخاري» 
(5116) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «... ما يحرم من النسب» ورواه 
مسلم )١5517/١7(‏ عنه ولفظ: «... ما يحرم من الرحم». 

(:) «روضة الطالبين» (9/”). 

(8) قال المَحَامِلِي: لا يقع التحريم بالرضاع إلا بوجود خمسة شرائط: 

أحدها: أن يكون لبن المرأة. 

الثاني: أن يكون الرضاع أو الحلبات في حال حياة المرأة. 

الثالث: أن يمون دون الحولين. 

الرابع: أن يصل إلئ الجوف. 

ا ع ال ل ل 

راجع: (الأم) (0/ ,)71-75١‏ و«امختصر المزني» (ص 7177- 737078), و«الإقناع» (ص 
)١11١ -4‏ للماورديء و«المنهاج» (ص7١١).‏ 


كتاب العدة ‏ ل 


؟ذن 
0 ش 7 1 )١(‏ 1 2 | ا 
ن يكون من ادميةٍ' » ولم يقل من" امرأة. 


وقال الشافعئٌ وله فى «الأم»” فى الرضاء9): «إِنَّمَا 0 0 
الْآَدَمِنّات). 


فعلئ هذا؛ الرّضاعٌ مِن بَهيمةٍ أو ما يظهرٌ مِن البحر علئ شَّبّهِ الإنسان - 
0 2 1 
وهو أنثى - لا يثبّت به التحرية””. 


ما في البهيمة فنص عليه» واتّفق عليه الأصحاتٌ” . 


ا ل ل 
الأخوّة ين قِبَلِ الأمومةا "» ولا أمومة» فا حو ين جهتهاء وقد نبت في 
الرّضاع أخعوة الأكء.وإن لم تعبت الأمومة كما في المُسْتَوْلَدَاتِ :وتو 
ذلك. وسيأتِي 00 


)١(‏ في (ل): «آدمي». 

(؟) «من» زيادة من (ل). 

(*) «الأم» (158/0) وتمام كلامه: ولو شرب غلامٌ وجارية لبن بهيمة من شاة أو بقرة 
أو ناقة لم يكن هذا رضاعا إنما هذا كالطعام والشراب ولا يكون محرمًا بين من شربه إنما 
يحرم لبن الآدميات لا البهائم. 

(5) في (ل): «ني الرضاع في الأم». 

(5) «الروضة» (7/9). 

(5) «مختصر المزني» (ص ”7”7”) و«الحاوي» )”02720/1١(‏ و«أسنئ المطالب» 
)4١/(‏ و«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» (5/ 77/7). 

(0) في (ب): «مِن قبل الأمومةفرعٌ الأمومة». 

(8) في (ب): لاثبتت». 

(4) قال الماوردي ني «الحاوي» /١١(‏ 7175): وقال بعض السلف - وأضيف ذلك إلا - 


الجزءالثالت ‏ لاإلانا احاح || 4/1 

وأما الجنيّةُ فيُحْتَمَلُ أن يحرّمَ لبنّها؛ لأنّها مِن جنس المُكلّفِينَء بخِلافٍ 
لتقم ان نثئ البحرء وظاهِرٌ النصٌ يقتضي أن لبنَهًا لا يُحرٌه”'2» وهذا إذا كان 
لها لَب فإنَ لم يكن لها لَبْنُ فالصّورَةٌ كسالة» وكذلك أنع البكر. 


فإن قيل: د وعران درام عيبل مِن آدمن ايا إيداه» 
تصِح هذه الحكاية وإ نمكت قل افق لفن جنس || 5 


شرج وو الآدميةة الرجل والكتا قلق دَرّ لرجل لبن فأرضَع 
لم تحر رم عليه» لكِنْ يكره الخ وفوف ار ا 

وفِي «الأم"”": لا أخسَبة يَنْزِلُ لِلرَّجْلِ لَبَنْء فَإِنَ ترَلَ لَه لَبَنْ َأَرْضَعْ ب بو" 

مؤنُودة" كَرهْتُ لَه َكَاحَهَا 7 إن كَحهَا َم أفسخة؛ لأن اله تَعَالئ 
ذَكَرَ وَضْل لْوَالِدَاتِء وَالْوَالْدَاتٌ إِنَاتء وَالْوَالدُوَنَ غَيْدُ الْوَالِدَاتء وَذَكَرَ 


2 


لْوَالِدَ بن عَلَيْ مُؤْنََ الرَضَاعء فَلَمْ يَجْرْ أَنْ يَكُونَ حُكْمٌ الآبَاء حُكْمَ الَْمّهَاتِ 


4 
به انثئ» 


م 


-مالك وقد أنكره أصحابه - : إن لبن البهيمة يحرم ويصيرا بلبنها أخوين؛ استدلالا 
باجتماعهما علئ لبن واحد» فوجب أن يصيرا به أخوين كلبن الآدميات. 

)١(‏ في (ل): «أنّه لا يحرم». 

(؟) «الإقناع» (87//5) للشربيني» ونقله الرملي في «حاشيته» (/ .)1١8‏ 

(") في (ب): (أدمية». 

(5) في (ل): «قلنا». 

(ه) في (ب): «إلا»! 

(5) ذكره النووي في «روضة الطالبين» (9/ 5). 

(0) «كتاب الأم) (38/0). 

(8) في (ل): (منه». 

(9) في (ز): «مولود). 


غ1 كتاب العدة ل 


2 


وَلَا حَُكْمُ الْأَمّهَاتِ حُكْمَ الْآبَاءِ وَقَد فَرّقّ الله عَرَّ وَجَلَّ بَيْنَ أَحْكَامِهِمْ . 
مَأ ص عليه وه هو المشهور. وفيه وجه ينسب إلئ الكرّابيسي'" 
بالكري 7 


عي 


وقيل: إنه مخرّج. 
وقد سَبَقَ فِي النّجاساتٍ أنَّ ابن الصّباغْ قال: إِنَّهِ نجسٌ يحرم شربة2 


ا ار ا 1 
الرَّشِيدِ له لَبَنُ أَرْضَمَ منه. ولم يُكِر ذلك الشافِعي. 


)١(‏ في «بء لء ز»: «أحكامهن» والمنيكاسن الأعن 

)١(‏ الكرابيسي أبو علي الحسين بن علي بن يزيد العلامة» فقيه بغدادء أبو علي 
الحسين بن علي بن يزيد البغدادي» صاحب التصانيف. كان من بحور العلم» ذكياء فطناء 
فصيحاء لسنا. تصانيفه في الفروع والأصول تدل علئ تبحر إلا أنّه وقع بينه وبين ن الإمام 
أحمد» فهجر لذلكء وهو أول من فتق اللفظء ولما بلغ يحيئ بن معين أنَّهِ يتكلم في أحمد. 
قال: ما أحوجه إلئ أن يضربء وشتمه. قال حسينٌ في القرآن: لفظي به مخلوق. فبلغ قوله 
أحمدء فأنكره» وقال: هذه بدعةٌ. فأوضح حسينٌ المسألة» وقال: تلفظك بالقرآن -يعنو 
غير الملفوظ-. وقال في أحمد: أي شيء نعمل بهذا الصبي؟ إن قلنا: مخلوقء قال: بدعة» 
إن قلنا: غير مخلوق::قال: بداعة. فقفبي لأحمد أصضابه» وثالوا من حسين. 

راجع: تاريخ بغداد 4/ 87634 طبقات الفقهاء للشيرازي ”87» وفيات الأعيان ”/ 
777٠»ء‏ ميزان الاعتدذال /١‏ 5545» طبقات الشافعية للسبكى ”/ ا١١/‏ 175. 

() نققله النووي في «الروضة» (4/ *”) والعمراني في «البيان» (193/11). 

(5) يعني قياسًا علئ الميتة كما في «البيان» )١57/1١1(‏ للعمراني. 

(ه) 5 (ب): «حكاية». 

(5) نقل العمراني في «البيان» )١61//1١(‏ هذه الحكاية فقال: وحكي عن الشافعي: أنه 
قال: (رأيت رجلا يرضع في مجلس هارون الرشيد) .. 


الجزءالثالك ل--ل-ن-دداس-اااااحححص]|] ةع 
0 03 0 5 0 2 
وأما الخُند:”": فإن اتدل بلبئه عليم أتوثية عند”" فَقَدِ سائر الأماراث 
: واس (") 
فهو محر 
وعن أبي إسحاقٌ” : يُعرة ض اللبن علئل العَوَايلِ» ف| ن قل إن مغل هذا 
ا لاون ل للد شك بتر تعزن 


٠‏ وااسم 


-١‏ ومن شرط ذاتٍ اللبّن: أنْ تكونَ حية حالّة”" انفِصالٍ اللبّنِ منهاء فلو 
ارْنضَعَ من مَيتةِ أو 0 إ! لبها" وهي ميتة: لم يتعلّق به التحزية””*'. 


()روضة الطالبين») .)5١97/5(‏ 

(0) ني (ل): «(بعد). 

() قال في «المجموع» (5/ 55): ولو ثار له لبن لم تثبت به أنوثته علئ المذهب فلو 
رضع منه صغير يوقف في التحريم فإن بان أنثئ حرم لبنه وإلا فلا. 

0” يعني المروزي. 

(ه) «اللبن» سقط من (ل). 

(5)ني (ب): ايحرم)». 

(0) راجع «البيان» (١11//ا6١).‏ 

(6) في (ل): «حال». 

(9) ني (ل): «منها». 

)٠١(‏ راجع «روضة الطالبين» (9/ ”) و«إعانة الطالبين» (/ 25857»: و«فتح الوهاب» 
(؟/9١).‏ 


أ وباب اباس باسح كتاب العدة ‏ ل 
5 5 00 1 1 2 0 
ولو خُلِب فِي حياتها و" أوجِرَة الرضيع بعد موتّها: حرّم علئ النص 
المططكد 11 لخروي اللزق ينها اوري اه وجا دوج أنه لا يُحَرّم إذ لا 
أمومة بعد الموتٍ بخلاف الأَبوَةٍ بعد الموتء فإنّها تقتُ اتّفاقًا. 
ونح 37" الزعو نينا" إذا تانق 0 "حفيوق اللدن ون ند أمّا إذا 
كانت" ''بعْدَ خحصول اللبّنِ في فيه نّم شربة [بعدَ موتها]”*» فإنه يحرِّمٌ قطعًا 


وقيل : الوجه مُطلقَاء وهو الأرجخٌ. 


ولو تَحرَجَ اللبَنُ مِن غير الطريقٍ المُعتادٍ بأنْ حََرَجَ مِن تُقب فِي [النّدي 

فالقياسٌُ أنَّهِ يُحرّمُ ولو قُْطِع النَّديُ فشّرِبَ مِن اللبّنِ الخَارِج مِن أَصِلِهِ حرّم» 
وللمسألةٍ شَبَهُ بخْروجٍ المنيٌ مِن ثقب فني]” الذّكر أو فِي الأَنتَِينَ أو انكسر 
صلبَهُ فَحَرّجَ منه المَنِنُ'"» لكن الأرجحٌ هنا التحريم؛ لوجود الغذاء به 
ومجل الك قم إقاكان تتتحيلةء آنا ]ذا كان ذناء قل أكر لداقطما. 


© 2 2 


(١1)«و»‏ سقط من (ب). 

(؟) راجع «الأم» /)7١/5(‏ و«مختصر المزني» (ص 777). 
(*) في (ب): «وقت». 

(5)«أما إذا ماتت» مكررة ب(ب). 

(ة )ماين لمعتو سقط من 0 

(5) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 

(1) «حواشى ي الشرواني» (8/ 7186). 


- الجزء الثالث )2 


واعلم أنه لله بشكة 1 لشبوت التَحريم بقاء الَابِنِ المحرّم على هيئته حالة 
انْفِصالِهِ عن التّديء فلو تغيّر بحموضة أو انعقادٍ أو غلى”"'», أو صار كا أو 
أقطاء أو زيذلء أو سهتاء اد متغضاء اعسات أو ناه وشاول ذلك الرضيع 15 
تَبَتَ التحريمٌ بشرطه ه؛ لوصول الّلبنِ إلى الِجَوْفِء وحصول التَّعذَّي به"" 


وقد نصّ فِي «الأم) و«المختصر””" علا الج » فقال: 1 وب اللي 
0 كَالرضَاع)29. 


فلم يتبّع الشافعيٌ اسم اللبن؛ قال الغزالِيئُ”: اعتَبَرَ الشافعيٌ اسم 
ود 00 1 0 


ص 


(1) في (ل): «أَغْلِيَ). 

(؟) «روضة الطالبين» (9/ 5) . 

(*) «مختصر المزني») (ص 73737). 

(:) قال الماوردي في «الحاوي الكبير» (١١/0/ا7):‏ وهذا أبلغ في سد المجاعة من 
مائع اللبن» فوجب أن يكون أخص بالتحريم؛ ولأن ما تعلق به التحريم مائعًا تعلق به 
جامدًا كالنجاسة والخمرء ولأن انعقاد أجزائه لا يمنع من بقاء تحريمه كما لو ثخن, ولأن 
تغيير صفته لا توجب تغيير حكمه كما لو حمض. انتهئ. 

وراجع «التنبيه» (ص 5 )7١‏ و«المهذب» (7/ )١515‏ و«المجموع» .)15١/١18(‏ 

وقال أبو حنيفة: لا يتعلق به التحريم استدلالَا بقول الله تعالئ: «وأمَهتحكم لني 
َرَصَعَتَكُّة4 [النساء: 1] وهذا مفقودٌ في المجبن والمغلي ولأن زوال اسم اللبن موجبٌ 
لارتفاع حكمه بناءً على ما قاله في المشوب. 

.)١8٠١ /5( «الوسيط»‎ )©( 

(5) «نهاية المطلب» .)3657/1١6(‏ 


]| و مح حم حت ل ل ا شه سا سحت “ كتَاب الغلة ٠‏ حم 


وما قاله الغزاليٌ يُقر بان الإرضاعٌ يقتضي إيصالٌ جُزَءِ مِن الذي يحصّل 
بِهِ الغِذاء. وذلك هو المعتبر عند الشَّافِعَِ م 55 كه وَلَا يُعتبّرٌ عِلاحٌ المرأة. 


وق «السيمز: لم يب" الشنافدق” ابن «اللينه. إن انيع اسم 
الإرضاع'”", وكآنه©) يتخيلٌ وصول جرء مِن المُرْضِء* إلى المرتضع. وقد 
وَصَل قطعا. 

ولم يذكروا فِي الجبن ونحوه العدن الذذئ تنيت 3 به ةا التحريم» والقياس: 
أنّه يعبَبَرُ أن يأكل ين ذلك" قذرًا لو كان ينا أنكن أن يرمع ينة سه 
وأنْ يكون التفريق موجودًا في الابتداء والانتهاء. ولا تخثير فى كل أكلة 
الشّبَعُ مِن ذلك المأكولء والمُعْبَبَرٌ ما ذكر فِي اللبن. 

© 2 2 
الا ا 
3 أجدهاه أن ب يعجن باللبنٍ ل ليزه ففي ففى «الروضة)”: الصحيح أنَّه 


يحرّم» وفي فِي «الشرح» ا 00 


)١(‏ في (ب): «ففي»). 

(؟) وهو كذلك في «الوسيط» (5/ .)١18٠١‏ 
(9) في (ل): «الرضاع». 

(5) في (ل): ١فكأنه».‏ 

(5) في (ل): «(المرتضع». 

(5) في (ب): «(يشبه». 

(0) في (ل) : «أن يعتبر في فى ذلك». 

(8) «الروضة» 4/9 


سد الجزوالثالت ‏ لل || 41 أت 


5 7 مس ال ار 0 7 ا كوو 
والراجح عندي التفصيل؛ فإن ذَمَبَ لالدو قتي وإن بقي أثره 
بنعومةٍ ونحوها مِما يخالِفٌ عجتّه بالماءء فإنّه يقبت يئبّت به التحريم. 


* الصو الاج المضار د وي عر مور صقرن كان وماك أوجامز 
َنْمَاعٌ كالسّكرٍ أو ثرا '' به طعام» ف فَفِي «الآم) '"' في ترجمة رَضَاعَةٍ الكبير'": 
اوإنضيط التراروالق في مار وميه كال نَ اللّبَنُ الْأَغْلَتَ أَوْ الطَّعَامُ 


3 


ذا وصَلَّ الب إلى وف وسَوَا يب 1 َه اللّبَنُبِمَاءِ كَِيٍ أو قَِيلٍ إذَا وَصَلّ 
0 


سر 9 


ا اطع قلاع شرم ل 


هَذَا 0_7 الَنِي بحرم كُُ وَاحِدٍ من هذا يَقُومُ عا صَاحِبة) وو 0 
كان ف صنق هنا" حمس :هواراء أو كان بن أحتاق شتا 


وقال المزنُِ: «أَدْحَلَ الشَّافِعِنُ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ مَا خلط باللبّن 
أَغْلَبَ لَمْ يُحَرّمْ وَإِنْ كَانَ اللَبَنُ الْأَغْلّت” عَرَّمَ مَقَالَ: أَرَأْ 


() ف (ل): «يثرد). 

(؟) «كتاب الأم» (ه/38). 

(9) في (ل): «اللبن». 

(5) ني (ل): «أغلب». 

(4) «روضة الطالبين» (9/ 5). 
(5) «كتاب الأم» (ه/ ؟7؟). 

(0) في (ل): «من هذا». 

(4) «مختصر المزني») (ص 0173737 
(9) في (ل): «أغلب». 


باوع] اس ببسب سصسب-ل-لب--سسببببيي ‏ أككتاب العدة 
عَرَامًا تطعاغ كان مُسْتيلكا فى الطعاء”"' أمَا 2 2؟ فكد لل 7 
حَرَامًا بطعام وَ فِي الطعام أمَايِحَرَم؟ فكذلك الك 


ولم يختلفْ قول الشافِعِيٌ فِي ذلك. وذكر فِي فالووفية"” تا للشرحء 
وفِي م لمنهاج)”* تبعًا للمحوّر 5 0 في النَّحريم ب بالمغلوب». وهذا 


مخالفٌ لكلام الشافِعِي فِي «الأم» و«مُختصر المُرْنِي»» ولم يذْكُْرٍ العراقيون 
ذلك ولة المزاورة إلا اليفرئ والراك :وص تهساء آنا المخلوط الما فهو 
فاليكلوط العام 


ومِنَ الأصحاب من فرّق بِينَ الماءِ وغيرو» وقال فِي الماء واللبن: مغلوبٌ 
: 2620 2 “ا عا و 
فيه إن امتزج بما دون القلتين» وشريه الرضيع كله. ففي ثبوتٍ الحرمة 


000 
قولان”. 


وإن شرب بعصّه فوجهانء أو قولان مرتبان» وأولئ بأن لا ب؛ يثبت» وإِنٍ 
امترّج بِعَلَِّيِنَ فأكثر, فإن”" لم يثبتٍ التحريجٌ بدون” الفَلَِّين فهنا - وإن 


(١)في‏ (ل): «مستهلكًا بالطعام». 

(6) قال الماوردي في «الحاوي» :)71/7/١١(‏ وهذا كما قال» إذا شيب اللبن بمائع 
اختلط به من ماء أو خل أو خمر ثبت به التحريم غالبًا كان أو مغلوبّاء وكذلك لو شيب 
ل ل ل 

وقال أبو حنيفة: إن اختلط بمائع نشر الحرمة إن كان غالبا ولم ينشر الحرمة إن كان 
مغلوبّاء وإن اختلط بجامد لم ينشر الحرمة سواءٌ كان غالبًا أو مغلوبًا.. 

(*7) «الروضة» (9/ 5). 

(5) «المنهاج» (ص: 555). 

(5) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)77١‏ 

(5)«اروضة» (9/ 60). 

(0) في (ل): «وإن». 

(8)في (ل): «لتعذر». 


ل الجزء الثالث 
أثبتناه» وتناول بعضّة لم و 
وإِنْ شربه كلّه فقولان مُرتبّانه وأولئ بن لا يُوثّا"". 
وهذه الطريقة ضعيفةٌ لا ثلائِمُ أدلة الشرع» ولا يُعْتَبَرٌ بجريان الغزالِيّ 
عليهاء وهي وي . 
© 2 © 
وفِي المُراد بالمغلوب وجهان: 


* أحدهما: خروجه عن كونه مغذيًا. 


* والثاني: أنَّ الاعتبارز بصفات الَّلبِنَ: الطعمٌ واللونُ والرائحة؛ فإِنْ ظَهَرَ 
شىء فِي المخلوط فاللبرئ”” غالِبٌء وإِلّا فمغلوبٌ» وصّحه. 
والصحيحٌ عندنا أن نقدّر اللبنَّ بالمخالِفٍ الأشدّ كما فِي التّجاسةٍ 
المواقعة للماء”". 
5 
* ضابط: 


شاوة) و عاو ١‏ لق فى مك ا 0 مع 0ك ايم 
لبس" فِي الشريعة اعتبار قلتين إلا فِي بابين ' : الطهارة» والرضاع. 


.)0 /9( «الروضة»‎ )١( 

(؟) «الروضة» (9/ 0). 

(9) في (ز): «واللبن». 

(5) «الروضة» (9/ 0). 

(5) «روضة الطالبين» (9/ 5- 0). 
(5) ني (ل): «ليس لنا». 

(0) في (ل): «تأثير». 


ااا 0 كتاب العدة ل 
ومن شرط ذات اللبنٍ كونيا 7 مُحتملّة للبلوغ, وفِي «الروضة)”'' تبعًا 
للشرح ا مَُحدَمْلة- للؤلادة وهو ع مُستقيم؟ أن احتمالٌ الولادة 


2 


52 تَقَدّمَ مدةٍ الحمل» وذلك”'"' غيرٌ معتبّر اتفاقا. 


وقولنا: «امُحتملة لِلْبلوغ' أرذنًا”" به البُلُوعَ بالمنِيَ» وكذا بالحيُضء وفِي 
«المنهاج»2' تبعًا للمُحَرّر": أن يحصل اللبَن بعد يسع سنين» وليس كذلك» 
بل اللبنُ الموجوة قبل تسع سنين بزمن لا يسمٌ حيضًا وطْهرًا يُحَرّمُ”؛ تفريعًا 
على ما صححوه من «التقريب»؛ كما يُحُكم بأنَّ الدَّمَ الموجود فِي الزمن”" 
المذكُورٍ حيْضُء وحيْثُ لم يَصِل إلئ الإمكان. فلبثها لا يُحَرّم وأما البِكْرُ 
التي يُمِكِنّ أن تحبَّل فلبئها مُحَرّمْ. 

وقال الشافعييٌ: راد كاك تدر بيكّاح وَلَا غَيْرِو أو تاه وَلَمْ يُعْلَمْ 
واد يما 2 1 كك لك فد 0117 يم 5 
لود قن راصعا 016 1ن كر اعقو ا وك 


أب لَك وَكَانَ في 
(١)«الروضة»‏ (53/9). 

(0) في (ز): «وذاك». 

(*) في (ل): «أراد». 

(1) «المنهاج» (ص: 595). 

(5) «المحرر في فروع الشافعية» (ص: .)717٠١‏ 
(5) في (ل): «لا يحرم». 

(0) في (ل): «الزمان». 

(8)في «الأم»: يممة 

(9) في (ل): «لواحد». 

(١)في(بعء‏ ز): (لها». 

()«فخرج) سقط من (ب). 


)١( >‏ دوين سم 0)00) 


وأمّا المَحِلٌ الذي يِصِلٌ إليه ما ذُكر فهو مَعِدةٌ الرّضيع الحيٌّ؛ أو ما فِي 
معنئ المعِدة؛ فلو حُقِنَ باللبن أو قَطِر فِي ! عد ترس محا وادساي 
بطنه جراحة فَصٌّبّ اللبنُ فيها حنّى وَصّل إلئ الجوي. فإنّه لا يقبت التحريم 


ًً 


في ذلك”” إلا أن يصِل إلئ المعدة لِخْرْقٍ فِي الأمعاء فإنهُ يعبت ُ التّحرية"؟. 


وعندي أنه" يث شَتث يثبثُ التحريمٌ» وإن لم يحصّل الخرقٌ المذكورٌء وما ذكرناةُ 
320007 القولين المنصوصين فى «المختصرا. واختارَ المزنئٌ 
ثبوتَ الخُرمةٍ كما يحصّلٌ به الفِطرٌ. 

520 42 3 ع 

ولو صب فِي أذنه لم يثبتٍ التحريمٌ علئ الأرجح'" 

وأما الصَّب فِي العَين فَلَا يؤثَرُِ كذا ذكروة"»: ومحلّة فِيما إذا لم يوجَدْ 
في حَلَّقَهِ اللبَنُ [فإن وُجد فِي حلقِه اللبَنُ]” وانحَدَرَ إلئ المعِدة فإنّه يقبت 
التحريم. 


)١(‏ «غير) سقط من (ب). 

إفة «كتاب الأم» (5/ 077 وبقية نصه: وكان في غير معنئ ولدٍ الزنا وإن كانت له أُم ولا 
أب له أن لبن الذي أرضع به لم ينزل مِن جماع. 

(5) قال النووي في «الروضة» (5/9): لم يثبت التحريم عليئ الأظهر. 

(5) «الروضة» (57/9) وقال: بلا خلاف. 

(5) «أنه» زيادة من (ل). 

(5) «الروضة» (7/9). 

(90) «الروضة» (7/9). 

(6) مابين المعقوفين سقط من (ب» ز). 


ليمي يبب ب حي فا لي 

ولو ارتضّع وتقيّأ يي الحالٍ حَصّل التَّحرِيمُ على ما صححوه. ومَحَلّه ما 
إذا وَصَّل إلى المعدةى فإِنْ لم يصِل'' قلا تحرية”". 

ويُعتَبَرٌ في الصور كلّها [التي يثبتُ فيها التحريخ]”' أنْ يكونّ ذلك فِي مَن 

لع ا بن الت خا بين زر انوا ١‏ معدج يات ين محرو 

لم يبلغ حَولِين؛ فمّن بلغ سنتين فلا تحريم يتعلق به '. 

ويُعتَبَرٌ الحولان بالأهِلَّة؛ فإنٍ انْكُسَرَ الشهرٌ الأول اعثُبرَ ثلاث وعشرون 
شهرًا”' بعدَهُ بالأهِلّ ويكملٌ المنكسِرٌ ثلاثينَ مِن الشهر الخايس 
والعشرين. 

ويُحسبٌ ابتداءٌ الحَؤْلِينٍ مِن وقتٍ انفصال الولدٍ بتمامه» فلو ارتضع قبل 
الفصال تجميعة لم يفعلق به التخريم علو مادج كوو 

وعِندِي يثبت التحريمٌ في هِذِهِ لحصوله فِي معدتهء ولا يمنَعٌ مِن ذلك 
استِتارٌ باقِيه إذا كان حيّاء فالميّتُ لا يتعلّقُ به تحريمٌ. 


ولا تثبث خزمة الرّضاع إِلّا بخمس رضَعَاتٍ على المنصوص””". 


)١(‏ في (ز): «يحصل». 

(؟) «الروضة» (7//9). 

(9) سقط من (ز). 

(5) «الروضة» (7//9). 

(6) «شهرًا» سقط من (ب). 

(5) «الروضة» (7//9). 

(0) قال في «الروضة» (1//9- 8): وقيل تثبت برضعة واحدة وقيل بثللاث رضعات وبه 
قال ابن المنذر واختاره جماعة» فعلئ المنصوص لو حكم حاكم بالتحريم برضعة لم 
ينقض حكمه علئ الصحيح وقال الإصطخري ينقض. 


الجزء الثالت /4 5 
والرجوعٌ فِي الرضعةٍ إلئ العُرْفِء فإنْ تخلّل فصل طويلٌ تعدّدث» ولو 
ارتضَع ثُم قَطَمَّ إعراضًا واشتّكّل بشيْء آخَرَ نّم عاد فرضعَتان”". 
ولو قَطَعتِ المُرضعة ثم عادث إلئ الإزضاع فإن لم تسرف فكقطعه: 
وإنْ تسوَّقَتْ وذهبث لشغل خفيفي, وعادث فواحدةٌ» وإلا مَمْرَجّحُ المَرّاوزة 
وبعض العراقيين أنه سب رطنعة”'! أحرئ! "© وظاهِرٌ النْضٌ مم المخالفب: 


ولو حُلب لبن امرأةٍ دفعة وأوجر فِي خمس فرضعةٌ علئ الأظهر*؟. 
2 2 © 
وتمرية «الراء يتعلل بالكرصفة بو انتهل. :الذى: (0اللبنه:والطفل 
الرضيع. 
ويد الكرمة مق المرضعة إلن آباتها وأمهاتها ون السنبك والرضاع 
وإل”*' أولادها وإخوتها وأخواتها كذلكء وتنتشرٌ مِن الفحل كذلك. وتنتشر 
مِن الرضيع إلئ أولاده مِن النسب والرضاع فقط. 


2 2 © 


.)7//9( «الروضة»‎ )١( 
في (ب): (برضعة».‎ )0( 

(") «الروضة» (9/ لا- 8). 

(5) «الروضة» (9/9). 

() في (ل): «ومن النسب والرضاع إلئ». 


-][روع لل كناب العدة لل 


0 الرّضاع مِن جهةٍ الرَّجِلٍ أربعَةٌ شُروطٍ: 
أحذها: [أن تعبل 1 ذاتٌ اللبنٍ من الفحل؛ فلا يكفي فِي التحريم سن 
جهتِه أن ترضع امرأته التي لم'"' يدخل بها أو دَحَل بها ولكن لم تحمل. 
وفِي «التنبيه)'": «وإن ثار”*' لها لبن بوَطْءِ مِن غير حمل ففِيه قولان”'0'"' وهذا 
كي عا عر لحري نحو ردي زر لخر رن ري سك 
وإنما الخلافٌ فِي التّحريم علئ الواطِئ خلاقًا لِما اعتقده فِي «الكفاية». 


وتّقل القاضي حسيرخ في «التعليقة» عن رواية جرهلة أنه يحرم بمجردا" 


الوطءء فعليه يُنزل ما فى «التنبيه». 
2 © © 


* الشرط الثاني: أن يكونّ اللبنُ منسوبًا إلى القَحْلِء واللبنُ النازلُ علئ 
حمل الزَّنى لا حُرْمة له فلا يحرُمٌ علئ الزاني أنْ ينكِح الصغيرةً المرتضعة 5 
من ذلك اللبن» » لكن يُكره؛ نص عليها”" . 


)١(‏ مابين المعقوفين سقط من (ل). 

(0) ني (ب): «لم بها»! 

(9) «التنبيه») (ص 5 .)5١‏ 

2 5 (ل): «ثاب4. وفي (ب): «بان». 

(5) في (ل): «من غير حمل فقولان». 

(5) قال هناك: ففيه قولان أحدهما يحرم, والثاني لا يحرم. 

(0) (لا» سقط من (ب). 

(8) في (ل): المجرد)». 

0 في (ب): : «المرضعة». 

)١(‏ قال في «الروضة» (2235/9: إنما تثبت الحرمة بين الرضيع والفحل إذا كان 
منسوبا إلئ الفحل بأن ينتسب إليه الولد الذي نول عليه اللبن. أما اللبن النازل علئ ولد- 


ل الجزء الثالتث [4ه؛]ا- 
وحكاية «الروضة»''' تبعًا لأصلها فِي بُطْلانٍ التكاح خلاقًا نتعقّبُهُ بالنّص 
على عدم فسخ التّكاح؛ حيثٌ قال فِي «المختصر)”": وأكرةُ لهُ في الورع أن 
ينكحٌ بناتٍ الذي وُلِد ين زناهء فإنْ تكح لم أفسخة. 
لوقن و5 باللعاق 7" وار نقتي "ا صيغير؟ لالم تفرك الخرمة 


ولو ارتضعث بهء ثم لاعَنَ انتَمّئ الرضيمٌ عنه. كما ينتفي الولدء فلو" 
استلحقٌ الولَدَ بعد ذلك لَحِقَهُ الرََضِيعٌ؛ نصّ عليه وأطَلَقَهُ الأصحابٌ”2, 
ولايد من تقييدٍ ذلك بأنْ لا يكونَ”" دَحَل بالملاعن» فإِنَّ المنفيّة انعا 
التِي دحل بأمّها يحرّمٌ نكاحها قطعًا. 

ولا يأتتي هّنا الخلافٌ”" فِي يكاح المنفيّة باللّانِ التي لم يُدْخل بأمّهاء خلاقًا 
يما فِي «الروضة»”/ وأَضْلِهاء فإجراءٌ الوجهين هّنا ذهولُ عن شُرْطٍ ثبوتٍ الحُرمق 
وكو عل التي راذا يرجن التعرل يف ترجه لقال 4 


-الزنا فلا حرمة له فلا يحرم علئ الزاني أن ينكح الصغيرة المرتضعة من ذلك اللبن لكنه 
يكره وقد حكينا في النكاح وجها أنه لا يجوز له نكاح بنت زناه التي تعلم أنها من مائه فيشبه 
أن يجيء ذلك الوجه هنا. 

.)١57/9( «الروضة»‎ )( 

(؟) (مختصر المزني» (ص .)5١518‏ 

.)١5/9( «الروضة»‎ )"( 

(5) في (ل): «فارتضعت». 

(5) في (ل): «فإن». 

.)١5/9( «الروضة»‎ )5( 

(0) في (ل): «ذلك الزمان لا يكون». 

(8) في (ب): «خلاف». 

.)١5/9( «الروضة»‎ )9( 


كتاب العدة 


هم 
ولو كان الحملٌ مِن واطِي شُبهةٍ فاللبنٌ النازِلُ عليه يُنْسَبُ إل الواطي 
كالولدٍ علئ المشهور. 
* الشرط”" الثالثُ : أن لا يكونَ قد سبقث يسبةٌ اللبن' '" إلئ زوج آخَرَ أو 
َطوا" شُبهِة» فإِنْ سبقث لم يح الحم من الثاني في قطع أثر النسبة 
للأول» بل لَابُدَّ مِن الولادة. 


فلو طلّق زوجتّه أو مات عنهاء ولها لبن فأرضعث به طفلا قبل أنْ تكح 
فالرضيعٌ ابن للمُطَلَ ''' والميتِء سواءً انقَطّع وَعَاد أو لم ينقطِعْ على 
الصحيح, فلو نكحث بعد العِدَّةِ زوجًا وولدث منه فاللبنُ بعد الولادةٍ للثاني. 

وأما قَبْلَ الولادةٍ مِن الزؤج الثاني فإِنْ لم يُصِبْها أو أصابها وَلَم تخبل أو 
ات ولع بيدخل وقتٌ حَدُوث اللبّن [لهذا الحمل» فَالْلبَنُ يلأولء وإن 
دخل وقتّ حدوث اللبن]**' للحَمْل الثاني. فاللبَنُ يلأولٍ علئ المشهور. 

0 ل ور ع 1 لاه ا 

فلو نل للذكن لبو بتكت لواح حي الروي السب اما وي رز 
الزوجَيْنٍ إن اللبنَ الثاني فهو للزوج: وحيثٌ قلنا هو للأولٍء فهو للمرأةٍ ولا 
أبَ للرضيع. 

كيرف رق 


() «الشرط» سقط من (ل). 

(0') (ل): «الولد». 

(9) في (ل): «واطى». 

(؟) ني (ل): «الملطق». 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ب). 


2 الجزء الثالت 
* الشرط الرابع : أن يكونّ الارْتِضاعٌ مِن جِهِةٍ واجد حدةٍء فأمًا إن وجد مِن 


جهاتٍ موطوآتٍ كمستولدَاتء فقالوا: يحرّمٌ على الأصَحٌّ أ 
5 511 0 ع ل اقرف 
يجازم كيدانت وراد تحريمَ على الاصح : 


١ 8 
03 
5 


والمعتمّدٌ فِي الفتوئ أنه لا تحريم”" م ل 0 
محال فِي السب" فكذا” فِي الرّضاع. 
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وإذا وُطِئْت منكوحة بشبهة» أو وَطِىَ رجلان امرأةً بشبهةء وأتثْ بولدء 
وأرفيية باللبن النَازِلٍ عليه”” طِفلا فهو تابعٌ للولد”". 

فِنٍ انحَصّرٌ الإمكان فِي أحدهما فالرضيمٌ ولدَهُ وإِنْ لمْ يَلْحَقْ واحدًا 
وار سر مد 

وإِنْ تحقق الإمكان فيهما عُرِض علئ القائِف فبأيّهما ألحقّهُ لَحِقَه 
الرضيعٌ» فإِنْ لم يُكن”"" قائففٌ أو ناه عنهُماء أو تحير توفَفْنا إلى البُلوغ» 


)١(‏ ني (ب): لجهة)». 

(5)في (ل): «لا4. 

.)٠١ /9( «الروضة»‎ )5( 

( )ني (ل): اايحرم»). 

(5) في (ب): ١لأنه».‏ 

(5) في (ب): «النسبة». 

(0) في (ب): «وكذا». 

() «عليه» سقط من (ل). 

(4) «المهذب» (75//ا16١).‏ 

(١)(١يكن»:‏ سقط من (ب»)» وفي (ل): «يلف». 


8 حت ب ل 7 بر 5 انا تن العدة- نح 
وانتيسابٍ الولدٍ؛ فإن مات الولدٌ وله ولد فللرضيع الانتِسابٌ'" علئ الأظهرٍ. 
وحُرمةٌ الرّضاع الطَارِئقء قاطِعةٌ للتكاح. وإِنْ لمْ تَكُنْ حرمة مَوْبَّدَة 
6 امرأةٍ 2 عليه أن يكح بنتها*' إذا أَرضَعَتْ و الصغيرّة 
الرّضاع المُحرّمَ ثبتتٍ الخرمة المؤبّدة وانقطعَ النكاخ. وتسي العقرة 


3 


ينك الس إذ كن يديه وت مذر اليل إن اناي إلا أن 
تكونّ المُرضعةٌ مالكتّها قَلَا سَى ه له”؛ وعلئ المرضِعةٍ للزؤج إِنْ كان حُيٌ 
ولسيده ل 


0 


العبد فلا شيء له عليها. 
وقد ذَكّر شيحُنا فِي المُتعةٍ أنَّ ابنَ الحدَّادٍ أنبَتَ الرُجوعٌ بها علئ المرضعة فِي 
الأووثة المفوضة؛ قالوا: وهو تفريع علئ إيجاب نصفي [المُسمَّْء وإمّا على 
إيجاب نصفي]'" مهر المثل» وهو المنصوص فيجبٌ هنا نصف مهْرٍ المثل. 
وصرّب شحنا فِي فوائده هنا مقالة ابن الحداد؛ لأنّه لم ينظرُ إلى 
المُسمئ, ونَظَرٌ إلئ ما جُعِلَ عِوَضَ البُضْع شرعًاء وهو مَهْرُ المثل» وقبل 
الدخول فِي المفوضة قُوبل بالمتعةٍ فيجبٌ علئ المرضعة المتعةٌ. 


)١(‏ في (ل): «أوقفناه». 

(0) في (ب): «الانتفاء». 

(9) في (ب): «وكل). 

(؟) في (ل): «فلها». 

(6) في (ل): «مرضعتها فلا شيء لها». 
(5) في (ل): «الأم». 

(9)ها بين المعقوفين سقط من (ل): 


--5 الجزء الثالث ١‏ ح- 
2 3 5 5 0 7 و 4 5 5 5 م 

ولو أوجر أجنبيٌ اللبن المحرم» فالغرمم علل الاجنبيٌ؛ فلو كانوا خمسه 
فعل' كَُُ واحد 0 الغرم؛ وإن كانوا ثلامة فَالعْرْمُ بالتوزيع'" عل عدد 
الرَّضْعاتٍ فِي الأصحٌ. 

١ .‏ 5 207 .و ع2 4 

لمك 

ولو دَيّت الصغيرةٌ فرضَعَتْ من نائمة قَلَا شَىْءَ له" ولا غُرْمَ علئ ذاتِ 
اللبن علئ الأصَّحّ فيهما. 

وإذا كانث تحبَّهُ صغيرة وكبيرة فأرْضَعَ أضْلَ الكبيرة أو أختهًا أو بنتَ 
أختها الصغيرةً انفَسَحَّ نِكاحٌ الصغيرة قطعًّاء والكبيرةً أيضًا علئ الأظهرء 

0 

وهي” '' حرمة جمع. 

ولو أرضعتها” بنتٌ الكبيرة» ففِي «الروضة)”" حُكمٌ الانفساخ كما ذكرنا. 

قال شيخنا: وهو وَهُمٌء بل ينفسخ نكاحٌ الكبيرة قطعًاء وكذا الصغيرة إن 
دَحَلَ بالكبيرة» وإِلّا فهو تحريمٌ جَمْع فينفسحٌ علئ الأظهر» وتحرّمٌ الكبيرة 
علئئ التأبيد» وكذا الصغيرةٌ إن كانت الكبيرةٌ مَدَخولًا بها أو استدخَلّت ماءة 
على ما جزمُوا به ويأتي فِي نظائره. 

)١(‏ في (ل): «ثلاثة فالتوزيع». 

(؟) «الروضة» (77/9). 

(*) في (ل): «عليها». 

(8) في (ب): «وهوا. 


(5) في (ل): «أرضعها». 
(5) «الروضة» (77/9). 


سإ عه ) با سيم كتاب العدة ‏ ل 

وحكم مهْر الكبيرة إن لم يكن مدخولا بها كما سبق ف في الصغيرة» فإن 
دَحَلَ بها فالأظهرٌ غَرْمٌ مهر المثل. 

ولو طَلَّقّ الصغِيرة فأرضعنْهًا امرأةٌ صارث أَمّ زوجته. 

ولو تزوّجث مُطَلَقنة'" صغيرًا وأرضعئة بلبنٍ المطلٍَّ حَرّمَتْ علئ 
المطلّق والصغير أبدًا. 


يبه 2ع 7 2 2 
ولو روج أمَّ ولدِه عبدّه الصغيرٌء وجوزنا إجبارَ العبدٍ الصّغِير'" و 
المرجوخء فأرضعتّة بلبن السيّد حرّمَتْ عليه وعلى السيّدٍ. 


: : 1 
وعن المزنت'" عن الشافعيئ: إن أر ضعت أم ولدِو بلبيها منه زوجَهَا 
سر ل ا لأنّها لم تَصِرْ أَما له إلا فِي عدم 
النكاح. 


ولحل خلا الت اخلط علاقا لهم اند ارجهة النسافتي :218 بهو جيه 
وعم 


حسَنٍء فإنها لم تكن حليلة للابنٍ حالة البو وليس لأنّ التكاح لم يصع 
كما قال الشيح أبو علي ولْيِجْرَ هذا النصٌ فِي المطلَّقَةِ ونحوها. 


ولو أرضعث موطوءثةٌ الأمة؟' صغيرةً تحمّة بلبيِهِ أو لبن غيرِو حرمت عليه 
الأنة لالدو ا 


)١(‏ في (ل): «مطلقة». 

(؟) «الصغير» سقط من (ل). 
(*) في (ل): «المزين». 

(5) في (ب): («أمة». 

(6) «والزوجة» زيادة من (ل). 


ل الجزء الثالث 


والزوجة الكبيرةً إذا أرضعث صَرَّنَها الصغيرةَ انفْسَحْ يكاحخهما وحرّمت 
الكبيرةٌ أبدّاء وكذا الصغيرةٌ إنْ كان الإرْضاعٌ بلبئه» ولا قربيبة. 

والكبيرةٌ إذا أوَضَعْتٌ ضَرّاتها الصغافة حدمت أبداء.وكذا الصغائد إن 
00 5 ا 3 
و" بلبن غيروء وهي مدخولٌ يهاء فإنْ لم يدل يها لم 


أرضعتهن بلبئه أ 
يحرّمن أبدًا. 
)ع 4 17م ا ا 0 ا ا حك كن ا 
+ 
الأول”*'» فإذا أرضحَتٍ الثالثة» انفسخ نِكاحٌهاء وكذا الثانية» وفِي الثانية 


رمه مه 


فول 


ل ا ا ع ل ايه 
ويّجري”' القولانٍ فِي ضَرتينِ صغيرتين أرضْعَتَهُما أجنبيّة مُرتبًا انفسخ 


لهما أم للثانية. 
عرف رف 


)١(‏ في (ل): «و». 

(5) في (ز): «أو إن». 

(") في (ظا): «أوجرهن». 

()ي (ب): «الأول». 

(5) هنا نهاية النسخة (ل) وهي نسخة مكتبة ليبزج بألمانيا. 


كناب العدة ‏ ل 


-[(5-ه 


فض 


0 (هنْلٌ بنتي» أو ١أُختِي‏ مِن الرّضاع». أو قالت هي عنه ذلك؛ حرم 


وهذا فِي بنتي أو ابْئِي: مقيِّدٌ بالإنكان فإِنْ لم يُمْكِنْ ذلك قَلَا تَحرِيم؛ 


وجزموا بو وكذا فِي أخي أو أختي أرضعتنا فلانةٌ» وذلك غيرٌ مُمْكِنٍ. 

0 افق الر وعقاف اللذان يد إقواذ كما في ذلك علئ رضاع مُحَرٌ مُحَرَ م 
ا ةا المُسمّئ إذا كان الإقرارٌ يرضاع قَبِلَ التكاح. 

ون كان برضاع بعدَهُ سَقَطَ صف المُسمّئ إَ إذا كان الرّضاعٌ المحرّم 
0 زو جيه الكبيرة المدخول بها صَرَّنَها الصَّغيرةٌ 

وكيك فق لبف ام 2 بَ مَهْرٌ المثل إن حَصَلَ وَطْءٌ. 

ون اعترّف به الزوج وأنكرت: انفسَخ» وَلَها المُسّئ إنْ وَطَِ وإِلا 

وإِنٍ اذّعته فأنكرَ صَدّق بيمينه ؟ إن لم بك هناك عل ول فالأصحٌ 


ومنهم مَن رجّح تصدِيقة بيومينه - وهُو القياس - علئ ما إذا ادّعت مُفسِدًا 


ل الجزء الثالث مه أأح 
للنكاح غير المحرّمية فأنكر الزوج. 

وعلئ الأول: لها مهرٌ المثل إِنْ وَطِئء وإِلّا قَلا شي عليه. 

ويحلفٌ مُنكِرٌ الرّضاع علئ نفِي علمِه؛ كذا قالوه» والنصٌ فِي «الأم أنه 
يحلِفُ علئ البَث ومو المُعتمدُ» لملاقايِه التحريم بخصوصِه قبل التُكاح 
وبعده. ويَحلِفٌ مدعي على البّثة 

ويشبتٌ بشهادة رججلين» أو رجل وامرأتيْن» وبأربع نسوة'"'» والإقرارٌ به 
شوطة راون اروكذ شرت البق مرو إناء ونجروغيد القمّال. 

وتَقبلُ شهادةٌ المُرضِعةٍ إِنْ لم تَطلّبْ أجرة”"» ولو تعرَّضَتْ لفعلها في 
الأصح. 

والأصح في شهادة الرّضاع اغْتبارٌ تفصيل ذِكْرٍ الوقتِ والعددٍ ووصولٍ 
اللبنٍ للمكان المُحرم؛ ويُعرفٌ ذلك بمشاهدة الحلّب والإيجارٍ والازُدِرادٍ 
والإسعاط وقرائِنَ مِنَ التقام التَّدْي والمَصٌّ والحركةٍ والتجرع والازدراد 
ومعرفة أنّها ذاثٌ لبن2». ْ 


[والله تعالئ أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب]”". 


.)777/9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)757/9( (؟) «روضة الطالبين»‎ 
.)757/9( «روضة الطالبين»‎ )"( 
.)7377/9( (؟) «روضة الطالبين»‎ 
ماابين المعقوفين ليس في (ظا).‎ )5( 


ح فهرسة موضوعات الجزء الثالث 


فهرسة الموضوعات 


فصل فيما يملكه الزوج علئ الزوجة من الاستمتاع ونحوه 


فصل في العيوب المثبتة للخيار في النكاح الصحيح 2000ظ5 


فصل في حكم الاختلاف 00 


كتاب الصداق اا 117111111#10100ك 


وفوة ةو موث ة دونو 


صور يجز إخلاء النكاح عن تسمية المهر فيها ا رن 
أقسام المضمونات في الأبواب كلها بكب اس سوا رتوو سو و 1 
أسباب يحصل الفساد الموجب لمهر المثل بواحد منها اا 
باب المتعة باعي ا قل عن انا لكر اام اام اام لبا كل افوا ا 1 و 1 1187 
باب الوليمة ما ات ا 1 م الو اام ال ا 16 
باب معاشرة النساء والقسم لهن والشقاق امم ا 
كتاب الخلع ا 
كتاب الطلاق ا ا اي ا ا 
فصل في صرائح الطلاق وكناياته اا 
فصل في الطلاق المنجز علئ صفات من تكرار وغيره 00 0 0 1000000 
فصل في الاستثناء في الطلاق بالمشيئة أو بغيرها ساب سس 
فصل في تعليق الطلاق ادي مور او لاا اك السو ان اونما 
فصل في تفويض الطلاق إلئ الزوجة ساسك ا 
كتاب الرجعة ا ا ااا 10[ 1 1 1711 
كتاب الإيلاء ا اسن جاه اسه مسالا اس لق للد ل ا 11 
كتاب الظهار ان لناجدع اققية لولبم ل جا و ال و مل ا وو وق أ مسو 12017 
فصل في العود في الظهار المطلق ا 0 
كتاب اللعان 11[ [ز1[ز[ 1[ ا 


ح فهرسة موضوعات الجزو الثالت ح سس 


فصل في الإحداد وسكنئ المعتدة وزوجة المفقود 00 
فصل في زوجة المفقود 000 10000 
باب الاستبراء امج ونيا امد خا امن ااا لاسأو لمشتو ود ل امي ل ؟ 
كتاب الرضاع وام مسحو واوا كولم الم ل ا ا م ا ار 


فصل فيمن قال عن امرأة: هي بنتي أو أختي من الرضاع حرم النكاح بينهما.....“٠ه‏ 


2 2 9 


1 
0 


ب 2 اصصوصور 


ا 5 درت المبنديت 3 تكد تالتستّه" 


ص زعام ققد الب فم 


ار 2 رفي هنين 
رح شت وبر تعالاك 


عة لتيب العم يمال 
ات بن البلفينئ 
ةددشم 
نه وعل يغلت 
| م و2 و رر 
عوك نَنن ككينا دري 
جر ةبتع 


0 ار 
0 ا 
: سلجم 

2 :1 0 
تل 07ص 


نت 
5-3 لعفم 


0 
و 


7 
١‏ ار دوك 7 
لسكب تدرب البكد و ويد تال 2 
بت البلد هن وَتهَدِيبٍ المستلفيت” 


رومالا ه 7 و ٠.‏ 5 
الطتبحات الأوزك 


“2 ها .ه 1م 


المملكة العربية السعودية - الرياض 
جوال: .5.775978٠‏ تليفاكس: .1١5591/71١1‏ 


<< 


اللهم صل علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


ياب التعقات 


هي جممعٌ نفقة إِذْ تكونٌ للرّوجِيةٍ ولقرابة البعضية» ولِملكِ اليمين ولتابع 
ذلك وقد تكونٌ بالنذرء ونفقةٌ المستعار سبقث فِي بابو واللقط راتضال 
والمؤجٌّرٌ والمودّع ونحوها سبق ما فيها. 

وتكونٌ حفظًا للروح فتتعين» وتكونُ فرضٌ كفايةٍ بحسب الحالء قال الله 
تعالون: « لوق دو سَمَة ين معيو 4 الآية. 


0-4 الت . 35 9 ة 59 
وصحّ من حديث عائشة ًا في قضيةٍ هند: «خذي من ماله ما يكفيكِ 


الي )- ل __-م سس تتمة تتمة التدريب س 
وولدَك بالمّعروني)""' 

فتجبٌ علئ الزوج ولو كان صغيرًا لكل زوجةٍ حرَّة أو أَمَةِ مُسلمق أو 
كافرة غير مد ممكنة كل اليوم بليليه الآتيق بعد أو بعضه في أوايل اليوم 
بلا تة تقصير فِي الماضي. قلتَهُ تخريحًا. 

ولوكانت بر قاء أو ثزقاء أو مرتضة أوصائما ان تقماة أ سياف أن 
متحيرةً» أو مظاهرًا منها أو مُحرِمَة إلا أن تكونّ ناشرًا أو وُطئت بشبهة. 

وَالمئكة التكاح الصحيحٌ ظاهرًا وتابعه. 

وإن زادت الزوجات علئ العدد د الشرعيٌ كما في الكافرٍ قبل ام 
وعالايل الاخيان راكذا وى الحز المس قال: اعراارع تمت عرمر 

في الرجعِيٌ وأْنْكَرْنَ قلا تسقط نفقتهنَ ويتَرّوجُ عليهن» ويُنفْقٌ على الجويع. 

والعبد في عَدَدِهِ كذلك. 

وكذا كن عهذ قر ا غلا ادر زائداتٍ علئ عددو المُباح له وَلَا يعلم 
ال 
ش وَينفْقٌ الكافِرٌ عن أختينٍ كما ب كين ركنا المسلم في دعوئ الانقضاء 
ونسيانٍ السّابقةٍ فِي عقديْن علئ أَخمّين مُرََبًا. 

ومن توابع الصجيح : لو أسلمث هي أو ارتدّ هُو بعد الدخولٍ فِيهماء وكذا 
في إبْهام الطلاقٍ والتباهء وعلئ المطلقةٍ الرجعية. 

ولو ادَّعل الحُلْعَ منهاء فقالت: ١طَلَّمَِي‏ بلا عوض» أَنْفّق عليها. 

وتجبٌ للبائن الحامل. 


.)١[9/15( و(صحيح مسلم»‎ )11١١( (صحيح البخاري»‎ )١( 


جد قمة اريت 
ولو تزوّج أت البائِنٍ أو أربعًا سواها فينَفِقٌ على الجميع. 

ولا تجبٌ فِي الفاسِدٍ الذي علمتٍ الزوجة فساده. 

فإِنْ لم تعلمْ أو كان فسادُه مما تخفئ عاقبتُهُ كما فِي العتيقةٍ فِي مرضص 
الموتٍ غير المُستولدَةٍ يتزوجُها مُعتقّها فلها النفقة حالا. 

وكذا إنْ لم تَخْفَ عاقبتُهُ فلها الطلبُ ونُوجبه ظاهرًا. 

فإِنْ بان الفسادُ فيها لم يرجم بما أنفق» ولا يُطالَبٌ هو بما مضئ مِن غير 
إنفاق. 

وإن خرجت العتيقةٌ مِن الثلْثِ لو لم يحسبٌْ دَيْنْ النفقةٍ تخيّرثْ كما سبق 
فِي المهر. 

ويُقَمَدُ الواجبُ علئ زوجيّْن عُلِم تقدّمٌُ أحدهما وي - وفاقًا لابن كَجٌ 
- إذ لا مانِع من الزوجيّةِ خلافًا لما صححة الإمامٌ مِن أنّها لا تجبٌ. 

وعلن ما اخمّرناه إذا تعيّن السابقٌ رجع اللّاحِقٌ عليه بما أنفق» فلو كان 
أحدّهما موييرًا والآخرٌ متوسطًا وَجَب لها نفقة متوسّطٍ عليهماء أو كان 
أحدُهما مُعْسرًا مع مُوسِرٍ أو متوسطٍ فنفقة معسر عليهما؛ لاحتمالٍ أن يظهرٌ 
السابقٌ المتوسط فِي الأولئ والمعسرٌ فِي الأخيرتين» فلا تُوجب علئ الآخرٍ 
الاب واع ر المرحي يوي سوبا راي 
فضل له شيءٌ عل الزوجة: بعيد. 

* ضابطٌ: ليس لنا حر كُلَّه موسرٌ أو متوسط غير مفلس /١[‏ ب] ينفقٌ نفقة 
ا ْ 
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5 م تقصِيّر فِي أثناء النَّهارٍ بعد فواتٍ الباكورة علئ ما اختر 


ال سشُسشْت كك 207 207 


والواجبُ علئ الموسر المنفرِدٍ لكل واحدةٍ مِمن ذَكرنا مُدَانَء وعلى 
الععو طق وانعو بعلي 

وقال البويطيٌ: عليه مد وثلتٌ» وعلئ المقر مدٌّ. 

والدد يكال مغروفة ا وتقكرة ابالوزة يرث تحقية العيما تووة وعلدة 
وانتشاره واجتماعه. والربوياث التي يُعتبّرٌ فيها التساوي لا يُنظر فيها إلى 
الوزن» فكذا هنا. 

ويرجع فِي اليسارٍ وغيره إلى العرْفٍ. 

ومن المقترين: المكاتبٌ والمبعّض علئن ظاهر النصّء وأصل فِي إعفاف 
فرعه الموسر" 

ومن المُوسرين: المفلِسٌ إلئ قراغ ماله؛ خلافا للإمام فِي إلحاقِهِ بالمقيِرء 
وَاستّحْمِنَ أن المقِرٌ هنا مسكينٌ الزكاة» أو قادرٌ علئ كشب يكفيه أو يزيد 
ومّن فوقٌ المقتر إن كان لو كُلف مُدَّين رَجَع مقترا فمتوسطً وإلّا فموسرٌ ين 
ولم يبينوا مُدَةَ التكليف بِالمُدَّينِء والظاهِرٌ اعتبارٌ السّنة كما سبق ذ فيج الزكاة: 

2 2 © 

والواجبٌ: غالبٌ قوتٍ البلد» ولو أقِطًا لأهل البادية» فإِنْ لم يكف ولم 

غلب شيءٌ وَجَبَ اللائقٌ به"'. 1 


.)5٠١ /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
(؟) «الموسر): مكرر في الأصل.‎ 
.)5١ /9( «روضة الطالبين»‎ )( 
.)57 /9( ()«روضة الطالبين»‎ 


م 3 
- عا 2 عو و 

ومعتبَرٌ اليسار وغيره: طلوع الفجر فى مبدا التسليم» ويستهِرٌ الحال على 

النظّر إل طلوع الفْجْرٍ فِي حادِثٍ يسارٍ أو إعسارٍ أو توسطء وإنّما يُعمَبرٌ 


طلوعٌ الفجر فِي الممكنة قبله أما الممكنة عقبه فيعتبرٌ الحال حينئل”". 


مَةَ غيرٌ مكاتبة ما لم 


م 


وعليه إعطاء الحبٌّ للتفقة وتملكه هي إِلَا أن تكون 
تأكله» فإن أكلتْهُ ملكثة. 

* ضابطً: لا يملِكُ الرقيقٌ بتمليكِ غير السيدء ولا السيدٍ علئ المذهب إلا 
فيما أكلة الرقينٌ حلالا؛ لأنه نِهايةٌ التصرفء وقد ذكر الماورديٌ ما يقتضيه» 
وقبض المحجور عليها بإذن الولِيٌ ولو صغيرة كافٍ. 

* ضابط: لا يحصّلُ ملك لِصغيرٍ باختيارٍ يجري بِيَهُ وبين من ينتقل 
الملكُ عنه إلا في هذا الموضع. وَفِي الخُلع نحوه. 
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وعليه طحنٌ الحَبٌّ وخبرُهُ فِي الأصمٌّ إِلّا إذا عدا من الخدمة» ومثلها 
يتعاطيخ ذلك بنفسه. 

ولو طلبَ أحدُهما بَدَلَ الواجب لم يُجْبَرٍ الممتنغ» ولو حَصّل اعتياض 
عنه بنقدٍ أو عَرَضٍ غَيْرٍ ربويٌّ أو ربويّ ليس مِن جنس الواجب جاز فِي 
الأصحٌ» خلانًا لِما صححه القاضي حُسين والزَّازُ من المنع بعلةٍ أنه بِيعُ طعام 
قبل القبض أو أنه يُشْبِهُ السَّلَّم. ١‏ 

والمعتمدُ منْعُ الاغتياض لا للعلَّ المذكورة, بل لجهالة صفيه فأشبه بِيْعَ 


.)5١ /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 


سآ ص ]ب نا يسبيب تقتمة تتمةالتدريب ل 

وغلبةٌ الجنس لا تفيدٌ العلمَ بالصفة» ولا غلبةٌ النوع عند اختلافٍ قيمةٍ 
الصَّنْفيِء وعلئ هذا فلا يُحال به ولا عليه» ولا تَقِرٌ به الحرةٌ لغيرها أبدًا. 

باحق ووتدون عفر رح ابم بعري ال ارصق جناي عرض 
الاستيفاء بَطَلَ قطماء وكونٌ الجنطة مع دقِيقها جنسانٍ شاذً لا تفريع عليه. 

وإِنْ وقّع ذلك علئ أنه وَصَّلّها إلى ما عليه استيفاءٌ جاز برضاها قطمًا. 

وإِنْ أظهرًا صُورةَ التبادل والمعنئ استيفاء» فهل يِبطُّل نظرًا لمقتضئ 
الظاهر أو يصِحٌ نظرًا للاستيفاء؟ هذا محل ترد [1/ أ] والأرجحٌ المنعٌ. 

وشرطً صحة الاعتياض علئ ما صحّح الأكدَرٌُ: أنْ يكونَ العوضان 
معلومَينٍ للمتعاوضَيْنِء والشرطٌ أن يُعين فِي العقد أو يُقبض فِي خيار 
الفجلس) 

ولو اعتاضث مواففًا في العلّة كقمح عن شعيرٍ وعكسٍدء فلابُدَ مِن قِبْضٍ 
العرض فِي خيار المجلس. 

ولو أكلثْ معهٌ علئ العادة سقطّث تَمَقَنْها في الأصحٌ. وقد تقدّم فِي 
الففن. 

ويجبٌ أدمٌ من غالب أدم البلدِ؛ كجبنٍ وتمر وزيتٍ وسمنء ويختلفٌ 
بالفصول"'"'» وهو إلى اجتهادٍ القاضي''"» ويقارِن بين الموسِرٍ وغيرهء فعلئ 


)١(‏ يعني فصول السنة» وقد قال في «الروضة» (9/ ؟؟): ويختلف باختلاف الفصول. 

(0) وهو أن القاضي هو الذي يقدر ما علئ الزوج كما بينته عبارة الروضة (9/ 57) 
حيث قال: وأما قدره فقال الأصحاب: لا يتقدر. بل هو إلئ اجتهاد القاضيء فينظر في 
جنس الأدمء ويقدر باجتهاده ما يحتاج إليه المد فيفرضه علئ المعسر وعلئ الموسر مثليه» 
والمتوسط بينهما. 


ل تتمة التدريب - 
الموسر مَثْلا ما يفرضهُ علئ المُعسِرِء وعلئ المتوسطٍ مثلّه ونصفه» ولحمٌ 
لائِقٌ بحالِهِ كعادة بلِدِو”"". ولو قنعث بالخبز وجب الأدة”". 
9 2 © 

وتجبٌ كسوةٌ تكفيها من قميص وسراويلء وإزار» وخمار ومُكعَب”" أو 
نعل*». ويزاد فِي الشتاء جبة أو فروةٌ. 

والكسوةٌ من القطن» فإن جرّتْ عادةٌ البلدٍ لمثله بكنَّانٍ أو حرير وَجَبَ فِي 
الأصح'”. 

ويَجِبُ ما تقعد عليه كطنفسة أو زِلَّيةِ”2 أو لِيْدِ أو حصيرء فعلئ الموسر 
طنفسة شتاءً ونطعٌ صيفّاء وعلئ المتوسط زَلَيِة وعلئ المعسِرٍ حَصِيرٌ صيفًا 
لبد . 


وكذا فراش للنوم فِي الأصمٌّ للعادة من مضربة وثيرةٍ» أو قطيفة. 


)١(‏ قال في «الروضة» (4/ 57): ويجب عليها أن يطعمها اللحم» وني كلام الشافعي 
رحمه الله أنه يطعمها في كل أسبوع رطل لحم وهو محمول على المعسر وعلئ الموسر 
رطلان» والمتوسط رطل ونصفء واستحب أن يكون يوم الإعطاء يوم الجمعة» فإنه أولى 
بالتوسيع فيه. 

)١(‏ قال في «الروضة» (4/ 57): لو كانت تقنع بالخبز ولا تأكل الآدم لم يسقط حقها 
منه» ويسقط حقها من الطعام بأن لا تأكل بعضهء وعلئ الوجه المجوز للزوج منعها من 
إبدال الأشرف له منعها من ترك التأدم. 

(*) المكعب: بضم الميم في الأشهر وقيل بكسرها وفتح العين» وهو مداس الرّجل من 
نعل وغيره» راجع «مغني المحتاج» (9/ »)57٠‏ ولحاشية الشرواني» (4/ .)3١١‏ 

(5) راجع « الحاوي الصغير» (ص: 557 - 057) لنجم الدين القزويني. 

(4) «روضة الطالبين» (9/ /ا5). 

(5) بكسر الزاي» بساط من صوف. 

(0) «روضة الطالبين» (9/ 58). 


تتمة التدريب ‏ 


فكي 


5 2 ل 1 5 5 3 
وتجب محدة ولحاف فى الشتاء» أو كساء وشعار فى الصيف بمقتضئ 
العادة علا المعكيق 2 


2 22 © 
وتجبٌ آله تنظيب كمشطٍ ودهنٍ وما يُغسل الرأس والبدنَ مِن سِدَرٍ أو 
خطي ومَرْتك''' ونحوه لدفع صّنَانِء لا كُحلّ وخضابت وما يزين» ولا دواء 


مرضي وأجرة طبيب وحاجمء ولها نفقة ألم المرض”". والأصحٌ وجوبُ 
أجرة حمّام إلا إذا كانث من قوم لا يعتادون دخولّةُ» وحيث وجب ففِي الشهر 
0 


وعليه ماء عُسلٍ جماع ونفاس لا حيض واحتلام فِي الأصحٌ» ولا ماء 


ضوء إِلا! إذاكان مو الك يلعو 
2 2 2 
ولها آلاتُ أكل وشُربٍ وطبّْخ كققدرٍ وقصعةٍ وكوز وجرَّةٍ ونحوها ومسكنٌ 
يليق يهاء وإن لم يكن ملّكه .7‏ 


()«روضة الطالبين» (9/ 58). 

(1) المرتك: بوزن جعفرء وقيل بفتح الميم وكسرها وتشديد كافه» وهو ما يعالج به 
الصنان والروائح الكريهة. وأصله من الرصاصء» وهو يعالج به الصنان» لأنه يحبس 
العرق» وهو معرب ولا يكاد يوجد في الكلام القديم. انظر «مغني المحتاج» (*/ ))57١‏ 
وتاج العروس (717/ 770) والمصباح المنير (؟/ 071). 

() «روضة الطالبين» (9/ .)6١‏ 

(:)«روضة الطالبين» (9/ .)6١‏ 

(4) وهذا علئ اعتبار أن لمس الرجل للمرأة من نواقض الوضوء. وراجع لهذا الفرع: 
«روضة الطالبين» (9/ .)6١‏ 

(1) «روضة الطالبين» (9/ 57). 


تتمةالتدريب 3 

وعليه لِمَنْ لا يليقُ بها خدمةٌ نفيها - على ما كانث فِي بيتٍ أهلِها - 
إعدانها الس ؟ أو الآقة المسشاعرف أن المملوكقه أن بالاتناق على من 
صحبتها من حرة أو أمةٍ لخدمةٍ يستوي فِي إيجاب الإخدام مُعسرٌ وعبد 
وغيرهما. 

والواجبُ خادمٌ واحد. 

والصحيحٌ اختلافٌ نفقةٍ المصحوبة باختتلافٍ حال الزوج؛ فعلئ الموسِرٍ 
عد ولك » وصايل المقفر مُدَّ وكذا متوسط علئ الصحيح. ولها الأدمٌ وأنّها 
دون نوع أدم المخدومة. 

ومَنْ تخدمٌ نفسّهًا فِي العادة يجبٌ إخدامّها لزمانة أو مرضء ويرّاد 
بحسب الحاجةٍ علا الواحدة”") 

وللخادم كسوةٌ لائقةٌ بها دونَ كسوة المخدومة مِنْ قميص ومقنعةٍ وفِي 
الشتاءِ جبةٌ أو فروةٌ» ولها خف وملحفةٌ وما يُجلسٌ عليه كبارِية فِي الصيف. 
ولبد فِي الشتاء» ووسادةٌ وكساءٌ للنوم”"' 

2 هه 2 

1 كملكا القوهة الطعامَ واد وما يُستهلك من آلاتِ التنظيفي» وكذا 
0 علئ الأظهرء وتملك الخادمة نفقتها وكسوتها إن كانت حرَّةَ على 
الأرجحء وما يُنتفع بهِ مع بقاء عينِه مِن الفرش وظروف الطعام كالكّسوة عند 
البغويٌء وألحقهما الغزالِيٌ بالمسكنء وهو أرجحٌ لجوازهما بالمستأجَرٍ 
والمُستعار فهما [؟١/‏ ب] إمتاعء وكذا الخادمٌ إمتاعٌ ونفقتة بعد وجوده 


.)5” /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)59 /9( (؟) «روضة الطالبين»‎ 


 بيردتلاةمتت‎ ٍّ 


واجبّها التّمليك7". 


© 2 2 
والفزق بين ما واجبه التمليك وما هو إمتاعٌ من وجوه: 
أده أن ما واجبّهُ التمليكُ لا يسقّطُ بمضيٌ الزمانِ» وما هو إمتاعٌ 
الثاني: أن ما واجبِّهُ التمليك لا يكفي فِيه المستأجَرٌ والمستعارٌ» وما واجِبُةُ 
الإمتاعٌ يكفي فيه ذلك. 
الثايث: أن ما هو إمتاعٌ يجبُْ إبدالّهُ إذا بلغ الزوجةٌ بخلافٍ ما واب 
التمليك. 
الرابع: أن ما هُو تمليكٌ لا يُسبَرَدُ إذا حصّل الموتٌُ أو الإبانةٌ فى الإفناى 
وما هو إمتاع يسََذ ولو ََرَتْ في أثناء الفصل فهو كاليوم بالنسبة إلى النفقة. 
فيستزة) ثم إذا عادت إلئ الطاعة 0 ذلك أوَّلَ فعلها بخلافٍ اليوم تعودٌ 
إل الطاعة فيه؟ أن التبعيض فيه جتعد ”. 
الخامسٌُ: أنَّ ما واجبّه التملِيكُ لا يبدَلُ إلا بالرّضئء وما هُو إمتاعٌ يُبدل 
© © 2 


0020 ١ 5 


تجبُ النفقةٌ بالتمكين» فلو اخْيَلفا فيه فالقولُ قولُ الزّوجء فإذا سلَّمتْ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (9/ 7ه- 00). 
(5)هذا فصل في موجبات النفقة ومسقطاتها. راجع «روضة الطالبين» (9/ لاه ,)7/١-‏ 


م 
نفسهًا للزؤج فعليه النفقة» ولوقت اليه ١إني‏ مُسَلِمةٌ نفسي» فعليه النفقة 
ين وقتٍ بُلوغ الحَبَرِهِ فإِنْ كان غائبًا رَفعتٍ الأمرّ إلئ القاضي وأعلمئة 
بالطاعة؛ لِيُمْلِمَ الزوج إن عَرّف موضِعَةٌ» فإن سار إليها أو بِعَتّ وكيلّهُ وجَبّتِ 
النفقةٌ مين جين التَّسلِيم. 

فإِنْ لم يحضرٌ ومضئ زمنٌ إمكان حضوره جُعل كالمسلّم. 

فإن لم يعرف موضعَه كَتَبَ مطلقٌ وثُودي باسوه. 

إن لم يظهر أعطيتٍ النفقة من ماله بكفيل. 

والمعتّبرٌ عرْضٌ الولِيٌ فِي المراهقة والمجنونة» ويسقط بالنشوز ولو 
بعض النهار فِي الأصح. 

وامتناعها من الوطْءٍ بلا عُذْرٍ نشول وكذا امتناعها من التسليمء واليية 
بر ل ا ارا ا اذالم ير 
دخولٌ فلها النفقةٌ ين حين قالت: سلَّم المهرّ لأسلمٌ نفسي 

وهربها وسفرها وخروجها مِن بِيتِ الزوج بغير ذه نشور”" إلا إذا أشرف 
المنزلُ علي الاهدام أو أخرجث من المنزِلٍ الذي هو لغيرٍ الزَّوج أو خرجَتْ 
مِن بيتٍ أبيها لزيارة أو عيادة ". 


وسفْدها وحدّها بإذنِه ني حاجاتها يُسقطٌ النفقة علئ الأظهر. 


- تتمةالتدريب 


ولو حُبِسث أو كانت موؤجَّرةً قبل النكاح إجارة عين قلا نفقة. 

وإذا نشَّرَتْ فغاب الزوجٌ لم يعد استحقاقها بعودها إلئْ الطاعة فِي 
الأصحء بل يُرفعُ الأمرٌ إلئ القاضي كابْتداءِ التَّسليمٍ ليقضي بطاعتها ويخير 

)١(‏ «روضة الطالبين» (9/ /ا5). 


(؟) «روضة الطالبين» (9/ .)5١‏ 
(*) «روضة الطالبين» (9/ .)5١‏ 


َُ تتمة التدريب س 
الزوجَ بذلك. 

فإذاعاد إليها أ ناسل الها وفيله فامعاتتك شليكها عاوت لين الشقة 

وإذا مضئ زمن إمكانٍ العودٍ ولمْ يعد والروج إليهاء ولم يُرَسِلٌ إليها وكيلّةُ 
عادث لها النفقة أيضَاء وأظهرٌ القولينٍ أن العسقيرة له فكلا عار 
زوجها ما كان كيرا أوصفي). 

وتجبٌ للكبيرة 0 الصغيرء وقد سبق في أولٍ البابء والمرادُ بالصغيرة 
والصغير من ليان سباعة بوالكين افو نان منه الجماعٌ ليدخل 
الا 00 

ولوا'' أحرمث بالحجٌ أو العمرة بغيرٍ إِذنٍ زوجها فلا يخلو إِمّا أن تخرج 
أم لا: فإِن خرجث [7/ أ] ولم يكن معها سقطّث نفقتُّهاء وإن لم تخرج فلا 
تسقطً؛ لأنّها في قبضتوء وهو قادرٌ علئ تحليلها. وإِنْ خَرَجَ معها لم تسقط 
نفقتها علئ الصحيح. وإن أحرمث بِإِذنِهِ وخرجث ولم يكن معها سقطثٌ 
نفقتها علئ أظهِرٍ القولين. وإن كان معها لم تسقط نفقتُها علئ أقوى 
الطريقين. 

ولا فرقٌ فِي الخروج بين أن يكونّ بإذنهِ أو لاء إذا كان إحرامُها بإذنهء ولا 
ثرللنهي عن الخروج'". 

وللزوج منْعها مِنْ صوم التّطوع. فإن أبثْ سقطث نفقتّها في الأصحٌ وله 
منعها عن القضاء الموكة وود 00 يمنع. 


.)5١ /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
(؟) «ولو»: غير واضحة بالأصل.‎ 
.)57 251١ /9( «روضة الطالبين»‎ )9( 


تتتهة التدريب 

وليس له منْمُّها ين تعجيل الفرائض فِي أولٍ وقتها ولا مِن السّئنٍ الراتبة ما 
لم تَطِلْء ولا مِن صوم عرفة وعاشوراء. 

وله منعها ين صو الكفارء فإن صامثْ سقطث نفقتها كلها وقيل: 
م نِصفها للتمكين من الاستمتاع فِي الليل» والاطية الأول كجا"لو 
يريك نبل نكظة ار تكاق نفك ولاق على رسع الوعهين 0 

2 2 92 
فصل 

تجبٌ النفقةٌ للدّجِعية وكذلكَ الكسوثٌ وسائرٌ المؤناتٍ كالزوجقء إلا آلة 
التنظيفيء فإِنَّ الزوجَ ممتنعٌ عنها. 

ولا فرق بِينَ أنْ تكون الرجعية حرَّةً أو أمدّء حائلا أو حاملا. 


ل ل 00 كن 

وإذا كات عامل استمريف النفقة إل انقضاء ء عَدَّتِهًا بوضع الحمل» أ 
ره؛ فل ف يها هرات حمل بسة الطلاق ذاه ثم طور للم مك 
حمل اسرد ما دفعَة إليهًا بعد انقضاءِ عدتهاء 0 عن قدر الأقراءء فإن 
يت قدرّمًا صُدَّقَتْ بيمينِهًا إِنْ كذبّها الزوجُ» وإن صدقهاء فلا يمينَ 
: 

ولا تجبٌ للبائن بخُلْع » أو طلاقٍ ثلاث إن كانت حائتلاء وإن كانث حاملا 
وجب لها النفقةٌ والكسوةٌ؛ والأظهرٌ أن وجوبَهّما لها بسبب الحمل» وقيل: 

.)57 /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 


(؟) «روضة الطالبين» (9/ 55). 
(5) «روضة الطالبين» (9/ 55). 


تلمةالتدريب - 


-الغنا 
للحمل خاصّة - وقد تقدّمَ شيءٌ من هذا أولّ الباب. 
ود للبم ا ولو كانت حامل؛ سوا قلنا: للحامل أو 
ل ل 
ولو أنفقٌ علئ زوجته ثم بان فسادُ النكاح لم يستردً ما أنفقة؛ سواءٌ كانث 
حاملا أو حائلا”“'. 
9 2 92 
وفِي كيفيّةِ نفقةٍ العدّةَ وجهان: 
-١‏ أصحهمًا: التقديرٌء كزمن النكاح. 
رارك تايلجت 
واأخجة انمد لعل ا 
000 
2 2 
فرع : عن وجبت عله بنشلة الروجة غير الجا من زوج وفرع زوع 
أصل وجب عليه إعفاله» أو أصل لفرعٍ في نفقيوء علئ وجو قطمّ به 
المَحَاملَيٌ والمهذب وهو خلافٌ الأصحٌء فَإنّه إذا أعيسر الزوج - ومله 
إعسارّه بإعسار فرعِهِ أو أَصلِهِ فيما تقدَّمَ - كان للزوجة الخيارٌ في فسخ 
النكاح علئ المنصوص المشهور المعتَّمّد. ولم يثبت العراقيون وبع 


.)56 514 /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 


520 23 
المراورَةٍ ما يخالفه» وخالفهم أكثرٌ المراوزة» فإثبات القولين فِي طريقتهم 
أصحٌء والمعتمدٌ القطع. 

وإن رضيّتُ بالإقامّةَ معهُ ليساره صارّث ديئا فِي ذمِّهِ ولو[ / ب] امتنع 
من الدفع مم اليسارٍ فلا فسحَ على الأصمٌ» سواءٌ كان حاضرًا أو غائبًا. 

وقيل: لها الفسخ إلحاقًا لهُ بالمعسر”". 

وشهرىالويعيان. قينا لو مام حدما وجو نوي ديعيو دولا يونيها 
ختوك فالاف + لا تقس :#وعاق النوق تدئنة الذزات دكي ولق يبعت 
القاضي إلئ حاكم بدو ليَطالبَهُ إذا علِمّ موضِعَة”". 

وعلئ الوجه الآخر: لها الفسخ إذا 8 ادي ايا واختازه اله من 
أصحاينا””"» فعلئ الصّحيح: لو جهأنًا بسارة أو إعسارة 10 الحكم كذلك 
ولا فسمّء لأنَّالسبب لم يتحقق» ولو كان حاضرًا وماله غائيًا فلا يخلو: 9 
أن يكون بمسافة القصرء أو دُوئَهاء فإن كان المال نمسافة القصر فلها الفسخ. 
ولا يلزمُها الصَبْرٌ. 

وإِنْ كانَ دونَ مسافة القصر فلا فسحٌ لهاء ويلزمٌ بالإحضار”"". 

وإذا تبرعَ بالنفقة مُتَبرعٌ لم يلزم الزوجة قبولّهاء ولها الفسخ على الأصح» 
ف لو كا لبن فى رييا فان 2 2 بض برلا لزنه القيرا كله 
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منة مِنَّدَ للمتبرع 0 
(١)«روضة‏ الطالبين» (9/ 77). 
(؟) «روضة الطالبين» (9/ ؟87). 
(؟) منهم القاضي أبو الطيب الطبري وابن الصباغ والروياني كما في «الروضة» (9/ 77). 
(5)«روضة الطالبين» (9/ ”7/). 
(5)«روضة الطالبين» (9/ 9/7). 


أ[ .)ل ٠7‏ سس لد تتمةالتدريب ‏ 

وصواائن كع أنه لا خيارٌ لها لعدّم تضرِّرِها بفواتٍ التّفققِه فلو تبرّعَ على 
الزوج وملكه الزوجٌ بذلك أو بالنذر بإعطائه فلا فسمّ لها”". 

وَمَنْ وجدّ التّفقةَ بقرض فليسٌ لها أن تفسمّ وكذلكٌ لا فسحّ عند وجود 
ضامنٍ موسر لما وَجَبَ حالا بالإذنء وكذا بغير الإذنٍ على وجو خرَّجَهُ 
شيخنا في النَدْو م للدوحة وقدرته علئ الكسب كقدرته علئ المالٍء 
ولاايكيث لها التسخ إلا ]ذا عجرن نفقة المُعسرين» فلو قدذ د غليهنا وعد 
عن نفقةٍ المتوسطين أو الموسرينَ فلا فسح لها'". 

والمعتبرٌ هنا من لا يملك ما يُباع في دينِهء ولا كسب له أؤ لَهُ كسبٌ ينقطمٌ 
يومين فأكثر. 

فإن كان ينقطعٌ يومًا وبعضّ الثاني ثُمّ يكتسبٌ قَبْلَ تكملةٍ يومين ما يفي 
7 1 00 
إلا إن أجلة جلة بيوم وبعض الثاني» وحكم الإعسارٍ بالكسوةٍ والمسكن 
ل 

ولا يثبت الخيارٌ بالإعسار بالأدم علئ الأصمٌّ عند الأكثرينَ» وعن 
الداركي: ينبت وقال الماوردي: إن كان القوثُ مما ينساغٌ دائمًا بلا أدم فلا 


افيف 


خيار لهاء: ولا فكت وهو حيي” 


5 0 


وإذا أعَسَر بالمهتر ففيه أقوال 9 أ 
الفسح وإن كان بعدَهٌ فلا. 


ع 0 0020 2 
صحها: إن كان قبل الدخولٍ ثبتَ لها 


(١)«روضة‏ الطالبين» (9/ 7/7). 
(0)«روضة الطالبين» (9/ 7/6). 
(*) «روضة الطالبين» (9/ 76). 
(؟)«روضة الطالبين» (9/ 7/6). 


تتمةالتدريب َِ 

وإذًا ثبت لها الخيارٌ فلا تستقلٌ بالفسخ بالإعسارء بل يرفمٌ أمرّها للحاكم 
ليثبث إعساره. 

فإذا ثبت عندة إعسارّة أمهلة ثلاثة 5 أيّامٍ علئ الأظهر» ثمّ يخيرٌ صبيحة 
اليوم الرّابِع بينَ أن يتولّئ الفسحٌ بنفسه أو يأذنَ لها فيد فلو سلم نفقة اليوم 
الرَّ اب ع نوات لماعي ولو لهاأن نهو تقول: الدحرااين لم 
الأيام الثلاثة وأفسخ بتعذر نفقة اليوم»؛ أن الاعتبارٌ في الأداء بقصد 
المُوَّدي لا إلئ قصدٍ القابض» فلو رضي الزوجٌ بذلك وجعلها كما قال جارٌ 
لها الفسحُ علئ أقوّئ الاحتمالين» ولو عجر عن نفقةٍ اليوم الخامس كان لها 
الفسخ علئ الأظهرء قال الداركيٌ: ولا تمهل اكتفاءً بالإمهال السابق [5/أ] 
خلافًا للروياني حيثٌ قال: يُمهلٌ مرةً أخرئ حيث لم يتكرّز منة فإِنْ تكرّرَ لم 
مهل إمهالا بعدَ إمهالٍ. والأصحٌ الفس في الحالي"". 

ل ل الغالثِ وعجر فِي الرابع ثبت 
علئ أصحٌ الوجهينء والثاني: 0200-6( ْ 

ويجورٌ لها الخروجٌ فِي مدةٍ الإمهالٍ لتحصيل النفقة بكسب أو تجارة أو 
سؤالٍ» وليسٌ له منعها من الخروج علئ الصحيح المنصوص» وعليها أن 
تعود إلَى منزله بالليل”". 1 1 

وَإذا لقنت المْدَة.ووضنيت بإعساره أو المقام معهء ثم أرادتٍ الفسح 
ليش لها ذلك لأن الضرة لا يحددة. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (9/ /الا -98/8). 
(؟) «روضة الطالبين» (9/ لالا - 78). 
() «روضة الطالبين» (9/ 78). 


-|[ ؟)] تتمةالتدريب س 

وليس لولي الصغيرةٍ والمجنونة الفسخ, وإن كان فيه مصلحتهماء وينفقٌ 
عليهما منْ مالهماء فإِنْ لم يكنْ لهما مال فنفقتُهُما على مَن عليه نفقتّهُما لو 
كانتا خليتين» وتصيرٌ نفقة الزوجة ديْنَا عليه يطالبٌ به'"' إذا أيسر”". 

وكذا لا يفسحٌ الوليُ بإعسارٍ الزوج بالمهْر”. 

وإذا امتنع علئ الوليّ ذلك فِي الصغيرة والمجنونة*؛ فلأن يمتنمً ذلك 
عليه فِي البالغةٍ العاقلةٍ من باب أولئ. 

ولو أَعْسَرَ زوج الأمةٍ بالنفقةٍ فلها الفسحٌ كما يفسحٌ بِجَبّه؛ِ ولأنها صاحبةٌ 
حقٌّ فِي تناولٍ النفقة» فإِن أرادتٍ الفسح لم يكنْ للسيدٍ منعهاء فإِنْ ضمنَ 
النفقة فهو كالأجنبي يضمنها"”. 

امرك الع اراك مر ارس تو اح الاي ان 
الأصحٌ ولا يلزمٌ السيدَ حينئدٍ نفقة الكبيرةٍ العاقلة» بل يقول: افسخي أو 
اصبري علئ الجوع 1 

راذا أعبلوازوجيا بالمين لالض اننا ل ا 

© © © 


.)78 /9( في الأصل: «بها» والصواب المثبت كما في «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) «روضة الطالبين» (9/ 79). 

(") زاد في «الروضة» (94/ 7/4): (إن جعلناه مثبت للخيار». 

(4) وبه قطع ابن الحداد والبغوي وجماعة كما في المصدر السابق. 

(5) «روضة الطالبين» (9/ 728). 

(0) «روضة الطالبين» (9/ )0 

(0) يعني: الى للام يه ور شوو عليها ل قزادا وق ليس له الفسخ» و 
غلط. راجع : «روضة الطالبين» (9/ .)8١‏ 


تتمةالتدريب 58 
5 08 


تجبُ النفقةٌ لقرابةٍ البعضية فيجبٌ للفروع علئ الأصولٍ وبالعكس» 
وسواءٌ في الأصولٍ والفروع الذكورٍ والإناثِء والوارث وغير الوارث 
السام لاقن الساد ولاح بلج امن الاين الوا 
كان "الذي يعت قله موجوه وقوافة تفل عن قر وقوت غبالة في تود 
وَكيْلَتهِ ما يصرفه إلئ القريب"" 

ولا يختصٌ بالقوتٍ بل يعم الواجباتٍ. 

قال القاضي الحسينٌ: لا يلزمٌ أحدًا نفقةٌ أحدٍ من الأقرباء حتئ يفضل من 
مؤنته من طعامه ومسكنه وملبسه وما يقامٌ عليه عليه ويستعملّه في وضوئه وأكله 
تاه اه لطر بار ل ا لواو 1 

نفقة ابن ولا أب لأنّها مواساةٌ والمواساةٌ إنما تليق بمن يفضلٌ عن حاجة ما 
هُوَ معد وإِلّا فو محتاجٌ للمواساة. انته. 

ويباعٌ فِي نفقة القريب ما يُباعٌ في الدَّيْنِ مِنْ عقارٍ وغيره؛ لأنَّ نفقة القريب 
مقدّمةٌ علئ وفاء الدين» وهما يباعان فِي الدَّيْنِء ففيما هو مقدّمٌ عليه أَوْلَئ 
لما فيه من حفظ الروح”"" 

وإذا لم يكن لمن تحب عليه تفقة نفقةٌ القريب مال لكنه كسوبٌ يمكنه أن 
يكتسب ما يفضل عنه. فيلزمّه أن يكتسب لنفقةٍ قريبهِ لأنّهِ يلزمٌه إحياءٌ نفسِه 

)١(‏ هذا الفصل هو الباب الرابع عند النووي «روضة الطالبين» (4/ *8) وهو باب في 
النفقة علئ الأقارب. 


(6) «روضة الطالبين» (9/ 87). 
(9) «روضة الطالبين» (9/ 87). 


سأرىي ]لب ب سيد تتتمة تتمة التدريب س 
بالكسبء فكذا إحياءٌ بعضه 

ولتي لعن يماك كناك بولا لمن بعس على د وكيا زان عي 
بكسب حيث كان كسبّهُ يكفيه» فإن كان لا يُحَصّلٌ قدرٌ الكفاية استحقّ ق القدرَ 
المعجوز عنة صاحبه"''. 

وقن لة بعال تددر لا كيت ركان م111 1] أ فصت ءاي ان 
مريضًاء أو أعمّئ. فيلزمٌ القريب نفقتَةُ 

وإن لم يكن به نقصٌ فِي الحكم ولا فِي الخِلَّقةِ لكنه لا يكتسبٌ مع 
القدرع علق الكتنيةا فإن قان رضن الفروع الم تحت فلن بغار المذ هيع وزن 
كان من الأصولٍ وجبث علئ الأظهر ."9‏ 

ولا تتقدَرُ نفقة القريب؛ بل هي علّئ قدرٍ الكفاية» وتسقط بمضيّ الزمان 
إِلّا إذا نف الولد» ثم استلحقه فإِنَّ الأمّ ترجمٌ عليه بالنفقة. 


2) 2 


ولا تصيرٌ ديئًا فِي الذَّمَةِ 
ويستثئئ ما إذا أذنَ القاضي ذ قن انتقرافيهاة أن انر فنهاة مجر ا 
إذا استقرضتٌ وأنفقث فلو تأخرَ الاستقراض بعد إذنٍ القاضي ومضئ زمري 
لم يستقرض فيه فلا. 
5 يستئتئ أيضًا ما لو لمْ يكنْ هناك حاكمٌ واستقرضت الأمّ عن وأشهدث» 
ا ال ا الي ام 


نواه عد بالامتناع من الإنفاقٍ أمْ لا. 


.)85 /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) «روضة الطالبين» (9/ 86). 

(9) يعني أن نفقة القريب تسقط بمضي الزمن» ولا تصير ديئًا في الذمة» راجع 
«الروضة» (9/ مم ). 


باب زكاة الفطر ا أنه لا ترجع. 
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فرع: اد أن ترضع ولذن انا" اروس اللو القايت ول 
الولادة؛ أنه لا بسكن ذونة غالبا ولها أنْ تأخدّ عليه الأجرة. ف زو لغ 
بح يعد ست اللا ريف يدها لزتيها الإرعاء تركذ لاله يوعد إلا 
أجنبية لزمها الإرضاعٌ. 

ل ل ا 

وإن رفت فِي الإرضاع وهي في نكاح الأب» فليس له المنع على 
الأصح. 

لإدتوانها على رشاع وثر كنا يداول الد. 

وإن طلبث أجرةً مثل أجِيبتْ إنْ لم تبرغ أجنبية بالإرضاعء أو أرضعت 
بأل من أجرة المثلٍ فتقدمْ علئ الم حيتء وكذا تقدّم علئ الم إذا طلبث 
أجرة المثل وطلبثٌ الأم فوقها'”". 

وإذا اجتممّ للأصل المحتاج اثنان من الأولاد””» واستويا فِي القرب» 
والوواثة أو غلامهاة والذكؤرة:والأتولةفالشقة عليههما بالمويةه سواء انوا 


ع 


فى اليسار أو تفاوتاء وسواءٌ أَيْسَرَا بالمال أو الكسبء أو أحذهما بالمالٍء 


.)055 «روضة الطالبين» (4/ 88)» و«الحاوي الصغير» (ص‎ )١( 

(؟) «روضة الطالبين» (9/ 84 -44). 

() هذه المسألة هي الطرف الثاني في باب نفقة الأقارب؛ كما في «الروضة» فالطرف 
الأول في مناط هذه النفقة وشرائط وجوبهاء وكيفيتها. وأما هذا الطرف - وهو الثاني - 
اجتماع أقارب المحتاج والأقارب المحتاجين. راجع «الروضة» (9/ 89). 


- تتمة التدريب ‏ 
والآخرٌ بالكسب. فإن كان أحدّهما غائبًا أخدّ قسطه من ماله؛ فإِنْ لم يكن لَهُ 
مال افرط هل 

وإِنٍ اختلمًا فِي شيءٍ مِنْ ذلك فأصحٌ الطريقين النظر إلئ القربء فإن كان 
أحذهما أقرب فالنفقة عليه سواءٌ كان وارئًا أو غيره» ذكرًا أو أنثئ» فإن 
استويا فِي القرب فالنفقة علئ الوارث منهما على الأصحٌ”". 
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وإذا اجتمع للفرع المحتاج قريبانٍ من أصولهء فإن اجتمعٌ أبوة وأْمَّفُ 
وكانّ الولدٌ صغيرّاء أو معتومًا كبيرّاء فالنفقةٌ علئ الأب قطمّاء وإن كان كبيرًا 
عاقلا فالنفقة علئ أبيهِ علئ الصحيح”". وإن اجتمعتٍ الأمّ وواحدةٌ من آباء 
الأب فالصحيحٌ أنها على الجدٌ©. ون اجتمع اثنان من الأجدادٍ والجَّداتٍ: 
فإِنْ كان أحدهما يُدلي بالآخر فالنفقةٌ على القريبء وإِلّا فأرجحٌ الأوجه: 
اعتبارٌ القرب*2. 

وإذا اجتمعَ للمحتاج واحدّ من أصولِه وآخرٌ من فروعِهٍ فالنفقة على الفرع 
عَلن ات الأرجو ون بعزدة. ١‏ 

وإن اجتمعّ علئ الشخص الواحدٍ محتاجون ممنْ تلزمّه نفقتهم نظرّه إن 
وفا ومالّه أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة [0/ أ] الجميع» قريبهم وبعيدهم. فإِن 


.)4١ /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
(؟) وهذا هو الطريق الثاني» وهو النظر إلئ الإرث.‎ 
.)97 /9( «روضة الطالبين»‎ )9( 
.)97 /9( «روضة الطالبين»‎ ):( 
.)47 /9( «روضة الطالبين»‎ )5( 
.)97 /9( «روضة الطالبين»‎ )5( 


- تكمة التدريت بابب ب بإ ||| ب - 
لم يفضل عن كفاية نفيه إِلّا نفقةٌ واحدٍ قَدَّم نفقة زوجته علئ نفقةٍ الأقارب؛ 
ثم بعدها الأقربّ فالأقرت"". 

وإذا لم يكنْ لهُ زوجة؛ وله أب وأمٌّ خاصة؛ وهما محتاجانٍ وعندة ما ينفقٌ 
علئ واحدٍ فتقدّمٌ الأمّ علئ الأصحّ لعجزهاء وفِي زكاة الفطر يقدّمٌ الأب 
عليها علئ الأصمّ؛ لأنّها تطهرٌء والأبُ به أولئن”". 
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.)97 /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)646 /9( «روضة الطالبين»‎ )0( 


هى بفتح الحاع مأخوذةٌ من الحضن بكسرهاء وهو الجَنْبٌ؛ لآأنها يه 
إل حضيهاء وتنتهي بالتمييز» ثم بعده إلى البلوغ تسم كفالةً» كما قاله 
العازيف 3 


00 
7 


والأصل فيها قوله تعالى: #وكُل رب اهماما باصا 4. 

ومن السَّنةٍ ما رواه الحاكم وأبو داود عن ابن عمرو: أنَّ امرأة قالت: يا 
رسولٌ الل إِنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءً» وثديي له سقاءً» وحِجْري له 
حواة» وإنَّ أباءُ طلقنيء وأراد أن ينتزعَة مِنّي. فقال يك: «أنت أحقّ به ما لم 
تنكجى)”". 

والحضانةٌ هي القيامٌ بحفظٍ مَن لا يمير ولا يستقلٌ بأمره وتربيته بما يصلحه 


.)600 /١١( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
(؟) حديث حسن: رواه أبو داود (77177) من طريق الأوزاعي عن عمرو بن شعيب‎ 
عن أبيه عن جده؛ وراجع تخريجه والكلام عليه في كتابي ١رواية عمرو بن شعيب عن أبيه‎ 

عن جذه). 


- اجسح حت يي 227777 ا ادر وات 
ووقايته عمًّا يؤذيه. يتل اتدل والكبيرٌ والمجنون»ء وهي نوعٌ ولاية وسلطنقء 
ولكنها بالإناث البق لأنْهُنَ أشفق وأهذئ إلز التزيية وأضية علرن القيام با 
وأشدٌ ملازمة للأطفالء والأمٌ أوّئ لوفور شفقتِهاء للحديثٍ المتقدم. 
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وقال المحامليٌ""': الأم أولئ بالحضانةٍ من الأب ما لم يبلغ الولدٌ سبع 
سنينّ إِلّا في ثمان مسائلٌ: ١‏ 

أحذها: أن يقولّ كل واد نتهما: آنا امدك الولة :"فالات أولرل: 

والثاني: أن يكونّ الأبٌ مأمونًا دونّ الأمٌ. 

والثالث: إذا لم تكمّل الحريةٌ فِي الأم» ويكونٌُ الأبُ حرًا. 

الرابعٌ: إذا افترقٌ الدارٌ بهماء فالأبٌُ أولى. 

والخامسٌ: إذا تزوجت الأمٌّ فالأبُ أولئ. 

والسادسٌُ: إذا كان الأبُ مسلمًا والأمٌ ذميّة. 

والسابعٌ: إذا كانَ الأبُ مسلمّاء والأمٌ مرتدّةٌ. 

والثامنُ: إذا كانتٍ الأمٌ مجهولة النسب. فَأقَرّتْ بالرقٌ لإنسان. انتهى””" 

ول يعن الأب بالحضانةٍ فِي هذه المسائل ما إذا لم يُوجِدَ من 
أمهاتٍ الأمّ لإدلائهنَ بإناثِ مَن هي متصفةٌ بصفاتٍ الحضانة» فإنْ وجدثْ 


.)7* 47 «اللباب في الفقه الشافعى» (ص‎ )١( 

اق الأمتل 1ن يفول الوالة إن كل واحق شوب[ كاتف الو لذ اوهو تريك 
ظاهرء والمثبت من اللباب. 

() الروضة 448/9 44 ,.٠٠١‏ المجموع المذهب 0777-7375 الأشباه للسيوطي 
8 4.» مغني المحتاج ”/ 5 540, 506. 


تتمة لت دريب --)-ب-بإبإبإبإبإ-إ-إ-م-ِ يي سي -مم] إس ]أ 
واحدةٌ منهن متصفة بالصفةٍ المذكورة فهي مقدَّمةٌ على الأب. 

ومحل انتقال الحضانةٍ عن الأمّ بالتزويج» إذا تزوجت ممن لا حقّ له ني 
الحضانة. فإن ووعقاي لس فى الحصالةء ورضي زوجُها بأنْ تحضن 
الزلك فحنياباق: 

ويّزاد علئ المحاملي فِي انتقالٍ الحضانةٍ عن الأمٌّ: إذا كانث مجنونة فلا 
حضانة لهاء وكذلك لا حضانة لها إذا كانث برصاءء أو جذماء”"' كما أفتئ به 
الصلاحٌ العلائئٌ» وقال إنه ذكر بعضٌ من يثق من أصحابه أن الرُوياني قال فِي 
«البحر»: إِنَّ الحاضنة إذا كان بها مرضٌ أو جذامٌ سقطث حضانتها. 

اي و ل ا اي 
إذا كانث عمياءء كما أفتئ به عبدٌ الملكِ بن إبراهيم #الترضيق الوتدان من 
تلامذةٍ الماورديٌ» وجرئ عليه شحنا الوالدٌ َلك . 

وفِي «فتاوئ ابن الصباغ»: إن كان الولدٌ صغيرًا فلها الحضانة؛ لأثة 
يمكنهًا أن تحضتهء وإن كان كبيرًا فلا. انتهئا. 

والمعتمدٌ المنعٌ [5/ ب] كما تقدَّمَ ولا يختصٌ ذلك بالأمٌ بل متّى وجدَ 
مانعٌ من موانع الحضانةٍ ِي غير الأمّ من مستحقي الحضانة فلا حضانة له إن 
كان 365 اند لا قيالة لها إن كانت أنقرا: 
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قال المحاملييٌ: ويتعلق بالنسب اثنق عشرٌ حكمًا: 

اعذهاة توريت المال: 

والثاني: توريث الولاء. 


.)49 /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 


 بيردتلاةمتت‎ ٍِ 

والثالث: تحريجٌ الوصية. 

والرابعٌ: تحمل الدّية. 

والخامسٌ: ولاية التزويج. 

والنا ولا خط لديف 

والسابعٌ : ولايةٌ الصلاةٍ عليه. 

والثامنٌ: ولايةٌ الحضانة. 

والتاسعٌ: ولايةٌ المال. 

والعاشرٌ: طلبُ الحد. 

والحادي عشر: سقوطٌ القصاصي. 

والثاني عقر تفلي الذية: اديه ار 

6 92 2 

وفِي قوله: «توريتٌ الولاء»: تجوٌرٌ» فإنَ الولاء لا يورثء وإنما يورثٌ به. 

وأطلقٌ تحريم الوصيةء ونا إذا أوصّئ لوارثه بمقدار إرثهء فإن 
الوصية لاغية حينئل» أما إذا أوصّئ له بعين هي قَذُرُ حصّته فهي صحيحة. 
ولكن يحتاج إلى إجارَّةٍ بقية الورثة. 

وكذلكٌ إذا أوصّئ له بزائدٍ علئ إرثه فتصحٌ الوصيةٌ وتحتاجٌ إلى الإجازة 
وفخل تحمل الدية إذا كانَ المتحمل خ أصل ولا فرع ان اقوط 
القصاص إذا قتلّ الأصلُ فرعّه. ومحلٌ ولاية المال الَأبُ أو الجدٌ وإن علا. 


ويزادُ علئ المحاملت مسائلٌ أخر: إرثُ القصاصء وإرث الحقوق التى لا 


أن 6 


5 


.7571/ والسيوطي في «الأشباه»:‎ »5 5١ العلائي في «المجموع المذهب»:‎ ١ 


حت قتمة التدريب - 
ترتفع بالموتء وقد ذكرهما شيخْنا فِي الفرائض والسفيه فِي الإسلام أو 
الكفر للأصول. 
ووجوت النفقة للأصولٍ والفروع. 
والإعفاف لأصله الذكر. 


وإذا ملك أصلَّه أو فرعَهُ عتقّ عليه. 

وعدم قبولٍ الشهادةٍ من أحدهمًا للآخر في الأصولٍ والفروع. 

وكذلك الحكمٌ من أحدهما للآخرء واعتبارٌ مهر المثل. 

وعدمٌ إجزاء الزكاةٍ إذا دُفِحَتْ لمن تجبُ عليه نفقئُه من أصل أو فرع. 

ووجوبٌ الحجٌّ على المغصوب إذا وجد د ولدًا يحح عنة. 

وبِيعٌ مالٍ الابن من نفسِه» وكذا ابن الابن» وإن سَفل. 

وتحريمٌ موطوءة أحدهما علئ الآخر» وثبوت المحرميّة, واعتبارٌ الكفاءقى 
وتزويج الجد بنتٌ ابنِه من ابن ابنِه. 
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ثم بعد الأم أمهاتها لإدلائهنَ بالإناثِ كما تقدَّمء يُقَدَمُ الأقربُ منهن 
فالأقرتُء : ثم تقدّم أم الأب ثم أمهاتها المدليات بالإناث؛ ثم أم أبي الأب؛ 
كما ذكرّ» ثم أبي الجدّ كذلكٌ. 

وتقدَمُ الأخثُ من أي جهةٍ كانت علئ الخالة» وتقدَّمُ الخالةٌ على بنتٍ 
الأخ والأخت؛ لأنّها كالأمٌ» وتقدّمُ بنثْ الأخ والأختٍ على العمَّة وتقدَمُ 
الأخثُ الشقيقةٌ علئ الأختٍ للأب» وعلئ الأختٍ للأمٌّ وتقدَّمُ الأخثٌ من 
الأب علئ الأختٍ من الأمّ على ا المنصوص» والاصح تقدمٌ الخالة 
والعكةٌ من أب علئ الخالةٍ والعمَّةٍ للأمٌ والأصحٌ ممقوط كل نهدو قرت 


تثمة التدريب ‏ 


-|[ :م ) 
وهي من تُذْلي بذكر بين أنديين كام أبي الأم. 

ولا تسقط الأنئئ غير المحرم علئ الأصمٌ كبنت الخالة وات الع ويدت 
العمق» وأما بنثُ الخال فقد مثّل بها الرافعي» وفيه نظرٌ؛ فإنّها تدلي بذكر غير 
راشاو فرستر أد جر فرظ يدو لفل لا سمي ليا 

وإذا لم نثبتها لأم أبي الأم لهذا المعنئ مع وجود الولادَةٍ فيها فبطريق 
الأول بنتٌ الخال بخلافٍ بنتٍ الخالةٍ [5/أ] والعمة؛ فإنّها تدلي بأنئئ, 
ل ل ل 5 نشت لبقت الخالة والخال 
راح بخ لح 0 كمي وال دل حضانة لي : 

وكأن المراد أنه لا تثبتٌ 2 لهنّ الكفالة لأنّها بعد سن التمييز الذي بعدم 
يحصلٌ الاشْتِهاءٌ. 

واح ادناه المنفرداتٍ المستحقاتٍ للحضانة. 

أمًا الذكودٌ؛ فتنبتٌ الحضانة للذكرٍ المحرم الوارثِ على ترتيب الإرثٍ» 
قم الأبُء ثم الجدٌ للأبء وإن علاء ثم الأ الشقيقٌ» ثم الأ للابء ثم 
الأخ للأم : ثم ابن الأخ الشقيق» ؛ ثم ابن الأخ للأبء ثم العم الشقيق: ثم العم 
للأبء ثم العم للجد. 

وكما ثبت للمحرم الوارثِ ثبتَ للوارثٍ غيرٌ المحرم كابن العم وابنه» 
وابن عم الأب وابن عم الجد. 

ولا حضانة للمعنتي علئ الصحيح؛ وإن كان وارثًا غير محرمء لعدم القرابة 
التي هي منوط الشفقة. 

ولا يسلّمُ إلئ الوارث غير المحرم مشتهاةً حذرًا من الخلوةء ولكن تسلّم 
إلى ثقةٍ يَعَيّنها هوّ؛ لذن الحقّ لك هذا إذا قلنا «إِنْ لهُ الحضانة» كما جرَّمَ به 


ع كتشيةالتدريك زهم ]ا- 
النوويٌ تبعًا للرافعئ» ولكن الذي قطعٌ به الشيحٌ أبو حامدٍ أنّه لا حقٌّ له فِي 
الحضانة مخافة الافتتانٍ بهاء وتابعهٌ غالبٌ العراقيين» وقيدوا استحقاقٌ 
العصبة الحضانة بأن يكون مَحْرماء وقال الجرجانِيٌ فِي «التحرير»: لا خلافٌ 
فيه» وجرى عليه جمع من المراوزة. 

فإِنْ لم يوجدُ الإرثُ والمحرميةٌ أو لم يوجدٍ الإرثُء فالأصحٌ لا حضانة 
كابن الخال وابن الخالة» وابن العمةٍ. 


وإذا اجتمع الذكوة وَالإثاث ف 01 الحضانة قدّمتٍ الأمٌ للحديثِ 
السابق» ثم أُمهاتّها المدلياتٍ بالأمهات؛ لأمنّ في معنئ الأمٌّ ثم بعد ذلكَ 
يقدَّمٌ الأبُ علئ أمهاته علئ الصحيح. 

وتقدَّمٌ الأصولٌ علئ الحواشي عل ظاهرٍ المذهب. فإِنْ لم يوجدٌ من ذكرٍ 

من الأصولٍ فيقدم ااام الت ذكرًا كان أو أنه نثى» فإن لم يوجد 
الأفرثا دو فوع انان أ سباعة فِي القربء كأخ وأختٍ فالأصحٌ التقديمٌ 
ار لوا م ا 

ول يستحقٌ الحضانة رقيقٌ» ولو كان مكاتباء ولا من فيه رقٌء إلا مستولدة 
الكافر إذا أسلمثء فإِنَّ ولدّها يتبعها فِي الإسلام, ولها حضانته؛ فإِنْ كان 
لزنن اه فالشفنانة لمن له الحعانة بعد "الأة التعرو تن أن وغيرة» بوإن 
كان رقيقًا فحضانته لسيده. ْ 

ولالحقانة لمسطر نه وز اناهن تداخقل أن ستطعاء إلا نينا عتوتة: 
كيوم فِي سنتين مثلاء فلا يمنع» ولا لفاست؛ لأنّه لا يلي» ولا لكافرٍ علئ 
مسلمء ولا لمتزوجةٍ بمن لا حقٌّ له في الحضانةٍ. 

وإذا كانت مستأجرةً للحضانة مدة إجارة لازمة» ثم تزرّجث فِي أثناء 
المدوٍء فتقلّ النووي تبعًا للرافعيّ - فِي آخرٍ الخلع عن فتاوّئ القاضي 


تتم ةالتدريب ‏ 


-|[ جم ) 
لفقي وت "قاطت لا جرع ينها عرريوها راد الوجارة عط لارم. 

وإذا تروجفة يدق لاحن فى الخفيانة ورضي زوجها بذلكَ» فحضانتها 
باقية كما تقدّمَ فلو منعها سقط حضانتها كما قاله الماورديٌّ والإمامٌ 
وم هنا 

ومن شروطٍ الحضانة أنْ لا يكونّ مغفلا كما عدَّه الجرجاني فِي [1/ ب] 
الشافي وهو حسنٌ» وعد الماورديٌّ والقاضي أبو الطيب فِي كتاب «اللقيط) 
فر الشروط: الرشد» فالسفية ليس أهلا لحضانة الطفل» وقد نصّ الشافعيٌ 
رضي الله عنهُ علئ هذا ففِي «مختصر المزني»”" أَنَّهُ إذا كان الأب غير رشيد» 
انتقلتِ الدفيانة إلى الجد: الو 

وهل يشترطٌ لاستحقاقٍ الحضانةٍ أنْ تُرضع الولدَ إذا كان رضيعًاء وكانَ 
لها لبنُ؟ فيه وجهان: صرّح ابن الرّفعةٍ بالاشتراط تبعًا لظاهر الشَّرِح» فعدٌ من 
الموائع فقد الرّضاع منها إِمّا بامتناعها أو بعدّم اللبنٍ منهاء وفيه نظرٌ 
والمسألة إِنّما أخدّها الرَّافِعيُ من التهذيب, ولا تكادٌ تعر ف إلا لَهُ ومن تبعة. 
وكلامٌ الجمهورٍ يقتضي الجزم باتكل يشرط كونها ذاتٌ لبن» وهو 
الفتيونات: 1 

إن غابتٍ الأمٌ أو امتنعت فالصحيحٌ - خلافًا لما في «المنهاج»”" - انتقانُ 
الحضانةٍ للجدَّةٍ أم الأمّ كما لو ماتّثْ أو جُنَّتْ. 

وإنّمَا يُحْكم بأنّ الأمّ أحقّ بالحضانةٍ من الأب فِي حقٌّ من لا تمييرٌ لَه 
أصللاء وهو الصغيرٌ فِي أولٍ أمره» والمجنونٌ» فأمّا إذا صارّ الصغيرٌ مميرًا 


() «مختصر المزني» (ص 770). 
(5) «منهاج الطالبين») (ص75517). 


لما 
فيخيرٌ بِينَ الأبوين» إذا افترفّاء ويكونٌُ عندَ من اختار منهمّاء وسواءٌ في التمييز 
الابنُ والبدتٌ» وس التمييز غالبا سبعٌ سنينَ» أو ثمانٍ تقريبًا". 

قال الأصحات: وقد يتقدّمٌ مُ التمييز علئ السَّبّع أوركا 2 هن الثمان داز 
الحكم علئ نفس التمييز لا على سنه. 

وإِنَّما يخيّرُ بين الأبوين إذا اجتمع فيهما شروطٌ الحضانة المتقدَّمةَ» فإنٍ 
اختلّ فِي أحدهما بعضُ الشروط فلا تخيير» والحضانةٌ للآخرٍ فإِنْ زالَ 
اللا اكد الع 

ويجري التخييرٌ بين الأمّ والجدّ عند عدم الأب» ويجري أيضًا بينها وبين 
مَن عل حاشية [النسب”" كالأخ العم علين الأصمٌ. ويجري أيضًا بين 
الأب والأختٍ لغير الأب» وبين الخالةٍ علئ الأصحٌ. 
إليه» فإن عاد واختارَ الأَوَّلٌ 


ع صوسلا 


ح تكم التدريب 


وإذا اختارٌ أحدَّ الأبوين» ثم اختارٌ الآخر حول 
أَعيدَ إلبيه". 

وإذا اختارٌ الأب وسَّمَ إليد» فإن كان ذكرًا لم يمنعهُ من زيارة أمّهء وإن 
كان أنثئئ منعها من زيارة أمّها لئلا تعتاد البروزء ولا ب يمنع أمَّها من الدخول 
عليهاء ثم الزيارةٌ تكونُ فِي الأيام علئ العادة لا فِي كلّ يومء وإذا دحَلّثْ لا 
تطل المكثُ. 

ولو صن الو له 5ف كان أن اد نت فالأمٌ أولئ بتمريضه فإنّها أشفق 
وأهدع إليف فإن وضوويان تدرف فى به دورو لاافيسل الولك الست 

.)٠١7 /9( «الروضة»‎ )١( 

(0) «روضة الطالبين» (9/ 5 .)٠١‏ 

(7) سقط من الأصل. 

(5) «روضة الطالبين» (9/ 5 .)٠١‏ 


5 حصي ب و الت الور ست نت 
الأم. 

وععث الاحوار عنٍ الخلوةٍ إذا كانث تمرّضّه فِي بيتٍ الأبء وكذا إذا 
زارث الولدَ فإن لم يكن هناك ثالث خرج حتئ تد شل ”". 

وإذا اختارَ الأمَّء فإن كان ذكرًا أوئ إليها ليلاء وكان عند الأب نهارّاء 
يؤدبه ويعلمّه أمورَ الدينٍ والمعاش والحرفة. 

وإن كان أنثئ كانث عند الأمٌّ ليلا ونمارّاء ويزورُها الأبُ علئ العَادَةِ ولا 
يطلبٌ إحضارها عندّة» وهكدًا الحكمٌ إذا كان الولدٌ عند الأمّ قبل سن 
الفدي 0 

وإذا اختارٌ الأمّ فليسّ للأب إهمالَّهُ بمجرّد ذلكٌ» بل يلزمّة القيام بتأديبه 
وتعليوبء إِمّا بنفه وإمّا بغيره» ويتحمل مؤنتَفُ وكذلك المجنون الذي لا 
ب 1313 ا 
وها هو ]ني 

وتأديبّه وتعليمُه واجبٌ على وليّه أمّا كانَ أو جدًا أو قيمّاء وتكون أجرةٌ 
ذلك فِي مالٍ الصَّبِيَء فإِنْ لم يكن لهُ مال فعلى مَن تلزمٌةٌ نفقئه9». 

وإذا خيّرناة فاختارهما أقرع بينهماء وإن لم يَخْتَرْ واحدًا منهما فالأصحٌ أنَّ 
الأمّ أحقٌ به؛ لأنّه لم يخترْ غيرهاء وكانت الحضانةٌ لها فيستصحبء وبه قطع 
فِى «البسيط»)2. 

.)٠١5 /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) «روضة الطالبين» (9/ .)٠١6‏ 

(") «روضة الطالبين» (9/ .)٠١0‏ 

(5) الروضة الطالبين» (9/ .)٠١5‏ 

(©) «روضة الطالبين» (9/ .)٠١6‏ 


ع تتية شيب لل -ب-ببب-نمن-ات-سِِ سدم ]وم ]أ 

وما تقدّم من أنَّ الأمّ أولّئ من الأب قبل التمييزء وأنّهِ يخيّرٌ بينهما بعده. 
هو فيما إذا كان الأبوانٍ مقيمين فِي بلدٍ واحيٍء فأمًا إذا أراد أحدّهما سقراء 
فإِنْ كانَ سفرٌ حاجةء كحجٌّ وغزو وتجارةء لم يسافرٌ بالولدٍ» لما فِي السّفرٍ من 
الخطَرٍ والمشقَةء بل يكونٌُ مع المقيم إِلَى أنْ يعود المسافرٌ. 

وإنْ أراد سفرًا يختلف فيه بلدٌهاء كانَ مع الأمّ علئ مختارٍ النوويٌ”''. وهو 
قضية كلام الأصحاب. 

وإن كان سفرٌ نقلقء فللأبٌ انتزاعه مِنَّ الأمّ ويستصحبة مع سواءٌ كان 
المنتقلٌ الأب أو الأمَّ أو أحدهما إلى بلدٍ والآخرٌ إِلَئ بل آخرٌ احتياطًا 
للأنساب» بشرط أمن الطريقٍ وأمن البلدٍ المقصودء وسائرٌ العصباتٍ من 
المحارم كالجدٌ والاخ والعم بمنزلة الأب» فيما تقدّم احتياطًا للنسب» وكدًا غير 
المحَاِم كابن العم إن كان الولدُ ذكرًاء إن كان أنى لم تسم إليه. وال المعراي: 
إِلّا إذا لم تبلغ حدًا؛ 3 يشتهئ مئلّها. وفِي «الشامل» أنه لو كان له بنثٌ ترافقه سلَّمتْ 
إلئ بنته أي المكلّفةٍ التَّقَوِ وأما المَحْرَمُ مُ الذي لا عصويّة فيه كالخالٍ والعمٌ للأمٌ 
فليسٌ لَهُ نقلٌ الود إذا انتقل؛ لأنَهُ لا حقٌّ له فِي السب" . 
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5 ٍ إفرف 


اللينت 


يجب عل السَيدِ نفقةٌ رقيقهِ قونًا وأدمًا وكسوةً وسائرٌ مؤناته» قِنَا كان أو 
)١(‏ «روضة الطالبين» (9/ .)٠١5‏ 
(؟) «روضة الطالبين» (9/ /ا١٠).‏ 
(9) هذا الفصل هو الباب السادس عند النووي» وهو في نفقة المملوك. راجع 
«الروضة» (9/ .)١١6‏ 


تتمة التدريب - 


٠. [|-‏ ) 
مدبرّاء أو أم ولدٍء وسواء الصغيرٌ والكبيرٌ والزمن والأعمَئ والسَّلِيم 
والمرهُون» والمستأْجَرُء وغيرُهم؛ لقوله تعالى: «وَهْرَ كَل عل مَوَلَهُ 4: 
وقوله كله اللمملوك طعامة وكسوثه ولا يكلف من العمل ما لا قطي رواه 

1 
مسلع. 

ويجب علئ سيّده شراءٌ الماء لطهارته علئ الأصحٌ. كما تجبٌ عليه 
فطرثه» ولا تتقدّر نفقة الرقيق» بل هي علئ الكفاية» وأصحٌ الأَوْجْهِ اعتباذ 
كفاية نفسِه» ويراعي رغبته وزهادته وإن زاد ذلك علئ كفاية مثله غالبًا!". 

وجنسٌ نفقة الرقيق غالبٌ القوتٍ الذي تطعمُ منهُ المماليكٌ فِي البلدٍ من 
الحنطّةٍ والشعيرء وغيرهمّاء وكذا الأدمٌ الغالبُ» والكسوةٌ من القطن والكتَانٍ 
والصوفيٍ وغيرهمّاء ويراعَئ حال السَِّّدِ ني اليسار والإعسار»ء فيجبٌ ما يلين 
بحاله من رفيع الجنس الغالب وخسيسِه. 

ولا يجورٌ الاقتصارٌ على سثْر العورّة» وَإِنْ كان لا يتأذَّى بحر ولا برد. 

ولو تَنَممّ السّيّدُ في الطّعام والأدم والكسوةٍ استحبٌ أنْ يدفمَ إليه مثلُّ 
ول لدي . 1 1 

ولا يجبٌ عليه نفقة مكاتبه. 

ولو اشترك جماعة فِي رقيقٍ فالنفقةٌ عليهمْ بحسب أنصبَائِهم. 

ولا تصير نفقة الرقيق ديئّاء بل تسقطٌ بمضي الزمان”". 

وإذا امتنّع السيدٌ من الإنفاق علئ رقيقِهِ أو غابّء وكانَ مطلقٌ التصرٌّفٍ باع 
الحاكِمٌ فيها مالة. 

.)١١5 /9( الطالبين»‎ ةضور«)1١(‎ 


(6) «روضة الطالبين» (9/ .)١١5‏ 
(©) «روضة الطالبين» (94/ /ا١١).‏ 


كت تتدمة التتدريب 


]ا 
[/ا/ ب] وهل يبيع شيئًا فشيئاء أم يسكادين عليه» فإِذًا اجتمّعَ عليه شي 
إئ 24 3 
وجهانء, أصحهما الثاني”'". 
فإِنْ لم يجدّ له مالا أمرّهُ بإزالةٍ ملكِه عنة. 
فإِنْ لم يفعَل بِاعَهُ الحاكمٌ عند تعذَّرٍ إيجاده, ويبيع منةٌ بقدرٍ الحاجة. 
فإن لم تتعذَّرْ إجارته أجَرهُ حيقذ”" 
وأمٌّ الولد تؤجّرء أو تزوجء فإن لم يمكن ففِي بيتٍ المالء وأمّا المحجورٌ 

عليه فيجبُ أن يفعلٌ وليّهُ الأحظ من بيعِه أو بيع غيره من ماله فِي نفقتهء أو 

الإقراض عليه. 
وللسيّدٍ إجبار أمت علئ إرضاع وللدها منةُ أو من غيره مملوك له ين زوج 

ارثا لأن لينها وسافعها ل 
ولس له أنْ يُكلّفَهًا إرضاعَ غير ولدها معهٌ بأجرةٍ ولا بغيرمّاء إِلَّا أن 

يفضل لبها عن ريّ ولدها لقلَّةِ شربه» أو لكثرة اللبن» أو لاجتزائه بغيرٍ | 

في أكثر الأوقاتٍ ولو مات ولدّها أو استغنى عَنِ اللبن فْلَهُ ذلكَ. 
وله انها فاعلة قطامةافا[ ١‏ هه ١‏ الولل قي اللو 

اسار 0 ينعا قود لع جر لعرر ل 
زلا رجازها على الإرضاء بم العرادرهدوزه كاذ يجري بعر اللي إلا 

إذا تضررث بهء وَلِبس لها الاستقادل 0 والإرضاع' 0 
هذا حكمٌ الأمق. اواك انمره فلهًا حقٌ فِي تربية الولدء فليسٌ لواحلٍ من 

الأبوين الاستقلال بالفطام قبلَ الحولين» وعلئ الأب الأجرةٌ إذا امتنعث الأمّ 


3 2 
3 


.)١١9 /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١١9 /9( «روضة الطالبين»‎ )6( 
.)١١8-111/ /9( «روضة الطالبين»‎ )*( 


أ لاس __- ملح تقتمة تتمة التدريب س 
من الفطام إمّا لَهَا وإمّا لغيرها. وإن اتفمَا علئ الفطام جار إذا لم يتضرّر 
الولدُء وأمّا بعدَ الحولينٍ فيجورٌ لكل واحدٍ منهما الفطامٌ إذا اجتزأ بالطعام» 
سداد الا دي راان لحري ( البق 

وتجوزٌ المخارجة وه ضربٌ خراج معلوم على الرَّقبِقٍ يودُونَهُ كلّ يوم 
أو كلّ أسبوع مما يكتسبّك وليسّ للسيّدِ إجبارٌ العبدٍ عليهاء ولا للعبدِ إجبارٌ 
السيدء كالكتابة7. 

ولا يجوزٌ للسيّد أن يكلّفَ رقيقَهُ من العمل ما لا يُطِيقُ الدوامَ م عليى» ولا 
يجورٌ أن يُكلّمَهُ عملا يقدرٌ عليه يومًا أو يومين» ثم يعجرٌ عنة. 

وإذا انتعملة ارا أراخة ليلاء.وكذا بالعكس»:ويريشة في الصي وقت 
القلولة» معدل في الشتاء النهارٌ مم طرفِي الليل» وفلة لعي يل 
المجهود وترك الكسل'”. 
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(١)«روضة‏ الطالبين» (9/ .)١١48‏ 
()«روضة الطالبين» (9/ .)١١4‏ 
(9) «روضة الطالبين» (9/ .)١١9‏ 


نه :قتهة التدرفب [ م ]اع 
فصل 
مَن ملكٌ دابة لزمَة علنياةد فيه ويقوم مقام ١‏ لعلفي والسّقي تخليتها 
لترعوا» وترد الماءَ إن كانثُ مما يرعئء ويكتفّئ به لخصب الأرض ونحووء 
8 ومع 
ولم يكن مانع. 
٠. - 24 7 5‏ |00 8 4 
ال ا عليه» وإن كانت تطيقه يومًا 
ونحوه كما سَبَوَ سَبَقَ في الرّقيق'"' 
لاير اراس شدي السرم يدا اس مر 
ري ولدها. قالّ الرّوياني: ويعني بالريّ ما يقيمه حتئ لا يموت. قال المتولي: 


3 


ولا يجرة التجلت إذااكات يفن البهيمة لهل العلقن: لو كن ترك العلب 
إذا لمْ يكنْ فيه إضرارٌ بها؛ لأنّه تضييع «الليان أثال والمعفب انالا 


بسثة يستقصئ فِي الحلبء ويدع ف فِي الضرع شيئًا وأن يقصّ الحالبٌ أطفاره لِثلًا 
يؤذيها”" ٠‏ انتهئ. 
2 2 2 


ويجب علئ مالكِ النحل أن يبقي ذ فى الكوارة شينًا من عسلها لتأكُلَتُ فإِنْ 
كان ني الا وعد خروٍجها كان المتبقي أكثر» فإن قم شيء مقا العسل 
في غذائِهًا لم يتعيّنِ [1/ أ] العسل”". وقد قيل: تُشوئ دجاجة وتعلق بباب 
الكزارة: 


وعلّئ مقتني الكلب المباح اقتناؤه أَنْ يطْعِمَهُ أو يرسلّه أو يدفعَةُ لمنْ له 


.)١١٠١ /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١١١ /9( (؟) «روضة الطالبين»‎ 
.)١7؟١‎ /9( «روضة الطالبين»‎ )"( 


آل وي سل سيب تتم ةالتدريب ‏ 
لفقا عرولا بسر حييه اهلك جوع 

ودودٌ القرٌّ يعيش بورقٍ التوت فعلئ مالكه تخليئُه ليأكلٌ من فإِنْ عر 
الورقٌ اشتري له مِن مال مالكه كالرقيق. 

والطافة 1 يكبة أن زلبك الخ و نهاك الععمة ما ينها السدر والرة 
الشدَيد إذا كان ذلك يضر مها: 

وقد ذوات الأرواح كالعقارٍ والقنئ والزرع والثمارٍ لا يجبٌ القيامٌ 
بعمارتها علئ مالكها المكلّف المطلت التصرّفٍ إذا لم يتعلثى به حق لغيره؛ 
فأمًا إذا أَجَرَ دارّه ثم احتلّت فعليه عتازتها إذ آراة دوامً الإجارة» فإن لم 
يفعل يخيّرٌُ المستأجر”". 

ولا يكرهٌ ترك زراعةٍ الأرض لكن يكرهٌ ترك سقي الزرع والأشجارٍ عند 
الإمكانٍ لما فيه من إضاعةٍ المالِء وصحّحٌ الروياني التحريم؛ وجرئ عليه في 
المهمات؛ ثم فصّل فقال: الصوابٌ أن يُقَالَ: إِنْ كانَ سببٌُ الإضاعة 7 
الأعمالٍ فلا تحريم؛ لأنَّها قد يشقٌّ عليهء وإِنْ لم يكنْ إعمال كإلقاءِ المتاع في 
البحر حرم. 

قال المتولي"""توركرة أيضنا كرك مار الدان: ]ليه أذ ضرت ولا كر 
عمارةٌ الدورٍ وسائر العقارٍ للحاجة, والأؤلئ ترك الزيادة» وربّما قبل تكرة 
الزيادة. 

وأما المحجورٌ عليه فعلئ وليّه عمارةً داره وحفظ شجره وزرعه بالسّقي 
وغيره؛ وأما الوقفٌ فعلئ ناظره حفظٌ رقبتِه ومستغلاته ولو غاب الرشيدٌ عن 


(١)«روضة‏ الطالبين» (9/ .)١7١‏ 
() نقله النووي في «الروضة» (9/ .)١ 7١‏ 


ح تتمةالتدريب 


العف)|- 
ماله غيبةً طويلة ولا نائب لهء فهل يلزم الحاكمٌ أن يُنِيبَ من يعمرٌ عقارّه 
ويسقي زرعةٌ وثمره من ماله أم لاء والظاهرٌ اللزومٌ؛ لأنَّ عليه حفظ مالٍ 
الغائب كالمحجورين. 
ويكرةٌ للإنسانٍ أن يدعو على نفسِهِ وولدِه وخادمه وماله» واللهُ أعلم. 
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كتاب الجنايات 
على أنمس البشر بقتلها 
وعلى أجزائها ومعانيها بتطويتها 


قال الله تعالئ: # يما لَِنَ َامَاْ كيب عَلِيَكمْه ألْقِصّاصٌُ في الْعَنْلَ 4 إلئ قوله: 
« ولك ف الِْصَاص حَبَةيتولي لاتب *. 

وقال تعالئ: 8 وَمَا كرح لِمُوّمِنِ أن يَفَثُلَ مُؤْمِنًا إِلّا حَطكًا * إلى قوله: 

وَمَن يَفَكْلٌ مُؤْمِمَامْتَعَيّدًا 4 الآية. 

وقآل تطالرة # و فيل دلوم فدَد جنا وقوه لط قل مشرفه: و القدل 
ِنَمكَانَ منصورًا 4. 

ل ا ل 
قِصَاضٌ 24 وظهر من قوله: «وَمَن لَرْ يَنَحَكُم يمآ أل آهَهُ 4» ومن مُقتضّئ 
الأدلة إِلزَامَُا بذلك. 


أله ل _ لل د تتتمة تتمةالتدريب ب 

وعنْ عبدٍ الله بن مسعود فلل أنَّ رسول الله يكل قال: ١لا‏ يحل دم امرئ 
يشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله وأنّي رسولٌ الله إِلّا بإحدّئ ثلاث؛ القيّبُ الزاني» 
والتَّفْسٌ بالنفسء والتارك لدينه المفارقٌ للجماعة)”2 أخرجه الصحيحان 
وغيرهما. 

والقتل من المكلّفٍ بغير حقّ عمدًا بلا تأويل من الكبائر. 

والعوية اللقمبامى سه كل ,تقل ماخر الا سيج عم متتو ترق 
للروح غالبا ولو في مثل المجني عليه والزمان» عدوان من حيث كوثه مُزْهقَا 
من و انط أن جمع #ازعوا علو قئما يرهق يفشك البدن بمعه شرك عنعن 
[4/ ب] ولا خطأ ولا عمدٍ من الجاني؛ غير موجب للقصاص ولا شركة 
المجني عليه بالمداواةٍ ولا ترك منه ما يوثق به فِي دفع الهلاك. مقصودٌ فيه 
عين المجني عليه مع معرفة أنّهُ آدميٌ منفردًا أو ممَّ غير على مَا رجّحَ» 
والأوجهُ خلافه كما في صورة المنجنيق. 

وصدرٌ الفعل فِي حالة التكافي وتكليفب الجاني والتزامه وانتفاء المانع 
منْ شْبِهَةٍ وغيرها مستمرًا فيه عصمته علئ الجاني من من الفعل إلى الفوت غير 
مقبول في حرب بغاق ولا ؤي شوكة وأهل ردَةٍ علئ قولٍ رجح بعضهم. 

وف عير قطمه فإنّ فيه معتّئ القصاصي علئ الأرجحء لكنْ لا يتوق 
استيفاوٌه علئ طلبٍ أولياء القتيلء ويُقتل ولو كانوا صغاراء وسيأني في بابه 
يله إل شاء اند ماي + 

فالفعلٌ بالمباشَّرَةٍ ما أثّرَ في الزُهوقٍ وتخيّلّه كحرٌ رقبة وقد بنصفين ورمي 
بسهمء وإلقاء من شاهقٍ» وعصر خصيةء وخنقه؛ ورمي بمثقل» وجرح سارء 


.)1717/5( رواه البخاري (5185) ومسلم‎ )١( 


تتمةالتدريب يد سس سشسسسسس] 4؛ ]- 
وتوالي ضربّهء وسقيه ما يقتله بإنجاز بكر أو أكرهة حتيا تناوَّلٌ بنفسه» وإن 
علمَ أنه مسمومٌ عل الأظهّرِء وليسّ هذا كما إذا أكرهة علئ أن يتل نفسَه 
خلافًا لقولٍ الرّافِعيَ أنّه الوجة؛ أله قد يحصل الشفاء من السَّهم فيتخلصٌ 
من قبل ناجز بأمرٍ مرجو فيه الشفاء. 

ومن المداشرة الموج للقوة هروز إبرة بمشكل» »أو بدن صغير أو شبح هرم» 
وأما غرزها في غير ذلك فيما يتلم به فإن ورم وبقي متألْما إلى الموتٍ 
وجب القودُ علئ المذهبء ومنهُم مّن لم يعتبر التورّمَ واكتفّئ باستمرار 
لتأنّم» فإن كان لا ينك عن توم توافقًا. 

وإن كان ينفكٌ فالأرجحٌ إيجابُ القود بالقيد المعتبر في كلّ الصورء وهو 
أن يكون ذلك الفعل يقثّلٌ غالبّاء ولا معّئ لِمَا رَجّحَهُ المتأخرونٌ من اعتبار 
الورم. 

وإِنْ مَاتَ في الحالٍ فصححوا أنَّه لا قود عليه» وهو شبهُ عمدٍء فتجبٌ فيه 
ديثهء والمعتمدٌ أنَّه إن كان يقثُلٌ غالبًا وجب القود. 


وإذا ألقَاهُ فى ماءٍ لا يمكئهُ التخلّص منة فالتقمّهُ حوت فعليه القصاص 


غلين النضص: 
وإن رفع الحوثٌ رأسَهُ فألقمّهُ الحوتَ فما فياك كاذ بست القضناض .نك 
خلافي. 


ومنعة الطعامَ والشراب بحيثٌ لا يمكنه التوصّلٌ إليه مدَّةَ يموثُ فيها مثلّة 
غالنا يوجتب القوة: 

وإن كان به 4 بع جوع أو عطشٍ سابق» وعلم المانع بحاله وجب 
القصاصٌ علئ الأصمٌّ» فإِنْ عمّئ علئ مالٍ وجبتٍ حيث لذ كام ,كلم كريد 


.)ا ا _ سند تتتهة تتمةالتدريب ل 
ولَمْحُ الشركة يقتضي إيجاب النصفء و 
ومن أقرّ أنه قتله بسحره الذي قصِدَهٌ به وأقرّ أنَّهُ يقل غالبًا فعليه القود. 
وأمّا مَن قتل بالعينٍ أو بالحالٍ كما يجري لبعض الفقراء فلا شيء فيه. 
ومقابلٌ العمدٍ شب العمدٍ والخطأً: 
فالعمدٌ: قصْدٌ الفِعْل والشخص بما يقتل غالبًا مباشرةً أو تسببًا كما سبقّ» 

سان انف السيي 7 
وشبة العمد: أن يقصدّ مباشرة أو تسبًا الفعل والشخص بما لَهُ مدخلٌ في 

الإهلاك لكن لا يقتل غالبا ومنةُ الضربٌ بالسّوطٍ والعصا الخفيفة» وبجمع 

الكفٌ بشرط أنْ لا يتوالئ فِي شيءٍ منْ ذلك إِلَئْ ما يقتل غالبا ومنه الرّمئ 

بالحجر الصغير. 
والخطأ: أن لا يقصدّ الفعل بأن زلقٌ فسقطً علئ غيره بغير اختياره فقتلّهُ 

أو يقصدٌ الفعلَ ولا يقصدٌ الشخصٌ بأنْ رمّئ إلئ هدفٍ نأصاب إنسانًا أو 

قصدَ الشاخصٌ عل أنّه غيرٌ إنسانٍ [4/ أ] بأنْ ظَنّهُ صيدًا فبانَ إنسانًا. 
والسببٌ: ما أثْرَ في تحصيل ما يؤثّدُ ِي الزّهَوقٍ إما حسّاء وهو الإكراة أو 

شرعًا كما فِي الشهادة, أو عُرفًا كما فِي تقديم الطعام المسموم. 
فإذا أكرهةٌ علئ صعودٍ شجرة أو نزول بثر لا يسلمٌ منة غالبًا فهو عمدٌ 

موجبٌ للقودٍ كما سبق فِي السِّمٌ وإن كان يحصلٌ منة الهلاك نادرًا فشبةُ 


عمذ. 


ع 


1 سًُ “ار 5 5 5 - 5 
وإنْ كان لا يحصل هلا أصلا لم يجب شيء؛ ويحتَمَلُ أن يكونّ خطأ. 
وإذا أكوهة عَلين فل كغر يكافتينا تكقدلة مكرما وعدت القرة علق كل 

سيماة وق الأمر روه انه ل كوه عدةه وف المامون فول آلة لا قوة عله 


نذا 6 


ات تيه الك قن لح 0 لخ 
والقودُ علئ الآمرء والمعتمدٌ أَنَهُمَا شريكَانٍ 

فإذا آل الأمرٌ إلئ الدية فهي عليهمًا بالسويّةٍ 

وإن كان أحذهما مكافنًا قُيَلَ المكافئٌ» ووجب نصففٌ الدية على غير 
المكافئ. 


0 


ولو أكرة بالغ مميرًا علئ قتل إنسانٍ فقتلّهُ وجب القصاصٌ علئ الآمرٍ إِنْ 
جعلْنًا عمد الصبئ عمدّاء وهو الأصحٌ» وتجبٌُ نصفث الدية في مالٍ الصبي 
إن جِعلْنًا عمدَهُ عمدّاء وهو الأصحّ كما تقدّم؛ فإن جعلناةٌ خطأ فعلئ عاقلته. 

ولو أكرّة مميرٌ بالغّا فلا قصاصٌ على المميزء وفِي البالغ الخلاف» فإِنْ 
علا عند الصيره عفد اورفو لاني فعائه الققاض :تون قلا عباء هلد 
فقناض قلعا لأنه شررات مطل 

ولو أكرَهُ رجلٌ رجلا علئ أن يرمي إلى طَلَلٍ عَلِمَ الآمر أ أن سان وظنة 
العافوة حيوا اوطيداء اهل هوني شر أوراها إنسان بوعلفه لد 
دون المأمور فلا قصاصٌ علّئ المأمورء وأمّا الآمرُ فالأصحٌ المعتمد في 
الفتوئ أَنَُّ لا قصاصٌ عليه؛ لأنَّه شريك مخطى؛ خلافًا لما صحَّحَهُ في 
«المنهاج اب وبري عات كن ريه ال ٠1‏ المابرر 
كالآلق وهو وح عير كماقال فخا والأصمّ أنه شريكٌ مخطئ””". 


وإذا أكرّمَهُ على صعودٍ شجرة فزلقٌ ومات فصحح | لمضفان: أن شبة 


.)1757/9( «روضة الطالبين»‎ )١( 


() «منهاج الطالبين» (ص .)57١‏ 
(*") «روضة الطالبين» .)171/-1١*5/9(‏ 


2 ليسي حت تت هيت اشكدة اتاد بست 
عمدء وقال شيخنًا : والذي عندنا أنَّ الأصمّ أنه خطأ محضٌ 0 

وإذا أكرهه علئ قتل نفسه فلا قصاصٌ عليه كما جزم به القفال والقاضي 
خسين» والإما» والغزال: وما وق في «المنهاج» من إثبات قوله. قال 
يا : لم أقفث عليهما فِي منصوصات الشَافمِيٍ قلت ولا يعرفان في كتب 
المذهبء وانفرد البغويٌّ بنقلهما فِي «التهذيب» وتبعة الخوارزمئٌ في 
«الكافي)”) 

ولو قال له: «اقتليِي وإِلَّا قتلنّكَ؛» فالمذهبٌُ لا قصاصٌ ولا دية جزمًا”. 
وإن قتلّهُ للدفع كينا ]ذا قال* «أنا لا أفعل ذلك فِي ...© بحيث يعني قتله 
للدفع فلا قصاصٌء ولا دية جزمّا(". 

وإذا قال «اقتل ذهذا اهيدا و قتلتكٌ» فالأصح كما قَالَهُ ششخنا تبعًا 
للقاضي حسين أنه إكراة. خلاقًا لما رجحاهٌ من عدم الإكراو وعلّلا ذلك أنه 
تخييرٌ» فإنّه لا يتخلّصٌ من قتله إلا بقتل واقع علئ معيّنٍ منهماء وليسّ كما لو 
أكرمَة علّئ أن يطلّقٌ إحدّئ زوجتيه فإنّهُ يمكنُّ أن يقول: إحداهما طالقٌ فإذا 
ظلقّ معيلة كان يختارا فى :تعيينها» وكا مهنا فلا يمككه أن يعخلض ننة إل 
بفعله فِي معيّنٍ'". 
وإذا شهدَ الشاهدٌ هدُ أنَّ على رجل بقصاصي فقتلّء ثم رجعا وقالَا: نا 


.)١71//9( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) «روضة الطالبين» (178-111//9). 

(؟) «منهاج الطالبين» (ص ))77١‏ (روضة الطالبين» (178-11"19//9). 
(؟) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 

(5) «روضة الطالبين» .)١78/9(‏ 

(0) «روضة الطالبين» .)179-١78/9(‏ 


قتيمة دريب |ابب-بباباإبإبإ-إ- امم برق )أت 
فعليهما القصاصٌء وكدذًا لو رجَعَ أعدههنا قال تيد يلوئه التقناصض 
أيضاء وإنْ اقتصّرٌ عل قولِه تعمّدت فلا قصاصٌ عليه. 

وإن قال كل واحدٍ منهُما تعمّدتٌُ» ولا أعلمٌ [9/ ب] حال صاحبيء أو قالّ: 

كل واحدٍ منهُما تعمدثُ مقتصرًا عليه فَإِنّه يلزمهُما القصاصٌ» ولا" بدّ في 
و 

إلزايهمًا القصاصٌ فِي صورة من يخفئ عليهما أن يقولا: وعلمنا أَنَّهُ يقتل 
بشهادتئاء فلو لم يقولا ذلك وكانًا ممن يجوز خفاؤٌه عليهما لقرب عهدهمًا 
بالإسلام ونحوه؛ فالذي قَالّهُ الأصحابٌ أنه شبهُ عمد لا يوجبٌ قصاصًا. 

ولو "قال الشهود: لم نعلم أنه يقل بشهادتنا لظهور أمور فينا تقضي برد 
شهادنا فيمًا شهِدْنا به» ولكن الحاكم قصّر. قال شيخُنًا: فيكون هذا شبهُ عمد» 
ولم أَرَ مَنْ تعرّضٌ ل فإن اعترّف الوليٌ بأنّه كانَ عالمًا بكذب الشاهدينٍ عند 
قتله فلا قصاصٌ عليهماء ويلزمٌ ولي المقتولٍ حينئذٍ القصاص. 

واكامشترب الولئٌ ولكن رجع القاضي والشهودٌ وقال القاضي) كيث 
عالمًا يكذب الشيوو سين خكوىي تهادنيم بالفتل؛ أ حين القتل» فلا 
نعاض دشيور وكر د تساي عل القاضني أنه فو الما ول 
أثرٌ لشهادةٍ الشهودٍ كما فِي الولت”". 

3 قاعدة: قَالّ الشيخح أبو حامد: لا يجت القصاص بخ بغير مباشرة إلا في 
متووين: المكرة :ذا ههذا عليه بها يتفي القتل» فقدل نع رجعماء وكاك 
تعمدنا- انتهوا: 

وقد تقدّمَ ما في ذلكٌء ويّرَادُ عليه الضيافةٍ بالمسموم» وإذا ضيف بمسموم 


)١(‏ «ولا»: مكرر في الأصل. 
(؟) «روضة الطالبين» .)١174/9(‏ 


-الغف 
يقتل غالبًا صييًا غيرٌ مميز أو مجنونًا فماتٌ؛ وجب القصاصٌ. 

و01)" المي فزقابن لهال الطعام كان كالبالغ العاقل وحكم البالغ 
العاقل أَنَّهُ ذا ضيف بمسموم يقل غالبا ولم يبي لَهُ حال الطعام أنه يجبُ : 
عليه القصاص كما رجَّحَهُ الشافعئُ رضي الله عنه في «الأمٌ)7") حي قال: 
ولو كان الساقي للسمٌ الذي أقيدَ من ساقيه و" لم يكره المسقيء ولكنَّهُ جعلّةُ 
لَهُ في طعام أو خاص لَهُ عسلا أو شرابًا غيرهٌ فأطعمَة إِياهُ أو سقاة”” إياهُ غير 
مكره عليه: ففيها قولان: 

أحدّهما: عليه القودٌ إذا لم يعلمه أنَّ فيه سمّاء وكذلك لو قالّ: هذا دوا 
فاشريّة» وهذا أشبههما. 

بالا الطائر لاوومر لاا ير بَهُ. هذا نصّه رضي الله عنه. 

وقد رجّح من القولين الأَوَّلّء فهو مذهبّهُ خلافًا لما رجّحةُ النوويٌ من 
ترجيح لزوم الدية ومنع القصاص. 

وإن دسّ شخصٌ سما يقتلّ غالبًا في طعام شخصي فأكلّةُ جاهلا فلا عقل 
ولا قوة ولا كمّارةَ علئ النصّء وإذا ترك المجروحٌ علاج جرح مهلكِ فماتَ 
منةُ وجب القصاصٌ بلا خلافي. 

ولو ألقّئ إنسان إنسانًا في ماء مغرقٍ فمكتٌ الملقَى فيه مضطجمًا حنئ 
مات فلا شيء على مَنْ ألقاة؛ لأنّهُ هوَ أهلّكَ نفسَة. 

فإن كان الماءٌ مغرقّاء ولا يمكنٌ الخلاصٌ منة إِلّا بالسباحة ولم يحسئها 
العلقي» أو كان مكيوقا أو رَهَِاء فذاك عمد يوحت القصاض عدن من ألقاة. 


تسمة التدريسب - 


.)17 /5( كتاب «الأم»‎ )١( 
(؟) «من ساقيه»: مكرر بالأصل.‎ 
(أو سقاه»: مكرر بالأصل.‎ )9( 


- تكُم ةالتدريب ره )- 

وإ حمق النساخة وامكنة فتركهاء فلا قضاض:ولااديةة لآنة يسؤلة من 
طرَّحَ نفسَةُ وكذلكَ لا قصاصٌ ولا دية فيما إذا ألقاه في نار يمكنة الخلاص 

وإذا أمسكه إنسانٌ فقتله غيرُهُ أو حَفَرَ برا فردّاهُ فيها آخرٌ والتردية فِي البئر 
يحصلٌ منها القتلٌ غالبّاء أو ألقاهُ ني طَلّل فتلقاهُ غيرٌهُ فقدّه فالقصاص على 
مَن قتلّ وردّئء وقد خاصّة؛ لني الماقشروةة 

2 2 © 
فصل في اجتماع مباشرين 

فإذا صَدَّرَ فِعُْلانِ مزهقان [١1/أ]‏ للروح من شخصينء ينظر؛ إِنْ وجدا 
كيين اناوه ا اا 0 ا أحدّهما رقبته» وقَدَّهُ الآخرُ 
سين الم بكرن كذتقك باذ لجان #اكل نكما زو قلع اعضتوين» وهات 

وإِنْ كانَ أحدُهمًا مُدَّقَمَا دونَ الآخر فالكل كف هو الفائل: 

وإن طرأ فعل أحدهما علئ الآخر فإِنْ وجد فعل الثاني بعد انتهاء المجني 
عليه إل حركة المذبوح: فالقاتلٌ هوّ الأوّلُء ولا شيء علئ الثَاني سوئ 
التعزية. 

والمرادٌ بحركة المذبوح الحالةُ التي لا يب معها الإبصارٌ والإدراك» 


)١(‏ الذَّف: الإجهاز علئ الجريح والإسراع في قتله» وفي حديث علي ذَلَهُ أنه أمر يوم 
الجمل فنودي: ألا يتبع مدبر» وألا يقتل أسير» ولا يذفف علئ جريح. 
(؟) يقال: جافه أو أجافه: إذا أصاب جوفه. والجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. 


َ لكك ا ل اا 2 0 2 101 
والفطئ والتحركة لاير03 

وإِنْ وُجِدَ فعلٌ الثاني قبل انتهائه إلول حركة المديوجعه فإن كان الثاني مُذَفَمَا 
بأن جرحَة الأول وحرَّ الثاني قبت فالقاتلُ هو الثاني وعلئ الأول قصاصٌ فِي 


العضو أو المال على ما تقض شي السالم وإن لم يكن الثاني 8 وماتٌ 
سر ايها هما قاتلان؛ ويجبُ القصاسٌ علئ قائلٍ المريش بي المشرف علئ 
الموتٍ”" 

© 22 © 


فرع: قتل مسلمًا ظنّ حرابتَُ بار الحرب؛ فلا يجبٌ عليه القصاصٌء ولا 
تجبٌ الديةٌ علئ الأظهرء وتجبُ الكمّارةٌ قطمًا. 

وإن كان القاتل ذميّاه لم يستعن بهِ المسلمونّ وقتلُّ بدارٍ الحربء علئ 
ظنّ أَنَهُ حربنٌ فإنّهِ يقتل به به علئ الأرجح المعتَمَدِء وفِي نصٌّ الشافعيّ ما 
يشهذ لَهُ. 

وإذا قتلّهُ بدارٍ الإسلام» وكانَ ني صف أهل الحرب فلا قصاصٌ قطعًاء 
وكذا لا دية علئ الأظهر.  ١‏ 

وإذا كان فِي دار الإسلام وليسّ فِي صف أهل الحرب و ا 
حربيًا من غير أن يعهده بالصعة اللمدكورة فيان :أنه ميل نإلذ يشة القضاض 
قطعًا بخلافٍ ما إذا ظنَّهُ حربيًا في دار الحربء فإنّه لا فرقٌ بين أن يعهدةٌ 
كذلك أن لا يحهدة: َ 


.)١54 /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١55 /9( (؟) «روضة الطالبين»‎ 
«وظنه»: مكرر بالأصل.‎ )"( 


تشمة دريب بببببإبإإ-بإِم--مت ]بوه ]أ 

وإذا اقل من عهةة امرتذًا أو :ون اواعية نيان اله انل ارتعدن والقائل 
بمقتضّئ ما عهدَهُ ممن يُقتل بوه وجب القودٌ وكذا إن لم يكن ممن يقتل به 
علئ الأظهرء أو ظَنَّهُ قاتلّ أبيه» فلم يكن وجب القودٌ على المذهب. 

ولو ضرَّبَ مريضًا جهل مرضّهُ ضربًا يقتل المريض غالبًا وصدرٌ الضربٌ 
في غيرٍ تأديب» فيجبُ القصّاصٌ حيئئذٍ» ويشترطٌ لوجوبٍ القصاص إسلامٌ 
القتيل» أو أمانةُ وعدمٌ صِيالٍ تعين قَبْلّهِ فيه للدفع» ومن عليه القصاصٌ إن 
قتله غير المستحقٌ ل إلا أن يقل في قطع الطريتق فلا يقتل به إلا إذا قله 
مَن هوّ فِي مثل حالته بالنسبة إلئ أنَّهُ يقل فِي حقٌّ الله تعالّئء كالزاني 
المحطية» تارك القنااة وفعو ماع اللافية 

والزاني المحصرٌ الذَّمِيُ الكتابيٌ إذا قتَلّهُ ذمٌ ليس زانيًا محصنًا ولا وجب 
قتلّهُ بقطع طريقٍ ونحوه. فإنُّ لا يقتلُ بو علئ المعتمد. 

إن قتلَّهُ م من هو مثلُ قتل وإن قتلَّهُ مسلمٌ فلاء علئ الصحيح المنصوص؛ 
والزاني المسلمٌ المحصنٌ إذا قتلَهُ من هو مل فالأصحٌ أنّهُ يقعل بو وإن قتلة 
مسلمٌ غيرٌ زانٍ محصن بعد أمرٍ الإمام بقتل الزاني المحصن المذكور فإنَهُ لا 
يقت بو قطمّاء وإن قتلُ بغير إذنٍ الإمام له عُزّرَ لافتيايء وإذًا كان القاتل لَه 
بالصفةٍ المذكُورةٍ قد رآه يزني» وعلم أنَّه محصرٌ فإنّه لا يُقتَلُ به بلا خلافٍ 
انه 

ويشترطٌ فِي القاتل أنْ يكونّ ملتزمًا للأحكام”"» فلا قصاصٌ علئ صبيٌ 
ولا مجنونٍ ولا 0 إذا قَتَلَ فِي حرابته» وعد عليه المرية والمعصوم. 
وعلئ من سَكَرَ ومن تعدّئ بشرب دواءِ مزيل للعقل» ولو قالّ القاتل: كنت 


.)١59/9( «روضة الطالبين»‎ )١( 


أالزومالبب سم تتمةالقدريب ‏ 
يوم القتل صغيرًا؛ صدّق بيمينه بشرط الإمكَانٍء ولو قالّ كنت مجنونًا عند 
القتل» وكانّ عُهِدَ لَهُ جنونٌ صدّقٌء وإلَّا نََا. 

وشرطه التكافقق فلا يقتل مسلمٌ بكافرء ويقتلٌ الكافرٌ بالمسلم» ويقبل 
الذَّمِيُ بِالدّمّيء ويقتلٌ المرتدٌ بِالذّمّىَ ولا يُكَلُ الذّمِيُ الو 
العوتد بالفويد: 

وإذا أسلم الكافرٌ بعدَ أن قتَلّ المسلم؛ فعليه القصاص علئ الأصحٌ» ولو 
جَرَحَ ذميٌ ذميًا ثم أسلمَ الجارح . ثمَّ بعد ذلك مات المجروحٌُ لم يسقط 
القصاص على المنصوص. 

ويقتل القن والمُدَبّر والمكاتّبٌُ وأمٌ الولدٍ بعضهم ببعض للتساوي فِي'", 
ولا نظرٌ إلئ ما انعقدَ لَهُم من سبب الحرية» ولا يقتل المكاتبُ بعبده على 
المذهب. وإن كان رقيقًا مثله؛ لأنّهِ سيِّدُه ولا يقتل المكاتبُ بِأَبِيهِ إذا قتلّهُ 
وهو يملكة. 

* ضابط: ليس لا عبدٌ لا يُقتلُ بعبدٍء ولا ولد لا يقتل بأبيه نِي حالةٍ 
تكافئهماء إِلّا هذاء ولو قَتَلَ من يَرِنُه وكذا القاتل لم يجب القِصاصٌ. 

وإن قَتَلَ عبدٌ عبدّاء ثم أعتّق القاتل أو جرحه وعتقء ثم مات المجروح, 
فعلئ ما تقدّم فيما لو قتل ذميٌ ذميّك أو جرحه ثم أسلمَ من وجوب 
القصاصء ولا يقتل المبعّض بمثله. 

وإذا قتل عبدٌ مسلمٌ حرا ذميّا أو حرٌ ذميٌ عبدًا مسلمّاء أو قتل كافر ابنه 
المسلم أو الابنٌ المسلمٌ أباه الكافرٌ فلا قصاص؛ لأنَّ الحّ والمسلم والأبّ 
لا يُقتلُ بمفضوله. 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعل تمام الكلام: «١للتساوى‏ فى القيمة». 
( ( ي آي الهم 


ششية الشدرنت [وه ]|- 
ولا يقل الأصل وإن علا بفرعه وإن سفُلَ فِي غير ما تقدَّمَ» وكمًا لا يُقتل 
بهِ لا يجبٌ له على أبيه قصاص . 
وضل لتر بالأصول بوط الصباوي :في الإضادم والحرية ومااهيى, 


* قاعدة: قال ابن القاصّ فِي «التلخيصي» ل عاقل بالغ قل عدا 
وجب عليه القودٌ إذا كانًا داكن إل في خمسة: الاي والأمهات. 


والأجداد. والجدات» ولو قتل دل رج فورثٌ القاتل بعض قصاص 


0 
00 


وإذا تداعئ رجلانٍ مجهولا”"» ثم قتلّهُ أحدهماء أو قتلاة» فلا قصاصٌّ فِي 
الحالٍء فإن ألحقَهُ القائف بأحدهماء وكانًا مشتركين فِي القتل فلا قصاصّ 
علئ الذي ألحق به؛ ولا يقتصٌ مِنَ الآخر بمجرّد إلحاق بغير القائفي - خلامًا 
لما فِي «المنهاج» تبعًا لأصلِهِ - سواءً كان القائففٌ لم ير الولد إِلّا بعد القتلِء 
0 1 ل ال ترجمةٍ ما 

فِي الرجل يقكل ابئة» وبه جرَّمَ م الماورديٌ» وهو المعتمد. 

قال الشافعيٌ رضي الله عنة: (وإذا تداعئ الرَّجُلانٍ ولدَا فقبَلّهُ أحدّهمًا قبل 
يبلعَ فينتسبٌ إلى أحيهمًا أو يراه القافةٌ دَرَأْتُ عنة القوّدَ للشبهة» وجعلتٌ 
الدية في مالِو). فقد درأ الشافعيٌ عنة الود مطلقًا من غير توقفٍ على قولٍ 
القائفي؛ لأنَّ قولّهُ حجَّةٌ علئ خلافٍ القياس» فيقتصرٌ بها علئ /١1[‏ أ] مجرد 


(١)«روضة‏ الطالبين» (9/ .)١67‏ 
(5) «الأم» (ك/ 25). 


-1[ 0 ) تتمةالتدريب ‏ 
إلحاق النسب بشروطه من غيرٍ إيجاب قصاصي علئ القاتل كما إذا أثبتنا 
هلال رمضانٌ بواحدء لا يُحكمٌ بحلول الدينٍ المؤجل ولا بإيقاع الطّلاقِ 
المفلن علئ مجيءٍ رمضان قبل الثبوتء وعدمٌ القتل أولئ. 
9 © © 
في أخوان لأب وأم فقتل أحذّهما الأب والآخرٌ الأمَّ معَاء فكُل واحد 
حت الفسات عل ا حر سن ا جا رين عل مل ا اول 

مقع وجيف ررك مووراسله فزن لتارعا اه لاما باد 

وإن طلب أحدهما القصاص ولم يطلب الآخر فإنه يجاب الطالبٌء وإذا 
استوف أحذهما بالقرعة أو بالمبادرة بلا قرعة. 

فنا قلنا: القائل بحل لأجينة رَمُ الميراتٌ» ولم يكن المقتصٌ محجوبًا سقط 
القصاص عنة. 

وإنْ قلنا: يحرم الميراث - وهو المذهبٌ - أو كان هناك من يحجُبه 
فلوارث المقتصٌ منة أن يقتصّ من المبادر. 

وأن يعاقب القَتْلان والزوجية”" باقية بين الأب والأم فلا قصاصٌ على 
القاتل أولاء ويجب على الثاني» وإن لم تكن الزوجيةٌ باقيةً فلكلٌ واحدٍ منهما 
حقٌ القصاص علئ الآخر. 

وهل يقدمٌ بالقرعة أم يقتصٌّ من المبتدئ بالقتل؟ رجح شيخنا الإقراع» 
تبعًا لقطع الشّيخ أبي حامدٍ والمحاملي وابن ن الصّباغ وغيرهمء ونّقل الإمامٌ 


.)١67 /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
«الحال الثاني أن يتعاقب القتلان»‎ :)١159 /4( كذا بالأصل! وفي «روضة الطالبين»‎ )0( 
فإن كانت الزوجية..».‎ 


حا كتفهة الشوا رن ع 7 0 5 
عن الأصحاب أنَّهُ يقتصٌ من المبتدئ وهو الأرجحٌ فِي «الرّوضة)""". 

وإذا قَتَلثْ جماعةٌ واحدًا قُيَلُوا به", ثمّ للولي أنْ يقتلّ جميعهم وله أن 
يقتل بعضّهم, ويأخدّ حصّة الباقين منّ الدَّية» وله أن يقتصرٌ علي الدّيةِ فيكون 
علئ جميعهم ديةٌ واحدةٌ موزَّعةٌ علئ عددٍ رءوسهم لا عددٍ الجراحاتء 
والصّحيحٌ فِي الضَّرَباتٍ التّوزيع على عددها لا عدد الرُّءوس. 
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وإذا شارك الأبٌ أجنبيًا في قتل الولدٍ فعلئ الأجنبيٌ القصاصٌ وعلى 
الأب نصف الدّية التغلطة: يكار قبارل بهد اغبا فى فقل حبر أسينة 
ذميًا في قتل ذمّيَ لا قصاص علئ الحرٌ والمسلم» ويجبٌ على العبدٍ والذّمِيَ. 

وإذا جرح حربيٌ ومسلمٌ وماتَ منهما أو قطعث يد إنسانٍ فِي مرضه أو 
قصاص ثم جرحه رجلٌ عدوانًاء أو جرح مسلمٌ مرتدًا أو حربيًا ثم أسلمَ 
فجرحة غيرٌة أو جرح ذمّىٌ حربيًا ثمّ عتقِدَتٍ الذمة للمجروح فجرحه ذميٌّ 
آخرٌ أو جرح صائلا ثم جرحة غيرٌه فأظهرٌ القولين وجوبٌ القصاص فِي هذه 
الصّورٍ كشريك الأب. 

ولو جرح شخصٌ شخصًا جراحتين إحداهّما عمد والأخرئ خطأ فمات 
بهما فلا قصاصٌ فِي النفسء وتجبٌُ نصفت الدَّيةِ المغلّظة في ماله ونصفٌ 
الميخدفة عار ضافلف 7 . 


.)١159/4( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١59/9( «روضة الطالبين»‎ )6( 
.)١777/9( «روضة الطالبين»‎ )9( 


ره تتشم الاتدريب بت 

وإذا داوئ المجروحٌ نفْسَهُ بسمٌ قاتل» فليسَ علئ الجارج قصاصٌ فِي 
النْفس وإمنا لك دن ع الدمن أو التصناض إن تعلق ينا ساعن طرق 
وغيره مما فيه القصاص”"". 

وإن كان السُّمٌّ مما لا يقتلّ غالبا فالجارحٌ شريكٌ لصاحب شِبّْه عمد فلا 
قصاصٌ عليه فِي التَّمْسِ ولكنْ عليه نصففُ الدَّيةِ المغلّظةِ أو القصاص فِي 
الطرفٍ أو غيره كما تقدّمء فإن كان السّمٌّ قاتلا غالبًا ولم يعلم المجروحٌ ذلك 
فهو كالحالة الثَانية. 

وإن علمَّهُ فالأصحٌ أنه كشريكِ جارح /١١[‏ ب] نفسه» فيجبُ القصاصٌ 
علئ الأظهر. 

وإذا ضربٌ جماعة رَجْْلا بسياط أو عصئئ خفيفة حتئ قتلوة”"» فإنْ كانث 
ضرباتٌ كل واحدٍ منهم قاتلةً لو انفردت» فعليهم القصاص. 

وإنْ آل الأمرٌ إلئ الدّية فتورّعٌُ عليهم علئ عددٍ الصَّرباتِ علئ أرجح 
القولين: 

وإِنْ لم يكَنْ ضربٌ كل واحدٍ قاتلاء فأصحٌ الأوجه وجوبٌ القصاص 
عليهم إِنْ تواطَتُوا. 

وإذا قتلّ واحد جماعة َيِل بِأَحَدِهِمْ ووجبّتُ ديّة الباقينَ» ثم إِنْ قتلهم 
مرتبًا فيقتل بالأولٍ. 


.)١515 /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١577/9( (؟) «روضة الطالبين»‎ 


تتلمةالتدريب _ لح 5# ]أ 


إن قتلهم دفعةً واحدةً أُقرعَ بينهم؛ قَمَنْ خرجث قرعته قُيِلّ به» فإنْ قتلةُ 
غيرٌ الأول من المستحقينَ كان عاصيًا ووقع ذلك القتلى قصاصّاء ويجبُ 
للأولٍ ديه لتعذّرٍ القصاص. 
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فرع"): إذا جرح مرتدًا أو تحرينا أو عبد نفسه ثم أسلمّ وعتق فلا يجبٌ 
ال ال ل لك امريد 
مرتدٌ» أو إن كان مرتدًا وجب القصاص كما تقدّم. 

وإذا رمئ مرتدًا أو حربيًا أو عبد نفسه فأسلمَ وعتق» فلا يجبُ القصاص 
إن لم"يكن رامي المرتد مرتدّاء فإن كان مرئدًا وجب عليه القصاصٌ كما 
تدم والمذهبٌٍ المنصوصٌ وجوبٌ دِيَةِ مسلم أو حرٌّء وتكون فِي مالِهِ حالّة 
كما نصّ عليه الشَّافِعيُ كه ني «الأم؟ في المرتد. 

قال شيحُنا: وإذا كان الشَّافِعيُ أوجب الدّيةَ حالّة في مال الجاني في صورة 
المرتدٌ» فإيجابُ دية حرٌ حالّة في مال السيدٍ فِي صورة عبد نفسه أولئ» وأمًا 
الحربيٌ فقد صحّحوا التسوية بينهُ وبينَ المرتدٌ فِي إيجاب الدية» وقضية 
ل 

وما صحّحهٌ فِي «المنهاج»"" فين أن المذهبت وجوت دية مخففة ة على 
العاقلة خلافٌ النصّ. 00 

وإن ارتدَّ المجروحٌ وماك ببالشواقة ركان معارشة مرهد 1 أو النفس 

.)١5ا//9( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(1) «منهاج الطالبين» (ص 7586). 


أا[ .]الل سح تتمة تتمةالتدريب س 
ينونه علية الجارح بالقصاص علئ الأصمٌ» ثمّ إن كانت الجراحة مما 
يوحد الفمناض كالكر يمه ونطع البزةتيه القيام + في الموضحة 
والطرفه يستوفية الذى كان يرثة لولآ الردة: 

وإن كانت الجراحة موجبة للمال» فالأصحٌ أنه يجب أُقَلُ الأمرين من 
الأرش الذي تقضيه الجراحة وديةٌ النفس. 

وإذا جرح مسلم أو ذميٌ مسلمًا ثم ارتد» ثم أسلم ومات بالسراية وقلنا: إن 
الذمي لا يقتل بالمرتد - وهو الأصح كما تقدم - فلا قصاصء وتجب الدية 
بكمالها علئ الأصمٌّ» ونصفها فِي قول. 

وإذا جَرَحَ مسلمٌ ذميًا فأسلم» أو جرح حر عبدًا فعتق» والة نكل بتنهينا 
بالسّراية» فلا يجبٌ القصاصٌ؛ لآن كلا منهما لم يقصد بالجناية من يكافئه. 

وتجبٌ دية المسلم لورثيه. والحتق لعطقة إن كانشادية العقى مكل قبمنه 
أو أقل؛ لأنّهُ استحق هذا القَدْرَ بالجناية الواقعةٍ فِي ملكِه. 

وإنْ زادث دية العتيق على قِيمَتِهِ كانث الزَيادَةٌ لورثته؛ لأنّها وجب 
لسبب, وهدَا إِذَا كانَ الجُرحٌ ليس له أرشٌ مقدَّنٌ فإنْ كانَ له أرشٌ مقدَرٌ 
كالموضحة [15/|] فالس علئ أصع القولين قل الأمرين من ال ومن 
ا '') عشر قيمةٍ الأم. 

وإذا لم يكن مقدّرًا ولكنه تابع لمقدر كالجرح علئ أصبع فللسيدٍ علئ 
أصحٌ القولينٍ الأقل من الدية» ومن عَشْر ناقص شيئًا باجتهادٍ الحاكم. 
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ولوْ كان المتبوعٌ للإصبع لمْ يكّنْ للمالكِ علئ أصمٌّ القولينٍ إلا أقل 


)١(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 


تتلمةالتدريب طب ح] 8و5 ]أل 
الأمرين من عشر القيمة» وكل الدية ففِى الجراحة علئ الإصبع لا يمكن أن 
يصلّ إلئ عشر القيمة» فيجبٌ الأقل كما تقرّرٌ. 
ولو قَطَعّ حرٌ يد عبدٍ فعتق فجَرّحَهُ آخرٌ ومات بسرايتهم فلا يجبٌ 
القصاصٌ علئ الأَوَّلِء ويجبٌ علئ الآخر'". 
قاعدةٌ: كلّ جرح أوله غيرٌ مضمون لا ينقلبٌ مضمونًا بتغيّرٍ الحالٍ فِي 
الانتهاء. وإِنْ كان مضمونًا فِى الحالين اعتير فِى قدر الضمان الانتهاءٌ» وهذا 
بخلافٍ القصاص؛ فإنّه تعتبر الكفاءةٌ فى الطرفين والوسط. 
2 2 2 


الأطرافٍ إذا كانت خطأ أو شبه عمدء ومن صُورٍ شبهِ العمدٍ أن يضرب رأْسَةُ 
بحجر لا يَشّجّ غالبّاء فيتورّمٌ الموضمٌ وينتهي الحالُ إلئ وضوح.ء فلا 
قصاصٌ» ويستثنئ من ذلكَ ما إذا قُلعَ سن من لم يثغز فإِنَّه ليس مما يفسة 
غالبّاء فإذًا بان فساد المنبتٍ وجب القصاص علئ النص. 
2 22 42 
* ضابط: تفارِقٌ الأطرافٌ النفس فِي أمور: 


ع 


أحدّها: أن الأجسامٌ لا تَضمنٌ بالسَّرايةَ» بخلاف الروح. 


.)١7/7 /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١78/9( (؟) «روضة الطالبين»‎ 


أ[ ب السسسشسميه«*غغ سس سس لس تتمة تتمةالتندريب ل 
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الثاني أن الجناية ينبغي أنْ تكون قابلةً للضبطٍ حتا يستوف مثلها بلا زيادة 
ولا نقصان؛ لذن الروح مستبقاةٌ فلا بد من الاحتياط. بخلافي الجناية التي 
عر ا ا 0 
يؤثرٌ في استيفاء القصاص»؛ لآن الْقَصد الزهوقه» وهو" واتحتاية علد 
الأطرافٍ قد تكونُ منضبطة وقد تكونٌُ غيرٌ منضبطة» فلا سبق فِي ... " إلا 
إذا كانتٍ الممائلةٌ ممكنة. 

والثالث أذامحل الجناية لأ بزاع د فِي النفس حتئ لو قطمّ طرّف إنسانٍ 
فماتَ كان للوليٌّ أن يحزّ رقبته» وفِي لطر ويرام الحا 

الرابٌ: أنّ شرطً قطع أطرافٍ الجماعةٍ بالطرفٍ أن تصدرٌ جنايتهم معًا على 
ما سيأتي ولا كذلكٌ فِي النفس حتّئ لو جرحَهُ واحدّ جراحةٌ» ثم جرحة آخْرٌ 
وعبات نيما اوه كلاه فأكش وكانوا متكافئينَ بوجه القصاصي إلى الكل 
علئ ما سبقّ» وسبيه أن زهوقٌ الرُوحٍ حصلٌ بالسراياتِ وهي مختلطة بالقطم 
لا تميرٌ فيهاء وإبانة اليد حصل بالقطع المحسوسء والقطمٌ متميز عن القطع. 
قال الإمام: وهذا يكادُ يخرم طرق تشبيه الطرف بالنفس. 

الحاسن: أن القت الناقضة يمه الأطراق أو المعان تقد بالكاملة تيل 
أرش» بخلافي اليدٍ الناقصةٍ أصبعًا فإنّها تقطعٌ مع أرش النقصي. 

السادسُ: لو قتل السيّدُ مكاتبَةُ لم يضم ولو قطع طركَة ضيه لأن 
الكتابة تبطلٌ بقتله [11/ ب] فيموثٌ علئ ملكِ السيد ولا تبط بقطع طرفه؛ 


)١(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 
(؟)مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل . 


0 ثئف ف 0 0 
وأوقنة كسمي" الودلكه 
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ويقطعٌ الجماعةٌ بالواحدٍ إذا اشتركوا بأنْ وضعُوا السكينَ على يده 
وتحاملوا عليها دفعة واحدةً حتئ أبانوهاء قياسًا علئ النفس» فلو تميرّ فعل 
الشركاء فلا قصاصٌ على واحدٍ منهم. ويلزم كلّ واحد الحكومة بالنسبة 
الفياصلة, 

ولو قطعّ واحدٌ أيدي جماعةٍ فحكمّه بالقطع إلئ الأول وأمر القرعة عند 
المعية ما تقدّمَ فيما إذا قتلّ الواحدٌ جماعة. 

والجراحٌ الواقعٌ علئ الرأس والوجه - ويسمئ الشّحِاجٍ - عشرٌ: 

١‏ - الخارصة: وي الى ,تشقن الجلدَ قليلا نحوّ الخدشء وتسمّئ الخرصة 
أيضًا. 

؟- والدامية: وهي التي تدمي موضعها من الشقٌّ والخدش ولا يقطر منها 
دم فإن سال منها دم فهي الدامعة - بالعين المهملةٍ - 

- والباضعة: وهي التي تبضع اللحمّ بعد الجلد» أي تقطعه. 

؛- والمتلاحمةٌ: وهي التي تغوص فِي اللحم ولا تقطمٌ الجلدة التي بين 
اللحم والعظم. 

ه- والسّمُحاق: وهوّ الذي يبلغ تلك الجلدةً. 

*- والموضحة: وهي التي تخرقٌ السمحاقٌء وتوضح العظم. 


)١(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 


عاأازوبو الب ل ل تتهةالتدريب - 

- والهاشمة: وهي التي تبشم العظمَ» يعني تكسره. 

- وَالمُنْقِلهُ: وهي التي تنقل العظمّ من موضع إل موضع. 

4- والمأمومةٌ: وهي التي تبلغ أمَّ الرأس, وهي خريطةٌ الدماغ المحيطة به. 

-٠‏ والدامغةٌ: - بالغين المعجمة - وهي التي تخرقٌ الخريطة وتصل 
الدماع» وهي مدففة» وزاد بعضهم فِي الشجاج: «الجائفة» - بالجيم والفاء - 
وعن إبراهيم الحربي أنها الأولئ من الشجاجء والخارصة تليهاء والأكثرون 
عكسهاء وقالوا إنها تلي الخارصة» وهي التي تغشئ الجلد مع اللحم. وعلئ 
هذا فلا يخرج عن الشجاج المذكور لأنها إن فَطَعَتْ قليلًا من اللحم كانت 
باضعة؛ وإن غاصت كانت متلاحمة» وإن استوعبته قطعًا فهي السمحاق”" أو 
اينما ويجرة أن تحعة موه التفارضة توالذائية كاج اح به 
الخارصة» لكن لا تدمي الموضع منها. 

وتذكر في الشجاج المَفرشة - بالفاء - وهي التي تصدع العظم أي لا 
كناو لا متكي 1و قد نبال الج قم لقاع 

وذكر بعضهم القاشرة» وهي الجائفة بعينهاء ويجوز أن يجعل القاشرة هي 
الجائفة أو دونهاء وفوق الخارصة. 

وجميع هذه الشجاج تتصور فِي الجبهة كما تتصور فِي الرأس 

والقصاص واجبٌ في الموضحة فقط لتيسر ضبطهاء واستيفاء مثلهاء وأما 
المُوضحة التي توضح عظعٌ الصدرٍ والعنقٍ أو الساعدٍ أو الأصابع فيجبُ 


)1١(‏ في الأصل «السمحاح». 


- تقل ة انديب 9 
القصاصٌ فيها علئ أصمٌ الوجهين» وهو ظاهرٌ النض»» وإذا ."2 في 
الجراحاتٍ فِي جميع البدنٍ بالمختارٍ. 

قلتٌ: يجب القصاص ف في الجراحةٍ علئ أي موضع كانت بشرط أن ينتهي 
إل عظم ولا بكسروء ولو قطع بعض الأذن وبعض المارنٍ من غير إبانةٍ 
وجب القصاصٌ علئ الأظهر. 

واعلم. أن فِي القطع من المفاصل القصاصٌ حتئ فِي أصلٍ الفخذ 
والمنكب إن أمكنّ من غير إجافة» فإن لم يمك إلا بالإجافة فلا قصاص 
علئ ظاهر النّصّ إن كان الجاني قد أجاف بقطعه من الفخذٍ أو المنكب. وقال 
أهلٌ البصر: يمكنٌ أن يُقطع ويجافّ مثلّ إجافته» فأما إذا لم يجف ولم يمكن 
القصاصٌ إِلَّا بإجافةٍ فلا يجوز /١[‏ أ] بلا خلافيٍ. 

وكذلك لو قَالَ أهلٌ البِصَر: لا يمكرٌ إِلَّا بإجافة زائدة عل إجافته؛ فإنّهِ لا 
يقتصٌٌ كذلك قطعًا. 

ويجبُ القصاصٌ فِي فقأ أ العينٍ وقطع الأذن والجفن والمارنٍ والشفةٍ 
واللسان والذكّرٍ والأنثيين» ويجب القصاص ف فِي الشّفْرِينٍ علئ النصّء ولا 
يجبُ فِي الأليتين علئ المعتمدٍ عند الأكثرين» وادعَئ الإمامٌ اتفاق 
الأصحاب عليه خلانًا لما صححة فِي المنهاج) تبمًا لأصله. 

ولا قصاصٌ فِي كسر العظام إِلَّا السّنَّ فيجبٌ فيها القصاصٌ علئ النصٌ إذا 
ا 

قال الشافعيث!" ولع يكه: وإذا كسرٌ الرجلٌ سن الرَّجُْلِ مِن نصفِها سألت أهلّ 


)١(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 
(؟) «روضة الطالبين» .)١98/9(‏ 


هه 
العلم فإنَ قالوا: يُقَدَرُ على كسرها من نصفها بلا إتلافٍ لنفسها ولا صدع 
قدت وإن قالوا لا يُقدرٌ على ذلك لم يقده. هذا نصّهء وهو الذي ينبغِي أن 


تتمة التدريب ع 


يت به؛ لأنّه الثابثُ عن رسول الله كِِ في قصَّةٍ الرّبيّع - بضمٌ الرَّاءِ - التي 
لطمث جارية فكسرث ثنيّتهاء فأتوا النبق يكل فأمرّ بالقصاص. رواهٌ 


وفيه دلالةٌ واضحة علئ إيجاب القصاص فِي كسر السّنَّه وهو محمولٌ 
علئ إمكان المماثلة ا 0 

وحمل الحديث علئ أنها قلعتها بعيدٌ من الظاهرء فإنَّه لا يقال نِي ذلك 
د 

ضابط: : ليسّ لنَا موضعٌ يجبٌ فيه القصاصٌ فِي كسر العظام إِلَا هذاء 

يد ار م «أما السَّنّ فعظج)7". 

وللمجنيّ عليه أن يقطعَ أقربّ مفصل إلى موضع الكسرٍ الذي حصلٌ به 
انفصال ذلكٌ» ولو أراد أن يقطمَ أبعد مفصل فلهُ ذلك علئ الأرجحء ويأخذ 
حكومة الباقي مكان البَطّل إلى تمام حقه0. 

ولو قطع بدَُ من نصفي الكفّ فلا يقتضُ في الكفً» لعدم إمكان رعادة 
المماثلة» ولهُ الالتقاطً الأصابع» وإن تعددّتٍ الجراحة؛ لأنّه لا سبيل إلى 
إهماله» وليس بعد موذض ضع الجراحة إِلَّا مفاصلٌ متعددة» ويجب له بعد قطع 
الأصابع حكومة نصف الكففّ على الأصمٌ. 


.)١1954( «صحيح البخاري» (59761) واصحيح مسلم)‎ )١( 
.)1844 -1١4875/9( (؟)«روضة الطالبين»‎ 


اتتلمةالتدريب سبب-ببإل-ب-ببب-تح] !7 ]أت 

فإِنْ قيل: لِمَ جرئ خلافٌ هنا فِي الحكومةء ولم يجرٍ خلافٌ فِي الفرع 
السَّابِقٍ في حكومة الباقي؟ ْ 

فالجوابٌ: أنَّ الكفف تابمٌ للأصابع فِي إيجاب نص الدَّيةِ في الكلّء ولا 
يفردُ بحكومة بعدَ لقطٍ الأصابع علئ وجو مرجوح. 

ارك راك ريو وا في الموضحة ويأخدّ ما بِينَ أرش 
الموضحةٍ والهاشمةٍ وهو خمس من الإبل. 

ولو أوضحٌ ونقلء فله أن يقتصّ فِي الموضحة ويأخدّ ما بين أرشِها وأرشٍ 
المنقلة» وهو عشرء ولو أوضمحٌ وأمَّ فله أن يوضصٌ ويأخذ ما بين الموضحة 
والماموسة »وح و اتنا وعشوون عي ااوثلث بعير. 

ولافعة يذ ين لكر للد ار لد اجا طاة رعاو بولا يا 
عُرمَ عليه لاستحقاقِه إتلافٌ الجملق) ل بعضهاء ولكن 
يعزَّر لتعدّيه بقطع شيء غير ثابتٍ له شرعًاء وأ بك المع 1 11د دود 
فيقطمَ الكفّ. 

وإذا كسرٌ عظمٌ العَضٌد وأبانَ اليد منهُ فللمجنيٌّ عليه القطمٌ مِنْ المرفت» 
والحكومةٌ لبقيةِ العضدٍ /١1[‏ ب] قطعًا. ولو أرادَ أن يترك المرفقٌ ويقطعٌ من 
الكوع مُكٌنَ علئ الأرجح. 
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فرع: لو أوضحٌ رأسهٌ فذهب ضوءٌ عينه» وجب ب القصاص فِى في الضوء 
والموضحة معَاء فإِنْ أوضحَ رأسٌ الجاني فذهبَ ضوءٌ عينه فذاك» وإِلا 
أذهب بأخف ممكنٍ كتقريب حديدةٍ محماقٍ منْ حدقتّه. 


أ ل س-بيب ‏ للمسساللل تتهةالتدريب ‏ 

وإِنْ لَطَّمَهُ فذهبَ ضوءٌ عينهِ واللطمةٌ بحيثُ تُذهبُ الضوء غالبًا نْظِمَ مثل 
تلك اللطمةٍء فإن لمْ يذهب الضوءٌ أزيلٌ بالمعالجة. 

* ضابط: ليس لنا موضعٌ يجب فيه القصاصٌ فِي اللطمة إِلّا هذاء نصّ 
عليه الشّافِعيٌ رضي الله عنه. 

والمرادُ هنا بذهاب الضوءٍ ذهابُهماء ولا يجب القصاصٌ فِي السمع على 
النصّء قال الشافعيٌ ككُ: ولا قود فِي السّمع؛ ألو الف دقف 
فإذا ذهت النتية كلدنقته اليه عاملة . وقالٌ بعد ذلكٌ: والأذنان غيرٌ السّمع» 
فإذا قطعتا ففيهما القود. وفِي السمع إذا ذهب الديث وكلّ واحدٍ منهما غير 
صاحبه. انتهئ. 

وما صحّحةٌ فِي «المنهاج» تبعًا لأصلِهِ من وجوب القصاص بمعتمَدٍ 00010 
ما نص عليه صاحتُ المذهب هو المعتمث وكما لا حب القصاص في 
السّمع لا يجبٌُ القصاصٌ ذ في البطش والذُُوقٍ والشِّمّ علئ الأصحٌ خلاقًا لعًا 
صححة فِي «المنهاج»''' تبعًا لأصلِه من الوجوب. 

ولا يجبٌ القصاصٌ فِي العقل كما جزم به في «المهذب»”””2 ولا فِي 
الكلام. ١‏ 

قال شيخنا: والذي أعتقدٌه أنَّ الأصحّ في الكل عدمٌ وجوب القصاص كما 
في السّمع» وكذا الأمرٌ فِي بقيةِ المعان من قرَّةِ الإحبالٍ والإمناء. كلها لا 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعل الصواب: ١ليس‏ بمعتمد». 
(0) «المنهج» (ص 587). 
(9) «المهذب» (7/ 147). 


تتلةالتدريب سبسس8 حص ]| 7# ]أل 
نصاض فيه إلا لضي لقي 

وكدًا وإذا قطمّ أصبعّه فسرئ إلى الكفٌ أو إلئ أصبع أخرئ بالتآكل» لم 
يجب القصاصٌ فيما سرّئ إليه. ١‏ ْ 
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لا تقطعٌ اليمنئ باليسرّئ. ولا الشفة العليا بالسَّفْلَىْء ولا السبابة 
بالوسطّئء ولا بالعكس فيهاء ولا أنملةٌ أصبع بأنملةٍ أخرئ من تلكَ الأصبعء 
ولا أصبمٌ زائدةٌ بزائدة أخرئ؛ إذا اختلف محلّهماء ؛ فإن اتفقّ محلَّهما قطمَ 
الزائدٌ بالزائد» ولكن يُسئ: يُستنئئ منه ما لو اختلفا فِي المفاصلء بن كان لأصبع 
الجاني الزائدة ‏ ث مفاصلء ولزائدة المجني عليه مفصلٌ أو مفصلانء فلا 
يقطعٌ أصبمٌ الجاني بها. نص عليه؛ لأنّه أعظمٌ من تفاوتٍ المحل. 

ولا يقطع حادث بعد الجاني بأصليء فلو قطع شيئًا وليس للجاني مثلّهُ فلا 
قصاصٌء فلو نبتَ بعد ذلك لم يُقْتَضَّ أيضًاء لأنّها لم تكن موجودةً حالة 
الجناية» والتفاوت فِي الحجم صغرًا وكبرا وطولا وعرضًا أو قوة البطش 
وما واو سي واار ارعز لا 

ويراعئ قدرٌ الموضحة طولًا وعرضًا فِي قصاصهاء فلا تقابل صَيْقَهُ 
واس لم يسن عن امسق زلا ع0/ بطري اننا را وي 
فِي غلظٍ الجلدٍ واللحم. 

ولو أوضحّ جميع رأس إنسانٍ ورأس الشَّاجٌ أصغر استوعبنا رأسَهُ إيضاحًا 
ولا يكتمّئ به. ولا ينزلٌ الإتمام إلئ الوجه ولا إلئ القَفَاه يؤخذ قسط الباقي 


أ[ )نا )اس ل لل سس ست تتمة تتمدالتدريب -- 
من أرقن الموضحة إذا وزع عل جميعهاء » فإن كان اعفن الشَّاجٌ أكبر لم 
رمك مسعرع جميع امهو تديها اعد رافك ارك 11/14 
الاختيارٌ في موضّع ما يوضّح إلئ الجاني» ولو أوضعٌ جميعَ ناصيته وناصية 
الجاق أضغر تمّمِناةٌ قلار النوضحة من باقى الرأس» ولو راد المقتص من 
الموضحة علئ القدرٍ المستحَقٌء فعليه القصاص فِي الزيادة إن تعمد فإن 
أخطاً أو آل الأمرٌ إل المال وجب أرث شّ كاملٌ في الأصحٌ. 

وإذا اشترك جماعةًٌ في موضحة فتوضحٌ من كلّ واحدٍ منهم مثلّ تلك 
الموضحةٍ علئ النصٌ”'"» وإذا آل الأمر إلئ المال وُزَّعَ الأرش. 
ولا تقطعٌ الصحيحة بالشَّلاء وإن رَضِيَ الجاني» فلو خالف المجنيٌ عليه 
وقطعّ الصحيحة لم يقع قصاصًا'". بل عليه ديتهاء فلو سَرَّئْ فعليه قصاص 
النفس إِنْ لم يكُنْ برضَئ الجاني» فإِنْ كان لم يجب قصاصٌ النفس . 
وتقطعٌ الشلاءٌ بالصحيحة إِلَّا أن يقولٌ أهلٌ البصر أنَّ أفواة العروقٍ لا 
امه الح ا لا ل ا عق 
بالصحيحة» » فعلئ مستوفيها أن يقنع بهاء وليسّ له طلبٌ أرش شآ 

وتقطع يذ السليم ورجلّه بيد الأعسم ددكل الأعرج' ولا اعتبارٌ 
باخضرار الأظفار واسودادها وزوال نضارتهاء وذاهبة الأظفار تقطع بسليمة 
الأظفارٍ بلا خلافء ولا تقطع سليمة الأظفارٍ بالتي لا أظفارٌ لها على 


.)١9١ /9( روضة الطالبين‎ )١( 
.)١97 /9( (؟) روضة الطالبين‎ 
.)١95 /9( روضة الطالبين‎ )9( 


2 تتم ةالتدرييب يب-ببببإي-ي-س--ي يحت و7 ]أ 
المنصوص. 

وحكم الذَّكَرِ الصحيع والأشل حكم اليد الصحيحة والعتاكء" © والذكة 
الأشلّ الذئ يكون عتقيضًا لا يتتسط أو :شط لذ يتقبفن:: ولا نغيرة 
بالانتشار وعدمهء بل يقطع ذكرٌ الفحل بذكر الخصيّء والعنين. 

ويقطمٌ الأنفٌ الصحيحٌ بالأنف الأخسمء وأذنُ السميع بأذنٍ الأصمٌء ولا 
كول الع المتعديةة : باليغد ف الميافي ول الشان الناطق بلسانٍ الأخرس 
الك فعار 5 أوان النطتٍ ولم ينطق» فإن لم يتجاوز كالمرضع فيقطع لسان 
الناظق بهويقترط أن يهو فيه ]: رٌ النطق بالحركةٍ عند البكاءٍ ولا فلا. 

وفِي السنّ القصاصٌ قلعًا لا كسرّاء كما نصّ عليه الشافعيٌ» وقد تقدّمء 
ولو قلع المثغور سن صغيرٍ لم يثغرء فلا قصاصٌ فِي الحالٍ ولا دية» فإنْ جاءً 
وقتٌ نباتِها بأنْ سقطت البواقي وعادث ولم تعُّدْ هي» وقَالَ أهلُ البصر: فسدَ 
المنبت وجب القصاصٌء ولا يستوفّئ فِي صغروء وهذا إذا قلعّها عمدًا محضًا 
عدواناء فلو قلعها للاستصلاح لا للجنايةٍ فلا قصاصص فيه» وإنما يجب 
العضام 51 له بكر هما ولا مه عمره ولو عاذت ناقضة ند هدم أن 
النصّ الفضاض تمن ء هنا من القصاص فِي الناقص ما سبق من أنَّه يقتصّ 
إذا قال أهلٌ الخبر لعروان لكوك موافر راض ار ند ير مبكوو مكنم 
يسقط القصاص علئ أرجح الفرليق: 

وإذا كانث يد الجاني ناقصة أصبعًا وقد قطعٌ يدا كاملة ي: يخيّر المجني عليه 
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حأ[ :ا ل +_+_ بعل سح تتهةالقدريب ‏ 
بِينَ أخذٍ الدية وبين قطع يد الجاني وأخذ أرش الأصبع» ولو قطعّ صاحبٌ 
ان الكانة ب3| #اقمنة باضيد فلمي عليه تسن اليل الكايلةرن 
الكوعء ولكن إن شاء أخذ دية الأصابع الأربع» ون مقا لقطعياء 
والوفووف ا بدات وكوي نان أصابع المجني عليه إن لَقَطَ /١41‏ ب] 
قالّ الشافعيئ َيه : َو كانَ أقطمَ أصبع واحدة فقطعث كمه أقِص من أربعة 
سارك ططاح ب و لمارا بحكري تلحو أطي اللاي 
تبعٌ نِي الأصابع كلّهاء وكلّها مستوية؛ فلا يكونٌ أرشها كأرش واحدةٍ منها. 
وإن أخدّ ديتها دخلث حكومة منابتها من الكف فِي ديتها علئ الأظهر 
وأنه يجب فِي حالة القصاص خمس الحكومة لا حكومة الخمس؛ لأن 
خكومة خمين العف آقل من حمسن الحكوفةة والوالجب لهاي هذه السالة 
حكومة كاملة أربعةٌ أخمايها عن منابتٍ أصابِعِه التي قُطعثُ من المجني 
عليه ولم يستوفِها من الجاني» وخمسٌ الحكومة عن منبت الأصبع الفائتة من 
المجني عليه» ويجبُ فِي حالته أخذٌ ديةٍ الأصابع خمسُ الحكومةقق لا 
و اليد لأنَّ أربعة أختماس الحكومة دخلث في دية الأصابع الأربع 
و ل خيس الندكووة لمكي انين 1 
ولو قَطّمَ كما لا أصبع عليها فلا قصاصٌ إِلَّا أنْ يكونَ كنف القاطع مثلهاء 
ولوفظ مال ةر الكت وااكايلة تللسفي هل متوبوير الأمانه: 
وإذا كان علئ يد الجاني أصبعانٍ شلاوان» ويد المجني عليه سليمة» فإن 
شاء قطع يده وقَنَعَ وإن شاء لقط الثلاث السليمة وأخدّ دية أصبعينء وثلاثة 
أخماس حكومة الكفّ. 
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- تتمةالتدريب ) - 

فرع: إذا قدَّ ملفوفًا في ثوب نصفين» وقال: كان مينّاء وقال الوليٌ: كان 
حيّاء فالمصدَّقٌ الوليُ بوط الأظهر”''. إن عهدت للملفوفيٍ فِي الدنياء 
فأما لو قدَّ ملفوقًا ولم تعرف حياته» فالمصدَّقٌ الجاني قطعّاء لأنه ليس معنا 
اق تصني سر شول: الأمل زناه الضياةة قصلدف الراق شمن ذلك 
عل قولء علئ أن نصّ الشافعيئ: أنَّ الجاني يُصِدَّقُ مطلقًا بيمينه وعلئ الوليٌّ 
البيانُ خلافًا لما فِي «المنهاج» تبعًا لأصلهء ولا تكفِي يمينٌ واحدةٌ» بل لا بد 
من خمسين يمينًا إذا حلف الوليٌ حيث جعلنا القول قوله. 

ولو قطع طرف إنسان وادعيل نقصانًا فيه فإن كان العضرٌ ظاهرًا صَدَّق 
الجاني علئ أصحٌ الطرق إن أنكر أصلّ السلامة» وإلّا فالمصدّق المجني عليه 
علئ أظهر القولين. 

ولو قطع يديه ورجليه ومات فقال الجاني: مات بالسراية فعليّ دية'" 
وقال الولى مات يعد الاندسال فعليك يتان نظن إن "لم يمكن الإندمال في 
تلك المدة لقصرها كيوم ويومين» فالقولٌ قولٌ الجاني بلا يمين. 

وإن أمكن الاندمالُ فِي تلكَ المدةٍ فالنضصٌ تصديقٌ الوليّ» فلو قال الجاني: 
مات بالسراية» وقال الولي: بسبب آخرء وعيّنه أو لم يعينه ولكن طال الزمان 
يحيق كيكو نيه الاتدمال «المكتهد تعندرى التجان «قنما إذا دعر الول سينا 
غيرٌ الاندمال وعينه» وتصديق الولي فِي الاندمال فإن إمكانه بطول المدة 
يقوي جانبه» ولو قطع إحدئ يديه وقال الجاني: مات بسبب آخرء وقال 
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.)5١7051١ /9( (؟) روضة الطالبين‎ 


حت تسمه التدريب ل 


الولك :من : نالك #السنراية «وزواعاة الست تظلعا و امك الاندمال الول قول 
الجاني بيمينه» علئ قياس ما سبق فِي الصورة قبلهاء وإن لم يمكنٍ الاندمالٌ 
فهرٌ كما لو عينَ سببًا غيرٌ الاندمال فيصدَّقٌ الولي هنا علئ الأصمٌ. 

ولو أوضح رأسَة موضحتين ثم رفع الحاجرٌ بينهما وقال: رفعته قبل 
الاندمالٍ فلا يلزمني إلا أرشٌ واحدٌ”» وقال المجني عليه: بل بعده. فعليك 
ثلاثة أروش» فإن قصر الزمانُ بحيث لا يكون الاندمالُ ممكنًا صُدَّقّ الجاني 
بلاايمين. 

وإن قصّرّ الزمانَ وكانَ [5١/أ]‏ الاندمالُ ممكنًا مع بُعْدِ فيصدَّقٌ الجاني 
باليمين» وإن طالّ الزمانُ صدقٌّ المجني عليه» وإذا حلفَ وجب أرشان؛ ولا 
يفك انالك عليع الام : 

نادرةٌ فقهيةٌ: وهي أن كلا من المدعي والمدعئ عليه صُدَّق فِي أمر واحدٍ 
فِي شيء دون شيء؛ لأنّا صدقنا المجنيّ عليه فِي أن الرفعَ كان بعد الاندمال 
لإثيات: أراشيق لا لإثبات ثالث. وصدقنا الجاني فِي أن الرفع كان قبل 
الاندمال حتئ لا يجب الأرش الثالثُ لا فِي إيجاد الأرشء وأمًا أن الإنسان 
يصدَّقٌ في شيءٍ دون شيءٍ فذاك فِي صور كثيرة» لكن ندرث هذه لوجودٍ 
ذلك من الجانبين. 

فصل 

المدهت المنضوضن: أن القضافة في النفس ب جميع الورثة على 

فرائضي الله تعالئ. 
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الح حي رح سر لور ا 
يثبت القصاص يعني الوارث فِي صورة من ارتدَّ بعد الجراح كما سبق 
نك امالك فى عور لاكياء مني لا وازت لا عن الأظهر. 

ولا يثبث للورثة فِي قطع الطريقء بل الأمرٌ فيه للإمامء ويُنْتَظَرٌ في غير 
قاطع الطريق غا فارتقا وكبال ضبن ومعر يوا ويسين ف بال الانظاء 
ولا يخلئ بالكفيل» والمتولي لذلك الحاكم دون ولي الصَّبِيَ والمجنون؛ لأنّ 
أمرهٌ أنفذ من أمر الولي» فإن أرادَ الوليٌ ملازمته لم يُمْنَعٌ منه 

تحن اضاك لطا االسمداء إليه وينفردٌ به إذا ثبت عنده 
القدل ذا بضي هلعية حيط الحفوق عن المو ل علبيفن: 00000 
الماوردي. 

ويستئنل مستحقو القصاص علئ واحدٍ أو ليوكلوا أجنبيًا حيث لم يكن 
ذلك المتفق عليه منهُمء أو الوكيل الأجنبي كافرًا في قتل المسلم» فإن كان 
كافرًا لم يمكّن من ذلكء فإن أسلمَ الوارث قَبْل الاستيفاء مك ينه 

وإن أسلمَ بعضُ الورثةٍ واتفقوا علئ أنه يستوق جازء فإن تراجعوا أقرع 
بينهم إن كان القتل بجارح أو مثقّل يحصل باجتماعهم عليه زيادةٌ في تعذيبه . 

فأما إن كان القتل بإغراقٍ أو بحريق أو رمي صخرةٍ عليه؛ فإنّه إذا اجتمع 
الورئة علئ ذلك فعل» ولا يحتاج إلئ قرعةٍ. 

وإذا خريفك القرعة ادوس ول امور الصاح إليهاء هلا يشي عا 
بالاستيفاء» ولا بدَّ من إذنْ الباقين في الانشقاء ولا يدغل في القرعةٍ العاجرٌ 
علئ ظاهرٍ نص الشافعيٌّ فِي «الأمٌّ»: وهو المعتمدٌ فِي الفتوئ» وقال فِي 
«الروضة» أَنَّهُ الأصح عند الأكثرينَ» ولم يذكر ترجيح ما صححه فِي 


هه لبلب سس سبح تتهة التدريب ‏ 
«المنهاج) عن أحدء ونسب الرافعيٌ فِي «الشرح» ترجيحه إل صاحب 
«التهذيب». وقال: إن مقابله أرجح عند القاضي ابن كح وأبي الفرج والإمام 
وغيرهمء وجرئ فِي «المحرر» علئ ترجيح البغوي وخالفه فِي «الشرح 
الصغير» فقال: إن الأظهر منع دخول العاجز. 

وإذا بادر أحدهم فقتله عالمًا بالتحريم فلا قصاصٌّ علئ الأظهرٍء وكذاإن 
كان جاهلا لا قصاصٌ عليه بلا خلافيء كما قالهُ في «الروضة» تبعًا للشرح. 
لكن الخلافَ موجود. 

قال شيخنا : وعندي يجري الخلافٌ بالترتيبء وأولئ بأن لا يجب. انتها. 

واعلم أن محل الخلافٍ ما إذا لم يكن هناك حكم من الحاكم يمنع 
المبادر من القودء فإِنْ كانَ قد قبلهُ بعدَ حكم الحاكم بمنعِه من القود. فإنَّهُ 
يجب عليه القودُ قطعًا. 

وفِي كلام الماورديٌ ما يقتضي إثباتَ خلافٍ فِي ذلك» وليس بالمعتمد 
كما قاله شيخناء ومحل الخلافٍ أيضًا ما إذا لم يحكم له حاكمٌ باستقلاله 
بالقصاص. فإن حكم له حاكم بذلك فإنه لا قود علئ المبادر قطعًاء وفِي كلام 
الماوردي ما يقتضي إثبات خلافٍ فِي ذلك». وهو مردودٌ كما قال شيخناء إذا 
كان هذا قد قال به جمع من العلماء» ولهُ وجه من النظر /١5[‏ ب]. 

وإن كانتٍ المبادرة بعدَ عفْو سائرٍ الشركاء أو بعضهم. فالأظهرٌ وجوبٌُ 
القصاص» وليسّ لمن يستحقٌ القصاص أن يستقل به» بل يستوقئ بإذن 
الومامء فإنٍ استقلّ عزّر. 

وإذا راجع الإمام ورآه أهلا فرض إليه قصاص النفس لا الطرف على 


0 


النصّ. 


قتمة !تدرب -للببب-بب-ب-ب-باببإببيبيبيبي يسح - 

وإذا أذنَ له في ضرب الرقبةٍ فأصاب غيرّها عامدًا عزّره ولم يعزله. 

ون قال أخطاتث وهو مع < قلا يدا ربولا يؤل قن عدوزة الهم 
الممكن. وهو يُحسَّنُ علئ ما عليه النصٌّ وما عليه الفتوئ عند أتمةٍ المذهب. 

وأجرةٌ الجلّادٍ علئ المقتصٌّ من علئ المنصوص»ء ومحلة إذَا لم ينصّبٍ 
الإمامٌ من يقيمٌ الحدود ويرزقه من مالٍ للصالح. فإن نصبه فلا أجرة له؛ لأنه 
واجبٌ عليهء ومحل وجوبها علئ المقتصٌّ منه إذا كان موسرّاء فإن كان 
معسرًا في «التتمة»: إن كان القصاص فِي النفس استقرض على بيت المال» 
وإن كان فِي الطرفي فوجهان: أحدهما: كذلك. والثاني: يستقرض على 
الجاني على الأصح. 

للمستحنٌ القصاصٌ علئ الفور» ولو التجاً الجاني إلئ الحرم فله الاستيفاءٌ فيه» 
ويستثنئ من اعتبار الفور ما إذا التجأ إل المسجد الحرام و من المساجدء 
وو قارع مد وهل لوس ناخ يسن وتدعيانةً السنجيه رفي ويه اد 
يبسط الأنطاع ويقتل فِي المسجد تعجيلًا لتوفية الحقٌ وإقامة للهيبة. 

ومما يستئتئ أيضًا: الالتجاءٌ إلئ الكعبةٍ أو إلى ملكِ إنسانٍ لا نعرف رضاه 
بالقتل فِي ملكوء فإنه يُخْرَجٌُ وكذلك لو التجأ إلئ مقابرٍ المسلمينَ ولا يمكن 
قرم لتو دكن واعلهاء ون بعر دي 

ولا يوخَرٌ القصاص فِي النفس بشدة الحرٌ والبردٍ والمرض”"» وأما في الطرفٍ 


.)776 /9( روضة الطالبين‎ )١( 


ارصم )ا سبي سل الل ا لمحالسيتتمة تتمةالتدريب ل 
فيؤخَرُ في الحالاتٍ المذكورة كما نصّ عليه الشافعيٌ ف في «الأم)'' ' في ترجمةٍ أمر 
الحاكم بالقودٍ ولفظة: (وإذا كنت أقيدُ بالقتل لم أَوَحِرْهُ بالمرضي» وهذا” ' إذا كان 
القودٌ فِي بلادٍ باردةٍ وساعة باردة» أو بلاد حارَّةٍ وساعةٍ حارّة» فإن كان ما دونَ 
النفس أخر حتئ يذهب حدٌّ البرد وحدٌ الحرٌ ويقتصٌ منه فِي الحالة التي ليست 
بحال تل ولا شديدة مدة المباينة لما سواها من الأحوالٍء وكان حكمٌ الحرٌ 
والبردٍ وحكم مرضه يقتصٌ منه فِي النفس ولا يقتصٌ منه فيما دونها) هذا نصّه 
وهو المعتمدٌ خلافًا لما في «المنهاج”" تبعًا لأصله من إطلاق عدم التأخير في 
هذه الحالات. فإنه ليس بمعتمد. 

ويوْحَرٌ قصاصٌ حامل فِي نفس أو طرفٍ إلئ الوضع وارتضاع الب ثم 
في النفسٍ إلى أدج رن أنانبط صني جره ولا يزاد علئ 
عوليق) وتحسالخامل !رق «ظلي :المسفكن الذي لطن «تطليةة ولي 
تصديقها في حملها يعني تَحَيُّله خيث آمك أن تكونٌ حاملة عادةٌ فلو كانت 
آيسة لم يصدقء واكتفي بدلالةٍ الإياس» وهو معنئ قولٍ الشافعيٌّ: أو يعلم أنه 
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.)5١ /5( في الأم‎ )١( 
في الم : «وهكذا».‎ )١( 

(9) «المنهاج» (ص .)١95‏ 
(:) روضة الطالبين (9/ 9؟١5).‏ 
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ويستثن من اعتبارٍ الممائلة صور: 

أحدها: إذا قتلهُ بسحر اقتصّ منة بالسَّيفِ. 

الثانيةٌ: إذا أوجره خمرًا حت ماتّء فأصحٌ الوجوو أنَّهِ يُقتلُ بالسّيف. 

القافة ١‏ إذا اله زاللوا ط رمه مما يقتلٌ غالبًاء بأنْ لاط بصغير وآلثهُ كبيرة 
فيقتل بالسيف على الأصحٌ تفريعًا علئ الصحيح أنه دُيجبُ به القصاص. 

الرابعةٌ: إذا سقاهٌ بولا فمات من فإنّهُ كالخمر علئ الأصحٌ فيقتل 
بالسيف. 

الخامسة: إذا شهدُوا بالزنًا فرّجِمَء ثم رجعواء فعليهمٌ القصاصٌء بالسيف 
علئ الصواب فِي «المهمات»» وقيل: الرجمء» وصححه فِي «الروضة» تبعًا 
لأصلها. 

السادسة: إذا ذبِحَهُ مثل البهائم هل يقتل به مثله أو بمعنئ السيف؟ فيه 
وجهان: قال ابن الرّفعَة: يتعيِّنُ السيفٌ, وهو كذلك فِي «الحاوي). 

ولو ججوّع مثل تلك المدةٍ التي مات المجني عليه من تجويعِه فيها فلم 
يمت الجاني فالنصٌ أنّهِ يقل بالسيفي ولا يزاد[١/أ]‏ فِي التجويع خلاًا لما 
فِي «المنهاج» تبعًا لأصله. 

قال الشافعيئ ذه : «وَإذَا أده بمَا صَنَمَ به حُيِسٌ وَمُنِمَ كَمَا حَبَسَهُ حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ 
فإِن مَاتَ فِي تِلّكَ الْمُدَةٍ وَل قبل بالشنق ع" انه 


قال القاضي الحسين: لم يختلف مذهبه فيه» وجركل عليه الجمهور. 


.)8/5( «كتاب الأم»‎ )١( 


تأ[ هوم أ ل اجعمحدددح ‏ قتمة القدريب ‏ 
ومهجا عدل: المناحد هر غير التمف إلهها مكو رهد إن يكن في القن 
زيادةٌ عن المماثلة» فإن كان فيه زيادةٌ عنها فلا ينبغي أن يعدل إليه. 

وإذا حصل القتل بسراية الموضحة وقطع اليدَ أو الرجل فلِوليٌ المجِنِيٌ 
عليه أن يحزَّ الرقبة وأن يوضح أو يقطع» ثم إِنْ شاء حزَّ وإن شاء أخر إلى 
السراية» ولو مات بجائفةٍ أو كسر عضد فعل كفعلهء وفِي قولٍ: السيفٌ, 
وعلئ الأول: إن لم يمث لم نردً الجوائف علئ المذهب. 

ولو اقتصّ مقطوعٌ يد أو رجل أو أذن ونحو ذلك ثم مات بالسراية فلوليه 
حزٌ رقبةٍ الجاني فِي مقابلة نفس مُوَّريْهِ وله عفوٌ بنصنفف ديته إذا استوتٍ 
الديتان. 

فلو قطعتٍ امرأةٌ يدَ رجل فاقتصٌ منها ثم ماتَ الرجلٌ فعفا وليه على مالٍ 
فأصحٌ لوكو ونه أرب عواء أنه استسن تكرة رودل مقط نه رتنا 
استوفاه وهو يد امرأةٍ بربع يد رجل» ولو قطعت يداه فاقتصٌ منهما ثم مات 
المقطوعٌ بالسراية فللولي أن يحز رقبته. فإن عفا فلا دية إذا لم يحصل تفاوتٌ 
فِي الديتين كما تقدّم. 

فإن حصلٌ بأنْ قطع يدي المرأةٍ القاطعة ليديْ الرجل الذي مات بالسراية 
فإنه يجبٌ عند العفو عن نفسها عليها نصفٌ الدية الكاملة علئ الأصحٌ» ولو 
مات بالسراية قبل أن يقتصّ فَقَطّعَّ وليه في الصورة الأولئ يدا وفِي الثانية 
اليدين» فالحكم فيهما سواء. 

وقس علئ هذا صورٌ الذمّي والمسلم الذي طراً إسلامٌه أو قارن وكان 
مجنيًا عليه» ولو مات الجاني من قّطع القصاص فلا ضمان على المقتص. 

وإن ماتا جميعًا بالسراية فإن مات المجنيٌ عليه أولّا فالذي حكاه القاضي 


قتتمةالتدرييب ببينينبابابسبببببسبصبيبب ل بإ ببس يبي ب 
ابن كَجٌّ عن عامة الأصحاب: أنه لا يقعُ قصاصّاء وهو القياسٌ؛ لأنَّ القاعدة 
أنَّ سراية الجاني من جهة قطعهٍ فِي القصاصي مهدرةٌ وما يكونٌ مهدرًا لا يقعٌ 
قصاصّاء فعلئ هذا لولي المجنيّ عليه نصفٌ الدية فِي تَركّة الجاني. 

وإن ماتا معّاء فالأصحٌ أنه لا يقع قصاصًا خلاقا لما فِي «المنهاج» تبعا 
لأصله من وقوعِهٍ قصاصًا فِي هذه الصورة والتي قبلها؛ لأن القاعدةً المقررٌة: 
أنَّ القصاصٌ إنما يقعُ بعد وجوبوء فإذا مات الجاني والمجنيٌ عليه معًا 
بالسراية» فقد مات الجاني قبل وجوب قصاص النفسء فالحكم بأنه اقتصّ 
منه بعيدٌ لا سيما مع تصحيح أَنَّهُ إذا سبق موتٌ الجاني بالسراية لا يكون 
قصاصًا كما تقدّم. ١‏ 

وإن مات الجاني أولاء فأصحٌ الوجهين أنه لا يحصلٌء وللمجنيٌ عليه 
نصف الدية فِي تَركَةٍ الجاني. 

وإذا طلب مستحقٌ القصاص فِي اليمين إخراججها فأخرج الجاني يسارَهُ 
فقطعَهّاء فإن قصدّ الجاني إباحتّها فلا قصاصٌ فِي اليسارٍ ولا دية» ويبقى 
قصاصٌ اليمين كما كان. 

ولو كان المُخْرِجٌ الذي قصد الإباحة عبدًا فلا تكون يساره مهدرةً قطعّاء 
بل يجب ضمائها قطعًاء وفِي سقوط القصاص إذا كان القاطع عبدًا وجهان: 
الأرجح سقوطه ولو قال القاطع: «قطعتٌ اليسار علئ ظَنُ أنها تجزِئٌ عن 
اليمين»؛ فالأصحٌ سقوطٌ قصاص اليمين؛ لأنه رَضِيَ بسقوطه اكتفاءً باليسار. 
فعلئ هذا يُعدلُ إلئ دية اليمين؛ لأنَّ اليسارٌ وقعث هدرّاء ولو قال: «قصدت» 
إِيقاعَهًا عن اليمينٍ وظننتٌ أنَّها تجزئٌ عنهاء وقال القاطمٌ: «عرفت أن 
المُخْرّجَ اليسارٌ وأنها لا تجزئٌ عن اليمين»» فلا يجب القصاصٌ فِي اليسارٍ 


]م )ا ببا ابابا ” يب تستق تتمة التدريب سب 
على الأصحٌ لكن [11/ ب] تجبٌ الدية ويبقّئ القصاصٌ ف ف البمية بوكدا 
لو قال: :دهشت فأخرجث اليسارَ وظنّي أني أخرجٌ اليميتك وقال القاطع: 
«ظننت أن المخرجٌ اليمين»؛ فلا قصاص فِي اليسارٍ علئ الأصمٌ» ويبقى 
قصاص اليمين. 
© 2 © 
فرع: موجبٌ العمدٍ حيث ثبت القصاصٌ القودٌ المحضٌء والدية تدل علئ 
الأطور البؤالداق: اعد لأعريى لمعنه انعد من ,كد الول كل 
موضع وجب فيه القودُ ولا دية علئ الأصحٌ» فلا يأتي فِي هذا - علئ 
ممع - االررون الاك لحرن بس مووي ةلدا يقي يرل 
حز الرقبة من غيرٍ عفر علئ ديق فإنه لا يأ فِي هذه المواضع ع الفولاوعيل 
يُقطعٌ بأنَّ الواجب القودُ خاصّة. 
ويستثنئ أيضًا العمدٌ الذي لا يوجبُ القصاصٌء كقتل الوالدٍ ولدَهُ ونحوه. 
جبّهُ الديةٌ قطمّاء وعلئ القولين للوليٍ العفوُ علئ الدية» ولا يحتاج إلى 
رِضَّئ ا ولو عي علئ غير جنس الدية ثبت إن قل الجاني» وإلا فلا 
يثبثُ ولا يسقطٌ القودٌ فِي الأصمٌ وعلئ الأظهر لو عفا وأطلقٌ العفو فقال: 
عفوثٌ عن القصاص ولمْ يتعرّض للدية بنفي ولا إثبات» فالأصحٌ لادية» مالم 
يَخْتر الدية علئ الفور, فإنٍ اختارٌ الديةة علئ الفورٍ ثبِتَتْء ويكون اختيارها بعد 
العفو كالعفوٍ عليها كما قالَّهُ القاضي ابن كَجٌّ. وحُكي عن النَّضّ أن هذا 
ا ا 


)١(‏ روضة الطالبين (9/ 89؟). 


تتمةالتدريب لبل س٠‏ بلح[ 0 ]| 
لغوّاء ولهُ العفو عن القصاص بعدّه علئ الدية. 

وأما المحجورٌ عليه بالفلّسِ فليسٌ لَهُ العفوٌ علئ المالٍ إِنْ قلنا 
العمدٍ أحدٌ الأمرين» فإن قلنا بالأظهر فَلّهُ العفرٌ علئ الدية قطعًا. 


وإن أطلقٌ العفرٌَ فعلى ما سبق فِي أنَّ العفو هل يوجبٌ المالّ فإن قلا 
بالأصحٌ أنه لا يُوجِبّهُ لم يثيّث هناء وإِلّا ثبتَ. وإن قالّ: «عفوثُ علئ أن لا 


أن موجبّ 
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2 0000 تاعس 
مالك فالاصح أنه لا يجت 00 


وحكمٌ المريض فِى الزائد علئ الثلثِ والورثة إذا عَفَوْا والتركة مستغرّقة 
بالديونُ حكمٌ المفلسء كما صرّحَ به القاضي الحسينٌ والإمامٌ وغيرهماء 
وحكم المبذر المحجور عليه فِي الدية حكمٌ المفلس علئ قول الأكثرين» 
وقيل: حكمة حكم الصبيٌ ولو تصالحًا عن القصاص على مائتين من الإبل 
لم يصمّ إِنْ قلنا أن الواجب أحدٌ الأمرين» فإن قلنا: «الواجبٌ القصاصٌ» 
فالأصحٌ الصحة. 

© 2 2 
فصل 

لو قال حر مكلّفٌ لغيرو: «اقطعْ يدي». فقطعها لمْ يلزمُهُ قصاصٌء ولا 
دية» فإِنْ سَرَئ القطع أو قآلّ: «اقتلَّيي) فَقبَلّهُ لم يجب القصاصٌ زلا الدية 
علئ أظهر القولين» ولو قطعّ عضوًا من إنسانٍ فعفا المجنِيٌ عليه عن موجب 
تلكَ الجناية أرشًّا وقودّاء فإن لم تتعدَّ الجناية محلّها فلا قصاصٌ ولا أرشّء 
وإن سرت إلئ النفس فلا قصاص. 


ا[مم)]ت د ببسيس هاا-لدتتمة تتمةالتدريب سل 

ةردن الععروك الزوادة يلؤه زان جاو الدب لوازي اد : إن 
تعرّضٌ فِي عفوهٍ لما يحدّثُ منها سقطثء ولو لم يتحر عفرًا ولا إبراءً بل 
قال: أوصيتٌُ لهُ بأرش هذه الجناية فوصيةٌ لقاتل. والأصحٌ فيها الصحة. 

وإذا سرئ القطعٌ إلئ عضو آخرّء كما إذا قَطَّمَ أصبعًا فأكل الكففّ فالأصحٌ 
وجوبٌ ضمان السراية. 

وإذا استحقٌّ الولييُ قصاص النفس فقطع الطرفّ فعمّئ عن قصاص النفس» 
فَلِهُ قطع الطرفٍ علئ مقتضئ النصّء وهو المعتمد» وبه صرّحَ الغزاليٌ فِي 
«البسيط)» وهو مقتضئ كلام «النهاية»؛ خلافًا لما فِي «المنهاج ») تبعًا لأصله. 

لومس شي عن معن ورل عرو ياد الود شري بن 
قصاصّاء وإِلا فيصحٌ ولو وَكَلَ باستيفاء القصاص 3 عمّى وقتل الوكيلٌ 
الجاني جاهلا بالعفوء فلا قصاص عليهء وأظهرٌ القولين: وجوب ديةٍ على 
الوكيل إن كان علئ مسافةٍ بحيث يمكنٌ إعلامٌ الوكيل بالعفو فيها [11/ أ] . 

إن كانَ علئ مسافةٍ لا يمكنٌ إعلامٌ الوكيل فيهاء كأنْ يكونَ الوكيلٌ علئ 
مسافةٍ عشرة أيام» ويعفو الموكلٌ قبل القصاصي بخمسةٍ أيام, فإنّهِ يكونٌ عفر 
الموكل باطلا لا حكمٌ له ووضعٌةُ هذا أنْ لا يجب علئ الوكيل الديةٌ قطعًا. 
ذكَرٌ هذا القيدَ الماورديء وفِي تعليل الأصحاب ما يُرشْدُ إليه. 


كيلك وجبت الديةٌ فهي علئ الوكيل لا علئ عامليهء علئ الأصحٌ» أنه 
إذا غرمَ لا يرجمٌ بها علئ العافِي علئ الأرجح. إذا لم ينسب الموكلٌ إلى 
تقصير فِي الإعلام» فإن نُسبَ إلى تقصير فالأرجحٌ أن الوكيل يرجعٌ عليه؛ 


ل الوك لم تخ بش 

ولو استحق ىالقضاض ارا ادن أةِ فنكحَهًا عليه جار وكذلك الحكمُ لو 
وجب له علئ عبد المرأةٍ فنكحَهًا عليه أو أصدق الأمة القصاصٌ الواجبّ له 
علئ سيدِمًا أيضًا وسقط القصاص 

وإذا طلقَهًا قبل الدخولٍ رجمٌ عليها بنصف الأرش قطمًا علئ المنصوصس 

ا 0 بنصفي مهر المثل؛ 
آنه غريتٌ خارج عن قاعدة المذهب. وذلك أن المنتفحق للزوج عند 
الفراق وقبلٌ الدخول لاهو يدل التالف لا بدل البضعء والمستحقٌ لبدلٍ 
البُْضع إنما هو الزوجة أو سيدّها وحينئذٍ فالجاري علئ القواعدٍ القطع بأنهُ 
يرجم عليها بنصفب الأرش كما تقدّم, والله أعلم. 

© 122 2 


كتاب الديات!) 


ع 502 ام 
هي جممعٌ دي وأصلّها وَدْيةٌ فالهاء عوضٌ من الواو» وهي مشتقة من 
الودي. وهو دفع الدية كالرُنةٍ من الوزن» يقول: دي القتيل وديًا زفي 
أعطيتٌ ديتف اكيت إذا أخحذت ديتة. 
والدية مصدرٌ واسمٌ للمالٍ المأخوذ عن النفس الحرةٍ المقتولة» وأطرافها 
المجنيئ عليهاء هذا هوّ المدلولٌ اللغويٌ. 
5 7 ع؟ 2 . واء 7 4 
وهي فِي الشرع كذلكٌ مع اعتدادٍ أن يكونَ تلك النفسٌ وأطرافها مضمونة 


.)5١60 /9( الطالبين»‎ ةضور«)١(‎ 


سا[ وو ألعدعننن _ ل سح تتهة تتمةالتدريب ل 
علئ الجاني» واختّصٌ ما يجبٌ فِي الجنين باسم الغرَّةِ وما يجبُ فِي العبدٍ 
وأطرافِهِ بالقيمة. 

والأصلّ فيها من الكتاب قوله تعالئ: لوَمَن َكَل مُؤْمِئَا حك مَتَحِرُ وَقسَةٍ 
مُوَمِمَةَ وَدِيَةٌ كُصَلَمَةٌ إلَأَمَوء © الآية. 

ومن السَّنَةٍ ما رواهٌ النسائيٌ والحاكمٌ وابنُ حبًا عن الن له أنه كدب 
لعمرو بن حزم كايا إن أل ليم فيد ذكر افاي وال ياتٍ'' 

والإجماعٌ منعقدٌ علئ تعلّق الدية بالق يجبُ في قتل الحرّ المستقر 
خرية المسلم بنفسِه أو بالتبعيةء الذكرٌ المضمون مائةٌ من الإبل مثلثة فِي 
العميء إذا لم يكن في قاتله رق» فإ كان رقيقًا أو مبمّضًا لم يكن في قت 
الحرّ المسلم حينئل مائة من الإبل» يل الواجث إذا قله رقيق لخيرء أقل 
الأمرين من قيمةٍ الرقيق» والدية 0 أظهر القولينٍ وكذا مكاتبٌ غيره 
ومكانت لويذ كاك العم تلزن الذرة نم مي لدذ. 

وآمًا الجغط المافلولة باقة لقي القن #وأنه:سي علا الفحمن لعي 
البقرية القس الذى. يناست النحرية من تميتن: أو ثانك» :وآما القدرٌ الرقيق 
فيتعلقٌ به بقدرة أقلّ الأمرين من الحصةٍ من الدية» والحصة من القيمةٍ» فإذا 
كانك اللحصة من القيمة أفل فهو الراجةودوآنا إذا كان القاتل "عي القيل: 
فلا يج عليه شيء من المال» ول يتعلكٌ بوء ولو كان مزهوتا عل الأظهر.. 


)١(‏ رواه النسائى (097//8- )٠‏ والحاكم )057/١(‏ وقد اختلف أهل الحديث في 
صحة هذا الحديثء وراجع تخريجه والتعليق عليه مطولًا في تعليقي علئ «القواعد النورانية 
الفقهية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


ح تتم ةالتدريب ب بيبابإإ يبي سحت ا 

ولو أنَّ إنسانًا أعتقّ في مرض موتِه عبدّاء ثم إن لمري قتل لعي نم 
مات المريضٌء ولو أوجبنا دية القتيل وت ار يُعتقّ شيءٌ منه» فههنا لا 
اله للدَّوْنٍ فيخرجح بذلكٌ من أن يكون مضمونًا على المريضٍ 
/١1[‏ ب] فِي هذو الحالة. 

وكلُ من لم يكن مضمونًا علئ قاتله لا ضمانٌ عليه كالباغي إذا قتلّ 
العادلٌ فِي حالٍ القتالٍ كالذي له شوكة بلا تأويل» والمُرتدون الذينَ لهم 
شوكة كذلك على ما رَجَّحَهُ بعضهم خلاقا للبغوي. 

وقولّنا «المستقرٌ حريتُه: أخرجنا به من حُكِمَّ بحريته ظاهرًا كالعتيق فِي 
مرض الموتء فإنه محكوم بحريته الآنَ ظاهرًا. ْ 

وإذا قتلّهُ قاتلٌ بعدَ موتٍ السِيدء ثم لم يحصل عتقٌّ شيءٍ منه لوجود الدَّيْنِ 
وعدم الإجازة من أصحاب الديونء أو لم يحصّل عتقّ كله لعدم إجازة 
الوارثِ فِي الزائدٍ علئ الثلثِ ونحو ذلك؛ أو قتل قبل موتٍ السيدء وفرّعنا 
علئ أن العتيق فِي المرضي إذا لم يملك غيره إذا مات قبل موت المعتِقٍ يكون 
رقيقًا أو مبعضًاء فلا تجبُ الدية فِي هذه الأحوالٍ. فإن قلنا: «يموت حرا 
كلهم كلت فية الدية. 

واللقيطٌ محكومٌ بحريته بمقتضّئ الظاهرء فإذا قتلّهُ قاتلّ وآل الحالُ إلى 
المالٍ وجبت عليه الدية الكاملة علئ المذهب. 

وقولنا: «الذّكرٌ؛: يخرحٌ به الأنث والخنثئ» وسيأتي ذكرهما. 

وقولنا: (المضمون»: أخرجنا غير المضمون» وقد سبقٌ. 

وقولنا: «معلثة “فى العد»+ ردنا :به بحي لم يجب القصاصٌ ووجب 


ل 0 
المالُ» أو سقط ووجب المالُء ولا يختصٌ التثليثٌ بالنفس بل الأطراف يأتي 
فيها عندٌ العمل المحض ..:.. 27 القضاض التثليث نصّ عليه الشافعئٌ فى 
«الأم»» و«مختصر المزني»» واتفق عليه اللأصحاب. 

والغليك كلوازون حقة لفون جذعة وأربعون تلفة» يعني حاملاء هذا 
في العمدء فأمًا ني الخطأ فتكونٌ مخمسة علئ العاقلة» عشرونَ بنثُ مخاض» 
وعشرون ابن مخاض» كما عو لمكا على أصل الشافعيٌ فِي ذلك أن 
التخميسّ ببني المخاض موضعٌ بني اللَبُونه ثم بعدها عشرون بنت لبون 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة؛ إلا أن يقع القتلّ الخطأ في حرم مكةء سواء 
أكانا'فية أو كان احدهها نهدو الكفة تعارحة كجر او الضين'فكليت الدية 
علل العاقلة» يكحن بذلك ما إذا جرحة والمجروحٌ فِي الحرمء فخرجٌ 
المجروحٌ إلى الحلّ وماتّ» وكذلك تثليثٌ الدية علئ العاقلةٍ ذا وقع القتل 
الخطأ فِي الأشهرٍ الجرم» وهي: : ذو القعدة وذو الحجة ةِ ومحرم ورجبء أو 
قتلّ خطأً ذا رحم. 

وإن لم يكن مُحْرِمًا كما نص عليه الشافعيٌ في «الأم0" حيثُ قالّ: 
ا د في الْمَمدٍ لمك الْخَمَأ أ وَالمَْلٍ في الشهرٍ ره وَالبَلْدِ 

بناج اح ات ف لالد 


)١(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 
(؟) «كتاب الأم» (57/7). 
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وإذا وجبث علئ العاقلةٍ ديةٌ الخطأ مخمسة”' أو مثلثةً كما تقدَّم فتجبُ 

وإذا كان القتل عمدًا فالواجبٌ الديةٌ المثلثةٌ» وتكونٌ علئ الجاني معجّلةٌ 
وفِي شبه العمدٍ تجبٌ الدية المثلئة لكن علئ عاقلة الجاني مؤجّلة. 

ولا يؤخدٌ في الدية مريضٌ ولا معيبٌ إلا أن يرضئ المستحقٌ ويرجم في 
الخلفاتٍ إلئ قولٍ أهل الخبرة إِنْ أنكرٌ المستحقٌء وأصحٌ القولينٍ أن التي 
حملث قبل خمس سنين تجزى. 

ومن لزمتة الدية من العاقلةٍ أو الجاني إِنْ لم يملكُ إبلّا لزمهُ تحصيلها من 
غالب إبل البلدة أو القبيلةٍ إن كان من أهل البادية. 

وإن لم يكن في البلدة أ القبيلة إل اعت ب أقرب البلاد إلئ بلد القائ. 
إذا قرّبتِ المسافةٌ؛ ولم تعظُمْ مون النقل» فإنْ بعدث وعظمتٍ المؤنة 
والمشقةٌ لم يلزمْة» وسقطت المطالبةٌ بالإبل» فذاكَ وإِلّا فالمنصوص وهوّ 
الذي أورده أكثرٌ الأصحاب أن :اديه تود من الصنفي الذي يملكة 
المكس لظ 

وإذا تعيّنَ نوع فلا يعدل إلئ غيره إِلَّا بالتراضي, نظرًا إل أن هذا استيفاء 
بصفةٍ زائدة [18/ أ] لا معاوضة. 

وإذا لم توجدٍ الإبلٌ هناك تقل الأصحاب عن القديم: أنَّ الرجوعٌ إلئ ألفٍ 
دينارٍ أو اثني عشرٌ ألفَ درهمء والذِي نقله المزي عن القديم ليس فبه 
التصريحٌ بذلكَ وأنَّ كلامَهُ ب يشعرٌ به لذكره صورة الإ ع ان نافيا 


(١)(مخمسة):‏ مكررة في الأصل. 


ساأزجو )ا ب ا9«ا لسع _ لب تتمة تتمةالتدريب سح 
الجديد ثم ذكرٌ القديم. 

قال شيخنا: وقد وقمّ فِي خاطري من كلام المزني ما يقتضي أن القديمَ 
0 ما ذُكرٌ منْ غيرٍ نظر إلى إعوازٍ ونحووء فإنَّ المزنِي قال: (وَقَوْلُهُ 

اغوي على أذ لتخي المت بتار ولي اخ الررق اذ مسر الماودقيوء 

له ل "ال افكان ثقر 
المزي يقتضي أن القديم مقتضاهُ التيسرٌء فعلئ أهل الذهب ذهبٌء وعلئ أهل 
الورقٍ ورقٌ من غير اعتبارٍ العجزٍ عن الإبل 0 

والجديد أنه يرج جَعُ إلئ قيمةٍ الابل بالغة ما بلغت, وتقوّمٌ بغالب نقد بلد 
العدم» إما العدم الحسيئء أو وجدها تباعٌ بأكثرٌ من ثمن المثل فِي بلدِه أو في 
بلدٍ قريب من البلد أو في أقرب البلاد إلى بلده» ففِي هذه الصورٍ يعدلٌ'” إلى 
القيمةء «أكاردا ريك اللو الجاحت روي دباع في بارا اريك من لبذ ينون 
المثل فإنّه تجبٌ عليه الإبل من النوع الغالبٍ فِي البلدٍ حينئذِء ولا يعدلُ إلى 
ال 

وإذا وجد بعش الابل الواجية أخة الموبجرة وقيمة الباقي. 

ودية | المرأةٍ علئ النصفي من دية الرّجل'". وكذا دية أطرافِها وجراحاتها 
علئ النصف من ديةٍ أطراف الرجلٍ وجراحاته عم 

ودية اليهوديٌّ والنصران لثامت" له ذلك يط ريق لسن إلدرة المسلم» و 


.)7555 «مختصر المزني» (ص‎ )١( 
(؟) «ايعدل»: مكررة بالأصل.‎ 
روضة الطالبين (9/ /61؟7).‎ )"( 


حت قشمة دروت 7و ]د 
من الإبل ثلائةٌ وثلاثونَ وثلثٌ". 

وديا الفخوييي لزنا ع ردية الحدا هوام ننن الئل شق وتلعان» 

ودية الوثيع. الذي له أمانٌ كدية المجوسي:؛ ويتصور له عقدٌ ذمةء كأن 
يكون أحد أبويه وثنيًا فإنه يُقرٌّ بالجزية علئ الأصحٌ» وما وقع في «الروضة» 
تبعًا لأصله من أنَّ الوثني لا يتصورٌ لهُ عقد ذمةٍ ممنوعٌ» فقد تَصُورٌَ ثبوثُ عمدٍ 
الدَّمَةِ للوثنئ والنصراني من لم يبلغه الدعوةٌ من هؤلاء إن كان متمسكا بدينٍ 
لم يبدّلْ وجبت فيه ديةٌ ذم من جنسه؛ وفِي وجو أو قول: دية مسلم. 

وإن تمسكٌ بالمحرفٍ فكذميّ من جنسه علئ ظاهر النصّ. وقيل: 
كمجوسيٌ» وقيل: لا شيء. 

وإن لم يبلغه دعوةً نبي وهو وثُنِيٌ فكمجوسئء ويحتمل: لا شيء. 

© 2 2 
فصل 

في موضحة الرأس أو الوجه للحرٌ نصففٌ عشر ديته”"» سواء كانث 
موضحةً علئ الهامةٍ أو الناصية والقذال» وهو جماع مؤخر الرأس» أو 
الخْشَاءُ -بضم الخاء المعجمة» وفتح الشين المعجمة المشددة وبعدها همزة 
ممدودةٌ- وهو العظمٌ الذي خلف الأذنء أو منحدر القَمْحدُوَةَ إلئ الرقبة: 
وهي ما خلف الرأس. 

وَذْكِرَ في العظم الواصل بين عمود الرقبة وكرة الرأس وجه أنه ليس محلًا 


.)508/9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)757 /9( (؟) روضة الطالبين‎ 


-|[ 58 ) ببب ا7بطتتت لقي لد رفي هد 
للموضحةء كالرقبة» ويّسْبِهُ أن تكونَ هي المنحدرٌ المذكورٌ أو تكون منه. 

وأما الوجه والجبهة منه والجبِينانٍ والخدانٍ وقصبةٌ الأنفٍ واللَّحْيانٍ كلّها 
محل الإيضاح سواءٌ المقبل من اللحيين الذي يقمٌ به الواجهةٌ وما تحت 
المقبل من اللحيين الخارج عن حدّ المغسولٍ فِي الوضوءء وهوّ من موضحة 
الوجدٍ وليسّ منّ المغسول. ظ 

واعلم أن موضعٌ الأذنين ليس من الرأس ولا من الوجوء ولو أزال الأذنين 
وأوضحٌ مع ذلك العظم الذي تحت أطرافٍ الأذنين» فَإنَّهُ يجبُ مع ذلك 
أرشُ مو ضحتين . 

تحب في الهاسيوي الإبضاع عدو دينوة و إن كانت دود الإشل في 
نصفٌ عشرٍ ديتو» وفِي المنقلة عشرٌ الدية ونصففُ العشرء وفِي المأمومة ثلث 
اليه 

لل م 1 ده 
نصفٌ عشرٍ [16/ ب] ديته» وعلئ الرابع تتمةٌ الثلثِ تغليظُهًا وتخفيفهاء وما 
يعتبر في ذلكَ'”". 

0 وجوب نصفف عشر دية الأول وهو الذي أوضمٌ إذا اقتصرّ 
المستحقٌ علئ طلب ذلكٌ ولم يطلب القصاصٌء فلو أراد القصاصٌ وأخدّ 
الأرشّ من الباقينَ مُكَن منه علئ النصّ . 


.)555 /9( روضة الطالبين‎ )١( 
.)551 /9( روضة الطالبين‎ )'( 


لس تتمةالتدريب ب--ت ‏ يي سمس ] وو ]- 
والشجاحٌ بل 0 فيه و حكومة' نصّ عليه الشافعيئ ذلك 
في «الأمَ) و(مختصر المزني») و«مختصر البويطي) وجرّئ عليه جمهوز 

الأصحاب كما ذكرٌ ا افا لماه :«الننها تيم لمرو 
ويجبُ فِي الجراحات علئ سائر البدن الحكومة؛ لأنهُ ليس فيها أرشش 

مقدرٌ إلا الجائفة فتجبٌ فيها ثلث الدية» وإذا جَرَّحَ بجانبها جاء فيه الخلاف 

فِي التقسيط والحكومة”". 
والجائفة التي تجب فيها ثلث الدية هي جرح نفذ إلئن جوف محيل للغذاء 

أو الدواء من البطن أو الصدرٍ أو تُغْرة النّحْرِ أو الجنب أو الخاصرة» أو 

غيرها(”» ويقتصر فيها علئ الثلثِ حيثٌ لم يكنْ مبدؤها متميزًا بجراحةٍ» ولم 
يكن فِي دخولها مالّ بها حتئ كسرت ضاعًا ولم تكن فِي آخرها لدعت 
الطحال أو الكبدء فإِنْ كان الأول متميرًا كما إذا شرطً بطنّهُ بسكين ثم أجافة 
في آخر الشرط فإن عليه حكومة الشرطء وكذلك إذا تعدتٍ الجائفة من غير 
الضلع فكسرت الضلعَ فإنه يلزمُهُ حكومة الضلع» وإن لم تنفد إلا بكسرٍ 
الضلع دخلت 0 فيه» وكذلكٌ إذا أجافهُ حتئ لدع الحديد كبدة أو 
طحالة فإنة يلزمه ثلث فلن وتسكومة ؤكر للك كله الماووةى. 


ادن الموضحة لا ات بصغرها ولا را وإن تعددت: تعذة 


.)556 /9( روضة الطالبين‎ )١( 
.)556 /9( (؟) روضة الطالبين‎ 
.)556 /9( روضة الطالبين‎ )*( 
.)585 /9( روضة الطالبين‎ ):( 


-أ[..بد+للل لسغل سس سل سس لح تتتمة التدريب ‏ 
الأرش» فإذا أوضحٌ في موضعين وبقي الجلدٌ واللحمٌ فهما موضحتان”"2. 
وإن بقي أحدّهما دون الآخر فموضحةٌ واحدةٌ علئ الأصحٌ» والأصحٌ أنهُ لو 
نزلٌ في الإيضاح من الرأس إلئ الوجوء أو أوضحة موضحة بعضّها عمد" 
وبعضها خطأً فالحاصلُ موضحتان؛ وأنة لو أوضح موضحة واحدةً ثم عاد 
ووسّعها فالحاصلٌ موضحةٌ واحدةٌ» ولو وسعها غيره فهما موضحتان7. 

وتعدة الجائفة يما تشعدة به المواضيدة ولو تعدت فِي البطن وخرجثٌ 
من الظهرٍ فجائفتانٍ على النصّء ولو طعنّ بسنانٍ له رأسانٍ فنفد إلئ جوفه 
فهما جائفتان. 

شقان الموضحة والجائفة بالتحام الموضع لا يُسقط أثرهماء ولو أوصلٌ 
العبناة الذي له زأسان نتن يديوه أو من لف أودمم عايقة تاها ركه أو جاهنمو 
ولم يخرقٌ بها حاجرًا فلا تكون جائفتانٍ ولا جائفةٌ واحدةٌ علئ انض 9©». 

والنعي أن فِي الأذنين الدية لا الحكومة”»: وفِي بعضها قسطّه ولو 
ضريهما فأيبّسهما”" ففيهما الحكومة علئ مقتضئ نص الشافعيي . 

ولو قطع اليابستين فعليه الحكومة. 


.)77177 /9( روضة الطالبين‎ )١( 
.)559 /9( روضة الطالبين‎ )١( 
.)75١58 /9( روضة الطالبين‎ )"( 
.)707٠١ /9( روضة الطالبين‎ ):( 
.)772١ /9( روضة الطالبين‎ )4( 
قال في الروضة: «ولو ضرب أذنه فاستحشفت - أي: يبست».‎ )5( 


وفِي عين نصففٌ دية» ولو لأعورً' '"» ولا تنقص بِحَوّلٍ وعمش» وإن نقصٌ 
ضوء العين بالجناية يقسّط”2» وإن لم يضبط النقصٌ فحكومة؛ وإذا انضبط 
بع نقص العينٍ ولم ينضبط كله فإنه يؤخدُ بنسبة ما نقصّ من الدية قطماء 
والقدرٌ الذي لا ينضبطٌ من الضوء نعتبره بالحكومة من الأصلء فإِنْ ساوتٍ 
ااتدكونة ارك نقد المهيع زو علا :ور نقيت ارعينا ارس المفييل 
وَإن رادت أوجينا الحكومة) فيجت سد السك أكثرٌ الأمرين من أرقن المقدر 
ومن الحكومة» هذا إذا كان إفرادُ غير المنضبط بالحكومة لا ينضبط» فإن 
اده تفقّ أن غيرٌ المنضبط يمكن إفرادُة بالحكومة وجب المقدرٌء وحكومة أرش 
السفحظ 

نضا الحكرط فى عرد فيرط ما ذالم يح الاق 117143] ورفتتي 
جناية أخرئ تذهبُ ما بقي من الضوءء فإن عاد قبل الاندمال وأذهب ما بقي 
وجب عليه نصفُ الدية» فإن كان أخدّ فِي الجناية الأولئ حكومة لعدم 
الالمباط بالعلف از قدا وعد الاخشباط أذ مندةا وسكوفة وإتاتاخد 
منه في الجناية الثانية تكملة نصفي الدية» فإِنْ كان الجاني الثاني غيرٌ الأول» 
وكان الباقي منضبطًا وجب بقدره من الدية. 

وإن لم ينضبط منهة شيء #مالوافك الشكوطة ون الفيط بعصة رشك ون 
بِعضِهٍ فيؤخدٌ للمنضبط حصتّة من الدية» ولغير المنضبط الحكومة» وفيه ما 
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٠ , سيق‎ 


)١(‏ روضة الطالبين (9/ ؟707/7). 
(؟) روضة الطالبين (9/ /70). 


هم 3 


تلمةالتدريب ل 


١٠١١ [| 


وفِي كلّ عين من بعينه بياضٌ لا ينقضٌ الضوء نصفُ ديةٍء فإن نقص 
فالو للضي فإنْ لمْ ينضبط فالحكومة. 

وفِي كلّ جفن ربعٌ الدية!”'» وجفنٌ الأعمئ كجفن البصير. 

وفِي المارن دية عند الاستيعاب» وهي موزعة علئ الطرفين والحاجز 
أثلانًا على النصّء فتتوزعٌ عندَ عدم الاستيعاب كذلك. 

في قولٍ أو وجه: فِي كلّ طرفٍ نصفُ؛ وفِي الحاجز الحكومة تتبِعُ عند 
الاستيعاب» وتفردُ عندٌ عدمه» وقياسٌ الاستتباع أن يستتبع النصفٌ نصفها. 

وفِي الشفتين الدية”" وفِي أحدهما النصف. والشفة في عرض الوجهٍ إلى 
الشدقين» وفِي طوله إلئ محل الارتتاق من أعلئ ومن أسفل علئ النص. 

وفِي اللسانٍ الدية!". ولو للألكنٍ والأرتٌ والألئغ وغيرهم؛ ويستثنئ من 
ولد أصمٌ فقطع لسانة الذي ظهرٌ فيه أمارةٌ النطقء فإن الأصحّ عدم وجوب 
الدية؛ لآن الفعة المعتبرة في اللسانٍ النطقٌ» وهو مأيوسٌ فِي الأصمٌ؛ لأنّه 
إنما ينطنٌ بما يسمعٌه فإذًا لم يسم لم ينطق شيئًا. 

وأا الطفلٌ فإِنْ لم يبلغ وقتّ التحريكِ ففيه الديةٌ؛ ووقثٌ التحريكِ هو ما 
بعد الولادةٍ فِي الزمن القريب منها الذي يحرك المولودٌ فيه لسائهُ لبكاء 
ومصٌ ونحوهماء فإن كان بلغ وقتّ التحريكِ ولم يوجِدْ تحريكٌ فالواجبٌ 
الحكوفة: 

وإذا قطعّ قاطعٌ لسانَ من ولدَ عقب ولادته قبلَ أن يتحركً لسانه. فالذي 


.)73777* /9( روضة الطالبين‎ )١( 
روضة الطالبين (9/ 775) وفيه تفصيل أحسن مما هاهنا.‎ )١( 
.)77/6 /9( روضة الطالبين‎ )( 


ح تكئمهة التندريب بم ١‏ إآلد 
يظهرٌ من كلام كثير من أصحاب الطريقين ترجيح إيجاب الحكومة» وهو 
الجعفييد 

وفِي لسان الأخرس الحكومةٌ إن لم يذهبْ ذوقّهء فإن قطعَ لسائّه فذهب 
دوه ف لكر 

وني كلّ سن من الخُرّ نصفٌ عشْرٍ د ديته» ويكمُلٌ الأرشُ بكسر ما ظهرٌ من 
السنّ وإن بقي السَّنْعْ”"» ولو قلع السنحّ مع السنّ لم تجبٌ زيادة على 
الأرش» وفِي الس الشاغية حكومة» ولا أثر لكون السنّ متحركة حركة 
معي وان بطلك مكمتا شبها مدو 

وإن نقصث فالأصحٌ بمقتضئ نصوص الشافعييّ وقاعدته أنه ينظر فِي 
العمل فإِنْ لم يمكن المضع عليها ولم ببق فيها إلا الجمال» فالأصح 
بمقتضئ نصّه فِي الأذن والأن أنهُ لا يجب بِمَلْعِها إِلّا الحكومة. 

وإن بقي بعض المضغ فالأصحٌ وجوبُ عقلها تايا كاليدٍ إذا جنئ عليها 
حجان شقس حمليا: 

ولو قلع سنّ صبيٌ لم يثغر ولم تَعُذه:ويان:فساد:الميت وجب الأرش» 
وأظهر القولين وجوبٌ حكومة إذا مات قبل البيان» وأنهُ لو قلع سن مثغور 


5 م 0 ا 2 ٠‏ ع6 0 ع و 
وأخدّ الأرشّ فنبتَت سن لا يستردة» وإن لم يأخذ لا يسقطء وله أخذه . 


وإذا لم تَعْدُ السنَّ فيجبٌُ الأرش قطعا. 


ويجبُ بقلع الأسنان كلّها ما يقتضيه الحسابُ فِي أظهرٍ القولين» وفِي قولٍ 
لايزيد علئ دية عند اتحاد الجاني والجناية» وعند جناية جانيين معًا فإِنْ جنئ 


)١(‏ السّنْحُ: أي أصل السّنء والسّنْحْ الأصل من كل شيء. 


الجاني جناية بعد جناية» وفِي كلّ جناية يُتَركُ [19/ ب] حتئ تندمل» ثم قلع 
الاوف ا ا الع ارا ل 2 

* فائدة: لو اتفق أن شخصًا كانث أسنائه كلّها نظمة واحدةً من فوقٌ ومن 
أسفل» فإن قلمَها كلّها قالح عمدًا بأن سقاهُ دوا فأسقطها كلّهاء فإنةُ يجبُ 
القصاصء فيقلع أسناتة كايا له نهُ عظمٌ يدخلّهُ القصاصٌ عند القلع. 

وإن كسر منابتها عمدًا فإن أمكنّ الممائلةً في ذلك بالمساحةٍ من غير ضرر 
علئ باقي السنّ وجب القصاصٌ علئ النصّ كما تقدّم. 

وإِنْ لم يمكن المماثلةٌ فلا قصاصٌ علئ الأصمٌّ وينتقلٌ إلئ الدية» ولو 
قلعها كلّها خطأ وجبتٍ الديةٌ الكاملةٌ تفريعًا علئ أنه لا يزادُ في التعددٍ منها 
علئ الدية» وعلئ المذهب يرجح هذا أيضًا؛ٍ لأن التعدد غير موجود. وصونًا 
عن الاقتصارٍ علئ الدية فِي المتعددء وقول النبئ كَليِِ: «فِي كل سن مما 
هنالك خمسٌ من الإبل0”"» ولا تعدد هناء فوجبت الدية. 

وإناكتواهنها نت خط أن يلالا قفاس عند العجن هالوايت الككرىة: 
لأنّ يجاب الخمس بالنصٌ كان في المتعددء فلا يتعدّئ إل ما ليس فِي 
معناة» وذكرٌ الخطيبٌ البغدادي ذ في تاريخ بغداد) أنّ عبد الصمدٍ بنَ عليٌ بن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه كانث أسناته قطعة واحدةً من فوقٌء وقطعة 
واحدةً من أسفل. انتهئ. 

ويجبٌ فِي اللحيين الدية”". وهما العظمان اللذانٍ تنبت عليهما الأسنانٌ 


ل سنن أبي داود) (50714) وهو جزء من حديث عمرو بن حزم السابق قبل قليل. 
(ااتررفة الطالي زف ابر 


.- 00-7 


-تتيلةالتدريب ب ب ب سسب  -‏ «بب-ب_<< ]ه١١‏ ]اح 
السفلئ؛ وفِى أحدها إن نبت الآخر النصف. 

وإن كان عليهما الأسنانُ لم يدخل أرشها فِي دية اللحيين علئ النصّ. 

وفِي اليدينٍ الديةٌء فتكي الدية بالتقاط الأصابع» ولو إنان لكف مع 
الأصابع بالقطع من الكوع لم يزد للكنفٌ شيءٌ» وفِي كلّ أصبع أصليٌ عشرٌ 
دية صاحبه» وأصبعان من كفين علئ معصم لا يتميزٌ منها زائد من غيره 
كأصبع أصلية مع حكومة وأنكلة أصلي ثلث العشرٌ» وأصبعا ملتبستين 
5 2 5 5 5 ع 20 00 5 5 9 
كذلك مع حكومةء وانملة إبهام أصلية نصف عشر دية صاحبه» وإهامان من 
ملتبستين كإبهام أصليٌ بزيادة حكومة. 

وفِي الرّجْلِينِ الديةٌ» وفِي أحدهما النصفٌء وتكمل الدية فِي أصابعهوا 
والقدمُ كالكففٌ”"»: والساقٌ كالساعدء والفخذٌ كالعضدء وما تقدمّ فِي اليدين 
وما يتعلقٌ بالكوع وفوقِهِ وما يتعلقٌ بالأصابع الأصليةٍ والزائدة وأصابع 
الملتبستين يأتي هناء فلا يحتاح إلى ذكره. 

وفِي ثديي المرأةٍ ديتّها بلا حكومة"”» وفِي حلّمتها ديتها ويجيءٌ مثل ذلك 
علئ القولٍ الثاني إذا قلنا يجبٌُ فِي حلمتي الرجل الدية» فإذا قطع ثديبه 
المشتملتين علئ حلمتيه لم يزذ للثديين شيءٌ من الحكومة كما سبق. 

2 ا ا 5 

وفِي الذّكر الذيف. وكذلك: في: الأشين الصغيرٌ والشيخ والعِنْينُ 

كغيرهم”"» وتكمُلٌ الديةٌ بقطع الحشفة وباقي الذكر مع الحشفة كالكفٌ مع 


.)586 /9( روضة الطالبين‎ )١( 
.)586 /9( (؟) روضة الطالبين‎ 
.)7581/ /9( (؟) روضة الطالبين‎ 


5-- تتمة 


حأ[ ١٠١١‏ 
الأصابع» وفِي بعض الحشفةٍ قسطّه منهاء وفِي قولٍ: من الذكرء وكذا حكمٌ 
بعض حلمةٍ فِي دخول الثدي فِي النسبة» وبعض مارنٍ فِي دخولٍ القصبة فِي 
اسه ]إن أذع فا كومة المصية و :دية الحارق وهو حلذت الهن» رطارن 
النصّ يقطع لأنَّ النسبة من المارن فقط. 
وفِي الأليتين الدية» والمرادٌُ القدرٌ المشرفٌ علئ استواءِ الظهر والفخْذٍء 
وفِي شفري المرأة ديثهاء وفِي سلخ الجلد الحكومة علئ النص"". 
2 2 
فصل 
في إزالةٍ العقل بالضرب علئ الرأس وغيرٍ الضرب الدية””"» ولو صاح 
علئ صبيٌ غير مميّرٍ أو مميز غيرٌ مراهقء أو مراهق غيرٌ متيقظ» أو من يعتريه 
الوسواسٌ أو النائمُ أو المرأةٌ الضعيفةٌ فزال عقلّ من ذْكِرَ من هؤلاءٍ فإنةُ 
ادي العقل /١١1‏ أ]» وشهر السلاح والتهديد كالصياح» الوم 
عار اسنيد نوا ل عا سو ٠‏ وق سولاك ل الود جو لب له سانوك ميفاتة 
علئ العاقّلةٍ علئ الأصمٌ. وعلئ الثاني تكون مغلظة على الجاني. 
وعن ابن القاصٌ أن الصائحٌ علئ الصيدٍ إن كان محرمًا أو فِي الحرم تعلق 
يسع الضمان لتشدروة وإلا فى 
وذكرٌ عل قبايسه أنةُ لو صاح علئ صبيٌ فِي ملكو أنه لا يجبُ الضمان 
تشبيهًا بما لو حفر بئرًّا في مِلكِه فسقط فيها إنسان. 


2 


تنم ةالتدريب | 


.)584 2784 /9( روضة الطالبين‎ )١( 
.)588 /9( (؟) روضة الطالبين‎ 


لح تتلمةالشدريب بببعلال-_ بس سس بص بص | |9 ١:‏ أأ- 

والأصحٌ أنّه لا فرق» وما سبق منصوصٌ للشافعيّ رضي الله عنه فِي «الأمٌ) 
في ترجمة ذهاب العقل من الجناية'''» فقال: (ولو صاح عليه أو ذعره بشيءٍ 
فذهب عقله لم يبِنْ لي أن عليه شيئًا إذا كان المصاحٌ عليه بالمًا يعقلُ» ولكن 
لو صاح علئ صبيّ فذهبّ عقلّ الصبيّ ضمن دينَهه ولو عدا رجل علئ بالغ 

ل بسي فلم يضر وذعرّهُ ذُعرًا أذهبّ عقَلَّهُ لم يبن لي أن عليه دية من 
قبل أنَّ هذا لم يقع فِي جناية» وأن الأغلب من البالغين أن مثلّ هذا لا يذهبُ 
العقلّ). انتهئا. 

فإن زالٌ بجرح له حكومةٌ فالديةٌ أو لَهُ أرشٌ مقدرٌ وجُبارٌ في قولٍ يدخل 
الأقل في الأكثر فإن ناويا فاحل هذا مقتضئ نص «الأما وأجرعة اكد 
القولين مطلقًا ولو اذّعَئْ الولي زوالٌ العقل بجنايةٍ يحتملٌ زوالٌ العقل بهاء 
وأنكر الها فالنول اقول اقجان سم درن حلت ولاس لماعليه: إن 
َكَل لم يحلف الول علئ الأصحٌ. 

فإن قال الول عندي من يشهدٌ بأنه مجنونٌ» فَسْهِدَ أهل الخبرة بذلكَ 
قبلث شهادتهم علئ مقتضئ الظاهر كما تشهدٌ البينةٌ بالمرض المحُوفٍ 
ونحوهء وحينئلٍ يثبت جنون المجنئ عليه ويأخذ الوليٌ الدية ولا يحلف 
المجني عليه اليمينَ المردودة إذا نكل الجاني. حيث كان جنونةٌ مطبقاء فإن 
كان منقطعًا وهو فِي زمان الإفاقة صالح للدعوئ. فإنهُ حينئذٍ يدعي ولا 
يُجعل القولٌ قولّه بمجردٍ عدم انتظام أفعالِه وأقواله فِي زمن الجنونء بل 
لقول القول قولء لجان ”جيني إن نكل ردنا طاتغان سدق عليه .و اخلانا 


0 


)000 «الأم» (5/ /ا8). 


تتمة 3 


د || م١١‏ تنم التدريب - 


من الجاني ما يقتضيه التقسيطً. 

ولو أقام المجنيٌ عليه البينةَ فِي حالٍ إفاقته سمعناها ووجب له ما يقتضيه 
التقسيط. 

وفِي إبطالٍ السمع الدية» ولا نقضي بها بمجرد الجناية التي حصلّ منها 
وعدن دا براك جع أعل قمر "16 هن بقارا همد إن يلها وله بعاتم 
وا عر لاحر اي را مركا نيا ري مايه الامو 
وجرئ عليه الأصحاب, واستثنئ فِي «النهاية»؛ من ذلك ما إذا قدروا مده 
يغلب علئ الظرٌ انقراضُ العمر قبل انقضائهاء قال الرينة أن تو الدية 
ولا تظرهةة المنافة كما ل لم يتدرو . 

وذ قال أعل الرر لطيقة السمع باقية ولكن حصل ارتتاقٌ داخل الأذن 
وامتنع نفودٌ الصوتٍ ولم يتوقعوا زوال الارتتاق» فالأرجح ما جزم به 
المتولي من إيجاب الحكومة؛ خلاقا لمَيْل الإمام إلى وجوب الدية. 

وفِي أذنٍ نصف ديةٍ علئ النص. ْ 

وإن ادعئ زواله بجناية يحتملٌ ذهابٌ السمع بهاء ويصدقَهٌ الجاني المكلفٌ 
افيه فلا يحتاج حينئذٍ إلئ الاستظهار بالأماراتِ”"". ويلزم الجاني الدية. 

وإن أنكر الجاني المسموع إنكاره أو كان غير أهلٍ للتصديق» فإن انزعج 
المجنيٌ عليه للصياح فِي نوم أو غفلةٍ فكاذب» ومنئ قُطمّ بكذبه لا يحلفٌ الجاني» 
ومتئ لم يقطع بكذيه حلفت الجاني وإن لم ينزعج حلف وأخذ دية /١[‏ ب] . 


.)59١ /9( روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين (99/9؟591-5).‎ 


- تتمةالتدريب ات 


وإِنْ نقصّ فقسطَّهُ إن عرف ووافقةٌ الجاني علئ قوله ات إِلّا في هذا 
الحد فإن خالقُهُ الجان» وقال: سمعٌ من موضع فوقَ ولكنه كتمّ ذلكَ 
وأنكره ليزيد لهُ الحالٌ فِي النقص» فالقول قول الجان بيميتة» قن ذكل ردت 
اليمينُ علئ المجنئ عليه» فإذا حلفَ ثبت له ما ادّعاه. 

فإن امتحنّ بوجوو غلبت علئ الظنّ صدقهُ كانتٍ اليمينُ فِي جهته» وإن لم 
يُعرفٍ النقصٌ فتؤخدٌ حكومةٌ يقدرُهًا القاضي باجتهاده. 

وفِي ضوءٍ العين الديةٌ» وفيه من أحدهما النصف, ولو فقأ عينيه لم تجبْ 
إِلّا ديد وفِي الواحدة النصفُ فقط. 

وإذا ادعئ زوالة ستل أهلُ الخيرة أولًا كما نصّ عليه صاحب المذهب» 
فإن شهدوا بزواله عمل بمقتضاه. 

وإن لم يظهز شيءٌ من جهتهم إمّا لشكهم وإما لعدمهم» فيمتحنٌ بتقريب 
عقرب أو حديدةٍ من حدقته مُغاقَصة"'' وينظر أينزعج أم لا 

وإذا امتحن بتقريب ما ذكرنا وتخر للك هذا برع ورد طرفه ونحو ذلك 
فإنة يون كاذ اتوي بعلت : خصمّةُ إذا قطمٌ بكذبهء وإِلّا حلّفناه كما تقدَّم في 


السمع. 
وإذا روجع أهلّ الخبرة وشهدوا بذهاب البصر فلا حاجة إلى التحليفيء 
وتؤخذ الديةٌ بخلافٍ الامتحان فإنه لا بد من التحليفي بعدَهء هكذا فِي 


«الروضة» تبعًا لأصلهاء وهذا دل عل ترجيح كلام أهل الخيرة على 


)١(‏ غافصت فلانًا: إذا فاجأته وأخذته علئ غرة. 


د ]|| ١٠١‏ 
الامتجان 0 كماو في (المباج ج» تبعًا لأصله من التخيير بينهماء و 
التسوية , بين الأمرينٍ فِي الأحكام» وف درك ها قد 


وإن نقصّ من إحدى العينين وجب ثُلثا دية العليلة» وإن نقص من العينين 
وجب ثلثا الدية الكاملة''» حيث ذكر أهل الخبرة ما يوجب ذلك. 


تنمةالتدريب ل 


وإذا نقصّ من أحدهِما عُصَّبت العليلةً وأطلقتِ الصحيحةٌ ويقف شخصٌ 
متباعدًا حيثٌ لا يراه ثم يقربٌُ إلى أن يقولّ: رأيتُه فيضبط ذلك الموضعء 
وعليه يقع الامتحان فِي العليلة» فلا يزالٌ يتقرّبُ منهُ إلئ حيثٌ يقولٌ رأيئه. 

ولو عصبّ الصحيحة أولًا وامتحن العليلة إلئ الموضع الذي ينتهي إليه 
بصرٌ العليلةٍ ثم عصبها وأطلقٌ الصحيحة وتباعدَ إل حيث ينتهي نظ 
الصحيحةٍ كان ممكتاء وهذا رواه البيهقيٌ فِي «السنن» عن علي بن أبي طالب 
و 

وفِي الشم إذا أزالة بالجناية على الرأس وغيره ديةٌ على ا وفِي 
الكلام الدية وفِي بعض الحروف مع بقاء بعض الكلام قسطقٌ مط واو 
علهما علن النصل تمائدة وضعرؤة .حرفا في لعة”الرب الت هي اطول 
الحروفيء ومنها الهمزةٌ» وأن الساقطً لا كما ظهر من نصّ «الأم) وكيفية 
الاعتبار بمقتضئ نصٌّ «الأم2 أن يأي المجننٌ عليه بالحروفٍ علئ ما عليه في 
الأصولء فيقول: ألف با تا ثا إلئ آخر الحروفء فإن عرف المجنىٌ عليه لغة 
أخرئ غير لغةٍ العرب» وذهب حروفٌ منهما وكانت تلك اللغةٌ أكثرٌ حروقًا 


.)595 ,791 /9( روضة الطالبين‎ )١( 
.)5960 /9( (؟) روضة الطالبين‎ 


داتتمةالتدريب سب دب سي ححص ح || ١١‏ اا 
فالتوزيعٌ علئ الأكثر علئ أرجح الوجهين؛ لأنَّ الأصل براءة ذمةٍ الجاني» فلا 
يلتزم إِلّا اليقينَ» فعلئ هذا يوزِعٌ علئ غير الحروفٍ المذكورة للعربيٌ» وقيل: 
توزع علئ ثمانية عشَّرٌ حرفًا بإخراج الشفهية والحلقية» ولو عجز عن بعضها 
خلقة أو بآفةٍ سماوية كالأرتٌ والألثغ فدِيةٌ» وقيل: قسط الدية من جميع 
حورو 

وإن عجز عن بعضها لجناية أجنبيٍ فالأرجح أنه لا يُكمل ديد ولو قطع 
نصفف لسانه فذهبث نصففٌ أحرف كلامهِ فنصفٌ دية2"0» ولا يجبٌ فِي الصوتٍ 
لذاته دية قطعاء خلاقا لما في «المنهاج» تبعًا لأصله؛ لأنَّ القصدَ الأعظم 
بالصوتٍ [١7/أ]‏ إنما هو الكلامٌ» وقد تقدّم أن فيه الدية» وأما مجرّدُ الصوتٍ 
فإنه إنما يقمٌ بالحروفٍ الحلقيق والدية في مقابلة الحروفي كلها بذهاب الكلام؛ 
فإذا ذهب الصوت فالذاهبٌ إنما هو الحرى الحلقيّ» وقد أعذت الداية فيه» فلا 
سبيل إلى إيجاب دية فِي الصوت بمفردوء لدخوله فيما وجب. 

وفِي كلام الشافعيّ كيه ِي «الأم؛ ما يشهد لذلك» حيث لم يجعل الد 
إَ فِي حالة ذهاب الكلام 5 ولا توقفٌ أن الصوت لا منفعة فيه 
الكلام» سات لخر الك رك قز ضرات: 

ويجبٌ فِي الوق دية وتدرك :ها الحاذؤ: ‏ والسحوفة :.. والمرازة 
والملوحةٌ والعذوبة» وتودَّعٌ عليهن فإذا أبطل إدراك واحدٍ وجب خمس 
الدية ولا تجبٌ الدَّيةٌ في المضغ علئ النصٌّ”". 


إلا 


76 روضة الطالبين (9/ اللو‎ )١( 
0 (#اروضة الطالبيق ول‎ 


عه اهم تتمة 


و 


قال الشافعيٌ فِي «الأم)'' فِي ترجمة دية اللحيين: (وَإِنْ َلِعَ أَحدهمًا 
وَنبَتَ الْآحَرٌ قَفِي الْمَقَلُوع نِضْفُ الديةٍ يَة). 

ولم ينظر الشافعيُ إلئ المضغ كما نظرٌ إلئ الكلام» وأيضًا فإنَّ المضعّ 
منفعة مشتركة بين اللحيين» سانا نيما من الأمنان النابتة في عظم 
الرأسٍ ومنابتها من اللحيةٍ تحت الشفةٍ العلياء فلا تفرد بإيجاب ديةٍ» وقد نصّ 
الشافعيٌ على أن شللٌ اللحيين موجبٌ للدية» وأنهُ لا شيء في الأسنان, فإذا 
لم يوجب الشافعيٌ الدية في الأسنان مع أنها أجرامٌ مركبةٌ فِي اللحيين تفرد 
بالدية» فلآن لا يوجبٌ الدية في المضغ وهو منفعة قائمة فما ذكرنا أولئ. 

وتجب فِي إبطال قوَّةٍ الإمناء بكسر صلب الحكومة لا الدية””" لأنَّ الإمناء 
هو الإنزالٌ» فإذا أبطلّ قوة الإنزال ولم يذهب نفسٌُ المنيّ فهذا لا يوجبُ 
اديه اتنا مويه لكوي فإنه قد يمتنغ الإنزال بما يسدّ طريقة» فيشبه 
ارتتاقٌ الأذنْ حيث لا يسمع؛ ولكنًّ السممٌ باق» وقد تقدّم أن الأصمّ أَنّدُ لا 
يجب فيه الدية» وهذا أولئ بالتصحيح. بل قد يُّقطمٌ فيه بعدم وجوب الدية. 

وتجب فِي ذهاب الجماع بكسر الصّلبٍ ديةٌ إن كانت لذلك علامةٌ يعرف 
يوقا قاذ تويك قارع اهن لعل ابرع فنه سكيم الااورة كبا تفن 
عليه الشافعيٌ كل ولا تجبٌ بإذهاب قرَّةِ الحبل وحدها دية خلافًا لما فِي 
«المنهاج» تبعًا لأصله. َ 


.)١17 4 /5( كتاب الأم‎ )١( 
607 (؟)روضة الطالبين اف‎ 


ح تكمةالنتدريب كك 


وتجب فِي إفضاء المرأة من زوج أو غيره ديةٌ» وهو رفع مابين مدخل دذكر 
ودبر» وفِي وجه رُجح ذَكَرٌ 37 وفِي السابقٍ ديةٌ علئ هذا علئ الأرجح. 
هذا إذا استمسك الغائطٌء فإن لم يستمسكُ وجبث مع هذا حكومة. ور 
الوجه المذكور: إذا استمسك بولهاء فإن لم شيك وهار كر لها شرن 
فتلزمة مع الدية حكومة؛ لزوالٍ المنفعة» وقيلٌ: لا حكومة» وهو ضعيفٌ. 

وإذا أزال البكارةً بذكر بشبهة غير نكاح فاسد أو مكرهةً فمهر بكرٍ وأرش 
البكارة عل النصٌ» وفِي وجه: مهر 00-6 البكارة» وفِي وجهٍ أو قول: 
مهرٌ بكرء وفِي أمةٍ سقط مهّرها لطوع أو غيره أرش البكارةٍء وكذا يرجحٌ له 
الزائدُ علئ مهر ثيب إلئ تمام مهر بكر علئ إدخال الأرش فِي المهر أو أزالها 
بغير ذكر فأرفها: 

ويجب فِي البطش ديك وكذا فِي المشيء وفِي بعض كل منهما حكومة 
ولو كسر صلب فذهب مَيُهُ مع جماعه أو مع منيه فديتان» وقيل: دية» وإن 
لت جه أو ذكله وج مغ ذلك حكومة لكب و الطلب” 

تنبية”©: إذا أزال أطرافًا ولطائف تقتضي دياتٍ فماتَ سرايةً منها أو من 
معنا فلأولياته الخيارٌ بين القصاص أو الدية» فإن [1١؟/‏ ب] اختاروا الدية 
وَسَألوا أن يعطوا أوفن الجراحات كلها والنفس» 1 رثن الجراحات دون 
النفي لوبيكن ليت دللكة وكانت لهم ديةٌ واحددٌ» وتكونٌ الجراحات ساقطة 
بالنفس إذا كانتٍ النفسٌ من الجراحاتء أو بعضهاء هكذا نص عليه الشافعيٌ 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص ؟58)» و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (م/ 187)ء» 
و(مغني المحتاج» (0/ 2 


]1١6[|-‏ كن التدريي د 
كه وكذا تجبُ ديةٌ واحدةٌ إذا حزَّه الجاني قبل الاندمالٍ على المنصوص» 
وإن حر عمدًا والجنايات خطأ أو بالعكس فلا تداخل على أرجح القولين. 
2 2 
فصل 

تجبُ الحكومةٌ فيما لا مقدَّرٌ فيه ولا عْرِفَ نسبيُهُ من مقَّدرِه وهو جزء من 
الدية» نسبتةٌ إليها نسبةٌ ما ينقصٌ تلك الجناية من قيمتِه لو كان رقيقاء فإن 
عرف نسبته من مقدر لم يحت إلى القرعةٍ عبدًا سليمًا ومعيبّاء بل يؤخذ 
بالنسبةٍ من المقدرٍ ويستثنئ من النسبةٍ ما إذا قطعَ أنملة لها طرفانء فإنه يجب 
فيها دية الأنملةٍ وحكومة» وهذه الحكومةٌ لا تعتبر بالنسبة» فيوجب فيها 
الحاكم ما يؤدي إليه اجتهادٌه: ويلتحق بذلك كلّ موضع تعذَّرت فيه النسبة. 
وقيل: تؤخذ النسبة من أرش العضوء وفِي الرأس والوجهٍ تقدر النسبةٌ من 
الموضحةٍ وفِي غيرها تؤخذ النسبة من الجائفة» والمنصوص ما سبق. 

ولا يستقرٌ التقويمٌ إلا بحكم الحاكمء فَإِنٍ اجتهدّ فيها مّن ليس بحاكم 
ملزم» لم يستقرٌ ذلك. صرَّحَ به الماورديٌ» ومقتضئ إطلاقٍ غيره. 

فإذا كانتٍ الجناية علئ الرأس وليس لها أرشٌ يقدَّرُ ولا تعرفٌ نسبثها من 
الموضحة. فإنه يعتبر فِي الحكومة أن لا تبلغ أرشَّ الموضحة. نصّ عليف 
واتفق عليه ألاصحابٌ, فإن بلغته نّقصّ القاضي شيئًا بالاجتهادٍ مع الاحتراز 
عن فتاوئ الجانبيّنِ المتفاوتين» فإذا كانت الشجةٌ متلاحمة ولم يمكنْ 
تقديرٌها من الموضحة» وحصل التقويمٌ واقتضئ نقصان نصف العشر فنقص 
ذلك عن خمس من الإبل لئلّا يساوي الموضحة. 


تتلمةالتدريب 7ل ٠٠‏ لج جه سمسبس 2 1 8 13 3 | حم 

وإذا نقصّ فِي السمحاقٍ فليحترز عن أن تستوي المتلاحمة مع السمحاق» 
ويقوّمُ بعد الاندمال» فإنْ لم يبقّ نقصٌ اعتبر أقربُ نقص إلى الاندمالٍ على 
ظاهر النصّء فإن لم ينقصُ قدَّره قاض باجتهاده علئ الأرجح» وقيل: يقدره 
قاض باجتهاده من غير اعتبارٍ أقرب نقص» وقيل: لا غرم. 

وتقوّمُ لحية المرأة لحية عبد متزين بها'""» والسن الزائدة تعتبر ولا أصلية 
.ا أه 6 أضص نه 5 5 5 4 مرهة 
خلفهاء ثم تقوّمٌ وهي مقلوعة والفرجة موجودة ". 

والجرحٌ المقدرُ كموضحة فِي غير حاجب يتبعه الشين فِي محلهِ من رأس 
أو وجي وفى احاجية يجب الأكتزء وما لآ يَقَدَّرٌ لا يشصنه الشيخ حواليه عل 
النصّء وعلئ مقابله يجب الأكثرٌ» فإن استويا فأحدهماء وينسبٌ إلى الجرح 
لأنَّهُ الأصل . 

وتجبُ فِي نفس الرقيقٍ قيمته» وفِي غيرها إن كان الجرحُ فِي رأسه أو 
وعنهة أ ويطك وافلا ون اده : فحت السكومة اللقويمية هالة يعر أن لا يبلغ 
أرش الموضحة”". وإن كان الجرح فِي بطنه يعتبر أن لا يبلغ أرش الجائفة» 
كذلك تقول قي العين نون قلكاة الراحت النسة إن غرف نعدائ ذلك من 
فوضحة. هتاك أو جاتنة هنا فلذلك تحب التسبة فى الغبذ» والنظرٌ إلئ الأكثر 
لا بخمّئء ويجيء فِي الشين ما سبق من أنه يتبع المقدرء ولا يتبع غير المقدرء 
وقسُ علئ ما سبق. 1؟1/أ] ولو قطمَ ذكرَّة وأنثياة فعليه قيمتانٍ علئ أظهر 

.)"1١ /9( روضة الطالبين‎ )١( 


(') روضة الطالبين (9/ .)7"1١‏ 
(") روضة الطالبين (9/ .)7١١‏ 


-[5:5) صخ سآ م تتمةالتدريب ‏ 


القولين» وعلئ الثاني: ما نقصّ من قيمته. فإنْ لم ينقضٌ شيئًا أو زادث فلا 
3 يجب شيءٌ علئ الأصحٌ. 


© 2 2 


باب ما يوجب الديثٌ وما لا يوجبها غير ما سبق 
والعاقليٌ وكطارة القتل'" 


صاح علئ صبيٌ أو مجنونٍ أو معتوو أو نائ أو امرأة ضعيفةٍ عل طرفي 
5 


سطح أو حافةٍ بئر أو نبرء فمات منه. فيّةٌ مغلّظة علئ عاقلته إذا قصدّ من 
ذكرنا بالصياح» فإن صاحَ لسبب آخرٌ فماتٌ فهي مخففَةٌ على العاقلة. 


0 


وباس ا لوك نا لو تلفت يمن اعفتاتة :نان يعنينة بارشو ولق ران 
1 وجبت الديةٌ على النصّء» ولا قصاص عل أصحٌ الوجهين» وقيلٌ 
القولين. 


.)7١7/9( «روضة الطالبين»‎ )١( 


تنم ةالتدريب ب 


١1 


المح ا جاتر لبا ال 4 فلا دية على 
الف إن وال عقل لصبو يذ للك وعيِت الشمان عار اه مُقتضّئ النصّ ولا 
قصاصٌ فِي البالغ المذكور ة قطعًا ولا فِي الصبي علئ الأصحٌ. 

وحكم شهر السلاح حكمٌ الصَّياحِء وحكمٌ المراهتٍ حكمٌ الصبيٌ خلانا 
لمن جعلّة كالبالغ فِي حالَةٍ تيقّظو؛ لأنّ الشافعي رضي الله عنه أناطً عدمَ 
الضمانٍ بالبلوغ مع العقل» وأناط الضمان بالصبي مع قيدٍ أن يكونَ على 
حائطٍ ونحوه بالنسبة لد غير زوالٍ العقل» وصارٌ الصبيٌ وصمًا ضابطًا 
بحكمةٍ لا جكمة مجردة لعدم الانضباط» فلا يخرجُ عن صور الصبي أحدٌ أو 
إن كانَ مراهقا؛ لأنّهُ لم يكمل عقلّه. 


ع 


وَلوَاطِلْت المُِلَطَان امرأة ا أ أو طلبَ رجلا عندها ففزعث لدخولٍ الرّسولٍ أو 
جلبتهم, أو انتهارهم؛ أو لتذعر مق السلطانٍ فأجهضث ضمي الجنين» كما 
نصّ عليه الشافعي كه فِي «الأم؛'' فِي ترجمة جناية السلطان؛ فقالّ: (وَإِذَا 
يكت اليُلْطان إلى امْرَأَةِ أو رَجُل عِنْدَ امْرَأَةِ كَمَرِعَتْ الْمَرْأَةُ لِدُخُولٍ 
الرّسُل..) وذكر ما تقدّم عرو لبذ أن قال (فاحهيضت فعا عاكلة 
الشُلطان دِيّهُ جَنِينِهًا إذا كَانَ مَا أَحْدَئّهُ الرّسُْلُ بِأَمْرِه فَإِنْ كَانَ الرسُلُ أَحْدَنُوا 
شَيْئَا بغيْرِ أَمْرِ السّلْطَانٍ َذَّلِكَ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ دُونَ عَاقِلَّةِ السلْطَانْ؛ لِأَنّ 
موقا أ لاماي صاصر 

وعلئ هذا فلو فرَّعَ إنسانٌ امرأةً بسِيفٍِ ونحوه فأسقطث ضمن الجنين» 
ولو ماتت من الإجهاض ضمي عاقلتة ديئها. فلو طلبّها في دين فأسقطث. 
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.)45 /5( «كتاب الأم»‎ )١( 


ح تيم ةالتدريب 84 أ 
فإن كانت مكدو فيه ليها تعد علتها» فشكن امنا لما سدفطة بدغرة: 

وإِنْ لم تكن محذرةً فالعادةٌ جاريةً في أن الديونَ يتحدّث فيها الحَكامٌ 
الذين لا يخاف من ظلمهم» فيكونُ إسقاطٌ الجنين بذعره مقتضيًا لضمانه. 

حتئ لو كان بعضٌُ القضاةٍ يخافٌ من سطوته فحصل للمرأةٍ الفزع بطلبه 
ف قطت جنيئًا ذ 0-6 

ولو وضع حرا فِي صحراءً مُسْبِعةٍ فأكله السبعٌ فلا ضمان إن أمكتة 
اخلط عزن لم يك البخلض » ميجن نالدية مغلطة غلم العاقلة» عليه 
الأصح. 

وإذا تبح بسيفي هاربًا منه فرمئ نفسَةُ بماء أو نارٍ أو من سطح فلا ضمان 
إن كان المتبوع بالمًا عاقلاء فإن كان صبيًا لا يقل عَمَلَ مثلّهُ أو مجنونًا لا 
تمييرٌ له فألقئ نفسه فِي ماء أو نار ونحوّ ذلكَ ضمت التابع له» تفريمًا على أن 
عجان يا ةا جوع غلية الانية 

فأما إذا كان يعقَلٌ عمل مثلّهُ أو كان المجنون له تمييرٌ فأصحٌ القولينٍ أن 
ل ل ل ا ل ل 
فلو سقط جاهلا لعمامء أو لظلمةء فعلئ تابعه الضِمَان: وكذا لو انخسفٌ 


[/ ب] به سقف فِي جريه علئ النضّ”". 
وام صبيٌ إلئ سباح يعلّمةُ أو علّمه الوليُ السباحة أو أخذه أجنبيٌ 
بنفسه برضئ الصبيٌ أو بغير رضاهٌ فغرق وجبث دِيَّهُ علئ السبّاح» فلو رفع 


.)7١57/9( «روضة الطالبين»‎ )١( 


سأ[.؟ ل دس سس سس وبيب سس سح تتهة التدريب س 
السباح يده من تحتٍ الصبيٌ عمدًا فغرقٌ فعليه القصاصٌ؛ لأنهُ هو الذي 
0 

وإذا سلّم البالعٌ نفسة اث ا الموضع المغرقٍ رفع يدَهُ من 
تحته فغرقٌ البالغ فعلى السبّاح الفعنان بالدية» بل بالقصاصء كما قاله 
شيشْنا؛ لأنّهُ هو الذي أغرقَةُ أما لو عَرَقّ من غير قصدٍ المعلم فلا يجبُ 
ضمانة» ويجتٌ الضمان بحفر البئر عدوانًا مع دوام العدوان”". 

وإن حفر فِي مِلْكِ نفسه أو موات فلا عدون فإن حفر حفرةً واسعة فِي 
ملكه قريبًا من أرضٍ جار بحيث يؤدي إلى إضرار أرض جاره فإنةٌ يكون 
متعديًا ضامًا لمن وقمٌ في موضع التَّعَدّي. 

وإذا حمّرٌ بدهليزه ثرا ودع غيره ولم يعرف البئرّه وكانَ الداخلٌ أعمئء 
أو كان الموضعٌ مظلمًا أو غير مظلم» ولكن كان رأسٌ البئر مغطّئ علئ وجهٍ 
لأيعرف أن هناك ين | فسقط الذاعل فأظهر الفولين أله رضمئة بالدية. 

فلو أدخل صبيًّا لا يميزٌ دارّه فسقطً فِي البئر المذكورة بالقيودٍ السابقة فإنهُ 
يجبُ الضمان» بل يجبُ القصاصٌ عند «الكاني» علئ ما تقرّر كما جزم به 
شيختا قال: وكذلك المكردق أو حفر بطريق ضيقٍ يضر المارَّةَ فالحكمٌ 
كذلك. أو لا يضرٌ وأذنَ الإمامُ في ذلك فلا ضما وكذا لا ضمانَ إذا حفر 
بغيرٍ إذن الإمام» ولكن أقرَّهُ الإمامٌ على ذلكَ. 


.)73١57/9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.»هقرغ١ في الأصل:‎ )١( 
.)73717/-55157/9( «روضة الطالبين»‎ )9( 
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ج تقكملة الملدزيت سسب ب بسن سس صصص س3 7ص 77ح | | ١‏ 17 ا 

فإنْ حفرٌ لمصلحة نفسهٍ بغيرٍ إذن الإمام ولم يقرَّهُ علئ ذلك بعد حفره 
فعليةالعمان: ١‏ 

وإن حفر لمصلحة عامةٍ ولم ينههٌ الإمامٌ عن ذلكَ فلا ضمانَ علئ الجديدء 
وإِنْ ناه كانَ ضامئاء ذكره أبو الفرج الزَّاز في تعليقه» وهوّ ظاهرٌء وإذا حفر 
في المسجدٍ لمصلحة نفسه بإذن الإمام فعليه الضمان» وإذاحفة للمضلعة 
العافة قاذ جور آيقاء لآ الواقك سس تنا سنلة لمضلكة الضللاق ثلا 
يجورٌ أن يغيرٌ بمتفعة البغر ونحوهاء وإذا تعدّئ بذلك حينتل فعليه الضمان. 

وما تود من جنا إلن شارع فمضمون إن سقط الجناح أو بعضّهء فإن 
ولد سد الهلاك لا يسقوطةه بل لأن فنخصًا راكيًا شينًا عاليًا ضدنه» إن ل 
نكوك اي 0 

قال شيخنا: ولم أرَ مَن تعرّض لهذهء والقياس ما ذكرته. 

ولو سقط من الجناح حيوانٌ من فأرٍ ونحوه فما يتولد منه من الهلاك لا 
يكون نموا عار صاحن الجناح؛ لأنهُ غيرٌ الجناح» وللحيوان اختيارٌء 
روي قفي لكذا نكا انين 

ثم إن سقط الكل فالواجبُ النصفٌ» وإن سقط الخارج خاصة ضمن 
الكلّء ويجورٌ إخراج الميازيب إلئ الشارع إذا كان الذي أخر عا انا 
لد مي في بلاد المسلمينَ فإنه لا يجورٌ له أن يخرجٌ ميزابًا كما لا يخرجٌ 
بها عر :نأمط كلو بيع لدعي 2 فيلك ب إمفان مال فقولان؛ 


.)71١9- 7١14 /9( «لروضة الطالبين»‎ )١( 


فل تتم ةالتدريب ل 


القديم: لا ضمانَ. والجديد: يضمن”". 

تجاه هذا إن ,كان الصرات: كادركا رعا بانج ركاية تعلو بدا عمية 
الضمان. 

وإن كان بعضه فِي الجدار وبعضه خارجًا فإن انكسرٌ سقط الخارجٌ أو 
بعضه تعلق به جميعٌ الضمان أيضًا. 

فإ تغط كه بأن اقْتَلِع من أصلهء ثلاثة أقوال حكاها أبو حامدٍ 
المروروذيٌ فِي ١جامعه):‏ 

أحذها: : يضمن جميع د بته. 

والثاني: يضمن نصف ديته. [77/ أ]. 

والثالث: يضمن من الدية بقسط الخارج من الخشبة. 

مثالّهُ: أن يكونَ طول الخشبة خمسة أذرعء فإن كان الخارجٌ منها ثلاثة 
أذرع ضمي ثلاثة أخماس الدية. قال الشافعيئ : ولا أبالي بأيّ طرفها أصابه؛ 
لأنه قتله بثقلها. انتهئ. 

والأرجحٌ ضمان النّصففِ عَلَى عاقلةٍ مَن هو مالك لهُ حالة الإتلافء ولو 
بن جدارَه: -مائلة إلئ الشارع فحكمُّةُ حكمٌ الجناح بالقيود السابقة فيهء 
والفسيان علا عاقلةٍ مالكه حالة الإتلافٍ كما تَقَدّمَ ولو اناه يع نا كمال 
وسقط فلا ضمانَ على النص. 

وإن سقط الجدارٌ الذي مالّ بعد بنائه مستويًا فِي الطريق فتعثّر به إنسانٌ أو 


.)7؟١‎ /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 


ح تثكم التدريب ببسيس س7 | | ”7 ١‏ اا 
تلف به مال فلا ضمانَ علئ الأرجح إذا لم يقصّر فِي رفع الآلاتٍ الساقطةٍ من 
الجدار: الماكروه فإن: تقر في رودعها كاذ عياءت امد لبا خرن روطو 
بالطريق دون العمامة علئ الأصمٌ عند شيخنا. 

وإذا اجتمع سببا هلاكِ علئ التعاقب فالحوالةٌ علئ الأولِء مثاله: حفر بئرًا 
شاد واي ب اررض لح بترا لاد عور وروت 

فِي البئر» أو على السّكين» وهلكٌء فالضمانٌ علئ واضع الحجر إن كان من 
أل العياة قار ها شثر الك ورف ضري اوفك التقبه هلا طعا 
علئْ أحدٍ علئ الصحيح. فإنْ َمْ يتعدٌ الواضمٌ فالأرجحٌ تضمينٌ الحافر. 

ولو وضع حجرًا وآخران حجرًا فالضمانٌ عليهما نصفان» نصفٌ علئ 
الأول ونصف علئ الآخرين خلاقًا لما في «المنهاج» تبعًا لأصله؛ لأنَ التعثرٌ 
إنما كانَ بالحجرينء فالتوزيمٌ عليهما لأنّهما اللذانٍ لاقيا البدنَ. 7© 

ولو تعدّئ بوضع حجر فَعَثَّر به رجل فدحرجه فعثرٌ به آخر ضمنه 
المدحرجٌ ولو عثرٌ بقاعدٍ أو نائم أو واقففٍ بالطريق لم يتحرّك مقببلاء وماتا 
أو أحدهما فلا ضمان إِنْ انّسعَ الطريف: كذا قيل» وليس هذا الخلاف 
بمعتمدء بل تجب ديَة هٌ الواقفي والقاعد والنائم على ظاهر النص الود 

وإن ضاق فصحم البغويٌ إهدارَ قاعدٍ ونائم لا عاثرهماء وضمان واقف لا 
عاثر به وإطلاق النص فِي «الأمٌ) إهدارٌ الماشي وفكجان 1 هوا 
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)١(‏ «روضة الطالبين» (9/ 5 ؟”7). 
(؟) «روضة الطالبين» (9/ 570). 


١»‏ تثمةالتدريب حل 


فصل 

اصطدما بلا قصدٍ فعلئ عاقلةٍ كل نصفٌ ديةٍ محَمَّفةِ» فإن كان أحدّهما 
قويًّا والآخرٌ ضعيفًا وحركثه ضعيفةٌ؛ بحيث يُقطع أنَّه لا أثر لحركته مع 
الآخرء فإنه يكون كالواقِف فهدَر القويٌ وعلئ عاقلته ديةٌ الضعيي”". 

وإن تعمّدا الاصطدامَ فالحاصل شبه عمدء فعلئ عاقلةٍ الآخر نصمها 
مغلظة؛ وعلئ كل كفارتان» إذ لا يتجرًأ علئ المشهورء ويجبٌُ علئ قاتل 
يد موري ردك عع ويب رحج نوات بكر اي 

وإن كانت الدّابتان قويتين» فإن كانت إحداهُّما ضعيفة بحيثٌ يقطع بأنَّه لا 
أثرَ لحركتها مع قَرَّةٍ الدَّابَِّ الأخرّئء فلا يناطً بحركتها حكدٌء كغرز الإبرة في 
جلد العقب مع الجراحات العظيمة”". 

وحكمٌ الصبيينٍ والمجنونين حكمٌ الكاملين بالقيدٍ السابقٍ فيهما وفي 
دابّتيهماء ولا يتعلق بولي حضانتهما الضمانٌ إذا أركبهما علئ النصّء قال 
الشافعيئ ذَلكَه: (وَسَوَاءٌ في العقدم الْمَارِسَانٍ اللَّدَانِ يَحْقِلَانِ وَالْمَعْتُومَانٍ 
والأعميان هيوان وَأن يَكُونَ أعد مها مو ها وَالْآَحَرُ عَاقِلا أو أحدقها 
صَبِيا وَالْآَحَرُ بَالَِا إذَا كَانَا رَاكِبَيِ الدَابَتيْنِ بأَنْقْسِهِمَا أَوْ حَمَلَهُمَا عَلَيْهِمَا 
أبَوَاهُمَا َو وَلِيَاهُمَا في النَّسَبِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا آَبْ)7. 

َإِنْ أركبهما الوليٌ دابةً شرسة جموحًا تعلّق به الضمان» ولو أركبهما 

.)3377- "1١ /9( الطالبين»‎ ةضور«)١(‎ 


(؟) «روضة الطالبين» (؟9/ ؟؟3). 
(9) «كتاب الأم» (97/7). 


3 0-7 


ح تللم ل ةالتدريب سس نسح ]| أ ه١١‏ | 
أجنبيٌ بغير إذنٍ الوليّ» ومثلهما لا يضبطٌ الدابةً فديةٌ مَن أصابا علئ عاقلةٍ 
الذي حملَهُما [؟/ ب] علئ النصّ”"» وعليه ضمان مركويهماء فإِنْ كانًا 
ممن يضبطها فهو كما لو ركبا بأنفسهماء أو حاملانٍ وأسقطتا فالدية كما سبق 
بالقيودٍ السابقةٍ فيما إذا اصطدمًا بلا قصدء وعلئ كل أربعٌ كمّاراتٍ أو لا 
حجرأ علن المشهون: 

وتجبُ علئ قاتِل نفْسِهِ علئ الأصمٌ وعلئ عاقلةٍ كل منهما نصف غرتي 

وإذا اصطدمٌ عبدان”" لا يمتنع بَيُعهماء ولم يكونا مغصوبين ولم يكن 
هناك وصية بأرش ما يجنيهِ العبدان» أو وقفٌ: فإنهما يهدران حينئل» فإن 
بعلم تتقيما امنا املق كات معولدقية أو موقرقية: أ ىمد | إعجاقيتها 
فإنهما لا يهدرانء لآهما حينئذٍ كالمستولدتين» والمستولدتانٍ إذا اصطدمتا 
وماتتا فعلن سيدٍ كلّ واحدة فداء النصفي الذي جََئْهُ عليه مستولدته لللآخرء 
لأنَّ السيدَ باستيلادها مانحٌ من بيعهاء والفداءٌ فيها بأقلّ الأمرين من قيمتها 
وأرش الجناية. 

وإن كانا مغصوبين فإنهما لا يهدران بل علئ الغاصب فداءً كل نص 
منهما بأقل الأمرين» ولو لم يكونا مغصوبين ولا أحدّهماء لكن كان هناك 
وصية بأرش ما يجنيه العبدان» أو وقففٌ فإنه يصرفٌ من ذلك لسيدٍ كل عبدٍ 


و 
نصف قيمة عبذهة. 


(١)«كتاب‏ الأم» (5/ ؟4). 
(؟) «كتاب الأم) (5/ 47). 


لل)--ل-ب-- -بإ-إ سح تتهةالتدريب ‏ 

أو سفينتانٍ فكدابّتين» والملاحان كراكبين بالغين حَصَّلَ الاصطدامٌ 
بفعلهما أو بتقصيرهماء ونزيدٌ هنا إجراء حكم العمدٍ علئ فعلهما المُفْضِي 
إلئ الهلاكِ غالبًا. ْ 

ثم إنْ كان فيهما مال لأجنبيٌ لزمَ كلا نصف ضمانه. 

وإن كانتا لأجنبيٌ لزم كلا نصفف قيمتهاء وإن حصل بغلبةٍ الريح بلا 
فصيو الكل عدت ولى أقرافة زليه هلخ عرق سجاة طرخ ماعها بإذاك 
الحألف الرشين التطلق التعزر نا فيا ولثيب حيث تحصيل بع بعول + لكنه 
فِدتَقلبٌ الشلامة دوذ , 

فلو كانت الأمتعةٌ لصبيّ أو مجنونٍ أو محجور عليه بسفه لم يَجُرْ إلقاؤها 
في محل الجوازء لكن لو كان الوليُ في هذا المحلّ علئ كلّ أمتعةٍ محجوره 
ورأئ أنَّ إلقاة بعضها يسلم به باقيها فيجورٌ لهُ ذلك قياسًا على ما ذكره 
العبادي فيما لو خاف الوصيٌ أن يستولي غاصبٌ على المالٍ فله أن يؤدّيَ 
شيئًا لخلاصه. وقد يغلبُه الهلاكُ ويغلبُ علئ الظنّ حصولٌ نجاةٍ الراكب 
بطرح ما ذكر فيجبٌ الطرح رجاءً نجاقٍ راكب محترم. 

فلو كان حربيًا أو مرتدًا أو زانيّا محصنًا أو من تحتم قتلّه في قطع الطريق 
فإنه لا يجوز إلقاءٌ المالٍ المحترم لنجاة الراكب غيرٌ المحترم» ولا يلقئ ما لا 
روح فيه لأجل الكلب العقورٍ والخنزير. ١‏ 

وإذا وجب الإلقاءٌ بالقيد المتقدم فيجبٌ إلقاءٌ ما لا روح فيه لتخليص ذي 
الروح المحترمء ولا يجوز إلقاءٌ الدواب إذا أمكن دفع الغرقٍ بغير الحيوان. 


.)388/9( «روضة الطالبين»‎ )١( 


.م اهم 5 


وإذااهشت 5 إلى إلقاء الدوابٌ ألقيتُ لإبقاء الآدميينَ المحترمين» 
80 34 98 0 ا ع8 5 - 
والعبيد كالأحرار» ويضمن الملقئ من وليٌّ وأجنبيٌ في محل الوجوبء ولو 
كانتٍ الأمتعة مرهونة أو كان صاحبها محجورًا عليه بفلس أو لمكاتب ولم 
يأذن السيدٌ فإنه لا يجورٌ إلقاؤها فى محل الجوازء ويجب فِي محل 
220 


الوجوب 


ويضمن الملقئ من راهن أو مرتهن» فإن اجتمع الراهنٌ والمرتهنٌ أو السيدٌ 
والمكاتبُ علئ الإلقاء فِي حالةٍ الجواز لم يمتنع الإلقاءء ومثلّه مال العبدٍ 
المأذون إذا ركبئهُ الدّيونٌ لا يجورٌ إِلقاؤٌهُ في حالة الجواز إِلَّا إن اجتمعَ 
السيدٌ والعبدٌ والغرماءٌ علئ ذلكَء ولَّوْ قَالَ: ألق متاعكٌ [5؟/أ] هذا - أو 
كانَ المتاعٌ معلومًا عند القائل - وأنا ضامنه أو ضامرٌ له» فألقاهُ ضمنّ ما 
سما له من دراهم أو عل فإنْ لم يذكز له شيئًا ضمنَ القيمة مطلقًا عل 
الأرجح من نقدٍ البلدٍ باعتبار حالة القولٍ لأجل الهيجان خلاقًا للبغويّ 
وتعذرٌ رد المثل لأنّه لا مثلّ لمشرفٍ علئ الهلاك إِلَّا مشرف علئ الهلاك» 


4 


وذلك يعين ف 8 فتعيّنت القيمة”". 

اا هو كل ةي العو 
فألقاه. فقيل في وجوب الضمانٍ خلاف؛ كقوله: «أدَّ دَيْنِي». وقطعٌ الجمهورٌ 
أنه لا ضمانَ» وإنَّما يضمن ملتمس مخوفٍ غرقء ولم يختص منع الإلقاء 
بالملقمىي صاحب المتاع. 

! ب المتاع 


.)7378/9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)779/9( «روضة الطالبين»‎ )( 


-|[8؟1] تتمة التدريب س 

ولو عاد حجرٌ منجنيقٍ فقتل أحدّ رُماتِه هّدِرَ قسطّه. وعلئ عاقلةٍ الباقينَ 
الباقي ل أن يتصوّر عمدّهم بقتله فعليهمٌْ فِي أموالهم الباقي» أو غير رماته 
ولم يقصدوه 00 أو قصدوه فعمدٌ. وقيل: إن غلبث إصابته. وقيل: لا 
يتضون العمد قن" : 

ل دية وبعضها خطأ وشبهُ عمدٍ وغرة يلزم العاقلة تحملًا عن الجاني 
بشرط كونهم عاقلة له عند رميه وجرحوء وسبب وشرط مضمنين مستمرًا 
ذلك إلئ الفوتء فإنْ تبدّلَ حالّه دونهم وعاد أو لم يَعْدْ عقلوا عنهُ ما وجبّء 
قزج اقل إن ل يفي كنا 

وإن صار نفسًا عقلوا عنه الدية إن كانَ قبل التبدل وجب أو أكثر منهاء وإن 
كان الواجبُ دوا بالزائدٍ فِي ماله وإن تبدلتٍ العاقلةٌ بعد الرمي وقبل 
الإصابةٍ لم يتحمّل واحدة منهاء وإن تبدَّلتْ بعد الجرح حملت الأولئ الدية 
إنْ كان فِي زماءها صدرٌ ما يقابل بذلكٌ» أو أزيد منه. وإِلّا فتحمل قدرٌ الأرش 
فِي ذمتها والزائد علئ الجاني إلا فيما إذا حَرَّ فما سَبَىَ علئ الأولئ والباقي 
إلئ تمام الدية علئ الثانية خلافًا لما فِي النهاية والبيانٍ من أنَّ جميعها على 
الثانية. ” 

والعاقلةٌ هم عصبتةٌ الذكورٌ المكلفونّ إِلّا أصلّ الجاني وفرعِهٍ أو أصلّ مَن 
ثبت لهُ الولاءٌ أولَّا وفرعه. 


ويقدمٌ الأقربٌُء فإن بقى شيءٌ فمن يليه. وبدل بأمرين علئ بدل 


.)7157 /9( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)758/9( (؟) «روضة الطالبين»‎ 


ح تللمةالتدريب ب تي يسيس سس ص و | | ١١9‏ أ 
بأخدهها9 2 

وأمّا ذوو الرحم معنئ المتولي أنّا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملونَ عند عدم 
العصبات كما و عند عدمهمء 3 يكنا فِي «الفرائضر» 5 
توريثهم فلينظر منه. 

ويعتبر هنا أن يكونوا ذكورًا كما هُوَ أصلٌ الباب, ثم العتقٌ إذا لم يكن 
للجاني عصبات من النسبء أو لم يكن منهم كفاية» وتتحمّلٌ عصبةٌ العتيق 
معه عند عجز المعتق علئ النضّ غيرٌ أصله وفرعه علئ مقتضئ النص 
المعتمدٍء ثمَّ معتق المعتق» ثم عصبته غير أصوله وفروعه علئ الأصح. 
ويدخل بقيتهم معه فِي حياتِه علئ المذهب كما سبقٌء وإِلا فمعتق أبي 
الجاني» ثم معتق عصبة الأب غير أصولٍ معتق الأب وفروعهء وتتحمل 
بقيتهم معه كما سبق ثم معتق معتق الأب» ثم عصبته غير أصوله وفروعه. 
وتتحمّل بقيتهم معه كما سبق وهكذا إل حيث ينتهي. 

و إذّا لم يوجدٌ عتقٌ فِي جهة الآباء انتقلنا إلئ معتقٍ الأمَّ ثم إلى عصبته غير 
أصوله وفروعه» ويتحمل نصيبهم مع المعتق فِي حياته كما سبقٌ. 

وهكذا نقولُ فِي موالي الجداتٍ من جهة الأمّ ومن جهةٍ الأب وموالي 
الذكور والمّدلين بالإناثٍ كالجدٍ أبي الأمّ ومّن جَرَئ مَجْرَاه وعتيقها يعقله 
عاقلتها لأن الذكورةة شرطٌ في التحمل. 


)١(‏ كذا بالأصلء وفيه تحريف. وصوابه كما في «روضة الطالبين» (49/9*): وهل 
يُقدمُ من يُدلي مِن هؤلاء بالأبوين علئ المُّدِلِي بالأب كالأخ من الأبوين مع الأخ مِن 
الأب أم يستويان؟ قولان: الجدِيدٌ الأظهرٌ تقدِيمٌة. 


أ[.س ]ا -اا-بإب-إ إ-إِا - سح تتهةالقدريب ‏ 
والمعتقون كمعتق فإذا أعتق ع تا عبد | افكت كط معيلون عد بتكيل 
شخص واحد. 

وكز انعط بزل عسي زب ] كل مس نه امول وفروعو وهم نا 
كاين[ يرت العم اوبحي تسد عياف فلن جنات عن اعد 
ل ا وَلكَهُ في «الأم» و«مختصر 
المزني»» و«مختصر البويطي»» خلاقًا لما في «المنهاج' تبعًا لأصله من أنه لا 
يعقلّ علئ الأظهر. 

ولفظه فِي «الأم)""©: (ولا أَجْمَلُ عَلَىْ الْمَوَالِي مِنْ أُسْفَلَ عَقَلُا بحَالٍ حَُ 
لا يُوجَدَ نسب وَلَا مَوَالٍ مِن فَوْقَ ِحَالٍ كُمْ يَحملُوه نه يَعْقِل عَنْهُمْ لا 
َِنَّهُمْ وَرََُّ وَككِنَهُمْ يَحْقِلُونَ عَنْهُكَمَا يَعْقِلُ عَنْهُمْ). 

وفِي «مختصر المزني»'" فِي باب عقل الموالي: (ولا أحمل الموالي من 
أسفل عقلًا حتئ لا أجد نسبًا ولا موالي من أعلى ثم يحملونه لا أنهم ورثته 
ولكن يعقلون عنه كما يعقل عنهم). 

وني «مختصر البويطي»: (وإنْ لم يكن لرجل موالي من فوق تعقل عنةُ 
وكان لهُ موالي فِي أسفل عقلوا عنة» ولم أجعل العقل من قبل الحيرات ولكن 
جعلئه لأنّهِ يعقل عنهم فيعقلونَ عنة). 

فهذِهِ نصوصه فِي هذه الكتب. على تحمّل الموالي من أسفْل عند عدم 


.)1١؟6‎ /5( «كتاب الأم»‎ )١( 
.)559 (؟) «مختصر المزني» (ص‎ 


تتلةالتدريب بل -إببب بإب سسب ب بحت 180 ]ل 
المتحملين من جهة الولاء من أعلى. 

ولما ذكر الشيحٌ أبو حامد فِي تعليقه نص الشافعي فِي «١مختصر‏ المزني» 
قال: الذي نصّ عليه ههنا أنّهم يتحمّلون الدية» وحكئ أبو إسحاقٌ فِي 
الشرح أن الشافعيّ قال فِي موضع آخر أنهم اسار 

قال الشيخ أبو حامدٍ: ولستٌ أدري أينَ قال الشافعيئٌ هدّاء إِلّا أنَدُ لا 
يختلفُ أصحابنا أنَّ المسألة على قولين. انتهئ. 

وإذا قُلنا بالمذهب المنصوصي أن العتيىٌ يحملٌ فإنما يتحمل بالترتيب 
الذي سبق فِي نصٌّ «الأمٌ» ولا يأتي فِي ولدِه من الخلاف ما أتئ فِي ولَدٍ 
المولئ من أعلئ ههّنا علئ أنَّهم يعقلونَ عنه مما يعقلٌ عنهم» وهذا معنئ 
(نعم ولد المولئ من أسفل)» وأما أصل المولئ من أسفل فلا علقة للولاء بهِ 
قطعًا. 

فإنْ فقد العاقلّ أو لم ين فالعقلٌ علئ جماعةٍ المسلمينَ كما قالّ الإمامٌ 
السَّافعِيُ» ثم ينظرٌ» فإِنْ وُجِدَ لهمْ مال في بيتِ المالٍ من جهة الإرثِ ثبت 
التّحمّلُ فِي ذلك المال» وكذا فيما يحدث من الإرثِ المتعلق بجماعة 
التسلهية بو لظا أن يتعلقُ التحملٌ بسهم المصالح من الفيءِ والغنيمةٍ, 
ويحتمل خخلافه؛ ولا يتعلق بمال غير ذلك من بيت المالء فإن لم يكن فيه مال 
يُعقل منه أو كان فيه» ولكن منع المتكلم فِي بيت المال لظلمه فإنهُ يوْحَدٌ 
جميعه أو ما يفِي من الضروب منْ جماعةٍ المسلمينَ الموسرينَ والمتوسطين 
علئ مُقتضّئ مذهب الشافعيٌ. 

وحيثُ تعدَّرَ الاستيعابٌ اجتهدّ الإمامُ وضرب الواجب عل مَنْ يراه على 
مقتضئ التأجيل هذا هو الظاهرٌ من نصوص الشافعيٌ ذفَتَه» والمعنئ يساعده 


تتمة - 


؟1 دعي سس سحب تقهة التدريب ل 
لأن بزة اليسلك ويوة التسداني نوالاة ومتاصرة يكار عقا بجنابة الحملا 
وشبه العمد ف عور المذكورة. 

وما وقمَ فِي «المنهاج)''' تبعًا لأصله من قوله: «فإن فقد فكله علئ الجاني 
في الأظهر»» فخلاف المعتمد. 

وأما الذميٌ والمستأمن فالجيكم فيهما أن الواجب عليهما عند فقد 
عاقلتيهما الخاصة ويدخلٌ كل منهما فِي كلّ سنة فِي الفاضل عن العاقلة 
الخاصّةٍ ودية النفس كاملة فِي خطأ أو شبه عمد مؤجّلة علئ عاقلةٍ وجانٍ 
ثلاث سنين» فِي كل سنة ثلث دية وذمي منه بناء علئ الأصح؛ لأنها قدر ثلث 
دية المسلمء وقيلٌ ثلانًا بناءَ علئ أنها دية نفس امرأة مسلمة فِي سنتين فِي 
الأولئ ثلث الدية الكاملة» والباقي فِي الثانية. 

وتحمل العاقلة العمدَ فِي الأظهر [1/10] نفسًا وطرقًا خطأ وشبه عمدِء 
ففِي كلّ سنةٍ قدرٌ ثلثِ الدية» وقيل كلها فِي سنة. 

و ل ومتيفين اجائر ‏ بارنا مز لوا قار 
متميزةٌ عن غيرها كدية الواحدء وقيل فِي ستّ؛ لأنَّ بدلّ النفس الواحدة 
يضربٌ فِي ثلاث فيزادُ للأخرئ مثلها. 

والأطرافٌ فِي كل سنةٍ قدرُ ثلثِ الدية» وقيلٌ كلها فِي سنةء فإن كان 
الواجَتٌ قذر ثلث الدية تخملته العاقلة. 

وأجلٌ النفس من وقتٍ زهوقٍ الروح؛ وجل غير النقس من الجتاية افلو 
قطعٌ أصبعه فسرت الجنايةٌ إلئ كمّه واندملت فأصحٌ الوجوو أنَّ أجل أرش 


() «منهاج الطالبين» (ص 5876). 


عه اهم -3 


ع م نم ل 
1 له ملع 1 : ع 
ولا يعقل فقيرٌ ورقيق وصبيٌ ومجنون ومسلمٌ عن كافر وعكسه. ولا امرأة 
ولا خنتّئ مُشكل لاحتمالٍ أن يكون امرأةٌ. 
والاعتبارٌ فى الإعسار بآخر الحولء واعتبارٌ وجود هذه الصفات المانعة 
3 55 : : 
من التحمّل من الرقيق ومن بعده إلى الكافر من حين الفعل. 
ولو كانَ بعضّهم فِي أولٍ الحولٍ كافرًا أو رقيقًا أو صب 
0-1 و- 51 عو 
فِى آخره بصفة الكمالٍ فلا تؤخدٌ منه حصّةٌ تلك السنة» ويؤخد ما بعدها على 


أو فجت يا وصَار 


أرجح الوجوه عند شيخنا خلافًا لما صحَّحهُ فِي «الروضة» من عدم أخذ 
ذلك منة. 
وإذا بانَ الخنّئ ذكرًا فلا يغرم حصته التي أداها غيره علئ الأصحٌ خلاقا 
لما جاءً فِي «زيادة الروضة» من الغرم. 
وأما البعضُ الذي أعتقه غير مالك الباقى فالظاهرٌ أنه يتحمّل؛ لأنّه ناقصض 
بالنسبة إلئ النصرة. 
ع8 2 و 0-4 
وإن أعتقَهُ مالك الباقي ولم يسر عليه يحمل عنه معتقه علئ الأرجح 
بالنسبة إلوة تضيي اليد و ككل هو عن تميقه كما تقدّم: 
ووقل يهودي عن تفوران وعكسّه إذا كانا ذميينٍ أو مستأمنين» أو 
أحدّهما ذميًّا والآخرٌ مستأمئاء فأما الحربيٌ فإنه لا يتحمّل عن الذْمّي ولا 
4 0 
2 2 © 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص585). 


00 مال عا ادرو ا برقيو ولو كاد 00 أ 0 


اا سخ في روش ا ري من لأ جل لذي اميل ون د 


ولو كان ال وال أمَرَ عبدَهُ وكانَ صبيّا لا يمير أو مجنونًا ضاريّاء 
أو أعجميًا يرى طاعة السيد واجبة فِي كل شيءء فأتلف شيئًا بأمر السيدِء 
تعلقات: الجتاية المذكورة يرزقئة رذ العيل» «وسائر أموالٍ السيد على النصّ 
خلاقًا لما صحّحه في «الروضة» تبعًا للشرح من عدم تعلق جناية هذا العبدٍ 
0 

ولو أمرّ أجنبيٌ العبد الذي لا يمير ومن بعده فإنه تتعلقٌ برقبةٍ العبدء 
وبالأجنبئ على مقتضئ النصٌ اد فيباع فِي 
الجناية بالعًا ما بلغ» فإِنْ بقي شيءٌ فعلئ الأجنبت الأمرٌ. 

دكات نس د سم ني زه لبا 
من قيمته وأرشها. 

وفِي قولٍ قديم بأرشها بالغًا ما بلغ» هذا إذا لم يكن العبد مرهونًا مقبوضًا 
بالآذن. 

فإن كان كذلكَ وأعرف الراهن بأنه جَتَى بعد لزوم الرهنٍ جناية تُوجبٌ 
مالا وأنكر المرتمرة ذلك فالقولٌ قولٌ المرتهن بيمينه» فيباعٌ فِي الدين ولا 
شيء علئ الراهنٍ للمُقرٌ لَهُ بالجناية علئ الأصمٌ. وحكئ ابن كج وجهًا أنه 
يُقبَلُ إقرارٌ الراهن ويباعٌ العبدٌ فِي الجناية ويغرم الراهن للمرتبن. 


.)5185 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 


تتتمةالتدريب ب-لب-ب-ب-ب-بإ-بب-إب-- ي-يسيست ]وم ]أ 

ولا يتعلق مال الجناية بذمةٍ العبدٍ [7/ ب] مع رقبته فِي الجديد. 

ويستثنئ من مطلت المعية صورةٌ وهي ما لو أقرّ السيذ بأنه جنئ علئ عبدٍ 

قيمته القت تجتارة عتظأ قال العيد قيمته ألفان» فنص الشافعئٌ ذ في «الأمّ) فِي 
الإقرار أنه يلزمٌ العبد بعد العتت القدرٌ الزائد علئ ما أقرٌ به سيده. 

* ضابطٌ: ليس لنا صورةٌ اجتمع فيه التعلق بالرقبة والتعلق بِالدَّمَةٍ على 
المذهب إِلَّا نِي هذه الصورة. 

وتعتبر قيمةٌ العبدٍ وقتٌ الجناية علئ النصٌء وإِنْ كان العبدٌ الجاني مكاتبا 
وفِي يده مال فدَئ نفسه من الذي فِي يده. ويفدي نفسه بأقلّ الأمرين من 
عارارة الصا عن ور دس 

وإن لم يكن فِي يده مال وسألّ متشضق الا رن ي الحاكم تَعْجِيرّهُ عجره ثم 
باع منه ما يوفِي الأرشٌ ويبقئ الباقي مكاتبًا. 

فإِنْ كان الأرشٌ يستغرق قيمته بِاعَهُ. 

ولو أراد السيدٌ أن يفديه وتستمرٌ الكتابة فله ذلك» وعلئ المستحقٌ قبوله. 

ولو فداه ثم جنى ثانيًا سلَّمهُ للبيع» أو فداه وكذا لو تكرر ذلك مرارًا مع 
تخلل الفداء. 

ولو جنيئ ثانيا قبل الفداء باعه فيهما أو فداه بالأقلّ من قيمته والأرش - 
وفِي قولٍ قديم بالأرشين - إذا لم يمنع من بيعه مختارًا للفداءء فإِنْ منمَ لزْمَةُ 
أن يفدي كلا منهماء كما لو كان منفردًا. 

ولو أعتَقَهُ وهو موسر أو باعه بعد اختياره الفداء أو قبله فداه حينئدٍ حتمًا 
بأقلّ الأمرين» كما تقدّم, لأنَّه فوت محلّ حقّه وهذا إذا أمكنّ دفمٌ الفداء. 

فإن تعذَّر تحصِيلَّهُ أو تأخّر لإفلاسه أو غيبته» فُسِخ البيعُ» وبيع فِي 
الجناية؛ لأنَّ حنّ المجنع عليه مقدَّمٌ على حقٌّ المرتهن. 


-ا[وس سس ل سح تتتمةالتدريب- 

ولو هرب ولم يعلم سيده مكاته. أو مات قبل اختيار سيده الفداء فلا شيءَ 
علئ سيدِه؛ لأنَّ الحق متعلقٌ برقبته» وقد فاتث. 

هذا إن لم يمنع سيدّه مِن بِيعِهِ عندَ الطلبء فإنْ طلبٌ المستحقٌ بيعه فمنعه 
يده فعليه فداؤه حينئظٍ بتعدّيه بالمنع» ولأنهُ مختارٌ للفداء فمنعه. وإذا علم 
سيدّهٌ مكائه وأمكنة ردَّه فالمتجه وجوبٌ الردٌّ؛ لأن التسليم واجبٌ عليه. 

ولو اختارٌ الفداءة فالصحيحٌ أنَّ له الرجوعَ وتسليمه إذا لم تنقصٌ قِيميُهُ بعد 
اختيارٍ الفداء» فإن نقصتث لم يمكنْ من الرجوع والاقتصار علئ تسليم العبدٍ 
قطعًاء لأنّهِ قوت باختيارو ذلك القدر من قيمته." َ 

ولوكتاخو ييقه تادر ايك بالبمي عابو ولتسي وال غير كليين له 
الرجوعٌ قطعًا للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير. 

وأمّا أمُ ولد التي لا تباعٌ فتقدّر بالأقلّ من قيمتِها والأرش علئ أقوئ 
الطريقتين» فأما أمُ ولدِه التي تَباغٌ؛ لأنّه استولدها وهي مرهونةٌ الرهنّ اللازم؛ 
وهو معسرٌ إذا جنث جناية توجبٌ مالا متعلّقًا بالرقبة فإنه يقدَّم حقٌّ المجني 
عليه على حقٌ المرتين. 

فإذا قال الراهن: أنا أفديها لين صورة لا يكون بها موسر اليسار اتعقدٌ به 
الاستيلادٌ في حقٌ المربن فله ذلك؛ لأنه حينئذٍ يكون بفدائها مانعًا للمجني 
عليه من بيعها فتصيرٌ كالعبدٍ القن. 

وإذا فداها استمرّت مرهونة» ثم إِنْ وف الدينَ من غيرها تَقَدَّ الاستيلادٌ 
حينئذٍ علئ المذهب. وإن بيعثْ فِي الدينٍ استمرّ عليها حكمٌُ القن في حقٌ 
مَن يشتريهاء ثم إن عادت للراهن تَمَدَ الاستيلادُ علئ الأظهر. 

وإذا جنث أمّ الولدٍ هذه فِي حال كونها مرهونة جناية» ثم جناية أخرئ 
13 ]] وهي مرهونة فلا نقول جناياتها كواحدة؛ لأنه يمكنٌ بيعهاء بل هذه 


[اتتمملةالتدريب ‏ 7ب ب-ا-ا يسبب بإ بز ١79‏ اح 


كالقن يجني جناية ثم أخرئ قبل الفداءء فيقطع فيه بأنْ السيد إِمّا أن يسلمها 
لتباع فِي الجنايتين» وإمّا أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها وأرش الجناية 


على ما تقدّم فِي القنٌ. 

يا أمّ الولدٍ التي لا تباعٌ كواحدةٍ علا الذي أحبه الشافعي 
صاحبُ المذهبء بل تُفرد كلّ جناية بحكيهاء و تعتَبّدٌ قيمثها وقتّ الجناية 
علئ الأصحٌ. 


وحكمٌ العبدٍ الموقوفٍ والمنذور إعتاقه إذا جَنَيَا حكمٌ أمَّ الولدٍ التي لا 
تباع» ويفدي العبدَ الموقوفٌ الواقفتٌ ع أصح الوجوو إذا قلنا بالأصحٌ أن 
الملكٌ فيه لله تعالى» إذا كانَ حيّاء فإذا كانَ الواقفٌ ميثًا فالأرجحٌ ما ذكرَّهٌ في 
الجّرجانيات أن الفداءً فِي تركته. 

وأمًا د إعتاقة 1 يفديه الناذرٌ قطعًا لبقاء ملكه». كالمستولدة» فإن 
مات قبل أن يعتقهُ كانَ الحكمٌ في جنايته كالحكم فِي جناية الموصّئ بإعتاقه 
إذا جنا د موت العومي ردل امناو 

قال شيخُنا: والحكمٌ فيه أن ذلكَ د يتفرّعٌ علئ أنْ كَتَبَ الموصي بإ 3 
لمن» وفيه خلاف؛ فإنْ قلبًا أنهُ للعبدٍ كما هو مقتضئ نصٌّ «الأمٌ) وقالٌ فِي 
«الروضة» في الخصيصة الرابعةً: القرعة أنه التدهت لجنايته 4 في كسبه. 

وإِنْ لم يكن فِي يده كسب فيتعينٌ هنا أن يعتقّ ويأخذه منه موجّلاء ويحتمل 
الحلول» والحكمٌ فِي العبد المنذور يظهر مما قررناه في ايد ددم 


أرَ مَن تعرّض لشيء من ذلكء. وهو من النفائس. انتهئ كلام شيخنا 
2 © 


فى الغرَّةٍ الواجبةٍ بالجناية علئ الحامل بالجنين المضمون 
علئ الجاني الذي ظَهَرٌ مينًا بتلكَ الجناية 
م 27 م 3 0 
الغرّة لغة تدل على شرفٍ وتقدمء وهي هُنَا للعبدٍ أو للأمة» كأنه عبر عن 
الذاتٍ كلها بالغرَّة. 
: 1 م كه 2 | ١‏ 34 3 
وفي (الصحيحين» وغيرهما ان امراتين من هذيل رمت إحداهما 
الأخرّئ. فطرحث جنيتهاء فقصّئ فيه النبيئٌ يَكةِ بغرَّةِ عبد أو أمةِ» وفِى حديثٍ 
الشافعيئّ: بغرة عبدٍ أو وليدة'''» وفِي رواية فِي «الصحيحين»: رمتهًا بحجر 
فأصاب بطنهًا'”» وفِي رواية: قضَّئ فِي جنين امرأة من بني لحيان بغرَّةَ عبدٍ 
5 اس 5 عه 00 0 
أو أمةثن وللمغيرة بن شعبة ففى ذلك حديث فِى ١الصحيحين)”*”'‏ وغيرهماء 
0 
ولحمل بن مالك فى ذلك حديث رواة الشافعيتٌ'' وغيره. 


.)١1481( (صحيح البخاري» (0577) و«(صحيح مسلم)»‎ )١( 
. )3" 58 «مسند الشافعى» (ص‎ )( 


إفوة «صحيح البخاري» (0575). 

(4) «صحيح البخاري» )50١1١(‏ و(لصحيح مسلم» .)1١15481(‏ 

(5) «صحيح مسلم» )١1187(‏ عن المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود 
فسطاط وهئ حبلئ فقتلتها قال: وإحداهما لحيانية قال: فجعل رسول الله َكِةِ دية المقتولة 
علئ عصبة القاتلة وغرة لما في بطنهاء فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل 
ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطلء فقال رسول الله كَكَِهّ: الأسجع كسجع الأعراب؟) 
قال: وجعل عليهم الدية. 


(1) «مسند الشافعى») (ص 75/8). 


تتم ة ته يب ا سيت لس هس ]|[ وم أت 

وأما الأحاديثٌ التي جاءَ فيها عبدٌ أو أمةٌ أو فرسٌ أو بغلّ فالمحفوظ 
خاوفها» وفيا فرسل: :وأخاد يف عافة شاء أو مانة وعتدون غاء يعاق 
وعدي اعتيييانة ا شفط 

ومّن جنئ غير حربي ولو بتخويفٍ علئ حامل بجنين مسلم بتبعية أحدٍ 
ل ا أو 
مَن وطئع بظن أن أمته حُدَةٌ ظهر وقد بدا فيه التخطيط ففيه الغرة الكاملة 

وح و ع العرية 01 راو فى دالو ايلدت ول 
الإجهاض لك ال 1 اق نكن مكنا سيا بتبعيَّةِ أصل لهء وكذلك تجبٌ 
الكاملة في حمل الذمية المحكوم بكفره إذا أسلمث قبل إجهاضهء كذا 
عوتوانيهة وتيائى متالة :اين العداد فى الشركة يجفا فها هن من اعثاز 
حالةٍ القرب أن لا تجب الكاملة هناء وله نظيرٌ في تحمُّل العاقلةٍ [7؟/ ب] 
عند اتجرار الولاء يشهد لما قرّرتاة: ١‏ 

راذا الجن اللمودي أو التصراي حرام مام رامت 
با فيد تت لسر وفِي وجهٍ غرةٌ كاملة؛ لإطلاقٍ القضاء فِي 


4 | اللاسسما 


الجنين» وفِي وجه لا يجب فيه شيء. 

ولو كان أحدٌ أبويه نصرانيًا والآخرٌ مجوسيًا فهو كالجنينٍ النصراني علئ 
النصضص. 

ومَنْ أحدٌ أبويه ذميٌ والآخرٌ حربيٌ تجبُ فيه غرتّه علئ الأصحٌ. 

وفِي الرقيقٍ عشرٌ قيمة الأمّ أكثر ما كانث من حين الضرب إلى الإجهاض 
علئ النصٌ لسيدِوء فلو كانث مقطوعة والجنينٌ سليمًا وعكسه قوّمت سليمة» 


فإن جنّئ سيدها عليها وهي حاملٌ مِن غيره؛ ثم عتقت ثم ألقتِ الجنينَ لم 


ئذ-- - 


يجب شيء علئ السيدٍ علئ الأصحٌ. 

وسواءٌ انفصل الجنينٌ ميئًا بجناية فِي حياة أمّه أو بعد موتها بجناية فِي 
حياتها تجبُ فيه الغرةٌ بخلافٍ ما إذا ضربَ بطن امرأة ميت فانفصل منها 
جنينٌ ميث فإنهُ لا غرَّةَ فيه علئ الأرجحء كما قاله البغويٌ 

وإنْ مات حينَ خرج أو دام ألمه فماتٌ ففيه الديةٌ الكاملة» وإن لم يظهرز 
منه شيء» ولم ينفصلء لم يجب شيء» وإن انفصلّ حيّا وبقي زمنًا بلا ألم 
ثم مات فلا شيء» ولو ألقت جنينين ميتين برأسينٍ وبدنين منفصلين ففيهما 
اناو واد زولا روات اول تبك وريد ووينات: اير ون كلك 
الختاية وت لدددية كاملف وغرة للحت ولو لقث" يدا أو حك وك كلق 
ده الجن تعر طن انكس تيت لاك لقند قاف السو ا 0 
بعد الاندمالٍ وزوالٍ ألم الضرب بها فنصف غرة. 

وإن خرجٌ حيّا وماتٌ بعد الاندمالٍ أو عاش فالأرجحٌ وجوبٌ نصفي رق 
وإن انفصل الجنينٌ قبل الاندمالٍ حا ثم ماك امن الكيانة فيددرة يدخ 
فيها أرشٌ اليدِء وإن عاش فالأرجحٌ وجوبٌ نصفي غَرَّةٍ إلا إذا أسقطت اليدَ 
عقب الضربء وأسقطت عقبه الولدَ حا فإنّهِ يبجبٌ نصف الدية. 

ولو ألقثْ لحمًا قال القوابلٌ فيه صورةٌ خفيّةٌ فلا غرَّةٌ فيه علئ النصٌّء وفِي 
قولٍ: تجب غرةٌ إذا قلن: لو بقي لتصوّرء والمعتمدٌ عدمٌ الوجوب. 

والحرة عيذ او امه موز مح اتاو لاقل الب علق العلنء شيدلة 
سليمٌ من عيب مبيع؛ والنصٌ قبول كبير لم يعجز بهرم» وبشرط بلوغ قيمة 
عراصت 'عشر الديةالكاملة عل النص»فإنتندت فتكمسة أبعروه وفن 
قولٍ لا يُشترط» فإذا فقد قيمتها. 


- تتمةالتدريب 5007 


فرع: يجبُ بالقتل كارو إن كان (القاتل كرما رفسير لوحي اويا 
وعامدًا أو رساك لوا ملل ولد بدار حرب. 
ومَنْ قَتَلَ بالشرط من حَفْرٍ وبهيمةٍ ونحوهما وذميٌ ومستأمنٍ وجنينٍ وعبدٍ 
نفسِهِ ونفسه» وقيل: لا يجبٌ فِي نفسوء ويجبٌ فيمن قتله بإذنه. 
ولا تجبٌُ فِي المرتدٌ» ولو قتلّهُ مرتدٌ مله ولا فِي امرأةٍ وصبيٌ مجوسيين» 
1 ولو فِي غير القتالٍ مع وجود المنعة والتأويل علئ النصّء وصائل 
ى منه» وعليئ كل من الشركاء كفارةٌ علئ المنصوص. 


42 2 


بِابْ دعوى الدّم والقسامتّ والشهادة على الدم 


القسامةٌ مشتقّةٌ من القسمء وسميث با لكترة القسم:فيهاء قأله اللجرجاني» 
ودر كد قات لالجو رازه فاون شن لاما لأن فِي رواية: 
اتحاتون كيين نيا كثامة عدون 3 [717/أ] وقالٌ القاضي أبو الطيب 
وغيرٌه: هي اسم للحالفين. وهو ما ذكرّةُ الأزهريٌ والرافعييٌ عن أهل اللغة. قال 
القاضي أبو الطيب وضكفة والقضاة متترن لأسن قعاءة تال منعت 
«الفائق»: وجاءثٌ على بناء الغرامة والحمالةٍ لاشتراكهم فِي القسم. 


2 0 و00 5 1 006 
وروّئ الدارقطنيٌ''' والبيهقيئٌ '' عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده | 


اع 


8 


0 


)١(‏ «سئن الدارقطنى» )7١1/82161//5(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
6 «سئن البيهقي» )١197/١١(‏ من حديث ابن عباس. 


قكمة الدريه د 


١ 


لَ الله كككيِ قال: «البينة علئ المدّعِي واليمينُ علئ من أنكرّ إِلَّا في 
القسامة» وفِي إسنادهو ضعف. لكن قال ابن عبد البر: إسنادُةُ لير فخففَ أمرة. 


عو 


وأوّل مَن قضئ بها فِي الجاهلية الوليدٌ بن المغيرة» كما قَالَّهُ ابن قتيب 
وأقرَّه الشارعٌ فِي الإسلام. 

يشترطً أن يفصلٌ ما يدعيه من عمدٍ وشبه عمدٍ وخط وانفرادٍ وشركةٍء فإِنْ 
أطلقٌ استفصلة القاضي علئ النصٌّ استحبابًاء وقيلَ يعرضُ عنة» ويشترط أن 
يُعَيّنَ المدّعئ عليه» فلو قال : قتلّهُ أحدٌ هؤلاء العشرة ولا أعرفٌ عَيْنَهُ فتسمع 
الدعوئ علئ الأصحٌ للحاجة ولا يحلفهم القاضي علئ الأصحٌ للوجيام؛ 
ويجري الوجهان فِي دعوئ غصب وسرقةٍ وإتلافٍ وأخذٍ الضالّة. 

والضابطٌ بجريانها أن يكون سببٌ الدعوئ قد يخفئ متعاطيه على 
المستحقٌ؛ لأنّه مما ينفردٌُ به الحُدَّعن عليه. 

وشرط سماع الدّعوئ أن تكونّ بين مكدّفٍ ملتزم» وتسم م دعوئ المعامّد 
وإن لم يكنْ ملتزمًا إذا ادَعئ بمالٍ استحقّه علئ مسلم أو ذميٌ أو مستأمن 
مثله؛ أو ادعئ دم مورثه الذمي أو المستأمن. 

وتُسمع دعووز الحري وإن لم يكن ملتزا للأنحكام» فيما إذا ترشن نه 
حربيٌ شيئًا أو اشتراه منه ثم أسلمَ المعترض أو المشتريء أو دخلّ إلينا بأمانٍ 
فإن المنصوصٌ المعتمد أن دَيْنَ الحربي باق بحاله. 

ولو اقترض منهم مسلمٌ فِي دار الحرب شينًا أو اشتراةً ليبعتٌ إليهم ثمنه 
أو أعطوهة شيئًا ليبِيعَُ في دار الإسلام ويبعثه إليهم» إنَّهُ يلزمه ذلكٌ» وحينئذ 


فتسمعٌ الدّعوئ من الحربئٌّ» لكنْ يكون فِي أمانٍ بطلب ذلك فإنّهُ لا يبطل 
حقه من ذلكٌ. 


تتمةالتدريب [146]ا- 

وشرطٌ المُدَّعَئْ عليه أن يكونّ مكلقًا فلا تسمع الدعوئ علئ صبيٌ 
ومجنون» وتسمع علئ المحجور عليه بالفلس والسَّفَهِ والرقٌء وتسمع 
الدعوئ علئ المستأمن وإن لم يكنْ ملتزمًا للأحكام كما تقدَّم» وتسمعٌ 
الدعوئ علئ الحري إذا صِدرّ منه الإتلافٌ فِي حال التزامه. 

وإذا ادع انفراده بالقتل» ؟ ثم ادّعى عل آخر لم بيجع الثانية إذا لم يصدقة 
الثاني» فإِنْ صدَّقهُ الثاني سمعتٍ الدعوئ علئ الثاني» ويؤاخدٌ المقرء ويُعمل 
بمقتضئ إقراره علئ الأصح. 

ثم إن لم يقسم فِي الدعوئ الأولئ فلا يمضي حكمهاء ولا يُمَكَنُ من 
العود إليهاء وإن مضئ حكمها والحكمٌ بالمال» فإن وجد منه ما يرفع الأولى 
كقوله: «ليس الأول قائلا». فَإِنّهُ يرد المالّ المأخودً علئ مستحقه. 

وإِنْ وجدّ منه أنَّ الثاني شريك فيرتفمٌ ذلك من أصلِدء وتنبني قسامة علئ 
الاشتراك الذي اذدَّعاهُ آخرٌ كما هو قياس الباب. 

وإن ذكر عمدًا ثم وصفَّهُ لغيره لم يبطل أصلٌ الحقٌّ فِي الأظهرء ولا يحتاجٌ 
إل تجديدٍ دَعْوَئ فِي الأصحٌ. 

ثم إِنْ فسّر العمد بالخطأ أو بعمدٍ الخطأ فهل يقسم أم لا؟ فيه خلاف؛ قال 
كيخناة والذدئ عندّنا أنه تترتبُ صورةٌ العدول منّ العمدٍ إلى الخطأ على 
صورةٍ العدول من العمدٍ إلئ عمدٍ الخطأ [710/ ب] فَإِنْ قلنا هناك لا يقسمء 
فهنا أوَْء ون قُلنا هناكَ يقسمٌء فههنا وجهان؛ لأنّ العمدّ قذ يلتبسٌ بعمدٍ 
الخطأء بخلافٍ الخطأ المحض» والأصحٌ أ أنّهُ يقسمٌ لاشتراكهما فِي الرجوع 

مِن الأغلظ إلئ الأخف. انتهئا. 


ونكت تنبت القسامةٌ في القتل بمحلّ لوثء وهي قرينة تغلبٌ وتوقعٌ فِي القلب 


7 تتمة 


١١ |] -‏ تتم ةالتدريب ل 


صدقٌ المُدَّعِيء فإِنْ وجدّ قتيلٌ أو بعضّه إذا تحققّ موثه فِي محلَّةِ أو قرية 
صغيرةٍ لأعدائه أو أعداء قبيلتِه أو تفرّقٌ عنهُ جمعٌ يعتبرٌ أَنْ يكونوا علئ وجِه 
ينحصرٌ قبل القتيل فيهم؛ وإنما تثبثٌ القسامةٌ بذلكَ حيتٌ لم يعرف مَن قتلّهُ 
ببينٍ أو بإقرارٍ أوْ بعلم الحاكم. 

وَآمًا إذا وقم ني الشبه العام والخاصٌ أنَّ زيدًا قتلّ فلانًا فهذا لا يثبتٌ 
عليه القتل ولكنّه يكونٌ لونًا فِي حقّه. 

وَلَوَ تقابل عفان لقتال» وانكشفوا عن قتيل فإ إن التحم قتالٌ كان لونًا في 
حل الصفت الآخر أنه يغلبُ عند التحام القتال أن أهلّ كل صففٌ يطلبونٌ قتلّ 
الآخرينَ» فإذا تفرّقُوا عن قتيل كان لونًا في حقٌّ الطالبينَ. 

وذ البرياتق لقال فهو لكاتو ل اك مل 1ه اك اناوه 
فإِنْ ترامئ الصمَّانِ وكان يناه رَمْيْ أضدادو نه يكونٌ لوث في حقٌّ أضداده. 

وقول عدلٍ فيما لا يثبتٌُ بشاهدٍ ويمين لوث, وكذا قولُ نساء وعبيدٍ بشرط 
التفرّقٍ علئ النصٌّء وليس قولُ فسقةٍ وصبيان وكفار لونًا في الأصحٌ. 

ولو ظهر لوث ققال أخد ابنية: قتلة فلا وعذبة الأعث :وقد يت اللورث 
بالعاهة الواخن بعد الدعر »و لهال أن المدعي قتل شبه عمد أو خطأء فلا 
يبطلٌ هذا اللوثٌ بتكذيب أحدٍ الولدين قطعمّاء بناء على أن شهادة العدلٍ 
الواحف اتويت ولو ثبتَ اللوث فِي حقٌّ أهل المحلة أو الجماعةٍ كما تقدّم 
واتفق الأخوان علي ذللكه 'ولكن عبن الى كدت أغاة ان وقال” هذاغر 
الغائل:: لم يكذنة أغيوة نييا قالة كركة لأ يطل بحل الذي كدي أعاة هيد 
الذي عيّنَُ لأنّ المعئّئ المقتضي لإبطالٍ القسامةٍ أنَّ اللوتٌ قد انخرم الظرُ 
به» وإنما انخرمَ الظن في المعين لا في أصل اللوثء لاتفاقٍ الأخوين على 


- تتمة التدريب 7 ]اح 


اللوثِ الثابت بالنسبة إلئ أهل المعلة أو الجماعة» ولا سيما إذا كان للقتل 
المدفي :يه قنبة عمل أو خطاء :وكانة غاقلة (النعينيق. وانعدة كات وابن» 
اختلف الوارثان فِي تعيينهما من أهل المحلة والجماعة. 

ناكا اكد نولم شيف اللوث جتلامو و انحو رينت ادغو ره فيك 
الموثُ فِي حل أهل المحلةٍ أو الجماعةٍ علئ ما تقدّمَ» فلا يبطل اللوث أيضًا 
على أصحٌ القولين؛ لأنَ الشافعيّ قطع به فِي مر من «الأم» و(مختصر 
المزني» واختاره المزني» وقدمة الشافعيٌ فِي كل توم وصححة البغويٌ» 
والديل كفده فيو المتهد خلاقًا لما في «المنهاج) تبعا لأصله من 
0 

ولو قالّ أحدٌهما: قتلّهُ فلانٌ وآخر لا أعرفة وقال الآخر: قتلهُ فلان وآخرٌ 
لذ اعرف حلت كل متهنما غلز ها اعيلة 'ولدرزية الدية :ولو ظهر لوث تأجل 
قبل دونَ عمدٍ وخطأء وفصل الولي سمعتٍ الدعوئ بلا خلافٍ» وأقسم 
قطمّاء ومتّئ لم يفصل لم تسمع الدعوّئ وتثبثُ القسامة فإذا حلف الوليُ 
غرّمنا الجاني الدية مخففة مؤجّلةَ في ثلاث سنين؛ لأنَّ قتلّ العمدٍ لم يبْتْ 
ولذاقت الحدن» و للد أذ شام افاريةا: 

قال شيحُنا: ولم أرَ أحدًا حرَّرَ هذا الموضم علّى ما ينبغي. انتهئ. 

ا ل ا 
وهو عبدٌ [14/أ] ثم أعتقّ وماتَ حرا ثب ثبتت القسامةٌ للسيدٍ قطعّاء والقسامة 
أن يحلف الورئةٌ أو السيدٌ أو مما علئ قتل اذّعاه خمسين يميئًاء وكذا الحكم 
لو ازدحمَ جماعة ومنهم بفان] والبيقة جنة شعي بالخرة ان جلك 
كما صرّح به الماورديٌء وهو مقتضئ كلام غيره» ولا يسمّئ هذا قتلاء وإنما 


عاه 


-][ م١‏ تتمة التدريب - 


يطلق القدل عل عن يحنت هه العا امسق ف كص أغلية جان فازدق 
روحهء وأمّا الجنينٌ فإنُّ لا تتحمّنُ حياته» وقد لا يكونٌ نفخث فيه الروح. 

والغرّةٌ واجبةٌ وتدخلّها القسامةٌ؛ وإن لم يكن الحاصلٌ قتلا. 

* ضابطٌ: ليس لنا موضعٌ تثبثُ فيه القسامةٌ ني * غير القتلٍ إِلّا ني هذا 
الموضع. 

ولا يشترط موالاتها علئ النصٌّ ولو تخلّلها جنون أو إغماءٌ بنئ إذا أفاقٌ» 
ولو مات لم يبنِ وارثّه علئ المنصوص 

وذا كا لتيل ورثة وزعت الأبملً بحسب الارثٍ المحتلر. فإذا كان 
الورثة ابنًا وولدًا نتَئء حلف الابنُ ثلثي الخمسين؛ وأخذ النصفٌ؛ ويحلف 
الخنث نصف الخمسين» ويأخذ الثلث. ويوقف الباقي» والقبايط لذلكَ أن 
يؤخدٌ بالاحتياطٍ فِي الطرفين؛ الحلف بالأكثر والأخدٌ بالأقلٌ ثم تورَّعٌ 
الأيمان بحسب الإرثء هل هو بحمسب الأسماء أم بحسب السهام يظهرٌ أثرُه 

في العولء. فإذا كانت الجيالة عائلة من ستةٍ إلئ عشرة مثلا كزوج وأم 
553 لأت: وأختين: لأ فيتل يحلفون: عل أسناء فرائضهم )نيحلت 
الزوجٌ نصف الخمسين, والأم سدسها بجبر المتكسرٍء والأختان للأب ثلثيهاء 
والأختان للأم ثلثها بجبر المتكسرء أو يتحلفُ كل واحدٍ منهم علئ نسبة 
سهامه. فيحلفٌ الزوجٌ ثلاثة أعشار الخمسينء والأمّ عشر الخمسين. 
والأختان للأب خمسيهاء والأختان للأمٌّ خمسها؟ فيه وجهانء ذكرهما 
الماورديٌّ وصِحََّ الثاني. 

ول كيعلت ءا سين ولق كن الحعمنا نانك ل بو 
ختدلا يديت فل من لهم ولو كات بعلت انر مون وعد تيه 


ح تثمة التدريب 4 أأح 


الدية» وإلّا صبر إلى حضورٍ الغائب. 

والطلافة أن يمد "الندفر عليه يلا لز مون وكذا يمين مع ساعد 
بلا لوث فِي الأظهرء وتجبُ بالقسامة الكاملةٍ ولو بالاحتمالٍ فِي قتل خطأ أو 
يعي عا فته بون فور طن اعقب عليه ول القني: 
بالكائلة مم التحقق مدهل تضا ص »تصتبلع تنيت ألوافيت ببغرهاة وتقدل من 
الجماعة واحدٌّء ولو ادع عمد الموتَ علئ حاضر شريك لاثنينٍ غائبين 
أقسم عليه خمسين وأخدّ منهُ ثلث الدية» فإن حضرٌ آخرٌ ادعئ عليه وأقسم 
عليه خمسينَّ يميئًا على النصّء وعلئ مقابله خمسًا وعشرين» فإذا حضرٌ 
الثالث ادعئ عليه وأقسمَ خمسينء» وعلى مقابله سبع عشرة. 

وإن كان ادعئ علئ الحاضر والغائبينَ وهما بمسافةٍ سمع الدعوئ عليهما 
أقسمَ علئ الجميع خمسين ولا يعيد شيئًا لمن حضرً» ومن استحقٌ بدل الدّم 
منّ مسلم أو كافرٍ عدلًا كان أو فاسقّاء محجورًا عليه أو غيره أقسم. ١‏ 

ويقسمٌ السيدٌ إذا قتلّ عبده علئ المذهب. 

ويقسمٌ المكاتبٌ لقتل عبده ولا يقسم سيده؛ أن الشكانك" اسكحن يدل 
العبدِ ليستعينَ بالقيمة علئ أداءِ النجوم”"» ومن ارتدَّ بعد استحقاقه بدل الدم 
انظ ناح انناف ْ 

والأوكئ أن لا يعرضّ الحاكجٌ عليه القسامة إِلّا بعد عوده إلئ الإسلام؛ 
لأنّه لا يتورّع فِي الردّة عن الأيمانٍ الكاذبة» فإن 
المذهب ومن لا وارث له لا قسامة فيه. 


)١(‏ يعنى أقساط الكتابة. 


١٠6٠١ ||-‏ تتمةالتدريب س 


وإن كان هناك لوث إذ تحليفُ بيت المال لا يمكن» الخويص ادك 
من يدعي عليه ويحلّفه. فإِنْ ككل فَفِي القضاء عليه بالتكولٍ خلافٌ يأتي بيانه 
إن شاء الله تعالئ. [78؟/ ب]. 

© 2 

فرع: إنما يثبتٌ موجبُ القصاص بإقرارء أو عدلينء أو علم الحاكم 
بمشاهديه ما يوجبٌ القصاصٌ والولكَ بذلكء أو برجل وامرأتينء أو يمين. 

وتتعدد الأيمان ني الجراح كما تتعددٌ فِي القتل علئ المنصوصء ولو 
عفا عن القصاص عفوًا يوجتٌ المالّء وقال: : اقبلوا مني رجلا وامرأتينٍ لم 
يقبل على النصٌ. 

ولو شهدَ هو وهما بباشمة قبلها إيضاحٌ من جناية واحدةٍ لم يجب أرشها 
علئ المذهب. 

ويجب أن تكون الشهادة بالفتل مفْسَّرة مصرّحة امار فلو قال 
الشافن: لوقه يق انقو كه لمات يثبتٍ يثبتٍ القتلّ <ء حت يقول: فماتٌ منفٌ 
أو: فقتلة أو ضربه بالسيفي ا 
اامختصر المزيٍ»» فجعلّ: «ومات» مكانّهُ كقوله «ماتّ من جراحته». 

ولو قال: ضرب رأسَهُ فأدماة أو قال: سال دمف تثبت دامية. 

ويشترط فِي الموضحة: ضَرَبَهُ فأوضحَ عظمَ رأسه. 

ولو قال: ضربه فأوضح عظمٌ رأسه. ولو قال: ضربه فأوضح رأسّهء كان 
ذلك كافيًا على المنصوص في «الأم) وامختصر المؤق» وهو الذي جرئ 
عليه الجمهور خلاقا لما فِي «المنهاج» تبعًا لأصله من عدم الاكتفاء به. 

ويجب بان محلّها وقدرها علئ ما نصّ عليه فِي «الأمّ» ليمكن قصاصٌء 


ح تتم التدريب ١أ6٠‏ أأاح- 


فإن عجزوا عن التعيين فلا سبيل إلئ القصاصء ولكنه لا يسقط بمجردٍ ذلك. 

ويجب أرشٌ الموضحة عند العجزٍ عن التعيين. 

ويثبثٌ السحرٌ بإقرار الساحر لا ببينة» ثم إن قَالّ: قتلثّه بسحري وسحري 
يقتلٌ غالبّاء فقد أقرّ بقتل العمدٍ. 

وإن قال وسحري يقعل تاؤذاء فهو إقزارٌ بشيه عمن: 

وإن قال: أخطأث من اسم إلى غيره» فهو إقرار بالخطأء ثم دية شبه العمدٍ 
ودية الخطأ المخففة كلاهما فِي مال الساحرء ولا تطالبٌ العاقلةٌ بشيء إلا 
يصدّقوةُ. ولو قال أمرضيّه بسحري ولم يمث به؛ بل بسحر آخرّء ولم يتعرّض 
كلاسا لوقا نل انا رشبم الوا عسي بونذ الي 

وإن تعرّض للاندمالٍ دخلت البينةُ فِي أنه لم يزل ضمنًا إلى أن مات 
ويحلفٌ الوليٌ أنه مات من سحر الساحر. 

ولو ادَّع جرحًا وشهد له وارثه غير اللأصولٍ والفروعء فإن شهد بعد 
الاندمال قبلت شهادته. ١‏ 

وإن شهدَ قبلّه لم تقبل» ولو أدئ اثنان محجومَانٍ عن الوراثة لجرح قبل 
الاندمالٍ ثم صارا وارثينٍ قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما فلا تقضئ 

وإن كان بعده لم ينقض القضاء. 

وإن شهدٌ بمالٍ في مرض موته قبل فِي الأصحٌء ولاققل شهافة العاقلة 
بفستٍ شهودٍ قتيل يحملوته» ولو شهدّ اثنان علئ اثنين بقتليه فشهدا علئ 
الأولين بقتله حُكم بشهادة الأولينٍ العادرة د الدغوعة الصحيحة. وإن لم 
يصدقهُما الوليٌ خلاقًا لما في «المنهاج»؛ لأنَّ دعواهٌ القعل علئ المشهود 
عَلَهِمَا وظلت الشهادةٍ بذلك من الشاهدين كافٍ فِي جوازٍ الحكم. 


١6» 


وإن صدقٌ الوليٌ الآخرين أو :مدق الجميعَ أو كذب الجميع بطلت 
ل بعضٌ الورثة بعفو بعضهم عن القصاص سقط كلّه لعدم 

وإذا اختلف شاهدان فِي زمانٍ أو مكانٍ أو آلةٍ أو هبة فلوثٌ على النصّ 
خلاقًا لما في «المنهاج». 
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كتاب البغاة 


هوا لغة: التعدّي والظلم؛ سمي البغاةٌ بذلكَ لظلمهمْ وعدولهم عن الحقٌء 
وهو جمعٌ باغ تجاورٌ الحدّ فِي الفسادء كما يُقالُّ: بغتٍ المرأةٌ [4؟/أ] أو من 


الظلم» كقوله تعالئ: #ثُمَ بن عليه 4. 


والأصل فِي الباب قولّه تعالئ: ف وَإِنطَْيمَئَانِ مِنَالْمُؤْمِنِينَ َتنأ 4 الآية. 
وفِي الصحيح أن النبى كلد قال لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية)''' وأجمعتٍ 
الصحابةٌ َك علا قتال البغاةٍ. 


)١(‏ ااصحيح البخاري» (5) واصحيح مسلم) ( ١‏ ؟). 


عه مم تتمة 


رس البغاةٍ ني اصطلاح العلماء أَنّهم: : مخالفو الإمام العدلٍ بخروج 
عليه وترك الانقيادٍ لَه أو امتناعهم من أداء حقٌّ يوجبّه عليهم. 

ومن صُورٍ البّعْاةٍ: ما نص عليه الشافعئٌ رضي الله عنه فِي «الأم)'') 
و«مختصر المزني”" الفرقتان من المؤمنينَ اللتان اقتتلتا تلح بينهما 
المؤمنون غيرهماء ثم بغث أحدهُما على الأخرّئء فهي باغية» ولم تخرجٌ 
علئ الإمام. 

ويشترطً في البغاةٍ أن تكونَ جماعةٌ لهم منعةٌ وتأويلٌ بُطلانْه مظنون» 
ويشترط فِي الفرقةٍ الخارجةٍ علئ الإمام وتريدٌ خلعهُ وتزيل حكمه وتحكم 
عليه نصب إمام قطمّاء وأما الفرقةٌ الخارجةٌ علئ الإمام ولا تريدُ خلعة ولا 
إقامة غيره فلا يشترط فيها نصبٌ إمام قطعّاء خلاقًا لما في «المنهاج». 

ولو أظهرٌ قومٌ رأيّ الخوارو كترك الجماعة وتكفير ذي كبيرةء إن لم 
يقاتلُوا أو لم يكنْ علئ المسلمين ضررٌ منهم فإنَّهِم يُتركون حينئلٍ . 

وإن تأولوا وقامث لهم شوكة ونصّبوا إمامًا ولم يجعلهم مرتدينٌ وقاتلوا 
فلهم حكم البغاقٍ. كما هو مذهبٌ الشافعيّ. 

وأمّا الذينَ كابرُوا وليسّ لهم تأويلُ» وأخذوا الأموال وسفكُوا الدماء علئ 
الوجه المذكور فحكمهم حكمٌ مُمَاعٍ الطريني. 

وتقبل شتهاذة البعاة و إن لم يستحلُوا وما أهلٍ العدلٍ وأموالهم, ويُقبل 
قضاءٌ قاضيهم فيما يقبلُ قضاءٌ قاضينا إلا أن يستحلٌ الحكمٌ بالباطل ليتوصّل 


بذلك إلئ إراقةٍ دمائِنًا بالباطل» وإتلافٍ مالنا ونحو ذلكء ولو ورد من قاضي 


.)515-1715 /5( «كتاب الأم»‎ )١( 
.)١55060 (؟) (مختصر المزني» (ص‎ 
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ح قلمةالتدريب عستي سي لص | | مة١‏ أأا- 
البغاق كتابٌ علئ قاضينا ولم يُعلمْ أنه ممن يستحل دماء أهل العدلٍ أم لاء 
في قبوله والعمل به قولانٍ حكاهّما ابن كج؛ قال: واختيارٌ الشافعيّ منهما 
المنع» 00 قبولٍ قضاء قاضيهم وكتابه فِي الفرقةٍ التي خرجث بشوكة 
والتأويل وخلعت الإمام ونصبث إمامًا غيره - كما تقدّم. 

فشكاانى ل نرت هلعل" رمدو فزن لتاقي لوو سرلا 
يحكّمٌ بكتابه ولو أقام إمامٌ أهل البغي حدًا أو أخدّ زكاةً وجزية وخراجًاء 
وفرق سهم المرتزقة علئ جندهم صم فلو فعلّ ذلك آحاد رعيته الذي لم 
يجعل له ذلك أو الفرقة التي منعتٍ الواجبّ عليها من غير خروج علئ الإمام 
لم يقعْ شيءٌ من هذا الموقع. 

ومحل صحَّة أخذهم الزكاةً ما إذا لم يتعجلوا منهم ذلك قبلَ الوجوبء أو 
تعجلُوا قبل الوجوبٍ وجاء وقثٌ الوجوب وشوكتُهم قائمةٌ علن ذلك 
الموضعء فأمًا إذا جاءَ وقتٌ الوجوب وقد عله أعل العدلٍ عليهم وزالت 
شوكني عن ذلك المكان. فإنّه لا يقعٌ ما أخذوة من المعجّلٍ الموقع. لذن 
وقتّ الوجوب لم يكونوا أهلا للأخلٍ. 

فال شيخنا: ولم رمن تعرضن لذلك. التهن 

وما أتلفة باغ ممتنعٌ بشوكته علئ عادلٍ بتأويل لا ضمان فيه فِي الأظهرٍ. 
وما أتلمَهُ عادلٌ علئ باغ فِي غير قتالٍ أو فيه بلا ضرورةٍ ضمنء وإِلّا فلا. 

وكذا باغ باذ ازيل لفت للعادلٍ والمتأولٍ [74/ ب] بلا شوكةٍ يضمن» 
وعكسه ضام كالقطاع علئ المذهب الذي نصّ عليه وقال به الجمهورٌ. 

ولا يقاتل البغاةٌ حتّئ يبعت إليهم أمينًا فطِئًا ناصحًا يسألهم ما ينقمون فإن 
ذكروا مظلمة أو شبهة أزالهّاء فإن أصرٌوا نصحَهُم ووعظهم وأمرّهم بالعودٍ إلى 


1١5 [|-‏ ) صصبح وب ب تت تْفَة لزي حت 
الطاعةء فإن أصرٌوا دعاهّم إلئ المناظرة» فإِنْ لم يجيبوا أو أجابُوا فغلبوا أو 
أصرٌوا مكابرينَ آذنهم بالقتال» فإن استمهلوا اجتهد وفعلّ ما يراه صوابًا. 

ولا يقتل مدبرّهم ومنجيهم وأسيرهم؛ ولا يطلق الأسيرٌ قبل انقضاء 
الحربء ولا بعد الانقضاء إذا كانت جموعهم باقيةٌ إِلّا أن يرجم إلى الطاعةٍ 
باختياره» أو يفرّق شملهم. 

وإن أسرٌ نساؤهم وصبيائهم حُبِسُوا إلى انقضاءٍ القتالٍ ثم يلون وأما العبيدٌ 
والمراهقونّ والنساءٌ وإن كانوا يقاتلونَ لا يحبسون كالرجالٍ الأحرار على 
مقتضئ النصّء ويردٌ سلالحهم وخيلّهم إليهم. إذا انقضتٍ الحربٌء وأمنثُ 
غائلتهم. وكذا يردٌ إليهم غيرهما من الأموالٍ التي ليسث عوئًا لهم فِي القتال. 

ول ستعم فِي قتالٍ سلاحهم وخيلهم إلا لضرورةء ولو وقعتِ ضرورةٌ 
فِي غير القتالٍ ولم يجذ أحدنا ما يدفمٌ به عنْ نفسو إِلّا سلاحهم أو ما يركبه 
وقد وقعثْ هزيمة إلا خيولهم جارٌ الاستعمالٌ والرّكوبٌ ولهُمْ أجرةٌ ذلك. 

كما يجورٌ أكل مالٍ الغيرٍ للضرورةء وعلئ المضطرٌ بذل عوضه لمالكه 
ولا يقاتلونَ بما يعظّمُ أئرّه كالئار والمنجنيق وإرسالٍ السيول الجارفة إِلَّا 
لضرورةء فإن قاتلوا هذه الأوجه واحتجنا إلئ المقاتلةٍ بمثلها دفعاء أو 
أحاطوا بنا واضطررنا إلى الرمي بالنّارٍ ونحوها فعلناهُ للضرورة. 

ول حور الاستعانة عليهم بكافرء ويكرهٌ الاستعانة بالمسلم الذي يرئ 
قتلّهم مدبرينَ» علئ ظاهرٍ النصٌ خلاقًا لما في «المنهاج» تبمًا لأصلهٍ من 
المنع مطلقًا. 

فلو اتتتيعنا إل الاستتطائة بين ذكرتا عنقا أو كرلعة از بر طين: 


ع و 0 1-0 عفد 5 
أحدهما: أن يكون فيهم جرأة وحسن إقدام. 


و 
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٠‏ وال اكز من معو لامر أل لحي بعويهم» .ا 

لق مدنا ادر لجرت ما انيار را معي عله مالو عا 
عليهم علئ الأرجح. فلو قَالُوا: فليا إل يعر لنا أن سي + 0 
علئ بعضء أو ظننا أ: نهم المحقون أو ظننا أنهم استعاُوا بنا في قال الكفار 
فالأصحٌ أنا نبلغهم المأمنَ ونقاتلهم مقاتلة البغاق» ولا يتعرضٌ إل مدبرين. 

ولام ا ا 0 
الإكرا 1 يكفي في م انتقاض عهدهم 6 00 الإكرا كلك لا 
ينتقض عهدهم إن قالوا: «ظننا جوارّه»» أو نهم محقون عليل المذهب» 
ويقاتلون حينئذ كبغاق» حت ! لا د ا ا شن 
ا الل 

2 2 2 
قَضِك 

شرع الإمام كوثه مسلمًا مكلقًا حرًا ذكرًا عدلا قرشيًا مجنهدًا شجامًا ذا 
رأي [ /ا] وكفاية 00008 وبصر ونطق. سليمًا من تفصع يمنع استيفاءً 
لجرك ورعة للووطن يو جلا واه 1ك وله سوك تع اإمامية فى وق 
وإن تباعد إقليماهما". 

فإن لم يوجذ قرشيع مستجمحٌ الشروطء فكنان فإن لم يوجد فرجلٌ من 

.)51١-59 /٠١( و«روضة الطالبين»‎ )١9١ «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 

(0) كذا وقع مكررًا بالأصل. 

(9) «منهاج الطالبين» (ص 517). 


3- 3-5-5 


ا 


ولد إسماعيل و فإن لم يكن فيهم مستجمعٌ الشرائط فَفِي «التهذيب» أنْه 
يُوَلّى رجلٌ من العجمء وفِي «التتمةَ) أنَّهِ يُوَلَى جرهميٌ. وجرهم أصلّ 
العرب». فإن لم يوجد جرهميٌ فرجلٌ من ولدٍ إسحاق كَكلله. 

وتنعقدٌ الإمامة بالبيعة» والأصحٌ اعتبارٌ بيعة أهل الحلّ والعقدٍ من العلماء 
والرؤساء ووجوو الناس الذين تيسّر اجتماعُهم. " 

وقتوطي ؟ بشنة الشهود دولا بن الددى كرف لو على التدا :والعقد 
باحك مطاع كفث بِيعتُه لانعقاد الإمامة» والأصحٌ أنه لا يشترط الإشهاد إن 
كان العافلاون جميعاء فإن كان واجدا اشترط الإشهاد حينئل. 

وتنعقد الإمامة أيضًا باستخلا الإمام» فلو جعلّ الأمرّ شورئ بين جمع 
فكالاستخلافي. فيرتضونَ واحدًا منهم. وتنعقد أيضًا باستيلاء جامع 
الشروطء والأصحٌ انعقادها بالفاسق والجاهل. 

وتنعقدٌ الإمامةٌ لعبد عدلٍ قامثْ له الشوكة» ولو قامت الشوكةٌ لامرأةٍ 
فلاف كما قال يكنا رقنقل ما حطنة ميا" مدو ”قل :انيف الشركة 
لكافرٍ فهي كما قال شيخنا بليّهُ طامّة وداهية عامّة؛ ولا بدّ من نفادٍ أحكام 
الناسء وصحةٌ عقودٍ أنكحتهم» ولكن من الحكام المسلميق الذي تصبي 
ذلك الكافرٌ ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 

وإذا اذّعى من عليه الزكاةٌ دفعها لإمام البُعَة و أو إلى من فض إليه إمائهم 
ذلكَ صُدَّقٌ بيمينه استحياء عند الارتياب» ولا يصدَّقٌ مَن عليه الجزية فِي 
دفعها لمن ذكرنًا علئ الصحيجء ولا مّن عليه الخراجُ في دفعو علئ الأصحٌ» 
ويُصدّق فِي حدٌ أقرّ بوه وإلَا فيعملٌ بما إذا أقام البينة بأنَّ مام البغاة أو مَن 
فوص إليهِ ذلك استوفاه. 

© 29 


كتاب الردة 


هي لغة: الرجوعٌ عن الشيء إلى غيره. 

وَشرعًا هاستدكرة: 

والأصلٌ فِي الباب قولّه تعالى: ‏ يكلا لذن امنأ من يرد كم عن دين 4» 
وقوله: #ولا ريدأ عل أَدبَارةُ 4 وأشباه ذلك. 

ومن السنَّةَ قولّه يك: «مَن بِدَّلَ ديئه فاقتلوة» رواه البخارئ 0 

وردَّةٌ المسلم ظاهرًا إتيانّه بالكفر بنية» أو قول كفرء أو فعل» سواء قاله 
استهزاءً» أو 0000 اعتقادًا. 


فمن نفئ الصانع أو الرسلّ أو كذّبَ رسولاء أو حللٌ محرَّمًا بالإجماع معلومًا 


(1) #صحيح البخاري» (5804) من حديث ابن عباس 6 . 


جز[ .وه | بن سس سلس _ ل سلس سل سس-ب تقّمة التدريب ‏ 

من الدين بالضرورة بلا تأويل» أو نفئ وجوبٌ مجمع عليه يعلم مِن دين 

الإسلام ضرورةً وعكسه بلا تأويل أو عزم علئ الكفر غدًا أو ردَّدَ فيه كفر. 
والفعل المكفرٌ ما تعمده استهزاءً صريحًا بالدين أو جحودًا له كإلقاء 


0( 5 0 5 
وسجود لصنم. أو شمس. 


# 


مصحفي بقاذورة” 

ولا تصحٌ رده صبيّ ومجنونٍ ومكروء ولو ارتدّء ثم جُنَّ ولم يستتب قبل 
الجنون حرم قتلّه. 

فإن كان استتيبَ قبل جنونه فلم يتبْ فَإنّهُ لا يحرّمَ قتلّه حينئلٍ. 

وأصحٌّ القولين صحَّة ردَةٍ السّكران ‏ وإسلامة وتقل التنهادة #1 ب] 
بالردةٍ مطلقاء وقيل: يجب تقول 

ل الخلافي إذا أظهر أذ نّهُ ارتدٌ عن الإيمان أو شهدا بالل الم أما 
ل ل ل ل 

ويشترطٌ فِي البينة أن لا يكونَ من الخوارج الذين يكفّرونَ بارتكاب 
الذنوب. إمّا بالكبائرٍ وإما بها وبالصغائرء كما هو طريقٌ بعض الخوارج. 

فإن كان الشاهدان أو أحدهما من الخوارج فلا تقبلُ شهادةٌ الخارجي إلا 
مفصلّة قطعّاء لا يوقفُ في ذلك هذا إذا أثبتنا الخلاف فِي قبولٍ الشهادة 
بالردّةٍ كما تقدّمَ. 

فإِنَ ثبت الخلافٌ وعلمنا بنصٌ الشافعي المعتمدٍ فِي ذلكٌ أنَّه لا تقبلٌ 
الشهادةٌ بالردّة إلا بالتفصيلء لا مطلقّاء فلا حاجة لما قيّدناه» فإنَّه حينقذ لا 


)١(‏ هكذا ب يعبّرٌ الفقهاءٌ ءُ في كتبهم» وأفادني بعضُ شيوخي الأصوليين أنَّ هذا قيدٌ غيرُ 
لازم» فمجرد رمي المصحف كفرٌء حتّئ لو لم يلقه في القاذورة» والله أعلم. 


حت قتمة التدريب ١‏ اح 


تقبلٌ الشهادةٌ بالردة إلا بالتفصيل فِي كل موضع وقعت الشهادةٌ فيه بالردّة 
خلانًا لما فِي «المنهاج» تبعًا لأصله. 

ومتئ شهدا ولم يفصلا" وأنكرٌ حَكِمَ بالشهادة ولا يُغنيه التكذيبٌء. بل 
يلزمه أن يأ بما يصيرٌ به الكافرٌ مسلمّاء فإنْ أنكرٌ ثم تلفّظَ بالشهادتين وبَرِىّ 
من كل دين يخالفُ دينَ الإسلام علئ مَا فِي هذا مِنَّ الاختلافء فإنا لا 
نحكمٌ بالشهادة بردته. ْ 

ولو قالّ: كنت مكرمًا» واقتضتة قرينة كأسر كفار مدق يضف ورلا فلا 
ولو قالا لَفِظَ لَمْظ كفر نادغر إكزاعا مدق تسمه وإن كان هفاك قرينة 


عا - كواء 432 - 

تقتضى الإكراة. وإلا فللا يصدق.». ولو مات 50-7 بالإسلام عن اثنين 
تلمين + فقال أحدهما ارت فمات كاقرّاء وإن بين سيت كفره لم يرتد 
. ووه عي 

ودصيبه فيء. 


وإن أطلقّ فثلاثةٌ أقوال» أظهئها يستفصل فإن ذكرٌ ما هوّ كفرٌ كان فيئًا وإن 
إ قوالٍ ' هو إ 


وتجبُ استتابة المرتدٌ والمرتدّةٍ فإن لم يتوبا قتلاء وفِي قولٍ تستحبٌ 
استتابتهماء وتكونُ فِي الحال فإن تاباء وإِلّا قتا كما تقدّمَ» وفِي قولٍ إلى 
ثلاثةٍ أيام» فإذا أصرّ قل وإن أسلمَ صمّء وإن ارتدّ إلى كفرٍ خفِي كزنادقةٍ 
وبآطتئة تم أسلع قبل إسلاقة نولا يقل علوم المنضوضٌ”. 


)١(‏ هذا الموضع به طمسٌ في الأصلء ولعلّ المثبتٌ الأقربُ للصوابء وراجع لهذا 
الموضع «الروضة» .)١757/١١(‏ 
)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص 5917). 


وولدٌ المرتدٌ إنٍ انعقدَ قبل الردَّةٍ أو بعدّها وأحد أبويه مسلمٌ فهو مسلدٌ أو 
مرتدان فمسلمٌ. وفِي قولٍ مرتدٌء وفِي قولٍ كافرٌ أصليٌ» هذا إذا لم يكن لَهُ 
امل ماع معن ذكرة تدارا يار وه مدع الديراة ولاترييع ال كان 
أصليٌ» بل يتفق الترجيحٌ علئ أنه مسلم. 

وما وقع فِي «المنهاج»' "من كولةة اقلت : الأظير مر ند تفل لعز اعون 
الاتفاق علئ كفره»؛ ليس بمعتمدٍ. 

وهل يزولٌ ملكُ المرتدٌ عن مايه بالردة أم لاء أم يوقفُ؟ قال شيخُنا: الذي 
ال اام مجمرع متفرقاتٍ كلام الشافعيئ ذَكَهُ أن على قولٍ زوال 
الملك يبقئ لهُ فيه حَقٌّ وعُلَقٌّ وتجب الزكاةٌ علئ هذا القول إن رجعٌ إلئن 
الإسلام. 


ويستوي مع قولٍ الوق فِي هذا وإِنْ علئ قول بقاء الملك تصرفاته نافذة 
ما لم يحجرٌ عليه الحاكمُ» وتجبٌ الزكاةً علئ هذا القولٍ وإن لم يعد إلى 
الإسلام إن ثبث. 

قلتُ: يعطئ فِي النفقاتٍ والغراماتٍ حكم الباقي قطعًاء وفِي منع التصرّفٍ 
بعد الحجر حكمٌ الزائل قطعًا. [1١"/أ]‏ وفِي بقاء الملكِ نهنا ذكر 

5 أقوال» وفِي الزكاةٍ قولان: أحذهما: تجبٌ والثاني: إن عاد إلئ الإسلام 
وجبثُ علئ قولٍ زوالٍ الملكِ والوقفٍء وإن لم يعد لم تجب. 1 

وإنما أوجبنامًا علئ قولٍ زوالٍ الملكِ إذا عاد إلئ الإسلام لا ل 


000 «المنهاج» (ص 597). 


ح تتمةالتدريب + ]اح 
إلئ آدميّ معينء ولا إلئ أهل الفيء؛ حتئ يتصرَّقُوا فيه» وإنما هُو زوالٌ 
المرقة دساف دوق غير ما دلقم لامع إتعاك الوكاز عله ذا 
عاد ولهذا لم ينص الشافعيٌ في موضع من المواضع علئ أن الزكاةً لا تجبُ 
مظلماء و إنما مض عارةالونجوت علرن ما تقلرة أوعل الزإه عاد اغذت من 
ل ولم أرَ من حرّرَ هذا علئ ما حررته. ولله 
الحمدٌ. انتهئ كلام شيخنا 

000000 الموقوف نكاحهنً» ونفقة قريبه 
وغرامة ما أتلمَهُ في الردَّةِ على المنصوص 

والمذهب أنا نوقفٌ مالّه تحت يدٍ عدلٍء وما فعله علئ قولٍ الزوالٍ مما 
يتوقفٌ علئ ملكه وهو مذهبٌ الشافعي يكون باطلاء وما فعلةٌ على قول بقاء 
الملكِ قبل إيقافٍ الحاكم مالّه يكون نافذّاء وما فعلهُ بعد حجر الحاكم عليه 
لأيكون نافذًا ولو كان عتما أو كدي |: 

وأما الوصيةٌ فأمرُها سهل؛ لأنَّها تصخ من المحجور عليه بالسفه والفلس» 
والحجر علئ المرتدٌ حجر فلس علئ الأصحٌ» وإنما وقفثُ فِي المرتدٌ لأنّه 
إذا مات انتقلّ ماله لأهل الفيء ولا يعمل بالوصية بخلاني المفلس إذا فضل 
له شيءٌ أو أجازها الغرماءً. 

وبيع المرتدٌ وهبثُه باطلان» وكتابتةُ موقوفةٌ علئ قولٍ الوقفي”" كالخلع» 
وغل الأرت و تزهاقا لاقي الشرحين ف انار حدقا نا في المترعين في 


)١(‏ كذاء ولعله: «الواقف». 


َّ علب يسيس __ سس سح سحب يسم التَدريبِ حب 
الردقء» و«المحرر») و«المنهاج» في الموضعينء وفِي القديم: موقوقة وفي 
الجديد أيضًا إذا قلنا إِنَّهُ وقفٌ تبيهت”". 
وَغلن الأقزال يجمل ماله عند غدل «وامثه خدد” افوا ثقة» ويوعة اله 
ويؤدّي مكاتبه النجومً إلئ القاضي» وعلئ قولٍ بقاءِ الملكِ لا بدَّ مع ذلك من 
ضرب الحجر عليه. 
2 2 © 


نلك «منهاج الطالبين) (ص 7355). 


كناب الرنا 


هو بالقصر لغةٌ أهل الحجازء وبالمدٌ لغةُ نجدء قال الله تعالى: # ولا فوأ 
أَلرّكَ © الآية. ١‏ 

وفِي «الصحيح)"") من طريق عبادة بن الضامت: أن النبيّ عد قال: «خذوا 
عنّيء خذوا عني. قد جعلّ الله لهنَّ سبيلاء البكرٌ بالبكر جلدٌ مائة وتغريب 
عام. والثيبٌ بالثيّبٍ الرجم». 

وهو من أفحش, الكبائر» ولم يحل فِي ملَّةِ قل ولذلك قامَ الإجماعٌ علئ 
تحريوه. 

والزنا الموجبُ للحد”" هو إيلاحُ الحشفة أو قدرها من مقطوعِهًا من 
آدميئّ متصل به أصليئ يحصلٌ به التحليل» بفرج من آدميٌ أو دبره» محرم لعينه 


220 «صحيح مسلم" .)١1591(‏ 
)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص 596). 


تتم ةالتدريب ‏ 


١65 


خالٍ عن شبهةء مشتهئء ودبر ذكر وأنثئ غير زوجته وأمته كبن عبئ 
0 

أمَّا نا المفعولٌ به فإنْ كان ذكرًا فاه يُجلدٌ ويغرّبُ محصنًا كاد أو غيرٌه. 
5 المفعول با في قَبْلًِا المطاوعة» فحكمُها حكم الفاعل» وإن كان 
امرأةَ وفعل بها في ذ دُبرها مطاوعة فالأصحٌ أن عقوبتها الجلدٌ» والتغريبُ» بكرًا 


نت او محصنة. 


6) 


ولتيعن اله فريك الع 110 اليك و بوط رس وأمته في 
حيضٌ وصوم وإحرام؛ والمذهبٌ أنه لا يُحَذّ بوط أميه المزوّجة أو المُخْتدو 
وكذا مملوكته المحرم وجل مكرةٌ د على الأصمٌ ولا يحدٌّ بكلٌّ جهة أباحها 
عالمء يكون للعالم في تلك الجهة مستندٌ متماسكٌ فأما إذا لمْ يكن الأمرُ 
كذلكَ فلا أثرٌ لخلافِهء ويحدٌ الواطيٌ. 

ومحلّ إسقاطٍ الحدٌ بشبهة العالم ما لم يحكم الحاكمٌ المخالف له بإبطالٍ 
ذلك الأمر ف في الواقعةٍ الشخصية؛ كالنكاح بلا وليّ مثلاء إذا حكّمَ فيه 
الشافعي بإبطاليه وفرّقٌ بينَ الزوجين فإذا آصاتها بعد ذللك» فالذي جرم به 
الماوردي ألما زانيانٍ عليهما الحد؛ لأنّ شبهة العقدٍ قد ارتفعث بحكم 
الاك ينويعا بالدررقة. 

دل الخلافٍ في إسقاط الحدّ بالشبهة المذكورة وعدمه ما لم يحكم 
الحاكمٌ الموافقٌ بصحته, فإن حكمّ بها بحيثُ لا تنقضء فلا يحدٌّ مّن وطىّ فيه 
قطعًا؛ لأنّه صارٌ بالحكم بالنسبةٍ إلئ الواقعة الشخصيّة كالتكاح المتفقٍ عليه. 

ولا يحدٌ بالوطء في التكاح بلا شهودء ولا و اا ويحدٌ 


تتمةالتدريب لكل ]اك 


بالبهيمة على المنصوص خلاًا لما في «المنهاج»”" تبعًا لأصلهء يدق 
اجر ةلقرع براه زأنه صقة بالل لا روعش ديت ريده ل اسنطةة أن 
الأبضاعً لا باح بالآياحات» ومحرمٌ بنسبٍ أو رضاع أ رعساه ةو إن كان 
تزوّجها؛ لأَنّهُ وطٌ صادف محلا ليس فبه ملك ولا شبهةٌ ملكِء وهو مقطوعٌ 
بتحريوهء وكذا لو نك م مَن طلّقَها ثلانًا ولم تعصل بزوج غيره لشرطه أو 
لاعَنَ منهاء أو نكس مَن تحتة أربع خامسة» أو أختّ زوجته أو عمّتها أو 
خالتها ووطئ من ذُكرٌ عالمًا بالتحريمء فَإِنَّهُ يحد حينئل. 

وشرطّةُ التكليفٌ والتزامٌ الأحكام» وعلمٌ تحريوه'”". 

وحدٌ محصنٍ رجل أو امرأةٍ: العم بشرط التكليف والحرمة المستقرّة 
والأضابة عت التكليف: ولا يشترط في الإحصانٍ الإسلام» بل يرجم الذَّمِيُ 
إذا زناء وهو بالصفاتٍ المشروطة: غيّبَ حشفتة أو قدرها من مقطوعها بما 
يناسب هذا الموضع من ثبوتٍ الإحصان من القيود السابقةٍ في أوَّلِ الباب. 

ولو غابتٍ الحشفةٌ من الأشلّ أو العنين فهل نقولٌ: لا يحصلٌ الإحصان 
كما لا يحصلٌ التحليل؟ أم نقولٌ: التحليلٌ متوقفٌ علئ ذوقٍ العسيلة بخلافي 
بقية الأحكام؟ قال شيخُنا: هذا محتملٌ» ومقتضئ إطلاقهم الثاني. 

بل من يوطأ مها في نكاح صحيح لا فاسدٍ علئ المشهورء والمنصوصٌ 
اشتراطً التغيبب حال حريةء وتكليفي» وأن الكاملّ المصيب ناقصًا محصن 


آنا 


يرجم إذا زنا"". 


.)5960 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
.)5950 (؟) «منهاج الطالبين» (ص‎ 
.)51050 «منهاج الطالبين» (ص‎ )"( 


تتمة - 
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وحدٌ البكرٍ الحرٌ حريّة مُستقرة د جلدٌ مائةٍ وتغريبٌ عام إلئ مسافةٍ القصرٍ 
قذا :فوقيا يول يعد فى تحال تعتوية بعد الزكاء نولا يدوق لاق شال إفافقين 
وإذا عيّن الإمامٌ جهة لم يعدل إلئ غيرها في الأصحٌ”". 

ولو صادفنا من وجب عليه التغريبٌ مُحْرِمًا أو خارجًا لجهاد. تعيّنَ عليه 
ولو غَرَّبنَاهُ إلئ جهةٍ أخرئ فاتَهُ الح أو الجهادُ» ففي هذه الصورة إذا طلبَ 
جهة قصده يجيبّةُ الإمامٌ إلئ ذلكَء ولا يصارٌ إلئ تفويتٍ مقصده عليه؛ ولا 
3 أ] إلى تأخير التغريب حتّئ يفرع مِن ذلك كما ذكرّهُ شحنا 

ويغرّبُ غريبٌ من بلدٍ الزنا إلى غير بلدِهِ بحيثُ يكون بِينَ المُعَرّبٍ إليه 
وبِينَ بلده مسافة القصرء هذا في غريب لهُ وطن فإِنْ لم يكنْ؛ بأنْ هاجرٌ 
خرث لدان الام الم يتوطن برذا فيتره الإمام بن غير أن يتوت ست 
بجع م إلئ بلده أو يقيمّ في موضعء خلانًا للمتولّي حيث قالّ: : يتوقفٌ الإمامٌ 

حتّى يتوطّنَ بلدَاء ثم يغرّبه. 

وتغرّبٌ المرأة وحدّها علئ النصّء وهو مقيّدٌ بما إذا كانَ الطريق 1 آمئاء 
خلافًا لما في «المنهاج 6'"' تبعًا لأصلهء وإن فرّعنا علئ ما في «المنهاج) 
زوج أو محرمء ولو عاجزة أو نسوةٍ ثقاتِء والواحدةٌ كافيةٌ للجوازء كما 

ادق ال 

ومَنْ فيه رق خمسون ويُْرّبُ نصف سنؤا”» وفي قول: سنة. وني قولٍ: لا 
يرث ::والمزاة أن يكون هيت :الوق قاكما وفت لزنا لوقت العد ويف 


.)595 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 

(؟) قال في «منهاج الطالبين» (ص 2350): ولا تغرب المرأة وحدها في الأصح بل مع 
زوج أو محرم ولو بأجرة. 

(9) «منهاج الطالبين» (ص 3935). 
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ا 4]- 
ببينة أو إقراره مرة إقرارًا تحقيقيّاء أو لعانٍ في حقٌّ المرأةٍ إن لم يلاعن كما 
سبق في بابه. 

ولوأقدٌ م رجع سقط الحد'©..ولز قال: لا تحدوي» أو هرب فلا سقط 
الحدٌّ بذلكَ علئ ظاهر النصّ”". 

ولو شهدَ أربعة بزناهاء وأربمٌ أنّها عذراء لم تحدّ هي» ولا قاذفه'”". إذا لم 
تكن غورًا بحيثُ يمكنُ تغييبُ الحشفةٍ مم بِقَاءِ البكارةٍ» فإِنَ كانّثْ كذلكَ 
كدت لثبوت المّنا. 

ونام ع اهل سو ويه الزَّنَا زاوية من زوايًا البيتِ لم يجب الحد 
علئ المشهورء وأصحٌ القولين وجوبٌ حدّ القذفٍ على الشهود لعدم إتمام 
عدتهم''' في زنية واحدة. 

ويجبُ حدٌ القذفٍ علئ القاذفٍ الذي قدَّفَ وأتَئ بالبينةٍ التي وقمَّ منها 

2 ا 

والمرادٌ بالحرية ههنا بالنسبة إِلَئ أنَّ الإمامّ يقيمٌ الحدَّ بسببهًا هي 
الموجودة عند الزنًا أو عند الاستيفاء» حنّئ لو زنئ ذميٌ حر نُقِض العهدء 
والتحّ بدار الحربٍ ثم استرققناة فإن الحدّ الواجبَ عليه بالزَّنَا في حالٍ 
الحريّة يقيمُهُ الإمامُ خاصّة ولا مدخل للسيِّدٍ في ذلكَ. 

ولو زتّئ رقيقٌ ثمّ عتقّ فإقامة الحدّ عليه بعدَ عتقِهِ للإمام. 

.)١95 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 

(1) «منهاج الطالبين» (ص 5955). 

(*) «منهاج الطالبين» (ص 595). 


(:) في الأصل: «عددتهم». 
(5) «منهاج الطالبين» (ص 595). 
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ويكفي في الحريّة المعتبرة لإقامة الحدّ الظهورء فيقيمُ الإمامٌ علئ اللقيط 
الرّاني بعد بلوغه. وعلئ العتيقة في في المرضء وإن احتمل أن لا يخرج من 
الثلث؛ لاله قيمٌ لين عن تين رق فلن يقيمَ علئ عن هو حدٌ في الظاهر 
اول ولا يقيم عليها المعتق شيئًا لخروجها في الظاهرٍ عن ملكه. وأمًا 
المبكّض فيستوني حدّه الإمامُ إذا لم يكن الإمامٌ أو الحاكمٌ عنه هو المالكٌ 
لبعضه. فإن كان مالكًا لبعضِهء فلهُ أن يستوفي منه ما تقابل الحرية بجهة 
تراوه ينا ا عي المت 

* ضابط: لا يتصوّرُ أنْ يدخلّ المالك في حدّ المبمّض بجهة الملك إِلَا 
فيما إذا كان له حكمٌ يقيمٌُ به الحدّ عَلَى مَن وجب عليه. 

ويستوفي الإمامٌ حدّ العبدٍ الموقوفٍ كلَّه أو بعضهء ورقيقٍ بيتٍ المالٍ 
والعبدٍ الموصّئ بإعتاقه إذا مَاتَ الموصيء وهو يخرج من ثليه وزنئ بعد 
موك العوصي فبل إغتاؤه بجا على أد إكسله 4 كما هو المذهت: 
00 الرقيقٌ سيدّةٌ [؟/ ب] عند إقامة الحدّء أو الإمامٌ فإن تنازعًا 
فالإمامٌ علئ الأصحٌ. سواء كان ذكرًا أم أنتّىء إذا كان السيدٌ رشيدًاء فإن كان 
سفيهًا أو صبيًّا أو مجنونًا فإن الذي يُقِيمُ علئ عبدِهٍ حينئذٍ وليهُ الخاص من 
أب وجدّ ووصيٌّ وقيم. وللسيدٍ المتأهّل تغريبّهُ ولولي المحجور عليه ذلك» 
والمكاتبُ كالحرٌ علئ المنصوص. 

ويحدٌّ الفاسقٌ عبِدَهُ علئ الأصمٌ» وكذلك الكافرٌ إذا لم يكن رقيقُةُ مسلمًاء 
فإن كان رقيقه مسلمًا كمسبَوْلَدَتِِ ونحوها فإنّه لا يحدّه بحالٍء وإنما يحدٌ 
رقيقه الزاني الكافرٌ إذا اعتقدَ أنَّ عليه الحدًّ. 


- 00-7 


تكمةالتدريب ١/ا‏ ا 


وليس للمكاتب أن يقيعَ الحدَّ علئ عبده علئ النصٌّ في «الأمّ)”') خلاقًا لما 
في «المنهاج) تبعًا لأصله. قال الشافعئٌ رضي الله عنه: وللمكاتب أن يؤدّبت 
عَبدَة ولي له أن يْحدَّة لأن الخد لا يكون إلن غير خرٌة وللسيد أن يعزر 
عبدَهُ علئ النصّ في حقوق الله تعالئ. وأمّا غيرٌ ذلك فَإِنّهُ يودّبه لحقٌّ نفسه 

وللسيدٍ سماعٌ البينةٍ فالعقوبة'"» ويحدٌ عبدَهُ بعلمه إذا أقرّ عندهٌ بموجبهاء 
أو شاهدَة السيّدٌ على الأصحٌ. 

والرجة بحسب ما يجده الاجم فيلك الموضغ؛ ولكن لا يعدأ بضخرة 
عظيمةٍ يموثٌ بها في أولٍ الحالء ولا يستمرٌّون بالحصئ الخفيفي. 

ويجوزٌ الحفرٌ للرجل'"» والإمامٌ مخيّرٌ إن شاء حمر له» وإن شاءً لم يحفزء 
وصحٌ أنَّ النيي ول حفر لماء: ”' وفي ١‏ سنن أبي داود) أنه حمّرٌ للفتّئ الذي 
أقرّ عندَهُ بالزّنَا وبالاحصان. 

وال انفد للمرأة"' إن لم يثبّت بإقرارمًا. 

ولا يؤخَرٌ الرجمٌ لمرضٍ وحرٌ وبردٍ 00 وفي قولٍ 


)١(‏ «كتاب الأم» (4/ ة/). 

)١(‏ كذاء وفي بعض المصادر: «بموجب العقوبة».. كما في «غاية البيان شرح زبد ابن 
رسلان» (ص 5199). 

(") قال في «منهاج الطالبين» (ص 595): ولا يحفر للرجل. 

(4) (صحيح مسلم) .)١5196(‏ 

)0 اسئن أبي داود) (8"0 5). 

() بحيث يبلغ صدرها بحيث لا تنكشف. 

() «منهاج الطالبين» (ص 595). 


تتمة 5 


اا | سس حححيحييجججييي سسححححححعْ هيج إل ( إيي الس 
يوخ وهدا مله اق المرضن الناق بور يرو اما الذي الابركن رالود 
1 لس ويطك عر روه وار اا ل رلور 
بار قاط وار تحنّم قتلهُ وسبقٌ الزَّنَا الموجبُ للرجمء فإنُّ لا أثرٌ 
لمرض مرجوً البرءء ولا لحر وبرد شديدينء ويقامٌ عليه الرجمٌ قطعًا. 

وحيث قَلنَا بالتأخير عليئ ما تقدّمَ فيؤخر استحبابًا لا وجويًا: 

ويؤْخَرٌ الجلدٌ للمرض الذي يرجّئ برؤهُ استحبابًا إن كان الجلدٌ فيه لا 
يهلكُ غالبا ولا كبيرًا”» فإن ظَهَرَ منْ حال المرض ما يقتضي أنَّ جلده 
يفضي إلئ الهلاك غالبًا أو كثيراء فإنّهُ يمنع قطعّاء فإنْ لم يُرجَ برؤّه جلدَ 
بعئكال عليه مائة غصنء فإن كان عليه خمسونَ صرب مرَّتِينِ ويمسه 
الأغصان أو ينكبس بعضها علئ بعض لينالّه بعض الألم» وإذا برئ أجرأة, 
ولا يتعين العثكالٌ» بل لَهُ الضربٌ بِالتّعالِ وأطرافي لتاب إِنْ لم يكن ألمُهُما 
أكثرٌ مِن ألم ما يحصل من العثكال؛ فإن كان أكثرٌ فله0". 

ولا جلدَ في حرٌ وبردٍ مفرطين'"» وإذا كان المحدودٌ في بلادٍ الح التي لا 
يسكنٌ حرّها أو في بلاد البرد التي لا يقل بردُهاء لم يوجر الحدٌّء ولم ينقل إلى 
البلادٍ المعتدَةٍ لما فيه من تأخيرٍ الحدودء ولكن يخقّفُ» ويقابل إفراط الحرٌ 
قراط البردٍ بتخفيف الضرب [/ أ] حتّئ يسلمٌ فيه منّ القتل كما ذكرةٌ 
الماوردي. 

وإذا جلدَ الإمامٌ في مرضي أو حر أو بردٍ فلا ضمانَ”*' علئ النصّ. 


.)597 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
.)595 (؟) «منهاج الطالبين» (ص‎ 
.)595 «منهاج الطالبين» (ص‎ )( 
.)595 «منهاج الطالبين» (ص‎ ):( 
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ح تكمةالتدريب 
ثم م إن كان الجلد في الحالاتٍ المذكورة ب . يخضّئ منهُ الهلاك غالبًا أو كثيرًا 
وحيع اح ران كا مجن من الهلالكُ علئ الوجه المذكور فإنَّه 


- 


يستحت ب التأخير خلاقًا لقول «المنهاج 200 فيقتضي 3 التأخيرٌ مستحب » 
وأطلى الامتحات» والسوات ها نال شيتنا التتصيل لكر 
2 2 © 


.)595 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 


باب القذف 


هو بالذالٍ المعجمة. 

وهو لغة: الرَّمِْء وليس لهم قدف بالدال المهملة. 

وفي الشرع: رمي بزْنًا أو ما يتضمنه علا وجه مخصو ص » قال الله تعالىل: 
« وَأزَنَالشمصسح مكيأوآ ربو وهر دين جلدَة 4 الآية. 

والمحصن هنا هو المسلمٌ البالغ الحرٌ العفيفٌ في حال تكليفِه"» عن وطء 
يوجبٌُ الحدّء وعن وطء مملوكته التي تحرمٌ عليه مؤبدّاء أو عنْ وطءٍ في دبرٍ 
زوجته أو مملوكته» هذا هو المعتمدٌ من خلافٍ منتشر. 


.)7591 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 


م مم تتمة 


 بيردتلاةمنت‎ 


١ا/ك‎ 

والثمانون اتخااتفك عل« الفاقف اليد الدكلت الملتزم المختار''"» فأمًا 
الرقيٌ المكلّفٌ الملتزم ولو عضا فالواعبُ عليه أريعون: احر د ان 
الآية بالقياس» وهو أنه حَدٌ يتم فكانَ علئ النصففٍ علئ من فيه رق لحدٌ 
ال 

وحدٌ القذفٍ واجبٌ علئ الرَّامِي في صورتين: 

إحداهما: رمي المحصن بالزّنا الموجب للحدٌّء أو ما يتضمَّنُ ذلك. 

الثانية: نفي نسب المقولٍ لَّهُ عن قبيلتِهِ علئ المذهب الظاهر من نص 
المختصّرء ولا تعتبرٌ حضانة أم المقولٍ لَّهُ ولا رميها بالزا. 

وممنْ حَكَئ ذلك عن مذهب الشافعيٌ القاضِي أبو الطَّيبِ. وصححة ابن 
الصَّبّاعْ والرّوياني في «الكاني» خلاقًا للشيخ أبي حامدٍ ومن تبِعَهُ حيثُ جعلوا 
ذلك قَذَمًا للم فيعتبنٌ فيهًا ما يعتَىٌ في غيرها. 

وفي اختلافيٍ العراقيينٍ ما قد يتعلّقُ بو كل من الفريقين» وعلئ الأرّلٍ لا 
تعتبراً حصانةٌ المنفي. قاله شيخنا تخريبًا. 

والقذفٌ إن اقتَضَئ الكفرٌ قُتِلَ القاذفٌ بكفروء كما في قذفٍ نبي منّ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلامٌ» ولو تعريضًاء أو نفيه عن قَبِيلتِهِء فإذا أسلَّمٌ القاذفٌ 
لم يسقط القتل على وجَهٍ قويٌ» ويسقٌ علئ المصحّح. ورُجح أنه لا يجلدُ 
والأرجحٌ أنّه يجلدٌ حدَّ القاذفٍ في التصريح 

ولو قتلّ بإيجاب جلده الحدَّ. ثم قتله إن لم يسلم لكان له وجة. 

وقاذفٌ عائشة لكا كافرٌ فإذا أسلّمَ جُلدَء وإن لم يسلمْ جلدَ بطريقه؛ قاله 

.)١59ا/ «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 

() «منهاج الطالبين» (ص 597). 


مو هم هم 


تكئمة النتدريب 


/ا/ا١‏ اا 

وقيل: يُقتل بكفره. 

وإذا لم يكن القذفٌ مقتضيًا للكفر فهو موجبٌ للحدٌ الذي سبقّ. 

ولو كان 'علل ضورة المّهاةة عند الحاكم إذا لم يتم العدد أو تم بروج 
المرمية بِالرّنَا أو كان اشير 2 عبيةا أل كنار أو لسر اد شتية لها العدو للا 
عند حاكم أو عند حاكم ثم رجعوا بعد حكوه أو قبلَهُ أو رجمٌ بعضُهُم بحيث 
تق الماك امور 

ويستئنئ من إيجاب الحدٌ في الموضعينٍ السابقين صورٌء منها: ما يعم 
الموضعينء ومنها ما يختصّ بالرمي بالرّنا. 

* إحداها: إذا كان الرّامي أحدّ أصولٍ [7”/ ب] المرمي. 

* الثانية: إذا قال له أقررث بأنَّك زنيتَ» وإن ذكرّهُ في معرض القذفٍء 
وكذا لو قال: أقررتٌ بِأنّْتَ لست من العرب؛ ونحوه. قاله شحنا تخريجًا. 

* الثالثة: إذا نقصّ العددٌ في شهادة الإقرار بالرّنًا. 

* الرابعةٌ: القذفٌ الثاني ولو بزنا آخرء لا يوجب حدًا آخر علئ الجديد. 
فإن تخلل تيتهما تحدٌ وكان الثاني برثية أخرئ خد 'للعان عل .ما جرع بيه 
جماعة» وصحّحهُ جماعةٌ؛ ولا يعتمدُ على تصحيح إيجاب التعزير فإِنْ كانَ 
ف زوع فاقلاق مود [لنية ,هه الزاز:.وصكح البقري التعزيوه ون 
اختلفت الحكمٌ تعدد الحدٌّ علئ المذهب المعتمدء بأن يقذف أجدبيّة ثم 
يتزّجها ثم يقذفها بزنًا آخر صادر منها في الزوجية» وكذا لو قَذفَ زوجت ثم 
أباتها بلا لعانٍ» ثم قذقَهًا بزنًا آخرٌ صادر منها بعد البينونة. 

* الخامسة: القذفٌ بزئًا آخرٌ مم لاعَنَها ولاعنث» خلافًا لما قال في 


-7178[1) تستمة التدرييب س 
«الروضة" أنه المذهبٌ فإِنْ لم يلاعنْ وحُدت فقد سقطث حضاتتها في حقّ 
وكذا في حقٌ الأجنبيّ علئ الأصحٌ عند شيخناء؛ وفاقًا لما قال الماورديٌ أنه 
الأقة بالحق؛ خلافا لما صكحه المتاخرون: 

وكيف يمكنٌ أن يحدّ قاذفٌ مَنْ رُحِمَتْ بالرّنا أوْ جُلِْدَتْ فيه. ولا يسقطٌ 
الحدّ الواجبٌ ببينةٍ أو بإقرارٍ باليمين المردودةٍ أنَّ المقذوفٌ زنا. 

ولا حدّ علئ المقذوفٍ. ويسقطٌ عن الزوج بلعانده ويجبٌُ عليها حدٌّ ازا 
ِنْ لم تلاعن» ويسقط بعفو المستحقٌ وبإذنٍ المقذوفٍ في القذفي. ومنهم مَنْ 
صَحّصَ في الإذن عدم السقوط. 

وإذاعانت المقدوف ووارفه الدمعقرق هو القاد ف تق قن لذ : ويقية 
استيفاءً حدٌ القذفٍ والتعزير بموتٍ المستحقٌّ أو الواجب لقاذفه بعدَ موتِه 
لكل مَن يقومٌ مقامّهُ من وارثٍ أو سلطانٍ لمي لا وارتٌ لَهُ أو مالك فإن عفى 
أحدٌ الورثة أو غاب أو كان غيرٌ أهل للطلب كان لمن عداه استيفاء الجميع. 

ولو تقاذفَ شخْصَانٍ لم يتقاصًاء ولا يستوقئ إِلَّا بالحاكم» ولو استقل 
المقدوف بالاسشيفاء لم بقع العزقم إلا أن يكوت التقذوف مالعا للثاذف 


باب السرقي 


وقد تسقط الهاءُ مع كسر الراءء ويقالُ: سرقٌ منهُ مالّاء وسرقه مالاء يسرقه 
سرقّاء بفتح السين والراء» وهي مأخوذةٌ مِنْ مسارقة النَّظَرِ إذا اهتبلّ غفلتَة 
واسترقٌ السمع أي مستخفيًا لمن أخذ شيئًا خفية فهو سارقٌ لغةٌ. 

وفي الشّرع: عبارةٌ عن أخذٍ الواجدٍ منْ مِلكِ غيرِه نصابًا فأكثرٌ من حرزٍ 
نكلة كفن بصن السيزقة اقا نا الكعل يد كف تعية | علرح اهوت لمحتات 
1 5 ا 5 : 4 1 
وفي ما يقتضي أن الخلسة الأخذ من غير حرز» وعلئ الغلبة من غير هرب مع 
القَبِ من الخوفٍ فنهبء قال الله تعالن: # وَألسَارِقُ وَألسَارِكَة فأَفَطعْوأ 
أيْدِيَهَمَا 4 [المائدة: 8 *]. 


تحقفة -3 


١م.‎ || > 

وفي «الصحيحين»” من طريق عائشة قل : أنَّ رسول شه يك قال: «نة 
اليد في ربع دينار فصاعدًا». 

يشترطً لوجوب القطع [4/ أ] في المسروقٍ شروطً: 

* [الشيرط الأول ]لاك كونه ربع م دينار» خالصًا مضروبًا أو قيمته قطعًا 

فيهماء ولو سرق ربعًا سبيكة لا يساوي ربعًا مضروبًا وجب القطعٌ علئ ظاهر 
نصوص الشَافعيَ» وهو المذمّبٌُ المعتمّدٌء وعليه أكثدُ الأصحاب خلافًا لما 
في «المنهاج»” تبما لأصله. 

ولو سرقٌ دنانيرٌ ظنها فلوسًا لا تساوي ربع دينار قطع» وكذا ثوبٌ رَث في 
جبتِه تمام ربع جهِلَهُ في الأصحٌ. 

ولو أخرّجَ نصابًا من حرزٍ مرّتِينِ وتخلّلَ إعادةٌ الحرزٍ فلا قطع» وإن تخلّل 
علم المالك أو الطّارقين ولم يعد الحرز فلا قطعّ علئ الصحيح؛ وإن لم 
يوجذ ما ذكر قطع في الأصحٌ. 

و ثقبَّ وعاء حنطةٍ ونحوها فانصبٌ من نصابٌ قطعّ في أصحٌ الوجهين. 

ولو اشتركا في إخراج نصابَينٍ قطعَاء وإلّا فلا قطع. 

ولوسرق خسرًا أو خبزيرًا أو كلا أوسجلة ميت يلا دبع افلا فظع» فإ طبار 
الخمرٌ خلا قبل أن يضم السّارقُ بدَهُ عليه قُطعّ قطمًا إذا كان يساوي نصاباء 
وإن صارٌ خلا بعد أن وضَمَ السارِقٌ يده عليه قبلّ إخراجه من الحرز فعنة 
الوجهانٍ في الجلدٍ إذا دبَعَهُ السارِقٌ وإن لم يذكروة» وإذا دبع السارِقٌ جلد 


تلم التدريب -- 


.)١548( «صحيح البخاري» (71740) و(صحيح مسلم»‎ )١( 
زيادة مني فقط.‎ )5( 


(9) «منهاج الطالبين» (ص 598). 
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تتمةالتدريب || 11 ]أ 


الميتةٍ قبل إخراجه من الحرزء وصارً بالدبغ يُساوي نصابً فكت وقُلَا يجوز 
ببعة وهو الجديد وقلنًا أنَّ الجلدٌ إذا دب يكولٌ للمغضوب منه وه الأصخ 
فحيئذٍ في قطعه وجِهَانٍ أَرجَحَهُمَا أنَهُ يُقطعٌ؛ لأَنّهُ أخرجج من الحرز ما يساوي 
نصابًا فأكثر. 
وإذا بلع إناءُ الخمرٍ نصابًا قطعّ على النصّء ولا يقطعٌ في طنبورٍ ومزمارء 
وكذا كل ما سلط الشرعٌ علئ كسروء فإِنْ بلّعَ بكثيره نصابًا فلا قطعّ على 
المنصوص» وصححة الأكثرونَ» خلافًا لما صحّحةٌ في «المنهاج» من القطع . 
2 2 2 
* الشرطٌ الثاني'": أن يكونّ مملوكًا لغيرو» فلو ملكّهُ بإرثِ أو غير قبل 
إخراجه من الحرز أو بعد إخراجه قبل الرفع إلئ الحاكم أو نقصّ في الحرزٍ 
عن نصاب بأكل أو غيره لم يُقطع. ْ 
والمافم اسار تان الماح الفط لتيل عله الصو 
شرق أتنان شاه اكعاة اتحدهي د ]و ليما ريدبة الآدرة لم ينطع 
المدَّعِيء وقْطِعَ الآخرٌ في الأصحٌّ إِنْ كانَ الذي سَرَّقَهُ نصابًا. 
وإ شرق م نحرز شيك مك كا قلا قطْمَ علين النضٌ أ إن قل تصنيبة. 
© 2 © 
7 الشرط الغالك0): عدم شْبِهةٍ فيه فلا يقطع بسرقة مال أصل وفرع 
وسيلي» وأصل سيد وفرع سيليء إلا في صورة واحدقء وهي ما لو ندر مالك 
عبدٍ غيرٌ مميز إعتاقَة فإنَّه لا يزولُ ملكه عن ولكنْ يمتنعٌ أن يتصرّفَ فيه 


.)١١ا//١١( الطالبين»‎ ةضور٠‎ )١198 «المنهاج» (ص‎ )١( 
(؟) «منهاج الطالبين») (ص 98؟599-51).‎ 


حل تلومةالتدريب ل 
وحينئذٍء لو سرقٌ أصل الناذرٌ أو فرعة أو عبدَهُ هذا العبدٌ الصغيرُ الذي لا 
يميز» فَإنّهُ يقطمٌ. وإنما كان كذلكَ لأنَّ شبهة استحقاق النفقة إِنّما تعلق 
بالعال الذئ تحالك تع ف فنع وهكة امال انع ف لوه 

* ضابطٌ: ليس لنا موضعٌ يُقطّمُ فيه الأصلٌ بسرقةٍ مالٍ فرعِهِ وبالعكس 


والعبدٌ بسرقَةٍ مالٍ سيّدِه إلا هذا. 


# 


ولا يقطع أحدٌ الزوجينٍ بسرقةٍ مالٍ الآخر علئ المنصوصء خلاقًا لما في 
«المنهاج» تبعًا للمحررٍ. 

قال الشافعيكٌ '' ذَليكَه : (و ولا قطعَ علئ زوج سرقّ مِنْ متاع امرأته [4 ؟/ ب] 
ولا علئ امرأة سرقث من متاع زوجهَاء ولا علّئ عبد واحدٍ منهما سرقٌ متا 
صاحبه للأثرٍ والشبهة وخلطةٍ كل واحدٍ منهما بصاحبه) اهو 

ومّن سرَّقٌ مال بيتٍ المالٍ'"' إن فررٌ لطائفة ليس هو منهم كذوي القربئ؛ 
ولاااضل ولااقرع ولااعية لمن ترز عله رقطع يزع رالالفالاصت ال إن 
كان له حقّ في المسروقٍ» كمال المصالح» وكصدقة وهو مقتر أو غنيٌ غارمٌ 
لإصلاح ذاتٍ البين» أو غازٍ فلا قطع؛ وإنْ لم يكُنْ له حٌّ في المسروق مُطِع 
إلا إذا كان أصلا أو فرعًا أو عبدًا لمن إذا سرق من ذاك لا يقطعْ فلا يقطع. 

* ضابط: ليس لنا سارقٌ ليس له حقٌ في المسروقٍ لا يقطمٌ إلا هذا. 
والذَّمِيٌ يقطمٌ إذا سرقٌ منْ مال المصالح أو من الزكاةٍ لأنَّه لا حنٍّ لَهُ في 
ذلك؛ والصحيحٌ قطمٌ السارقٍ لباب مسجدٍ وجذوءٍهٍ إِنْ كان مسلمًا'”» فإن 


.)750 ,7755( «الأم» (177/7)., و«مختصر المزني» ص‎ )١( 
.)١١17/1٠١( ()«روضة الطالبين»‎ 
.)١١8/1١١( (9؟) «روضة الطالبين»‎ 
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كان ذميًا قطمّ بسرقتها بلا خلافٍء ولا يقطعٌ بسرقةٍ حصره وقناديل تسرج» 
إذا كانَ مسلمّاء فإن كان السارقٌ ذميًا قْطِعَ بسرقتهًا بلا خلافء والأصحٌ 
قطعٌهُ بموقوفٍ إذا كانَ سارقٌ الوقفٍ غيرٌ الموقوفٍ عليه وغيرٌ أصلِهِ وفرعِه 
أو لَمْ يكن فقيرًا وسرقٌّ رقيقّهُ نصابًا من الوقف علئ الفقراءء فإنْ لمْ يكُنْ 
كذْلِكَ بل كانَ واحدًا ممن ذَُكِرَ فلا قطمّ بلا خلافي. 

ويقطعٌ بسرقةٍ أمّ الولدٍ في حالةٍ نومِهًا أو جُنُونَِا على الأصحٌّ» وكذلك إذا 
سرقهًا مكرهة يقطع» كما إذا سرقَهًا نائمة. 

2 2 2 

* الشرط الرابع''': كونه محررًا بملاحظة وخصانةٍ موضعه. وما نزل منزلة 
الملاحظة كالنائم علخ فريك فإة كان بعيدراء أن يشت اقترط اللخاط 
المعتادٌ في مثله. وإن كان بحصن كفئ اللحاظ المعتادٌ من صاحب المتاع 
ومن غيره خاصًا أو عامًا. وإصطبلٌ حرز دواتٌ: وخيئئل فهو كالداز»:وليمن 
الإصطبل حررٌ آنية وثياب» إل آنية الإصطبل كالسطل وثياب الغلام وآلاتٌ 
الدواتٌ من .سروج وبرادع ولْجَم ورحال جمالٍ وقربة السقاءء والراوية 
وتو ذلك تمجرت العادة بؤفنت فق إصطبلات! الدوات قإثة بعرد ذلاف. 

ولو كان الإصطبلٌ بِينًا في خانٍ كان حررًا لما يوضعٌ في بيوتٍ الخانات. 

وعَرْصَةٌ دار وصّمَنُّها حرز آنية وثياب' “ونا انق والحلي فإنه قد يكون 
فق عند وو مفتوج أو مغلق» أو خزانة مفتوحة أو مغلقةٍ ؛ فكل ذلكَ حررٌء ولو 
كان في صندوقٍ مفتوح في الصفةٍ أو في بقجةٍ أو غيرها؛ لأنَّ الدار حردٌ لذلك 


.)١57201١7١7/١٠١( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5105 /0( (؟) «منهاجُ الطالبين» (ص794)» و«مغني المحتاج»‎ 
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كله وإنما يَتبغدٌ الناسٌ المالهم يهن حررًا خاصًا غير الصفة من أجل 
عائاد لأمن أجل السنارقء وحينئذٍ فالعادةٌ أن الدارٌ المحكمة الباب العالية 
البناء حررٌ لذلك» وإن 7 يوضع في خزانة أخرّئ مغلقةء هذا ظاه نصّ 
الشافعيٌ في «الأم) و١‏ مختصر المزني») خلاقًا لمافي (المتهاج + تبعًا لأصله. 

وإذا نام بصحراءً أو مسجدٍ علئ ثوب أو توسَّدَ متاعًا لمحرزء فلو انقلبّ 
بنفسه فزال عنهُ فلا » ولو نام في موضع غيرٌ مباح له اتوم فيه لم يكن حررًا. 

وثوبٌ ومتاعٌ وضعَهُ بصحراء وهو ينظرٌ إليه ليو فحرز بملاحظة إذا كان 
الملاحِظ في موضع بحيثٌ يراه [5/أ] السارقٌ حتَّئ حت بتع فق السرفقه ل 
قلق وإلا فلا يكون متحرر ا بعل 

يشترطً في الملاحظ أن يكون قادرًا علئ منع السارقٍ بقوةٍ أو استغائة. 

اه إذا كان با قويّ يقظان» فهي حررٌ مع فتح 
الباب. وكذا لو كان البابٌ مغلقاء والذي فيها نائمٌ على الأرجح في الفتوئ. 
الحم بالعمارّة حررٌ مع إغلاقِه. ولا يعتَبَرٌ وجودٌ الحافظ مع إغلاقٍ 
الباب؛ كما هوّ ظاهرٌ نص الشافعي في «الأمٌ) ل 
لأصلهء ومع فتحٌ الباب ونوم الحافظٍ غير حرز ل للا وعبا اه وبسعتة من ذلك 
الأبواب المنصوبة داخلها المفتوحة. فإنّها محرزة بتركيبهاء ووجود النائم 
فيها. وكذلك سقفها ورخامّهاء بخلافي المنقولٍ فيها وبابٌ الدار نفسه 
المفتوح مُحْرَرٌ بتركيبه فمنْ سرقَّة فَطِعء ولو كان الذي فيه نائمًا أو لم يكن 
فيها أحل. 

وكذلكَ الحلقة ...''' باب الدار والبستان لأنّه إذا غصبه فهو في حرزٍ وإن 


)١(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 


هه حم - 


ح تكمةالتدريب اح 
لم يغلقه؛ لأنّه هكذا بحرز. 

وإذا كان البابُ مردودًا والنائم خلفه بحيثٌ أنه إذا فتح البابَ أصابّهُ البابُ 
وانتبَهُ فلا توقف كما قال شيحُنا في أنَّ هذا حررٌ والنائمٌ خلففت الباب» حينئلٍ 
أبلغ من الضَّبّةٍ ومن المتراس 

وإِنْ كانَ مَن في الدار متيقظاء لكنَّهُ لا يتم الملاحظة بل يتردد في الدارٍ 
فتغفلهُ السارقٌ فسرقٌء لم يُقطعْ علئ الأصحٌ المنصوص» فإن خلتٍ وهي 
مغلقةٌ فهي حررٌ علئ المنصوص. ولا فرق في ذلك بِينَ الليل والنَّهارٍ ولا 
بِينَ الأمن والخوفيء خلافًا لما في «المنهاج»” تبعًا لأصله. ١‏ 

ويعتبدٌ في الخيمةٍ نفسها إذا كانت بصحراءً أمران: شَّدَّ الأطناب» والحافظء 
ويعتيرٌ في إحراز ما فيها مع هذين الأمرين: إرخاءٌ الأذيالٍ وماشية بأبنية مغلقةٍ 
متصلة بالعمارة محْرّرَّةٌ ببرية بشرط حافظ ولو كان نائمّاء وإبل بصحراء 
محْرَّرَّةٌ بحافظ يراهاء ويمكنه العدوٌ إلى قاصدها ليأخذ منهاء ودفعه عن 
مقصوده. والإبلٌ المقطورة إذا كان قائدّها يقودُها مخُرّرَةٌ على المنصوص 

قال الشافعيئ '" وليه : ( وك إل كاف قديل اوهو رقو فا فط بعشنها إل 
بعض» فسرقٌ منها أو مما عليها بشيء» قطِعٌ). 

ولم يتعرّض الشَّافعيٌ للالتفات كلّ ساعق وهذا أمرٌّ يشقّ علئ القائدِء ولو 
كان هذا معتبرًا لذكرّه الشافعيٌ» فما وقح في #المنهاج» تبعًا لأصله من اشتر شتراط 
التفات القائدٍ إليهًا كل ساعة غيرٌ معتمد. 


ولو كان القطارٌُ مارًا في ممرٌ الناس في الأسواقٍ وغيرها فإنّهِ يكون محررًا 


.)599 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
.)15١ /5( (؟) «الآم»‎ 


ا رتكا __ اس ل لس قستهة تتمة التدريب س 
برؤية الناس من غير اعتبار التفاتٍ من القائدٍ ولا يتقيّدٌ القطارٌ في الصحراء 
بعددٍ» وفي العمران يعتبر ما جرث به العادةٌ بِأنْ يجعل قطارًا وهو ما بين سبعةٍ 
إلى عشرقء وغير المقطورة محرزة إذا كان سائقها حافظًا لها. 

والكفنٌ في القبر بالبيت المحود مر ولوجك ع حاتري و 
يختصٌ ذلك بالكفن» ٠»‏ بل غيره من الثياب والدراهمٌ والتابوث محررٌ أيضًاء 
والكفن بالمقبرة بطرفٍ العمارة محرز إن لم يزد علئ الخمسة الأثواب 
1 ب] التي تلي الميتٍ وكانَ لها حارسٌء ويجبٌ حينئذٍ قطعًاء فإن زاد 
علئ الخمسةٍ المذكورة فلا يقطع بسرقة ما زادَ عليها على الأصحٌ» وإِنْ لمْ 
يكن لها حارسٌ وجب القطمٌ في الأصحٌ. 

ولو كان الكفن فنعا :فية؛ يحيث حرك الغادة أن لا بكر :سل ذلك 
بغير حارس فإنّه إذا ترك بغير حارس لا قطع علئ سارقِه. ذكره أبو الفرج 
الزاز في تعليقه. وكذا بمضيعةٍ علئ النصٌّ خلاقا لما في «المنهاج» تبعًا 
لأصلهء قال الشافعئ'" ذَلهُ: (ويقطعٌ النبّاشُ إذا أخرج الكفنَ من جميع 
القبر؛ لأن هذا حرز مثله) فلم يقيّدِ الشافعيٌ بأن يكونّ القبر في المقبرة 
المعصلة بالعموان: 

2 2 © 
فصل 

يقطع مؤجر الحرز'' الذي لم يثبت له خيار الفسخ بطريقٍ يعتبر قطعًاء 
وكذا مُعيرُهُ عاريةً لازمة يمتنع الجروع فيها يقطع قطعّاء فإن ثبت له الفسخ 
بطريقٍ معتبر أو كان للمعيرٍ الرجوع في العارية فيقطعانٍ علئ النصّ. وقيلٌ: لا 
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ولو استأجَرٌ موضعًا لزرع الحنطّةٍ مثلاء فغرسٌ فيه أشجارًا فدخلّ المالك 
وسرَّقٌ منهًا فإنَّه لا يُقطعٌ؛ لأَنَّ الموضوعٌ مِن الغراس ليس محرّرًا لاستحقاقه 
القلمَّ» والصورةٌ أنْ تكونَ الأشجارٌ حررًا بنباتها في الأرض خاصّةء وإذا 
استعمل المستعيرٌ المستعارٌ في غير الوجه المأذون فيه كما لو استعارٌ للززع 
بغرس فدخل المعير وسرقٌ من الغراس وقلّعة فَإنّهِ لا يقطّح علئ الأصحٌ» 
كما تقدّمَ في صورة المؤجر. 

ولو غصبّ حررًا لم يقطع مالكه''' بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه» وكذا 
أجنبيٌ في الأصحٌ. ولو غصب مالا وأحررّهُ فسرقّ المالكُ منه مال الغاصب 
قطع في الأصحٌ - كما قال شحنا - لئلّا يؤدي إلئ أن من غصب من شخص 
فلسًا ووضعهٌ في حرزه الذي فيه النقود والحلي أن المالكَ يسرقٌ جميمَ ما 
هنالِكَ ولا يقطمء وهذا خرقٌ عظيمٌ لا يصارٌ إليهِء ولا يعول عليه. 

وكذا يقطعٌ الأجنبيٌ بأخذو المالّ المغصوبَ بسرقةٍ خلافا لما في 
المنهاج"”" تبعًا لأصلِه من تصحيح بعضهم القطع فيهما": ولا يقطم 
مخلن وطتتهرة وجاحدٌ وذيعة العدم شروط الفطع: 

ولو نقبَ وعاد في ليلةٍ أخرّئ فسرق”؟, قطع ني الأصحٌ إن لم يُحِدٍ الحرر 
فإن أعيدٍ فسرقٌ السارقٌ قطمّ بلا خلافء وإذا علمَ المالك النقبَ وظهرٌ 
للطارقينَ فلا يقطع علئ الصحيحء وقيل قطعًا. 
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عاأزووةى ا لس مس سس سسحتت تتمة التدريبٍ د 

وإذا نقبَ واحدٌ وأخرج آخرٌ فلا قطمٌ إذا لم يكن في الدارٍ حافظً قريبٌ من 
التّقب. وهو يلاحظ المتاعٌَ» فإن كانَ كذلكَ وجب القطعْ بِهِ علئ الأخذء وإِنْ 
كان نائمًا لم يكن المالُ محفوظًا به في أصحٌ الوجهين. 

ولو تعاونا عل النقب'" وانفرد أحدّهما بالإخراج. أو وضعة بقرب 
التَّب فأ كه الوق لمر 

ولو وضعه أحدٌ التَاقبِينِ بوسط نقب فأخرجة الآخرٌ وهو يساوي نصابينٍ 
لم يقطعا في الأظهر. ش 

ولو رماه إلئ غير حرز المالك» أو وضعه بماء جار أو على ظهر دابَةٍ 
وسيّرها أو وضعه وهي في السير فخرجث به أو عرص اريخ هاب فأخرجته 
قطع'" » ومنّحَ شيخُنا القطع بهذه الأخيرة؛ معلا بأن تعرضه للريح ليس مما 
تقتضي العادة أن يخرجٌ بوء بخلافٍ [7/ أ] الماء الجاري. 

وإن وضعه علئ دابَّةٍ واقفة فمشيت بوضعه ولم يستولٍ عليهاء وكان البابٌ 
مفتوحًا فخرجت فلا قطم في الأصحٌ. 

ولا يقطعٌ سارقٌ الحرّ””"» ولو سرقٌ صغيرًا حرا لا تمييرٌ لهُ بقلادةٍ فلا قطع 
عل الصحيح» وحكمٌ الأعجمي الذي لا تمييز له والمجنون حكمٌ غير 
الجميره نإ كانك: لعيرالضيو وشرة السارق الفنيق الذي اهليذ العلادة: 
والقلادةٌ تبلغ نصابًا فإِنَّهُ يقطعٌ وجهًا واحدًا. ذكره الماورديٌٍ؛ لأنَ يد الصبيّ 
ليست عل القلادة يد مالك» ولا حافظ. 
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ح تتم ةالتدريب 8 اح 
ولو نام عبدٌ مستقلٌ غير مكاتب علئ بعيرٍ وقادَهٌ فأخرجَةُ من القافلق 
وجعلّهُ في مضيعةٍ قطعً» أو مكاتبٌ أو حُر فلا في الأصحٌ"". 

ولوْ نقلّ المتاعً من بيتِ مغلقٍ إلئ صحن دار بابّها مفتوحٌ قطع, وإلا فلاء 
وقيل: إن كانًا مغلقين قطع إذا لم يكن الصحن حررًا لَه فإِن كان الصحنُ 
ل ا ا ل 
المشة كلوسواء أكان الباتث الجامع مفتوحًا أم كان مغلقًا علا مة مقتضًئئا النصٌ» 
هو المعتمّدٌ في الفتوئ”". 
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فرع: لا يقطعٌ صبيٌ ومجنونٌ لعدم التكليفيء ولا يُقطّمٌ مكرّهٌ لعدم 
الأعباره والايقطة اذى أكرعة علرن السرك فب يفط المس والذمي سمال 
المسلم؛ والذَّمِيُ علئ الصحيح من المذهبء ولا يقطعٌ المعامَدٌ بسرقةٍ مال 
100 ذم علئ الأظهرٍ ©" ولا يقطعٌ لسرقةٍ معاهدٍ قطعًا كما قالةٌ 
الماورديٌ. 

ا ل بإقرارٍ السارقٍ وبالبيّئَة برجلين» ولا يثبت قطع السرقةٍ 
الع المردودة علئ المنصوص خلاقًا لما في «المنهاج » تبعًا لأصله. قال 
الشافعيئ ذلك *': (ولا يقامٌ علئ سارقٍ ولا محارب حدٌ إلا بواحدٍ من 
وجهين: إِمّا شاهدان عدلانٍ يشهدانٍ عليه بما في مثله الحدء وإمّا باعترافٍ 
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| .و١‏ سيد د ددنت شداخللخهخدطسسغ سحب تيمة التدريب ل 
تَبَتَ عليه حتئ يُقامَ عليه الحدٌ) هذا نصّه. 

ولو أقرٌ ع رججعَ فالأرجح أنه لايقبل في الملِ» ويقبل في سقوط القطم. 

ومن أقرّ بعقوبة لله تعالئ فالمنصوصٌ أنَّ للقاضي أنْ يعرضٌ له بالرجوع 
إذا كان الرَجُلُ ممن لا يعرف أَنَّهُ مندوبٌ إلى ستر ذلك وإنَّهِ إذا عرف به 
فيثبت عليه سقط برجوعهه وليسّ للقاضي أن يقولٌ لَهُ ارجه”"" 

ولو أقرٌ أنه سَرَقّ مال زيد الغائب لم يقطعْ في الحالٍء بل ينتظرٌ حضوره 
علئ المذهب إِنْ لمْ يكُنْ سفيهّاء فإن كانَ سفيهًا وطلب وليه المالّ قطمَ 
المقرٌ بالسرقة» ولا ينتظرٌ حضورٌ السفيهء ومجردٌ حضور الغائبٍ الذي ينتظر 
حضوره لا يكفيء بل المتعبّر مع حضورهو مطالبته بالمالٍ بالدَّعوّئ بنفسِهٍ أو 
بوكيله» وإن لم يحضر والمذهبٌ أَنّهُ لو أقرّ | ار عر 
زنًا حدٌ في الحالء» وكذلك الحكم لو قال زنيت بجارية فلانٍ» ولم يذكر 
إكراهً”"' . 

ويثبت القطع بشهادة رجلين» فلو شهدَ بها رجلٌ وامرأتانٍ بعد دعوئ 
المالك أو وكيله ثبت المالٍء ولا قطعَء وكذلك الحكمٌ بالشاهدٍ واليمين 
يحصل به ثبوثُ المالٍ ولا قطع”". 

ويُشترطٌ ذكر الشاهدٍ من شروط السَّرقَةِ ما يجبُ عليه ذكرُه» ولا يشتر 
لا يجبٌء فمما لا يجبُ عليه ذكرٌهُ كونُ المسروقٍ نصابًاء بل يكفي تعبينٌ 
المسروقء ثم الحاكمٌ ينظرٌ فيه» فإدًا ظهَرَ لَهُأنّهُ نصابٌ على ما تقرّرَ عمل 
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تتم ةالتدريب ١١‏ |اح 
بمقتضاءٌ ومما لا يجبُ عليه ذكرُهُ كون المسروقٍ ملكا لغيرٍ السَّارِقَء بل 
يكفي أنْ يقولٌ: سرقٌ هَدًَا. ثم المالكُ يقولُ: «هذا [81/ ب] ملكي»». 
والسارقٌ يوافقهٌ فيقطع بشروطِه 

وممّا لا يجبٌ ذكرةٌ كما قال ابن الصبّاغ أن يقول: الوا ا 
شبهةً)؛ لأنّ الأصلّ عدمٌ الشبهة» وإذا اختلف الشاهدان فقَالٌ أحذهما: سرقٌ 
بكرةٌ» وقال الآخرٌ: «سرقٌ عشيّةً) بطلث شهادتهما لغدم اتنادهها: 

ويجبُ على السارقٍ رد ما سرّقَهُ إن كان باقيّك فإن تلفَ ضمِنَه وتقطع 
يمي إن لم تكن شلاءء أو كانت شلا تنحسمٌ عروقهاء فأمًا إذا كانت شللاء 
وقال اها الكية «إِنّها لو قطعث لم ي: ينحسم الدَّمُ» فلا تقطمٌ قطعّاء فإِنْ قالُوا 
ينقطعٌ الدَّمُ؛ طعت عه واكتفي بها". 

ولا يجزئ قطعٌ اليد البُسرّئ مع إمكانٍ قطع اليد اليُمبّىء والرجلٌ اليسرّئ 
أصلا, إلا إذا قالّ الجلادُ للسارق: «أخرخ يميئّك). تاخرم يسارَه فقطعهاء 
وقالَ المخرح: «ظننتها اليه او أغنا كوه فإنّه مقطا القطع ف اليمينٍ 
علئ الأظهّرِ؛ لأنَّ المقصود التدكيل» وقد حصّل؛ ولأنَّ الحدَّ مبنيٌّ على 
التخفيي. فإن سرقٌ ثانيًا بعد قطمٌ اليمين قطعث رجلَّهُ اليُسرَىء إذا لم يكن 
له يد أخرّئ علئ المعصم الأيمن مساوية للمقطوعة في البطش والخلقة» فإن 
كانَ كذلك فإنَّهُ تقطمٌ في السرقَةٍ الثانية اليدٌ الأخرى. 

ولو أمْكَنَ قطمٌ أحدهما لأنّها أصليّة صلة طقف العو أن ان بطلكنها 
ناقصًا أو ناقصة الخلقةء افإله كته يها في القطم في المزة العائيقة ويسجية 5 
القدمين مثل هذاء أو في هذا اليسرئ مثل هذا أو علئ هذاء فقد يسرقٌ خامسًا 
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بور اا لبد سس ل سبي سس سم ققئّمةالتدريب ل 


فيقطع بعض ما ذكرء وكذلك سادسّاء وإذا فرغتٍ الأطراف كلها عزرء وممن 
يُعزَرُ أيضًا الصبيُ؛ ومن سرّقٌ علئ صورة لا يجبُ عليه فيها القطغ» ويغمسش 
محل قطيه بزيتٍ أو دهن مغلي قي هو تدمّةُ الحده والاصحُ أنه حقٌ 
للمقطوع» فعلئ الأول لا يتركة الإمامء ويكون ثمنُ الزيتٍ ومؤنة الحسم 
علئ السارقي عليئ الاصحٌ: وعلئ الأصحٌ أَنَّهُ حقّ له فمؤنثه في بيتٍ المالء 
وهو الذي جزم به جممٌ من الأصحاب العراقيينَ» والخراسانيين. 
ولو ترك الإمامٌ الحسمَ فلا شيء عليه إن لم يكن في إهمالِهِ ما يؤدي إلى 
تلفٍ المقطوع» فإن أغمي عليه أو زال عقَلّهُ وليس لَهُ من يقومٌ بحالِه أو كان 
علئ حال يتعذر فلو لم يكن في بيت المالٍ شيءٌ فمن مالٍ المقطوع, فإن لم 
تحط لجال ترك 
رللل واس اكوا دراو نت طم للدم برج سر برا 
قطع يكفي قطع يمرنه ا لقعت ارم افقاني دإنا لقص الخمسٌ فالأصحٌ 
عند الشيخ أبي حامدٍ والغزالئ وعليه اقتضر ابن الصباغ: الاكتفاء: وصكحة 
النوويٌ في زياداته» والأصحٌّ عند شيجِنًا تبعًا للقاضي حُسين عدمٌ الاكتفاءء 
وتقطع اليد الزائدة الأصبع على الصحيح» وححكم زيادةٍ الإصبعين أو أكثرٌ 
كالأصبع الزائيء وأمًا اليد الزائدة الكف فإِن كانَ لا يمكنْ قطعٌ الكنف الزائد 
بأصابعه كالأصابع الزائدق» وإذا سرقٌ فسقطتٍ يمينه بآفةٍ أو جناية» سقط 
القطعٌ» وإن سقطت يسارُه فلا يسقطٌ القطمُ علئ الأرجح. 
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باب قاطع الطريق 


قال الله تعالين: 8 إِنَّمَا جَوكؤَا أَلَذِنَ يحَارِبُونَ ألّهَ وَرَسُولَهُ * [المائدة: 37 ] 


وهو مكلّفٌ ملتزمٌ واحدًا كان أو أكثرٌ”'" خرج علئ من مالَّهُ محترمٌ لأخذ 
اا ل را ل ل اق ل 
بعدٍ عن الغوثٍ ولوْ في البليء ولو ليلا مكابرة مع منع أصحاب الدّارٍ من 
الاستغائة» وبالبعد [/1/ أ] عن الغوثِ فارقٌ المنتهب, ولا يشترطٌ ذكورةً 
فلو اجتمع نسوةٌ لهنَّ شوكةٌ وقرَّةٌ فهنَّ قاطعاتٍ طريق» ولا إسلامه» خلافا لما 
ذكرّه الرّافعيٌ ومن تبعة. 
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ننمة التدريب ب 
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فالذَّمِيُ إذا قطمَ الطريقٌ يقامُ عليه مقتضاةٌ؛ سواءٌ انتقض عهِدَهُ بذلك أم لم 
ينتقض. فإِنْ قائَلٌ انتقض عهِدَهُ بالقتال» ثم ما يفعلة بعد ذلكَ لا يجري عليه 
حكم قاطع الطريقٍ» والمستأمَنْ لا يجري عليه حكمٌ القطاع» وقياس ما قيلّ 
في السرقةٍ من القول بقطعِه أو إن شرطً عليه أ ن يأتي هنا. 

وأمّا المختلسون"" الذين يتعرّضونَ لآخر القافلة ويعتمدون الهربٌ 
فليسوا بقطاعء والذينَ يغلبونَ شرذمة بقو: تهم قطاعٌ في حقهم لا في حقٌّ القافلة 
العظيمة» ونحيث يلح غوثٌ قبل حضول مقصودهم فليسوا بقطاع» وإِذًا 
عرّفَ الإمام من واحدٍ أو جمع إخافة الطريقٍ من غير أخذٍ مالٍ ولا جرح ولا 
قتل عزَّر من هذا حاله بما يرا من حبس وغيره؛ ومّن كان مكترًا لهم خاصّة 
فيعزر بما يراه من حبس أو تغريب أو غيرهماء وكذا من أخذ منهم دون 
نصاب السرقةٍ. ' ْ 

ونصّ في «الأمّ) أن من جرح منهمء ولم يقتل ولا أخذ مالا أنّهُ يقتصٌ منة 
بما فيه القصاص وعرّرَ وحخبسء ومن أخذ منهم نصابَ سرقة محررًا قطعث 
يذه البمتن ووجله انيد ل ولاء» ولو مع حسم. وإن جرح وأخذ المال 
قطع للمالٍ الأولئ قتل قطع الثانية إن خيفَ عليه وإن لم يوجَد إِلّا أحدهما 
قطعث. كان فقدَ أَوْ عاد ثانيًا بعد قطعهماء فقطعث بِدهُ اليُسرئ ورجلة 
البسدم كماسين» أؤها وعد متها 

وإن قَتَلَ مكافًا لَهُ قتلّ ولمْ يُصلب””» وإنْ قتل وأخد من المالٍ نصابًا 
فأكثرٌ فلا يقطع ولكنْ يُقتلُ ويُصلَبُ ثلاثة ةَ أيام» ثم ينزل إن لمْ يخف التغير 

.)7”١١ «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
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ل تكمة التدريب ه16 | 


قبل الثلاث: فإِنْ يف التغير قبل الثلاثٍ نزل علئ أصحٌ الوجهين» وحيثٌ 
قتل القاطع فيعطئ حكمٌ الحد في مواضع قطعّاء وعلئ الأصحٌ. وحكم 
القصاص في مواضع قطعًّاء وعلئ الأصح. 

فمنّ الأوَّلٍ: أن الإمام يقل من غير توق علئ طلب ولي القتيلء ولا 
يننظر تكليفُه إذا كان غير مكلّفٍ ولا حضورُهُ إنْ كان غانباء ولا يسقطً بعفرو, 
ويتحتمُ قتلة إذا قَدّرنا عليه قبل التوبة» وكانّ قد قَتلَ من يُقتل + به لولا قطع 
الطريق» ولم يرجع عن إقراره الذي ثبتَ القت بهء وكانَ القتلى لأخدٍ المالِء 
وإذا قتل قاط الطريق جماعة علئ الترتيب فال يتحتم قتلة ويدخل الأول لا 
اله حتَّى لو عمّئ ولي الأول لم يسقط قتله بالأوّلِء كما نقلَهُ المصنفان 
المتأخرانٍ عن البغويٌّ ولم يتعقَّباك ومقتضّئ هذا أن قتلّهُ محتمٌ قطعّاء وهذا 
مقتضّئ تغليب الحدّ بالنسبة إلى ذلكَ قطعًا. 

ومن الثاني: أنّه لو عفئ وليٌ القتيل علئ الدية» فلا دية لَهُ علئ القولين» 
علئ الطريق المعتمدٍ الخارجة منّ نص «الأمٌ» وكلامٌ العراقيينَ وجمعٌ من 
المراوزة 37 العووان ومن تَبِعَفُ وتبعةٌ صاحبٌ «المحرر)»ء و«المنهاج» 
فأوجبَ للعاني الدية تفريعًا علئ تغليب القصاصء وهذا غير معتملٍء وهو 
غلطّء ويمكن أن يجعلٌ هذا من الأوّل. 

نا الثالثُ: فمنة أنَّهِ لا يقتلُ بالمرتدٌ إذا علمٌ بردّيِه وتجبُ الكمَارٌةٌ 

ومنّ الرابع: أنه لا يقتلٌ بغير الكافر على الأصحٌ» وتوغد الدية مي ماله لو 
مات بلا قتل أو قتلّ [7/ ب] بالأوَّلٍ أو بمرقوع. 

ولا يسقطٌ القصاصٌض بالتوّة قبل القدرةٍ عليه» وتراعئ المماثلة» وعلئ 
قاتله بغير إن الإمام الدية لورثيه. 

وإذا تاب قاطعٌ الطريق قبل القدرّةٍ عليه لم يسقط حقٌ الآدمِيّ» ويسقطٌ 


١9‏ جم تس ع بت :تتوية التدرية ات 


التعزيرٌ وانحتام القتل» ويسقط الصلبٌ والقطعٌ في في الرّجلء وكذا اليد علئ 


وكذلكَ يسقطٌ ما ذكر إذا ثُبّتَ ذلك بإقراره ثم رَجَمَ عنة» وأمّا إِذَا تاب بعدَ 
القدرَةٍ عليه فلا يسقطٌ شيءٌ من ذلكَ علئ أصمٌ القولين. 
وتسقطٌ سائرٌ حدُود الله تعالئ بالتوبّةٍ علئ المنصوص خلافًا لما في 
«المنهاج» تبعًا لأصله. 1 
قال ا وليك : وإذا شهدَ الهو عر جد له تعالوة» أو لئاس أو 
فيه شيءٌ لله وللناس مثل الزّنا والسرقةٍ وشرب الخمر فَأثبتُوا الشهادة 
الا ل 0 
إلا أن يُحَدِتٌ بعدَهُ توبة فيلزمُهُ مَا للناس ويسقّطُ عنه ما لل عز وجل؛ قياسًا 
علئ قولٍ الله عز وجل في المحاربين: # إلا أَلَدِِتَ تَابُوأ من قَبْلٍ أن تَقَدِرُوا 
عَلْيهِمَ 4 الآية. فما كان من حدٌ لله تعالّئ تاب صاحبّةُ من قبل أنّْ يقدرٌ عليه 
قط عن والتؤيةٌ مما كان كنا بالفمل مكل ارا واستاهيه فيتركه الفعل هذه 
يختبرٌ فيها حنَّ يكونَ ذلك معروفاء وإنّما يُخْرَجٌ من الشيء بترك الذي دخلّ 


قنه 


00-0 


0 


الشافيق ربسمه اله: اه 


ما سرقٌء وإن فاتٌ ما سرّقٌ. انتهّئا. 
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ح تتمةالتدريب ١91‏ أأحس 
فَقَلَ 

لا توالي في غير قطع الطريقٍ بين قطعين إلا في القصاصص فيوالي فيه بين 
قطع الأطرافٍ. 

ولو قطعٌ يسار إنسانٍ وسرقٌ» قطعث يسارٌ هُ قصاصًا وأمهل إلى الاندمال» 
بخلاٍ ما لو استحقث يمينة للقصاص وأحدٍ المالٍ في قطع الطريق» نه 
تقطع اليمين قصاصًاء وتقطع الرجل اليُسرَى عن قطع الطريقق عقبٌ 
القصاصي كما في قطع الطريقٍ المتمحض. 

ولو قطع اليد اليم والرجل اليسرئ بحيثُ يجبٌ القصاصٌ ثم أخدّ 
المالّ في قطع الطريقٍ قطعيا قطعيًا قصاصًا ولا حدء ومن لزمه قصاصٌ في نفس 
وغيرها وحد قذفيء وطالبو فينظرٌ فيه إلى تقديم الع فيقَدّمُ 0 
القذفيء ثم يوْخَرٌ لئلًا يهلكَ بالقطع بعد الجلدِء فيفوت القتل» ولا يؤثر رضئ 

مستحق القتل بتعجيل القطع علئ الصوابء وقال الإمامٌ: إذا لم يخف 

الهلاك بادوب الفط برضي ممعي الشسل بوإذا بادن متمق مستحق القتل فقتل فات 
ل 0 

ولو أن مس الجلد جلده؛ فذكر صاحب «المحرر) و«المنهاج) » أن 
القياس صبر الآخرين» وهذا ممنوعٌ» بل القياسٌ أن يُقالَ له: إمَّا أن 'تسحوق 
حقّك وإلّا قطعناءٌ وقتلناه لكلا يتأخر حقهما فيضيع. 

ولو اجتمع عقوباتٌ شه تعالئ قدّمَ الأخنٌ فالأخففُء وأخفّها التعزيل ثم 
يمهلء ثم يحدٌّ للشرب. ثم يمهلء ثم يجلدُ للزّناه ثم يمهل» ثم يقطغ 
للسرقة» ولا يمهل للقتل. 

ولو اجتمع عقوباثٌ لله تعالئ وللآدميينَ؛ قدَّمَ حذ القذفٍ على حدّ الزَّنَا 


تثمةالندريب ل 


واللنة 
ومقتضّئ نص «الأمٌ» تقديمٌ حدّ القذفٍ علئ حدّ الشربء. وهو المعتمدُ 
خلافا لما صححو نظرًا إلئ تقديم حد الآدميّ لا إلئ الأخف. وأنه يدم 

04 و 2 ٍ - 3 .1 9 3 0 
[1/74] القطع قصاصًا على حد الزئاء وأما القتل قصاصًا فلا يقدّمٌ على حدٌ 
الزنا الذي هو الجلدٌء بل يجلدٌ» ثم يمهلء ثم يقتل قصاصّاء نصّ عليه. وإن 
كان حد الزنا الرجمٌ ففي وجهٍ يرجم بإذنٍ الوليٌ ليتأدئ به الحقّانِء والأصمّ 
أنه يسلّمُ إل الوليٌ ليقتله قصاصّاء وما وقمّ في «المحرر» و«المنهاج»”" من 
إطلاقٍ وتقديم القتل قصاصًا على الزَّنَا متعقبٌ بما ذكرناة. 
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باب الحد ود 


و 
42 27 


قالّ الله تعالئ: #إنَمَا آخَيْرُ * الآبة» وصمَّ أن رسول الله كلهِ قال: «كل 
شراب أسكرٌ كثْيرٌهُ فقليلّةُ حرامٌ)!". 
٠‏ مت اع ف ات 5 .»س # يا رو 
عصير العنب الذي اشتد وأاسكر وفدف حرام بالإجماع. ويعسقى شاريه 
المكلّفُ المسلمُ المختارٌ العارفٌ بحاله» ويلزمه الحدّء ويكفرٌ مستحله 
وألحقّ به البغويٌ عصيرٌ الرطب النيئ» واختارٌ الرُويانِيُ أَنّهُ كسائرٍ الأشربة 
المسكر كنيد هاء. وهى: كلها عتذنا مد مه يتحت نا البحد». لكن لا يكفر 
3 1 
مستحل ما فيه الخلاف. 


)١(‏ حديث صحيح: رواه أبو داود (7401) وهو مخرج في تحقيقي لكتاب الأشربة 


3-0-5 تتمة 


2209-7 جح جحت ب نتية التذريت - 


ولا حدّ علئ صبيٌ ومجنونٍ وذميّ يشربُ خمرٌ ولا غيرٌه مما ذكرٌء ولا 
عليع تح خط لقن وتعييك: أشاقينا يما تك ول كلمة الانافة حدقا 
ادو ويحرمٌ التّداوِي ودوك دا لمكا و السجوع على ما صحّحوة 
ويحدّء والأرجحٌ أنه إنْ كَانَ يدفم جوعًا ومع فيها سائعٌ فلا يجورٌ ويحدٌ. أو 
عطشًا كذلكَ جارٌ بلا حدّ كالإساغَةِ ولا مَن أوجر سكرهاء وكذا من أكرة 
حتّى شربَةُ علئ الأصحٌ. 

ولا حدّ على مَن جهلٌ أَنّهَا خمرٌ» أو جهلٌ التحريم لقرْبٍ عهدِهٍ بالإسلام» 
فإن علِمَ التحريمَ وجهلٌ الحدٌ حُد. ْ 

ويحدٌ الحنفيٌ بشرب النبيذٍ الذي يعتقدٌ إباحتّه ولا يفسَّقُ ق ويد يشر 
الدردي والتخبّر منهُ إذا أكلّهُ بخبزء أو ثرد فيه وأكلّ الثريد» أو طبحّ به وأكل 
ارق ااال لطر لاخر عور ره على اسع زولا بها 
انعيلك فيه الحم ولا بحد وحقة بحر عر ماحم اول المي 
وحكل غيرّه فيه وجهين وصحح الما عرون 0 قال شيخنا: 
والأرجحٌ عندي أَنّهُ يحدٌ إذا كان يحصلُ منهُ سكرٌ بوجو ماء كما في الشربء 
كانت او عد مكوتر هروز إلى جام راموك برام كروة. 

وما يزيل العقلّ من غير الأشربةٍ المذكورَة يحرم تناوُله ولا حدَّ فيه 
وكذلكٌ الحشيشة التي يحصّلُ منها التخدّدٌ. 

والحدٌ في هذا الباب حتمًا علئ م من تكملت: فيه الحرية أربعوق» وغلن من 
فيه رق عشروتٌ بالسوط أو الأيدي أو النعالٍ أو أطرافي التََّابٍ. وفي وجه أنه 
ينعي ماعذا السوط من الأيدي والتّعالِ وأطرافٍ الثياب» وفي وجه آخر أنه 


يتعينُ السوطً» وهو أضعفُ من الأوّلٍ. 


هه اعم 3 


ح تتم التدريب أ" 


ولو رأئ الإمامٌ بلوعّه للحرٌ ثمانينَ جارٌ علّئ المنصوصء ولا يزيدٌ على 
الثمانينَ بلا خلافيء والزيادة علئ الأربعينَ إل الثمانينَ بغير السوط 
تعزيزافة.وأكا" الأرعون 'بالسوط :فلببيث: حداه:وأله :[3ا' ماك متها ضمنة 
الإمامٌ علّئ مقتضّئ نص الشافعي َلك ولفظه: (وإذا ضربَةُ - يعني السلطان 
- في خمرٍ أو سكرٍ من شرابٍ بنعلينٍ أو طرف ثوب أو يدٍ ما أشبهة ضربًا 
يحيطٌ العلمُ أنه لا يبلغٌ أربعينَ أو يبلمُها ولا يجاوزها فمات من ذلكٌ فالحق 
قتلهه وما قلت: الحق قتله» فلا عقلّ فيه ولا قودَ ولا كمَّارَةَ على الإمامء ولا 
علّئ الذي يلي ذلك من المضروب. ْ 

ولو ضربَةُ بما وصفت أربعينَ أو نحوّ لم يزد عليه شيئًا فكذلك. [78/ ب] 
ثم قال: فإنْ ضرَبَةُ أربعينَ أو أقلّ منهًا بسوطء أو ضربة أكثرٌ من أربعينَ بالَعالٍ 
أو غير ذلكَ فماتٌ فديثّهُ علئ عاقلة الإمام» وفي وجه انها جد :رصاحت هذا 
الوجه وهو أبو إسحاق المروزي يقول: إنَّه لا ب يتحيَُّ ونه يتعلّقٌ بالاجتهادٍ وما 
كانَ كذلكَ كانَ مضمونًا علئ الإمام إذا حصّل التلفُ به اتفاقًا. 

ويكفي في إقرار الشاريت أن بعولة قري خمرّاء أو يقولٌ: شرب رجلٌ 
عد ادهو اتادبى ]كا :السافة فقول: افيد أن هذاء إن أن لذن ةن 
وينسبه بما يعرفٌ به - شرب الخمر المحرّمةٍ عليه من غيرٍ أن يسيع بها ما 
غصّ به. ويقولُ في شرب الشارب النبيلٌ: أشهدٌ أنَّهُ شرب النبيدٌ الذي يسكرٌ 
كتير ولا يشرط أن تقول: «وهو عالمٌ أنه مختارٌ» علئ المنصوص» وفي 
وجه يشترط. 

ولا يحدٌ في حال سكروء فلو حدّ في تلكَ الحالةٍ أجزأ علئ أصحٌ الوجهين» 


3 


فيكون الستوطاً المجلود به بين الرطب واليابس» ويفرّقَهُ علئن الأعضاء إلا 


ع« د _ _ ل لل سس يح قتهةالتدريب ‏ 
المَقَاتِلَ» والوجه والرأس على المنصوصي في البويطيء ولا نصّ له يخالفة» 
فهو المعتمدٌ خلافًا لما في «المنهاج»”" تبعًا لأصله من جعل استثناء ءِ الرأس 
وا اول 25 السسارة ولا يجرّدُ عن ثيابو» وال الغثوت 
حك يسما الريه والدكيا : 
© © © 
فصل 
يعزرٌ في كلّ معصيةٍ لا حدَّ فيها'' من لم يكن أصلا في حنٌّ فرعِهِ ولا ذا 
هيئةٍ في عتريِهِ ولا مخاصمًا لخصمه في حالٍ المخاصمة أنه ظالمٌ أو فاجرٌء 
وحتمل ذلك منةٌ ولا من ارتدّ وَل مرَّةِ ثم أسلم» ولا من وطىّ زوجِتَهُ في 
دبرها أَوَّلَ مرَّةٍ على النصّ. 
ويعرَّرُ الصبئٌ والمتجتون» وإن لم يكن فعلهما معصية علئ النصّء وقد 
يقعٌ ما صورتة صورة التعزير» وإن لم توجَدٍ المعصيةٌ فحبسٌ الحاكم من ثبت 
عليه الدين ولم يظهر منهُ تقصيرٌء ولم يثبث ملاؤٌةٌ ولا تعاطت: وادّعئ 
الأععان ولع مشتة نا لقعا نو أنه نظا ا الآن اسن الدع على ممه 
ظهرث ملاؤّه ومماطلته له وجة باعتبار معصيته» وهذا متعذّرٌ هناء ولا وجة 
له إلا بأنْ يدعي أن هذا طريق في الظاهرٍ بين الناس إل خلاص الحقوقٍ» 
عل دلت عمل أن الظاهرَ المللاءة؛ لأنَّ بوت الدينٍ يقضيه المعاملة 
ونحوها يدل علئ الملاءة 


.)7١7ص( «المنهاج»‎ )١( 
.)707 (؟) «منهاج الطالبين» (ص‎ 


وه مم 3-5 


تتمةالتدريب ماك 

ومما يقع في صورة التعزير ولا معصية وذكر في «المنهاج) '' تبعًا للمحرر 
بعد نفي الحدّ نفي الكفارة فقال: يُعزرٌُ في كل معصية لا حدّ فيها ولا كمارة 
ولم يذكر «ولا كفارة» جمع من الأصحاب في الطريقين. 

ويستثنئ من إطلاقِهِ «وإِلّا كفارة» مسائل يشرعٌ فيها التعزيرٌ والكفارة. 

فمنها إذا جاممٌ زوجّمَهُ أو أمنّهُ في مار رمضانٌ الجماعً الموجبّ للكمَارَق 
نه يجبُ عليه التعزيرٌ علئ ما جرّمَ بو صاحبٌ التعجيز وادّعئ البغويٌ في 
ااشرح السّنَّةه إجماعٌ الأمّةِ عليه» ونازعَهُ شحنا في ذلك» وقال: إن الصحيحٌ 
من الأوجه أنّهُ لا يعرَّرُ وجزمً ابن الرّفعةٍ بهذاء وهو المعتمدٌ» وقالَ: ووهِمَ 
مَن جعلّهُ وجهًا. انتهّئ. 

ومنها: إذا قتلّ منْ لا يقادُ به فإنّهِ يُعرَّرُ مع أنَّ الكمّارَةٌ واجبة. 

ومنها: اليمينٌ الغموسُء فإنَّ فيهًا الكمّارَةَ والتعزير كما جَرّمَ بو صاحبُ 
«المهذّب» خلاقًا لمن منع استثناءها مِن ذلك. 

ويستثنئ من قولنا: ١لا‏ حدّ فيهًا؛ ما لو جلدً للزّنا بشهادقٍء ولم 00 فيه 
الجلد ثم رجعَ الشاهدٌ فكذّب نفسّة, ففي الكفاية عن الكافي [89/ 
د للقذفي, ويعزَّرُ لاعترافه بشهادة لدو 

ومما يرد علئ العبارتين جميعًا ما إذا رأ مَن زنّئ بروجته والزَّانِي 
محصرٌ فقتل فلا تعزير عليهء وإن افْنَاتَ علئ الإمام ويُمْدَدُ لأجل الحميّة) 
نيحل له قدله قيما بيئة ويين الل تمالين إذا ل 'مكن يوان عاذ بماد به في 
الظاهر كما نصّ عليه. 
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ح]]اع.؟| نش سس د لللبلبا مسحت بللسهة التدرييب سب 

والتعزيرٌ بالحبس أو الضرب أو الصفع 9 التوبيخ» أو التفي 7 وللإمام 
أن يجِمَعٌ ب بين الحبس والضرب والاقتصار علئ أحدهماء وعليه أنْ يرّاعي 
الترتيبَ والتدريجٌ كما يراعيه داف الصائل» فلا يرقئ إلى مرتبةٍ وهو يرَّى ما 
دوتهًا مؤثرًا كافيّاء ويجتهدٌ في تركد فإِنْ رأئ المصلحّة في العفو فْلّهُ ذلكٌ. 

ويجتهدٌ في جنسِه بينَ الحبس أو الضرب جلدًا أو صفعًا أو غيرٌ ذلك منَ 
التَعازِيرِء وإذا رأئ التعزيرٌ بالحبس فقالٌ الزبيريٌّ يتقدر بشهر للاستبراءء أو 
للكشفيء وستة أشهر للتأدّبٍ والتقويم» والذي نصّ عليه الشافعيٌ - وهو 
المشهورٌ - أنه لا يبلغ بحبسِهٍ سنة. ١‏ 

إن جِلَّدَ وجب أن ينقصّ في عبدٍ عن عشرينَ» وحرٌ حرية مستقِرّة عن 
أربعينَ علئ ظاهر النَصضّء وفي وجه عن عشرينَ» ويستوي في هذا جميع 
المعاصي علئ الأصحٌ. 

وإذا عفئ مستحقٌ حدٌّ فلا تعزيرٌ للإمام في الأصمٌ أو عمّى مستحقٌ تعزير 
فللإمام التعزيرٌ حينتذٍ علئ الأصح. ' 
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اكتاب الصيال وضمان الولاة]') 
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الصيال والمصاولة: المواثبة. والصائل: الظالم. 
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واحتج الشافعيئٌ وليه والأصحابٌ بالحديث الصّحيح: مَن قتِل دون ماله 
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فهو شهيدٌ)”" قالوا: والشهيدٌ مَن كان لَهُ الصّيال. وصحّ أن رسول الله َه 
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1 تتمةالتدريب ل 
قالّ: «انصّر أَحَاكَ ظالمًا أو مظلومًا»”' الحديتٌ 

مَن قصدّ التعرّض لنفس شخص معصوم أو عضو من أعضائِه أو لمالٍ 
المعصوم أو بضع فهدرٌ إذا دفِمَ وأتى د الهلاك غلك نفيية :وسواء كان ذلك 
القاصد كاف | أو ملحا قزيًا أو لجنيا اي 

وزوالُ العصمةٍ قد يكونٌ مطلقًاء وقد يكونُ مقيدّاء فالحربئٌ الذي 1 
ما يقتضي تأميته لا عصمّة له مطلقاء فليس لَهُ دف مسلم ولا ذميّ ولا مرتدٌ 
إذا صالوا عليه. 

والعرتة مبصيرة علق هريد مثلةء فيدفعٌ المرقة إذا صالّ عليه» والزاني 
المحصن إذا صالّ عليه مَن لا يقتلُ به به فليسٌ له دفعٌه بالقتلء وكذلك تارك 
الصلاةٍ ومّن تحتمٌ قله في قطم الطريق؛ ومن عليه قصاصٌ لا يدفع مستحقه 
بالقتل إذا صالّ عليه. 

وأا الصائل علئ الطرفٍ من مسلم أو ذمّيّ أو مرتدٌ فإِنّ ليس للمصولٍ عليه 
الحربي دفعٌة؛ لأنَّ نفسَه مهدرةٌ. وأطرافَهُ غيرٌ معصومة؛ وإذا صالّ علئ طرفٍ 
المرتدٌ مسلمٌ أو ذميٌ فله الدفع عن طرفه علئ أرجح الاحتمالات؛ لأنَّ الحنّ لهُ 
في ذلكَ بخلافٍ النفسء وكذلك ممن يسوعٌ قتلّه دون قطع طرفه» وإذا صال على 
نان لحري سكل أر كح اللنس يله ادن در دعومو لعل 111 
دفقةه لأن المريد لأيكلك ىق تحال الردقه رايس أن لا ود فكة > وهو بالك ورك - 
لأنَّ الخمس ينتقلّ باستسلامه لأهل الخُمسٍ قطمًاء وأا الأخماسٌ [4؟/ ب] 


)١(‏ «صحيح البخاري» (457 )١‏ و(اصحيح مسلم» )١1084(‏ من حديث أنس بن مالك 
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تتمةالتدريب 00ت 
الأربعة فأعطي المِلّكُ فيها لأهل الفيءٍ على المعتمد. 

كال اين ند [ذاستاك ملو مص ديق ريرق والروطة وف لبقا 
علقته فيه» وأما غير المرتدٌ ممن يسوعٌ قتلَّهُ فإنّه لا يزولُ ملكَهُ فله الدفة”". 

ولو كان الما عبدًا مرتدًا أو تحثّمَ قتله بما صدّرَ منهُ من القتلٍ في قطع 
الطَّريقٍ أو ترك صلاةٍ أو زنّا وهو محصنٌ ثم طرأ عليه الرقّ لنقضِه العهد 
والتحاقِه بدار الحرب فلسيّدِِ دفعٌ الصائل عنةٌ إبقاء لماله علئ الأقيس؛ له 
يجو لَهُ بعك ولا يجب الدفمٌ عن مال إلا إِذّا كان الما حيوانًا معصومّاء 
وأراد الصائل إتلاق فإِنَّهُ يجب عليه دَفْعْه. 

ولو رأئ أجنبيٌ إنسانًا يتلفٌ حيوان نفسِهٍ إتلافا محرَّمًا فإِنَّهُ يجبٌ على 
الأجنبيّ أن يدفعَهٌ عنةٌ علئ الأصحٌ. 

ويجبٌ الدفع عن انطع إذالم يف على نين ويج عن السسي 1 
مقع كان اسع وكا المصر ل قله ناما فإِنْ كان كافرًا فلا يجبٌ 
عليه الدفعٌ إذا قصدَهُ كافرٌء لكنْ يجورٌ. 

ولا يجبُ الدفمٌ إذا قصَدَّهُ مسلمٌء يضر( ادكرة النيلة العار 
غيرٌ محقونٍ الدَّمِ وقد صالّ على محقون الدّمِ فيجبٌ علئ المسلم الدفع عن 
نيه المحقونةٍ قطمّاء وكذلكٌ إذا قصّدَ المسلمٌ المعصومٌ مسلمٌ غيرٌ مكلّفٍ 
نادت برعي اسن اكير ا اسح انعو امب اديع 
القائل المسدوءيء بغيرٍ القتل وجب حينئل: 

وفع الشف بطر اك لد ار انع وين لبر يت 
قطعًاء وقيلٌ لا يجبٌ قطعًا. 


.)١1857/١١( «روضة الطالبين»‎ )١( 


تتمة 35 


ززم ؟ لب سس ص ححج سب بم هكم رليات لد 


ولو سقطّث جرَّة ولم تندفع عنْهُ إلا بكسرها وكانث علئ روشن أو لم 
تكن علئ روشنٍء ولكن وضعها واضعها مائلة أو علئ وجهٍ يغلبٌ على الظنٌّ 
سقوطهاء فلا ضمانَ علئ كاسرها حينتٍ قطعّاء وإِنْ لمْ تكن كذلّك فلا ضمانَ 
علئ كاسرها علئ الأصحٌ عند شيخِنًا خلاقًا لما صِحَّحهُ في «المنهاج»'' تبعًا 
لأصله. 


ويدقع مٌ الصائلٌ منرم وا اأخ واتن كدحو طعي الابقا 
الدافع وزاعاة لاعت وله العقول إلئ القتل» وإذا أمكَنَ دفعٌ المعصوم 
بكلام واستغانّةٍ فيحرمٌ الضربُ» ال و سوطء أو بسوط حَرُمَ 
عصاء أو بقطع عضو حرّمَ قتلّ» فإن أمكنَ هربٌُ فالأظهرٌ وجوبة. 

وتحريم القتال إن لم يكن الصائلٌ حربيا ولا مرتدّاء فإن كانَ كذلكَ لم 
يجب الهربٌ. بل يجورٌ في الحالةٍ التي يحرمٌ فيها الفرارٌ. كما سيأتِي في 
الجهَادٍ إن شاء الله تعالا. 

ولو عضّ يِدَهُ خلّصَهًا بالأسهل من فك لحبيه» وضرب شدقيهء وكذا بعج 
بطنه وعصر خصيةٍ على الصحيح». » فإن عجَّرّ فسلها فندرت أسناثه فهدرٌ إن 
كان التمضو ف تضوف زاون 4 فعضو اقيق لكان يعمل بالعامن آنا 
تود لل أن تون امهاثة كن قم نالك عم أسفانة قال ينا ويا 
توقف عندي فيه وإن وقف مَن وقف فيه. انتها. 

ومن نظرٌ إلئ خرمةٍ في دارِه مِن كوةٍ أو ثقب غير واسعين فرماه بخفيف 
كحصاة فأعماه أو أصاب قرب عينيه فجرحَهُ فماتٌ فهدرٌ بشرطٍ عدم محرم 
وزوجةٍ للناظر» وكذا لو كان المنظورٌ ليها أمة يقصد ابتياعّهاء ولم ينظ إليهًا 
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تسم ةالتدريب 4" أ 


النظرٌ الممتنع؛ وهو ما بِينَ السَّرَّةِ والركبق» فلا يجوز رمي 00 أنه لا 
فرق بين أن تكون الخُرّمُ في الدَّارٍ متستراتٍ أو متكشفاتء وأنَّهُ لا يجب 
تقديمٌ الإنذارٍ علئ الرّمي. 

ولو عزر [50/أ] وليٌ ووالٍ وزوجٌ ومعلم فمضمونٌ إذا كان التعزيرٌ لهُ 
مدل في الإهلاكِ ولم يحضر من عليه التعزيرٌ إلئ الوالي فيعترف بِمَا يقتضي 
التّعَزِيرُ ويطلبُ من الوالي أَنْ يعزَّرَهُ فعرَّرَهُ ؛ بطليه ولم يعزرٍ الزوجٌ زوجتّة الآمة 
بِإذنٍ مالكهاء ولم يعزر المعلمٌ العبد أو الأمة بإذن المالك» ولوائحة فلاميعان: 

ولو ضُرب شاربٌ بنعال وثياب فلا ضمانَ على المنصوصء فإِنْ ضَرَبَُ 
ارسي سوط قن علي اليص خلاقًا لما في «المنهاج 06 يما لأصله أو أكدر 
فالأصحٌ شتتقية النصٌ إبجات نضفن الدية خلاقا لما في «المنهاج»"" تبعًا تب 


ع 


لأصله. 
وإذا جلدَ في القذفٍ إحدئ وثمانينَ فماتٌ منها ففيه قولان: أحذهما: 
افق دوق ولاح جر ةم واحد.وتمانين: 
هذا إذا ضربه الزائدَ مع بقاء ألم ضرب الحدٌ الكامل» ان فد الضيد 
كاملا وزال ألم الضرب» ثم ضربَة الزائد فإنّه يضمن ديئهُ كلها بلا خلاف. 
وللمستقل بنفسو» وهو المكلّفُ الحرٌ أو الرّقيق الذي يكونٌ كسبةُ له قطع 
سَلْعَة غير مخوفة؛ فإن كانث مخوفة القطع ولا خطرً في التركِء أو كان في كل 
من التركِ والقطع خطرٌء » لكن الخطرٌ في القطع أكثرٌء واستوّئ الأمران» فليسّ 
لَهُ القطعٌ في ذلك» خلافًا لمَا صحكّحة في «الروضة»”؟ تبعًا لأصلها من الجوازٍ 
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- تتمةالتدريب‎ 0١| 
في الاستواءء ثم محل الجوازٍ فيما تقدّم ما إذَا لم يَكْنٍ ارد ور اك‎ 
فإن كان أكثر وقال الأطياء: : إن لم تقطم حصل أمرٌ ية يفضى إلى الهلاك» فَإنَّه‎ 
يجبٌ حنيئظٍ» كما يجب دفعٌ المهلكاتٍ. ويتحمل الامضفاة:‎ 

وللأب والجد قطع السَّلعَةٍ من غير مكلّفٍ مع الخطر إن زادَ خطرٌ الترلكُ 
وليس للسلطانٍ ذلك. ولهما وللسلطانٍ قطعها بلا خطرء وفصد وحِجّامة 
فلو مَاتَ بجائٍ من هذاء فلا ضمانَ علّئ الصّحيحء وإذا فعلّ السلطان بصبيٌ 
ما يقعٌ منهُ من ذلك فعليه ديةٌ مغلظة في ماله حيثٌ لمْ يكُنِ الخوفٌ في القطع 
أكثرٌ من التركِء فإن كان أكثرٌ فعليه القصاصٌ قطعًا. 

ولو فعلّ الأبُ والجدٌ ما مُنع منهُ فتجبُ الديةٌ في ماله علئ الأصمٌ» وقيلٌ 
لا يجب عليه. وقيل علئ عاقلتِه. والضمانُ الواجبٌ بخطأ الإمام في د أو 
حكم على عاقلتِه على المنصوص 

أل ةب با فها أو بح انع من بو الشهائق فل طرف 
الاختبارء فالضجان عليه إذا تعمد فإِن لم يتغمل تعلَّّ بالعاقلة لا يثبت 
المال» وإن لم يقص يقصّرء فمذهتٌ الشافعيٌ الُقطوع يه أن ذلك طون اليك : فإنْ 
ضمنا عاقلة أو بيت مالٍ فلا رجوع علئ مَنْ به مانع كالذميين والعبدين 
والمراهقين علئ الصحيح. 

ومن حجمٌ أو فصدّ بإذنٍ مَن لَهُ ذلك لم يضمنء وقتل الجلادٍ وضربةُ بأمر 
الإمام كمباشرة الإمام إِنْ جَهِلَ ظلمَهُ وخطأة» وإِلّا فالقصاصٌ والضما على 
الجلادٍ وحدهء فإن كان مُكرمًا فعلئ ما سبق 


ويجبٌ حجان الو0ة بجزء من اللحمة بأعلئئ الفرج. وَالوعل بقطع ما 
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تمك السدريسب 
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يغطّي حشفتة بعدّ التكليفي» ويندبٌُ تعجيلةٌ في سابع ولادتهء فإن ضعف عَنٍ 
احتماله حر ومن ختنة في سن لا يحتمله لزَمَهُ قصاصٌ إن كان ممن يعقل به 
وإِلّا فدية» فإن احتملّهُ وختتّهُ ولييّ فلا ضمانَ علئ الأصحٌ. 
وإن ختئّهُ أجنبيٌ فعليه القصاصٌء حيثٌ سرّئ الجرحٌ العمدٌ إلى النفس. 
وأجرةٌ الختان في مال المختون. 
2 2 © 
فصل”"2 
مَن كان مع دابّةِ أودوابٌ وهو مكلف ملتزمٌ للأحكام» ولم يصدر من غيره 
فعل بغير إِذْنِهِ أقوئ من ركوبهء والدابّةُ حيّ ولم يكن معه في مسكنه ضمنّ 
إتلاقّها كما لو أَتلَمَهُ هوء ولو بالّثْ أو رائَّتْ بطريق فتلف [50/ ب" 
[بطريقٍ فتلفث به نفسٌ أو مال فلا ضمانَ ويحتررٌ عما لا يعتادٌُ كركض شديدٍ 
في وحلء فإن خالف ضمن ما تولد منه» ومّن حمل حطبًا علئ ظهره أو بهيمة 
تحاف رقا + رفظ عياظة :فزت وكا :ينزو كا افقلقية بالف أو مال فين [ذكان 
زحامٌء فإن لم يكن وتمزق ثوبٌ فلاء إلا ثوب أعمئ ومستدبر لبهيمةٍ 
فيجب تنبيهُه» وإنما يضمنه إذا لم يقصر صاحبٌ المالء فإن قصّر بن وضعه 
بطريق أو عرضه للدابة فلاء وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعًا أو غيره 
نمارًا لم يضمن صاحبّها أو ليلا ضمن إلا أن لا يفرط في ربطهاء أو حضر 
)١(‏ لمنهاج» (7017-105). 


(9) نيدو أن هذا الموضع أصابه خللٌ في ترتيب النسخة اللقطة وصيليدية قن آخر 


الورقة (٠5/أ)‏ قوله: «وراثت بطريق فتلف)»» وفي التعقيبة: «به نفس» وأول الورقة 
الم كد 4 الاي زر اود ا اي لجراي 


-]|[ 071 
صاحب الزرع وتهاون في دفعهاء وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه 
مفتوحًا في الأصح. وهرة تتلف طيرًا أو طعامًا إن عهد ذلك منها ضمن مالكها 
في الأصح ليلا ونبارًا وإلا فلا في الأصح]. 
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اكتاب الجهاد | 


[كان الجهادٌ في عهدٍ رسول الله يك فرضٌ كفاية» وقيل: عين» وأما بعده 
فللكفار حالان: أحدّهما: يكونون ببلادهم ففرض كفايةٍ إذا فعلهُ مَن فيهم 
كفاية سقط الحرجٌ عن الباقين. 

وين فرض الكفاية: القيامُ بإقامة الحجج وحلٌ المُشكلاتٍ في الدّينٍ 
ويعلوم الفرع كتفسير وحديثء والفروع بحيثُ يصلحٌ للقضاءء والأمر 
بالمعروف والنهئ عن المنكر وإحياءٌ الكعبة كلّ سنة بالزيارة» ودفعٌ ضرر 
المسلمين: ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندف بزكاة وبيت مال» وتحملٌ 
الشهادة وأداؤهاء والحرفٌ» والعيتانة» وما تتم به المعايشٌ» وجوابٌ سلام 
علئ جماعة» ويسرٌ ابتداؤها لا علئ قاضي حاجةء وآكل» وني حمام؛ ولا 
جواب عليهم. 0 


ولا جهاد على صبئّ» ومجنونء وامرأق» ومريضي» وذي عرج بين» واقطع 


]14 تتمةالتدريب ل 
وأشلٌ» وعبدٍء وعادم أهبة قتال. 

وكل عذرٍ منع وجوبٌ الحج مع الجهاد إلا خوفٌ طريقٍ من كفارء وكذا 
من لصوص المسلمين علئ الصحيح. 

والدَيْنُ الحال يحرم سفرٌ جهاده وغيره إلا بإذنٍ غريودء والمؤجُلُ لا. 
وقيل: يمنع سفرًا مخوفا. 

ويحرم جهاذ إلا بإذن أبويه إن كانا مُسلمين» وعبد بلا إذن]”''' سيده بما 
فيه هو ارق فإنٍ اجتمعُوا علئ الإذنٍ جامَدَء وإِنْ افترقوا فيه امتنمّ» فإن 
سافر يعلم فرض عينٍ أو كفاية» والطريق غير مخوفيء فلا يحتاج إلى إذنٍ 
أصولِه أو أصله المسلمين فيهاء وفيه وجه في فرض الكفاية أنّه يحتاج إلى 
إِذَنٍ الأصل المسلمء هذا إذا لم يكن نفقة أصولِهِ أو أحدهمْ لازمة لَكُ فإنْ 
كانت به سكين الاه و تعن كن وان لاسرال كاله باستكال 
حينئذٍ كصاحب الدَّينِ؛ لأنَّ وجوبّ نفقةٍ مَن ذكر كالدَّينٍ للمنفق عليه 
وسواء كان من يلزمُة نفقتهُ ممن ذكرٌ مسلمًا أو كافر. 

فإن أذن أبواهٌ والغريمٌ» ثم رجمُوا وجب الرجوعٌ إن لم يحضر الصف ولا 
خيف انكسادٌ علئ المسلمين» ولا كان خروجهُ بجُعل مع سلطانء فإن التقى 
الفريقانٍ حرم الانصراف علئ الأصحٌ» فإن خشي انكسارٌَ المسلمين حرم 
الانصرافٌ قطعًا. 

الحالٌ الثاني: أن يدخلوا بلدةً لنَا أو وصلوا إليها ولم يدخلُواء أو نزنُوا 
علئ خراب أو جبل في دارٍ الإسلام بعيد عن البلدانٍ والأوطانء فيلزمٌ أهلّها 
الدفحٌ بالممكنء فإن أمكنّ تأهّبٌّ لقتال لعيالٍ وجب الممكث ولا يجبُ علئ 


)١(‏ مابين المعقوفيم من «المنهاج» (ص707). 
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لاصله. 


والمعتمدٌ في الفتوّئ وهو مقتضّئ النصٌ أَنَّهُ إن حصلث مقاومة بأحرار 
اشترط إذن السيّد خلافًا لما جعله في «المنهاج» وجهًا فين 

وإن لم يمكن التأهّبٍ للقتال» فمن قصد دفع عن نفسه بالممكنٍ إن علم 
أنه إن أخذ قتلّء أو علمتٍ المرأةٌ أنّها لو أسرث امتدَّثْ إليها الأيدي» فعليها 
أن تدفغ» وإن كانت تقتلُ» ويستوي في الدفع حينئذٍ كل مكان» وإن جوّز الأمر 
فلة أن ومسل : ولو امتنمَ لقتل» فأمًا إذا كان يجورٌ الأمرء ولو امتنعَ لا يقتل 
فلا يجورٌ لهُ أن يستسلم. 

وأمّا من ليسّ له من أهل تلك الناحية'" فإِنْ كان في أهلها كفاية: فالذين 
قربوا منهمء وكاتوا ون ساق القصر ينزلون إن وجدوا الزاد بمنزلة أهلٍ 
الناحية إذا ام بالدفع مَن فيه الكفاية» وإن لم يكن في أهل الناحية كفاية 
فيتعيّنُ علئ الأقربينَ أن يطيرٌوا إليهم. 

ومن علئ المسافة قيلّ يلزمُهُم الأقربُ فالأقربٌء والأصحٌ إِنْ كَمَى أهلّهًا 
لم يلزمهمء لوانتيو اماما وات ادوم إليهم لخلاصِه إن توقعناه. 

0 الغزوٌ بغير إذن الإمام أو نائيه إلا إِذَا كان من يريدٌ الغزوً لو ذَهَبَ إلى 
الاستئذانٍ فاته المقصودٌ وإِلّا إذا عطَّلَ الإمامٌ الغزوً وأقبلَ هو وجندهٌ على 
أمور الذَّنيا وغير ذلك وإِلّا إذا كانَ مَن يريدٌ الغزوّ لا يقدِرُ علئ الاستئذان 
ويغلبٌ علئ ظَنَه أنَهُ لو استأدَئّن لم يؤذن لَهُ فلا كرامّة في هذه الصور. 
ويندبٌُ لَهُ إذا بعت سريةً أنْ يومّرَ عليهم» ويأخدٌ البيعة بالثبات» وله 


)١(‏ كذا بالأصلء وفي «الروضة» :)7١5 /1١(‏ وأمًا من غير أهل تلك الناحية. 
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الاستعائة بكفارٍء ويشترطً أن يؤمّنَ حياتَهُمْء وأن يعرف الإمامٌ حسنّ رأيهم 
في المسلمينَ» وأن يكثرٌ المسلمونَ بحيث لو انحارٌ المستعان بهم وانضمُوا 
إل الذين يغزوهم لأمكننا مقاومّتهم جميعًاء أن يكون في المسلمينَ ل 
00 الضافة إل الاستعانة. 

وله الاستعانة بعبيد بإذنٍ السَّادَقَ ومراهقين بن أقوياء ليس لهمْ أصلّ حي 
مسلمء وإذا حصلت من المميز غير المراهق إعانة) ورأئ الإمام استصحابه 
بما يعتبر في غيره جار. 

فإن كان العبدٌ موصّئ بمنفعته لبيتٍ المالٍ أو مكاتبًا [51/أ] كتابة 
فحييحة فلاح ماع الاستعانة بيكاء والسفر بهما بغير إِذن سيّدهماء وله بدل 
الأهبةٍ والسلاح من بيتٍ المالٍء وين ماله. 


ولا يصحٌّ استئجارٌ مسلم للجهاد إِلّا إذا كان عبدًا وأجرة مالكه للجهاد. 
ووقعت الإجارة مم الإناى ورلا إذا إن السر المطلع غين بالغ والجرة رلته 
للإمام أجل الجيات 7 ” 1 

عاط لبي فاش يمامتها ة لالعهاد | لال نهدي (انتوفين: 

ويصحٌ للإمام استئجارٌ ذميٌ ومعامَدٍ للجهادٍ بالشروط السابقة في 
الاستعانة من ين الخمس على النصّء فإن أسلمَ في أثناء العقدٍ انفسختٍ 
الإجارةً كما تنفسححٌ بإعتاق العبدٍ البالغ» وبلوعٌ الضبي. السلمين 
المستأجرين للجهاةة ولا يجورٌ لغيرٍ الإمام من آحاد المسلمينَ استئجارٌ ذمئ 
لكاو عل لقف الب وي انه ع 3 

ويكرة هُ للنصارّئ قتلّ القريب. وقتل المَحْرّم أشدٌ كراهة من القريب غيره 
إلّاآن يسمعَة يست الله تعالرة» أو يست رسوكه يلل فلذكراهة قطمًا. 


هياعم - 


تئمة التدريب ا" 


ويحرمٌ صبئّ''' ومجنونٍ وامرأة وخنئئ مشكل إِلَّا أن يقاتلوا فيجورٌ قَتلّهُم 
حينئذٍ علئ المنصوص. ٠‏ 

ويحلّ قتلُ راهب علئ الأظهر سواءٌ كان فيه قتالٌ أوتزائ ارك 
ويحل قت الأجير علئ المذهب المقطوع بده وهو المعتمدُ خلاقًا لمن أَِبتَ 
خَلانا ق:دللكه ويسل ة قتلُ الشيخ الضعي والأعمّئ والزَّمِن الذينَ لا قتال 
وهر زلى على الأظوي اززد كان مسو براي فتلوا قطعّاء وإذا جوزتا قتلّهُم 
قيشر فون وتسئ اننا وهم وتغنم أموالهُم. وإن قُلنا بالمنع فالمذهتٌ نهم 
يسترقونٌ بنفس الأمر كالنساءِ والصّبِيانِء وتُسبئ نساؤهم وتُغدمٌ أموالّهم. 

ويجوزٌ حصارٌ الكمّارٍ في البلادٍ ب والفادع» وإرسالٌ الماء عليهم» ورميهم 
بنارء ومنجنيقٍ إِلّا في مكّة المشرَّقَق فإنَّه لو تحصّنّ بها أو بموضع من حريهًا 
طائفة من الكثار الحريين لم يجز قالهُم بمانعم كالمتجيق وغيرة إذا أمكن 
إصلاحٌ الحالٍ بدونٍ ذلك. ولا نصبٌ الحرب عليها كغيرها. نصّ علئ هذا 
الأخير الشافعيٌ رضي الله عنه. 

وإذا لم يكن بالإمام عايعه إلئ نصب المنجنيق عليهم وفيهم جارمم 
وكوارنت كر لمث الممديق علهه؛ نظ روا ع للا يق لفلف 
والإمامٌ مستغنٍ عن ذلكَ. 

وأمّا التحرينٌ والتغريثٌ» فإنْ كانُوا كلّهم مُقاتِلةً فلا بأسّ بهء وإن كان فيهم 
نساؤّهم وذراريهم كان أشدّ منعًا من نصب المنجنيقٍ. 

ويجورٌ للإمام تبيبتُهم في غفلةٍ بلا كراهةٍ إذا كان لَهُ بالتبييتِ حاجة. 


ولو كان في البلدٍ أو القلعةٍ مسلمٌ أسيرٌ أو تاجرٌ مستأمنٌ أو طائفةً من هؤلاء 


3 و 2 
)١‏ يعني: يحرم فل صبي. 
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فيجوزٌ قصدٌ أهلها بالنارٍ والمنجنيق وما في معناهما قطعًا إِنْ كانت ضرورةً 

0 0 ٠ 2 5 «ًَ 5 1 0 4 ٠. 
كخوفٍ ضررهم أو لم يحصل فتح القلعةٍ إلا بوء وإن لم يكن ضرورة كره ولا‎ 
يحرم علئ الأظهر.‎ 

ولو التحم حربٌ فتترسّوا بنساءٍ وصبيانٍ جاز رميّهم عند الضرورةء وإلا 
فالأظهرٌ تركهُم. 

وإن تترسُوا بالمسلمينَ» ولم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم» وإن دعتٍ 
جارٌ رميهم على المنصوص. 

ويحرمٌ الانصراف عن الصف إذا لم يزدٍ عددُ الكفار علئ عددٍ المسلمين 
الأمة 

ولا يحرمٌ انصرافٌ متحرّفٍ لقتال أو متحيّر إلى فئةٍ يستنجدٌ بها وهو في 

وأمّا مّن عجَّرّ بمرض ونحوء أو لم يبقّ معهُ سلاحٌ فْلَهُ الإنصرافٌ بكل 
حال. 

ولو مات فرسّهُ ولا يقدرٌ علئ القتالٍ راجلا فلَّهُ الانصراف. 

والعبدٌ إِذَا شهِدَ القتال بغير إذنٍ سيِّدِو لا يحرمٌ عليه الانصرافٌ» وكذلكٌ 
النساءً إذا شهدن القتال ثم ولينَ فإغمنً لا يأَتَّمْنَ بالتولية. نصّ عليه الشافعيٌ 
قر 21١‏ 

ويجوزٌ إلى فئَةٍ بعيدةٍ على النصٌء إن غلب علئ الظنّ أن العدرّ بقبلهم» 
فإن فرّوا كلّهم إلئ الفئةٍ البعيدة ليدفعوا عنهم ما غلب علئ ظنَّهِم من القتل 


.)17/9 /4( «كتاب الأم»‎ )١( 


عو هم - 
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فيحصل لهم العوث» وإذا اتفقّ لهمْ ذلك عادوا لجهادٍ عدرّهم, جار. 

وكذلك يجوز لبعضهم أن ينصرف متحيرًا إلئ الفئة البعيدة» لوجود ما 
حصل من غلبةٍ الظنّ على الأرجح» ومحل الجواز إذا لم يجد من جوزنا له 
ذلك فئةٌ قريبةٌ يتحيرٌ إليها للعون علئ الجهاد, فإِنْ وجدّ امتنعّ التحيرٌ إلى 
الفئة البعيدة قطعا. 

نم المفحيرٌ إلن الفنة البعيدة لا-يشارك العائمين «قيما يحتموتة 
المقارقة:.ؤلا التعحيز إل «الفقةة القريية غلة: النضع حملافا. لما 
«المنهاج»'' تبعًا لأصله. 

فإِنْ زادوا علئ المثلين جارٌ الانصرافء إلا أنْ يغلبَ علئ ظنّ المسلمينَ 
أنّهم يغلبونَ عدرَّهُم فظاهرٌ المذهب وجوبٌ المصابرة. 

وتجوزٌ المبارزة فإِنْ طلبَهًا كافرٌ استحبٌّ الخروجٌ إليه» وإنما يحسنّ ممنْ 
جرب نفسَهُ وعرف قوّتهُ وجرأته بإذن الإمام أو أمير الجيش» وتجورٌ بغير 
الإذن في الأصحٌ» وا يدخلٌ بقتل المبارز ضور علا المسلمين عريمة 
تعضل لوم إكا لانة كبيرهي؛ أو لم ادكه اللاق تفدل بعقدة انور ههه فإن 
كان كذلك لم يجِرْ أن يبارِرً. 


بعد 
قٍ 


ولا يستحسن م المبارزة من العبد ل بغير إذنٍ سيّده ولا من الول ب: بغير إذنٍ 
أصله المسلم. 

ويجورٌ إتلافٌ نباتهم وشجرهم لحاجة القتالِء والظفرٍ بهم: فإِنْ علمنًا أنَا 
لا نصلٌ إلئ الظفر بهم إِلّا بفعل ذلكِ وجب فعلّةُ كما جرّمٌ به الماورديٌ» 
وهو صوابٌ. ْ 


.)5١9 «المنهاج» (ص‎ )١( 
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وإن لم يحتج إلئ ذلك نظر؛ إِنْ لم يغلبْ علئ الظنّ حصولَةُ للمسلمين 
جاز إتلاقة مغايظة لهم وتشديدًا عليهم. وإن غلب علئ الظنّ حصولَةُ 
فيستحبٌ التركُ علئ النصّء ويحرمٌ إتلافٌ الحيوان إلا ما يقاتلونُ عليه 
فيعقرٌهُ للدفع أو الظفرء وأمّا الذي غنمناةٌ وخفنا رجوعَةٌ إليهم وضرره. فإنَا 
نذبحُهُ للأكل» إن كان مأكولاء وإن لم يكن مأكولا لم نذبخة. 
وإن كان مأكولا ولم نتمكنْ من ذبحِهٍ لم نتلفة بغير الذّبح؛ ولو خفنا رجوعَة 
إليهم وضرره. هذا مذهبُ الشافعيّ الذي ذكرّهُ في كتبه وجرئ عليه أصحاية وما 
وقعَ في "المنهاج"''' تبعًا لأصلهِ مما يخالف ذلك ليس بمعتمدٍ. 
2 2 © 
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نساءٌ الكمَّارٍ الكافراتٍ الأصليّاتِ غير المكلفينَ منهم إذا أسرُوا رقواء 
وكذا الخدات'..فأمًا المرأة الحرية إذا فتلت سلما * ثم ظفرنا بها فإنّهُ يجوز 
للإمام قتلها كما تقد وكذلك حكمٌ مَن ذكرنا بعد النساء من غير المكلّفينَ: 
والخُنتَئ إذا قاتلُوا كما تقدّم. 
وآما العية اد إذا وقعوا في الأسر كانُوا كسائر أموالٍ الغنيمة. 
فالحاصلٌ لهم استمرار زه لا و جديد. 
وقية العرديق يجرع عليهيور ننااوا كانر اقيق ار هر تشيري نالحد 
الحريرد ارا لوجر قي ستمين ار المرةا بيع و كداز ولا 
00 وابعتيد 0 5 0 لمن ويفعل الأحظً 00 
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هه اجو 3 


تكثمةالتدريب "5١‏ اح 
عدن الكهدا كاز وااقاء ريا هلالض أنافكل الاحط مسحت كما 
تقدّم. 

وفي وجه لا يسترق وثنِيٌ» ولا يجري رق على عربيٌ في القديم» ولو أسلمَ 
أسيرٌ عصم دمّهُ وبقي الخيارٌ في الباقي إِنْ لم يختر الإمامٌ فيه قبل إسلامه 
المنّ أو الفداء» فإنٍ اختارَ ذلك ثُمَّ أسلمَ لم يتخير في الباقي» بل يتعيَّنُ ما 
اختارّة الإمامٌ» ومحل اختيارِهٍ الفداء الذي هو من جملة الباقي ما إذا فادى 
وأقام في بلادٍ الإسلام» فأمًا إذا فادّئ به ليأخَدَّهُ المشركونَ ولم يكن له هناك 
عشيرةٌ تمنعهم منهُ فلا يجورٌ اختيارٌ الفداء حينئذٍ. نص عليه في الأمّ» وجرى 
عليه الأصحابث. 

وإسلام الكافرٍ قبل الظفر به يعصم دمَّة اله وصغارٌَ ولدوء وكذلك 
المجانين البالغين سواءٌ بلغوا مجانينَ أو بلغوا عقلاء"" ثم - تيه ذلك 


وإذا أسلمَ الجدّ للأب عصمَ صغارٌ ولد ولد ومجانينهم على الأصحٌّ 
كالأب. 


وإذا أسلمتٍ الأمٌّ قبل الظفرٌ بها عصمتٍ صغارٌ أولادها علئ المشهورء 

3 عن 5 
ولو أسلمتٍ الجدة فكإسلام الا م. 

ولا يعصمٌ زوجتةُ علئ المذهب. فإن قلمًا: «لا يعصمها'» فبمجرّد وقوعها 
الجر عار رطم واس اعاكيااق اللعال تروقين: : إن كان بعد دخولٍ 
وقلنا: اتعتد؛ استبرأث بعد دخول فلعلة يحدثُ منها ما يحلها. 

قرف زوجة الذَّمِيَ وكذلك عتيقة علئ المنصوص» لا عتيقٌ مسلم سواء 


)١(‏ في الأصل: «عقلَا». 


:1 لل ب ل ل ببسب تتم ةالتدريب ‏ 
أسلم قبلّ الأسرٍ أو بعدَّهٌ» والمذهبٌ المعتمدٌ أنّهُ لا فرقٌ بين زوجة مَن أسلمَ 
قبل الأسرٍ ومّن كان مسلمًا وله زوجةٌ حربيّةٌ وقعثْ في الأسر في أنَّ كلا منهما 
لا يعصم إسلامّهُ زوجتّهُ منّ الحكم برقَهًا بمجردٍ السَّبِي خلاقًا لما في 
«المنهاج)7') تبعًا لأصله. 

وإذا سبي الزوجانٍ أو أحدُهما وكان الزوجُ غيرَ مكدَّفٍِ أو مكلَّمًا وأرقّهُ 
الإمامٌ انفسخ النكاحٌ إن كانا حرَّين أو كانَ أحدهما حرًا فإن كانا رقيقينٍ 
فالأصحٌ عند شيخنا بمقتضئ إطلاقٍ الأخبار وإطلاق نصوص الشافعيّ أنَّ 
النكاح ينفسخ بسبيهماء وبسبي الزوجة» وما وقعَ في «المنهاج»'" تبعًا لأصله 
مما يخالفٌ ذلكٌ ليس بمعتمد. ١‏ 

وإذا أرق وعليه دينٌ لمسلم أو ذميٌّ لم يسقط فيقضي من ماله إن غنم بعد 
إرقاقه. فإن عتقّ ولم يكت ماله وأخذه فإنّه يقضي منه الدين المذكور. 
وكذلك إن غنم ماله مع إرقاقه فإنه يقضي منه الدين المذكور علئ الأرجح. 

ولو ثبت لحربيٌ على حربيٌّ مطالبة بقرض أو ببيع جائز عندناء ثم أسلما 
أو قبلا جزية» أو أسلمّ صاحبٌ الحقٌّ أو قبل الجزية دام الحق» وكذا لو أسلمَ 
المديونٌ أو قبل الجزية علئ الأرجح. 

ولى ااتلق :عليه شيك يضمتو # علئ اعتقادهم فأسلما أو أحدهماء فلا 
ضمان على الصحيح.ء وإن كانوا لا يضمنونّهُ فلا ضمانَ بلا خلافء وإن لم 
شك واج متها فالنئ قله شيخنا الهس إن :تكفا إلا بع الأمان بحاء 
الخلافٌء وإِلّا لم نتعرّض لهم. 
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د وار ابي ع جيه ١‏ 7د 

والمالُ المأخودُ من حربيين قهرًا بإيجاف خيل أو ركابء والموجفٌ من 
المسلمين ل ا 0 وكذا حكمٌ الذي أخذة 
واحدٌ أو جمعٌ من دارٍ الحرب رقة اوبوينة كهيعة اللمطة عل المتصوصي 
إن لم يؤخذ بالقهرٍ والغلبةٍ وإلّا فهر غنيمة قطعّاء وأن لا يؤخذ بقوةٍ الجندٍ 
فإِنْ كان مأخودًا بقوتهم فهو فيءٌ قطعاء فإِنْ أمكَنَ كونّهُ لمسلم وجب تعريفة 
ثم بعد التعريفب تجيءٌ فيه [417/ ب] الأحوالٌ الثلاث. ّ 

فإن كان الانجلاءٌ عنهُ بالإيجافٍ فهو غنيمةٌ قطعمًا أو بالإرهاب والإرعاب 
من غير قتالٍ ففيءٌ قطعاء وإِنْ انتفئ الأمرٌ إن كان فيئًا علئ الأرجح, ولا 
فزت م مان لسعو مدا عيكها تين ركنن أ نيعرف الستلهون الذرن 
هناك كما نص عليه الشافعئٌ. 

فإذا لم يعرفوة ردَّ إلئ المغتّم» وعلئ هذا تستثنئ هذه الصورة من إطلاقٍ 
التعريفب سنة في غير الحقير. ش 

* ضابط: ليس لنا لقطةٌ غيرٌ حقيرة لا يجبُ فيهًا التعريفٌ سنةً إلا في هذا 
الموضع. 

ولأهل التبسّط في الغنيمة علئ الوجه الذي ذكرّهُ الشافع حيث قالَ": 


3 ع عه اع مي 2 - و ين 
(ولا يجوز لأسن من الحيكن أن ياد شيكاةدون الجيين مما يتمولة العدو إلا 
و ص 


الطعامَ خاصة. فالطعام كله سواءً؛ وفي معناه الشراب» فلمن قدَرٌَ منهم على 
5 (90) 595 أسكي عي نيعي عو رمو ورا وا .رع ران .ام مع مو 
شيء ' أن ياكله ويشربه ويعلفه ويطعمه غيرّه ويسقيه ويعلف له) هذا نصه. 


ولم يخصصٌ ذلك بالفاتحين الذين لهم سهمٌء والذين لهم رضح لكن 


.)731// /4( «كتاب الأم»‎ )١( 
في «الأم»: «فمن قدر منهم على شيء له».‎ )0( 


غ؛؟"األسد+* هي ل لس سح تقهة التدريب ل 


مقتضّئ نصّه وقواعدو أن الَّمّىَ ليس له التبسّط. 

ولهم ذبحٌُ مأكولٍ للحوِهٍ عندَ الاضطرارء والأرجحٌ جوازٌ الفاكهة, وأَنّهُ لا 
يجب قيمة المذبوح, وأنّه لا يختصٌ الجوازٌ بمن ليس معه ما يقوم بما يحتاجٌُ 
إليه من الطعام والعلقك وأنّه لا يجورٌ ذلكَ لمن لحقّ الجيشٌ بعد الحرب 
والحيازق ومن روجع إلئ دا االأسلام ومعه'بقية لزمه ردّها إلن المغدم عليز 
النص. َ ْ 

وموضع التبسّط داهم حيثُ كان الجهادُ في دارهم» وكذا موضعٌ القتالٍ في 
دارٍ الإسلام عندَ الحاجَة» وفي الأوَّلِ يستمرٌ التبسّطٌ علئ الأصحٌ إلئ وجودٍ 
عمازة الحمليية [ مدقي تإغ قبها ما ماسر إلبة. 

ولغانِم مكلّفٍ ولو كان محجورًا عليه بفلس أو سفهِ علئ المذهب 
المعتمدٍ أو كانَ مريضًا حرا كان أوْ مكَائبًا أو مبعضًا الإعراض عن الغنيمةٍ 
قبل القدلمة وق خسان العملك: :تويكون امراش الوتو و نر الحوية 
عند المهايأة» وإن لم تكن مهايأة فالأقيسٌ تبعيضٌ الحالٍ في المستحقٌ 
والمنصوص جوازه بعد فرز الخمس. 

والأصحٌ إبطال إعراض الكل دفعة واحدةٌ فإن أعرضوا مُرَئَبين صم 
الإعراضٌ إلئ أن يبقئ واحدٌّ فلا يصح إعراضة» ويبطل إعراصضٌ ذوي القرى 
وإعراض بعضهم أيضًاء ويبطل إعراضُ من أعرضّ عن السَّلَبٍ المتعين له. 
والمعرض كمن لم يحضرء ومن مات منهم فحقه لوارثه» ولا الغنيمة إِلَّا 
ل ا حتئ لا يصحّ 
إعراضُه علئ الأصمٌ» ويملكُ العقارٌ بما يملكُ به المنقول. 

ولو كانَ في الغنيمة كلبٌ أو كلابٌ تنفع فالذي أطلقه الشافعيٌ وقدماء 
العراقيينَ تفويض ذلك إلئ رأي الإمامء يخصٌ بهِ من شاءً من الغانمينَ لما 


عه اعم -3 


حل تثمة التدريب نينا 
يظهرٌ له فإن لم يردهٌ أحدّ من الغانمينَ أعطاهُ لبعض أهل الخمسء فإن لم 
يردَهُ أحدٌ منهم خلَاهٌ أو قتلّهُ على النصٌ. 1 

والمنصوصٌ أن سواد العراقٍ منص عنوة» والمشهورٌ ا عير اناا 
قسمها بين الغانمينَ» ولم يخصصها بأهل الخمسء ثم استطاب قلوبهم 
وأستود هاه ١‏ 

والمنصوصٌ أنه وقفهًا علئ المسلمينَ وآجرّها من ساكنيهاء والخراج 
المضروتُ عليها أجرةٌ منكّمةٌ [4/ أ] تؤدّئ كل سنقء وتصرف إلى مصالح 
التولمية: ١‏ 

م السواد فأطلقٌ جباعة أنّه من عبادان إلى مدينة الموصل طولاء 
ووذ ] نظا شع ر رودل ان عو اروف" الماوروف والرويان هيدا نهذ اد 
فقالا: هو من مدينة القادسية» وذكرٌ ابن الصباغ حده في العرض من مسطح 
العنان بطر ان إلرم طرف الناوينة المتعيل بالمدينة من ارهن ارت ومن 
نجوم الموصل إلئ ساحل البحر بلاد عبادان من شرقي دجلة» وأما البصرة 
إن مانت ذاغلة ف حَدّ السنواد فلييئ لها حك إلا مضع من شرقي 
جلها معها: اهل التشرة الغراف» وموضع تق عرتى جلها تعر هر 
الصَّراة» والذي نصّ عليه الشافعيٌ أنَّ الدُورَ والمساكنّ التي في السوادٍء ووقع 
الفتح وهي موجودة لا يجوز ابيعه0ة خلاقًا لما في «المنهاج». 

وأما المشكوك فيه من ذلك فظاهر اليد بدل علئ الملكء» فيجوزٌ بيعة 


ومكةٌ فُنحث قهرًا بغير قتال» وذاكَ القتال الذي وقَمَ في أسفْلِهًا لم يكن لَهُ 


.)501/5/١١( الطالبين»‎ ةضور«)١(‎ 


-[771) كني كروت ع 
د 8 ٠. ٠. ٠‏ اب .تيك 2 
أثرٌ في فتجها لحصولٍ فتحها من غير احتياج إلئ ما صدرٌ في أسمَّلِهاء ويجورٌ 
بيع دورها وأراضيها المحياة المملوكة لملاكها. 

2 2 


كتاب الأمان 


يصح من كل مسلم مكلّفِ مختارٍ أمانُ حربيٌ قبل أسرِوء وعدد محصورٌ 
فقط كعشرة ومائة» إن لم يؤدٌ ذلك إلى انسداد الجهادء أو بعصابةٍ نقصانًا لَهُ 
وقع. 

والأسيرٌ المقهورٌ في أيدي الكمّارٍ إذَا أمنّ بعضهم مكرمًا لم يصح؛ وإن 
أمنهُ مختارًا لم يصح أيضًا علئ الأصحٌ إذا لمْ يَكَنْ في أمانء ممن هو في أسره. 
فإنْ كان في أمانٍ منهُ صم أمانّهُ إياهُ إذا صارَ منهُ ذلك مع معرفتِه وجه النظر. 


> 


ع 


وينعقدٌ الأمان بكل لفظٍ يفيدٌ الغرضّ صريحًا أو كناية مع نية» وبالكناية 
مع النية» وبالرّسالةٍ فإِنْ كان المرسلُ به فيها صريحًا فذاكَ وإِنْ كان كناية فلا 
بد من النيّةِ كما سبق. 

ومحلٌ اعتبار الصريح أو اعتبار ما يحتاج غيره إلئ النية مما يقدمٌ ما لم يدخل 
الحربي دار الإسلام رسولا أو دخل ليسمع الذّكر وينقاد للحقٌّ إذا ظهرٌ لَه فإن 


يف تتمةالتدريب ‏ 
دَحَلَ كذلكٌ لم ب يحتخ إلئ ما ذكر» وكذلكٌ إذ دخل مستحق المال الذي نقض 
العهد يا ا 0 
0 


يقاوط علمٌ الكافرٍ بالأمانٍ علئ النصّ وجرئ علئ عدم اعتباره 

اي م 

ولا يشترطً قبولٌ الكافر الأمان علئ المنصوصي فلو سكت لم يبطل الأمان. 

وتكفي إشارةٌ مفهمة للقبول, أو أنْ تبدو عليه مخايل القبول. 

وإن كان الذي أُمََّهُ في دخوله رجلا من المسلمين كان أمانّهُ مقصورًا على 
حقن دمِهِ ومالِهِ دون مقامه. راطلر الؤمام وحاان فزن كاد من االمعيليدة اراز 
أقرّهُ علئ الأمان» وقرر لَّهُ مده مقامه ولم يكن لمن أْمّنَهُ من المسلمين تقدير 
مذته. 

ويجورٌ أن تؤمّنَ المرأةٌ والعددُ من النساء من غير تقييدٍ بأربعةٍ أشهر ولا دونَ 
السَّنَةِ على النصّء ولا يجورٌ أمانٌ من الإمام إلا بالنظر للمسلمين؛ وإاك ا 
أمان الواحدٍ من المسلمينَ من كان إذا انَصلَّ بالمصلحة عليئ الأرجح كما نقلّةُ 
القاضي حسين عن الأصحاب. ا 

وعقدٌ الأمانٍ جائرٌ من جهة المؤمِّنِ له بيده متئ شاءء ويصير حربًا لنا يبلغ 
المأمن» لازم مق بجهة الموكو الا بجو لدنيكاه إِلَّا أن يظهرٌ منه خيانةٌ فينبذه 
حينئذٍ [47/ ب] ويقتضي إطلاق نصوص الشافعي حصول الأمان في المال 
حيث كان ولا يدخل الأصل ف اللامان إل.... 00 

والمسلمٌ بدارٍ الحرب إِنْ أمكَتَهُ إظهارٌ دينه ولم يرج ظهور الإسلام هناك 


)١(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 


اهو هم - 


ح تنم التدريب 


حي 
بمقامه يستحبٌ لَّهُ الهجرةٌ فإنْ رجًا فالأفضل أن يُقيج”"'. 


وإن اقدر علئ الامتناع: يدا الحرب والاعترال وجب ليو العقام جهاء 
وإن لم يمكنة ما تقدَّ» ولم يكن في مقامه مصلحةٌ للمسلمينَ وجبتٍ الهجرة 
إنْ أطاقَهّاء وإذًا قَدَرَ الأسيرٌ عَلى الهَرَبٍ لزمَهُ وإنْ أطلَقوهُ بلا شرط فلهُ 
اغتيالّهُم أو علئ أنَّهُم في أمانه حرّم اعطالك: وكذلك الحكمٌُ إذا أطلقوة 
علئ أنّهُ في أمانهم علئ النصّ فإن تَبِعَهُ قومٌ فليدفغهم ولو بقتلهم. 

ولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم لم يجز الوفاء إذا لم يمكنةُ إظهارَ دينه 
فإن أمكتة لم يحرّم الوفاء. 

ولو عاقد الإمامَ م عن يله غلا قلطة كذاء :وله متها جاوية جا :فإن فتيمت 
بدلالته عَنْوَة أعطيهاء وإن فتحت صلحًا وكانتٍ الجاريةٌ المشروطة خارجة 
عَنِ الأما» وكان الصلحٌ علئ أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية 
من أهلة شلحت إليه» وإذاكانت داخلة في الأمانٍ أعلمنا صاحبّ القلعة 
بشرطِنًا مع وقلنًا لَهُ إن رضيت بتسليوها إليه غرمنا لك قيمتها وأمضينا 
الصلحء وتكونٌ القيمةٌ من بيتِ المالٍ وإن لمْ يرضّ راجعناهُ فإنْ رضِي 
بقيمتها أو بجارية أخرئ فذاكء وإلّا قلنا لصاحب القلعَةٍ إن لم تسلمها 
فسخنا الصلمٌ ونبذنا عهدكء فإنٍ امتنع رددناءٌ إل القلعةٍ واستأنفنًا القتال» 
وإِنْ لمْ يفتح بدلالته أعطيها على المنصوص”"؛ خلاقًا لما في «المنهاج» تبعًا 
لأصل فَإنْ لم يفتخ فلااشيء له ١‏ 

وقيل: إِنْ لم يعلَّ الجعلٌ بالفتح فلَهُ أ جرةٌ مثل» فإن لم يكن فيها جارية أو 


للك «المنهاج» (ص .)١١‏ 
(؟) «روضة الطالبين» .)589/١١(‏ 


ارق تتمةالتدريب ل 
ماتت قبل العقدٍ فلا شيء له أو بعد الظفر قبل قبل السليم وجب بذل» أو قبل 
ظفر فكذا علئ المذهب المنصوص؛ خلاقًا لمن صحّحَ عدمٌ الوجوب. 
وإن أسلمث ولم ينزل عليها رق وجب البدلُ» وإن كانث رقيقة أخذها 
الدَّالّ إل إِنْ كان كافرًا وأسلمَتْ قبل الظفر فَلَهُ البدلُ» فإن أسلمّثْ بعد 
الظفرٍ أَمِرٌ بإزالة ملكِهِ عنهاء والبدلُ قيمتها علئ المنصوصء وقيل أجرة مثل. 
2 2 © 
فصل 
في قسم الفيء والغنيمة إنما ذكرناهٌ هُنَا لأنَّ شيخّنا رضي الله عنه وعد في 
اخراكاك انم السيدفات انزاكن هنا 
القسمٌ بالفتح مصدر قسمتٌُ الشيءٌ والفيء؛ مصدر فاء يفي إذا رجع» 
تم المتفمل في المالٍ الراجع إِلِينَا من الكمّارٍ من استعمالٍ المصدرٍ في اسم 
الفاعل وا ا ل 
قال القفالٌ”' في «المحاسن) ش سمي الفيء به لأنَّ الله تعالول حَلّقَ الدنيا وما 
تنه لحان عو “امس قر عالقة ققد مات وجيلة ارد الوق هق 


لام ب ا تَذَة محققة مَقَة محققة. قال الله تعالىل: 
مما نعل رَسُولِه من أَهْلِ افر 4. وقال: لوَاعَلَمُوَا أتَمَاعَيِمَمُم * الآيتين. 


القوع9 نا داهن الكمان مين غير قال أو ابتاك 1 ركاب كجزية 


.)١50 /5( نقله صاحب «مغني المحتاج»‎ )١( 
.)١198 «المنهاج» (ص‎ )0( 


3 0-7 


ا 20 3 


وك تجناوة :وم ااخلزاعنه ومال مرجة :قل أومات عل الردة وذيع نات 
بلا وارث. 

ويقسمٌ ذلك خمسة أسهم متساوية: 

أحدها: مصالحٌ المسلمينَ كالثغور والقضاةٍ والعلماءء ونعني بالقضاةٍ 
قضاة البلاد» وأما ا العسكر الذين يكيل بين أهل الفيء 200 
فَإنَّما لو ااي الأريض. . قالة الماوردي وغيدة ‏ 0 
وجويًا. [55/أ]. 


والثاني 0 : بنو هاشم ربعو المطلت» ويقتتر كك في اللفيق و الفقية ». والذكز 
والة: نث» ويفضّلٌ الذَّكدُ علئ الأنث ل كالإارث. 

الثالث”": اليتامئ: واليتيمُ الصغيرٌ الذي لا أب له ويشترطً فقرّهُ على 
المشهور. 


والرابعٌ اكاكس ' المساكينٌ وأبناء السبيل دوق أكرهها يخا ف 
قسم الصدقات» ويعم م الأصنافٌ الأربعة المتأخَرةً بالعطاء - الغائتٌ عن 
موضع الفيءٍ والحاضرٌ علئ الأظهر . 

وأمًا الأخماسٌ الأربعةٍ التي كانث لرسول الله يَكِلَهِ في حياته فالأظهَرٌ أنها 


.)7557/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١198 (؟) «المنهاج» (ص‎ 
.)١18 «المنهاج» (ص‎ )9( 
.)١198 «المنهاج» (ص‎ )54( 


عه امم تتمة 


خرف تتم ةالتدريب ل 


للمرتزقة المرصدينّ للجهاد. وبتعيين الإمام» وأبنائهم في الديوان"" . 

وينبغي للإمام أن يضع ديوانًا'”» وينصب لكل قبيلةٍ أو جماعة عَرِيفَاء 
ويييحَت فخ حال كل واحد وعياله وما يكفيهم» فيعطيه كفايتهم» ويقدّم في 
إثباتٍ الاسم وفي العطاء قريشًا استحبابًاء وهم ولد النّضرٍ بن كنانة» ويقدّم 
منهم بني هاشمء والمطلبء ثم بني عبد شمسء ثم نوفل» ثم بني عبد العزّى. 

ثم سائر البطون الأقرب فالأقرب إلئ رسول الله يكل ثم الأنصارء ثم ربيعة 
ثم جميع ولد عدنان» ثم قحطانء ثم العجم”"”» والتقديم من العجم بالسنٌ 
والفضيلةٍ لا بالنسب. 

ولا ينبت في الديوان [أعمئ]”' ولا زمئًا ولا من لا يصلحٌ للغزوء وإن 
مرضّ بعضهم أو جِن ورُجي زوالّه وإن طالّ أعطي» ويبقئ اسمّة في الديوانٍ 
وإن لم يرجَ» فهل يعطئ؟ وكذا هل تعطئ زوجِتَهٌ وأولاده إذا مات؟ فيه 
قولان؛ أظهرهما نعمء وتعطئ الزوجة إلئ أن تنكِحَء والأولادُ حتّى 
000 

وإذا فضلث الأخماسٌ الأربعة عن حاجات المرتزقةٍ وزع عليهم علئ قدرٍ 
مؤنيهم؛ لأنّهُ حفهمء والأصحٌ أنه يصرفٌ بعض هذا الفاضل عن حاجاتهم في 
إصلاح النُغُورٍ والسلاح والكراع 9 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ .)57٠0‏ و«منهاج الطالبين» (ص98١).‏ 
(؟)«المنهاج» (ص .)١958‏ 

(1) «منهاج الطالبين» (ص98١).‏ 

(؟) سقط من الأصلء والمثبت من «منهاج الطالبين» (ص198١).‏ 
(5)«منهاج الطالبين» (ص98١ .)١159-‏ 

(5)«منهاج الطالبين» (ص98١198-1١).‏ 


- 3-3-5 


قتمة الكدريب سي ف 

وجميع ما ذكرنا في منقولاتٍ أموالٍ الفي» فأمًا الدٌودٌ والأراضي: 
بالتلامك انوا تجا بواققاد و تعتيم معنا كاله 

والغنيمةٌ ما حصلٌ من الكمَّارٍ بقتالٍ وإيجاٍ خيل أو ركابء وكذا 
المأخودٌ بقتالٍ الرجالة» وفي السَّمْنِء هذا ذا الل الهناة واعهرّمَ الكناة 
قبل شهرٍ السّلاج وتركوا أموالَهُمء فإنّها غنيمة”". 

والتاعوذ عونا وسو امرك عيب بشكة ركذا ماعلاو والحرت قائمة 
وكذا ما يعطوتة نَهُ بطيب نفس كالهديةٍ في غير الحربء والمرادٌ بالمالٍ هو الذي 
انوا نلك شان كالوا حو سرد لسطاية أن لدم > وانطولنا “عله 
وجب رده إل أصحابهء وليسّ بغنيمةٍ بناء علئ مذهبناء أنهم لا يملكونّة فيقدّم 

من أصلٍ مالٍ الغنيمةٍ السَّلَبُ للقاتل - وهو ثُيابٌ القتيل التي 20 
والزادٌُ وآلاتٌ الحرب كالدّرعٍ والسّلاح والركوب -؛ سواء كان يقال عليه أو 
ماسكًا بعنانه» وهو يقاتِلُ وما علّى اليركوت تبرج والجام. 

والأظهَرُ عد السّوارٍ والمنطقٍ والخائّم وما مَعَهُ من دراهِمٌ النفقَة والجَنِيبة 
التي ياد السَّلَبِء لا حقيبة مشدودة علئ الفرس علئ المذهب'" 

وإنما يسشحق السلت بركوب غرر يكفي شر كافر أصليٌ في حالٍ الحربء فلو 
م ا ل 
بالكلية لم يسة فح السلت«وكناية غده بآن يقثلة آويذيل امشاعة بان رقا شه 

)١(‏ في الأصل: «عليها» والمثبت من «المنهاج». 

(؟) «منهاج الطالبين» (ص99١).‏ 


(9) راجع «روضة الطالبين» (7/ 71/5)» و«جواهر العقود» ,)519/1١(‏ و«الإقناع في 
حل ألفاظ أبي شجاع» (077/7). 


5-5-5 تتمة 


تنمةالتدريب ب 


:”523 
أو يقطعٌ يديه ورجليهء وكذا لو أسرّه أو قطمَ يديه أو رجليه علئ الأظهر. 
4 4 سر 4 4 ر 


ولا يخمّس السلبٌ علئ المشهور''» ثم بعد السلب يخرج مؤنة الحفظ 
والنقل وغير ذلك من المونٍ اللازمةٍ كأجرة الجمالٍ والزراع ونحو'”. 
فيخاصمه [45/ ب] إليهاء ثم يخمِّسٌ الباقي» فيجعلٌ خمسة أقسام متساوية: 

فخمسه لأهل خمس الفيءء يقسَّمٌ كما سبَقّء والأصحٌ أنَّ النفل يكونُ من 

خمس الخمس المرصدٍ للمصالِح إذا نقلّ الإمامٌ مما سيغنمٌ في هذا القتال» 

ويجودُ أن يتل من مال المصالح الحاصل عند في بيت المالِه والنفل زيادة 
يشرطْهَا الإمامٌ» أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكايةٌ في الكُمَارٍ كالتقدّم طليعة أو 
الهجوم علئ قلعةٍ أو الدلالةٍ عليها. وكحفظٍ مكمن. 

ومنة أن ينفل من صِدَرَ منة أمرٌ محمودٌ بمبادرة وحسن إقدام» لكن هذا يتعين 
كع اد شمو و لا سد 
العاحة إلنه لكدر ؟ العدو وقلة المسلمين» واقتضئ الرأيٌ بعت السرايا وحفظ 
المكامن» ويجهد الإمامٌ في قدره بحسب قلة العمل وكثرته» وخطره وضده. 

والأخماس الأربعة”” عقارُها ومنقولّها للغانمين» وهم الذين شُهدُوا 
الوقعة علئ نيّةٍ القتال - وإن لم يُقاتَلُوا - إِلَّا المخدَّلَ والمُرْجِفَ إذا فرضتٌُ 
النية مع التخذيل والإرجافء فلا يستحقان سهمًا ولا رَضْحًا. 


ولو دخل الإمام أو نائنه دارَ الحرب بجيش » فوقعتٌ تترية فى ناحيته 


.) ١6١ «كتاب الأم» (غ/‎ )١( 

(5) «منهاج الطالبين» (ص19١).‏ وفي بعضٍ المصادر: «كأجرة حمالٍ وراع». راجع 
«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» (؟/077). و«مغني المحتاج» (5/ .)١11١‏ 

(9) «منهاج الطالبين» (ص99١).‏ 


ح تثم التدريب 2 
فغنمثُ شاركها الخمسٌء وبالعكسء لاستظهار كل منهما بالآخر. 

ولو بعت سريتين إلئ جهة اشتركَ الجميعٌ فيما تقسم كل واحدةٍ منهماء 
وكذا لو بعثهما إلئ جهتين» وإن ساعدتا في الأصح. 

ولو بعت جاسوسًا فغنمَ الجيش قبلّ رجوعِهٍ شَارَكَهُم في الأصحٌ. 

ولق احويق العسكرٍ من يحرسّهُ من هجوم العدرٌ أو أفردهُ من الجيش 
كمينًا أسهم له» وإن لم يشهِدٍ الوقعة ذكرّهٌ الماورديٌ”'' وغيره. 

ولا شيءَ لمن حضرّ بعد انقضاءٍ القتالِء ولو مات بعد انقضاءٍ القتالٍ 
والجنازة فحت لور لدو كلايد الاتققناء<وتبل التعتاذة عل الأضة ولى 
مات في أثناء القتالٍ بالمنصوصي أَنَّهُ لا شيء له”". 

وأمّا الأجيرٌ لسياسة الدَّوابٌ وحفظٍ الأمتعةٍ والمتاجر» والمحترفٌ 
كالحنّاطٍ والبقَّالٍ فيستحقونّ السَّهِمَ إذا قاتلوا علئ الأظهر. 

ويعطّئ الرَّاجِلُ سهمّاء والفارسٌ ثلاثة أسهمء وكيد لفرس واحدٍ 
عربيًا كان الفرسٌُ أو غيرّةُ» ولا يعطئ لبعير وغيرو» ولا يعطّئ لفرس أعجف. 
وما لاغناءً فيه» وفي قولٍ يعطّئ إن لم يعلم نبي الأمير عن إحضارو ". 

وير ضخ للعبِيدٍ والنساء والصبيان» وأهل الذمّة إذا حضرواء وهو دون 
سهم راجل» يجتهد الأماء في. قدره ومحلة الأخماس الأربعة علئ الأظهرء 


.)57١ /4( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)١99ص( (؟) «منهاج الطالبين»‎ 
.)3١١ص( «منهاج الطالبين»‎ )7( 


 بيردتلاةمتت‎ - 


وإيما يرضح لذمّيَ حضرٌ بلا أجرَّةٍء وبإذنٍ الإمام على الصّحيح''"» وأن يكونَ 
مختارًا كما ذكرّهٌ الماورديٌ”". 
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.)35٠١ص( «منهاج الطالبين»‎ )١( 
.)5١7 /8( (؟) «الحاوي الكبير»‎ 


باب الجزيي 


قتلهم جزا يجزي إذا قضا. 

وشرعًا: مال يؤخذٌ من أهل الذَّمّةِ بعقدٍ مخصوص علئ وجِهِ مخصوص» 
وهل هو جزاء مقامهم بدارٍ الإسلامء أو عزاة سق الدّمء أو جزاءٌ كنا عن 
قتالهم في دار الإسلام سنة» أو ا عن قتالهمء روتكيه من الإقامَة 
بذارثا بينة؟ خلاف» الاصخٌ عند شيخنا هذا الأخير. 

* ضابطٌ: العقود التي تفيد الأمنَّ للكفار ثلاثةً: الأمانُ - وقد سبق - وعقد 
الجزية» وعقد الهدنة. 

وأهل الجزية من الكتاب قولّه تعالئ: 8 حَقَّ يُعْطوأ أ 


071 04 


نا م رع 
لجزية عن يل وهم 


تتمةالتدريب ل 


-|1ه م 
صْعْرْوَ #» وصحّت الأحاديث بأخذ النبي كَل الجزية» وأجمع العلماء 
عليها في الجملة . ولا يعقدها إلا الإمام أو مأذونه» وفي الآحادٍ وجة شَاذعة 
كتاب ابن كج. 

وصورة عقدها لمن يريد الإقامة بدار الإسلام”': «أقررئكم آمنينَ 
بدا رالإسلام». أو: «أذنتُ لكم بالإقامة في دارنا غير الحجازء على أن تبذنُوا 
الجزية» [405/ أ] وفيا رام كل سنةٍ من تاريخ هذا العقد. «وتنقادوا 
لحكم الإسلام الذي نرَاهُ يلزمكم». ١‏ 

ولو أتئ بمضارع نحوّ: «أقرّكُم» وانسلحَ عن الوعدٍ كفئء ومن يريدٌ 
الإقامةٍ ببلاده التي هي في وسطٍ بلادٍ الحرب إذا سألُوا عقد الذَّمَّةِ على 
إقامتتهم عاقدهم عليهاء وليسٌ عليه حينئظٍ منعُهم من الحرمين. 

ولو عد لنصارّئ بلدٍ وليسّوا حاضِرينّ فبلعَهُمٌ الخبر فرضُوا بذلكَ جار 
ولو قال الكافرٌ الذي يحورٌ بفرسه بالجزية : «سألئك أن تؤمنني علئ كذا» 
فَأمّنَهُ الإمامٌ كفئ ذلك. ولو وجد كافرٌ بدارنًا فقالّ: دخلته لسماع كلام الل 
تعالئ» أو رسوله. أو بأمانٍ مسلم؛ صَدَّقّ إِذَا اذع ذلك قبل أن يَصيرٌ في 
قبضتَنًا أسيراء فإِنْ ادَّعاهُ بعد أن صَارَ في قبضينًا أسيرًا لم يقبل إِلّا ببينةٍ. 

وعلئ الإمام الإجابة إِذَا طَلَبُوا إِلّا مَن كانَ أسيرًا حرا مكدَّمًا كتابيًا أو من 
يلحقٌ به علئ المنصوص؛ لأنّهم صارُوا غنيمة أو فيئّاء وإِلّا عند خوفٍ غائلةٍ 
فيمتنع ولا يعقدٌ إِلّا ليهوديّ أو نصران' أو مجوسيٌ إن دخل هو أو أحد 
أصولِه في التهوّدٍ أو التنضّر قبلّ الفسخ» أو شككنا في وقته. 

ولا جزية علئ امرأةٍ وخنتّئ مشكل لم تتبين ذكورّتهء فإنْ بانث بعد أن 


(١)١منهاج‏ الطالبين» (ص ؟7١"7).‏ 


مه هه 3 


تكمة التدريسب 4م ؟ 


فرضٌ أنّه صدرٌ العقد معه في حال الخنوثة أخدّ منةُ جزية ما مضَئ من السَّنِينٍ 


لظهورٍ العمل بالبراءة. 
ل 0 
. ولاجزية على من في رق وصبي؛ ومجنون. إن انقطعَ جِنُوثُهُ وجبث من 


50507 مون هري الما وإن بذلها عقد له» ولو كان 
سفيهًا ولكن لا يعقدٌ إلا إذا امتنمّ وليه من ذلكَ كما نصّ عليه» ويعقدٌ بدينارٍ 
فقط. 

والأظهرٌ وجوبُها علئ راهب وغيرٍ ذي رأي من شيخ وزّمِنٍ وأعمّئ وأجير 
بناء عل جواز قتلهم. ومقتضئ النصٌ يقتلون قطعًاء وعلئ فقيرٍ عجر عن 
كسب علئ المشهور. 

والحجارٌ غير حرم مكّة يمنعُ الكافرٌ الأصليٌ منّ الإقامّة بو والحجازً: 
الفووياق و العامة راهن رمن ذلك كله 

وأمًا حَرَمُ مكّة فيمنُ ين دول وفي وجه ضعي له الإقامة بالمواضع 
التي بِينَ البلاد» وليست بموضع إقامة عادةً إِلّا الحربيٌ فلا يمكّن من الإة قامةٍ 
في هذه المواضع بلا خلافٍ. 

ولو دل كافرٌ الحجارٌ بغير إذنٍ الإمام أخرجة؛ وعزَّرَه إن علم أنهُ ممنوع. 
فإن استأدنَ في الدخول لغير حرم مكّة أذ ]ا تدمسلهة العامة 
كرسالةٍ وحمل ما يحتاجٌ إليهء فإن كان لتجارة ليسّ فيها كبير حاجةٍ - 
والتاجرٌ ذِمِيٌ - لم يأذن إلا بشرطٍ أخَذٍ شيء منهاء ولا يقيمٌ في كل بلدٍ من 
بلادٍ الحجاز غير حرم مكَة إلا ثلاثة ة أيام؛ ون كان حربيًا فلا يُمَكَنُ من دخولٍ 
الحجاز للتجارة أصلاء وحكمٌ المرأةٍ الدّميّةِ في التجارةٍ كالذميٌ التاجر فيما 


هو 


تقدم. 


تنم ةالتدريب ل 


- 
وإذا جاء الكافرٌ رسولً والإمامٌ في حرم مكة خرجٌ إليه أن ناقتة تمسيعة 
وإن مرضّ فيه نُقِلّء وإن خيف موتةُ فإن مات لم يُدمَنْ فيه» فإن ذَفِنَ تبس 
وأخرجٌ إذا لم يتقطع. فإن تقطع لم ينبش علئ النص. 
5 قب ا عن 3 0 2 0 
وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمتٍ المشقة في نقلهِ ترك» وإلا 
فإن مات وتعذّرَ نقله» دفنَ هناك إِنْ كان ذميًا. 


م« 

5 
0 

ام 


فإن كان حربيًا فلا يجبٌ دفئة» بل يجورُ إغراء الكلاب عليه» فإن ذفن 
فلئلا يتأذّى الناسٌ بريجهء وهذا يوارئ مواراة الجيفيء والمرتدٌ كالحربي' 


© 2 9 


فصل 

أل الجزيق دين لكل سنة' ''» ولا يتغيّر ذلك» فلو عقدَ علئن المتقومات 
ويستئنئ من ذلك صورةٌ واحدة» وهي محتملة أن لا جزية فيهًا مع الإقامةٍ 
سنة فأكثرء [45/ ب] في دار الإسلام. 

: ا ا الي م ات : 

وفيها جزية مشطورة في مقابلة العمل الذي جعل شطر الثمرة والزرع مع 
الجزية في مقابله» وهي ما إذا افتتصَ الإمامٌ أرضًا عَنْوةَ أو صلحًا على أن 
تر 2 0 2 2 2 ,1 
الارض للمسلمينَ وللآرض أهل ممن يقرٌون بالجزية» فَمَنَّ علئ الرجال في 
صورة العَنوة» وعاملهم في صورة العنوة أو في صورة الصّلح عندَ الحاجةٍ إلئ 
ذلك رعمياقاة بعلن السسجن وما هه ٠‏ فِنّهُ يجورٌ أن يُقيموا في تلك الأرض 
سنينَ بلا جزية أو بجزية مشطورة مع الشطر من الثمر والزرع في مقابلة 
() «روضة الطالبين» (؟8/5١١).‏ 

() «منهاج الطالبين» (ص .)71١7‏ 


امه هم 3 


تكثمةالتدريب لا 


العمل: 

ولا يشترط في هذه الجزية أَنْ تبلعَ دينارًا لكل رأس» ذلك مقط عن 
قضية خيبر» وقد أشارٌ إلئ ذلكٌ الشافعيٌ في «الأمّ). 

* ضابطٌ: ليس لنا ذمّيونَ مُقيمونَ في بلادٍ الإسلام سنةً فأكثر لا تلزثهم 
الجزية الواجبة في كل سنةٍ إلا هدًا. ْ 

ويُستحبٌ للإمام مماكسة”" حنَّ يعقد على صفة التوسّط بدينارين» وعلئى 
صنة الغق باريعة فاخي لخد ؟ثماء' الحول "متهم ما :عقن عله إن وجنات 
الصّفة آخر الحول. ١‏ 

افيه ل الزَّائِدٍ لزمَهُم ما الترّمُوهء فإِنْ أبواء 
فالنصٌ أنّهم ناقضونَ 000 نقضهم العهد بالإباء من بَذْلِ الزيادة على 
الدّينارٍ في غيرٌ ما دفع باسم م 

ولو أسلَّم ذميٌ بعد سنةٍ أو مَاتَ لم تسقّطْء ويؤخدٌ ما مضَئ من السَّنَة 
والسنين» ولا تداخل. 

ويسوئ بين الجزيةٍ وبين دين الآدمي علئ المذهّبٍ'”" 

ولو أسلَمَ أو مَاتَ أو أفلسّ أو جُنَّ في خلالٍ سنةٍ فقسطء وفي قولٍ لا شيءً 
فيها إذا مات أو أسلَّمَ في خلال السئة. 

وتؤخدٌ الجزيةٌ بإجمال» كما نصّ عليه الشافعئ كله حيث قال": (وإذا 


.)7١17 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
.)7١1 (؟) «منهاج الطالبين» (ص‎ 
.)7١7 «منهاج الطالبين) (ص‎ )7( 
.)5 7١ «كتاب الآم» (غ:/‎ ):( 


2 تتمة 


حد تتمةالتدريب ل 


أخد منهمٌ الجزية - يعني الإمامَ - أخدّهًا بإجمالٍ كا 
ولم ينل بقولٍ قبيح» والصّعارٌ أن يُجْرِيَ عليهُمٌ الحكم لا أن ب يَضرَبُوا ولا 
يؤذوا). 

ويستحبٌ للإمام إذا أمكنّةُ أن يشرط عليهم إذا صُولِحُوا في بلِدِهم ضياقة 
من يمرٌ يهم من المسلمينَ زائدًا علئ أقلّ جزية علئ النصّ”'» وقيل منهاء 
وتجعلٌ على غنيٌ غنيٌ ومتوسط لا فقير علئ المنصوص - والفقيرٌ في هذا الباب 
من لا يملِكُ فاضا عن قوتٍ يومِه آخر الحولٍ ما يقدره على أداءِ الجزية - 
ويذكرٌ عدد الصّفِيانِء فعلئ الموسع أن ينزل كلّ مَن مرِّ به ما بين ثلاثة إلى 
ستة» لا يزيدونَ علئ ذلكَ» وعلئ المتوسّطٍ أن ينزلّ كلّ مَن مر بو رجلين أو 
ثلاثة لا يزيد عليهم» كما نصّ عليه. 

ويذكر جنس الطَّعامء والأدم من نفقةٍ عامّة أهله» مثل الخبز والخلّ 
والذمك والجين واللى و التدعاو» وقول الت وس وسلف مان جل اند 
با اريك قو منامياى كانه 

ومنزل الضّيفانٍ من كنيسةٍ وفاضل مسكرٍء فإن كثرٌ الجيشُ حم اتدل 
منازِلُّهُم أهلّ الختئ ولا يجدُونَ منزلاً أنزلهُم أهلُ الحاجة في فضل مساكهم 
وليسثٌ عليهم ضيافة”". 

ومدَّة الإقامّق» ول(" تزيدٌ عل ثلائةٍ أ انبوإذا قال قوم نوذي الجزية باسم 
صدقة لا جزية» فللإمام إجابتهم إذا رأئ» ويُضَعمّفُ عليهم الزكاة في الأموال 


.)731١7 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
.)7١7* (؟) «منهاج الطالبين» (ص‎ 
كذا بالأصل.‎ )( 


وه جم هه 


تتم ةالتدريب + سس 0 
الزكويّة» فيأخذٌ مثلي ما يجب في الرَّكاة. 
ولو وجب بنتا مخاض" " مع جُبرانين لم يضعفا علئ النصّء ولو كان 
بعضُ نصاب لم يجب قسطّه على المشهوره ثم المأخوذ جزية فلا يؤخدٌ من 
مال من لا جزية عليه» ولا يجورٌ أن ينقص عن دينارٍ لكل رأس» ولا يمنع 
التضعيفٌ في التجارّة أخذ عشرٌ تجارتهم بالحجاز أو بغيره. 
2 2 © 


فصل 

يلزمنا [41/أ] الكففٌ عنهمء وضمانٌ ما نتلفه عليهم نفسًا ومالاء ودفع 
أهل الحرب ءع: عنهم إذا لم ينفردُوا ببلدٍ وسطّ دارٍ الحربء وفي وج لا يلزمنا 
الدَّفعَ عنهم بشرط أن يفردوا ببلدٍ في جوار دار المُسلمِينَ وأن يجري العقد 
مطلقّاء وأن لا يمرّ أهلٌ الحرب بشيءٍ من دار الإسلام» وأن لا يكون هناك 
مال لمسلم”". 3 

ونمنعهم من إحداث كنيسة في بلدٍ أحدثناة””» أو أسلّمَ أهِلّهُ عليهء وما 
فتح عَنوةٌ لا يحدثونها فيهاء ويقرُون على كنيسةٍ كانت فيه علئ المنصوص. 

وإن فتح صلحًا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس جازء 
وإن أطلق فالأصحٌ المنعٌ» أو لهمْ قرّرَتْ ولهم الإحداث علئ النصّ ”". 

ويُمنعون وجوبًا - وقيل ندبًا - من رفع بناء علئ بناء جارٍ مسلم» وفي 


.)7١5 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
.)7١ (؟) «منهاج الطالبين» (ص5‎ 
.)97١5ص( «منهاج الطالبين»‎ )9( 
.)7"١5ص( «منهاج الطالبين»‎ ):( 


:ع" تتم ةالندريب ل 


الرّفْع قولٌ أنّه لا يمنعٌ من والمنصوصٌ عدمٌ المع من المساواة وجوياء 
والأحبٌ إلئ الشافعيٌ المنع من المساواة - يعني: 00 

ومحلّ المنع من الرّفع ومن المساواة إن قيل به إذا كان بناً المسلم مما 
يُعتَادُ للسّكت» » فلو كان جدارٌ المسلم قصيرًا لا يعتادُ للشّكتّئ؛ إِمّا لأنهُ بناةُ 
كذلك» ولم يتم بناءة» أو ذه هدك أو انهدّمَ إلى أن صارٌ إِلَىْ ما ذكرنَام فإنّه 
لا يمنعٌ الذي من بناء جدارِه علّئ أقلّ ما يعتادُ للسّكتئ لثلا يتعطّل عليه حٌ 
السّكَنئ الذي عطّلَهُ المسلمٌ باختياره أو تعطّلٌ عليه لإعسارو. 

ثم إن بتئ المسلمٌ أرفع ين بناءِ الكافر فلا كلام إن بنئ دون مما لا 

يعتاد للسّكتئ, ؛ فلا يكلف الدميُ أن ينقصٌ عنة؛ لأنّ المسلمَ لم يبنٍ المعتادء 
وإن بن أقلّ ما يعتادُ للشكتئ قلنا للمسلم: لا تُكلّف الذَّمِيَ أن ينقصّ عن 
أقل ما يعتاد فإمًا أن ترفمَ بناءك وإما أن تتركه. 

ولا يكلّفُ الذَّمِيُ دونَ ذلكَ. 


وظاهرٌ نص الشافعيٌ منعهم ف رفع البناء 5 دار الوسلامء ولو كاثوا 
كقرون اسفلة أو قري توف داهن القسية فلن في الفتوئ. خلافا لمن صحّحَ 


خلاف ذلكَ” . 
ويمنعٌ الذمي من ركوب الخيل لا حميرٌ وبغال» ! إلا أن عون التفال فيس 
لحر ري اس لأن الغاله نفع أله رفني لا لفان 


وتركثبالاكاف عرضاء وهو أن يسنا الراكرة ركلة مو مانس وواكة 
)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص5١7).‏ 


200 اامنهاج الطالبين» (ص5١07).‏ 
() «منهاج الطالبين» (ص4١7).‏ 


حت تنتمة التدرجب [046)- 
بركابٍ خشب خسيس لا حديدٍ ولا سَرْج» ويلجأ إلى أضيق الطَرقه ولا يوق 
ولا يصدَّرٌ في مجلس يون بالتمني ف اللناض يان ليوا الكيان» :وه أن 
يحيطً علئ ثيابه الظّاهِرٌ ها تالت لرثه لؤتها»وإذا دل ماما فبهمسلمون 
أو تجرّدَ عن ثيابه جعلّ عليه جلاجلء أو في عنقِه خاتمٌ من حديدٍ أو 
نا 7 

ويمنعون من إسماع المجتهين شرك دقولهم في عزيرٍ والمسيح» 
ويمنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس وعيد”"؛ إذا كانوا في أمصار 
المسلمين: فإِنْ كانُوا في قريةٍ منفردة يملكونها فلا منعّ من ذلكَ. نص عليه. 

ولو شّرطْتْ هذه الأمورٌ التي ذكرناها وشرط عليهم الانتقاض بهاء 
تالنوا انتقض العيد عيكا يمقتتين الشرط هذا مقتضيل النص". 

ولو قاتلونًا أو امتنعُوا من الجزية أو من إجراء حُكم الإسلام انتقض. 

ولو رَّنَ ذمىٌّ بمسلمةٍ أو أصابّها بنكاح قد عقدّه عليها في حال إسلايهاء 
أو علمَ إسلامهًا حالة الإصابَةِ أو دلَّ أهلّ الحرب علئ عورة المسلمينَ أو 
فتن مُسلمًا عن دينه بأنْ دعاة إليد» وزيّنَة لك أو طعنّ في الإسلام» أو القرآن» 
أو ذكرٌ رسول الله يك بسوءء 471/ ب] فأصحٌ القولين؛ أنه إن شرط انتقاض 
العهدٍ بها انتقضّ» وإِلّا فلا" . 

ويُقَامُ عليه حدٌ الزّناهِ سواءٌ قلمًا ينتقضٌ عهِدُهُ أمْ لاء ثم بعد إقامة الحدّ 
يجري عليه مقتضئ الانتقاض» إذا حكمنا بالانتقاض» فإذا قتلّ لزناه وهو 

.)3١5ص( «منهاج الطالبين»‎ )١( 


.)7١5ص( «المنهاج»‎ )١( 
.)518/5( «كتاب الأم)‎ )"( 


(5) «منهاج الطالبين» (ص5١075).‏ 


-1ل"14؟] تتمة التدريب ‏ 
محصرٌ صارَ مالَّهُ فينًا علئ الأصحٌ؛ لأنَّه حربيٌ مقتولٌ. ومالّهُ تحت أيدينا. 

ومن انتقض هده بقتالٍ. م دفٌهُ وقتالة أو بغيره لم يجب إبلاغة 
المأمنَ علئ الأظهّرء بل د يخي الإمام : فيه بين القتل والرّقّ والمنّ والفداءء فإن 
انبل قبل الاعار بامعم: الزىمة للا .إن انضيوا الققال :وهمار وا صر لباه 
وقاتلونا وقاتلناهم» فأخذتاهم أسِرَّاء فإنَّهُ يجري عليهم حكمٌ الأسراء قطمًاء 
بل هم أسراءٌ» وإذا بطّل أمان رجالٍ لم يبطل أمانُ نسائهم؛ ولا الصّبِيانِ على 
الأصحٌ» وإذا اختارٌ ذميٌ نبدٌ العهدٍ واللحوقٌ بدارٍ الحرب بُنّعَ المأمن”". 

2 2 2 


.)7١4ص( «منهاج الطالبين»‎ )١( 


هى لَغد: الك : 


وشرعًا: المصالحةٌ ممّ الكُمّارٍ بعوض أو غيروء ويسمّئ هذا العقذٌ 
مهادنة”"2: ومعاهدةٌ» ومسالمة» وموادعة. وقّد هادنّ النبيٌ يلل قريشًا عام 
الحديبية عشرٌ سنينَ» ووادعَ اليهود علئ غيرٍ جزية لما تَرّلَ المدينة حينَ كان 
فالمسلفية قله 

والأصلٌ في الباب قبل الإجماع قَولَّهُ تعالى: #بَرَاءة من أله ورَسُول 4 إلى 


)١(‏ في الأصل: «مهادة». 


-][ م ؟ تتمةالتدريب ل 


تدا جه 1 


قوله: ## فَيسِيحُوأ في الْارضٍ در شبر # أي: كونوا آمنينَ فيها هذه الأشهر 
وقوله تعالئ: ##وَإِن جَتَحْوِسَلْمِ مَأجَسَحَ لها #. 

المهادنة مم الكَمَّارٍ مطلقًاء أو مع أهل إقليم 0 د 
ويجورٌ لوالي الإقليم المفوض إليه القيامٌ بمصالح البلدٍ من غيرٍ تقييدٍ 
القهاداقات ادل ريو أن ولد وو رقليوة للمتدليعة ١‏ اد .ملظر انا اديه تدعت 
الحاجة ال ناد أهلهاء وظهرتٍ المصلحةٌ في ذلكَ» وكذا لو كانت البلدَ 
مجاورةً لإقليمه وظهرت الحاجة لذلكٌ. ورآئ المصلحة دمل 1 إقليمه فى 
ذلك أو القرية أو القرّئ أو البلادٍ المجاورّة لإقليمه؛ ؛ من جهة أنه مه ضُ إلبه 
القيامٌ بمصالح إقليمه. 


ماذن 


وا لاك تاوما المح يولم ماد 
وتحصيل أَهْبةَ» وتعقدُ مع القرَّةٍ للمصلحة وإذا لمْ يَكْنِ بالمسلمينَ ضعفٌ 

لم جز المهادنة سنةً علئ المذهبء وتجورٌ أربعة أشهر, ولا تجورٌ دون سنة 
بمدّةٍ يمكنٌ الخروجٌ في ذلك الدون علئ الأظهرء ويضعف تجويرٌ بحسب 
الحاجة, ولا يُزاد علئ عشر”” . 


1 


يستيئ من المدتين المذكورتي الهدفة مع انساء اط فم بجوة ا 
يعقد لهنّ الهدنة من غير تقييدٍ. وقد سبَّقّ شىءٌ من هذا في الأمان. 
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هه هو -3 


بن ته القدرينت ”> 

ومتئ زادَ علئ الجائز في حال القوَّةٍ فقولا تفريقٌ الصفقة”" وفي حالةٍ 
الضعفي ينقضٌ العقدٌ كله وإطلاق العقدٍ مفسدة على الصّحيح”". 

وفيه وجة أَنّهُ ُنزل عند ضعفي المسلمين علئ عشرء وعند القوّة قولان: 

أحدهها: ترك علو سبنة: 

والثاني: علئ أربعة أشهر. 

والشرطٌ الفاسدٌ يفسدّه على المنصوص بأن شرط منعَ فك أسراناء أو ترك 
مانا لهمء أو لنعقدَ لهم ذمَّة بدون دينار» أو بدفع مال إليهم» فإن دعثث 
بوره إل بذل مالٍ؛؟ بَأن كانوا عدون الأسرّئ في أيديهم» فديناهم» أو 
أحاطُوا بنَا وخفنا الاصطدام» فيجورٌ بذْلُ المالّء ودفع أعظم الضررين 
بأخمّهماء بل يجبُ البذلٌ هّنا للضرورة علئ الأصحٌ. 

وتصحٌ الهدنّةُ علئ أنْ ينقَضَهًا الإمامُ مّئ شاء””» ويصحٌ عقدها إذا قال 

0 52 0 اموا ا 5000 و 00 

الإمامٌ: هادنتكم على أن لفلانٍ نقضّها متئ شاء»ء وكان فلان [517/ أ] مسلمًا 

ومتا 2 صحَّث وجب | لكف عنهم حب تنقضر أو ينقضوهًا29 أو يشاء 
الإمامُ نقضّهًا في صورةٍ عقدها علئ ذلكء أو يشاءٌُ نقضّها المسلمٌ الذي شرٍط 


)١(‏ كذا بالأصلء وفي «شرح منهاج الطلاب» (9/5؟١5)‏ قال: «فإن زِيدَ علئ الجائزٍ 
منها بحسب المصلحة أو الحاجة بطل في الزائد دون الجائزء عملا بتفريق الصفقة». 

(؟) «منهاج الطالبين» (ص 16). 

(*) «منهاج الطالبين» (ص .)7١90‏ 

(4) «منهاج الطالبين» (ص .)7١6‏ 


3-5-5 تتتنهة 


تنم ةالتدريب ب 


-|[.ه؟ 
لَهُ ذلك بصريح, أو قتالناء أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لناء أو قثْل مسلم أو 
ذميئ» أو معامّدء أو أخذوا مالاء أو سوا رسول اش يَِلِ. 

وإذا انتقضث”'' جازتٍ الإغارةٌ عليهمء وبياتهم إذا كانُوا في بلادهم. 
وعلموا أن الذي فعلوه ناقضٌء فإن لم يعلموا أو كان الغالتة أن تهنا 
تعرف الأنشل أن خالفيت ما صدومتهاء فانم يشقض :به العيزة. 

فإِنْ لم يعلموه لأنهم مقصرُّون بإقدامهم عليه» ولكن ينذرونء فإن قالوا: 
نجدد صلحًّاء أجامهم إليه. 

ومن دخل دار الإسلام بهدنة وأمانء فإنّه يغتال إذا انتقض عهِدهُ على 
النصٌّ المعتمدء خلاقًا لما في «الروضة» تبعًا للشرح. من أنه يبلّعْ المأمنّ. 

1 2 0 5 4 لم 

ولو نقض بعضهم. ولم ينكر الباقون بقولٍ ولا فعل انتقصضّ فيهم أيضاء 
وإن أنكروا باعترّالِهم أو إعلام الإمام ببقائهم علئ العهد فلاء ولو خافٌ 
جنابهم » فله نبذُ عهدهم إليهم؛ ويبلغهم المأمن””. 

ولا ينبذ عقد الذّمّةِ بتهمق» ولا يجورٌ شرطٌ ردّ مسلمة تأتينا منهمء فإن 
شرظ اف الشرط “ل وركذا العقة غلك" اننم 1 رو]ن رط جره الا فاق 
امرأةٌ مسلمة» لم يجب دفع مهر إل زوجها إذا طلبّها بنفسِهٍ أو بوكيله 
وتطاءن تِ المرأةٌ بلد الإمام أو نائبهء وهي في العدّةٍ ولم يطلّفْها ثلانًا في العدّة 


8 
0 


)١(‏ في «منهاج الطالبين»: «انقضت». 
() «منهاج الطالبين» (ص .)57١9‏ 
(3) «منهاج الطالبين» (ص .)7١6‏ 
0 «منهاج الطالبين» (ص .)3١6‏ 


اعم هم - 


حاقتهمةالتدريب ‏ ب تت حتت يصي ‏ ِصي د | [ م7 أأ 
وكانث حيّة عندَ الطَّلَبء علئ الأظهر في ذلكٌ7". 

ولا يردٌ صبيٌ ومجنون. وكدًا عبدٌ وحدٌّ لا عشيرَة لَه ويغلبُ على الظَنٌ 
أنه يُذل ويُّهِانُ علئ الأصحٌ. 

ويردٌ مَن له عشيرةٌ طلبَنهُ إليهًا لا إلَى غيرهاء فلا يردٌ إلى غير عشيرته. 

ولو قدَرَ عل قهر الطالب والهرب منه؛ لأنْ ذلك قد لا يتفقٌء هذا هو 
المعتمدٌ خلافًا لما في «المنهاج» تبعًا لأصله. 

ومعنئ الرّدَّ أنْ يخلّئ بينهُ وبينَ طالبهء ولا يجبر على الرّجوع» ولا يلزمّة 
الوّجوعٌ ولهُ قتلّ الطالب في غير حضرَةٍ الإمام» ولنا التعريض لَهُ به في غير 
حضرَةٍ الإمام» وليسّ لا التصريحٌ مطلقا. 

ولو شط أنْ يردُّوا مَن جاءهم مرتدًا من لزمهمٌُ الوفاء» والمشهورٌ جوارٌ 
شرط أن لا يردُوا مَن جاءهم مرتدًا إلا الإناتٌ والعبيدَ» ومن جُنَ بعدَ الردَة 
5 اق 
فعليهم ردهم, ولو أطلقوا الشرط. 

© 42 


.)5١56 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح 


الصيدٌ مصدرٌ صا يصيدٌ صيدًاء ثم أطلقٌ علئ الصَّيدِء قال الله تعالئ: للا 
قثو التبدواخ 42 

والأصلُ في الباب قوثة تعاّى: ااا 4» وقوثة تعائ: أل 
لَكْمصَيدُ آلب رٍ4. ومفهومها علئ حل صيدٍ البرٌ في حالةٍ عدم الإحرام. 

والدّبائحُ جمع ذبيح» وأصلّها وله تعالئ: أل لَكُمْ لطبت © والمذكئ 
منها. 

ا اسن ا الدارقطنيٌ والبيهقيٌ عن أبي هريرة أن الي كل بعت 
ل 0 وزناء بي في فجاج منئ: ل إن الذَّكاءً في الحلق واللكهق»0. فاه 


.)599/9( «سئن الدارقطني» (0/ دؤه)ل و«سئن البيهقى)‎ )١( 


ووب اش م للد سحسحب تيم التدريب ل 


السّافِعِيٌ موقوقًا علئ ابن عمرٌ وابن ن عبّاسٍ» وهو أصحٌّ من رفعه 

والحبهف الاك مرو جلها 

والحيوان المأكولٌ المقدورٍ عليه ذَكَانُهُ بالذّبحَ في حلقٍ أو لبق وغير 
المقدور عليه يُعفَرُ مرهقٌ في أيّ موضع كان 

والجنينٌ الذي يوجدٌ في بطن أمّهِ المذْكَاةٍ مينّاء ذكاتة بطريقٍ التَبِعيّة لذكاةٍ 
أَمّه. 

1[ / ب] والترط ذابح وقائة مل كيةة بعععة عن ناكس ل 
ويسر ذكاة أمةٍ كتابيّة. 

ويعتبر 5 تريخ المتوحشس أو ما في أصله متوحخش أو صائده 0 لا 
لع ا 000 
حرم مكَّة شرَّفها الله تعالى. 

ولو شارك مجوسيٌ مسلمًا في ذبح أو الاصطيادٍ الذي به التذكية حرم”؟'» 
ولو أرسلا سهمينٍ أو كلبينء ٠‏ أو سهمًا وكلبّاء فإن سبق آله المسلم بقتل أو 
أنهاة إلى حركة مذبوج حل ولو انعكسٌ حرم ”. 

وكذلكَ يحرمٌ» إذا سبقّ كلبٌ المجوسيّ فأمسكٌ ولم يقتل» ولا جرحة 
نَُّ لما أمسكَهُ كلبُ المجوسيّ د حافك ولع يقال بولا درس للد اما 
مقدورًا عليهء فلا يحل بأن مله كلب المسلمء وإن جرحاه معًا أو جهل أو 

.)١07/8 /4( «علل الدارقطني»‎ )١( 

(1) «منهاج الطالبين» (ص 0711 

("3) زيادة يقتضيها السياق. 


(5) «منهاج الطالبين» (ص .)7١17‏ 
(5) «منهاج الطالبين» (ص .)7١07‏ 


+ هه هه 


تتكمةالتدرييب - -لبل-ا ا ا ا ا ابس يتح ]| 8 0 7 
مرنيًا ولم يدق أحدهماء وهلكٌ بهما حرم”". 


ويحلٌ ذبع صبيّ مميّرِ وكذا غير مميزٍ إذا أطاقٌ ذلك» ومجنونٍ وسكران 
علئ المذهبء ويكرَّهُ كالأعمّئ؛ وبحرمٌ صِيدٌ الأعمّئ الذي يحصل به الذّكا 
برمي» رداك فاو تصن اله 

ل م السّمك والجراد ولوكليها سيودي أ إذا وجدت مت 
السمكِ متقطعة صغيرةٌ في بطنٍ سمكةٍ أخرّئ فلا تحلّ علئ الأصحٌ» فإِن 
وُجِدَّتْ متقطعة في بطن حيوانٍ آخر غيرٌ مأكولٍ قطعٌ بتحرييها؛ لذن رجيع 
تر الماكرا لجس قطعا””". 

ويحل الدودٌ المتولّدُ من طعام كخلٌ وفاكهة, إذا أكل معهٌ من غير نقلِه 
احتياذا إلى مو صخ آخر من الام أو سحبه م مومع من الطعام إلئ آخر 
من غيرٍ نقل علئ الأصح. 

ولا تقطع بعضُ سمكة حي فإن فعلّ مع بقاء الحياة في الباقي حل 
المقطوعٌ منها علئ النضٌ'*'. 

ل ابتلاعٌ السّمكةٍ حيّةَ على الأصمٌء وهي حلالٌ في نفيهاء وإنما 
الخلافٌ في أنَّ هذا الفعلّ هل يحرُمٌ أمْ لا0. 


مو 


41 0_0 مس ع 2 3 م 
وإذا رمئ صيدًا متوحُشًا أو بعيرًا ند أو شاءةً شردث بسهم فيه نصل من 
- ع م 7 
الحد وذات الجارحة أو بسهم لا نصل فيه» ولكن له حد يمور مور السلاح» 


.)7١7 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
.)7١17 (؟) «منهاج الطالبين» (ص‎ 
.)5١17 «منهاج الطالبين» (ص‎ )( 
.)7١7 «منهاج الطالبين» (ص‎ ):( 
.)7 1١17 «منهاج الطالبين» (ص‎ )5( 


5م17 بابب بحبح تتم ةالتدريب ل 


أو بسي أو سكَّينِ» أو رمح أو مزراق» أو أرسلّ إليه جارحة» فأصاب شيئًا 
من بدنِه وماتّ في الحالٍ أو تحاملتٍ الجارحَةٌ عليه فقتلتهُ بثقلهاء 000 
الأظهّرِء إن جرحتّهُ حل قطعًا"» ولو تردّئ بعيرٌ ونحوه ولم يمكن قطع 
حلقومه فكنادً”". 

ومتئ تيسّرَ لحوقة بِعَدُوِ أو استعانة ممن يستقبله فمقدورٌ عليه. فإنْ تحققّ 
العجزٌ عنهُ في الحالٍ فغير مقدور عليه. 

ويكفي في النَّادٌ والمتردّي والصيدٍ جرح يُفضِي إلئ الزُهوقٍ. وقيل في 
السّهمٍ في المتردّي: يشترطٌ تذفيفء ويترتبٌ النادّ والصيد عليه» وأولئ أن لا 
يشترط» وإذا أرسل سهمًا أو جارحة علئ صيدٍ فماتٌ بإصابَتهء فإن لم يدرك 
فيه حياةٌ مستقرّةٌ أو أدركهاء وتعذدّرَ ذبحُه بلا تقصيرء كأنَ سل السكين فماتٌ 
قبل إمكانء أو استعمل بتوجيهه إلئ القبلةٍ أو امتنع بقوته» وماتٌ قبل القدرةٍ 
حل وإِنْ مات بتقصيرو كأن لا يكون معه سكينٌ أو عصبت أو نشبث في 
الغمد حرم. 

فلو اتخذ قرابًا معتاداء فنسيت لعارضي فإنُّ يحل ولو رماهُ فقدّه قطعتين 
كييث ] لدالا قمق فى#واحدو متينا يا بيد 5 حلنا. 


0 
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ولو أبانَ منه عضوًا بجرح مذفبٍ حل العضوٌ والبدن لاخو اام 
الا م | العضى وحل الباقي+ فإن لم يمك من 
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لج تشلمة التدريت اللببتس--ا ‏ -ببا-ا--!-ب-ا م ب 
من هذا الحيوان وهو حبق فيكوث ميثًا بخلاف ما إذا أبين بتجرح ,مدقب 
قن المع كر دلا سين 
وذكاةٌ كلّ حيوانٍ قُدرَ عليه بقطع كل الحُلْقُومٍ - وهو مخرجٌ النَقَسِ - 
والمرّيء» وهو مجرّئ الطّعامء به قطع الودجّين» وهما عرقانٍ في 
ولو ذبِحَهُ من قفاهٌ عصئ. فإِنْ أسرعَ فوصلٌ إلئ الحلقوم والمريء وفيه 
حياةٌ مستقرّةٌ حلٌ» وإلّا فلا. ْ 


وكذا إدخال سكين بأذنٍ ثعلب". إذا وصلّ إلئ الحلقوم والمريء وفيه 


م 91 5 5 ١‏ 0 عر : 8 
ويسنٌ نحرٌ إبل وذبحٌ بقر وغنم» ويجوزٌ عكسّة ولكن يكرّهُ علئ النص. 
نس أن سكون :الور قامكا تقول تركف اللشرط» والبقرة بوزلها 

لفحي لعينها الأنس يتك راعلها البمتر بويت باقن العر اكوأ يخد 
شفرته ويوجّة بذبحها إلئ القبلة» ويقول: بسم الله. 
والأحبٌ إلئ الشافعيّ أن يصلي على النبي كد ولا يقول: باسم الله 


وأسم محمد. 


ون 


فإِنْ أراة: أذبع باسم اللو وأتبرككُ باسم محمد يله فينبغي أن لا تحرّم كما 
ال في «الرّوضة" تبعًا للشرح. 


)١(‏ قال في «تحفة المنهاج» (4/ 774): (وكذا إدخال سكين بأذن ثعلب): «مثلا 
لقطعهما داخل الجلد حفظًا لجلدو». 
0,0( «روضة الطالبين» 0/ زع 27 


سسا تكمةالتدريب ل 


"4 


شا 5-5-5 مقدورٍ عليه وجرح وك معده يجرح. كحديد 
ونْحاسٍ ورصاصء وذهب وفضَّةٍ وخشب وقصب, و حجر. وزجاج. إلا ظفرًا 


2 


5 
ويحل الذبح بالعظم غير السنّ علئ النصّ. 

اال ا 
سهم وبندقة حرم" 

إن جرحه نصل وأثْرَ فيه عرض السهمء فلا يحرمٌ علئ المعتمد؛ لأنّه إذا 
جرحَة النصلٌ ثم مرّ السهمٌ وأثر فيه عرضّهُ كان ذلك من ضرورة الرّميء 
فأشبه ما لو خرقة بالنصلء ونفدٌ السهمٌ من ذلكٌ الخرقء فإِنْ مثل هذا لا يؤثرٌ 
قطعّاء وإذا انخنق بأحبولةٍ أو أصابَهُ سهمٌ فوقع على طرف سطحء ثم سقط 
منة» أو علئ جبل ثمّ سقط منه وفيه حياةٌ مستقرّةٌ حرم. 
ولو أصابَّةُ سهمٌ بالهواء فسقط بأرضيء أو في ماءِ أو علئ شجرةء أو غير 
ذلك. وماتّ حلّ إن كان الذي وقمَ في الماء طير الماء وهو علئ وجه الماءٍ 
فأصابَهُ ومات. 
وكالك يعر الظرة الذي زوق سال شع رام مط بن غصنٍ إل غصنٍ 
ففيه ما سبق في الساقط من الجبل. 
وأكا الفنافط انار فور كر 6 كب 114 الها ور إنْ لم ينه إل حال 

المذبوح كما سبق 0 


2 2 © 


.)7١8 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
(مغني المحتاج» (”/ ١٠١)ء ولاتحفة المحتاج» (58/9؟").‎ )١( 


00 هه 


- تتم ةالتدريب الحا 


5 الاصطيادٌ الذي مر به الذكاةٌ بجوارح السّباع والطير ككلب 
وفهدٍ وباز وشاهين» ويشترطٌ كونها معلَّمَةٌ بِأنّْ ينزجر جارحة السباع بزجر 
ماحيو» ويسترسل :بإرسنالوة ويمسلك الضيد ولا ياكل. منة عقت القتل: أو 
قبله» مع حصول القتل علئ المشهور”؟. ْ 

ينع تق عار القن نا كي عاو فتلت لزاع 
فيحبس مرّة بعد مرَّة كما نص عليه الشافعيٌ”''. 

20 الأكلٍ في جارحة الطير علئ الصّحيح» ويشترط تكرّر هذه 
الأمووة يفيك نظ تلت الجاريعة. 

ذإذا كتين كر ل المتقاياف أل ند يي عر شرو لتتدييع ذللة العيي 
علئ الأظهر إذا قتلّ الصيدَ وأكل منهُ عقب القتلء وكذلك إذا أكل نين عيل 
آخر عقب القتل» فإنَّهِ يحرمٌ علئ الأرجح» إلا أن يصيرٌ الأكلٌ له عادة فيحرمٌ 


الأخيرٌ بلا خلافي. 

وفي تتخريم الصيود تبعًا لأصلهء وبحيث قلنا بتحريم ذلك الصيد - وهو 
الأظهدٌ - فيشترطٌ تعليمٌ جديدٌء 0 الكلب ف اليك ع علو 
لمتحيو ارات 1 1ئثل3 يدت عكار ل ركفي عسل بحاو رود يعولا ينيك 
أن يفورٌ ويطرح. 

ولو جرحت الجارحة صيدًا ثم تخاواة< علؤن رفيلك ا وان نيجل ني 
الأظهر”". 
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تتم ةالتدريب ل 


|[ .م 

فإِنْ تحامَلث [48/ ب] عليه من غير جرح فقتلتة بثقلهاء لم يحلّ على 
التشيوض فق الوط المنهروم اين اذا لفان «المنهاج»”" تبعًا لأصله. 

ولو كان بيده سكين فسقطٌ وانجرح به صيدٌ أو احتكت به شاةٌ وهي في يدِهٍ 
فانقطعَ حلقومُهاء ومر بهاء أو استرسلٌ كلب بنفيه فقتل لم يحلَّء وكذا لو 
استرسل فأغراة صاحبّهُ فزاد عدوٌةُ ولم ينفرج علئ النصّ فإنٍ انفرج فإنَّه 
ل ساف ع عليه 

ولو أصابَهُ سهمٌ بإعانةٍ ريح حل ولو انسل سيقا لأيفمة العية 15 
صيدًا حرمً علئ النصّء ولو رمئ صيدًا سرب ظباءٍ فأصابت دقن 
وإن قصدّ واحدةً فأصابٌ غيرّها حلَّتْ عل المنصوص 

ولو غاب عنه الكلبٌ اعقام انيه ب لطن لاد ا 

جه التمرح الى بعركة لد بويع اوالكن وعد بماد أو وجدَ عليه أثر صدمة 
جك خوار قي طون 


2 2 2 


فصل 
يملكُ الصيد بضبطه بِيدو'''» وبجرح مذففيء وبإزمان”" وكسر جناح 
مجرمعة عن الطيران» والعدوه:ويكي للملك إبطال شذة"العدو» ووصيرورته 
بحيث يسهل لحاقه؛ وبوقوعه فى * شبكةٍ نصبها للصيدٍ ولم يقدرُ علئ الخلاص 
منهاء وبإلجائه إلى مضيقٍ ا وماك ذلك يك درس ؟ 


)١(‏ ١منهاج‏ الطالبين» (ص717). 
00 «منهاج الطالبين» (ص .)75١9‏ 
() يعني: المرض. 
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- تتم التدريب لت ٠_٠‏ ب بحب ححص | ١‏ 51 
مكّة والمديئة» فإنَّه لا يملكه الصّائدٌ سواء كان حلالا أم محرمًا. 
بسكت التعرة ف الصيد لصيد خارج الحرم؛ نه لا يملكه» ويستثتئ المرتة 

تفريعًا علئ ما قاله الشافعيئ: أن ملكه يزولٌ بِالرّدَق هو أشبهُ الأقوالء وبه 

ل فيبقن علئ الإباحة كما ذَكَرَهُ المتوليء أو يثبث الملكٌ فيه لأهل 
الفيء» كما قال صاحبُ النهاية أنَّهُ ظاهرٌ القياسٌ. ١‏ 

وإن قُلنا نقول للوقفٍ كما صحَّحَهُ النوويّ تبعًا للرافعيٌ» فيبقى ملك 
الصيد موقوقاء فإِنْ عاد إلئ الإسلام بان أنّه ملكه من حين الأخذٍء وإن مات 
مرتدًا فهو لأهل البغي عل المعتمدٍ. 

ولو وقع صيدٌ في ملكه أو مستأجر أو مستعارٍ أو مغصوب. وصار مقدورًا عليه 
بتوخُل وغيره لم يَملِكهُ عل الأرجح إذا لم يقصد بذلك التوخٌل الاصطياد فإن 
كان مما يقصد به الاصطياد فهو كنصب الشبكة للصيد» فيملكةٌ قطعًاء ومتئ ملكَةٌ 
لم يرل مِلْكُه بانفلاته» ويزول بإرسال المالك لهُ علئ المنصوص إذا قصدّ إخراجةُ 
من ملكه خلاًا لما في «المنهاج» تبعًا لأصلوا''. 

ولو تحوَّلٌ حمامه من برجه عه راوع عبرو فاجدة ولك الخين في فعليه ردةُ. 

فإن انتقلّ من حمام كل واحدٍ منها إلئ برج صاحبه واختلطً وعَسْرَ عر اليد 

لم يصح بيع أحدهماء وهبته شيئًا منه لثالث إذا باع أو وهب شينًا معينا 
بالشخص» ٠‏ ثم لم يظهر أَنَّه ملكه فأمّا إذا باع شيئًا معينًا بالجزء + كتصفي :ما 
ملكه أو ثلث ما ملكه؛ أو باع جميع ما يملكه؛ وفي كل الصّورٍ الثمنٌ معلومٌ 
فإنَّه يصحٌ إذا رأئ المشتري جميع الحمام كما ذكرٌ شيخنًا. 


وكما لا يصحٌ , بِيعٌ الشيءٍ المعيّن بالشخص ولا هبته لثالثِ» لا يجوز 
لصاحبه عل الأرجح لما تقَرّرَ افا لمن قَالّ بخلافه» فإن باهاة والعدد 
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معلومٌ والصحَّةٌ سواءٌ صمَّ) وإن لم يكن كذلك فلا يصحٌ إِلّا إذا قالّ: كل 
واحدٍ منهما بعتكُ الحمامٌ الذي لي بكذاء أو عيّن الثمنّ فيصحٌ حينئلٍ. 

وإذا جرح الصيدّ اثنان متعاقبان» فإن لم يكن الأَوَّلُْ مذفقًا ولا مزماء 
والثاني مذفف أو مزمن فهو للثاني» وإن ذفف ازلاقلة أق أرمن فلهء ثم إن 
[51/أ] ذففَ الثاني بقطع حلقوم ومرقوء انهو عفاذل» ]11 كاقت وواناة 
مستقرٌةٌ وعليه للأوَّلٍ ما نقصّ بالذبح. 

وإن جرحًا معًا وذففا أو أزمنا فهو لهماء وإن ذفف أحدهما وأزمنَ دون 
الآخر فله» وإن ذفف أحدهما وأزمن الآخرء فهو بينهما علئ النصّ. 

وإن احتمل أن يكون الإزمان بهما أو بأحدهماء فهو بينهما في ظاهر 
الحكم. وإن ذقف واحد ب امبر والمريء وأزمن الآخرٌء وجهِل 
السابقٌ حرم على المذهب”". 

4> 2 2 
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اك 1 5 0 
هي بضمٌ الهمزة وكسرها وتشدَّدُ ياوها وتخمف؛ ويقال: ضحيّه وجمعُها 
7 - 3 3 2 5000 8 2 00 
ضحايًّاء وهي ما يدْبَح من ا م تقربًا إلئ الله تعالئ يومَ عبد النحر وايامَ 
التشريق بقصد التضحية. 


3012 
م 


قال إبراهيم المَرْوَرُوذِيُ: وهي مشتقَة من الضحوةء وهي اسم لزمانٍ 
يعقبٌ طلوعَ الشمس وارتناعهاء وقيل 1 مكتقة مخ الفح .وسو .مكان 
ذبهها: 

وقيل: إِنَمااشكيت أضحَية لأنّها تذبخ :زقك شروق الشحس: انتهوا: 

والأصل في الباب قبل الإجماع قونه تعالئ: 9 وَالْبْرَ جلها لكر ين 
شتير أن 4 الآية. وقوله: ل مَصَلِ َي وخر 4 علئ أشهرٍ الأقوال» وثبتث 
فيه أحاديث في الصحيحين وغيرهما. 

هي سُنَةُ كفاية لغير الحملء وإِنَّما تتعلق هذه السنة بالحرٌ المسلم القادرٍ 


3-3-5 تتمة 


تنم التدريب -- 


:33" 
عليهاء ويعمَبرٌ اليسارٌ عند جواز الذَّبح في يوم العيدٍ. 

ولا تلزمٌ الأضحية إلا بالنذرء ار ا ا الشاةً ضحية». فإن 
قال: «الأضحية لازمة لي». أو: «التزمت الأضحية» كان كفاية قطعًاء ولا تلزم 
لا بالنية. 

ويكره لمريدها إذا دخل عشر ذي الحجة. أو أرادها في أثناء العشر أن يزيل 
شعره أو ظفره أو شيئًا من بدنِه من جلدة ونحوها لغير حاجةء بعذرء تشبَّها 
حتئ يضحٌّيء وسُنّ أن يذبحها بنفسه إن أحسنّ الذبع» وإِلّا فليشهدهاء ولا 

تصحٌ إلا بالحيوان الركوئ» وهو الآبلء والبقكة وال 0, 

ا الإجزاء في الوبل أن تَطْعَنُ في السادسة. وبقرٍ ومعز في الثالثة 
وضأنٍ في الثانية ما لم تجذع قبل ذلكء فإن أجذع قبل ذلك كان كافيّاء ويصحٌ 
بالذكرٍ والأنئئ والخصي. 

وبجر ل العرز عن سبع :و الشرة غم سبع نز الشاة تعره لاحو وافسليا 
الإبل» ثم البقر» ثم الضأن. ثم المعز”". 

والتضحية بسبع شياه أفضل من بدنةٍ أو بقرة» وشاةٌ أفضل من الشركة 
فيها. 

وشرطّها سلامة من عيب يفسدٌ الحم وينقصٌ الشَّمنء فلا تجزئ العجفاء 
و اتكري عن اران و1 ري ولاح و وا باذي لقي رزلا مي 
الأليق» ولا بعضٌ اللسان, ولا التي خُلِقتْ بلا أَذُن”". 


ويستثنئ منه ما إذا قُطِعَّ بعضٌ الأذن وبقي متدليّاء فإنّهِ لا يمنعُ على 
)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص .)"7١‏ 
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ولا تجزئىٌ العرجاءٌ البينُ عرجهاء والعوراءٌ البين عورّها بذهاب الحدقة, 
أو النور كله أو غطَّئ البياضُ أكثرٌ الحدقة. فأما ضعف البصر فلا يمنع. 
ولواطيدى: الموش الي تمرطنياء والة العوناة اللكن تكرنهاه كنا كان 
الجربٌ أو قليلا. 
ونا التَوَلا وهو المجنونةٌ إن كانت هزيلةَ امتنعتٍ الأضحية بهاء إلحاقًا 
لها الجا 
وضدي الأيدة بالشامل علن المستوضحا نه حكن تقض تاحكل» 
0 1 5 7 . 5 
فإن نهكها الحمل وتفاحش نقصان اللحم فهذه يمتنع الأضحية بها. 
اج و ا :1 ال اك 
ولا يضرٌ فقدٌ قرون» وكذا شق أذنٍ وخرقها وثقبها في الأصح. فإنٍ انكسرَ 
القرنٌ وأثَرَ الانكسارٌ في اللحم كانَ كالجرب. 
3 0 
ويدخل وقث التضحية إذا طلعتٍ [519/ ب] الشمْس بائنة يوم النحر» ثم 
3 0 5 و » اه 0 00-0 2 7 
قدرٌ ركعتين وخطبتين خفيفات» ويبقئ حتئ تغربٌ آخرٌ التشريق» 
والسنَّةُ عند الشافعيت ذلك النَعجِيلٌ في صلاةٍ النحر”". 
وَإذا ك3 معنة كجرفة فى الأفسة أو عن مخزية تقال «ل2ه على أن 
اصح غذه؟ لزْمّهُ ذبحها في هذا الوقتء وبعد أيام التشريقٍ إذا أخرها عن 
هذا الوقت عل النصّء فإن تلفت قبله فلا شيء عليه» وإن أتلفها لزمه أكثر 
ا ا 


فاتَ كما تقدم”". 
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2351 سه تبنم ةالتدريب ل 

وإن نذرَّ في ذمته لربّه ذبحه فيه عيِّن أم لم يعيّنء فإن فات الوقتٌ ضحّى 
بعد ذلك الذي عيّنه عن نذره الذي كان في الدَّمَّقَ فإنْ بلغث قبل الذبح بقي : 
الأصلّ عليه على المذهب. وإِنْ تلفث بعد أيام التشريق مع إمكان اذبح في 
وقتِه فإنّه ببق الأصل قطعًا. 

وتشترطٌ النيةٌ عند الذّبح”" إِنْ لم يسب تعيينٌ غيرٌ موجب. فإن سبق جار 
تقديمٌ النية علئ الذبح علئ الأصحٌء وإن سبق تعيينٌ موجبٌء لم يغنٍ عن 
النية على الأصحّء ويجوز بعده تقديم الح ةِ علئ الايح عل الأصحّء ولو 
لالع بون د زعاو الوكين اي بيعم 

ويجورٌ من الوكيل ولو فوص النية إلئ الوكيل المسلم العاقل المميزٍ 
الصّاحي جاز. 

وله الأكل من أضحية التطوّعء إذا لم يرتدّ» فإن أرتدٌّ لم يكن له أنْ يأكُلّ 
من أضحيته التي تطرّع يها قبل اله دَةِ شيئًاء وله إطعامٌ الأغنياء المسلمين ولا 
يمتنع تمليكهم على ظاهر النصّ”". 

وأما الأضحيةٌ الواجبةٌ بالنذر غير المجازاة في معين» فيجورٌ الأكلّ منها 
على قولٍ يا أنه المدذهب: 

ويأكل المسلمٌ من أضحيته التي تطوّعَ بها ثلثها على الجديدء ونقلٌ 
الماورديٌ عن القديم أنه يأكل ويدَّخِرٌ ويهدي النصف. ويتصدَّقٌ على 
الفقراء بالنصفي. 
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تكمةالتدريب وكين 


وأظهّرٌ القولين: : وجوب التصدّق ببعضها""» وهو الذي ينطلقٌ عليه الاسم 
من اللنحم لا الشيء الغافهة والأفضلٌ أن يتصدّق كلها إلا لُقَمايدرة بأكليك 
وعدن كلق اليس : 

وولد الأضحية الواجبة بذبح وله أكل كلوه وإن منعنا الأكل من أمّه؛ لأنّه 
ليس بأضحيةٍ مستقلَّةه والنذرٌ إنّما يتوجّة إلى الأمّ وله شرْبُ فاضل لبنهاء 
أي عن ولدهاء وعن القدر الذي ينهك لحمهاء ولا انوا ل 
ولا للمستوكدة الأضحية فإن ادن السيّد وقعت التضحية عنه. 

ولا يضحّي المكاتبٌ بلا إذنِ» ويضحي ي المبعّضُ من الذي ملكه ببعضه 
الحد. 

ولا تضحية عن الغير بغير إِذنِهِ إلا في مسائل: 

أحدها: إذا كانتٍ الشاةً معيّنةَ بالنذر فذبحها أجنبيٌ في وقتٍ التضحية: 
فالمكهور أنه تقع الموقع» كاد صاحبٌ الأمجية لجيه ويد نه ولا 
قرط ديد أن الذبح لا يفتقرٌ إلئا النيّة. 

الثانية: الولي إذا ضكَّئْ من ماله عن الذي تحت حجره من الأطفال 
والسّفهاءء والمجانين» فمقتضئ نص الشافعت في «الأمّ الجوار”” . 

الثالئةٌ: الأضحيةٌ الواقعةٌ من واحدٍ في البيتِء تحصلٌ بها سنة الكتابة لأهل 
البيت»:وإن لم يصدر من بفية أهل البيتٍ إذن. 1 

الرابعةٌ: الإمامُ يضحّي عن المسلمينَ من بيتٍ مالهم» كما صرّحَ به 
الماورذى: 
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8 نسمة السدريسبا سل 

ولا تضحية عن الميتٍ مطلقا علئ الأرجح الذي يقتضيه مذهبُ الشافعيّ 
سواءٌ أوصّئ بها أم لم يوص» خلاقًا لما في «المنهاج)"" تبعًا لأصله. 

ا 

لمولوه قال أب عي كك كل اومن ابيا للش كر 

اليك 11 6 ااععن الغلام شاتانٍ وعنٍ الجاريّة شاةً» رواة 
أصحابٌ الشبن الأربعة» وصحّحه الحاكم وابن 1 

والشنة انين الأصل بع فرغة وفناقي: "لم إن كان المولوة 55 نأو قا 
عن الأنثئ. وأولئ الأصول بالفرع الأبٌء ثم أبوة» ثم الجد للأم. 

ولو ذبي الأبعدٌ مع وجودٍ الأقرب ويساره وقمّ ذلك الموقع» ولو كان 
الع ا ا ا م 
م 0 

ولا بدٌ في المولودٍ أن يكون حرا ينسبٌ إلئن أصلهء فلو كان رقيقًا فلا تتعلّق 
مه العقيقة لوالروء لأنّه ل كلرنة تَممتةولا سالكوة لأنه: لذ يسمت تناكت 


.)””١ «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
)١35 /1( والنسائى‎ )١1517( (؟) حديث صحيح: رواه أبو داود (7875) والترمذي‎ 
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تنم ةالتدريب [5]ا- 
الفراش» فلا تسن فيه عقيقةٌ لصاحب الفراش ي فلا يسن ولكن يسن لأ لآمّه أن 
شر هنة إذ| كاقت تقو تلدنها 

ولواع ع اذا بار كاد ااام لسن » والسنةٌ في الشاتين أن تكونًا 
متكافئتين» وينبغي أن تتأدّئ السُّنةُ سبع بقرةٍء أو بدنةٍ. 

والقولُ في سن الشاةٍ وسلامتيها والأكل والتصدّقٍ منهاء كما في الأضحية 
لكنْ يستحبٌُ إعطاءً الرّجْل للقابلة» ويُعطَئ منها للجزَّارِء ويملِكُ الأغنياءً ما 
يهدئ لهم من العقيقة. ؛ بخلافٍ الأضحية» فخرجت العقيقةٌ عن الأضحية في 
التثليثِ والأكل؛ وفيما ذكر. 

ويس أن يطبخ من لحمها طبخًا حلوًا تفاؤلا بحلاوة أخلاتي الولدِء ولا 
تكسرٌ عظامُها تفاؤلًا بسلامة أعصابه. 

ويسرنٌ أن تذبح يوم سابع ولادته". فإِنْ وُلدَ قبل الفجرٍ فذلك اليومٌ 
يعست وإق ولد بعد الفجر افلا بحسي ويسقية في الشانع .من ولآذف 
وسفطة نايا سوم اندامت ف زد كل افوص زاف بذ 
جماعة فهو المذعت. 

ويسنٌ أن يتصدَّقٌ بزنة شعرو ذهبًا أو ورِقً(" وأن يون في أذنِه اليمنئ حينَ 
يولد» ويقيم في اليُسرَىء ويحّكَ بتمرء فإن لم يكن تمرٌ فشيء آخرٌ حلو ولو 
قيل: إن وجد رطبًا حنّك به لكان مناسبّاء كحال الصائم» والتحنيك مختص 
بالصَّبيانِء فلم يجئ في السّنَِّ تحنيك الإناثِ. 


.)3"7١ «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
.)3"7١ «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 


|[ . /ا” تتمةالتدريب ‏ 


4 


ويستحب أن يكون التَحنِيكٌ بوتر من واحدة أو ثللاث» وأن يكونٌ 
المحنّكُ من الصالحينَ» فإن لم يكنْ رجلٌ فامرأةٌ صالحة. 
© 2 © 


() (ويستحب)»: مكرّرٌ بالأصل. 


كتاب الأطعمن 


هي جمع طعامء والمرادٌ بيان ما يباح أكلّهُ وَشْربُهُ من المطعوم 
والتحروت» وللإناة. فى ذلك كاه اسار بوافطر اي «فلذلك ا العقة هذا 
0526 

والأصلُ فيه قوله تعالئ: ايِسََوِنَكَ مَا1 أل َم كُلْ ل لَكُمْ لطبت 4 
الآية» والمرادٌ بالطيباتٍ هنا ما تستطيبة النفوسٌُ وتشتهيه. 

حيوان البحر الذي لا يعيش إِلّا في الماء سواءٌ كان ببحرٍ أو نمرِء والسمكُ 
شغ ب كا داو كاد كن قر عن التشوين "1 ون قر لاحر 
إذا كان ميا فإن ذُكّى حلَّ وفي قول: إن أكل مثلّهُ في الب حلّ» وإلّا فلا إلا من 
السمكِ ما لا نظيرٌ له في البرّ حلالٌ أيضًا. 


)١(‏ «منهاج الطالبين») (ص ؟7؟77). 


 بيردتلاةمتت‎ 


]00701- 

وها ال ادل ولا اعتبارٌ باشتراكٍ الاسمء بدليل اشتراك الحمار 
[/ ب] الأهلي المحرّم بالوحشي المباح؛ أن هذا وحشيٌ أيضاء :ف لعاف 
الوحشي بالوحشي أولئ. 

والذئ يعيش في اليراً والبحر كفستع وسرطانٍ ولمساح ا والحية 
ذات السّمّ حرامٌ ؛ لأنّها لا تمكثُ في الماءِ بخلافي التي لا تعيش إِلّا في البحرء 
فإنّها حلالٌ”' كما تقدّم. 

ويحرمٌ م البغل والحمارٌ الأهلي. ٠‏ وأكل ذي ناب من السباع» ومخلب من 
الطيرء كالأسدٍ والنمرٍ والذئب والدت والقرد والباز والحاقية والصقر 
والنسر والعُقاب, وكذا الفيل وابن ن آوئء» والهرة على الأصِحٌ”". 

ويحرّمُ ما ندب تله" كز ويب يكرا اق ابوجداوإونارة كل 
سبع ضارء وكذا رخمة» وبغاثة؛ والأصحٌ حل غراب زرعء والغراب الأسود 
الرمادي الذي يقال له: الغداق الصقيزه لذثه بلقط لعي 

وتحريم ببغاء وطاووس» ودر التعامة والكركيٌ والدجاج والحمام. 
وكر كل ماعل بؤهو ادر مغل كل مشتزو وان ن اختلّف لونّةُ ونوعة 
العيدايو» بوالضيرة"" ,وال ززووة :وهر اللفطافتة العم الكل 
والذباٌ والحشراثٌ» وكذا ما تولّد من مأكولٍ وغيره كالسبع فإنه متولد من 
الذئب والضبعء وما ليس فيه نض تحريم ولا تحليل من ذواتٍ الأرواح 


(١)«منهاج‏ الطالبين» (ص 777). 
(5) «منهاج الطالبين» (ص 777). 
(") «منهاج الطالبين» (ص 777). 
(؟) هى صغارٌ العصافير. 

(5) «منهاج الطالبين» (ص 0977. 
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قكمة التدريسب إوففا 


فل كانم ا : (انظر هل كانت العربٌ تأكلك فإن كانث تأكله ولم يكن فيه 
ف تحريم فلك فإنّه داخلٌ في جملةٍ الحلالٍ والطيبات عندّهم؛ انهه 
كانوا يحلون ما يستطيبونٌُ وما لم تكن تأكلة : تحريمًا له باستقذاره فحرمته لأنّه 
داخلٌ في معنئ الخبائثٍ التي حرموا علئ أنفسهم فأثبت عليهم تحريمها). 
انتهىا. 

والجلّالة التي تأكلٌ العذرة» إذا ظهرٌ النتنُ والتغيّرٌ في لحمهاء وكذلك في 
عرقهاء أو أوجد ريح النجاسة» فيحرمٌ أكلّها علئ ظاهر النصّء خلافًا لما 
صحّحه في «المنهاج)” "' من الكراهة» فإنْ عْلِفْثٌ طاهرًا فطاب لحمُّها بزوالٍ 
الرائحةٍ من عرقها حل. 

وكذا لو مرّ عليها الزمان في حياتها من غير أن تعلفَ الطاهرٌ بحيث زالتٍ 
الرائحة فإنَّ لحمها يحل حينئذِه وحكم لبنها وبيضها حكم لحمها حرمة 
واه 

ويحرمٌ أكلٌ نجس العين والمتنجس كالدٌبْسٍ”" والخلٌّ واللبن والذهن. 

وما كيب بمخامرة نجس كحجامة وكفس مكروةٌ للحرٌ؛ وكل ما فيه دناءة 
فكسبه يكره للحرٌ ويكرّةُ أن يأكُلَّهُ ويجورٌ أن يُطعمّهُ رقيقَة وناضحه'"". 

يدا عه يعدي ؤفك الما رودل اناك للا كفرط 
صورة الحيوانية فيه ولم يوجد قبل الذبح سببٌ يحال عليه مونّة؛ ولو بقي 
زهان طويلا بعد الذبح عط رع و ؛ فإن أحيل الاضطراب 

(؟) «المنهاج» (ص7717). 


(4) «منهاج الطالبين» (ص 7171). 
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4" تلم ةالتدريب ل 


علئ حركة خروج الرُوح بسبب ذبح الأمّ الذي أثر توس حيطا وان 
يحل علئ ذلك حرمٌ علئ الصحيح. 

ومّن خاف علئ نفِسِهٍ مونًا أو مرضًا مخوقاء أو طول المرض أو عِيلَ 
صَبْرُه أو جهده الجوعٌ أو خاف الهلاكَ علئ نفسِهء لو لم يأكل أن يضعفَ 

عن المشيء أو عن الرّكوب. وينقطع عن الرفقةٍ ويضيع لعدم الماكول 
الحلالٍء ولم يكن مُراقٌ الدم ولم يشرِفْ على الموتٍ لزمه أكل سد الرمق 
علئ الأصحٌ إذا لم يخف الهلاكَء لو ترلك الشّبع» فإِنْ خاقة؛ لزمة الشبع على 
الأصحء وإذا توقَمَ حلالا قريبًا فل أن يأكُل ما يردٌ به نفسَّهء ويخرج به من 
الاضطرارٍ علئ النصّء [21/ أ] وإن لم يتوقّع الحلالٌ عن قربء فالأحبٌ إلى 
الشافعيّ أن يكونّ أكلّهُ علئ ما يقطمٌ عنهُ الجوع» وأنّهِ لا يتيّنُ له تحريمٌ 
الشبع”"". 

وله أكل ادوق سك»ة لا ادنكو ذا أو سملعا وكان النغط شياءت رن 
يأكل من الآدميٌ غير منّ ذكر إِلَّا سد الرّمق» ويأكله نيئّاء ولا بدَّ مِن فقدٍ 
الميتة ونحوهاء وله قتلّ مرتدٌ عاقل وحربيٌ لا ذميٌ ومستأمَنٍ وصبيٌ وامرأة 
حربيين. 

ولو وجدَّ طعام غائب غير مضطر يحضرٌ عن قريب أكلّ وغرم قيمبّهُ إن 
د ترا وي ربراكا واظا زورجة المراق عبر يوقي الاجر كيت 
قيمتّهُ في بلدٍ التلفٍ أكثر» فإن لم يكنْ كذلِكَ غرمٌ المثل. 

ولو وجدّ طعام حاضر مضطرٌ لم يلزمه بدله إن لم يفضل عنه. إِلّا إذا كان 
المضطرٌ نبا فإنّه يجبٌ علئ المالكِ بدلّة. 


.)١158/1١6( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


تقتمةالتدريب [007]ا- 
واي وروا رم بحو اس 
ولو كان صبيًا من أهل الحرب أو امرأةٌ منهم أو م خنئئ أو مجنوئاء فالقياس 

كما قال قينا ألهر ركةإطساققه» فإن ايدولك علهم بعيث ذلا الرعة ذلك لَهُمْ 
ويلزمة هُ إطعامٌ المرتدٌ المجنونء وحيث تعدّئ المالك بالمنع فللمضطرٌ قهرة؛ 

وإن أت علئ نفسيء وإنّما يلزمُةُ بعوض ناجزٍ إن حضر واحتمل الحال التأخير 
حب يقعٌ الاتفاقُ علئ العوض. فَإِنْ لمْ يحتمل الحالٌ التأخيرٌ وجب علئ صاحب 

المالٍ أن يطعمّةُ على الفور, ولا يلم العوض. 
ثم إن لم يقدر العوض لزمٌ المضطرٌ قيمة ما كَل في ذلك الزَّمانٍ والمكان. 

وفيه ما يقدم من قولناء وغرم قيمته إلئ آخره. 
وإن قدره ولم يفرذ ما أكلّهُ فالحكمٌ كما لو لم يقدر. 
وإن أفردَهٌ فإنْ كانَ المقدّرُ عن المثل أو دوت صخ الببغ» وللمضطرٌ ما فضل» 

وإن كان أكثرٌ والتزمّةُ ففيما يلزمه أوجه: أقيسها - وهو الأصحٌ عند القاضي أبي 

الطيب -: المسبّئن, والثاني - وهو الأصحٌ عند الروياني -: ثمن المثل في ذلك 
المكانٍ والزمانِ» وفيه ما تقدّم؛ وهو اختيازٌ صاحب «الحاوي» إن كانت الزّيادَةٌ لا 

تشقٌ علئ المضطرٌ ليساره لزمته. ولا فلا. 
وإن لم يك لَهُ مال ماضي لزمه التزامه في ذمِت؛ سواء أكانّ لهُ مال غائبٌ أم 

لاء ويلزمٌ المالكُ في هذا الحالٍ البيع بنسيئة» ففي حالة أن يكون له مال غائب 

ينبغي أن يكونّ الأجلٌ ممتدًا إلى وصولِه لبلدٍ ماله بمقتضّئ العادة. 
وفي حال مَا إذا لم يكن لَهُ مال معيّنٌ أن يكون المرادُ بالنسيئة مجرد 

التأخير» والرّضًا بالذمة. 


وإذا أطعمّة ولم بذكن عوضا غلا عوص على الأصرح: 00 
علئ عدم العِوّضٍ من قرينة 5 إناجة أو تعد ف واتسرهم فلا ومن قطكا 
وإذا وجد المضطرٌ ميتةً وطعامٌ غير فإِنْ كان امالك خاضه ١‏ أو يدلة ند 


غواض أن كمون مثلة أو يؤيادة' لا يعفاي 'الناش بمعلها ومع فمنه أرق 


تذمقة لؤمه القيول: 
وإن الريك إلا زياد كبيرة فاق يلوقة عراف عل المدهيه» وغول ليا 
الميتة. 


وإِنْ كانَ المالكُ غائباء وجب أكل الميتةَ على الأصحٌ. 

وإذا وجدّ المُحْرِمٌ المضطرٌ ميتة وصيدًا أكلها علئ المذهب إِذَا لم يجذ 
المحرم حلالا يذبحُةُ. فإِنْ وجَدَ حلالا يذَبِحُهُ لا للمحرم أو للمحرم 
المضطرٌ يعني: علئئ المضطر الأكل منه؛ ويحرمٌ عليه الميتة بلا خلافي. َ 

وإِنْ ذْبَحَهُ الحلال الحجر امور على الصورم خاصّة ولا يحرم على 
غيرهه وحينئذٍ يتعيّنُ علئ المحرم المضطْرٌ الأكل من ولا يحل لَهُ أكل المينة. 

والعزاة بالضيق[83/'ت] اليرئ لآ البحرئ» ويستثنىل من البريّ غير 
المأكول كالمتولَّدٍ من الذئب والضبع» فإنّه لو وجدَّهٌ المحرمٌ المضطرٌ ووجدَ 
الميتة قدَّم الميتة بلا خلافٍ. 

ويحرم قطعٌ بِعضِهٍ لأكلِه علئ الأصحٌ» ومحلٌ الخلافٍ في غير ما يجورٌ 
قطعةُ كسليمه. وأن تفقد الميتة ونحوهاء وأن يكون الخوف في قطعه أقلء 
والأصحٌّ جوازُةُ بقدر ما يدفمٌ المخوف. 

ويحرمٌ قطع بِعضِهٍ لغيرِءء والعضو المعصوم من غيره”" 


.)791/ -789457/94( «تحفة المحتاج»‎ )١( 


كتاب المسابقيّ والمناضلتن 


المسابقةٌ مفاعلة من السبقء بسكون الباء. وهو يطلقٌ علئ الاستباقِ 
بالخيل: وبالسهام. 

والحافيلة الفالنه في رمي السهام عل وجِهِ مخصوص» والأصل ف 
جوازهما قبل الإجماعء قوله تعالئ: «واقذرا ليع تا استطمم ون قور و 
َي لكَيْلٍ * الآية. ' 

وفي ااصحيح مسلم)"" عن عقبة بن عامر أن النبي َئِِ قال: «آلا إن القوّةٌ 
الرَّمِنٌّ) 0 

وفي «الصحيحين)”" : أن النبيّ يل أجرئ ما ضمّرَ مِنَ الحَيْلٍ مِنَ الحَفيّاءِ 


.)١9111( «صحيح مسلم)»‎ )١( 
.)1 «صحيح البخاري») (6) و(صحيح مسلم» 0م84‎ 000 


نكم التدريب - 


لكف 
إل لي الوَداع» وَأَجْرَى ما لَمْ يُصَمّرْ مِنَ الث إِلَى مَسْجِدٍ بَني رُرَيْقِ. 

والمسابقة والمُناضلة مستحبّانٍ للرجال» يقصد التَأْهْبٍ هما للجهاد. 

ويكرّه لمن علم الرمي تركة كراهة شديدة» لما ثبتَ في «صحيح مسلم)'" 
أ سول الله يك قالّ: العام نوات نك فلس يمنا قال شيخنا: والذي 
نقولَهُ أنّهما من فروضي الكفاية لأنّهُّما متعلّقَانٍ بالجهادٍ الذي هو فرضٌ علئ 
الكفاية. 

ويحل أخدٌ عوض عليهماء وسيأتي تفصيلّة. 

00 المناضلة على 0 ارم لسع هي اكاب 7 


0 


كم 


وأمّا الإبرٌ فجوّرٌ في «الروضة» تبعًا لأصلها النكل بهاء وقال شيخنا: الذي 
يظهرٌ امتناعٌ ذلك في الإبر. 

ول المناضلة بالمزاريق» والرميٌ بالأحجارء والمنجنيقٍ علئ المذهب. 

ذكل افع :فى 'التعرمي ويكايةة متكابة الهم وبا نام اع الأيتغ في 
ذلك 00 

لا كرة صولجانء ورمي بندقٍ باليدء» وسباحة» وشطرنجء وخاتم» ووقوفٍ 
علئ رجل» ومعرفةٍ ما في يِه من شفع أو وتر. 

وأمّا المناضلة علئ قسي البندقٍ فجائزةٌ علئ الأرجح. 

وتصمٌ المسابقة علئ خيل يعتاد المسابقةٌ با وكذا علئ بغل وحمارٍ على 


.)١519( «صحيح مسلم)»‎ )١( 
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قتمةالتدريب لحف 
الأظهرء لا علئ فيل علئ المنصوص. وهو المعتمدٌ في المذهب. 

ولا طير وصراع علئ النصّء والأظهرٌ أنَّ عقدّهما لازم علئ من التزمَ 
المالّه وجائرٌ ممنْ لم يلتم قطمًا 

وحيثٌ كان العقدٌ لازمًا من الجانبين» فليسَ لأحدهمًا فسحْفٌ فإنْ كان 
لازمًا من جانِب واحدٍ فليسٌ لملتزم المالٍ فسحثٌ وإذا فسحّ من لمْ يلتزم 
ارتفع العقدُ كما لو فسَحّ المرتمن الرفةة أن الع انككايت كيار . 

ولا يترك العمل قبلّ شروع وبعدهٌ في حقٌّ من التزمٌ المالء أمّا مَن لم يلتزم 
لَّهُ ذلكَ كما تقدّمَ في الفسخء ولا زيادة ونقص في العمل بالنسبةٍ إلى من التزمَ 
المالّ من المتعاقدين. 

فأمّا مَن لم يلتزمْ فيجورٌ لهُ ذلكَ» إذا طلبه ورضي بذلك الملتزمٌ» وليسّ 
لَهُمًا زيادة ونقصٌ في المالٍ. 

وشرطٌ المسابقة: عل الموق والغايةٍ التي يعتبرٌ السَّبقٌ عندهاء ولو 
كرو تت كنذا ارام عار ومالك أ انكل ا مسد بده تعدّينًا إلى 
غاية أَخْرّئ - اتفقًا عليها -, فإنّهِ يجورٌ علئ الأصحٌ. 

ويشترطٌ مساوتهما فيهاء وتعيينٌ الفرسين ولو بالوصفب علئ الأصح. 

ويتعينان [01/أ] فيمنع إبدانهماء وإمكان سَبْقِ كلّ واحدٍ الإمكانَ 
الغالبَ» وأنْ تكونَ المسافةٌ بحيثٌ يمكنٌ الفرسينٍ قطعها ولا ينقطعان» فإن 
كان بحيث لا يصلان غايتهما إلا بانقطاع وتعب فالعقدٌ باطل. 

وأن يُتسابقًا علئ الدابّتين» فلو شرطا إرصاتن] اتعرا ا شجيياء لعن 
باطلٌ» ولا ينبغي أن معد هنا من الشروط اجتناب الشروط الفاسدة» فإ 
الشروط ما يعتير وجودها للصحة» وهذا عدمٌ. نبّه على ذلك شيحُتًا. 
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وشرطً مُخْرِج المالٍ أنْ يكونَ مطلقّ التصرٌّفٍء وأمّا الذي لم يُخْرِجٍ شيئًا 
فبجورٌ أن يكونَ سفيهًا؛ لأ نا آخذ أو غير غارم» وذلكٌ لا يُمنعُ منه السّفية. 

ويشترطً في العوض أن يكونَ معلومّاء وفي المتَّعَاقَدِينِ الإسلامُ على 
الأرجح كما قال شيحُنا؛ لأنَّ هذا العقدُ أبيحَ للمسلمينَ ليتقووا علئ قتالٍ 
الكُفّار. 

ويجورٌ شرط المالٍ من غير هما ممن يكون عالمًا بالأمورٍ التي سبق اعتبار 
العلم بها للمتسابقينَ» بأن يقولٌ الإمامٌ أو أحدٌ الرَّعيّةِ: عاقدتكّما أو عاقدتكم 
علئ المسابقةٍ المعلومة بينهم علئ أنَّ مَن سبق منكُمَا أو منكُم فلَهُ في بِيتِ 
المالٍ من مالٍ المصالح أو علئ كذا أو يجورٌ من أحدهما فيقولٌ: إن سبقئني 
فلكَ عليَ كذاء وإن سبقتكٌ فلا شيء عليكٌ. 

فإن شرط أنَّ من سبقٌ منهما فَلَهُ علئ الآخر كذاء لم يصمح إِلّا بمحثّل 
0 / 

وكذا لو شرط أنَّ من سبق منهما فلّهُ علئ الآخرٍ كذاء وللمسبوقٍ منهما 
علئ السَّابق دونَ ما شرطً للسابق علئ المسبوقٍ فلا بدَّ من المحللء فإن 
سمقهما أخل المالينٍ» وإن سبقاة وجاءًا معًا فلا شيءَ لأحدٍء وإن عالاد 
أحدهما فمال هذا لنفسه. ومال الآخر للمحدّل وللذي معه. وفي وجه 
العيدا: فقطء وإن جاء أحدهما ثم المحلّل» ل فمالٌ الآخر للأوّل 
عزن اللو 

وإن تسابقٌ ثلاثة» فصاعدًاء وشرط للثاني مثل الأول فالمعتمدٌ أنَّه يفسدُ 
مق لمجت لتاق «يتعيث بعل السنن ا المستكر ةميقك الفا عالت افا 


.)706 - 75 «منهاج الطالبين» (ص5‎ )١( 


3-3 3-3 


ح تكئمة دريب وم اح 


عع الدق للأوّلٍء ولأ يطلل النساة كما أطلقةُ في «المنهاج)'" تبعًا للمحررء 
ودونه يجوز علئ الأصح. 

وأقلّ السبق في الإبل بالكتِدٍ أو بعضه - والكتدٌُ ما بِينَ الكاهل إلئ الظهرٍ 
- وأقلّ السبق في الخيل بالهاديء أو بعضه - والهادي هو الغيٌ - إن كانت 
تمد أعناقهاء فإن ا ترفع أعناقهًا عند العدوء فالاعتبارٌ في سبقها 
الكل 

وإن كان للرّماةٍ عرفٌ في المناضلة» فينزلٌ الإطلاقٌ عليهء وإن لم يكن لهم 
عرف قاذلك قاذ بذ من التنبين» وَالتذفت شراط :دقر بالأرشناقه 'وبيات 
عددها في المبادرة والمحاطة لكونٍ العمل ضبط"". 

والأرشاقٌ في المناضلةٍ كالميدانٍ في المسابقة. 

والمبادرة» أن يبدرَ أحدّهما بإصابة العددٍ المشروط بشرط اعتبارٍ ذكر عدد 
الرمي كما تقدَّم. 

والمحاطة أن يقابل إصاباتهما ويطرح المشترك» فمن زاد بعدد كذا 
فأفضلٌ» بشرط اعتبار ذكر عدد الرمي» كما تقدّم. 

ويشترط بيان المسافةٍ التي يرميان فيهاء وهي التي يمكن الإصابة فيها بغي 
تُدرةء ويسشنرن من ذلك ما إذا تناضلا علئ أن يكوث السبق لأبعدهمًا رميًا 
ولم يقصدا غرضًّاء فإنّهُ يصحٌّ العقدٌ علئ الأصحٌ. 

ويشترط بيان قدرٍ الغرضص طولًا وعرضّاء إِلّا أن يعقدَ بموضع فيه غرض 
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معلوم فيحملٌ المطلقٌ عليه 

ولا يشترطٌ حينئدٍ بيانُ مسافةٍ الرّميء ولا قدرٌ الغرض طولا وعرضًا. 

ولا بد من الإعلام بالانخفاض والارتفاع إذا لم يكن هناك عادةٌ. وليشبيئا 
ري ل الور 
أن يثقبه» ولا يثبت فيه» أو خسق وهو أن يثبت السنء ثم يثبت» ولو ثبت ثم 
سقط حسب خاسقا كما لونز ولو لم يبه ولكن وق في خرم هنا 
وثبتَ فإنَّهُ يحسبُ خاسقًا علئ الأصمٌء وكذا لو لم يثقب السنٌّء ولكن 
أصابَ السهمٌ طرف الغرض فخرمه. وثبت هناكء فأظهرٌ القولينٍ أَنَّهُ يحسبُ 
خاسقا. 

ولا يتعين القرع إذا شرطاه؛ بل يغني عنهُ ما بعدةٌ» وما حسبَ خاسقا على 
الأصح في صورة إصابةٍ الطرف يُحسب فارعًا على الأصمحٌ. 

وإذا شرطا الخرقٌ لم يغن عنهٌ القرع» ويغني عنهٌ ما بعدّهُ. 

وإذا شرطًا الخسقّ لم يغن عنه ما قبل ويغني عنهُ ما بعدَّهُ وهو المرقٌ 
علئ النصّء أو مرق إن اعتبرناه في الرمي» فيشترطٌ بيانه في صفةٍ الإصابة» وهو 
عبارة عن أن يخرجٌ من الجانب الآخر ويقع منه. 

وما ذكرناه من بيانٍ صفةٍ الإصابةٍ من قرع ونحوه هو فيما إذا أرادا ذلك 
فإنْ أطلقًا العقدَ المذكورٌ فيه الإصابة حُملٌ علئ القرع؛ لأنَّه المتعارفُ!". 

ومن شروط المُناضلةٍ: اتحاد جنس ما يُرمَئ بو فإنٍ اختلف كالسهام مع 
المزاريق لم يصحّ علئ الأصعٌ» ولو اختلفَ أنواعٌ القسيّ والسهام جار. 

وامنها: أن تكن الآضابة المشروطة سكف لا فمفعة عالق ولا عليه 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص770). 


ح تثكم ةالتدريب د 
ولا او 

ومنها: تعيينُ الموقفي. وتساوي المناضلينَ فيه. 

© 22 

ويجورٌ عوضُ المناضلة من حيثٌ يجورٌ عوضٌ المسابقة» ولا يشترط 
تعيين قوس وسهمء فإن عين لغاء وجاز إبدالهُ بمئل المعين. والمرادٌ مثلّهُ من 
0 : 

ومحلٌ هذا إذا عينا في عقدٍ المناضلةٍ نوعه. فإنّ لم يعينا نوعة فالأصحٌ أل 
لا يقومٌ هنا تعيينٌ القوس مقامَ تعيينٍ النوع» وحينئذٍ فيئول الحالٌ إلئ أن 
العقدّ يُطلقُء فإن كان في الناحية عرف رميهم بنوع واحدٍ من القسي» حمل 
المطلٌ عليه؛ وجارٌ إبدالُ القوس بغيرٍ مثله إذا كان النوع المتعارف غير نوع 
القوس المعيّنء فإن لم يكن في الناحية عرف مطردٌ في نوع واحدٍ فلا بدَّ من 
تعيينٍ نوع القوس علئ الأصحٌ عند شيخناء واتعتارة صَاحِيٌ ١التقريب)»‏ فإن 
شرطً منع إبدالِهِ فسدّ العقد. 

وإذا لم يعينا البادي بالرمي صحّ العقدٌ» ويقرعٌ علئ النصّء وهو المعتمدء 
ولو حضَّرٌ جمعٌ للمناضلةٍ فانتصّب زعيمانٍ يختارانٍ أصحابًا قبل العقدٍ جازٌ 
إذا اختارٌ زعيجٌ واحدّاء ثم الزعيمٌ الآخرٌ في مقابله واحدّاء ثم الأَوَّلُ واحدًاء 


و 


ع6 


آة 


ثم الثاني واحدّاء وهكذا حتئ يستوعبوا. 

ولا يجورٌ أن يختار واحدٌ جميعَ الحزب أولا؛ لأنّهُ لا يؤمنٌ أن يستوعِبَ 
الحذَّاقَ في جانب» فيفوثٌ مقصودٌ المناضلّة. 

وقطع صاحبٌ «المهذّب» و«التهذيب» باشتراطٍ استواءِ الحزبينٍ في 
الرءوسء وأما استواءٌ الحزبين في عددٍ الأرشاقٍ والإصاباتٍ فمعتير قطعًا. 


3-5 تتمة 


1 تشمة الشدرنب اه 

وذكَرٌ الماورديّ أنّهم إذا سارعوا في الاختبار قبل العقدٍ فعدلُوا إلى القرعة 
في التقدّم بالاختيار جارٌ؛ لأنّها قرعةٌ في الاختيار لا في العقد. 
فإنٍ اختارٌ ظَنَّهُ راميًا فبانَ أنَهُ لا يحسنٌ الرّمي أصلا بطل العقدٌ» أمّا لو بان 
نَهُ ليس معدودًا من الرماةٍ ولكنّه يحسنٌ شينًا من الرمي مع ضعفي أو كثرة 
خطؤ فهذا لا يبطل العقدَ فيه علئ المذهب المنصوص 

ويبطل العقدٌ في الذي عيّنه الزعيمٌ في مقابلته» وفي الباقي قولا تفريق 


و اءس 


الصفقة؛ فإنْ صححنا فلهم جميعًا الخيان اق الحا نوا #التعفية أنه د 
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واحدٌ معيّنٌ من الجانب الآخر كما تقدّم. 

وإذا نضلّ حزبٌء وكان يخرحٌ المالّ الإمامٌ أو آحادُ الرّعية غير الحزبين» 
وقالٌ من نضلّ من الحزبينٍ الحزب الآخر: فَلَّهُ كذاء [57/ أ] فالأصحٌ أنَّ 
المالّ مقسومٌ علئ عدد الإصابات. 

وإنْ كانَ المخرجٌ للمالٍ أحدّ الحزبين فإنّه يقسمٌ المالّ علئ المناضلينَ» 
عل عدد الإصابات أيضًا. 

وإثكان الميد: + اج الحزبينٍ فهذا يحتاجُ إلى محلّلِء وإذا وُجَدّ ونضل أحة 
الحزبين الحِزْبَ الآخرٌ والحزب المُحَلَّلَ فإنَّه يحرز الحزب المناضل ما 
أخرجوه. ويقسم عليهم السبقٌ الذي أخرجه الحزبٌ الآخر على عددٍ 
رءوسهم. 

يشترطً في الإصابة المشروطة أن تحصّل بالنصل» فلو قلق ود أن قرس 

ا ل ب ال 
إِلّا إذا كانَ التلف بتقصيره وسوءٍ رميهء فإنَّهُ يحسبٌ عليه. 


ولو نقلتٍ الرّيحَ الغرض فأصاب موضعَة لا يحسبٌ له علئ النصّء وإلا 


تستمةاتتدريب | - 
وأو قوط ع فد ونيق ف ملفا أذ ان موا افده فلن الضلب 
المعتاد» وخدش التَضعل موضع الإصابة وكير 15 اإيعية لكي قله مثل هذا 
السهمء لكنّه رجمّ لوجود الماع من حصاة ونوا ونحوهماء خُيِبَ له. 
2 2 2 


كتاب الأيمان 


هي جمعٌ يمين» وهو والحلفُ والإيلاءٌ والقسَمٌ ألفاظٌ مترادقة. 

وأصلّها في اللغةٍ: اليدٌ اليُمئَىء وأطلقث علئ الحلف لأنّهُم كانُوا إذا 
محَالثوا عد كل مين ساحيو: وقيل: لأنّهَا تحفظٌ الشيءَ علئ الحالِفٍ كما 
تخبط اليد 

وهي في الشّرع : تحقيقٌ ما يحتملٌ المخالفة أو تأكيدٌهُ بذكر اسم الله تعالى 
حر ويفا ده ١‏ 

والأصل في الباب قولّهُ تعالىا : الا بوَاين دك مه ألو ف أَيَسيكمْ 4 الآية» « ولا 
يسنو خْرْصة لَدَننِيِسَكُمْ 4 والعرضةٌ في الأيمانٍ أن يحلف به في كلّ حقٌّ 
وباطل. 


ص 


وني البخاريٌ عن ابن عمرّ: أكثرُ ما كان النََيْ يكل يحلف: «لا ومقلّبٍ 


تتمة 3 


القلوب)"”". 

واجتمعت الأمُّ علئ انعقادٍ اليمين وتعلّق الكمّار ا 

لديفقة البسير إل بالحلفي بما يُمهِمٌ م ذات الله تعالئ. كقولِه: «والذي 
أعبدٌ»؛ أو١نفسي‏ بيده). أو باسم من أسمائه» أو صفةٍ من صفاته. 

فمن الاسم المختص: «اللّهُ رب العالمين»» و«الحييٌ الذي لا يموت». ولا 
شل ترلة ل أزذ بوالمه: 

وما لم يختصٌ ولكن يقبل إطلاقهُ في حقٌّ الله تعالى بحيثُ ينصرف إليه 
عند الإطلاقٍ كالرحيم» والخالق, والرازق» والربٌ ينعقدٌ به اليمينُ» سواء 
تعيند إلى أطلق 4لا أن وري 5 

وما استعمل فيه وفي غيره سواء فإن كان المذكورٌ اسمًا ب يعم الواجبٌ 
والممكنَ وليس فيه صفةٌ مدح كالشيء, والموجود, فهذا لا يكونٌ يمينّاء وإن 
نوع نه ألله ف تعاّى» وألحق الإمامٌ بذلك الحق. 

وإذ ذكن انها مشاه راولن ي العلم كالعالم والعليم والحكيم والحليم. 
فإن تَوَعلَبه الله سات وتعالل كان يميئًا: 

وإن ذكر اسمًا لا يختص بأولي العلم» ولكنّه أخصٌ من النبيّ ويعمٌ أولي 
العلم وغيرهم كالحيّ والمتكلّم فإن نوئ به الله سبحانه وتعالئ كان مترتد 


عل ها قلةك نو أولية يأن لأ يكون مين 
والفيقة 5 (وعظبة الله وفيهه وكرياته وعلمة وقدرط ومشحة) نهر 
إلة:أنيترى ذلك ما كعاق بالمخلرق. 


.)11١1( «صحيح البخاري»‎ )١( 


هه هو 3 


تدمة التدريب 20 


3 


ومن الصفةٍ: كلام الله وحق الله. إلا أن يريد بالحقٌ العبادات. 

وحروفٌ القسم المشهورة (باء وواوء وتاء) ك (بالله» ووالله» وتالله)» ولا 
تختصٌ التاء باللوء علئ معنئ أنه لا يصحٌ القسمٌ شرعًا إلا إن دخلث على اللو 
فلو قالّ: (تالرحمن) العقديت يوينة وقايدة أنه مهيال شاذًا. 

وكذا لو قالَ: تحياة اللى. ولو قال: تالرحمنء أو غير ذلك مما سبق» 
الففلت: [#والاب ]اسح عان نا سو اهن ذل قينا 

ولو قال: «الله) ورفع أوالفنة أو جر افليس بيمينٍ» إَّ بنيّق وإذا قالّ: 
أقسمثٌ بالله» أو أقسم بالطى أو حلفتٌ بالل أو أحلف بالله لأفعلنَ كذاء فيمين 
إن نواهاء أو أطلقء فإن قال: قصدتٌ خير ماضيًا أو مستقبلا يصدّق باطتاء 
وتصدق ظاهرًا علئ الأظهر إذا لم يُعرف له يمينٌ ماضيدٌ فإن عُرِف» قبل 
قوله في الظاهر أيضًا بلا خلافي. 

وإِنْ قالّ: لغيرو: أقسمُ عليه بالله ليفعلنَ كذاء فيمينٌ عند الإطلاقٍ على 
الأظهرء وإكفالة اشازاك نبائق لعل جوا راف بنية تا لفسي لا ذه 
وإذا قالّ: إِنْ فعلتٌُ كذا فأنا يهوديٌ. أو بريءٌ من الإسلام» فليسٌ بيمين. 

ومن سبقٌ لسائهُ إلى لفظها بلا قصدٍ لم ينعقذء ويصحٌ اليمينُ على ماض 
ومستقبل لا يمنمٌ الحنتٌ فيهء كقوله: والله لا أصعدٌ إلئ السماء. فلا ينعقد 
اليمين حينئذٍ علئ الأصحٌ. 

وتكرهٌ اليمينٌ إِلّا في طاعةء وإِلّا في الأيمانٍ الواقعةٍ في الدعاوّئء إذا كانث 
قاذ فده إلا إذا دعث إليه حاجةٌ كتوكيدٍ كلام وتعظيم أمرء ومن ذلك لو ظُنَ 
بو أو بغيره سويٌ أو جنايدٌ» أو ركوبٌ فاحشةء وهو يعلمٌ براءتَهُ فحلف علئ 
نفي ذلك فلا يكرّهء بل ينبغي استحبابُ الحلفب إذا كان يُصَدَّق فيه ليدفع ظنَّ 
السوء عن نفْسِهِ وعن عرض أخيه 


3-0-5 تتمة 


|[ .09 
إن خلث عل ناديز لك بواجا أى ديقع . ستراكا عطي ولدعة السفةة 

اكنال ويستئنئ من الواجب الذي يحْصِي بتركه الواجبٌ الذي يمكن 
سقوطّة» فإنّ الإنسانَ إذا حلفت علئ تركه لا يعصي لقصَّةٍ أنس , بن النضرء 
نه بعدَ قضاء النبي َك بالقصاصي في ثنيّة الرُبيع قال أنسٌ بن النّصر: «واشٌ لا 
تكسرٌ ثنيّةِ الرّبيع' فقال رسول الله يكِ: «يا أنسُء كتابٌُ الله القصاص» فرضوا 
بأرشٍ أخذُوه. فتعجّب النبيٌ يل وقال: «إِنَّ من عباد الله مَن لو أقِسَمّ على الل 
لأبرّه"'' فلم يذكرٍ النبئٌ كَل لأنس , بن النضرٍ ولا لام الربيع التي حلفت 
كانس في بعض الرّواياتٍِ عصيانًاء ولا ما يدل عليهه وجعلهما من عبادٍ الله 


يل وى .هه 


القيز ين اله سه 

ووجة ذلك أن القصاصٌ مما يمكنٌ سقوطُة فلا إثم عليه في الحَلِبِ على 
عدّم وقوع ذلك إِمّا لثقيه بفضل الله ولطِفِه أنّهُ لا يحنثه؛ أو رغبة إل مستحقٌ 
القصاصي بالعفوى وعلئ هذا فلا فرق بِينَ الجاِي وغيره. 

وإذا حلف الإنسان على ترك الواجب علئ الكفاية» لم يعص؛ لأنَّ الفرض 

يتوجّة إليه بخصوصيء نه علئ ذلكَ شيخُناء ولو حلف علئ ترك مندوب 

أو قعل مكروو قير كه وغلية الكنادة. 

أو ترك مباح أو فعلِهء وكان ذلك المباحُ مما لا يتعلّقُ به غرضٌ في الامتناع 
من فالأفضل ترلكً الحنثء ونقلّ الإمامٌ عن قطع العراقيين أن الأفضلّ 
الحنتٌ. واختارَةٌ والدّه وممن جرَّمَ به الفوراني في العمد. 

ولو حلفت أن يفعلّ واجبًا أو يترك محدرّمًا فالأفضل البقاءٌ علئ اليمين» 
والحنث فيه مع العلم بالحالٍ حرامٌ. وعليه الكمّارةٌ إذا حنتٌء والأفضلٌ 


صممة السادراسب ب 


() «صحيح البخاري» )2 ولاصحيح مسلما (6/ا5١).‏ 


- تتمةالتدريب 1 ]- 
البقاءُ علئ اليمين أيضًا إذا حلّفَ أن يفعلّ مندوبًا أو يترك مكرومّاء ولا يحرمٌ 
الخنث. ومع خنث لزمت الكفارة: 

وللحالف تقديمٌ الكمَارَةٍ بغيرٍ الضّومِ على حنثٍ جائزء وكذا حرام علئ 
اصع بروله تتييم كدازو ظهار تعلق العود رتل على الزهوق بعد حصوك 
الجرحء ولا يجوز زُ تقديمٌ الكفارة علئ الجرح يحال» وكة إغتمال لابن أبي 
سلمة تيل العصمة م له أخة السيية: 

والمنذور يجورٌ تعجيله أيضًا قبل وجود المعلق عليه إن كان [05/أ] 
ماليّاء مثل أن يقول: إن شفا الله مريضي فلله علي أن أعتقّ عبدًاء أو أتصدّقٌ 
بكذاء وإن كان بدنيّا فلا يجورٌ. 

2 2 2 

فرع: يُخَيّرٌ الحالفُ الرشيدُ غيرٌ المُْفلسء والمريضٌ في كمّارة اليمينٍ بينَ 
عتق كالظَّهارٍ» وبين يدك و مساكينَ مسلمينَ أحرارٍ غير الهاشميينَ 
والمُطَّلبِيينَ ومواليهم» ٠‏ لكل مسكين مُدّ من غالب قوت بلدِهِ كما في الفطرة. 
ونين وزيم يما مسقن كاوه ٠‏ كقميص» » أو عمامَةٍ أو إزارٍ أو منديل. ولا 
لجدى الكت ول الهنانا دولا اسقط 

شر صلاحية الحدفوع إليه على ظاهر النَصّ خلاقًا لما في (المنهاع؟ 
بكااراطل وامااكاسص الكمرر فيجزئ المتخذ من صوفٍ وشعرٍ وقطن» 
وكتَّانٍ وقزِّ وإبريسم. وأمّا لباسٌ الجلود والفِرّئ فإِنْ كان في بلدٍ يلبس أهلّهُ 
ذلكَ أجزأة؛ وإِنْ كان في بلدٍ لا يلبِسّهُ أهلَّهُ جارّ علئ أصحٌ الوجهينء فإِنْ 
عجَّرٌ عن الثَّلانَة لزِمَهُ صومٌ ثلاثة أيام» والأظهّرُ عدم وجوب تتابعهاء هذا 
حكمٌ الرَّسْيدٍ غيرٌ المفلس» والمريضص / 


تتمة 5-5 


فأمّا السّفيهُ فالمنصوصٌ أنَّهُ كالمعسر» ٠‏ يكمرٌ بالصّوم ولو أنَّ رشيدًا 
حلت ويضتة 5 شين عليه والساوا تيرك الولك #غنف يلو جلت وهر 
رشيدٌء ثمّ حُجرٌ عليه بِالسَّمَّهِ ثم حنتٌء فهي مرنَبَةٌ علئ ما قبلهاء وأولى 


بالمنع. 
ولى أن العاقل الرشيد حلفَ وحنث ثمَّ جن فيخرجح وليه عنه من ماله 
الكفارة. 


وأمًا المحجورٌ عليه بالفلس إذا حنتٌ لا يتخيّرٌء بل حكمُّةٌ حكمٌ المُعسرٍء 
فلهُ الانتقال إلئ الصّومء إذا أراد ذلك» فإنٍ انفكَ الحجرٌ ولم يصم وأُيسَرٌ 
فالنظرٌ إلئ حال الأداء علئ الأصحٌ. فيثبت التخيير حينئلٍ. 

وأمّا المريضٌ المرض المخوف إذا حلفَ وحنتٌء فإِنْ أخرّجٌ الكمَارَةَ في 
حياتِهِ بمقتضّئ خيرته» فلا حجرٌ للورئّة عليه في ذلكَ» وإذا أعتقٌّ عبدًا عن 
ل ا ا ي درهم مثلاء 
قال شيخنا: فإن قلنا يحسب من الثلثِ لم يعة فك إلا ذا العيووولا يفيه الفيت 
ذلك في خلاص ذمَّتِهِ من الكفَارَةٍ ولا سبيلٌ إلئ إبطالٍ عتق كلّه والانتقالٍ 
الها تر النت هن الع الذكام؟ ل فظن لمع واسعكيدا إلا ادا 
ما فعلّهُ المريض لهذه الصَّرورةِء وقلنا يبحسبٌ عن رأس ي المالٍ لما يلزمٌ مِنْ 
خالوي لكاي ايح رو لمر ولح أَرَ مَن تعرّضٌ لذلكٌ. انتهئ. 
وإِنْ مات هذا الحالِفٌ في المرضي الحانثِ فيه ولم يكنْ قد فعلّ شيئًا من 
اتفال الح كو رده ولي أوصّئ بفعل معيّنٍ منها فهذا يمكن اعتبارُةٌ من 
الثُلثِ» فزن الم كر من الدلق: وتم محصيل عازه غدل إلين ماع هن 
الثلث. 


إن صدرّ الحنث في الضكة» وقلنا إن المعتير في اليسان والأعسان بحالة 


ماع مو 


هه هه - 


تتمةالتدريب 1 

الأداءء وهو الأصحٌ» فهو معسرٌ إِلَّا في الثلث» فيعتي الكل من التُلْثِء 
ويحتمل أنّْ يُقَالٌ القدرُ المشترك بين الخصال الثلاث يعتبر من رأس المالِء 
والزّائدُ من الثلثء وإذا غاب مال الحالِفٍ الحانِثٍ إلئ مكانٍ لا يعد به 


معسرًا انتظرّه ولم يصم. 
وإن غاب إلئ مسافةٍ القضْرٍ فما فوقّها بحيثُ يعد معسرًا جار لَهُ أن يُكَفرَ 
بالصوء: 


ولا يكمّرُ عبدٌ غيرُ المكاتب بمالٍ إلا إذا ملكَهُ سيِّدُهُ طعامًا أو كسوةً» وقلنا 
يملكُ به وأذنَ لهُ أنْ يُكفرٌ بوه وإلّا إذا ملكَهُ مالا وأذن لَهُ أن يشتريّ بِهِ طعامًا 
أو كسوةً فَمَعَلّه وأذن له أَنْ يُكمَّرَ به فكمّرٌ جار. 

ولو مات العبدٌ وعليهِ كمَّارَةٌ يمين» فللسيدٍ أنْ يُكمّرٌ عنهُ بالإطعام أو 
الكسنوةة قرت ةوزن كلقا “لا يملت بالتجليك: إن التكقين عنةاق الحياذ 
بنفس دُخولِهِ في ملكه والتكفيرٌ بعدّ الموتٍ لا يستدعي ذلك؛ ومحل هذا لو 
أعتقّ عنةُ لم يجزئه علئ الأصحٌ لإشكال الولاء» وحيثُ قُلنا لا يكمّرٌ عبدٌ 
بمالٍ في غير ما استثني فكفْرٌ بالضَّومِ فإن ضرَّهء وكانَ حلفَ وحنثٌ بإذذ 
اسيل صامً بلا إِذنٍء وإن وعدا ايلا ادن لما يضم إلا بإذنٍ» وإن أذن في 


علئ الأصحٌ» بل لا بد من إذن الْسّيدٍ في ذلك» وف عكسِه وهو الحنثٌ بالإذن 
يستقلٌ بالصوم علئ المذهب. 

ومن بعضّه حر وله مال يكمّرُ بالإطعام أو الكسوة لا بالإعتات إِلّا في صورةٍ 
درون وا اروك ١‏ مالك بيطيو أعتقت عنْ كمَّارِتِكَ فنصيبي منكٌ 
حرٌ قبل إعتاقِكَ عن الكفّارَق فنصيبي حر مع إعتاقكَ عن الكمّارَقِ فإنَّهُ في 
الأولئ يصح إعتاقُةُ عنْ كمَارَتِهِ قطعّاء وكذا في الثانية علئ الأصحٌ. 


ئك1دوؤز”[ثظ"ظ تكلم ةالتدريب ل 


* ضابط: ليس لنا مبعَّضٌ يكفرُ بالإعتاق إلا هذا. 
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فصل 

حلف لا يسكنّهاء أو لا يقيمٌ فيهاء فليخرج في الحالٍ من بابها إن أمكت 
كلو اريك ايض وين بانها لم بيعت بالصفوع لللخروي بولق قاد لما 
بابانٍ لم يكت بالخروج من أحدهما؛ لأنّه أخدّ فق الخُروج» وإن بَعدَ 
مسلكّةٌ فإِنْ مكتٌ بلا عذرٍ حسّيٌ بأنْ أغلقٌ عليه البابٌ أو منمَ من الخُروج» 
أو خافّ علئ نفْسِهٍ أو ماله لو خرّجَء أو كان مريضًا أو رََِا لا يقددُ على 
الخروج ولم يجدذ من يخرجهُ أو مرض وعجر بعد الحلف علئ الأصحّ من 
قولي المكره. 

أو شرعيٌ كما لو ضاق عليه وقتُ الصَّلاقٍء ويعلمٌ أنه إنْ خرّجَ منهًا فاتتف 
فِنّهُ يحنث لعدم عذروء ولا يحنّثُ بوجودٍ عذرٍ مما تقدَّمَ. 

وإن اشتغلّ بأسباب الخروج كجمع متاع» ولبس ثوبء وإخراج أهلٍ لم 
يحتّث» ولا يمكثُ في عود لنقل متاع» أو زيارة» أو عيادة» أو عمارة» ولو 
حلفَ لا يساكنه في هذه الدارٍ فكالتي قبلهَاه وغير الحالف لو خرج في الحالٍ 
فلا حنتٌء ولو بني بينهما حائل من طينٍ أو غيرِو فالأصحٌ عند الجمهورٍ 
يحنث. لحصول المساكتة إلئ تمام البناءء هذا إذا كان البناءً بفعل الحالفي 
أو بأمرِه أو بفعلهما أو بأحدهما. ْ 

فأمّا لو كان البناءٌ بأمرٍ غير الحالف إِمّا المحلوفٍ عليه أو غيره. فَإنَّه 
يحنثٌ الحالفٌ قطعًا؛ لأنّه لم يفعل ولم يِأْمُرْ بالبناء» لم يكن مشتغلا برفع 
المُساكتّة فتوجّة إليه الحنث قطعًا. َ 


تتمةالتدريب الام 0 [ه9]ا- 

ولو حلف لا يدخلّها وهو فيهاء فلا حنتٌ بالإقامةٍ فيهاء أو لا يخرج منها 
وليس فيهاء فلا حنتٌ إلا بخروج منها بعد دخولها. 

وإن حلف لا يتزوجٌ» أو لا يتطهَّرُ أو لا يلبسٌ أو لا يركبٌء أو لا يقعدء 
فاستدام هذه الأحوالٌ حنتٌ إِلّا في التزوج والتطهّرٍ فلا يحنث باستدامتهما. ش 

ولا يحنثٌ إذا حلف لا يتطيب واستدامه علئ الأصمٌ ويحنث باستدامة 
الوطء والصوم والصلاة علئ الأصحٌ خلاقًا لما في «المنهاج». 

وإذا حلف لا يدخلٌ دارَ كذاء حيث بأن يصيرٌ داخل محوط الدارٍ بأي وجهٍ 
كان باختيارو إِلَّا في الحجرة التي بايها خارج الدَّارٍ وهي فوقٌ الدارِء ولا 
يحنثُ بالسطح غيرٍ المحوط. وكذا المحوط من جانبين أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ 
عل الأصخ يسخويط ماف يا خسن وقوه قاماها لبس 'يمائع #عالقضب 
وما ضعففٌ من الخشب فلا يحنثٌ بمصيره فيه قطعًا. 

فزن 1ن الممفرط ينيدا كلد نقة قطما: [13اكان تسد الخدم الذاره 
وكذا إن كان “مسقنا بعضة وضاد احالف .تحت المسقفةة افإن: حيار فى 
المكشوفٍ من السطح بالتسور أو بالنزولٍ من دار الجار مثلاء فإنُّ لا يحنث. 

ولا يحنت بدخولٍ طاقٍ قدام الباب علئ الأصحٌ» ولا يحنت بدخولٍ يده 
أو رأسِهِ أو رجله التي إِنْ وضع رجلَّهُ فيها [55/ أ] معتمدًا عليهاء وباقي بدنه 
خارجها حنث. 

وإذا انهدمّتٍ وبقي منها شيءٌ فإن منم الهدمٌ من سُكنئ الباقي وسكنى 
المنهدم لم يحنثُ بدخولٍ الباقي» ولا بدخولٍ المستهدم» وإن نفع من سكنئ 
المستهدم دون الباقي علئ عمارته لم يحنث بدخول لوده منهاء ويحنثُ 
عر لاد لباق بعر ماروا ْ 


- مبتحتك ين كتحت نتهة التدريت حت 

ولو اخهدمت بيوتها وبقي سورهاء وهو مانع لعلرّه؛ إن الحالفت يحنت 
بدخوله» وإن كان غيرٌ مانع لقصره فلا يحنث بدخولِه علئ الصحيح, ولا 
حك |1 عنا وب لمات ان شجلت مسفد ةذ ماقا أز يمع نا معدا 
انهدمت. 

وإذا حلفَ لا يدخل دار زيدٍء حنتٌ بدخولٍ ما ملكّة وإن لم يسكنْفٌ إلا 
أن يريد مسكتة. 

وإن حلف لا يذخلٌ دار زيدء أو لا يكلم عبِدَهٌ أو زوجِبّهُ فباعهماء وزال 
ملك البائع عنهماء أو طلَّقَهًا بائئّاء لم يحنَّتُ. 

فلو قال كاذه هدق أ زوحت مه أرعينة هذا فيحنت :إلا أن يرية نا 
دام ملكَةٌ ولا يحنثٌ إذا كلَّمهما بعد البيع وزوالٍ الملكِ عنهماء أو كلمهما 
بعد الطلاق البائن. 

وإن حلفَ لا يدخلها من ذا الباب» فنزع ونُصب في موضع آخرٌ منها حنث 
بالأوّلٍ على النصّ دون الثانة وقل» لخيست يزاج كيه 

ولو حلفت لا يدخلٌ بِينًا حنتٌ بكلّ بيتِ من طين أو حجر أو آجرٌ أو خشب 
أو خيمةٍ إذا كان الحالفٌ عربيّاء فأمّا العجميٌ إذا قال بالفارسيّة «درخانة 
نشوم»''' فعن القمّالٍ أنّه لا يحنثُ بالخيمة» ولا ببيتٍ الشعر؛ لأنَّ العجمَ لا 
يطلقونَ هذا الاسم عليهاء بل علئ المبنئ» وعلئ هذا جرّئ الإمامٌ والغزاليٌ 
والرُوياني وغيرُهم» ورجّحَهُ الرّافِِيٌ في «الشرح الصغير». 

ولانعك بسحو وكين وشا عل الم مكد س كناو ناماننا الخدامن 
ذلك مسكنًا فإنّه يحنثُ به علئ أصل الشافعئ 5©. 


)١(‏ «الوسيط» (1/ )5١110‏ للغزالي. 


تتمةالتدريب 4" 
ولو حلفّ لا يدخلٌ علئ زيدء فدخل بِينًا فيه زيدٌ وغيرٌةُ حنث علئ ... 
الطريقين» فلو جهل حضورَه فخلاف حنث الجاهل» ولو حلفَ لا يسلّم عليه 
فسلّم علئ قوم هو منهم واستثناة الم يحنثة وإن أطلق حيث على المذعب» 
إلا أنْ يُسلّمَ الحالفٌ من الصَّلاةِ فلا يحنث سواء أكانَ إمامّاء أو مأمومّاء أو 
توك و المعار ث طايه انال قير فر والآن اللاي يداك عليه الانسان أله 
لأيسلة إنها عي الكلدة لتقام القصس يسا بي «الأشن وروا المجعرانء 
وهذا نما يكون في السلام في غير الصَّلاقِ فإنّهُ هو الذي يحلف على تركه'"". 
2 12 42 
فصل 
حلف لا يأكلٌ الرءوسء ولم يكن له نية» فإنّه يحنت برءوس ثباع وحدها 
عادةٌ» ولا يحنثٌ بالطَّيرِ والحوتٍ والصيدٍ إِلّا ببلدٍ تباعٌ فيه منفردة» وكانَ 

الحالف من أهل تلك البلد. 

فإن كان ابن غير اقل اليلق وضلت ولم يانه عرت تلك البلي قم جا 
القهاة فا هالا مت بذاك 

لمعن قينا علئ مُزايل بِايضِهٍ في الحياة كدجاج ونعامة وحمامء 
ويحنثٌ بأكل البيضة المتصلة التي خرجث مِنَ الدّجاجَةِ بعد موتها علئ 
أرجح الوجهين» لا سمك وجراد”". 

الله حار جب لمع وعدا ووحش وطير» إذا كان لك فأمًا لحم 


)١(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 
هع «الأم» (0/ ”“/) و«الروضة» .)8١/1١1١(‏ 
(”) «الحاوي الكبير» ١5 /١65(‏ 5)» و«وروضة الطالبين» .)8/1١1١(‏ 


-|] م١‏ تتم ةالتدريب ل 


الميتةٍ منه فالأرجمحٌ عدمٌ الحنث”" . 

وإذا اصطادَ الحلالٌ لأجل المحرم الاصطياد بالجرح الذ يكون نه 
حلالاء فإِنَّه يحرم م علئ المحرم خاصّة. فلو حلّفَ هذا المحرمٌ أن لا يأكلّ 
لحمًا حنتٌ بأكلٍ هذا اللحم علئ الأقوى؛ لأنّ هذا الحل لغيره في حال 
الاختيارء بخلافي الميتة فإنّها لا 5 لأحدٍ في حالٍ الاختيار. 

ويتناول اللحم لحم الرَأْسِ واللسانٍ علئ المذهب”” الول تاو شحم 
الظّهِرٍ والجّنبء ولا [50/ ب] الشحم الذي يتخلل اللحم على المح في 
الجميع عند شيخِنًا خلاًا لما في «المنهاج» تبعًا لأصلهء ولا يتناولٌ الكرسش 
وزالط عا والقلب علئ الأصحٌ. 

وأن الألية والسنامٌ ليستا شحمًا ولا لحمّاء والدسمٌ يتناولهماء وشحم 
الظهر والبطنٍ وكل دهن مأكولء ولحم البقرٍ لا يتناول الجاموس علئ 
0 إَّ أن يكونّ الحالفٌ قد بلعَهُ الأمرُ الشّرعي في أن هذا 


0. 


7 


3 ل ل 


ع ولا 


520 كنا إل نطو ]كز جد عدت بأكاها عل :شونا وتطجيريا 
وخبزهاء ولو قال: لكل هله المعنطة سق بر تل رمقل وطن خة". 

والحنطة باقيةٌ مع الطبخ» ولا يحنت بها مطبوخة وزال اسمٌ الحنطة عنها 
لل التقاى مرولا بطحينها وسويقها: عتحيتها وخيرها 


.)7٠١ 5 /5( «منهاج الطالبين» (ص 9؟77) و«مغني المحتاج»‎ )١( 
.)50 /١١( و«وروضة الطالبين»‎ ».)5777/١5( «الحاوي الكبير»‎ )5( 
.)7379 «المنهاج» (ص‎ )9( 


تثم ةالتدريب 53 

ولايتناول رطبٌ تمرًا ولا بُسْرًا ولاعنبٌ زبيبا» وكذا السكوتي. 

ولو قال لا كل هذا الرطب بتمر فأكلّة أو: لا أكلّمُ ذا الصبيّ» فكلّمه شابًا 
وكيا نع عن الفمن 7 

ال ل الل م 

ول حلت لاما السو فط حدث إ لك ف ازدر» فك لو ل 
من غير أنْ يلوكة فإنّه لا يُسمّئ أكلا علئ الأصحٌ» فلا يحنثٌ به حينئذٍ علئ 
الأصمٌء وإن تناولّة بإصيع ولاكَةُ ثم ابتلعه حنتٌ كما في السّفتّه ولا فلاء 
وإناسيلفق واد كبري قل فته أوكلايكتزية والكين 0 أوالأياكل لاز 
مائعًا آخرٌ فأكلّهُ بخبز حنثء وإن شربة فلاء أو لا يشربّه فبالعكس. 

أو لا يأكل سمنّاء فأكلّ جامدًا أو ذائًا بخبز حنتء وإن شربًا ذائبًا فلا 
حنت» وإن أكلَّهُ في عصيدةً حَنَتّء إن فاتَ عنه ظاهره”" 

ويدخل في فاكهة عر ومنصف» ورطبء ورمان إن وصل إلىن حال 
نضجه» واترض صلخ للتفكهة وما أطلق عليه فاكهة في حال رطوبته» نه 
7 00 ر عليه ذلك الاسم ولو يبس ار 

50 5 ع كي 4م 2 0 
وتمرط تهت مسري حشر ومو الوداار "مواد اطق الو ول 
الهنديّ إن كان الحالف بالديار المضزيةة كنا قالة شد شيخناء ولب الفستق 


(١)«منهاج‏ الطالبين» (ص 579)» و«الحاوي» .)177/١6(‏ 
(؟) «البيان» /١١(‏ 0170) للعمراني. 

فرة «المنهاج» (ص 5779). 

.)55 /١١( «الروضة»‎ ):( 

(5) «تحفة المحتاج» .)4١/١١(‏ 


عه امه تتمة 


ع 0م تنم ةالتدريب ل 


والبندق وغيرهما على الأصح. 

ويدخل فيه القِنَاء والخيار علئ النصّء ولا يدخلّى الليمون خلامًا لما في 
«المنهاج»”"' لأنّه نه يصلح به بعض الأطعمة ة كالملح, وليس هو من الفاكهة, 
ولا النارنج كما ذكره شيخناء ويدخلٌ في التّمارٍ اليابسٌ لق غناك ولي أطلق 
تمر وجوز لم يدخل الهنديٌ فيهما”". 

رد يتناول عُرفَ أهل بلدٍ الحالفيء فمن كان عُرفُ بلدِو الطعام 
المطبوحٌ كعرف الديارٍ المصريّة حمل عليه؛ ومن كان عُرفُهم أن العام هو 
الب كأهل الحجَازٍ حل عليه ذاككتيفة أده ] لأنيما ينييمة يكن جا أطلة 
لغة وشرعًا إنّما يِلزمٌهُ بو جدثٌ بلمَةِ ذلك الإطلاق وفهمه: هكذا ذكرٌ شيحُنا. 
ولو قالٌ: لا آكل من هذه البقرة» يتناولٌ لحمّهًا وشحمَهًا ومّخَّهاء وما ليسَ 
بلحم ولا شحم كالقلبٍ وشحمة العينء ونحو ذلك مما يؤكَلُ من الحيوانٍ 
إذا ذكي دون ولد ولبن» ولو قالّ: لا آكل من هذه الشجرقء فتمرٌ وجُمَارٌ دونَ 
ورق لم يؤكل عادةً؛ وطرف غصن. 

© 2 


3 


00 
حلفت لا يأكل هذه التمرة””» فاختلطث بتمر فأكلّة إلا بعض تمرةٍ لم 
ا وكذلك الحكم لو ضاعً من الجميع يزه وأختها طائر وجاز أنها 


.)7759 «المنهاج» (ص‎ )١( 
.)5١/١١( المحتاج»‎ ةفحت١‎ )( 


(9) «المنهاج» (ص 770). 


بحنث باخر تمرة 0 إذا أكلّ الكل كما اله اكنال دن لو كان 
الحلفٌ بالطلاقء فالعدَّةُ من حينئظٍ لا من وقتٍ الاشتغالٍ بالأكل 
ولو حلف ليأكلتّهاء فاختلطت لم يبر إلا بالجميع إن َ 


ا 


تيف إِلَّا بذلك» 
تيعن 


بدونه كأن وقعتٍ التمرة في جانيه من الصيرة ولا تقّص فيهاء وأكل 
احالف جر لك لجان الذئ رقي لحر 6 عليه :قاذ تيك فيك بدن 


2 


أت عليها. 


أنه 
أو ليأكلنَ هذه الدّمّانة» لم يب إِلّا بجميع حبّها ولا يحنثُ بتركه قشرها 
وشحمها. 
وإن حلف لا يأكُلٌ هذه التَّمرةً فأكلّهًا 
الي 


3 


الس 0 


إلا قمعها أو شيئًا بقي عليها مما 


- 


2 .1 ا 54 0 
جرّتٍ العادة بتركه فقد حنث. قاله 


أو لا يلبس هذينء أو لا يلبسٌ هذا وهذا لم يحنث بأحدهماء أو لا ألبس 
هذا ولا هذاء حنتٌ بأحدهماء وتبقئا اليمينُ منعقدةً عل الفعل الآخر على 
أصحٌ الوجهين» حنَّئ إذا وجد يكفرٌ أخرّئ. 

وإن حلف ليأكلنَّ هذا الطَّعامَ غدًا فماتٌ قبلّهُ من غير أن يقتلّ نفِسَهُ ف 
ل ا ل 


ولو قتلّ نفسَة 5050000 


03 كذ ولعل صواتة: إن أكلها: 


|[ ”0م تتمة التدريب ‏ 
وإن مات قبل الشّمَكّنِ من غير قتلٍ نفس أو تلف الطّامُ ف لَهُ بغيرٍ تقصير منةٌ 
ففيه قولان؛ أنه كالمكري والأظهرٌ عدم الحنث. إن أتلمهُ بأكل أو غيره 
مختارًا ذاكرًا لحلفِه حنث. وإن تلفَ بغي تقصير منه. أو أتلقة جني ولم 
يمكنةُ دفعٌةُ فلا يحنثُ علئ الأصحٌّ كالمكره. 

وإن حلفَ ليقضينٌ حقّه عند رأس الهلالٍء فليأخذ في القضاءِ عند دخول 
التوزوويكتي وثالك أذ يفن ن امات المفناء عن الال 2 فز يد 
في إحضار المالٍ ذلك الوقتٍ وورثه كان ذلك مقتضيًا لبره» وإن لم توجذ 
حقيقة قضاء الدَّينِ عند رأس الهلالء ولهذا لو احتاجٌ إلى زمانٍ طويل في 
الكيلٍ أو الوزن لم يحنثْ بعدّ الشّروعٍ في ذلكِ من أوَّلِ جزءِ من تلك الليلة) 
إن قدم القضاء علئ الوقتٍ أو مضئ بعد الغروب قدر إمكانٍ ولم يفعل ما 
تقدَّم حنث. 

ولو حلف لا يتكلم فسبّح حنتٌ على الأرح جح لأنّهُ تكلّمَ؛ ولكنّه لم يكلّم 
النّاسّء وهو لم يحالف علئ أن لا يكلّمَ النَّسَ» ولا يحنثٌ إذا قرأ القرآن. 
وإن علق" أن لا يكلم ٠‏ فسلّم عليه في غير الصَّلاةٍ حنتٌ. وإن كاتبَهُ أو 
زاسلة أو أء أشارٌَ إليه بيدِهِ أو غيرها فلا يحنت علئ الأظهر. 

وإ قرأ آية وقعدا لقراه» أو أطلقٌ لم يحنثء وإِلّا حنتٌ. 

وإن حلف لا مال له حنتٌ بكلّ نوع من ماله وإن قلَّه بحيثُ يكو 
متمولا حتئ ثوب دنه ومدبّره» ومعلق عتقه علئ صفة في حياة المعلّق. وأم 
ولدِوء ومقضي به كذلكٌ» ودين حالء وموَجَّلٌ في الأصحٌ. إِلَّا الدين الذي 
0 للسّيّدِ على المكاتبء وإلَّا إذا مات المديون ولم يخلف تركة وليسّ بالدين 
ضام لأنّ الدينَ حينئٍ صار في حكم العدم. » لا مكاتبَ كتابةً صحيحةً علا 
الأظهر. 


ذه 


عو جم عم 


0 3 2 9 ك2 
وإن حلف ليضربئّه فالبر بِمَا يُسمّئ ضرباء ولا يشترطاً الإيلامٌء إلا أن 
يقولٌ: ضربًا شديدًاء فيشترطً الإيلامُ مع ضرب تطلقٌ اللغةٌ عليه شديدّاء ولا 
يكفي وضع سوط عليهء وعضٌء وخنقٌء ونتفُ شعر؛ لأن ذلكَ لا يسمّى 
ضربًا. وأمًا اللطمُ والوكرٌ فيكفيانٍ في البرّ إذا حلفَ على الضرب على 
الأصح. 
ولو حلف ليضربئَّه [05/ ب] مائة سوطء أو خشبة» فشدّ مائة مما سمّاه 
م ع 2ه كش 3 2 
وضربَةُ بها ضربة» أو بعثكالٍ عليه مائة شمراخ برّ بالشد فيما سماه ولا يبر 
بالعثكال فيما إذا حلف ليضربئّه مائة سوط علئ الصحيحء خلافًا لما في 
2 3 3 5 2 3 
«المنهاج 7" » وإِنّما يبر فيما تقدمَ إذا أصابَهُ الكل أو تراكمَ بعض علئ بعضص» 
9-7 ع وه 2 
فوصل إليهِ ثقل الكل. 
ولو شك في إصابة الجميع بِرّ علئ النصٌء إذا كان الضربُ بحيتُ يغلبٌ 
علئ الظنّ وصولُ الجميعء إن اعتبرنا المماسَّة أو ثقلّ الجميع, إِنْ اكتفينا 
بالاتكباس» وأن لا يغلبَ علئ ظنّ الحالن أنه لم يصل الجميع؛ بل يكون 
عله خلان ذلك اعد من أمريق !كا بان يغلت علن ظلة إصابة الحهي 
وإكا يان يشيك شكا مبجتويا. 
ولو خلف اليفترياة هانة جو لير بذللكه روزن قال الا أفارقك حت 
أستوفي حقّى منكٌء فهرب قبل استيفاء المحلوف علئ استيفائهء وكانا 
1 57 0 5 8 يده 0 2 
ماشيين» ولم يقصر الحالف في الخطئء» ولم يفف » أو واقفين ولم يمكنة 
اتباعه لم يحنتء وكذا إن أمكنّهُ علئ الصحيحء وإن فارقَهُ أو وقف حتى 


عواع 


ذهب وكانًا ماشيين» أو أبرأه أو احتالّ علئ غريم ثم فارقَفٌ أو اعتبر مفارقة 


2200 «المنهاج» رص فرفرة* 


-|[ 04م تتمةالتدريب ل 
ليوسر حنتٌ. وإِنٍ استوقّئ وفارقَةُ فوجده ناقصّاء إن كان من جنس حقّه لكنّه 
أردأ لم يحنث؛ وإن لم يكن من جنس حقَّهِ حنتٌ إن كان عالمّاء وإِلّا فعلى 
الخلافٍ في حنث النّايِي. 

وإذا حلف لا يرئ منكرًا إلا رفعة إلئ القاضيء فرأئ وتمكّن ولم يرفغ 
حتّى مات الحالففُ حنتَ؛ ويحمل علئ قاضي البليء فإن عزل فالبر بالرفع 
إلئ القاضِيء وإن قال: لأرفعتّه إلى قاضء بر بكل قاض. أو لأرفعنة إن 
القاضي فلان. فرآه ثم عزلء فإن نوئ ما دام قاضيًا حنتٌ إن أمكتهُ رفعة 
فتركَُ وإن لم يمكنْهُ فكمكروء وإن لم ينو بر بالرفع إليه بعد عزلوه ومحل 
حنئه جزمًا في صورة موتٍ الحالفيء وفيما إذا أمكنّةُ رفعٌة إليئ القاضي ما دام 
قاضيًا فتركَة ما إذا لم ير رَ المنكرٌ بين يدي القاضِي الذي يبر بالرفع إليه» فإن 
رآهُ فإنما يحصل ابر بأن يخبره به كما قاله المتولي. 

ولو رأئ المنكرٌ بعد اطلاع القاضي عليهء فالأصحٌ - وبه أجابٌ البغويٌ - 
أنه يبر بالإخبار وصورة الرفع. 

وقد نص في «الأم" على نوها قال المتولي» علو ها رباع هذا 
التصحيح الذي أجاب به البغويٌ» ولفظّه: وإن علماهُ جميمًا فعليه أن يخيرٌ 
إذ كان ذلك مجلكا وجرا انه »بوه المي 


© 2 2 
فرع'": حلف لا يبيعٌ ولا يشتريء فعقدَ لنفسِهِ أو غيرِه حنتٌ» ولا يحنت 
بعقدٍ وكيله لَهُ. 


)١(‏ «كتاب الأم» (لا/ 6ى). 
(؟) «المنهاج» (ص .)717١‏ 


ا قتمةالتدريب داه الا 
وإن حلف أن لا يزوج أو لا يطلقٌ أو لا د يَعتَقّ أو لآ يقئرات» فوكل من افعل 
ذلكَ لا يحنتٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أن لا يفعل هو ولا غيره. 

وإن حلفَ أن لا ينكِحٌ فلا يحنثُ بعقدٍ وكيلِه لَهُ علئ مقتضّئ النصٌء وقالٌ 
به أكثرٌ الأصحابء وهو المعتمدٌ في الفتوّئ» خلاقًا لما في «المنهاج» تبعًا 
لأصلِهء وكذا لا يحنثٌ بقبولِه هو لغيره. ١‏ 
وَإِنْ حلف لا يبِيعَ مال زيدٍ فباعَهُ بِيعًا صحيحًا حنتٌ» وإلّا فلاء وإن حلفَ 
أن لا يهب لَهُ فأوجب لَهُ فلم يقبل لم يحنت علئ الأرجحء وإِنْ قبل ولم 
يقبض حنثٌ علئ المعتمدٍ في الفتوى. 

ويحنثٌُ بعمرّئء ورُقبئ» وهبة تقديريّة» كقوله: أعتق عبدك عني مجاناء 
وصدقة تطوع. 

ولا يحنثُ بالإعارة والوصية والوقفٍ الذي لا يكونُ في الموقوف حال 
الوقف عين يملكها الموقوف عليه» وإن حلفّ لا يتصدَّقٌ فلا يحنث بالهبةٍ 
علئ الأصح. 

وإن 'عفلية أن "لأ ياك انا اتراة ريده فاستزاء ريد وغيرة لم ايت 
عالق !97 الإريجة بجا 

ولو اختلط ما ا* شترَآةٌ بمشترئ غيرو لم يحدث حا حَّ يأكُلّ قدرًا يعتقدٌ أَنَّهُ 
أكلّ من المختلط وإن لم يبلغ مقدارٌ طعامِه فيحنث حيئئلٍ. 

نالف ل دسل فنا ا* شتراهًا زيدٌء لم يحدّث بدارٍ ملك بعضّها بشفعة. 


2 2 2 


كتاب النذر 


جمعة نذورء ويقالُ نذر ينذرُ بكسر الذال المعجمة في المضارع وضمها 
لغتان. / 

وهو في اللغةٍ: الوعدٌ بخيرٍ أو شرٌ. 

وني الشرع: الوعدٌ بالخير دون الع 

وحدَّهُ بعضُهم بأنّهِ التزامٌ قرب غير لازمةٍ بأصل الشّرع. 

وأضل الباب قوله تعالئ: اوددر وقوله كله: ١مَن‏ نذَّرَ أن يطيع | 
لْيْطِعْفُ ومن نذَّرٌ أن يعصيّهُ فلا يعصه» رواهٌ البخاري'' وغيرة. 


ع 0 : 3 : 
وأركانة ثلاثة: الناذرٌء والصيغة,. والمنذور: 


اع 


247 عو ركه 9 ِ 7 ا 0ك شو ة 
فأمّا الناذرٌ: فشرطة أن يكون مسلمًا مُكلفاء مختارًاء مطلق التصرف فيما 
ام ٠و4‏ 17 ينا 3 ال - 
نذرّه» ونذرٌ العبدٍ والزوجَةٍ متوقف على إذنٍ السيدٍ والزوج. 


.)5595( (صحيح البخاري)‎ )١( 


 بيردتلاةمتت‎ )081[- 

وأمّا الصيغة: فيشترطٌ اللفظ من الناطق» ويشترطٌ فيه التنجيز. 

والنذرٌ ضربان”"': 

)١(‏ ندر لجاج؛ وهو أن يمنمّ نفْسَهُ من شيءٍ أو يجبرها عليهء على وجهٍ 
اللجاج والغضب. بالتزام قربةٍ كإن كلمّته أو إن لم أخرج من البلدٍ فلله علي 
ع أو صوم. وفيه كمَّارَهُ يمِينِ علئ أظهرٍ الأقوال؛ لأنّهُ هو الذي أفتىل به 
الشافعيٌ» والصحابة قبله» والتابعون. ورجّحه جمعٌ كثيرٌ من أصحابه» فهو 
المعتمد في الفتوئ. وعليه لو أرادَ المكلفٌ أن يفعلّ ما التزمّهُ من القرب 
أجزأهُ ذلك بل هو أفضلٌ إن كان أكثر من الكمَّارَة وإن قال: إن دخلتٌ الدارَ 
فعليّ كفارةٌ يمينء أو نذرٌ لزمتة كفارةٌ بالدّخولٍ. 

9 العرث الثاي» لذو العر وو زان يقرع قربة إن دكت تعية أوؤسيت 
نقمة» مثلّ أن يقول: إن شفئ الله مريضي لله علي أنْ أفعلّ كذا. فيلزمَهُ ذلا 
إذا حصل المعلق غلية و.حياة الثاذره سنواء أكانث القرية ماله أو تميرهاة 
وإن كانتٍ القَربة مالي فتعتبرٌ مع حياةٍ الناؤرٍ أن يكون أهلا للملك» ولم يكنْ 
عليه حجرٌ سفوء وإن لم يعلقه بشيءٍ ك الله علي عتقٌ رقبةٍ لما أنعمَ الله علي 
من شفاءِ مريضي». فإنّه يلزمّهُ الوفاءً بالمنذور قولا واحدًا. ذكرّة القاضي 
الحسين في «تعليقه)» وهو حسن. 

ولا يصحّ نذر معصيةء ولا واجب العينٍ علئ طريقٍ التخصيصء فأمًا 
واجبٌ الكفاية الذي يحتاجٌ في أدائها إلئ بذلٍ مال» ومزيدٍ مشقَّةٍ كالجهادٍ 
وتجهيز الموتىء فإِنّه لازم. 

وأمّا واجبٌ العينٍ على طريقٍ العموم كما إذا نذرٌَ الوضوء لكل صلاقق فإذا 
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تتمةالتدريب ]أ 
توق البلاء عن حدك رع بو عق واجتي الشريع والتدره 

ولو ندر صومٌ أيام غيرٌ مؤقّتة ندب تعجيلهاء ؛ إن لم يكن عليه صومٌ كمّارةٍ 
سبقث النذرّء وهي عليئ التراخي» فإن كان عليه كمّارَةٌ سبقتٍ التَّدرَ تدب 
تعجيلهاء وتقدمٌ على تعجيل التَدْرِ. 

وأمّا الكمَارَةُ علئ الفور فإنّه يجبُ تعجيلّهاء ولا توقف في تقديم الواجب 
عل المندوب» ولو كانَ عليه نذرٌ أيام سبق هذا اندو ثرت فيه :الأول 
قبلّ النَانِي» وإن قيّدَ بتفريق أو موالاةٍ جارٌ التتابع» ولا يجبُ علئ الأصحٌ. 

ولو ندَّرَ ما هو مندوبٌ إليه شرعًاء كصوم يومين ويومء أو يوم ويومء ذ فإِنَّهُ 
يجب التفريقٌ حيتئذ. 

وكذا لو قالّ: الله علي أن أصوم يوم الاثنين من هذا الأسبوع» ويوم 
الأربحاء من الأستبوع المدكور»: قله يبحت التفريق والأثه يتغيرة اليو المعين 
للصوم بالنذرٍ علئ الأصحٌ. 

وإِنْ نذرَ صومَ سنةٍ معيّنقِ» صامها وأفطر [01/ ب] العيد والتشريقٌ» وصام 
رمضانٌ عنه ولا قضاء. 

وإن أفطرث بحيض أو نفاس وجب القضاءً م علئ الأصحٌ إذا أفطرث في 
غير شهر رمضانً» فأمًا يام الحيضي الواقعة في رمضانً فإنّها لا تقضيها إِلّا عن 
رمضانَ فقطء لا عن النَّذرٍ بلا خلافٍء ولا عنه وحدَّهٌ وعن النذرٍ وحدّة» ولو 
أفطرٌ يومًا بلا عذرٍ أو بعذرٍ المرض أو السفر وجب قضاؤًهء ولا يجبٌ 
استعنافٌ ما مضّئء فإن شرط التتابع لم يجب علئ الأصحٌ أو غير معيّنة غير 
المبهمة بإحدئ ونحوه» وشرط التتابع لم يجب كالمعيّنة. 

وإذا نذرَ صومٌ سنةٍ مطلقةٍ متتابعة؛ وصام رمضان عنه» وأفطر العيدين 


تتم ةالتدريب ‏ 


1١م‏ 
وأيام التشريق» وأفطرت المرأةٌ بالحيض لم ينقطع التتابع بذلك؛ لأنَّه لا 
يمكن صومٌ سنةٍ متتابعةٍ ليس فيها رمضان والعيدانء وأيام التشريق» ولا 
يمكنُ صومّها عن الحيض» ولكن يلزمها قضاء ذلك متتابعًا؛ أنه قضاء عن 
صوم متتابع» فيقضي النَاذِرُ ما ذكر متصلا بآخر السنةٍ متتابعًا كما تقدَّمَ. 

وإن لم ب يشترط التتابع لم يجبْء فإن صامٌ سنة متوالية فقد بقي عليه من 
نذرِو نظير أيِّام رمضانً والعيدينٍ والتَّشْريقٍ وأيام الحيضء إن كان الناؤرٌ 
امرأةً. وكذا أيا النفاس» وأيام الجنون. وأيام الإغماءء وأيام المرض الذي 
أفطرٌ فيه» وأيام السفرٍ الذي يُفطر فيه. 

وإن نذرَ صومٌ يوم الاثنين أبدّاء لم يقض أثاني رمضانً الأربعةٍ التي لا 
يخلو عنها الشَّهرٌ فلو جاء فيه خامسٌ لم يقضِهٍ علئ الأرجح؛ وإذا وقمَّ يوم 
عيدٍ في يوم الاثنين» أو في أيام التشريق» قضئ على الأظهرء وصححة الشيحٌ 
أبو حامدٍ وغيرة. 

وإذا لزمَهُ صومٌ شهرين متتابعين لكمَّارة» وسبقتٍ الكمّارَةُ النذرَ فإنّهُ يجبُ 
قضاءٌ الأثانين الواقعة في شهري صوم الكمَّارَةٍ على المنصوص. 

وإن سبق النذدٌ الكَفَّارَةَ قضئ الأثانين الواقعةٍ في الشهرين؛ لأنّه أدخل 
علئ نفْسِهٍ صوم الشّهِرِينٍ. 

وإن نر أن يصوم يومًا معيّنًا بعينِه» كيوم اثنين حادي عشرٌ الشهر ونحوو. 
أو بوصفِهء ك الله عليَ صوم الاثنين أبدًا». أو ما أبهم فيهء ك الله علي أن 
أصومٌ أحد يومين أول الشهر» لم يصم قبله وبعده يكون قضاء. 

ولو نذرٌ صوم يوم من أسبوع ثم نسيه صام آخره؛ وهو الجمعة, فإذا لم 
يكن هو وقمَ قضاء. 


تتمةالتدريب اللقة - 

ومّن شرع في صوم تطوعء ثم نذر إتمامه لزمه مَهُ إتمامّهُ والقضاء لو أفطرٌ فيه 
ومحلّ لزوم الإتمام إذا نوّئ من الليلء فإنْ نَئ قبل الزَّو ال ثم نذرٌ إتمامّة لم 
يلزمه الوفاءً علئ الصّحيح. 

ولو نذرٌ بع يوم غيرٌ اليوم الذي هو فيه لم ينعقذ وقيل ينعقدٌ ويلزمه 
يوم» وقيلَ ينعقدٌ ويلزمُةُ صومٌ بعض يوم إمًا بالإمساكِ قبلهء وإمّا مطلقاء » فلو 
نذرٌ صوم بقيّ اليوم الذي هو فيوء ولم يكن أكل» وكان قبل الزَوالِء فإ فيه 
وجهين: 

أحذهما: يجزئه» وصححة الإمامء وخالفة قينا فق «التصحيح). 

والثاني: لا يجزئه. وليس فيه وجه جه أله يلرامة صوم يوم كامل» ولكن فيه 
بغي أله كد ف كلك البقية. 

ولو نذرٌ صومٌ يوم قدوم زيدء فالأظهرٌ انعقاة» فإِنْ قدِمَ ليلاء أو يوم عيدء 
أو يوم تشريق» أو في رمضانَ فلا شيء عليه» ونهارًا وهو مفطر أو صائمٌ قضئء 
أو نذرًا وَجَبَ يومٌ آخرٌ عَن هدّاء أو وهو صائمٌ نفلاء فكذلك» [58/أ] وقيل 
يعة كبيس «وكفيهة ولو كيين لان أن هلانا يعدم غذاء فقتو الصو من 
الليل» : ثم قدم زيدٌ غدًاء أو الناذرٌ صاكمٌ بتببيت الت فإ يجزئة عن نذره علئ 
الصحيح: ويكونٌ أداء. 

2 2 2 

و 0 المشى اله تمك الله الحرام» 3 إتيائة أو نَذنَ المشى فقطء 
ونوئ بيت الله الحرام» فالمذهبٌ وجوبٌ إتيانه بحجٌ أو عمرء وكذا لو نذرَ 
المشي إلئ مكَّةَ أو إلئ الحرمء أو ذكرٌ بقعة من بقاع الحرم كالصفاء والمروة» 
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تنم التدريب -- 


ا 
ومسجد الخيفيء ومنئء ومزدلفة» أو الإتيان إلئ ذلك» فالحكمٌ كما''' من 
وجوب الإتيان بحجٌ أو عمرة. 

ولو نذرٌ المكيٌ أو المُزدلفيٌ أو السّاكنٌ بمنئ» أو في موضع من مواضع 
الحَرّم المشي إلئ بيتٍ اللو تعالئ الحرام أو إتيائه فلا يلزمه إتيانُ بحجّ ولا 
عمرةء ولا يلزمّه الإتيانٌ مطلقًا علئ الأظهرء كمن نذرٌ إتيان مسجدٍ المدينةٍ أو 
الأقصئ, فإن كان قال: «أحجٌ ماشياء» فمن حيثُ يحرمٌ على الصحيحء وإن 
قال: «أمشي إلى بيت الله تعالئ الحرام»» فمن دويرة أهلِه على الأصمٌ إذا 
كان الناذرٌ في دويرة أهلِهِ في بلادٍ المغرب وجاءً إلئ الإسكندريّةِ مثلاء فقال 
هناك: «لله عليّ أن أمشي انيت الله تعالىا») فَإنّه يلزمه المشئ من 
الإسكندريّة علئ الأصحٌ. 

ولو كانتٍ دارٌ الناؤِرٍ فوقٌ المواقيتء فإنّه يمشي من دويرةٍ أهله. ويحرمٌ 
من الميقاتٍ علئ الأصحٌ. 

وحيث أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأة» وعليه دم علئ الأظهرٍ إن ركب 
وهو محرمٌ من الميقاتٍء أو قبل أو ركب بعد أن جاورٌ الميقات غير محرم 
مَشْيًا وإن ركب بلا عذرٍ أجزأءٌ علئ المشهورء وعليه دم”"". 

ومن نذرٌ حيجًا أو عمرة» لزمة فعلّةُ بنفه حالًا إن لم يكن عليه حجّة 
الإسلام» أو القضاءء وكان النذرٌ مُقيّدًا بوقت» ووجدتٍ الأمور المعتبرة في 
الاستطاعةٍ في ذلك الوقتٍ المقيّدء وإن كان عليه حجَّة ة الإسلام وَفيك اليذد 
بتلك السَّنةٍ ووجدت الأمورٌ المعتبرة بالنسبةٍ إلئ الفرضص الأصليٌ وحج تلك 


)١(‏ كذاء ولعله: «كما تقدّم». 
(؟) وقع في الأصل تكرار للكلام في هذا الموضعء فاضطرب الكلام؛ ولعل حذفه أول؛ 
وانظر: «المنهاج» (ص 77”5). 


ل تكمةالتدريب الفلا 
السنةٍ نه يخرج به عن فرض الإسلام والنذرٍ. 
وفائدةٌ النذر التعجيلٌ» وإن لم يحج تلك السنةٍ مع الإمكان فلا يلزمّةُ 
قضاء يتعلّقُ بالَّرِه ولكن يأئم بالتأخيرٍ عن السّنةٍ التي عيّنها. 
وإن كان النذرُ مطلقًا وفعلّ النَّاذِرُ ذلك عن الفرض المتعلّقٍ بالإسلام أو 
0 


القضاءء وإن كان قد فعلّ الفرضً المذكورَ ووجدتٍ الأمورٌ المعتبرة في 
الاستطاعة» فعله. 

وحكمٌ عمرةٍ الإسلام والقضاء حُكُمٌ حجَّةٍ الفرض المذكور إذا نذرَ أن 
يأ بعمرة. 


فإنّ كان التاذد محخضؤيا اسفات”. 

ويستحبٌ تعجيلة في أولٍ الإمكانٍ في المطلقء حيث يجورٌ فعله» وفي 
المقيدٍ بأوَّلٍ الإمكان بعد دخول الوقتٍ الذي قيّد به. 

فإن تمكن فتأخر فمات'" حجّ من ماله مِن رأس المالٍ إِنْ صدرّ النذرٌ في 
الصِحَّةٍ ولم يقيد في وصيته بالثلث؛ وإن كان النذرٌ في المرضء فإنَ المنذور 

وإن نذرٌ الحجٌ غاقة ]مقن نقذ" أ هن تمطة موقن لز مضل عله 
علئ العقل أو حصلٌ ولكن رَجَعَّ إليه عقلّه في وقتٍ لو حََرَج فيه أدركَ فيه 
الح فإِنه يجبٌ القضاءٌ حينئلء أو عدوٌ عام فلا قضاء علئ الأظهرء وإن كان 
العدو خاضًا بالناذر فعليه القضاءٌ علئ مقتضّئ النصٌء وهو المعتمّدٌ. 
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تلمةالتدريب ل 


وإن نذ ذرَ صلاة وقتٍ غير أوقاتٍ النهي في غيرٍ حرم مكّة تعيّنَه أو صومًا في 
وقته 3 لا المتحيّرة» فلا يصمٌّ نذرها لصلاة ولا لصوم في وقت 
3 ب] معيّنٍء ولا يلزمها النذرٌ لاحتمالٍ أن تكونّ حائضًا. 

ولا ينعقد النذرٌُ في الزمان المشكوك في أنه حيضٌء ولا يلزمٌ الذمّة ما هو 
مشكوك فيه. فإنْ مَنَمَ النَاذرُ من ذلك مرضٌ لا يغلبُ علئ العقل من إغماء 
يه 37 إن دلي فإِن لم يغلبْ وجب القضاءًء وكذا إن غلبَ وحصلتٍ 
الإفاقة من الإغماءٍ في أوَّلٍ وقتها بقدر الصلاةٍ وبقدر الطَّهارَةٍ إن لم يمكن 
تقديمُها علئ الوقتِ كطهارَةٍ المستحاضةء والسّلسء والمتيممء فإنّه يجبُ 
عليه قضاءٌ المنذورةء إذا زال المانمٌ تفريعًا علئ إنزالٍ المنذورةٍ منزلة 
الفريضة شرعا 

وإذا زالَ المانعٌ آخر الوقتٍ بتكبيرةٍ فقد أدركٌ الناذرُ بعص الوقتء فإذا 
خلا من الموانع ومن سفهٍ لزمّهُ قضاءٌ المنذورة. 

وأمّا الصومٌ فإِنَّهُ يجبُ قضاءٌ ما فاتّ في الإغماءٍ بخلافٍ الجنونٍ على 


وأما الحيض والتفاسٌُ فإمًا أن يكونَ ذلكَ في الصلاةٍ وإما أن يكونّ في 
الصوم, فإن كان في الصلاقٍء واستغرقٌ المانعٌ الوقت كلَّه فإنّه يلزمُهًا قضاءً 
الصَّلاةٍ المنذورة بخلافٍ الصَّلاةٍ المفروصّةء لأنَّ الفريضة تتكرَّرُ بخلافٍ 
السدورةوأما الصومٌ فيجبٌ قضاءٌ أيِّامِ الحيضء وكذا حكمٌ النّفاس» وإن 
غلب علئ العقل واستغرقٌ الإغماء جميعَ الوقتٍ المعين للصلاقٍ لم يجبْ 
قضاءٌ الصلاق المنذورة التي استخرقتٍ الغلب علئ العقل جميعَ وقتها. وك 


)١(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 


ح تشم التدريب زمدع ]اك 
الصوم يقدَّمُ وإن مَنَمَ الناؤِرَ من ذلكَ عدرٌ وجب القضاءٌ. 

وإِنْ نذرَ هديا معيئا'" لزمَهُ حملّهُ إلئ الحرمء إن كان حملّه معتاداء فأمّا ما 
لكر ما[ كال حينا» أل ع سول درن الكاالاببيكة ومطل تنم 
إنْ وجدّ في الحرم مساكينَ قبل مكّة فرّقه عليهم وإِنْ لم يجذ إِلّا بمكّةَ حملَةُ 
إلى 5007 وإن كان الهدي من النَّحَم السليمة» حالة النذرٍ لم يجزٍ 
اللضة 8 يي لأن لايع قرت ويجث النايث 3 النترم غارن الأصيم: 

وإن نوئ صرف المنذورٍ إلى تنظيف الكعبة» أو جعل الثوب سترا لها أو 
قربة أخرّئ صرفه إلى ما نوئ. نصّ عليه. 

وإن نذرَ التصدّق علئ أهل بلدٍ معيّنِ أو التصدّقٌ بالنحر والأضحية مع 
التلفُظٍ أو بئيّة لزمة. ْ 

وإذ انزع عنومًا الل ميعن وكذا كم الضّلاء لاي العسجن 
الحرام» فيتعيّن علئ الأظهرء ولا يتعيّن مسجدٌ المدينة والأقصئ على 
الأظهَرء خلاقا لما في «المنهاج». 

ولو نذرٌ صومًا مطلقاء فيوم أو صوم أيام فثلاثة. 

وإن نذرَ صدقة وأطلقٌ فيجزئة أن يتصدّقٌ بدانق» ودوتة مها بتمر ل و إن 
نذرَ صلاةً فركعتان» وفي قولٍ: ركعةء وعلئن الأظهّر: يجبُ القيامٌ فيهما مع 
القدرّةء وعلئن الثَانِي: لا يجبث. 

وإن نذر”” عتقًا فعلئ الأوّل رقبةٌ كفارة على المشهورء وعلئ الثاني: رقبة» 
والأر لنهو المت المفيدة خلاقًا لما في «المنهاج». 


6 «المنهاج» (ص ه””7) و«(البيان» (5/ 5 57). 
(؟) في الأصل: «نذ». 


 بيردتلاةمتت‎ 


-[/217ا 
وإن نذرٌ عتقّ كافرة معيّنة أجزأه كاملةٌ فإِنْ عيّن ناقصة بغيرٍ الكفر تعيّنت. 
وإن نذرَ صلاة قائمّاء ولم يكن الناذرُ شيحًا همًّا ولا مريضًا لم يجز قاعداء 
وإن نوّئ طولٌ قراءة في الصَّلاةٍ المفروصضّة ولم يكن إمامًا في مكان لا 
يحضرٌ جماعة» لزمَهُ علئ الأصحٌ» وإن نذرَ أنْ يقراً في الصّبح سورة كذا غيرٌ 
الفاتحة» أو الجماعة في الفرض لزمَّهُ علئ الأرجح. وينعقدٌ النّذرُ بكلّ قربةٍ لا 
تجبٌ ابتداءً» كعيادةٍ» وتشييع جنارَةٍ» وإفشاءٍ السلام» على الصّحِيح”. 
2 2 © 


(1) «المنهاج» (ص ه""). 


كتاب القضاء 
8 و 57 م 8 1 عن ان 
هو بالمد الولاية المعروفة» وجمعه أقضية. كقباء وأقبية. 


وهو لغةً: بمعنئ أحكامٌ النبيئّ وإمضاؤه. [59/ أ] . 

وني الشرع: فصلٌ الخصومة بحكم الله تعالى. 

والأصلٌ فيه قبل الإجماع قولَّهُ تعالى: < وَأَنِ أحكم ينبم بمَا أنرَلَ أنّهُ #. 
«وَإِنٌ حَكَنْتَ مأحَك يَبَبَبم بلس 04 وإ حكنثر بن لني أن كبوأ 
ِلْعَدَلِ # إلئ غير ذلك من الآيات. 

ومن السنَّةِ ما رواه الصحيحان أنَّ رسول الله يله قال: «إذا اجتهد الحاكم 
قأعيناتب قله أجر اق وإن ايد فأعطا فله |20 


وَإقامَةُ القاضي المحتاجُ إلئ إقامته فرضُ عين علئ الإمام» وقبولٌ ولاية 


.)١1/١5( «صحيح البخاري» (1/707) و(صحيح مسلم»‎ )١( 


تلمة دريب -- 


-|[14*] 
القضاءِ فرض كفاية”" . 

ومّن تعيّن عليه لزِمَهُ قبولة إن قُلّدد وطلبه إن لم يُعرفء أو لم يندأ 
بالتقليدِء وإلَا فإِنْ كان غيرُهٌ أصلح» وكانٌ يتولَّاهُ فالمفضولٌ المساوي 
للفاضل في مطلقٍ الاجتهادٍ أو التبحر عند تقليدِهما القبول على الأصحٌ. 

ويكرّهُ طلبه» وقيل يحرمٌ» وإن كان مثله» فيندبٌُ له القبول» ويندبٌ الطلب إن 
كانَ خاملا يرجو به نشر العلم» أو محتاجًا إلئ الرزقٍ» أو كان ذلكَ الذي مثله في 
الاجتهادٍ أو التقليدٍ يرتكبٌ في اجتهادهٍ وتقليدِهِ أمورًا ...0" يدركها. 

وقد يقوئ الإيجابٌ هناء لا سيما إذا كانت تلك الأمورٌ يُنقضُ القضاء 
فيها. 

ويندبٌ الطلبٌ أيضًا" إذا كان الذي هو مثلة لا يقوم بكفاية الناس في 
خصوماتهم وأحوالهم إِلّا بِجُهِدٍ وتعب. وعواورن ريمن العا 
الكبيرة» فيندبٌ الطلب علئ من يقومٌ بالمصالح» بحيث يزولٌ ما ذْكِرَ. 

وإن لم توجذ واحدةٌ مما ذكر من صور الثدب» فالأولئ ترك ولا يكرة 
حينئلء خلاقًا لمافي «المنهاج 41 ؛ لأنّه نه ليس هناك متعين. والذاخ مر الدون 
يَضْلُحون للقضاء مع اللعانٍ في طلبٍ القضاء داخلٌ في طلب فرض الكفاية» 
وذلك إن لم ينته إلئ الإيجاب ولا إلئ الندب. فلا أقل من انتفاء الكراهة. 


ود انين من التفصيل إذا لم يَكُنْ هنالكٌ قاض متولٌ أهل للقضاء غير 


. )775 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
(؟) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل.‎ 
. )77*7 «منهاج الطالبين» (ص‎ )( 
. 23775 «منهاج الطالبين» (ص‎ ):( 


ع تقية كلدب _- 
مستحق للعزلء فإن كان هناك من هوّ غيرُ مستحقٌّ للعزلٍء والطالبٌ يرومٌ 
عزْلك فالطلبُ حرامٌ» والطالبُ مجروحٌ. ذكره الماوردي. 

إن كانَ مستحقا للعزلٍء بجورٍء أو جهلء فهو كما لو لم يكن. 

وشرط قاضي المسلمينَ أو قاضي الثاين بالإطلاق”": أن يكون مُسلماء 
وكليد وك اجل 1 سطت تا سو 1: 31 القاضي الذي ينزلٌ أهلٌ القلعةٍ 
غلا كيو هله يشرط أن يكن لقي 1 

* ضابطٌ: ليس لنا أعجميرٌ يجورٌُ إبتداء ولايته القضاء إلا هذا. 

ومن شروط القاضي: أنْ يكونّ ناطفّاء كافيّاك مجتهدًاء وهو أنْ يعرف من 
القرآن والسّنَةِ ما يتعلَقُ بالأحكامء وخاصّهء وعامّه ومجمله» ومبيئهء 
وناسخِوء ومنسوخوء ومطلقِهِ ومقيدى وحقيقيِهِ ومجازوء ومنطوقه ومفهومه. 
وظاهروء ومؤوله» ومقتضياتٍ الترجيح عند اختلاني الأدلّق ومتواتر الس 
وغيره. والمتصل والمرسل» وحالٍ الرواةٍ قوَّةَ وضعمًاء ولسانٍ العرب لغة 
وتعرال رواقوال العلماء من الفتدانة فمن “تعدهب: إجماعاءواتجلاقاء 
والقياس بأنواعه'". 

ويستثنئ من المجتهدٍ المتصفي بما ذكرناةٌ: الحاكمٌ الذي ينزلُ أهل القلعَةٍ 
علئ حُكيدء فلا يشترطٌ فيه ذلكَء بل يكفي اهتداؤٌه إلئ طلب الصلاح؛ وما 
فو النقلة. المسلميق :كنك الذي يولي الإناء القضاء اق وقد توكلا 
يشترطٌ أن يكونّ بصفةٍ الاجتهادٍ المطلق» بل يكفيه أنْ يكونَ عارفَ الحكم 
فيها بطريقٍ الاجتهادٍ المتعلّق بتلك [09/ ب] الواقعة» بناءً علئ أن الاجتهاة 


. )”75 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
. )775 (؟) «منهاج الطالبين» (ص‎ 
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ومن شروط القاضي: أن يكونّ ممنْ تجورٌ شهادته» فمن لا تجورٌ شهادثة 
من أهل البدع لا يجورٌ تقليدُه القضاءء ولا يجورٌ تقليدٌ القضاءِ لمن لم يَقْل 
بالإجماء :أو لوزيقل بأتخبار الآحادء وكذا حكم نفاةٍ القياس الذين لا يقولون 
بالاجتاء أضات #الد ةد 

وأن يكون غير محجور عليه بسفهٍ في المال. 

فإنْ تعذَّرَ المجتهد صحّ تولية المقلّدء وإن لم 0 وولّئ سلطانٌ له 
شوكة مقلدًا مع وجود المجتهدٍء أو جاهلا مع وجودٍ عالمء أو فاسقاء نفذ 
قضاؤه للضرورة. ّ 

دولك ذو القنوكة عن ١1‏ أى اغرأة :أن اضف افونا عرز رش 1 نك 
قضاؤٌهم للضرورةء كما قَالَهُ شيحُناء وقال: إِنَّ قاضي الضرورة إنما ينفذ 


مصاوه فيما وافقّ : لا يمفص القضاء كك 9 :5 لد يسن حون 0 000 0 1 


إذا الت شوكة عن له مله يدث للإما إذا وى قاضيا أذ أنه 
في الاستخلافٍ في الطّرق» وهو الموضعٌ الذي يتعسّرُ علئ الأصل الحُكمٌ فيه؛ 
اود ا كبا ف الشافعيٌ بذلك» وهو التعية فإن مهام ولم يستخلف 
ولأك قط ركد يم انام يما ود قن إليه» وإن لم يمكنة القيامٌ 
بذلكَء فلا تصحٌّ هذه التولية» إن كان عدم مم الإمكان لماع العفل كَمِصَرَينٍ 
تإعدين ككل البصرء وبغداد.ء وإن كان عدم الإمكانٍ لكئرّة الحُصوفات 
ميخت لوقاف ويأتي بما مكلف ويلزمه ة أن 0 الومام عند كثْرَة 


)١(‏ مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 
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الخْصومَاتٍ بالحالٍء ليأذَنَ له في الاستخلاني. أو يقيمَ مَن يقومٌ بذلك. 
لاسن سا ا 


ته 


و 


ا ا و0 


اجتهاد مقلدو» إن كان مقلدًا”". 
ولا يجورٌ أن يشرط عليه خلافٌ ذلكء فلو قَلَدَهُ بشرط أن يقضي بمذهب 
غيره بطل التقليدٌ. 


ولو حكمّ خصمان يجوز تحكيمُّهما وحدّهما رجلا أو رجلين في غير 
العقوبة 'التمحقنة لل تعالن».وكان المحكة تفلك العقوة مسعلا» أو 
عد الا لجار روي بق الي ريد باط سراي 
ف التكاح جار بشرط أهلية القضاءء ولكن اول شك ابضاء 
القصاص» ولا استيفاة حدّ القذفء ولا استيفاء التعزير المختص بحقٌ 
الآدميّ. ولا الحبس. وفي قول: لا يجورٌ إِلّا إذا كانَ أحدٌ المحكمينّ الإمامٌ 
والآخرٌ ينازعة في الإمامة» فإنّه يجورٌ التحكيمٌ قولاء وإلا إذا خلئ الزمان عن 
قيام الإمام بأحكام الإسلامء فهذا ينفذٌ فيه أمر المحكم قطعًا. 

وينبغي هّنا أن يستوفي العقوبات المتعلّقّة بالآدميينَ؛ وتحبس بأصولهمء 
وإِلّا إذا وقعثْ للإمام منازعةٌ فيما يتعلّقُ بشيء ء من المال» أو نحو ذلك من 
المنارّعاتٍ الخاصّةء كما جرّئ لأميرٍ المؤمنينَ عمر بن الخطّاب رضي الله 
عن مع أبِيَ بن كعب رضي الله عن فحكّمٌ زيدَ بنَّ ثابتٍِ رضي الله عنه» وكما 
جرّئ لأمير المؤمنينَ عثمان بن عمَّانَ رضي الله عنه مع جبيرٍ بن مطعم رضي 
الله عنه» فلا يجزئ مثل ذلك المنع. ّ 


. 033795 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 


ب اكتهة لهرت 


[لنة؟] ' 

وو ف 1 عدم قاض بالبليء وهذا في غير الصّورٍ المقدمة التي 
يجورٌ فيها التحكيم /5١[‏ أ] قطعًا. 

وفي طريق يختص بمالٍ دون غيرو. ولا ينفذ حكمٌة إلا علئ راض» والبينة 
في ذلك استمرارها علئ التحكيم السابق بحيثٌُ لا يظهرٌ ما ينافيه إل أن يفرغ 
المحكم من حكوهء ولا يعتبر إظهارٌ الرّضا به وقتّ الحكم. 

ولا يكفي تحكيمٌ القاتل الذي ثبت قتلّهُ بالبيّةِ أو بالقسامةٍ عند المحكم 
في إلزام عاقلتِه المنكرينٌ بالدية. 

وإذا رجمَ أحدّهما قبل الحكم امتنمّ الحكمء ولا يشترطٌ الرضا بعد 
الحكم علئ الأظهر. 

وأمّا النازلونَ من القلعة علئ حكم الحاكم. فإنّه إذا كم بأمرٍ لم يُحبَحْ 
إلئ رضاهم بعد الحكم قطعًا. ْ ْ 

وتشططو م الخلاف اينف لمان فإ نهلك تر الرّضا بعد صدور 
اللعانٍ من الزوج قطعا. 

وإذا حكَمّ المحكمُ أشهدَ محكمة في المجلس الذي حكمٌ فيه قبل التفدّقٍ؛ 
لأنَّ قوله لا يقبلٌ عليهما بعد الافتراق» كما لا يقبلٌ قولُ الحاكم بعد العزل. 

ولو نصَّبَ الإمامٌ أو القاضي الذي لهُ الاستخلافٍ فيب" أو أكثرٌ بقدر 
الحاجة» وخصّّصٌ كلا منهما بمكانٍ. حكمًا وطلبًّاء جارّء وكذا إن لم يخص» 
وكانا أصلين علئ المنصوص. فإن جعلّ أحدّهما أصلا والآخرٌ خليفة عن 
جاز قطعًّاء فإن شرط اجتماعهما علئ الحكم صكّت التوليةٌ ولغئ الشرطٌ 
علئ الأصحٌ. ْ 


. )73737 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
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فصل 

إذا جُنَّ القاضيء أو أغمي عليه" أو ذهبث أهليّةُ اجتهاده وضبطه لغفلةٍ 
أو بيان أو عمّئ انعزلٌ» ويستثنئ من العزلٍ بالعمّئ ما إذا سمعٌ البينة وهو 
بصيرٌء وقبل البينة واستوف الشروطء ولع ل قولّه حكمتء أو ثبت عنده 
بطريقٍ غيرٌ البينة ألْحِقّ» ولم يبقّ إِلّا الحكمٌ به. 

والصورةٌ أنَّ الحكم لا يحتاحُ إلئ إشارةء فإنَّهُ إذا حكم بعد عماهٌ فيما 
صُوّر نفذ حكمُةُ علئ الأصمٌ كما قاله شحنا لأنّ العمئ إِنَّما يمنعُ الحكم 
لاحتياجه إلئ البصرٍ في كثيرٍ من الأحوالٍ وما نحنُ فيه لا يحتاج إلئ ذلك 
وإذا فسقّ القاضي فالصوابٌ الذي يقتضيهٌ كلام الشافعيّ وأصحابهِ كما قال 
شيخنا: القطعٌ بالانعزالٍ بالفسقٍ المنافي لابتداء الولاية. 

فإن زالت هذه الأحوالٌ لم تعدْ ولايبُه”"" إِلّا في المرض المانع من الاجتهادٍ 
من غير . "| ظمافة تائدوأة لم ين كمه هه لكتوان كانا بي ايان 
فإنه لا ينعزلٌ» فإذا زالَ المانعٌ فالولايةٌ مستمرّةٌ قطعّاء وللإمام ... ”» فوض 
إليه الإمام عزل قاض في ولايته خلل» ويكفي في الظهور غلبة الظنّ باستفاضة 
أذ قلاخ وتو الاق إإذا كاد شر تهون إقإد لبيك مو بيصاج اللنضناء غيره 
لم يجز عزلةُ عجره دورو عدن لدي يقتضي انعزالّهء ولا :يتحقيق الخد 
الذي لا يقتضي وله بونهذا لا قز كف فيف بولو ان يظهر الخلل» وهتاك 


(1) «منهاج الطالبين» (ص 77) . 
(؟) «منهاج الطالبين» (ص 27707 . 
(*) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 
(5) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 
(4) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها في الأصل. 


-][ 04م بلل+جحح))ا<17َاااال7بب7ب777-------5-5-- 
صالحء نظر إن كان أفضل منه جار عله وإن كان مثلّهُ أو دونه. وكان في العزل 
نضلحة تسكن قيلة تسوه كان عد لتدى] لكاقلة: 

لكن ينفل العزل» حيث لم يكن المتولي متعينًا أو لم يكن» ولكن عزله 
بمن هو دونه» فلا ينفذ حينئٍء والمذهبٌ أنه لا ينعزلُ قبل بلوغه خبر عزله» 
إذا لم يكن متعيتاء كأن كان متعيئًا لم ينعزل» وإن بلغه خبر عزْلِهِ وغير 
المتعين إذا بلغه خبر عزله وله نوابٌ لم يبلغهم خبر عزلٍ أصلهم, وكاتوا 
ممنْ ينعزلونَ بعزلِه لا ينعزلُون حتئ يبلغهم [70/ ب] خبر عزله. 

وقد ولاكة مدير ة سككاءوإن كان لأيقذ حكلة و بار 
علئ الولاية التي يحصلٌ بها سد الوظيفةء حتئ يبلعَ نوابَهُ خير عزله. 

ولو انعكستٍ المسألة بأن بلع النائبُ خبر عزل أصلهء ولم يبلغ أصله 
ذلك؛ قال شيخْنا: فالقياسٌ أنَّ النائبّ لا ينعزلٌ حتَّى يبلعَ أصِلَهُ خبر العزل» 
وينفذٌ حكمٌه كما ينفذٌ حكم أصله. ولم أرَ من تعرّضٌ لذلك. انتهئ. 

وإذا كتبّ الإمامٌ إليه إذا قرأتَ كتابي فأنتَ معزولٌء فتأْمَّلكُ وهو ممن 
يحسنٌ القراءة انعزل» وإن كان أُمّيّا فقرئ عليه انعزل قطمّاء وكذا إن كتبَ 
إلية'الكتات بالعيواق ومو اله يسك :ريخم العريق» وإن اك يكز أميا لذ 
عل إذا قرئّ عليه خلافًا لما صحّحه في «المنهاج»)”"”» تبعًا لأصله. 

وينعزلٌ بموتٍ القاضيء وانعزالّه من أذن لَّهُ في شغل معين كبيع مال ميت 
ليس له يتيم» والأصحٌ عدم انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذنْ له في الاستخلافٍ 
أو قيل لهُ: «استخلفٌ عن نفسِكَ؛ أو أطلق». خلافًا لمن صحّح خلافَ ذلك, 
فإن قيل له: «استخلف عنّي) فلا ينعزلٌ قطعّاء ولا ينعزلٌ قاض بموت الإمام» 
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. )377307 «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 
. 2377037 (؟) «منهاج الطالبين» (ص‎ 
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حاتقتلمةالتدريب ب ب با-إ-إ بياب يبب سب سح ديفن 


و راو دحك 0 وكا أن القضاة رار رت 0 


المقتضي لذلك»: 


دول ناظة اقفن مو حفة القافي» ولاناظز يعو ميوت قاض على 
الأصمّ إِلّا إذا شرط الواقفٌ النظرٌ لقاضي البلدة فلان» فأقام عنة ناظءً| ثم 
مات القاضيء فَإِنُّ ينعزلٌ الناظرٌ الذي أقامَهُ من جهته. 

ولق قولة عه اتعزازلهة سكنت كذ اانه لذ السول بالعكية «فإنه يسن 
قولُّ بعد عماهٌ «حكمتٌ بكذا؛؛ لأنّهُ إِنّما انعزل بالعمّئ فيما يحتاج إلئ 
الإبصارء وقوله: «حكمتٌ بكذا؛ لا يحتاج إلئ إبصار. فيقبل قولّهُ لبقاء ولابته 
فيه. 

ولا يقتصر عدمٌ القبولٍ علئ «حكمتٌ»» بل يتعدّئ أيضًا إلئ قوله: «لست 
حكييك كل فاده ١‏ امشو لكي ل ايده وفيت ثبتَ عندي كذا»» ولا اعقدت 
عقد النكاح علئ فلانة لفلان»؛ ولا «بعت كذا علئ فلان)؛ لأنّه كان تحت 
حجري من جهة الحكم أو كان ممتنعًا من وفاء الدين» نعم لو قال: (صرفت 
مال الوقف بجهته العامة» قُبِلَ منه ذلك» ولو قال: «صرف في عمارته كذا؛ 
مما يقتضيه الحال؛ فإِنّهُ يقب منةُ ذلك. 

ولو قالّ: «المالٌ الذي في يد الأمين سلمته إليه زمنَ قضائي. وهو لزيد 
وصدّقه الأمينُ علئ أنه تسلَّمهُ منه» وادعَئ أنه لعمروء فالقولٌ قولُ القاضي 
بلا يمينء ولا يغرمٌ الأمينُ لعمرو شيئًا علئ الأرجح 

ولو لم يصدقه الأعين فى تتسلييه الول قولٌ الأمين: لوالو 1 

بحكمِه لم يُقبل علئ الصحيحء أو يحكم حاكم جائز الحكم قُبلتْ علئ 

الاعت إذاقم يعدو القاضي 1 هود عاك يأل شري اناقل للا للدي 


خض تلمةالتدريب ل 


المطلق والمضافي. 

وإذا ادعئ شخصٌ على معزول أنه أخدّ مالّهُ رشوةً أو أخدّ منهُ مالا بشهادة 
عبدين أو غيرهما مما لا تقبل شهادثه ودفعه إلئ فلانٍ الذي قامثُ له عنه لا 
تقبل أحضره أو وكلهء وفصل الخصومة بينهماء وإن قال: حكم علئ شهادة 
من لاتقبل ادن ول يذكة الا أعةة ينه ووفك الخصية احميو أو.وكيلة 
علئ الأصحٌ. 

[13/أ] وقيل: لا يحضرّهُ حتّئ تقوم بينهٌ بدعواة وإذا حضرٌ وأنكرٌ صدق 
بلا يمينٍ علئ الأصح. 

وإذا ادع علئ قاض جور لم يحضره إلئ أن يقومّ عن بما يدعيه المدّعِي 
المذكورء فإن شكي إلئ الإمام زواع عفار خف :ا لذن إحضارٌ الإمام له 
ليس نقصًا في حقه. 

وكذا نائبٌ الإمام العام فأّا قاض مئْلّهُ فليسٌ له ذلكٌ إل إذا اشْتّهِرَ جور 
ذلك القاضيء فيستغني بذاك علئ البينةِ» وإذا قامتٍ البينةٌ فحضّرٌ القاضي 
وأوقع الطالبُ عليه الدّعوئ فأجات +بالإنكار» 'وتحدَرَت إقانة البينة :قلا 
يحلفٌ القاضي. وإن لم يتعلّق بحكم حكم بينهما خليفته أو غيره لفصل 
الخصومة. 

© 2 © 


5 


فصل 
5-2-0 بح الجر راس اق ١‏ جل مون ريني العا در 
و اماد بما فوّضة إليهء وما ب* يشترطّةُ عليه» وإن أراد أن يشهدَ بالكتاب 
شاهدًا واحدًا للإخبار بذلكَ فلَّهُ ذلكَ؛ لأن المدارٌ علئ الإخبار لا على 


(١)«منهاج‏ الطالبين» (ص 77”8) . 
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تقتوةالتدريب لبي سس ]|| 0 


قواعدٍ الشَّهادةٍ. وتكفي الاستفاضّةٌ علئ الأصمٌ. ومجردٌ الكتاب على 
المنصوصء مع قولٍ المتونّي. وظهورٍ مخايل الصَّدقٍ علئ المذهب. 

وفعفة القاضي عن حال علماءٍ البلدٍ وعدُوَلِهِء ويدخل يوم الاثنين» فإن 
كر يوة (الاكنين «فالشميل» :وإلا فلكي :يدت أن يكون دخوله 
صبيحة النهارء وينزلٌ وسط البلدٍء وينظرٌ أولًا في أهل الحبسء إن لم يكن 
ااانه هه بو المسيوم : ١‏ 

فإن كان هناكَ أمرٌ أهمّ من النّظر في المحبوسينّ قدّمه عليهم» فمن ذلك 
المحاجيرٌ الجائعونٌ الذين يجب نظره"» وما أشرفٌ علئ هلاكُ من 
الحيواناتٍ في التركاتٍ وغيرهاء وما أشرفَ من الأوقافٍ وأملاكِ محاجيره 
علئ السّقوط» بحيثٌ يتعيّنُ الفورٌ فيه بتدارُكِء ونحوّ ذلكَ”". 

وذكرٌ العاروديى ا 3 أولَئئ الأشياء التي يفعلها القاضي بعد قراءةٍ 

تقلِيدِه قيل: النظرٌ في المحبسين» وغيرهمء ود المحاضر والسجلات 

من القاضي المنصرفيء ليحمّظ علئ أصحابهاء وكذا 0 أموالٍ الأيتام 
والضوال والوقوف” *“. وما ذكرنا نحن تبعًا لشيخنا أهمّ وأولى. 

وإذا نظرٌ في أهل الحبس فمن اعتر تزف أنه خب بحل امقر الحكه عليوه 


)١(‏ كذاء وانظر هذا البحثٌ في «مغني المحتاج» (4/ ا8)» و(5/ 4078٠‏ واتحفة 
المحتاج» .)١"١ /٠١(‏ 

(؟) راجع «تحفة المحتاج» .)1١3"١ /١٠١(‏ 

() «البيان في مذهب الشافعي» (19/17) للعمراني. 

(:) في الأصل: «تسلم». 

(5) «الحاوي الكبير»ة )»)7”6/١5(‏ و«الروضة» :6)١75/١١(‏ و«المجموع) 
(50/؟7١).‏ 


3-5 تتثمة 


تنم ة التدريب ل 


ا 
ولو كان الحقٌّ تعزيرًا ورأئ القاضي إطلاقَهُ فلّهُ ذلكَ» كما جرَّمَ به الغزاليُ» 
قال الرافعيٌ: وسكت المعظم عنه؛ ولو بانث جنايتة عند الثاني وأراد إدامة 
حبسه فالقياس الجواز”". انتهئئ. 

وقد جزم الماوردي #الرفيان بها قالّه الغزاليٌ. 

ا ل القاضي الثاني لا يُعزر 
لذنب كان مع غيره لكن لا يطلق ح: حتئ ينادي عليه. وخا ساسم 
ارم ويحلفه عليه وإن قال المحبوسٌ: «حبستث ظلمًا؛ فعل خصمه 
حجة, ويُصَدَّق بيمينه. كذا جرّمٌ به في «الروضة»”'' تبعًا للشرح. 

قال شيخُنا: وهذا الذي جرّما به عندنا ممنوعٌ؛ فإِنَّ المحبوسٌ إذا قالّ: 
حبسني الحاكمٌ المنصرفٌ ظلمًا فقدٍ اعترفَ بحبس صدرٌ من الحاكمء وادّعئ 
أن الحاكم ظلمة فيوء وخصمٌُة يذّعي أن الحاكم حبِسَهُ بحقه الذي له عليه 
فالطاعة أن حبسٌ الحاكم 0 علئ الوجهٍ المعتبر بالمحبوس حينئذٍ هو 
المدّعي؛ وخصمه هو المُذَّعَئ فق قر كر ا سي ب ل كت 


ا و ساسا 


3 


خصضنة: الفح لأن معة حجّة تنابقة"قد اغترق 'المحيوسش يباه وه أن 
الحاكم حبِسَهُ. 

وقد جزم الفواري بأنّهِ لا يقبلُ قولّكُ وأصابَ في ذلكَء وكذا ذكرٌ 
الماورديّ في «الحاوي»”" أن دعوّئ المحبوس أنْ الحاكمَ [71/ ب] حبسَة 


)١(‏ «روضة الطالبين» ,.)١75/١١(‏ و«الغرر البهية في شرح البهجة الوردية» 
(4/؟77١).‏ 

(؟) «روضة الطالبين» »)177”/١1١(‏ وراجع «نهاية المطلب» »)07١ /١4(‏ و١تحفة‏ 
المحتاج» ( 1*٠‏ ). 

(؟) «الحاوي الكبير» .)”1//١5(‏ 


6ه هو 4 


ح تتم ةالتدريب 4م 


بغيرٍ حقٌ» ولغير خصم مخالفة للظاهر من أحوالٍ القضاء وحبسةٌ حكمٌ فلا 
ينقض إلا بيقينٍ الفسادء والعمل على بِيّنةِ إنْ كانث» فإِنْ شهدث أنه حبسّ 
عرق شرح لخابيف أو طلغ نادي ولاثااى تعضو مي إن كان ل 
وأطلق بعد الثلاثٍ إِنْ لم يحضرء وإن لم تَهُمْ بينة بأحدٍ الأمرين أعادهُ م0 
حبسهء ويكشفُ عن حاله» فمّن كان مقيمًا في حبِسِهٍ حتّئ يبأسٌ القاضي بعد 
الكشف من ظُهِورٍ حنٌّ عليه. وطالبَهُ بكفيل؛ ثم أطلقَتُ فإِنْ قل فالكفالَة في 
النفس لا تصح إِلّا فيمن ثبت عليه حقٌّ. قِيلّ الحبسٌ من جملةٍ الحقوقء فإن 
اي ا لله 
وهو غاية ما يقدرٌ عليه القاضي من استظهار و" ّ 

فإنَ كان غائبّاء وهو في غير محل ولايتوه فلا يحضرّهء وإن كان في ولايته 
وناك كانت ليهص زه إل كنت إلنه عاديا لمي ترات البتصمو ةا إن 
لم يكن هناك فيحضرةٌ هُ من مساقة العدوئى'" فقطء إذا أقامَ المسيو يده 
علئ ما يديه من الظّلم. 

ثم ينظرٌ القاضِي في الأوصياءء فمن ادّعئ وصايةً سألّ عنهاء فإن كار ع 
أن القاضي المعزولٌ نفد وصايئة وأظلق فم كه سال هن عدالة ونه قد 
فمن وجذه اهما أو شك في عدالته دهده لان كان أمينا عقيدة 
عي 

.)71//١5( هذا كلامٌ الماورديٌ في «الحاوي»‎ )١( 

(؟) مسافة العدوئ: قال ابن فارس: العدوئ طلبك إلى وال ليعديك علئ مَن ظلمَك؛ 
أي ينتقم منة باعتدائه عليك» والفقهاءٌ يقولون: «مسافة العدوئ», وكأنّهم استعاروها من 
هذه" العدوف» لأن ملكياايم] فنها الذهاب والعود بعدو واحدء لما فيه من القَوَّةٍ 
والجلادة. «المصباح». 

(9) «منهاج الطالبين» (ص7178). 


عا اعم يقحب ٍبح ب نه ست تيبا تتشية القدريم تت 


ويتخذ د دِرَّةَ أو سوطًا للتأديب» وسجنًا لأداء حقٌ 0 وينبغي أن يكون 

لور عون وأصحاب مسائلء» اشر عون عون الدنة ته يبعثهم إلى الْمَرَكينَ 
عدوا ووبالوا و0 

شرطُّهُم صفةٌ الشهود وينبغي أنْ يكونّ الكاتبٌ عارقًا بكتابة محاضرٌ 
وسجلات» ويستحبٌ فقه ووفورٌ عقل» وجودَةٌ خط 

معد د بعلا ووو عاد رعو توفلا إن كات ا هو عن 
الدّعوئ مطلقًا أو عن الإنكارء أو عن الإقرار بغير المالِء ولا تشبثٌ حيئظٍ 
برجل وامرأتين» بل لا بدَّ من عدلين'" وإن كانتٍ التريجية عن الإقرانبالمال 
قبت برحل وامرأتين» والأصحٌ جَوَارٌ ترجمة آعم إن كان أهل لمان 
ار إن كانَ هناك كلام واحتملٌ نول الإلباس بذلك فلا ل 
شهادثّة بالترجمة قطعًا. 

100 العددُ في استماع القاضِي الذي به صممٌ علئ الأصمٌ فإن كان 
القاضي والخصمانٍ صما اشترط العددُ في إسماعهم قطعًا'". 

ويستحبٌ أنْ يكونَ مجلسَّهُ فسيحًا باررًا مصونًا من أذئ حر وبردء لائقًا 
بالوقتٍ والقضاء”'. 

ويكرهُ اتخاذ المسجدٍ مجلسًا للقضاءء ولا بأسّ في فصل ما يعرض 
وتغليظ يمين به. ْ 


.)١1587/١1١( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(5) «مغني المحتاج» (5/ 187). 

49 (منهاج الطالبين» (ص737”8)» و«تحفة المحتاج» /6١(‏ :؟"١).‏ 
(؟) «منهاج الطالبين») (ص77”8). 


تنم ةالتدريب 0 

ويكر أن يقضي في حالٍ غضب وجوع وشبع مفرطين» وكلّ حال يحيلٌ به 
فكره”" وإذا كان الغضبٌ يخرجُهُ عن طريقٍ الاستقامة حرم عليه القضاءٌ في 
هذه الحالة. وإذا احتدّ احتدادًا لا يمنعٌه من الاستداد”"» وكان احتدادّه ذلك 
ل تعالئ فلا كراهة في هذه الحالّة. 

ويَساتيختٌ أذ ينارو الفسياء""4وان لا هيع ويشترئ ينيف ]ذا أمكنة أن 
يفعلّ ذلك غيرٌة» فإن لم يمكنهُ ذلك وان عي ل كن اننا للندب» 
ولكن لا يتعاطاة في مجلس الحكم''". 

كو لوقل مروت 

فإِنْ أهدئ إليه مَن له خصومة أو لم يهد له قبل ولايته حرم عليه قبولهاء 
ولا يحصلٌ له فيها ملكٌ إن قبلهًا علئ الأصحٌ. ومن أهدئ إليه في غير محل 
ولايته ولا خصومة له فلا 171/ أ] يحرم قبولّها. وإن كان يُهدي قبل ولايته 
ولا حصومة له جَارٌ بقدر العادة”: فإِنُّ ؤاة زيادةٌ تتميز عن المعتاد حرع قبول 
الزيادة» وإن كانت الزيادةٌ لا تتميدٌ فالكلٌ حرامٌ ولا تجوز أن يقبل من ذلك 
شيئًا. 


والأولين أن يُعَبتَ علئ ما يجورٌ له قبوله". 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص778). 

(؟) في الأصل: «الاستبداد» وهو تحريفٌ واضحٌ. وكذا وقع محرفا في «نهاية المطلب» 
(559/1). وأصلحةٌ محققة د/ الديب - رحمه الله. 

(7) «منهاج الطالبين» (ص2778). 

(4) «منهاج الطالبين» (ص77/8). 

(5) «منهاج الطالبين» (ص512378--0779). 

() «منهاج الطالبين» (ص77/8). 


3-5-5 تتمة 


فض تسمةالتدريب سل 


ولا ينفذٌ حكمٌّة لنفِسِهٍ ولا عليها"» أمّا الأرّلُ فللتهمة» وأما الثاني فائلً 
يؤدّي إل اتحادٍ الحاكم والمحكوم عليه والحاكمٌ لا بد أن يكونَ غير 
المحكوم عليه» وتستثتئ صورٌ تتضمن حكمه فيه الحكمٌ لنفسه وهو نافل: 

الأوليا: إذا حكمَّ لمن هو تحت نظره ؛ بجهة الحكم من يتيم؛ ومجنون» 
وسقي بالماي فإنّه يّكُ وإن تكن ذلك أنة يستولي عليئ المال. 

الثانيةٌ: وصي اليتيم يتولّى القضاءً في بلدٍ إقامةٍ اليتيم» فيسمع البينة 
ويحكم لليتيم بالمالٍ علئ الأصمحٌ في «الروضة» تبعًا للشرح. ورجّح يا 
المنع تبعًا ان الحداد» والقاضي 5 الطيب» وعليه ا 

الثالثةٌ: الأوقافٌ التي تحت نظر الحاكم بجهة الحكمء يقضِي فيها بالمالٍ 
على مَن عليه من مستأجر وغيره. 

الرابعةٌ: ناظرٌ وق خاصٌ تولّئ الحكم. إذا رُفعث إليو قضيّة تتعلَنُ 
بالوقف الذي هو ناظرٌةُء ففي حكده ذلك الخلافٌ السابقٌ في صورة الوصيٌّ 
علئ اليتيم يتولّئ الحكمٌ ببلدٍ اليتيم. 

الخامسة: الأوقافٌ التي فيها شرطٌ النَّظر للحاكم, أو انقطّعَ فيها شرطً 
النَّاظرٍ الخاصٌء وصارٌ النظرٌ بجهة الحكم لياه أن يحكم بِصِحَتِها 
وموجبهاء وإن كان يتضمّرٌ ذلك الحكمٌ لنفيِه في الاستيلا والتصدّفٍ. 

النشالاسة : إذ1 مات هق لذ واريك لذناى لسن الورقة كو اكد وجالت 
وارتفعث للإمام قضيثّه أو قضية تتعلقٌ بأملاك بيتٍ المالء فإنّهُ يحكمٌ في 
ذلك كليكزإن كان صرف [لنة ىق عامكته و تحور ذلك وليف هنا أمفد ماله 


ل[ جه ص مل 


في الذي قبله ولا ينفذ حكمه لرقيقه”". 


() (منهاج الطالبين» (75179). 
0 (منهاج الطالبين» (ص779). 
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تتمةالتدريب يق 


وشالة "من ذلك ضؤور: 

أحدها: إذا وجب لرقيقه شيءٌ قبل أن يكونً رقيقاء بأنْ جتئ مسلمٌ أو ذميٌّ 
أو معاهدٌ علئ حر ذميّ أو معاهدٍ بقطع طرفه؛ ثم نقض المجنيٌ عليه العهدء 
والتحّ بدا الحربء ثم استرق» ووصلٌ ملكه إلى حاكم فادعئ عند الحاكج 
المذكور على الجاني الذي جنَئ عليه بالجناية الصّادِرَةِ في حالٍ حريّتهه فإن 
الحاكم المذكور يسمع الدعوئ» ويحكمٌ على الجاني بالبيََّقَ أو بإقراره بما 
يفيه الحال كان قينا ورنها هو "له :ذلك لأن المدغي الس الو 
الجناية المذكورّة كحرٌ أو عبد غيروه ومجردٌ كونه مالكا لا يمنعٌ الحكمَّ في 
هذه الصّورَةء وأطال شيخنا الكلامَ علئ ذلك في تصحيح «المنهاج». 

الثانية: العبدٌ الموصّئ بإعتاقِه الخارج من الثُلثِ إذا قلنا إِنَّ كسْبَهُ له دون 
الوارثء وكان الوارثٌ حاكمًا فادَّعئ العبدٌ عندَهُ فإنَّه تسمع دعواه» ويُحكم 
لك فإنَّه لا حّ لَهُ في الكسب واحتمالٍ أن يموتَء فينتقلٌ له بعيد لا يمنعٌ من 
الحكمء وهكذا المنذورٌ إعتاقه» وهي صورةٌ ثالثة. 

2 2 2 

ولا ينفذٌ حكمُّةُ لشريكه في المشتركء إِلّا إذا حُكمَ له في المشترك بشاهدٍ 
ويمينه» فَإنّه يجوز أن يحكمَ حينئل» ولا يشاركه فيه شريكه. ولا ينفذٌ حكمة 
لأصله ولا فرعِهِ علئ النصٌّ”"© إِلّا في الصّورٍ التي ينفذ حكمه فيها لنفسوء 
فإنَّهِ ينفلٌ حكمُّهُ فيها لهماء ويحكمٌ له ولهؤلاءٍ الإمامٌ أو قاض آخرء أو نائبه 
عد تسد ال لفكي لامك عن هدك والسناة يه قا 


أنّ القاضي يقضي لمن يشهدٌ لَه وعلئ من يشهدٌ عليه. 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص779). 


]عم تتمةالتدريب ‏ 
وإذا أقرّ المدعئ عليه أو نكّلَ”" فحلف المدّعيء أو أقام بينة وسأل 
القاضي أن يشهدَ على إقراره عنده أو يمينه» أو الحكم بما ثبتَ والشهادة به 
لرْمّةء وإن سأل المدعئ عليه القاضي الإشهاد بماله في مصلحةّ فإن حلفه 
المدعي فسأل المدعئئ عليه القاضي في الإشهادٍ بما جرئ ليكونَ حجةً له فلا 
يطالبه مرة أخرئ بالحلف لزمه إجابته. 
وإن سأل المدعي القاضي أن يكتبَ له محضرًا بما جرّئ من غيرٍ حكم» أو 
سج زياطى اشع إعاقة رخيل. يحت ناكار عنالة ترطاس موابيت 
المالء أو أتئ الطالبٌ به. أو تبرع به متبرعٌ ولا فلا يأتي وجه الإيجاب. 
وتشحت كانه معي : إحداهما له والأخرّئ تحمّظ في ديوانٍ الحكم. 
وإذا حكمّ بنصٌ ثم بان أنه منسوخ كان منقوضًاء وكذا لو حكّمَ بعموم 
1102 ل الضورة العكر قرا عكر الصد كك ول 
فإنَهُ منقوض أيضًاء وكذا لو حكّمّ بالاجتهاده : م بان خلافةٌ بنصٌ كتاب أو 
سَئةٍ أو إجماع أو قياس جليٌء وكذا إذا خالفَ عمومَ كتاب أو سنَّةَ كان 
قضاؤةٌ منقوضاً من غيرٌ احتباج إلئ نقض لكونه ومع في : نفسِهِ غير معتبر . 
ويلزمٌ القاضي تعريفٌ الخصمينٍ صورةً الحالٍ ليترافعًا إليه فيُتقض 
الحكمٌ ون عَلِمَا أنه بن له الخطأ عل الصّحيح» هذا في حقُوقِ الآدميينَ؛ 
أكاها يتعلق وحيد وق الله تعالرة» شاد ة لين ل اذكه إذا بان له تفيل . 
اراوح اتح لتاقي كا تر راد لاا لطا وي عل نوين 
الطّرق المذكورة الل ريقك برها أن كم ضدة بابلل لومَة الميادزة الود 


لوق 


التفريق بين الزوجينٍ 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص774). 
(") «روضة الطالبين» .)١6١/١١(‏ 
(©) نقله الرملي الكبير في حاشيته علئ «أسنئ المطالب» (5/ ٠5‏ "). 
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كذلك إن ل ل ا 
د ظاهرا وباط قا وإن كان هذا لإنشاء المترتب علئ أصل صادق في 


3 


محل اختلافٍ المجتهدينَّ نفد ظاهرًاء وكذا باطنًا علئ الأصحٌ» وإن تر تب 
علئ أصل كاذب لم ينفذ باطنا. رركم بخ شك القاضني إافه وها غير 
تنفيدٌ لما قامث به الحُجَّهُ وكانتٍ الحُجّةٌ موافقة لما في الباطن نفد ظاهرًا 
وباطنًا. وإن لم يكن موافقة فقةٌ لما في الباطن فإنّه ينفذٌ ظاهرًا لا باطنًا”". 

ولا يقضِي بما يعلمٌ خلاقَك لكنْ لو أقرّ الخصمٌ عند القاضِي بدينٍ قد علمَ 
القاضي أنَّ المقرّ له أَبرَآهُ وكانَ ذلكَ الإبراءً بحضور المقرٌ وذكَرَهُ القاضِي به أو 
بغير حضوره وعَرَّفهُ القاضِي بالإبراء» فال المقرٌ: أعرفٌ ما صدرٌ من من الإبراء» 
ون ذلك نيه از عاق فر الاين بوتي يان العقز يدا 0 :اك كان سان 
خلاني ما علِمَهُ القاضي؛ لأنَّ الخصم قد أة قرّ بما يرفعٌ علمَ القاضي'" 

ولو رأئ الحاكمٌ شخصًا يزني» وعلم زناة» وقدَّفَةُ شخصٌء وثبتَ عند القاضي 
أله قذقة ادف الموحت للحدٌ وطلت المقدؤف من 'القاضى أن يجيد القادف: 
قال شيخُنا: فالذي أجبتٌ فيها أنَّ الحاكمَ يُجِيبُهُ لذلك؛ لأنَّ القاؤف إذا لم يأتِ 
بالشهداء كاذبٌ في حكم الله تعالئ, فَيَُامُ عليه الحذّ وحدودٌ الله لا يقضي فيها 
كذاا| سني هاتين الور تين شين وقال: لله ل ير 351/ ]من تعَرّضٌ لهما. 
وينبغي أنْ يكون المرادُ هّنا بالعلم ما هو الأعم من المستيَنٍ والظَنٌ 


)١(‏ «أسئل المطالب» (5/ 5 70)» و«الغرر البهية» (5/ 5١‏ ؟). 
ههه (مغني المحتاج» (5/5؟؟ة؟). 


م نسمة التدريب ل 


دكن راكد كلام الرّافعيَ يقتضي قصره علئ الثاني» وأظهّرُ الأقوالٍ أن 
يقضي بعلوه إِلّا في عقوبةٍ الله تعالئ» ويستثنئ ما علمه من ح جهة التواثر 
الظَاهِرء فإنّه يقضي فيه بعله علئ الطريقة يقةٍ المقطوع بهاء وكذلكٌ الجرحٌ 
والتّديلُ فإِنّه يقضي به علئ الطريقةٍ المقطوع بها. 

وإذا ظَهَرَ للقاضي من الخصم في مجلس الحُكم'' ما يقتضي تعزيرًا 
عزَّرَهُ وهذا من القضاءٍ بالعلم» وليسّ كما لو أقرٌ قر لأنّ الإقرار مستند الحكم. 

وإذا صَدَرَ منهُ ما يُوجِبُ الحدّ في مجلس الحُكم على رءوس الأشهاد فإنَهُ 
يُقِيمُ عليه الحدّ كما إذا ارت في مجلس الحُكم. فإِنَّ القاضي يحكّمٌ عليه 
مستندًا الإصراره علئ الرّدِّ بعد استتابته بضرب عتقه. 

وكذا لو شرب الخمرٌ في مجلس الحُكم؛ > :و35 ذا غراف عار هر 
عليه الحدٌّ بالحدٌ ولم يرجع عَن إقراروء فَإِنَّ القاضي يقضي فيه بعلمِهِ سواء 
اعترفَ بحضرة الناس أم اعترفٌ سرًا. 

وإذا علمٌ القاضي من مكلف أن أسلم وظهرَ منة ارده نقد أفتئ شيخُنا بأل 
القاضي يقضي بعلَمِهٍ بالإسلام, فإنْ أسلَّمَ الرجلٌ فذاكَء ويؤمرٌ بقضاء ما 
فاتَ من الصلواتٍ المفروضاتٍ في زمنٍ الرّدّةِ المذكورقء ويفرَّقُ بِينَهُ وبِينَ 
زوجتِهِ التي لم يدخل بهَاء وكذا التي دخلّ بها إن انقضَث عدَّنّها في زمانٍ 
ردّتِهء ولو مات له قريبٌ أو عتيقٌ أو زوجة فلا ميراتٌ لَّهُ من واحدٍ من هؤلاء. 

وإن لم يسلمْ وأصرّ علئ الكفرٍ فيضربٌُ عنقّةُ بقضاءٍ القاضي بعلمه 
بإسلامه» وذلك يقتضي بإظهارٍ الكْفرٍ أنه مرت فيقتل بكفرهٍ مترتبًا على 
كم القاضِي بعلمو بإسلايه. 00 


.)51/١٠/1١8( «نهاية المطلب»‎ )١( 
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ح تتم ة التدريب 


وخرذنا 

وز[ ذا افا بورق فيه كمه أو تتهادية أو شهد شاهدان أنلك حكسة: ركذا 
ور سد حنَّى يتذكَرَ هذا في حقٌّ غيروء أما في 

نكي تجوز أن تعمل يده وإن ميكل كر 

اراك راسحنا بسر و دحتي دوا فت لي 
أو لعتيقه» أولغيرهماء ممن ينفدٌ حكمة لهُ» ومات المحكوم لَهُ وورنّة 
الحاكمٌ» ووجد العينَ في يدِ ذلكَ الشّخص فطالبّةُ بها فأنكرٌ ورد اليمينَ على 
الوارثٍ الحاكم. فإنَُّ يسوغٌ له أن يحلف بمقتضّئ ما وجدَهُ من حكويء 
وكذلك لز طالب المديوت تالدينة: فانكر ولكل .عن البميرة زردها علق 
الردعي. ١‏ 0 

وكذلكَ لو أقامَ شاهدًا بذلكَ» فإنه يجوز أن يحلف معه في الصورتين» ولا 
يختصٌ ذلك بمن ورنَّكُ بل لو حكمّ لشخص أجنبيٌ بذلك» واشترئ منهُ 
الح ا ادالة :الجبو ناوا دا تارمو الساييية الكول ويه 
اليمين وعند شهادة الشَّاهلِ". 

وكذلك إذا شهدَ شاهدَانٍ نك حكيت: يكلا أو شهدت بكذاء 00 
أن يحلف كما تقدّمٌ؛ لأنّهِ أقوئ من مجرد وجود الورقةٍ المتضمّنة لما ذكرٌ 
وله السلت غلزا فاق حل أو اداه انما علي خط فوراتة أو خط 
نفسوء والظنٌ المؤكّد الحاصل من نكولٍ الخصمء أو شهادةٍ الشاهدٍ الواحدٍ 
كافٍ في ذلكَ من غير احتياج إلئ الخط". 

وقدو وان التطويي لكا امشو عي اكين الرقاله فينناة وكذا 
خب محفوظ باللتكمن عند العلماء فذيةاوحديكا العمل ريما يوجد من 

)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص779). 


(؟7) (نهاية عبطا (// .)55١‏ 
() كذاء ولعلّه: «علئ الأصح». 


ليان تتمةالتدريب س 


يه أو الإجارّة تفريعًا على جوازها مكتوبًا في الطباق التي يغلبٌ علئ 
الفلّنّ صحتهاء وإن لم يتذكَّر السماع ولا الإجارّةٍء ولم تكن [77/ ب] الطبقةٌ 
محفوظة عنده”"'. 


2 2 © 
اه 
تجبٌ التسويةٌ بين الخصمين'" في الدّخولٍ عليه إذا جاء! معّاء ولم يكنْ 
للمدّعي إِلَّ خصمٌ واحدّء وقيام لهما إذا كانًا مستويين» فإن كان أحدُّهما 
ممن يعتاد القاضي القيامٌ له والآخر لا يعتادٌ القاضي القيامَ لَّهُ فينبغي ترك 
القيام. 


4 
4 


2 2 2 
"' وجه واستماع لهماء وجوابٌ وسلامٌ إِنْ سلَّمَا معّاه فإن سلّم واحدٌ 
ولم يسلّمٍ الآخرٌ صبرَ حّئ يُسلمَ الآخرٌء فإن لم يُسلُمْ فلا بأسّ أنْ يَقول له: 
اسلا فإذا سلّم أجابهما. 
اسه البخلمهما بين يديو والأصح رقع لسع عاذي انيما تقامء 
وإذا جلسا فلَهُ أن يسكتَّء وله أن يقول : اليتكّلمَ المُدّعِي منكما؛ حيثُ لم 
كنك شيو بد انور قله فإن كانا كذلكة كال. لهم تكلم وان 


َ 


سكتا عن تعب ونحوو أمهلّ عليهما تحترا وزرول نا يما 
والأولئ للقاضي أن يسكتّء ويكونّ القائل لهما ذلكَ مَن يُقِيمُهُ القاضي 
() «منهاج الطالبين» (ص774)) و«مغني المحتاج» .)١98/570(‏ 


(5) «مغني المحتاج» (599/5), و«تحفة المحتاج» .)١9١ /٠١١(‏ 
(*) بياضٌ بالأصلء وكتب فوقه: «كذا». 


تتمةالتدريب العف 
لهذا الأمر ونحووء وهو الذِي يُطلقٌ عليه نقيب القاضي. 

فإذا اذّعى المُدَّعِي وقال للقاضي: «سَلْهُ جوابَ دعوايّ». طالب القاضِي 
خصمَةُ بالجوابء فإنْ أقرّ بالمدعئ» فللمدعي أنْ يطلبَ من القاضي الحُكمّ 
عليه» وحينئذٍ يحكم أن تقول «اخرج من حقّه) أو (ألزمتّك» وما أشبههماء 
وإن أنكرَ فالأولئ للمدّعِي ألكٌ بينة إن تردّد في أن المدعي عالم بالحكمء أو 
لم يعلمء وإن علمَ أن المدعِي عالمٌ بالحكم فالأوكئ أن يسكتَ» وإن عل أنه 
وبر تر لطر لون يما ذقنا هل 

وإن كانَ ذلك الشي*ة مما يثبثٌ بالشَّاهدٍ واليمين» والقاضي يعلمٌ جهل 
المُدَعِي بالاكتفاءٍ بذلكَ» فيجبٌ عليه أن يقولٌ: «ألكَ بينةٌ أو شاهدٌ مع 
يميتك» وإ تردد 'استحت أن يعلمة .بذلك» :إن كان اليمين في جانب 
المدّعِي كما في الدّعوئى بالفتل 5 عد اللوث الثابت» فإن القاضي عند 
إنكارٍ المدّعَئ عليه القت خاصّة وهو معترفٌ بأنَّهِ كان مع القوم الذي تر فوا 
عنة يقول: للمدّعِي الحلف خمسين يميئًا أنَّ هذا قتلّ مورّنَكَ على حسب ما 
وقعتٍ الدّعوئ به. 

ومن هذه المادّةٍ ما إذا ادع علئ زوجتِه أنّها رَنَتْء فأنكرت الزِّناء فيقولٌ 
لَهُ القاضي: «أتلاعِنُها؟2 ولا يقولٌ: «ألكٌ بينة؟». 

وَإق :دغر القاوف أن الجقدوت ا فاك المقدوف فندث للناضي: أن 
يبِينَ لَهُ الحال من أوَّلٍ الأمر تغليظًا عليه فقول نك و الك اريية يخ انتيوه 
يشهدُونَ بالمعاينة؟» لعلّه أن يرجم عمًا ادعاُ. ولو قال له: «ألكَ شاهدان 
يشهدان علئ إقراره بالرّنا؟» جارٌ. وإذا قال المدّعِي: ١لي‏ بينة» وأريدٌ 
تحليمَةُ» فله ذلك إذا كان يدّعي لنفسه وهو حي رشيدٌ مطلقٌ التَصِرَّفِء أو «لا 
بينة» لي قبلث في الأصحٌ إذا كان قائلّ ذلكَ ممن يؤاخدٌ بإقرارو» وأن لا يذكر 


تأويلا لقوله: «لا بينة لي» فإن كان محجورًا عليه بالسَّفَهِ ثم أحضرٌ بينته قبلتْ 
قطعًاء وإن ذكرٌ الذي يؤاخذٌ بإقراره تأويلا لقوله بأن قالّ: «كنتٌ ناسيًا أو 
جاهلا مها» فتقبل بينته قطعًا. 

وأمّا الوليٌ أو الوكيل إذا قاَا ذلكَء ثم أحضرًا البينة فإنّها تقبلٌ قطعًا؛ 
لأنهما وإن كانًا يؤاخذانٍ بإقرارهما إِلَا أنّ إقرارهما لا يؤثَّدُ في حنٌّ الأصل. 

وإذا ازدحم خصومٌ قُدَّمَ الأسبنٌُ وجوباء وهو المدعي وخصمه. فإن كان 
السابق كافرًا قلا يَقَدَمُهُ قاضى المسلمين علي المسلمين. :قال شيحنا: وهذا 
لا يوقف فيه. ولم أرَ من تعرّصٌ له. 

ومحل الوجوب إذا تعيّنَ علئ القاضي قَصْلٌ الخصوماتء فإن لم يتعيّن 
عليه ذلك قدَّم مَن شاء. 

وإذا لم يكن لَّهُ رزقٌ من بيتٍ المالِء وقال للخصمين: ١لا‏ أقضِي بينكما 
حتّئ تجعلا لي رزقًا»» فجعلا [154/ أ] لَهُ رزقّاء جارٌ. 

وقضيةٌ هذا أن لَهُ تقديمَ مَن جعَلٌ لَهُ الرزق» وإِنْ كان مسبوقاء فإنْ جهل 
أو جاءوا معًا أقرَعَ ينيف لم يكئرُواء فإن كثرُوا بحيثٌ تتعذّرُ القرعةء فَإنَه 
ينبت اسم كل واحدٍ منهم في رقعةٍ مفردَةٍ ويطويهَا بينَ يديه» ثم يُخْرجٌ رقعة 
رقعة ويرتبُهُم علئ ما تخرحٌ به رقاعُهمء ولو غطَامًا كان أولّى. 

ويجوزٌ تقديم مسافرينَ مستوفزِينَ ونسوةء ون تأخرواء وكذلكٌ يقَدَّمُ 
المريضٌ المسبوقٌ الذي يستضرٌ بالصبر إن كان مطلوبًاء ولا يقدّمُهُ إذا كان 
طالبًا. 1 

ولا يُتقدَمُ ساب وقارعٌ إلا بدعوئ واحدةء وأمّا المقدّم بالسفرٍ فإن كانت 
دعاويه قليلة أو خفيفة بحي لا يضرٌ بالباقينَ إضرارًا بِينَا قدم بجميعهاء وإِلا 
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فيقكم بواحدة. 
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تتمةالتدريب ات 

ويحرمٌ اتخاذً شهودٍ مُعَيّين لا يُقبل غيرهم؛ وإذا شهدَ شهودٌ فعرفّ ما 
يقتضي قبولٌ شهادتهم أو ما يرد ذ شهادتهم عمل فغ وال وجب الاستركاء 
والواعيث أن.يطلت بيان عدالة الشاهل عندم. لترنت الحكم عل شهادته 
بالطريق المعتبر عندة» وسواء طلب إنسان كتابة رما تمي نه الشاهد 1 
يغيرهاء وكذَا ها شهد به علخ النصٌء صحف ينو " المركيء لم امرك 
شافة القادي يبنا غلم ولد سل تق الْيَعِدّن الخين اندو 'ؤلا العبالة 
عنه إلا من اثنينٍ» وشرط المزكّي كشاهدء مع معرفةٍ الجرح والتعديل» وخبرة 
باطن مَن يعدّله لصحبةٍ أو جوار أو معاملة) وأن لا يكون من أهل الأهوا. 
والعضبيةة والمباطلة للنّاس» يعني اللجاج» ولا يشر طق أصحاب المسائل 
اكيز الباطنف والأصح اكناراط قعل الشنهاف وه ولا يقب لقني ِل بن 
يقولٌ المعدّلُ: «هو عدلٌ عليٌ ولىٌ». علئ المنصوص 

ويجبٌ ذكرٌ سبب الجرح إذا لم يقتضٍ الال إبجات جد القدف: أفإن 
اقتضئ الحال ذلك لنقصان النّصاب َإنّة لا يجب علئ الشاهدٍ ذكرٌ السبب. 

وقد ذكرٌ اورف أذ أصحاب المسائل إذا لم تكمل شهادتُهم لا يصيرونَ بها 
قذفة» أن الجيران إذا لم كن شهادتهة يعسو ينا قف أن أصحابٌ 
المعائل ندبوا للإخبار بما سَوِعواءولم يندب الجيرانٌ إليهه وهو حسنٌ. 

عي فيه المعاينة» أو الامتنافة ف غير أصحاب المسائل» فأمًا 
أصحاتٌ المسائل نهم لها يدون المعاكة ولا الاستفاضة وإنما يعتيدون 
ما يقولّة لهم المسئونُون المذكورون والمستئولونَ هم الذينَ يعتمدون 
المعاينة أو الاستفاضة. 


وقد يسمعٌ أصحابٌ المسائل الجرح من جَمْع يبعدٌ اتفاقهُم على الكذبء 


)١(‏ من هنا إلئ آخر المخطوط تغير خط الناسخء ويبدو أن النسخة أكملها ناسح آخر. 


ات نتمةاتدريب - 
فيكونٌ من معتمدهم أيضًا الاستفاضّةٌ إن اتفقّ ذلكَ» ولكنّه لا يتعيّنُ ولا يغني 
عنٍ التعديل اعترافٌ الخصم بعدالتهم ودعواهٌ خطئهم في جواز الحُكم عليه 
علئ الأصحٌ إذا كانَ المدعئ عليه أهلا للإقرارٍ بالحقّ المدَّعَئ بهء فإن لم 
يكن أهلا لذلكَ لكونِهِ وكيلًا أو سفيهًا أو عبدًا فلا أثرٌ لقولِهِ قطعًاء ولا حاجّة 
لقولهِء وقد غلطء بل اعترافه بعدالته يجري في الحكم عليه بشهادته 
الوجهانء وإِنْ لم يقل غلط. 
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سا تتمةالتدرييب نب -اتد وحضن 
فصل 
في القضاء على الغائب المكلف والمفقود [74/ب] والميتء والصبي والمجنون: والجماعة 
العامّة» والحاضر الممتنع من الحضورء وسماع البينة على من ذكرء والقضاء بالغائب 
وسماع البينة به؛ وكتاب القاضي إلى القاضيء وما يتعلق بذلك 

القضاءٌ علئ الغائب المكدَّفٍ ولو حربيًا ببلادٍ الحرب فيما لزْمَةُ جائرٌ إلا 
في صورتين: 

إحداهما: حدوذ الله تعالئ» علئ الأشهر. 

الثانية: القضاء م بإحضاره الغائب الذي ثبت زناه عل مة مُقتضّئ ما نُقل عن 
ابن القاضي في الشَّهادَةٍ علئ الشَّهادَقٍ وهو قويٌّ معتمدٌ لما في القضاء بذلكَ 
من الإعانّةٍ علئ قتلِهِ الذي يمتنع القضاءً به علئ الغائب. 

* ضابطٌ: تخالفٌ حدودٌ الله تعالئ غيرّها في القضاءٍ علئ المفتي به في ثلاث 
مواضع: 

إحداها: ما نحن فيه. 

الثاني: يمتنع فيها القضاء بالعلم. 

الثالث: يمتنعٌ فيها القضاءٌ بالتحكيم. 

ويمتنع فيها كتابٌ القاضي إلئ القاضي بسماع البينة» كما يمتنع فيها 
الشهادةٌ علئ الشَّهادَةٍ علئ الأظهّرٍ. ١‏ 

ويجيء في إحصانٍ منْ سترناة في المواضع المذكورَة ما جاءً في حدود الله 
25 : 

والغيبةٌ المعتبرةٌ لسماع الدّعرّئ علئ الغائب والبينةٍ عليه» والقضاء عليه 
لا نصّ في تحديدها للشافعئ رضي الله عنه» بل نصوصّة مطلقةٌ في ذلك من 


مه امه تتمة 


0 نسشمة التدريب سس 


غير تقِييدِء وهذا هُو المذهبٌ المعتمدٌء كما قال شيخحُناء ولذلكَ لم يشتر 
العراقيونَ حدًا لهاء والشرطٌ عندهم كوه خارج البلدء فإذا لم يكنْ في ولاية 
القاضِي فالقضاءٌ على إطلاقِه. وإن كان في ولايته فيحتمل أن يعتدَّ بما إذا 
يلزمه حضورٌ جمعة البلد» كما في غيبة وليّ التكاح» ويحتمل الإطلاقٌ لثلا 
خطل القضاة لصاحب الحقٌ بغيبةٍ المدّعئ عليه. 

وأمًا التكاحٌ فهو مما يعظّم أمرُةُ» فقيّدَ بذلكَ على رأي. 

وأمّا المراوزة فكلامٌ جَمْع منهم يقتضي موافقة العراقيين» واعتبر بعضُهم 
أن تكونّ الغيبة فوقٌ العدوئ, من غير اعتبارٍ مسافة القصرٍ علئ المرجّح 
عندهم وهذا إذَا كان في محل ولاية القاضيء فإن لم يكن في محل ولابتِه 
ار ا 

والعدوئ هي التي يتمكّنٌُ المبكر إليها من مسكنه من الرجوع إليه أوّل 
الليل» عل عادّة الأسفارء ومن قال قبل الليل را ذلك» 0-0 ذلك 
المراوزة؛ لأنَّفي إحضاره ين فوقها مفارقة الأهل ليلاء وعلئ هذا فينبغي أن 
يعتبر مع ذلك قضاءٌ حاجته المتيسرة الموجودة في البلدِ» فإن كانت 
المحاكمة لا يفرعٌ منها إِلّا في وقتٍ لا يتمكّنُ من العودٍ إلئ أَهلِه ليلا فحيننٍ 
يقضئ عليه في غيبته؛ لأنّه لا يلزمُهُ الحضورٌ حيائذ. 

وعييك تكرت الحاحة وأمكنَ العودٌ ليلا على العادَةٍ فلا يكفي مجر 
ال ل 
يعتبر فوق العدوئء على ما تقرّرَ في ثلاث مواضع : 

أحدها: هنا علئ طريقٍ بعض المراوزة بقيده. 


َس 


لثان: : فى ا ُ ده عل الشهادّة» وما وقع في #المتهاج في هذا من اعتبار 
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العدوئ وهم وليس في «المحرر). 
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تتتفةالتدريت ماك 

الثالث: في كتاب القاضي إلئ القاضِي [15/ أ] من غير حكم. 

وليس مِن شرط صِحَّةِ الدعوئ علئ الغائب أن تكونً للمدّعِي بينة لاقا 
لما في «الروضة» تبعًا للشرح» ولا أن يدّعي جُحودَةُ» ويكفي الإطلاقٌ. 

فإن قالّ: «هو مقر لم تسمع بينثه إلا في خمسةٍ مواضع: 

أحدّها: أن يكونّ الغائبَ لا يُقبَلُ إقراره لسفه ونحوه. 

الثاني: أن لا يكونّ إقرارٌهُ مؤثّرًا في المقصدٍ الذي قامث به البينة» كمفلس 
ادعي عليه دين معاملةٍ بعد الحجرء نإله لايوع من سماع دعواة» ولا بينته 
بالمعاملة قوله: «هو مقرّ)؛ لأنَّ إقرارَهٌ لا يؤثّرُ فيما يقصد بالبينةٍ الشاهدة 
بالمعاملة من المضاربَةء وكذلك لو قال الغائبٌ: «هذه العين لزيدِء بل 
لِعَمْرِو)» ويريدٌ الحاضرٌ إقامة البينة علئ أنها لَفُ فإنَّه لا يمنعٌ من ذلك. قوله: 
«وهو مقر لي بذلكٌ»» قال شيخنا: ويجيء في الرهن والجنايّة» ولم أرَ من 
تعرّض لذلكَ. 

العالث+ أن يقول :"خوا هقرم ولسث آم سودق فَإنّ الأربمع عند شييكنا 
أنَّ القاضي يسممٌ دعواه وبينيّهُ ويقضي بباء قال: وكذلك لو قالٌ: هو 
ممتنعٌ من تسليم حقّي» فإن المعتيين عندي السماع. 

الرابعٌ: إذا كان للغائب مال حاضرٌء وأرادَ المدعي الوفاء منة» فإنَ القاضي 
يسمع الدَّعوّئ والبين وإن قالّ: «هو مقدٌّ) وفاقًا لفتوئ الققال. 

الخامسٌ: إذا كانت بينةٌ المدعي شاهدةً بالإقرار» فإنّه لا بد أن يدّعي بما 
تشهدٌ به البينةٌ» فيقولٌ: «أقرَّ ِي». ومقتضّئ هذا دوامٌُ إقراره. 
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ولا يلزمٌ القاضي نصبٌ مُسَخَّرِ يدكرٌ على الغائبء بل لا يجورٌ؛ لأنَّهُ كذبٌ 
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إذا كان الواقعٌ خلافَ ذلك7". 

وإذا ادّعئ دينًا مما يجبُ وفاؤٌه أو عينًا هي في يد المدَّعى عليه» أو حقًا 
من الحقوق المتعلقة بالمدّعئ عليه مما يتوجّة للمدعي علئ الغائب في ذلك 
استحقاقٌ ناجرٌء فإنَّهُ تُسمعٌ الدعوئ والبينة. 

ولو اذّعئ عفوه عن الشّفْعةٍ المستحقّة له علئ الحاضرء أو أَنَّهِ قيض ديئةُ 
الفلاني علي» أو أبرأني من وقال: لست آمن أن ينكرٌ. دسف انايد 
ذكرّهُ الماورديٌ””'» وهو متجة» وحيتٌ قلنا لا تسمع بينتهُ فلا تسمعٌ دعواه. 

ثم إن أراد المدّعِي من الحاكم حُكمًا بما ثبتَ له إجابةٌ سواءٌ كان للغائب 
الحا 0 اريم اليد ور له 
الكاملة وتعديلهاء إن كان الجدعرة يه مناة نه يثبت بشاهد ب ويمين» فإِنَّ هذا 
التحليف يكو بعد شهاةة الشاهد وبعد الحلف مع الشاهيء فبحلفُ حبتٍ 
أن ١‏ لحل نايك وواتذقي وان يبوك فبليقة لويذ كان الحقٌّ عيئًا فلا 
يحلفٌ فيها علئ ذلكَء بل يحلفٌ علئ ما لو اذَّعاهُ الغائبُ في العين» وطلب 
حَلفَ المُدَّعي يجاب إليوء ويتعرّضُ الحاكمٌ لما يتعلّقُ بالبينق» مما لو اذّعاهُ 
الغائبٌ وطلّبَ حَلِفَ المُدَّعي بذلك يُجابُ إليه احتياطًا للغائب. 

وهذا التُحليفٌ واجبٌ علئ الأرجح؛ وقيل: فكع اوبره وان 
يكن للغائب وكيلٌء فإن كان لَهُ وكيلٌ فلا يجبٌ علئ القاضي أن يحلف 
المُدّعي اليمين المذكورّةً ولا يستحبٌ له ذلكَ» وطلبُ الحلف حيئئذٍ من 
ظيفةٍ الوكيل؛ فإِنْ لم يكّنْ وكيا في طلب الحلف جاءَ الخلافٌ المذكورٌ. 


.)9 5٠ «منهاج الطالبين») (ص‎ )١( 
.)57؟١‎ /١5( «الحاوي»‎ )5( 


تتمةالتدريب اا ]ا 

ومن ادع [5”/ ب] على صب أو مجنونٍ أو مفقودٍ أو ميتٍء ولا نائبّ 
لهم فإذا أقام بينته حلفَ وجوبًا علئ أصحٌ الطريقين» وقيل فيه وجهان: 
اوناع ةا والنان: أن التعليف مسيس» 

وإذا ادّعئ وكيل الغائب > علق اي قلاايد بعلت العانت الملاعي له 
قل أذ ينضي القامى على الناقيء علرن المعتمد كما 'قالةشيكتاة يه 
القضاء إلا أن حفن المدعا لق ويتعلت :نولو حجفزة الدع عليه ,ؤقال 
لوكيل المدعي: «أب ري مُوكلّكَ». وكانّ موكّله غائبًا عن البلدٍ دونَ العدوى» 
فؤمرٌ بالتسليم» » فلو طلبَ الحاضرٌ من الوكيل أن يحلفَ علئ نفي العلم بأنَ 
موك لم يبرئة أو لم يستوفي منة أو لم يعلم أن موكُلَهُ عزله ونحو ذلك مما 
لو اعترفٌ به الوكيلٌ لسقطث مطالبثة» فإنَّ القاضي يُجِيبُهُ إل ذلك ويحلفٌ 
الوكيلٌ حيقذٍ. 

وإن ثبتَ مال علئ غائبء وله مال حاضرٌ قضاهٌ الحاكمٌ منة إذا لم يقتض 
الحالُ إجبارٌ الحاضر 1 مقابله للغائب فإن كان كما في الزوجَةٍ تدعي 
بصداقها الحال قبل الدخولٍ علئ الغائب» وله مال حاضرٌ فلا يوفيها القاضي 
منة؛ لأن الزوج والزوجّة يُجبرانٍ وقضية إجبارهما امتناعٌ قضاء الصداقٍ من 
مال الغائب. 

ومئلّهُ لو كان البائعُ حاضرًا واذَّعَئ بالثمن علئ المشتري الغائبء فَإِنَّهِ لا 
تسمع هذه الدّعوئ؛ لأنّه لا يلزم الغائبَ تسليمه؛ لأ اليا ئع يجبر علئ 


التسليم. 


أذ 


ومما يُمنمُ الوفاءُ من ذلك المالّ الحاضِرٌ الذي للغائب ما إذا كان هناكَ 
مس اي و الحجرٌ عل المشتري الغائب» 


3 


حيثٌ استحقٌ البائعٌ ذلك» فإنَ القاضِي لا يوفي مدَّعِي الدينٍ في المال 


ا[ىيوس] للب مللمحط-ت تتمةالتدريب ‏ 
الحاضرء ويجيبٌ طالبٌ الحجر إلى مدعاه. 

ومما يُمنعُ الوفاءً من ذلك المالٍ الحاضر ما إذا تعلق بو حقٌّ لازم كأرش 
جنايةٍ متعلَقَةٍ برقبة العبدء أو رهن مقبوضء ولم يفضل من ذلك المالٍ شي 
لوفاءٍ الدَّينِ المذكورء ولا بعضه. فلا يوفي القاضي منة الدَّينَ المذكور, ولا 
شيئًا منشه وحيث لم يوفٌ الدينٌ من المالٍ الحاضرء أو كان يمكنه الوفاءً من 
ولم يكن لَهُ مال حاضرٌء ولكن سأل المدعي إنباءً الحالٍ إلئ قاضِي بلدٍ 
الغائب أجابّة فيكتبٌ له ما ثبت عندة. إِمّا بالبينةٍ الكاملّة أو بعلمِهِ وبالشاهدٍ 
واليمين» وقد يكتبٌ بالبينة الكاملة ولم يثبت عندة لعدم التعديل» بخلافٍ 
الشاهد والتمين قث لا يحل المدعي إلا يعد تعديل الشا هد 

يناعد تاك زاكر د با يه التاق ب رات 0 دزا ورا 
ويشهدٌ الشاهدَانٍ بما جرّئ عند القاضِي من الثبوتٍ أو الحكمء فإذا انتهئ 
الكتابٌ أحضرٌ من يزعم حامل الكتاب أنه المشهودٌ عليه فإن أقرّ فذاكَ» ول 
شهدَ الشاهدان بمّا جرّئ عند القاضِي الكاتب. فإن قالّ: لسث المسمّئ في 
الكتاب صُدَّقٌ بيمينه. وعلى السامي ا هنا المكتوت: اسحة» ونسيةة 
فإن أقامّها فقال: لست المحكومٌ عليه لزمه الحكمٌ إن لم يكنْ هناك مَن 
يشارِكهُ في الاسم والصفاتء إذا كانَ حيا أو ميئًا بعد صدور ما جرئ في 
الكتاب أو ول ف ل د المدّعِي به ونحوه ما لا يمكن 1/111] 
صدوره مع الميت. 

فإن كان الك مقارك له فيا دوه اق دقان اعرف الس اط ليده 
وتركَ الأول وإِلّا فلا بنّ من حكم مستأن علئ الموصوف بالصمَّةٍ الزائدة 
الحح اله و ركو اد للق" 


انيًا: قال شيخُنا: ولا يحتاج إلئ تجديد دعوئ ولا حلفيء وإنما يحتاج 
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تتمةالتدريب ]أ 
إل حكم علئ ما قررناة. ولم أرَ مَن تعرّصٌ لذلك. 

وإذا حضرٌ قاضي بلدٍ الغائب ببلدٍ الحاكم فشافهة بحكمه فهو شاهدٌ على 
الحكمء وذاكَ لا يحصلٌ به العلمٌ المُجِوّرُ للقضاءِ؛ لأنَّ القاضي في غير محل 
ولايته كالمعزولء ولو ناداهٌ في طرفي ولايتهما ففي إمضائه الخلافٌ في القضاء 
بالعلم. 

قال شيحُنا: وهذا أولئ بتخريجه علئ القضاء بالعلم دون ما ذكرٌ في 
العيونة قله لما كدماف ولا أن نمنعٌ التخريج في هذه أيضًا؛ 0 
احاح لطر رلا لمتكي ولراك ل لابته لم تكمل فيه ولايٌ كل منهما 
في الموضعينء وإذا لم تكثل وليه 0 منهما في الموضعين» فالخا م 
للحاكم السامع مجردٌ علم » لو سلمٌ ذلك فيكونٌ أحقٌّ بالتخريج علئ القضاء 
بالعلم من التصوير قبل ولمانع أن ب يمنمّ التخريجٌ المذكور؛ أن السبعة لم 
يسمعْهُ ممن هو في محل ولايته» فأشبّه #نالوانهه الوردوع وخر رلته 
وهو في طرف ولاينه سامعٌ لما شهدٍ الشهوة به. انتهون. 

ول انفيعا ق نجل الأتيواة رقيانه احدهما لعي كوه 
أمضاه» وإن اقتصّرّ الحاكم عل شحاع بينةٍ» كتبت: «سمعتٌ بينةٌ عل فلان). 
ويسميها إن لم يعدَّلْهاء وإلّا فالأصحٌ منع ترك التسمية » بل قد نقلّةُ الإمامُ عن 
إجماع الأصحاب. 

وسماعٌ البينةٍ لا يُقبلُ علئ المنصوص إِلّا في مساق قبولٍ شهادَةٍ على 
شهادَةٍ إذا سمع البينة وأثبت ما قامثٌ بو فأمًا لو سمم البينة ولم يثبت ما 
قامث به فلا يقبل إِلّا في مسافةٍ تقبلٌ فيها شهادةٌ علئ شهادةٍ بلا خلاف. 
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دذ--3 تتمة 


ألزءممساا٠+ب‏ ب سس ص لس سس سس قستقمةالتدريبٍ ‏ 

فرع: ادّعئ عيئًا غائبة عن البلدٍ يؤْمَنْ اشتباههاء كعقارٍ وعبدٍ وفرس» سمع 
البينة وحكم بهاء وكتبّ إلى اح اوكا اليل عدوي يدان 
عقارٍ غير مشهورٍ حدودُه ولا بدٌ أن تستقصّئ فيه الصّفاتُ المحصّلَةٍ لمحصّلَةٍ للعلم» 
أو لا يؤمنّء فالأظهدٌ سما البينق» 6 الخلافٍ ما إذا لم يعلم القاضِي 
العينَ التي شهد بها الشَّهِودُ وأن لا تكونّ البينةٌ شاهدة بملكِ العين من غير 
أن تشهد علئ إقرارٍ المستولي علئ العين بأنّ العينَ التي هي تحت يدي من 
صفتها كذا ملك لفلانء فإنَّ البينة إذا قامثُ عند القاضي قضئ بها جزمّاء 
ويبالغ المدّعي في الوصفيء ويذكرٌ القيمة في غير النَقَدء ويُعت في النقدٍ ذكر 
الجنس والتّوع والقدرٍ والصحَّة والتكسيرء ولا حاجة إلى ذِْكْرٍ القيمة» كما 
قال يسنا خلاقًا لما في «المنهاج» من الإطلاق» ونوا يحكم بالبينة» بل 
يكتبٌ إلئ قاضي بلدٍ المالٍ بما شهدث بهء فأخدّهُ ويبعثه إلئ الكاتب 
ليشهدوا علئ عينه.ٍ 1 

والأظهرٌ أنه سلية مه إل المدعي بكفيل ببدنه على الأرججح. فإن كانت 
جارية فالأصحٌ أنه يُسلّمُها إلئ أمين في الرفقةٍ نهولا إلى الخلاعي ور إذا لم يلير 
أنه للمدعي في صورة العين الغائبة عن البلدٍ لزمّ المدعي مؤنة الإحضار. 
والردٌء وأجرّة المثل مد مده مطل :51/ك] اللمنافع إذار علفتة يلزه بياث 
بدله. 

وإِنِ اذّعئ عينًا غائبةً عنٍ المجلس لا البلدِ» أمرّ بإحضار ما يُمكنُ إحضارُةُ 
لتقع الدّعوى علئ العينٍ المشخّصةء ثم تقامُ البينةٌ عند الإنكار عليهاء هذا إذا 
كان الذي يمكنٌ إِحضَارٌهٌ يعرفةٌ المدعِي والشهودٌ ويشخصّه المدعيء فإن لم 
يكن كذلك بأن كانت الدّعوئ في ثياب مشتبهةٍ كالنصاني والبعلبكي وغير 
ذلك مما لا يعرفه المدعيء فلا يؤمرٌ المدعئ عليه بإحضارٍ شيء؛ لأنَّ 


موث هو وه 


ح تكثمةالتدريب 


المذعي لع يسيحمن نكا والمدع عليد سك 

ولا تُسمع شهادةٌ بصفةٍ هناء ثم للمدعي دعوئ القيمةٍ إن كانتٍ العين 
متقوّمةً لاحتمالٍ أنها هلكثء فإن كانث مثلية فعند هلاكها يذكرٌ المثل لا 
القعة فإن نكل وحلف المدّعي أو أقامَ بينة حين أنكرٌ علئ أن في يدو مثله» 
كما ذكرهة الغزاليٌ» أو تشهدٌ علئ إقراره أن يذه ه اشتملت على عينٍ لفلانٍ 
صفتّها كذاء أو تشهد مما يعرفها القاضي من العين التي تشخصتْ له في وقتٍ 
ما ب اا افا او ام ل ا بإحضارٍ أو دعو 
التلقيو يولك غلم الكلفتن إن طولب بالحلفي» باعي هده رلاهيما 
لحاتع حسع منعه من ذلكٌ» ويحلفٌ عليه إن طولِبّ بالحلي. 

ولو شاك المدعي هل تلفتٍ العينُ فيدعي قيمة إن كانث متقوَّمَة وإلا 
فيدعي مثلها إن كانث مثليّة» أو غير تالفة» فيدعيهاء فقال: غصبّ مني كذاء 
فإن بقي فأطالبه بردّه حيث كانت العينٌ في بلدٍ الدّعوئ» فإن لم تكن في بلدٍ 
الدعوئ فيطالبَة بالقيمة للحيلولة. 


للحن 


92 


بي 
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جح رط والاإحاايرة رفير زب كادي لي كر روات 

بردٌ المثل» حيثٌ كان اللازمُ لهُ المثلّ سمعث دعوَّاةٌ للحاجة. 

ونقلّ الإمامٌ عن القياسِيّينَ من أصحابنا لا تسممٌ هذه الدَّعوّئ المرددة» 
والوجة ردٌ الدعوّئ إل المالية كما وصفناها. 

لا ا ل جا ا يي 
ميت ضف الشهوة ويلكرون القيمةةوهذا فض ماق هذا الخوضع 

تو يدعي القيمة ف المتقوم» وفي المثليٌ إذا حصلت الحيلولة» ويحلفة 
عليهاء فأمّا مع تل المثليٌ فالدعوّئ بالمثل. 


وو لب _ لابب تتم ةالتدريب ‏ 
وحيثُ أوجبنا الإحضارٌ فثبتت للمدعِي استقرّت مؤنته علئ المدَّعَئ عليه 
ل ا ار لصي 0 
عله ها نإن ري :ذلك لم : محف البونة غلرة «الجدعرة عليةة وإنجا قظية 
فائدة الاستقرار إذا قامَ بها المدَّعئ عليه بمقتضّئ إلزامِه بإحضار المدعي به 
أو حصل إقراض علئ ذلكَ بطريت معتبر. 
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فرع: الغائبٌ بمسافةٍ قريب كحاضرء فلا تسمعٌ دَعْوّئ عليه ولا بين ولا 
يحكمٌ بغير حضورو إلا التواريه أو تعززهء والمشهورٌ جواز سماع الدعوّئ 
علئ الغائب؛ وسماع البينٍ والقضاء ء عليه في قصاصء وحدٌّ قذفٍ في غير من 
له إسقاطه باللعان» فأمّا مَن له إسقاطه باللعانٍ فلا يجورٌ أن يقضئ عليه بحدّ 
ل ل م ا م 


البينق» إن تحمَّ سي 
7 أ] وكذلكَ الحكمٌ إذا قدم بعد الحُكم ود تعد لكان ايا دنا 


ذكر من , سمع الدّعوئ. وسمع البينة والحكم فإنه يجت اشفعادة ذلك كنا 
وإن حدق حضوزره عند الحكم دون د الدّعوئ 0ه البينة أعادٌ 
الحكم لوقوعه بغير شرطِه وجبت؛ لم تت الاستعادة أخاره ومكله من 
الجرح. 

ولو عزلٌ بعد سماع بينةٍ ثم ولي وجبتٍ الاستعادَةٌ إن لم يحكمُ بقبول 
البينقء فإن حكم بقبولٍ قولٍ البينةٍ من غير أن يحكم بالإلزام بالحٌ فلا تجبُ 
الاستعادة إذا عزلٌ ثم ولي» وإذا استعدئ علئ حاضر الاك ل أحضرّه إن لم 
يعلم القاضِي كذبَُ ولا يلزم القاضي الحكم بينه وبين خصووء وأن يمكنّ 


مه امم 3 


ح تشلمة الندريس لت بي سس ]تارمم 
إحضارة» وأن لا يكون من ذوي الهيئات» وقد وكّل وكيا عنه بخاتم» أو 
يكتبٌ بإحضاروء فإن لم يحضرٌ بذلك بعت إليه من أعوانِه الذين يكونوقٌ 
عند أو غائب في غير محل ولايتِه أو فيه وله هناك نائبٌ فليس له إحضارة 
لسر من مسافة العدوئ كما سبقّ. 

الي الو لا تكلّف الحصّورٌ مجلس تعبلين الحكيا للد عوفا رفي ير 
اللعانة فاك ]ذاجاء 3 وقذفها فإن القاضي تعن 5 ذا وجيت 
عليها اليمين فلا ب وح ارد سه خقرية! لاه المي يلاه و 

وال هي التي لا تكوة الخروجٌ للحاجاتٍ الوترروو 

المخدرة 'فكلفث الحضورّء ولو من خارج البلد إذا بعت 0 
محرمّاء أو نسوة تقاة كما في الححٌ. 
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ياب القسمي 


هي بكسر القافٍ الاسمٌء من قولِك: قسمثٌ الشيء قسماء بفتح القافٍء 
وهو تمييزٌ بعض الأنصباء من بعضء وإفرازها عنها. 

والأصلٌ في جوازها قبل الإجماع قوله تعالئ: ‏ وَإِدَا حَصَرَالْهَسَْمَةَ * 
او ال قسميّه وِ الغنائم» وقوله أن النقعة فوا لم انون 80 

وقد يتولّئ الشريكان أو الشركاءٌ القسمة بأنفيهم؛ وقد يتولاها منصوبهم 
أو منصوبث الإمام. 

ويشترط في منصوبهم التكليف. ويشترط في منصوب الإمام الذكورَةٌ 
والحريّةُ والتكليفُ» وأنْ يكونّ مقبول التَّهادَةِ فلا بدّ من كونه ضابطاء 
بصيرٌاء سميعّاء وأن يكون قليل الطمعء نَزْهَ النّمسِء حتّئ لا يرتشي فيما يلي» 
لكوت نوات كر غالما افنيا حد روه تتوط عرق لقي اعد 


.)7١01/11( «روضة الطالبين»‎ )١( 


دوت صصح جح ير ا ل تيه الة رونت عند 


وجهان في «الروضة»”" تبعًا للشرح من غير ترجيح» والمعتمدٌ عن شيخنا 
الجزمٌ بالاحتياج إلئ ذلك في 0 التعديل واد ولا تعتبر في قسمة 
الأجزاءء فإن كان فيها تقويمٌ يها القاضيء إذا لم يكن الواحدٌ 
حاكمًا في التقويم بمعرفته» فإن حكمّ فيه كان كقضائه بعلمه, وإذا جوّزنا 
القضاء بالعلم في هذا كما هو الأصحّ فلا يعتبرٌ التعدّةُ. 

وأمّا منصوبٌ الشّركاءء فيجورٌ أن يكونّ واحدًا قطعّاء وإن لم يكنْ فيها 
تقويم فقاسمٌ على المذهب. وقيل قولان؛ ثانيهما: يشترط اثنان» وللإمام 
جعلٌ القاسم حاكما في التقويم ؛ فيعمل فيه بعدلين» أو بعليه؛ وَيقسمُ ويجعل 
الإمام رزقةٌ مِن بيتٍ المالٍء فإن لم يكن فأجرتةٌ علئ الشركاء”" إذا 
استأجرٌوة إجارَةً صحيحة؛ أو فاسدةً. 

أذ "طلة الشركة من قسام القاضي القسمةء فقسمّء ولم يذكروا 
أجرةً فإن المعتمد في ذلك [717/1/ ب] ود الاقنام عليهم) واوايكود 
ذِكرٌ الأجرة من جميعهم» فإن ذكرها بعضّهم دون بعض» فما خصٌ الذاكر 
يلزمّةك ولا يلزمٌ غير الذاكر علئ المعتمدٍء كما تقدّم. ْ 

وأن يكونَ جرئ ذلك من جميعهم» وهم متأهلون دراه أو بعضّهم غير 
متأهّل ولا غبطة في القسمة» فإ كانَ بعضهم غيرٌ متأم للالتزام لصغرٍ أو جنونٍ 
ولا غبطة له في القسمةٍ بل عليه ضردٌ فيهاء ولو وجهء لا يمنع من الإجبارٍ علئ 
القسمةٍء فإنَ الشافعيّ قد توقّف في إلزام المذكورٍ شيئًا من الأجرة. 

فإذا استأجروهٌ جميعًا بأنْ قالوا: استأجرناك لتقسمٌ بيننا كذا بدينار على 


.)3١77/1١1١( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)3١77/1١1١( (؟) «روضة الطالبين»‎ 


هه امه هم 


تكثم التدريب لوهم 


فلانٍ» ودينارين على فلانٍ - مثا - ووكَّلُوا وكيلاء فعقد لهم كذلكء. لزمهم 

ما وقعَ عقد الإجارة عليه'''. 

وإن ذكروا الأجزة ولو ينية كل اخودها يفط فالاجرة بتورعة علرن قل 
الحصص علئ المذهب. وقيل قولانء ثانيهما: على عدد الرءوس» وإن دعوه 
إليها ولم يسموا أجرةً فلا أجرة له علئ الصحيح» وإن كان الدّاعي إليها 
الحاكمٌ ولم يسم أجرة استحقٌّ أجرة المثلء ويُستئّئ من ذلك قسمة التعديل؛ 
فإن الأجرة تورَّعٌ بحسب المأحوذ قله وكقرةي "لا بحسب الحخصص على 
الأصحٌ» ويُستئتئ منة أيضًا حصّة الطّفل والمجنون والمحجور عليه بالسَّقَهِ 
وحصّة الوقفي حيث يلحقهم بالقسمة الضّرَُ فلا أجرةً عليهم. 
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م ما عظم ضررّه كجوهرة وثوب نفيس لم تكن العادةٌ مستمرَّةٌ بقطعه 
اريك ار ري ود وا رد لوا تاي 
ل يسثهم أن يصيموا بأنفسيهم إذا لم انبطل 
منففثة بالكلكةة- #الكيفي" بكسزة. .وها قبطل متففتة” المقتضوةة كحماء 
وطاحونٍ صغيرين» لا يجابٌ طالبٌ قسمته علئ الأصحّء إن امك جعلة 
كافتةه زعي !الوك لق انك نطب العرية تن وهر الثكد ينانا 
فون القن فضفة. القسمة أيقناء إذافلكها #مناسة الأكترع فإن ا طلتها 
لفاخة لاما الى 0 بج سانا فإئه تحاف نسيحم تولم اراك 
تعدض لذلكَ. 

.)5١5/١1١( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5١7/1١1١( (؟) «روضة الطالبين»‎ 


عه هم تتمة 


مهم تنم ةالتدريب ل 


ولو كان له عُشْرُ دار لا يصلحٌ للسّكتئ, فالمنصوصٌ إجبارٌ صاحب الأقلّ 
الذي لا ينتفع بنصيبهٍ بطلب صاحب الأكثر الذي ينتفع بنصيبه» وإن كان 
صاحبْ الأقلّ ينتفع بنصيبه بأن يكونّ له مكانٌ يضمُّه إلى عشر هو يصلحٌ 
الكل للسكتئ أو ينتفع غير بما صارّ إليهء فإنّه يُجَابُ إلئ ذلك علئ مقتضّئ 
إطلاقٍ نص «الأمك و«المختصراء ومفهومٌ نص «الأمٌ) أن لَهُ مقصدًا في 
تمييز ملكِه وإراحته من شريكه. وهو مقصدٌ حسرنٌ فينبغي أن يُجابَ كما 
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ع«(ا)., 


وما لا ِعظُمُ ضِرَرَة فقسمثة أنواع 

أحدها: بالإجزاءء كَمِثْلِي » ودار متفقّة الأبنية» وأرض مشتبهة الأجزاءء 
فيِجْبَرٌ الممتنعٌ علئ الأصحٌ فتميز السَّهامُ كيلاء ولو خرصًا في ثمرة النّخلء 
ع أو وزتاء أو زرعا بعددٍ الأنصباء إن استوثء ويكتبٌ في كَّ هه 
اسمّ شريكء وتَدْرَجٌ في بناوق مستوية» ثم يُخرجُ من لم يحضرها رقعة علئ 
الجزءٍ الأرَّلِء ولا يجورٌ العدولٌ إلئ كتابةٍ الأجزاء؛ لما فيه من المحذوراتء 
كا فالة فيننا 

إن اختلفتٍ الأنصبائ» كنصف وثلث» وسدسء جرّئتٍ الأرض على أقلّ 


السّهام [54/أ] وقشكت :غلا ها" تقد تقدمَ من كتابة الاسماء ءِ وإخراجها على 


الأجزاء» ويُحتررٌ على تفريق حصَّةٍ واحدٍ. 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)3١5/١1١(‏ 
(؟) في الأصل: «كما». 
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ح تتيمة التدريب 
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الثّاني: بالتعديل'"'» كأر رض على اقيم أجزائها بحسب قوّة إنبات» 
وقرب ماءء ولا 0 قسمتها إلا بالحدي* فيجبر الممتنعٌ عليها على 
اللتذهت: 

ولو استوث قيمةٌ دارين» أو حانوتين» فطلب جَعْلَ كلّ واحدٍ لواحي فلا 
إجبارَ إِلّا إذا كانتٍ الدارانٍ لهما بملكِ القربّةٍ المشتملة عليهما أو شركتهما 
بالنصف وملكا قسمة للقربة» واقتضتٍ القسمةٌ نصفين» جعلّ كلّ دار نصيبًاء 
فإنّهِ يُجْبَرٌ على ذلك. 

وإذا كان الحانوتان مثلا صفين ولا يتحملٌ كل منهما القسمة فيُجْبَرٌ حبر 
الماع الب و اام ا 

أو امكنوت قمة عبيك أو للم و جر علئ الأصح؛ إلا إذا تنايئت 
نهنا القنمة ا عية لايد لديل ]ل مف تون الشركة فوا فاته ١‏ إجبار 
ل ذلك عان المتاهي» أورتوعيي تاكاه لذ با لا را اذ منها و متعدة 
تت عله الضورة عل #سبم و المتعد ومن النوابالقويل الدير لا بدن 
معة بقية شركة» كما سبق. 

الثالث”": بالردٌ» بأن يكون في أحدٍ الجانبين بثرٌ أو شجرٌ لا يمكن قسمتة» 
ولا بنقيه في أحدٍ الجانبينٍ بالتعديل» فيردٌ مَن يأخذه قسطّ قيمتِد» ولا إجبار 
فيه» وهو بِمٌ إِلّا القدرٌ الذي لم يحصّل في مقابلة رد فإنَّ الذي له منه بطري 
الإشاعةٍ لم يقغ عليه بِيمٌ؛ وقسمة التعديل بيعٌ على المذهب في القدرٍ الذي 
حصلت فيه الزيادةٌ والتّقصانء فآأمًا فا سّوئ ذلك فَإِنَّ الأرجح فيه الإقرار. 


.)5١١ /١١( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5١5/1١1١( (؟) «روضة الطالبين»‎ 


50-5 نيه 


ت]| .ببدم تنم التدريب ل 


وإذا جرث قسمة التعديل بالتراضِي فبيعٌ قطعاء وقسمةٌ الأجزاءٍ إفرارٌ على 
الأرجح. فإِنْ جرث بالتراضي فبيعٌ قطمًا. 

ويشترط في الردٌ الرضًا بعد خروج القْرعةٍ علئ الأصحٌ» وكذا لو تراضيا 
ل ل 0 
جرتٍ القسمة التي يُجبر عليها بالتراضي فيعتبر تكرير الرّضا بعد خروج 
القرعة علئ الصحيح.ء كقولهما: رضينا بهذه القسمة: أو بما أخرجِتَة الفرعة» 
ولاملامن بين ضرم ذلك على الرفينا. 

ولو ثبتت ثبتت أي بينةٍ غلطاٌ أو حيفٌ في قسمةٍ إجبار نقضتء فإن لم يثبثْ 
زاقعاء واج الدموع التعلوبة العدرن بلواعسيية عونا عات الوق 
عليه» أو كانت عليه وعلئ القسام فإن كانت الدعوئ علئ القسَّامٍ وحدَّهُ فلا 
تلن اذ يما ؛ ولو دعاه في قسمةٍ تراض لا إجبارَ فيها فالأصحٌ أنه لا 
أ: نر لهذا الغلط» ولا فائدة لهذه الدعوّئ, إذا وجدّ تحديد الرضا بعد خروج 
القرعة» ولم يذكر تأويلًا يقتضي سماع دعواة» ولم يعترف له الشركاءٌ بما 
ادّعاهء وإذا قلمًا أنها إفرارٌ نُقِضَتْ إن تَبَتَ إذا لم يعلم الزائدٌ أو علمه؛ ولم 
يرضٌ بمصيره لشريكِه أو رضي بهء ولم يحصل من الشريكِ رضًا به» أو 
رضي به ولم يحصل أمرٌ يلزمْ به التمليكُ؛ وإِلّا فيحلفٌ شريكَّةُ كما قدّمناة. 

وإذا لم تنقض القسمة لو ثبتَ فلا يحلفٌ شريكة» ولو استحقٌّ قح شمن 
المقسوم انما لنت :فيه وضان الكل مشاعاء [78/ ب] أو من النصيبين 
معين سواءء فإن كانَ ذلك المعينٌ بين القسمين من أولهما إلئ آخرهماء ولم 
يكن بين الشريكينٍ المقتسمين إشاعةٌ في المستحقّ المعيّنء وإنما كان بينهما 
شركة في كلّ من الطرفين. 
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ومثل ذلك لا يُقسم إِلّا إجبارً”"» فإذا قُيم إجبارًا علئ هذا الوجه فقذ 
بين إبطالُ الإجبارٍ فيهاء وإبطالهاء وإن صدرث بالتراضي علئ الظنٌّ 
المذكور لظن الإشاعَةٍ في الجميع, فإذا ظهرٌ أنَّ الإشاعَة في الوسطء فهذا 
عفد إن نكال فوا مد اليم دوت 

ويحتمل أنْ يُقَالَ: ثبتث لكل منهما الخيارٌ» وهذا أولى بقضيّةٍ الباب. 

وإِنْ لم يستغرق ما بِينَ القسمينء فإِنْ كانث قطعة من أوَّلِ ما بين القسمين 
إل أثنائها ثم الشركة واقعةٌ في القدرٍ الباققي وحصلتٍ القسمةٌ في البقيّة وما 
وراء المعينٍ من الجانبين» وحصل تعديلٌ» بحيثُ حصلّ في قسمةٍ كل واحدٍ 

منّ الشجر نظيرٌُ ما عند الآخرء وخرجتٍ القطعةٌ المعيّةُ المستحقة من 
الوسطٍ علئ السواء في النصيبين» فهاهنا يأني خلاف تفريقٍ الصفقة. 

ولو كان المعين قطعتين من الجانبين خرجتثٌ ا ا 
الشريكين؛ والأخرئ في قسمةٍ الآخرٍ علئ السواءء فهاهنا ت تقوم القسمة فق 
الوط الم ١‏ لأنه عنميا؛ 

ل ا 
أو حصّةٍ كل منهماء فإنَّه يبت الخيارٌ لذلك الواحدٍ في نقض القسمةٍ وإبقائها. 
يثبت الخيارٌ لهما في الصورة الثانية علئ الأرجح. 

قال شيخُنا: ولم أرَ مَّن حرَّرَ المسألة علئ ما قرّرناةٌ. انتهئ. 
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.)75١57/1١1١( «روضة الطالبين»‎ )١( 


كتاب الشهادات 


هي جممٌ شهادقء وهو مصدرٌ شهدَ يشهّدٌ. قال الجوهريٌ: الشهادة خبرٌ 
قاطعٌ. والمشاهدَةٌ المعاينةٌ» مأخودّةٌ من السَّهودٍ بمعن الحضور؛ لأنّه شاهد 
ما غاب عن غيرو. وقيل: مأخودٌ من الإعلام. 

والأصلٌ فيها قولَّهُ تعالئ: #وَلَا تَكتُمُوأ الشّهَسدَةَ 4. وقوله تعالئ: 
ونيا هيك ين يَبَلِكمْ 4 وقوله تعالئ: مهدا إة 

ومن السّندة «ليسَ لك إلا شاهداك أو يمينة)”"2, وروي عن ابن عباس أن 
النبيّ كل سكل عن السَّهادَةٍ فقال: «ترل اقبي + قال: نعم. قال: «علئ 
مثلها فاشهذ أو دَغْ؛ صححة الحاكمٌ» وضعّفه البيهقيٌ''". 

ولآن الماخة واعية انا ولا خلا بين المسلمية فيها: 


(1) #صحيح البخاري» (910؟) من حديث ابن مسعود قلت. 
(؟) اشعب الإيمان») (559 )١٠١‏ وانظر «البدر المنير») (511//4). 


- يب لالب لدبي حححبيبيب يمك التدريبٍ ‏ 

شرط مقبولٍ شَهادَةٍ: إسلامٌ وحريّة» وتكليفٌ» وعدالة» ومروءةٌ» ونطقٌ. 
و وعدم تهمةء وعدمٌ سفهء كما نقلَّهُ في «الروضة)''' عن الصَّيْمريٌ 
وجزم به الرافعيٌ في كتاب «الوصية). 

والعدالة: اجتنابٌ الكبائر”"» وعدمٌ غلبةٍ الصَّعْائرٍ على الطاعة. 
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ويحرمٌ اللعب بالنردٍ علئ الأظهّرِء وفي قول: يكرّهٌ» والأولّئ أن لا يعلبَ 
بالشطرنج”"؟ لأنَ الشافعئ رضي الله عنه قال: إنه لا يحب اللعب به. 

قال شنيخنا: والذى لا يحبّه قد يكون لاف الآولئن» .وقد يكون المراة لا 
أحبٌّ أنْ أفعلّهُ لما يؤدّي إليه؛ لا أنّهُ مكروةٌ في نفسِهء لكنْ إن أدَئ اللعبُ به 
إل شغل المكلّفِ بحيثُ تخرجٌ الصلاةٌ عن وقتِها [19/ أ] وهو غافلٌ حرمٌ 
اللعبٌُ به حينئٍ. 

وإذا اقترنَ به قمارٌ أو فحشٌء أو إخراجٌ صلاةٍ عن وقتها عمدًا رُدَثْ 
تنيادتة ذلك المقارن: 

وَإنجا بيكون - فماةا"إذا قيرط اتفال نمق (الحاسين» بوكانة. الالاضيان © 
متكافئين» أو قريبًا من التكافؤء فإن أخرج أحدهما ليبذله إن عَلَبَ ويميكه 
إن غُلِبَ؛ فليس بقمار» وكذا إن شرطً المالّ من الجانبين ويقطع بأنَّ أحدّهما 
يغلبُ فليس بقمارٍ للقطع بأنَّ للقطع المال الذي من جانب الغالب يمسكه 


.)577/١١( الطالبين»‎ ةضور«)١(‎ 

(؟) ولهم في تعيين الكبيرة تفصيلٌ. راجعه في «الروضة» /١١(‏ 3577). 
(©7) «روضة الطالبين» /1١١(‏ 0؟١5).‏ 

(4) في الأصل: «الأعيان». 


تتمةالتدريب لساساس ص انلها 
وأنَّ المال الذي بذلهٌ الآخرُ يأخذه المقطوعٌ بأنّه غالبٌ. 

وَإذ ادل المالّ من جانب .أو من الجانبينٍ شور لاخ كما تقدم قله 
وإن لم يكنْ قمارًا إل أنه يحل أخدٌ المالٍ فيما ذُكِرَ لعدم صِحَّةٍ العقد» فإن 
أل المالّ بمقتضّئ ذلك لم يجز 

إذا علم تحريم أخل المالٍ بمقتضّئ ذلك» وأقدّمَ عليه فتردٌ شهادتة 
لتعديه بالأخذ. 
2 2 2 

ويباح القرا وماق 1 الفا يذ 1لقه إذارامدة الى ميتاعة 
يؤتئ عليه» ويأتي» ويكون منسوبًا إلبه مشهورًا به. معروفا علئ النضّ'". 

ويكدَةٌ سماعف:فإن سمعه من امرأة أجدبيةا يخاف من ذلك الفتنة» حرم 
وكذا إن سمعهٌ من صب يخافٌ منه الفتنة. 

ولا يحرم الغناءً بالآلةٍ غير المحدَّمَة» ولا سماعه؛ لكنّ المحرّمٌ الآلة. 

ويحرم استعمال آلةٍ من شعارٍ الشَّرَبة!''» كطنبورٍ» وعودء وصّنْج ومزمارٍ 
عراقي» واستماغهاء لا يَرَاءَ في الأصحٌ؛ لأنّها ليسثْ من الملاهيء 50 
إليها الدّفَّ حرم ذلك”©. 

بجر ر عنرت وك لعرس» وكذا الختان» وغيرةء ون كان كيه جلاجل 
علئ الأصِحٌ”* وطن قري ووكل أمرعية عن العا اووس من بحل 


.)757107//1١1١( الطالبين»‎ ةضور«)1١(‎ 

(0) يعنى شاربى الخمر. 
(") «روضة الطاليين» (11//ا؟5). 
(:) «روضة الطالبين» (١1١18/1؟١5).‏ 


ل حر 
الخلافٍ في غيرِه ما يتعلّقُ بضرب الدّف في أمر مهم من قدوم عالمء أو 
سلطانٍ. ونحوهما. 
و و 3 و و 
ويحرم ضرب الطبل الذي يحصل بضربه اللهو الشاغِل عن الخيرٍ الموقع 
في الفساد”". 
9 2 © 


ويكرّهُ الرقضء إل أن كرون ف د ٠‏ كفعل المخنّثِء أ كك بيت 
حل بمروءة الرّجُلِ الفاعل لذلكء فيحرمٌ في الصورتين حينئلٍ. 
2 © © 
ويباح قول شعرٍ وإنشاد ومع الإباحَةٍ يكونُ في بعض الأحوالٍ حسنًا 
مستحبًا كالكلام الذي ليس بشعرء إلا أن يهجوٌ» ويقصدّ به إشاعة فاحشوٍء أو 
يفحشٌ بالإطراء فيحرمٌ أو يعرّضُ بامرأة لا يحل له وطؤهاء فيحرة””. 
9 © © 
والمرنوه: : تون النفسٍ عن تعاطي مباحاتء أو مكروهاتء غير لائقةٍ 
بفاعلها عرقاء أو دالَّةَ على قَلَِ مبالاتّه بما يهتم به فالأكل في الطريق 
المطروقٍ مرارًا دالّةٌ علئن قلَّةَ المبالاة يسقطهاء إلا أن يكون الشخصٌ سوقيء 
وكذا السحماضية الذين لا حِسْمَةَ لهم. أو يدمَمُّه الجوعٌ. فيأكل علئ باب 
ذُكَانِهِ كما قاله البندنيجي در 
خانوته:تنتترا وكذلك الشرث من 'نقايات الشوق مقط الحرؤءة إل ١‏ 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)35١8/1١1١(‏ 
(؟)«روضة الطالبين» .)579/1١1١(‏ 
(9) «روضة الطالبين» .)73707/١١(‏ 


تتمةالتدريب 2 
يكونَ الشخصٌ سوقياء أو شرب لغلبة عطش. 

ومن ترك المروءة: المشيٌ في السّوقٍ أو الطريق مكشوف الرَّأْسسٍِء أو 
البدن» إذا لم يكن الفوكض ين [55ات ]يليل عه متله: 

وكذلكٌ الوقوفٌ في السُّوقٍ أو الطريق علئ هذه الحالٍء والمراد غير 
العورةء فإِنَّ ذلكَ من المحرّماتء وليس الكلامٌ فيه. 

ومن تركِ المروءة: قبلةٌ زوجتِه أو أمتِه بحضور النَّاسٍ الذي يستحيي منهم 
في ذلكٌ» والتقبيل الذي يستحيي من إظهاره. 

ومن ترك المروءة: لبسٌ الفقيهِ القباء» والقلنسوة» ويتردد في بلدِ لم تجر 
عادة الفقهاء بلبييهما فيه» فلو لبسهما في بيتِهِ لم يكن تاركًا للمروءقء إذا كان 
لا ينتابهُ الناسٌ في بيته» فنٍ انتابَهُ الناسٌ في بيته وهو علئ هذه الحالّةِ فهو كمن 
ترد في البلدِء ولو كان الفقية اللابسٌ للقلنسوة مغربًا يعتادُ ذلك في بِلدِهِ 
وجاء إلئ بلدٍ لا يعتادُ ذلك فيهاء فيترك على سجيته وحاله التي كانت في 
بلدِه. 

وأمًا الإكبابُ علئ لعب الشطرنج» فإن لم يسلم اللاعبٌ من ارتكاب 
محرّمٍ كبير ومن إصرارٍ على صغير فهو من ترك المروءق''. 

والحرفةٌ الدنيّة التي فيها مخامرة القاذوراتٍ ممن لا تليق به يسقطها على 
الأصحٌ» فإن تلبّسّ بها ولم يتلبّس بصنعةٍ أشرف منهاء وكان مع هذا برّا تقيا 
زكيّاء فتقبل شهادثّة علئ الأصحٌ. 

والمتهمُ مَن يجرٌ بشهادته إلئ نفِسِهٍ أو أصِلِهِ أو فرعه نفعاء أو يدفع عنه أو 
عن أصلِه أو فرعه ضررّاء فتردٌ شهادتة لعبدِو بشيءٍ يعودٌ نفعُه للسيدٍ ومكاتبه 


.)777/١1١( «روضة الطالبين»‎ )١( 


لمتكم تتمةالتدريب ‏ 
وغريم له ميتٍ أو مرتد» أو عليه حَجْرُ فلسء وغريمٌ لأصلِه أو فرعِه ميتٍ أو 
مرتدٌ أو عليه حَحَجْرٌ فلسء أو شهادةٌ الوكيل لموكّلِهِ فيما هو وكيلٌ فيه. مما 
يقتضي يع تضرفو والضافن ببزاءة من «ضحتة وبيزاءة من ضمنه بدك أو 
دكايك رم ااس از مسر عايا لاش وتعرة على با زم . 

ومن ضمنه أصلَة أو فر إذا لم يصدر الضمانٌ بشرط براءة الأصلء فإن 
صدَّرٌ بذلك وصححناة لم ترد ا ا الأصيل؛ لأنها لا تج اليه 
الشاهدٍ نفعاء ولا تدفع عنه ضررًا. 

ولو شهد أن فلانًا جَرَّحَ مُوَرنَهُ لم يُقبل إذا كان وارئًا عند الشهادَة أو عند 
الموتء ولم يُحكم بشهادته قبل ذلك. 

ولو ادعئ حرجا وشهد للمدعي وارثةُ من غير الأصولٍ بالفرو]؛ فإن 
شهدَ بعد الاندمال فيل أو قبلَهُ لم تقبَل» ورد شهادةٍ الأصولٍ والفروع لا 
اذ مان 2 

ولو شهدّ لمُوَرّثِ له مريض مرصّ الموتٍ أو جريح بما ليس بأرش 
الجرح قبل الاندمالٍ قبلث في الأصحٌ. وينبغي أن يعتبر في الجراحَة أن دكون 
مما يسري إلئ النّفس . 

وتردٌ شهادَةٌ عاقلةٍ بفسٍ شُهودٍ قتل يحملوتهُ لو كانوا موسرين. 

الا ا ا ا 

صيةٍ من تلك التركةٍ قبتْ الشّهادتانٍ علئ الصحيح؛ ولا تقل لأصلٍ ولا 

ل ل 
الأصل أو الفرع'". 


.)؟5757/1١١( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)؟5757/1١١( «روضة الطالبين»‎ )5( 


3 هم 


حل تتم التدريب 


خض 
ال ا ل 
أبيهما. 

وإذا شهدّ لفرع وأجنبي قلت للأجنبئ ]1/٠١[‏ في الأظهر إذا لم يكن في 
خا ل نش له وجيت نر الكحية لب بما شهد له به» فأمّا في مشتركٌ لا ينفرذ 
الأجنبئٌ بشيءٍ من فلا تقبلٌ فيه نباك للأجنبي أيضًا. 

وتقبلٌ لكل من الزوجين إذا لم يشهدٌ لزوجته بأنّ فلانًا قذقهاء ولا تقبل 
شهادة الزوج علئ زوجَيه ترات وكذلك لا تقبل شهادتة على 
أجنب بأنَّهِ زنا بروجته أو أمته”"© 

وكن شن لم تقل عوادثة لين 1ك ل تيع الطوزد لا تقل شهادده 
لمكاتبه ولا لعبدِوء على ما سبق. 


بأد 6م 


ولا تزكيةٌ مَن يشهدٌ فيما لو شهدّ به لردّ ولا تجريحٌةٌ الذي يُنّهم فيه بجرٌ 
التّع أو دفع الضَّررٍ. 

وتقبلٌ شهادةٌ الأخ لأخيه إذا لم يشهدٌ له بالنسب علئ المنكر من الورثة. 

وتقبلٌ شهادَةٌ الصديق لصديقهء ولا تقبل من عدر عليه ولا على أصله 
وفزقهة بول تقرط الور ة اللعداوة أجل :ينا ول مل العدارة سن المخاصمة 
ونحوها كافٍ في ذلكٌ علئ النصّء فكلّ قضية ظهرث تدلّ علئ عداوةٍ فإنما 
تَمْتَعُ من قبولٍ شهادةٍ من ظهرّ منهُ ذلكَ» وإن لم يظهرٌ ما يقتضي ذلكء فلا 
ترد الشهادةٌ بما لم يظهر”". 


.)؟717/7/1١1١( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)7717/1١1١( (؟) «روضة الطالبين»‎ 


#1 تق كي تابن - 


وتقبلٌ شياة؟ القد و تدرو" اواك العدادة الننية كل تويقت ود الشفافة 
بل تقب شهادةٌ الا علئ الذَّمِيّ» والسّنيٌ على المقدع» وتقبل شهادةٌ 
العام الذي لا 1 ببدعتِه إذا كان الابتداع ف الفروع عل الْسّنِيٌ» 1-0 
أن يكونً ممن لا يستحل في مذهيه أن يشهد لمن يذهبٌ مذهبه بتصديقِه علئ 
ما لم يَسْمَعْ ولم يعاين» وأن لا يستحلٌ أن ينال من بدن مَنْ خالفه أو مِنْ ماله 
شيئاء يجعلون الشهادَة بالباطل ذريعة إليه. وبشرط انتفاء العداوةٍ الدنيوية. 

أمّا الابتداعٌ في الأصولء فإنَّ ججوعه يكذ ازداللك ول قا يمد 


ولا تجورٌ شهادَةٌ مَن يعرفٌ بكثرة الغلط والغفلة» فتردٌ شهادثهُ مجملةً 
وتُقبلُ مفصّلة إذا وصفف الزمانَ والمكان وتأنّق في ذكر الأوصاف””". 

والمبادرٌ في الشهادة متهم مردودٌ الشهادة. نعم قبل شهادَةٌ الحسبةٍ في 
حقوقٍ الله تعالئ عند الحاجّةٍ إليهاء وفيما له حقّ مؤكّدٌ وهو الذي لا يتأئرٌ 
برضا الآدميينَ كالعتق وجهات التّحريه”) 

© 2 2 

وينك النيث” شهلدة الحية علق لاض إذا لم «تسدن الدعوكاة 
وأمكنتٍ الخطوطء فإنْ تعدَّرَتِ الدعوئ وانتفتٍ الحُطوط» فيثبتُ النسبُ 
بشهادّة الحسبة قطعًا. 


.)75787/1١( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)779/١1١( (؟) «روضة الطالبين»‎ 
.)551١/11( «روضة الطالبين»‎ )*( 
.)517/١1١( «روضة الطالبين»‎ ):( 


مو هم هه 


تئلم ةالتدريب اا 


وإذا غلطً القاضي فحكمٌ بشاهدينء فبانا كافرين» أو عبدين» أو صبيين أو 
بانَ أحدُهما حُنتّئ كذلك عند أداءٍ الشَّهادَةٍ أو عند الحكمء فالحكمٌ مردودٌ 
ولا يحتاج إلى نقض؛ ةن الحكمّ يصادفٌ محلا 

لكن إذا كان الحاكمٌ بشهادَةٍ الشَّاهدِينٍ اللَّذَيْنِ ت, تبيّن أنهما كافران من 
معتقَدِهٍ جوازٌ الحكم بشهادَةٍ الكافرء إِمَّا على الكافر إن في الشهادةٍ بالوصيّة 
ق العف ر كنا اليه حم من العلماوء قلا كرون جككة مقر كنا عار مضي 
ما ذكرّهُ في «الروضة» تبعًا للشرح في صورة العبدين من أنَّ الصورةً مفروضة 
مزه بي العم بذلك. 7 

وإذا أعتقّ مريضص عبدين في مرض الموت» وكنيذا عند خاكي 1 ١/راب]‏ 
وف فك عن عنيما نما العراطر ارول الكرزقيها قن للق 0 
ألمنا عبدانٍ حالة الشهامق وتبين أن الحكم مردودٌ إذا كان الحاكم ممن 
يَعتقدٌ أن شهادة العبد لا تقب فإن كان معن يحتقد قبولهاء فق سبق ما فيه: 

وإن بانَ أن الشاهدينٍ فاسقانء فالحكمٌ مردودٌ علئ المذهبء ولو شهدَ 
كافرٌ مُْلِنٌ بكفرو أو عبدٌ أو صبِيٌء ثم أعادها بعد كماله» قُبلث”". 

ولو شهد فاسقٌ غير مُعْلِنِ بفسقِه ردت شهادتّة ثم تاب وأعادها لم تقبلء 
بخللافي سائر الشهادات. 

ولا يكفي لقبولٍ الشهادَةٍ إظهارٌ التوبّةٍ عن المعصية» بل يُختبرٌ مدَّةٌ يغلبُ 
علئ الظنّ فيها صدقةُ في توبته» وقدّرها الشافعيٌ بأشهرء والعبرةٌ ببينةٍ تقوم 
عند القاضِي بتوبته وصلاح حالِهِ بعد توبته» أو بعلم القاضِي ذلك”". 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)55١7/11١(‏ 
(؟)«روضة الطالبين» .)50١/1١(‏ 
(*) «روضة الطالبين» /١1١(‏ 507). 


ين ا تتمةالتدريب ‏ 

* ويستفتّئ من الاختبار ستةٌ لا يشترطٌ فيهم ذلك: 

حم الشَاهد نالرٌ ناه حيث أوجينا عليه الخد لعدم تمام العددء فإنّه إذا 
تأت ب تقب شهادتّهُ في الحال» من غير اعتبار الاستبراء. 

الثاني: قاذفٌ غير المحصّن إذاتات» لايشترط في قبول شهادته الاختبار. 

الثالث: الصبيٌ جره اانا زور جز يدايا مسقي امب ااي 
ثم بلع وهو تائبٌء فلا يشترطٌ في قبول شهادته الاختباد؛ لأنّهِ لم يفسقٌ بعد 
التكليي. 

الرابع م: الفاسقٌ إذا كان يُحفِي فسقَهُ» وتابّء وأظهرٌ الإقرار به بعدَ توبته» 
وم ا هن فهذا يعودٌ بعد التوبة إلى حالِهِ قبل التوبة» ولم يتوقف 
لاستبراء صلاحه؛ لأنّه لم يظهر التوبة عمّا كان مستورًا عليه إلا ام 
يُغني عن استبراءٍ الحالٍ. صرَّحَ بذلكَ الماورديٌ» وجزم بو وتبعة الرّوياني» 
وهو متجه. 

الحاس لجرك ]ذا كان ممن تقبَل شهادتة قبل الرّدَّةَِ فأسلم من ردَّتِه 
نه تقل شهادثُهُ بعد إسلامِه من غير توقّفي علئ الاختبار. ذكرّهُ الماورديٌ» 
ومقتضّئ كلام غيره» واعتبر الماورديٌ فيه أن يكون أسلم غيرٌ مُتَوَق للقتل؛ 
ولنا الكافرٌ الأصليٌ إذا أسلمَ فإنّه تقب شهاديُةُ من غير توق علئ الاختبار. 

السادض :تعدو إذااكيت العداو 6 سه ومين هدر ودوكانت العذاو؟ هسه 
معصية كبيرة» فتابَ منهاء فلا يُشترطٌ في قبولٍ شهادته علئ مَن زالتِ العداوةٌ 
كه ونيتة الاختبار على الأصحٌ؛ أن القداوة لمت من الأمور ال تيل 
النفوسٌ إليهاء بل هي مكروهة للنفوس غالبًا. 

2 2 2 


قم التدريب 


1 
ولو كان فسقٌ الشاهدٍ مختلمًا فيه» أو كان مع فسققه أهلا للشهادَةٍ عند قوم 
يحكيئ عنهم قبولُ شهادَةٍ الفاستٍ الذي لا يكذِبٌ”"2» وشهدّ عند مَن يرئ 
فسقَفٌ و يرا أنَّه لا ل شيادتة وإن كان لا يكذبث» ولم يحكم بود 
شهادقه وإننا توق لبقبرئع اله تتا وأعاد تلك الشهادةً) فإنها تقبل» 
كما قال شحنا لأنّه لا يدفعُ عن نفسو بالإعادَةٍ عارّ الكذبء ولا عار الردّ 
ل 


ويشترطً في توبة معصيةٍ قولية القولٌ””» إذا كان يُبرِرُها قائلُها على صورة 
أنه مُحِقٌّ فيهاء كالقاذف» والشَّاهدٍ بالقذفي» إذا ل الشّهِودُ [71/ أ]» 
والشاهدٌ بالزور - عل ما سيأقي -» فيقونُ القاؤِف: القذفٌ باطلّ حرامٌ» ولو 
قال: ما كنثُ مُحِنًا في قذفِي, وقد تُبْتُ منه» ونحو ذلكٌ كان كافيّاء وكذلكَ 
يكتفل بقوله: تبث من القذفٍ. 

وأمًا شهادة ازور فإن ثبتَ زورٌ الشاهدٍ بإقرارو فقد اعترف بلسانِه بزوره» 
ويكفيه ذلك؛ وإن ثبت بغير إقراره فيكفيه أن يقولّ: تبث من شهادَةٍ الزورٍ. 

ترط في القوليّة وغير القوليّة إقلاعٌ وندمٌء واستغفارٌء والخروج مما 
عليه من ظَلَامةِ آدمي» فلو تلف المالٌ الذي ظَلَمْ بأخذو أو أتلفه ثم أَعْسَرَ به 


إنَّهِ يُنظرٌ به إلى ميسرتّه» وصحَّتٌْ توبته. 


.)07357-151 /1/( ذكره الغزاليٌ في «الوسيط»‎ )١( 

(؟) نقله عن البلقيني: زكريا الأنصاري في «أسنئ المطالب في شرح روض الطالب» 
(7057”/5). 

(”) «روضة الطالبين» .)١558/1١1١(‏ 


 بيردتلاةمتت‎ 


2 
ولو بَدَلَ مّن عليه القصاصٌ نفسّه ليستوقئ منه فلم يستوف» فقد جزم 
الماؤردي'"' يصكة قويتة+وقال: لأن عليه الأتقياة» ولس عليه الالسيناء. 


0 


انتهىا. 
ومن شروط صحَّةٍ التوبة أن لا يصلّ الإنسانٌ إلئ حالة الغرغرة وإلئ حالةٍ 
الاضطراب. 
2 2 © 


فصل 

يحكم في هلال رمضانَ بشاهدٍ بالنسبة إلى الصيام فقطء إذا قلنا بالقول 
القائل به فإذا قلنا بقولٍ الشافعيٌ الذي رجم إليه فلا يقبل فيه إِلَّا شاهدان. 
وعدا عو الشف 

ويشترطً للزّنا واللواط وإتيان الميتةٍ والبهيمة أربعة رجال”" يقولون: 
رآيناه أذكل ذكرّهُ في فرج امرأٍ جني بحيث غابث حشفتٌة في فرجهاء ا 
غاب قَدْرٌ قاين مقطوعهاء أو تَنَى ذكرة وأَدحَلَ من المثنيٌ قدرٌ الحشفق 
حيث أمكنّ ذ فعلٌ ذلك في حال يقظته. 

ويشترطً للزنا رجلانٍ يشهدان بالتفصيل بالنسبة إلئ هيئة الفعل» وني قول 


ع( 
أو وجِهٍ أربعة 5 


.)59/1١1/( «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)507/11١( «روضة الطالبين»‎ )( 
.)557؟/1١١( «روضة الطالبين»‎ )9( 
.)567؟/١١( «روضة الطالبين»‎ ):( 


تتفة التدريب المقةا” 
ويشترطٌ لثبوتٍ المال© ولو في السرقة دون القطع رجلان أو رجلٌ 
ا 0 
يشبثُ برجل وامرأتينٍ 
شتا لبوث العقدٍ المالي الذي لا يكوفُ فيه إذنُ يقتضي صحة 
0 رجلان أو دجل وامرأتان» كبيع وإقالةٍ وحوالق وضمانٍ مالٍ لا 
إحضارَ بدن وعدن مالي موجودٍ كخيارٍ وأجل أو غير موجودء ولكنه يؤول 
إليهه كحي التحجر وطاعةٍ الزوجَة وقتل الكافِرٍ الذي يترنّبُ عليه استحقاق 
السَلَبَ وأزمان الصيدٍ الذي يترنّب عليه مِلْكُ الصيدء وعجزٍ المكاتب عن 


آ-ه 


فادّ 


النجوم تلقث فليه الرق اند تحدذ للسيةه والآبزاء قله إسقاط ماله 
والترجمةٌ في الدعوئ بمالء ويشترطً لغير ذلك من عقوبةٍ لله تعالى» أو 
لآدميّ . 
وما يطَّلعُ عليه رجالٌ غالبًا أو للناس اطلاعٌ عليه لكنه ليس كالذي قبله 
كع وطلاق ورجعةٍ وإسلام وردّةٍ وخرع وتعديل وموتٍ بغير قحل يوجبٌ 
المال: وإعسار في غير المكاتب كما سبق» وؤكالة ووديعة وقرياة: علل 
شهادةٍ رجلان» وما يخمئ غِلي الرّجالٍ غالبًا كالبكارَة وولادة وحيض» 
ورضاع من ثدي المرأة» وعيوب تحت الثياب من النساء غير جراحَةٍ تحت 
الإزار يثبت وجل وامرأتين»؛ وبأربع نسوة'''. 
وكا الشك اق الأنه سك انها عبر مادك الإزار الذي يقصدٌ منه الما 


قاذ كرت عا لقو السج مات ونا لا شت برعل وامر آتيري لا يليت يثبت برجل 


)١(‏ أو المقصود منه المال كالأعيان والديون والعقود المالية» راجع «روضة الطالبين» 
.)1660-7605/10١(‏ 
(؟) «منهاج الطالبين» (ص757). 


]اس كت كار 


ويمين» ماس ويمين إلا عيوب النساء ونحوها. 
يستئنئ /١1[‏ ب] من ذلك العيبٌ الذي يتعلّقُ به المال» فإنّه يبت 

بالشاهدٍ واليمين» ويستئتئ أيضًا الترجمة في 586 بالمال» فإنها تثبت 
برجل وامرأتين؛ ولا مدخل للشاهدٍ واليمين فيه''"'. وكذلك عد 
مَقَالد الشهوة لا مدخل للشاهد واليمين فيهاء ولا يثبت شيءٌ بامرأتينٍ 
ويمين» وإنما يحلف المعن بعد شُهادَةٍ شاهده وتعديله» ويجب أن يَذْكْرَ 
في حلفِهٍ صدقٌ الشاهدٍ فيما شهد له به. فإن ترك الحلفَ وطلبّ يمينَ خصيه؛ 
فله ذلك. فإن نكل المدعئ عليه عَنِ الحلف فللمدّعي أن يحلف يمينَ الردٌ 
علئ الأظهّر. 

ولف كان بيده أمة وولدها فقال رجل: ١هذه‏ مستولدي» وهي باقيةٌ على 
ملكي علئ حكم الاستيلادٍ» وهذا الولدٌ مئي علقت به في ملكي». وحلفَ مع 
شاهدذه. ثبت ملك المستولدة بالحجّة الناقصّةّء وثبت الاستيلادٌُ بإقراره لا 
نسبٌ الولد وحريّتهِ علئ الأظهّرِء بل يبقَئ في يد المدعئ عليه" . 

ولو كان بيده غلامٌ فقا رجلٌ: كان لي وأعتقتةٌ وحلف مع شاهِدِهٍ فنصّ 
الشافعيٌ أنه ينتزٌ منهُ ويحكم بأنَّهِ عتقّ علئ المدعي بإقرارو”". 

وإن ادّعت ورثة ميّتِ مالا لمورئهم وأقاموا شاهدًا حلفَ معهُ بعضهّم 
فإنَّه يأخذٌ نصيبَة ولا يشارك فيه» ويبطلٌ حق من لم يحلفف بتكول له» ولم يقم 
شاهدًا مع الشاهدٍ الأَوَّلِء فإن كان غيرٌ من حلفَ مع الشاهدٍ صبيًا أو مجنوناء 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص757). 

00 «المنهاج» (ص57 7)) و«روضة الطالبين» .)71/4/١١(‏ 

(9) «المنهاج» (ص757), و«مغني المحتاج» (7/ 735 وانهاية المحتاج» (// 
15"). 


تتمةالتدريب سبب ب ب ا سس ]| اللا 
زان عذرهما حُلَفَاء وأخذا بغير إعادَة الشهادة: أو كان غاتبًا فأرسل إليه 
القاضي من حَلَّفَهُ وهو غائبٌ» أو حضرٌ فحلفَ أخذ بغير إعادّةٍ الشهادة""". 
2 22 9 

ولا تجورٌ شهادةٌ علئ فعل؛ كزنئ وغصب وإتلافٍ وولادَةٍ إِلّا بالإبصارء 

5 4 0 03 9 َ 01 9 ات 20 1 
وتقبل من أصمٌ'". نعم”"» تقبل من أعمئ بأن يضع يذه علئ ذَكَرٍ داخل في 
فرج امرأةٍ أو دبرهاء أو دبر صبيٌ فأمسكهما ولزمهماء حتئ شهد عند الحاكم 

8 1 ٍِ مايق 5 : ٠.‏ 52 
بما عرفه بمقتضئ وضع اليدّء فهذا أبلغ من الرؤية» وكذلك في بقيَةٍ 
الأفعال0 . 

وَأعا" لازال كالمل > اوت طلا ملنيكها بوإيضاة قانلهاك: وان يكون 
الشاهدانٍ عارفين باللغةٍ التي يعقد النكاحٌ بهاء ولا يقبل أعمَئ إِلَّا في 
الترجمّةٍ» وما شهدَ فيه بالاستفاضّة» وما إذا أقر في أَذْنِهِ فيتعلّق به حتئ يشهدَ 
عند قاض به عليه أو يشهدٌ علئ شهادَةٍ بصير ويسترعيه» حيث تسوغ 
الشهادَةٌ علئ الشهادة» وما إذا تحمّلها وهو بصيرٌء ثم عميء فإنّه يشهدٌ بها؛ إن 
كان المشهودٌ له وعليه معروني الاسم والنسب"'" . 


)001 «المنهاج» (ص/57 ”207 واتحفة المحتاج» (١1/ةغة١)‏ ولمغني المحتاج» 


اا" 
فيه «المنهاج» (ص7”:8). و١«تحفة‏ المحتاج» (١8/1ه5؟)‏ وامغني المحتاج» 
(5/ 7 ؟). 


(") كذا! وكأنَ في الكلام سقطّاء ولعلّه: وهل تقبل شهادةٌ الأعمئن؟ 
(:) «المنهاج» (ص58 7). و«اتحفة المحتاج» (60/وه؟). 

(6) «المنهاج» (ص58 7). 

(5) «المنهاج» (ص8: .)١‏ 


وس نبب ْم ل لح تتتمة القدريب ‏ 

ومن سمعٌ قولّ شخص أو رأئ فعله. فإن عرف عيئّه شهدَّ عليه في حضوره 
إشارةٌ» وغيبته وموته حيثُ لا يمكنٌ إحضَارهُ وهو ميث يشهدٌ باسمه واسم 
أبيه» إن عرّفه القاضي بذلك. فإن لم يعرّفه بذلك لم يشهذْ عند غيبتِه وموته. 

ولا يجورٌ تحمُّلٌ الشهادةٍ علين المرأةٍ المنتقبة اعتمادًا عل الصوت. كذا 
قالوه. ولكنّ التحمّلٌ جائرٌء فإن وجد ما يقتضي الإثبات عمل به وإِلّا فلا1". 

وعلئ قولنا: التحملٌ جائرٌ علئ المنتقبة» فيجوز التحمٌّل عليها بتعريف 
عدلٍ أو عدلين» ولكن لا يجوز اعتماد ذلك في الأداء. 

ولو قامت بينةٌ علئ عينه [17// أ] بحقٌء فطلب المدعي التسجيل» سجّل 
القاضي بالحلية لا الاسم والنسب. ما لم يثبتا''"'» إما بإقرارٍ من قامتٌ عليه 
البينةٌ أو بالبينةٍ وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب وقبيلةٍ لا الأم على 
الأصحّ المنصوص؛ بشرط أن يسمعَهٌ ينسب زماناء ويسمع غيرّه ينسبة إلى 
نسبوء ولم يسمع دافعًا ولا دلالة يرتاب بها'". 

ومما تقبلٌ فيه الشهادَةٌ بالتسامع: ولايةٌ القضاءء والولاياتٍ العامّة» وعزلٌ 
القاضي والخلافةٌ هي الأصلء فالاكتفاء فيها بالاستفاء”" منة أولّئ» وما 
أثبت التحريمٌ المؤْبّدَ من الرضاع أو المصاهرةٍ والجرح والتعديل والحرية 
الأصلية بناء علئ الأصلء وما ظهرٌ من القرائن. ١‏ 

ومما يثبثٌ بالسماع الملكُ غير حدود العقارٍ بشرط أن لا نرئ منازعًا في 


.)71777/5( «المنهاج» (ص8: 7), و«مغني المحتاج»‎ )١( 
.)711/ /5( (المنهاج» (ص58 7)) و«(مغني المحتاج»‎ 00 
زفرة «المنهاج» (ص58 37)؛ و«مغني المحتاج» (5/ /1/ا7).‎ 
كذا بالأصلء ولعل صوابّها: «بالاستيفاء».‎ ):( 


3 0-7 


تكمة التدريسب بام 


الملكِ» والاعتبار لا العتت والولاء» والنكاح؛ والوقف علئ المنصوص”" 

وشرط التسامع أنْ يتظاهرٌ الإخبارٌ بحيث يثٍ يثبثُ في قلب السامع معرفتة. 
هكذا اعتبرة الشافعنٌ» وذكرٌ ابن الصباغ و فق أضنحا كا المف ا خرية 
أنه يكفيه أنْ يسمعّ من عدلين» ويسكنّ قلبُهُ إلى خبرهماء وقد تقدّمَ أنَّ هذا 
القيد ذكرّه الشافعيك”". 

ولا تجورٌ الشهادةٌ علئ ملك بمجرًدِ يذ ولا بيدء وتصرّف في مدة قصيرة: 
وتجورٌ في المدةٍ الطويلة علئ الأصحٌ 0 

وشرطة تصرّف ملاك في عقار من سكنئ أو هدم أ وبناء وتصرفٍ ملاك فيه 
وفي غيره؛ من عبيدٍ وثياب ونحوهما ببيع أو رهنء ولا بدٌ من تكرِّرٍ التصرّفٍ 
بحيثٌ يغلبُ علئ الظنٌ الملكُ» فيشهدٌ له به. 

وتُبئَى شهادةٌ الإعسار علئ قرائنَ ومخايل الضر والإضاقة» ويشترطً في 
الشهودٍ - مع شرط نامرع القينة الناطنة بطل التجواز اق الميخالوط 0 

2 2 2 

فرع: تحمل الشهادة فرضٌ كفا بةِ في نكاح وعقد الوكيل المقيد بالإشهادٍء 

بحيثُ لا يصحٌ ذلك العقدٌ إِلّا به» وكذا إقرار وتصرٌّفٍ وكتابة صكّ وشهادة 


.)7” «منهاج الطالبين» (ص58‎ )١( 

(؟) «المنهاج» (ص58 7). 

() «المنهاج» (ص7”58): و(مغني المحتاج» (/» وا«نهاية المحتاج» 
٠١/0‏ 2). 

(:) «المنهاج» (ص2)558 و«مغني المحتاج» (24/5» وانهاية المحتاج» 
١/0‏ 2). 


تتمة 4 


]|[ .رس 
علئ شهادة علئ الأصح 0 

وجل كويدافرض كنارة: إذا كان الممتقلون كخبرين» اغا ]ذا لم يوذ 
إل العدد المعتبر في الحكمء فإِنَ التحمُّل حينئذٍ يكونُ فرضَ عين» وحيث 
يكون فرضّ كفايةٍ بما تقدّمَء فلو طلبَ التحكُلٌ من اثنين وتم غيرهما لم 


4 


فيد كول رق 145 سف الع ارو كاك العاف ةا 
لشرائطٍ العدالةٍ معتقدًا لصحّتهء فأمًا إذا دعي إلى التحمّل» فالأصحٌ أنه لا 
ل إذا كانَ الداعي قاضيّاء أو معذورًا بمرضء أو حبسء أو كانتٍ 
العراة التطلوفة التعير عه دده 

وإذا لم يكن في القضية إلا اثنانٍ لزمهما الأداء» فلو أدّئ واحدٌّ وامتنم 
الأخة وقال: الت معدُء عصئء وإن كان في القضية أكثرٌ من اثنينٍ فالأداءٌ 
فقن :طلم امن القن يه في الأصحٌ إن علما أن الباقينَ 
يرغبونَ أو لم تبن رغبتهم ولا آباؤهه”"" 

وإذا لم يكُنْ إلا واحدٌ وطلبَ من لزمّة؛ إن كان فيما يثبثُ بشاهدٍ ويمينٍ 
عند قاض وكا لو 


تنم التدريب - 


20 ع و 
* وأمًا الأداء فلوجوبه شروط: 


أن يُدعئ من موضع لا يخرح به عن بلدوء ويعتادٌ المشي إليه. 


.)078٠١ /5( «المنهاج» (ص 0754 و«مغني المحتاج»‎ )١( 

6 «(المنهاج» (ص7":4), وامغني المحتاج» ١‏ م؟). 

(©) «المنهاج» (ص554). و«مغني المحتاج» (587/5). و«السراج الوهاج» 
(ص١١5).‏ 


تشمة شتيب السب بإ بياحس 00 
وأن يكونَ عدلاء فإن دعي ذو فستٍ مجمع عليه - قيل: أو مختلف فيه عندَ 
الحاكم [؟/ ب] الذي يرئ تفسيقَهُ وكان الحاكمٌ مجتهدًا - وكانّ الفسقٌ 
ا ليع الا يقي وأن لا تحصلّ مشقَّةٌ للمدعو من مرض ومطر 
وواخ انف وقوة الدواة مهدرة دإ ”ستضلك أنتين علق شهادتة أو ربعت 
القام من شع 

22 2 2 


50 


فصل 
تقبلٌ الشهادَةٌ على الشهادةٍ ولو في عقوبةٍ لآدميّ علئ المذهب”". لا في 
عقوبة لله تعال علئ الأظهرء وإنما يجورٌ التحجُلُ إذا علم أن عند الأصل 
كنهاة ‏ جازنة بون ثانكء وليعرفكه أسيات: 
انها أن يمرعته: لاض فقول اناشية عن :زيد هذا واسيندك علن 
شهادي» أو يقول: اشهد علئ شهادتي» أو يقول: إذا استشهدت علئ شهادتي 
فقد أذنت لك في أن تشهدَ على شهادَتِي. 
الثاني أن يسمعَهُ يشهدٌ عند قاض بأنَّ لفلانٍ علئ فلانٍ كذاء فيجورٌ له أن 
يشهد علئ شهادته» وإن لم يسترعه. 
القالثة" أن “شمف ستوعيشاهةا للتسكل :نان له أن يشهد إن لم 


يسار عة. 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص7”54)» و(مغني المحتاج» (5/ 585)» و«نهاية المحتاج» 
(4/ 377 

2 «منهاج الطالبين» (ص2)7":4 و لامغني المحتاج» (5/ 6 و«نهاية المحتاج» 
(/ ع ؟77). 


تتمة عم 


م/م تنمة التدريب حل 


الرابع: إذا سمعَةٌ يؤدّي عند المحكّمء إذا جوّزنا حكمّه. 
الخامسسٌ: لو كان حاكمًا أو محكّمًا فشهدا عندَّهُ ولم يحكم به. جار له أن 
يشهدّ على شهادتهماء ولا يكفي ذكرٌ السبب بأن يقولّ: أشهدٌ أنَّ لفلانٍ على 
تلان العا بين تعر شيع أن كرو بل لا بذ م الانترعاء عاو المذحث 
المنصوصء وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمّل» ولو وثقٌ القاضي بعلمه. 
2 2 © 
ولا يصحّ م التحمّل على شهادَةٍ مردودٍ الشهادةء ولا تحجُلُ النسوة"", ولا 


الخنائئ» لكنْ لو تحكّل وهو شحنتّىء ثم بانّ أنّه رجلٌ فإنّه يجورٌ تحَحُلك 
ويجورٌ الأداء بالتحمّل في حالةٍ الخُنوئَة» كما في تحمُّل العبدٍ والفاسقٍ 
ونحوهما إذا حصلل الأداء في حالةٍ الكمالٍ. َ 

فلو مات الأصلء أوغات أو طرضن لم تمع شواذة اشر إن بعدنت رده 
أوافهن أ وعدارة ميقت تنهادة الفرع””» فلا يحكم القاضى تاة سند من 
هذا ما إذا كان الفرعٌ شاهدًا على شْهادَةٍ مَن قضئ بعليه. فإنها شهادةٌ على 
شَهادَةٍ ملازمةٍ للقضاءء فإذا حدث من القاضي بعلمه ردةٌ أو فسقٌ أو عداوةٌ. 
فإ ذلكَ لا يمنعٌ من قبولٍ شهادةٍ الفرع والعمل بهاء ولو حدئث عداوةٌ بسبب 
كقذفٍ مجرد بعد أداء الشهادة وقبل الحكم لم ع على المنتصوص» 
بعرم كمو عا الصحعيع 7 


.)2) 2/١ ٠( «منهاج الطالبين» (ص759). و«تحفة المحتاج»‎ )١( 
.)76٠١-759ص( (؟) «منهاج الطالبين»‎ 
.)86١0-7”:ةص( هه «منهاج الطالبين»‎ 


هه هم هه 


تثم التدريب 


ل 
وكش شهادة افين علق العناقدينة فلج الافتر! اك رشو شتونها اتعد» 
أو “تسكن الأضيز :مهوت زكذا عن علخ الميحيت: أو مرض يش ع 
حضوره أو غيبة إلى ما فوق مسافة العدوئ, وقيل: قصرء وأن يسمي الفرعٌ 
أصلَكٌ ولا يشترطٌ أن يزكيهم الفروعٌ» فإن زكوهم قبلواء وإن شهدوا على 
شهادَةٍ عدلينٍ أو عدولٍ» ولم يسموهم لم يجز'" 
2 © © 


عه 


فصل 

رجعوا عن الشَّهادَةٍ قبل الحُكم امتنمَ الحكة””"”, إن لم يبقّ بعد الراجح 
الماك الب 1 نك نيدن :وذ متو ل التبال رايع ونال تسسا 
المال: حلّفُونِي مع شاهدي. فإنّهُ يُجِابٌُ إلئ ذلك ولا يمتنعٌ الحكمٌ حينقلٍ. 

وإن رجعوا قبل الحكم وبعد الاستيفاء [/ أ] فإن كان في عقدٍ أو مال 
استوني علئ المذهب. وقيل: لا يستوفيء أو عقوبةٍ فلا تستوفئء وإن رجعوا 
بعدّ الاستيفاءٍ فإِنْ كان المتسوفى قصاصًا أو قتلّ ردَّةِ أو رجم زنًا أو جلدًا 
ومات عن الجلد الخارج عن الحدّ إلئ أن صارٌ يقتل غالبّاء أو قطعّ سرقةٍ 
وقالوا: «تعمّدنا وعلمنا الي اين القصاص حيث 
اقتضّيئن الحالٌ إيجابٌُ القصاص ووز مناطلةه سيف لضي الهانو كان 
الذية . 


() «منهاج الطالبين» (ص59 "1 - .)56٠‏ 

(؟) «منهاج الطالبين» (ص44” - 270٠‏ و«تحفة المحتاج» )03078/١(‏ وامغني 
المحتاج» 50/ كوه و«نباية المحتاج» ١‏ يل و«السراج الوهاج» (ص ” .)6١‏ 

() «منهاج الطالبين» (ص 0٠‏ ”7)) و١تحفة‏ المحتاج» .)70/8/١١(‏ 

(5) «منهاج الطالبين» (ص٠275).‏ 


عبرم تنم ةالتدريب ل 


وكذلك الحكمُ لو قال أحدهما: «تعمّدتٌ ولم أعلم حال من شهد معي». 
وقال صاحبّة مثلة؛ واقتصّرٌ علول قوله: «تعتّدتٌ»: ولو قال أحدهما: 
«تعمّدت أنا وصاحبي»» وقال الآخرٌ: «أخطأتُء أو أخطأناء أو تعنّدت 
وأخطأ صاحبي»» فلا قصاصٌ على الثاني» وعلئ الأوَّلٍ القصاصٌ علئ 
الأصحٌ. 

وإذا لم يمث من الجَلْدِ تعلّقّ بهم التعزيرٌء وإن حصلٌ أئرٌّ في بدن المحدود 
بحيثُ يقتضي الحالٌ إيجابَ حكومة فإنَّه يجبٌ عليهم ذلك ويجبُ علئ 
القاضي القصاصٌ إن قالّ: تعمّدتُ. 

وإذا اقتضئ الحال إيجاب الدية» فعلئ القاضِي إذا رجع وحدَه كلّ الديق 
نظرًا إلئ استقلال جهة الحكم كاستقلالٍ جهة الشهادة إذا رجعَ الشهود 
وحدهم., وإن رجع القاضي والشهود. فالقصاص على القاتيتيع وحده على 
الأصحٌّ كما إذا رجع مم الوليٌ والشهود. إن القصاص يختصٌ بالوليّء ولو 
وجع مرك تملق. يه القصاط عفد ونغوة مقتضيه علو ضح «الويجوة فى 
(الووضة ا تبعااللشرج: 

وإن رجمٌ الول وحدَهُ فعليه قصاصٌ أو دية أو مَعَّ الشهودء فكذلك, 
دوقيل : : هو وهم شركاثٌ؛ ثم 0 اختصاص الوليّ بالقصاص أو الدَّيةِ إذا 
توقفَ الحكمٌ علئ طلب الوليٌء وكانَ في القصاصي المحصنء فأمًا إذا كانَ 
لقتل في قطم الطريق» فلا أثرَ لرجوجهء ولو قُلنا: إن المغلَّبَ فيه معنى 
القصاص» للاتفاق على أنه لا 0 بعفوه. وحينئلٍ فإذا استمرٌ القاضي 
والشهودٌ علئ ما صدر منهم فلا قصاص علئ الوليّ» ولا دية» كما سبقّ في 
قطع الطريق 

وإذا شهدوا بطلاقي بائنٍ أو رضاع محرّمء أو لعانٍ أو فسخ بعيب» أو غيرها 


ف 


مه اهم 3-3 


تئثمةالتدريب م2 


من جهاتٍ الفراقء وقضئ القاضي بشهادتهماء وفرّق بينهما بعد الخكمء ثم 
رَجَعًا لم يراعج القراق؛ وعليهم مهر المثل للزوج المشهود عليه إِلّا فى 


002 


إحداها: إذا مات الزَّوجُّ بعد كم القاضى ينا "مكرك ياه الشهرد 
ثم رجع الشَّهُودُ فإنّهُم لا يغرمونَ لورثة الزوع شنا 

الثانية: إذا أبان ل 
زعَنواق أن عتمتت بافية قوسم اليو وركيم لا يعرمون لنشينا 

الثالغة: أن ينكرٌ الرّوجُ» وتقومُ م عليه الشَّادَةٌ ويحكمٌ القاضي بهاء ثم يقول 
الزوج إن الكهود عدون انعا هدر بو» ثم يَرجِعون أو يُرجَعونَ ثم يقولٌ 
الزوجٌ: هم محقونً في شهادتهم, فلا تغريمٌ في واحدّةٍ من هاتينٍ الصّورتين. 

الرابعةٌ: أنْ تصدُرٌ الشَّهادَةٌ بالطَّلاقٍ علئ عوض علئ المرأقِء أو علئ 
أجنبيئ نظيرٌ مهر المثل» أو زائدٍ عليه. ويقضي القاضي بشهادتهم [17/ ب] 
ثمّ يرجعواء فإِنّهم لا يغرمون للزوج شيئًاء كما صرَّحَ به الماوردي» ورجّحَ 
شحنا الغرم» فعليه لا استثناء. ١‏ 
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الخامسة: إذا كانَ الزوجٌ المشهودٌ عليه بالبينونةٍ عبدًا غيرٌ مكاتّبء فإنَّه لا 
ينبت له التغريم؛ لأنّه لا يملكٌ شينًا من المالو» ولا يمكن أن ينبت كيك الفرع 
لمالكه لعدم تعأّقه بزوجة عيدده ويجبٌ في قولي نصف المهر إن كان قبل 
وطوعء ومتئ شهدوا بطلاق وحصل التفريقٌء ثم رجعوا فقامتٍ بينة إن كان 
بينهما رضاعٌ محرّمٌ» فلا غرم. 


200 «منهاج الطالبين» (ص0١7”5),‏ و«روضة الطالبين» ل رةه و(مغني 
المحتاج» (5/ 4" 


3-0 تتمة 


1 بتع ة البدريت عه 


ولو رجعٌّ شهودٌ مالٍ غرموا في الأظهرٍ إذا لم يشهدٌوا بعوض المالٍ الذي 

فوّتوه بشهادتهم بقدرٍ قيمتهء فإن شهدوا بذلك. فلا غرم. 
© 2 © 

ومتئ رجع الشهِودُ كلهم في أمر متحدٍ في الواقعةٍ ورّعَ عليهمٌ الغرم» حيث 
ثبت التغريمٌ» وإن رجمٌ بعضهمء يقي لمات فلا جرع على النطيارقيل: 
يغرم م قسطّه وإن زاد ونقص رعو كان عل الرواجع 1 سعتصن 
التوزيع على الكلّ'"". 

وإن شهدَ رجلٌ وامرأتانٍ ثمّ رجعُوا فعليه نصفٌ وهما نصفٌ, أو رجلٌ 
وأربعٌ نسوةٍ في رضاعء ثم رجم الرجُلُ وحدَه فلا عُرمَ عليه علئ الأصمّ» 
لبقاء أربع نسوةٍء وإن رجع امرأتانٍ فقط فلا غرمَ عليهماء علئ الأصمٌ لبقاء 
رجل ذامر اين يز ]دا توس عل وام اله ميت !لفكت كرون عن 
الراجعينَ نصفُ الغرم؛ وهو حصّنُهمٍ بمقتصئ التوزيع علئ الكل وكذلك 
لو رجع م ثلاث نسوةٍ وبقي رجل وامرأةٌ» ولو رجع م رجل وامرأتانٍء فعليهم ثلثا 
الغرمء ثلث على الرجلء وثلث علئ المرأتين» وإذا شهدٌ رجل وأربعٌ بمالِء 
ثم رجمٌ و الريطل وحده غرمً بلا خلافٍ تفريعًا علئ العُرم في المالِء وهو 
الأرجح ويغرمٌ النصفُ علئ مقتصّئ ما صحَّحُوهء وعلئ مقابله الثلث؛ ولو 
قِيل: يغرمٌ الكل لكان له وجة؛ لأنَّ الرجلٌ الأصلٌ» والنساءُ لا مدخل لهِنَ في 
الأموالٍ إِلّا تبعّاء فإذا زا المتبوعٌ زالّ التابمٌ. نبّه على ذلك شيحُنا. 

وإن رجّعَ من النسوة و ثنتان فلا عُرمَ عليهماء وإن رجع ثلاث غرمنٌ النصف 
على مقتضّئ النص»؛ توزيعًا للكل على الكلُ. وإذا رجع م الشاهدٌ في صورة 


() ١منهاج‏ الطالبين» (ص :)730٠‏ و«تحفة المحتاج» .)585/١١(‏ 


حه: تتقفة التدرينب ل احا |[ 0 


الأصحٌ» والأرجحٌ كما قال شيحْنا أن شهود إحصان مع شهود زنّاء أو صفة 
مع شهود د تعليق طلاق وعتق يغرمون"". 
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001 «المنهاج» (ص ١ه‏ "3), و١مغني‏ المحتاج» 25/5 و«السراج الوهاج» 
(ص7١1).‏ 


كتاب الدّعوى والبينات 


34 2 0 ا 002 0 5 

الدّعوّئ لغةّ: الطلبُ» ومنة قولّهُ تعالئ: لوَطمِمَايَدَعُونَ » وألِفها للنانية 
تي 6 2 0 -ه 0 
فلا تنون» وتجمع علئ دعاوّئء بفتح الواو وكسرها. 

وشرعًا: إخبارٌ بنزاع حقٌّ أو باطل بمجلس الحُكم. 

3 1 هه 4 بحم 0 31 7 

والبيناث: جمع بِيْنَقٍ وهم الشهودٌ؛ سُمّوا بذلكَ لأن بهم تتبيّن الحقوق» 
والأصلٌ في الباب قولّهُ تعالى: # وَإدًا دوا إل الله ورسولو يحم بيهم 4 الآية. 

ومن السنةٍ ما رواهٌ الصحيحان عن ابن عبّاسء أن رسولٌ الله يَكهِ قال: «لو 
يُعطّئ الناسٌ بدعواهم؛ لادّعئ ناس دماءَ رجال وأموالَهُمء ولكن اليدين غلئ 
اردغ عليه 01 

[74/أ] ورواهٌ البيهقيٌ بلفظ: «البينة علئ المدعيء واليمين علئ من 


.)١1/١١/١( رواه البخاري (5555)) ومسلم‎ )١( 


تلم ةالتدريب ل 


|[ .وم 
أنكرً) وإسناذة حسرة”". 

لا بدّ من المرافعةٍ إلى القَاضِيِء والدعوّئ إن كان المستحَقٌ عقوبة 
كالقصاص» 0 القذفٍ. والمحكم كالقاضي إذا رضيا بحكمهء والسيد 
يسمع الدعوّئ علئ عبدوء وإن لم يكنْ قاضيّاء وإذا استحقّ عيئًا فله أخذّهاء 
إن لم يخفف فتنة وكذا إِنْ خاف فتن خفيفة لا ينتهي الحالٌ فيها إلى ارتكاب 
مفسدةٍ مقتضيةٍ للتحريمء وإِلّا فإن كان المستحِنٌ رشيدًَاء فلهُ التركٌ» فلو أراة 
الخلاصٌء فلا بدّ من الرفع إلئ قاض أو محكم. فإِنْ كان المتكلمٌ في ذلك 
وليّا لمحجور عليه أو ناظرٌ وقفب وجب الرفع. 

وإِنْ كانَ السفكن ورا من شير تود عن الآد اوعد تكو ول يبح , أحد 
شيءٍ له أو علئ منكر أو محجور عليه لسفهٍ أو جنون» أو غير ذلكٌ من وجوه 
الحجرء غيرٌ الفلسء ولا بينة أخذ جنس حقَّه إن كان مثليّاء فإن كان متقرّمًا 
فحكمّهُ حكمٌ غيرٍ الجنسء وهو أنه أذ غيرٌ جنسه علئ المذهب إذا فقدّه 
فكذا هنا. 

وغيرٌ الجنس إذا لم يكن مثليًا يأخذ قيمته من الدراهم والدنانير» ولا 
يعدلٌ إلى العوض إلا عند عدم النقدٍ المذكور. 

وإذا كانَ المديونٌ محجورًا عليه بفلسء وهو منكرٌ ولا بيش فإنَ صاحب الدين 
لا يأخدٌ من ماله إلا قدرٌ حصّته بمقتضئ المضاربة إن علم قدرٌ حصته من ذلك» 
فإن لم يعلم قدر حصّته امتنع عليه الأخدٌ لثلّا يأخذ ما يستحقه الغرماءٌ دون 
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ماع و 


.)170//1١١( «السئن الكبرئ»‎ )١( 
(؟) في الأصل: «إلىل».‎ 


3-5 -ذ3 


قتتمة! دريب ب--بب-ب-بببباب--إ يس حيم ]081 
والحكم في الميتِ المديونٍ كذلكء وإن لم يُحْجَرُْ عليه في حياته. 

وإن كان على مَقِرٌّ امعان ركوو يد كناك رق وي 
يجب الرفعٌ إلى القاضيء وإذا جار الأخذٌ فلهُ كسرٌ باب ونقبٌ جدار لا 
يصل إلئ المالٍ لا به0"": إذا كان البابُ أو الجدارٌ للمديونٍ المقصّر بما ذكرء 
وأن يكونَ المديونٌ غير محجور عليه بفلسء وغيرٌ راهن الدَّارَ التي يُفَعل في 
بابها وجدارها ما ذكر الرَّهنَ اللازمَ م بالقبض المعتبر» ولم يطرأ علئ المديون 
المقصّر حَجْرٌ سفه. قال شحنا وال قوت عن إجاد: الكسونوالقب اول 

ثم إذا كان المأخودٌ من جنس الحقٌ مَلَكَهُ بمجردٍ أخَذِو عن حقه» ومن 
أخذه يبيعه يشمن المثل من نقد بل الأخلٍ حالَا أو معيناء ويستوفي من التق إن 
كان ديه من ذلك النقدء وعندَ الاستيفاء بملك الذي استوفاه من النقدِء وإن 
كان دينْهُ غيرٌ نقدٍ فإنّه يشتري بالنقدٍ من جنس الدينٍ الذي له بقيمةٍ المثل» 
ويستوفي الدينَ الذي له ويملكه عند الاستيفاىء ولا يحتاج في البيع إلى إذن 
القاضي حيث كان القاضي جاهلا بالحالء ولا بين والمأخودٌ مضمونٌ عليه 
في الأصحٌ إِنْ كانَ من ء غيرٍ الجنس» فإن كانَ من الجنس ضمتَه قطعّاء وإذا 
عر عليه جنسٌ حقّه فعدَلٌ إلئ غير جنسهٍ جار وإذا أخدَهُ صارٌ ضامًا له 
قل نينف ونس الابيوعة رن أن تلق «وإذاسلية للاتيكون فانتالةء 
ويصيرٌ ضامنًا لما استوقئ من ثمنِه ضمان يدٍ مترتبةٍ علئ الاستيفاء. 
والمذهبٌ المعتمدٌ أنّه لا يجورٌ لزيد أن يأخدّ من مالٍ بكر ما لعمرو علئ 
بكرء حيث كان لزيد علئ عمرو مالء خلاقًا لما في «الروضة»”'' تبعًا للشرح» 

)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص١70):‏ و«مغني المحتاج» (5/ 507)» وانهاية المحتاج» 


03 طرف 
(؟) «روضة الطالبين» (؟5١//7).‏ 


3-5 تكتئمة 


حض تلمةالتدريب ل 


والأظهدٌ أن المدعي من يخالفٌ قولّة الظاهر أو قرب [75/ ب] منه» وفي 
قول: مر لد توكو لذابوا مله عليه تله يي 7 
© 22 © 

واعلمْ أنَّ الظاهرٌ غيرُ مطردء فإنَّ مَن يدعي عدالة من شهدَ له من مستوي 
الال (ا يخالت كوه الطاهذ وهو مدع قطعاء ؤكذلك وعوأءخزية طن قبهد 
ل أن الظاهرٌ في الناس الحرية وقد جعلناه مدعيّاء فإذا أسلمَ زوجانٍ قبل 
وطءٍ وجاءانا مسلمَيْنِء فقال الزوجٌ: أسلمنا معّاء فالتكاحٌ باق» وقالت: 
مرتباك علئ وجو يقتضي انفساح التكاح. فالاظية أن القول: قزل ادوع 
عيتياة أن الطافة هنا فو البق في إسلام الزوجين» وو" العاف 
وخالف في ذلك شيحُناء فرج أنَّ القولّ قولٌ الزوج بيمينه'”' 

لل ل ال 00 
التعرضٍ للحلول. 

ويشترطً بيان النوعء ويكفي ذكرْهُ عن الجنس إذا عُرِفَ من ذِكْرٍ النوع 
الجشل المدعرا :ودر إلى الديتار واوالدرافن: فلا يحتاجُ إلئ ذكر القدرء 
ويحمل علئ الدينارٍ الشَّرعِيٌ والدّرهمٍ الشرعيّء وصحَّةٍ وتكسير إن اختلف 
الغرض بهماء وإن كانَ مغشوشًا فلا بدّ من ذكر القيمة. 

وإن ادعئ عينًا تنضبطٌ بالصفاتٍ المعتيرةٍ في السَّلم. كحيوانٍ وجب ولم 
كن خاضرة قمعل الدعغوي وسيفها بصفة الككوه وله إذاحان التحيواث قد 
نقد ورم بان نان لوخي« اعطوو ردك معبحا فق :مو |بلنةرلة ونا 


() «منهاج الطالبين» (ص١70).‏ 
«منهاج الطالبين» (ص١3"0).‏ 


عه هه - 


ح تنمةالتدريب وام 
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مخاض فأكثر, فإنّه إذا ماتَ ومنع الوارث المستحّقٌ مما أوصّئ له مورّنهُ به 
0 الموصئ له حيئذٍ باستحقاقٍ بنتٍ مخاضصٍ من إبل الموصي» 5 
ذو ليها اد العرمي فر رارك 

ومما يستثتين أيضًا: ما أثبتَهُ الشارعٌ بسن لا بصفةء فيما أوجبّهُ من 
المواشي في الرّكاق فإنّه إِذَا ادع المستحتون المحصورونٌ علئ المالكِ 
بذلك» أو ادّعئ به حسبة حيث لم ينحصر المستحقونَ بناء على سماع دعوّئ 
الحسبة» انه إنما يتعرصض .لي الناعوئن لسن الندي أوجبة الشارعء فقول 
المحم ون الس ور نستحقٌ علئ هذا بنتَ مخاضي من النصاب الذي 
وجب عليه فيه الزكاة» وهو خمسٌ وعشرون من الإبل السائمة التي حال 
الحولٌ عليها وهي ملكه. 1 

ومما د يعد ايا إذا قال مسلم مكلف رشيد: إن شفَئ الله مريضيء أو 
رد غائبي» فلله علي أنْ أتصدَّقٌ علئ الفقيرٍ الفلاني ببنتِ مخاض من إبلي. 
وفي إبله بنتا مخاضٍ فأكثرٌ فإذا وجب عليه ذلك ومنع القرة م 
فالفقيدٌ يدّعي عليه بأنّه يستحقٌ عليه بنتَ مخاض من إبلهء بمقتضّئ النذرٍ 
الى اتينة ف منق اول نل شن الرمعيديدك المقافنة لذ الناذ رقم سردن 
في النذر لوصفها. 

وإن كان المدعئ به عيئًا غير نقدء وهي مما لا يضبطٌ بالصمَةٍ 
كالمختلطَاتٍ التي لا ينضبطٌ قدار أخلاطهاء فيصفها علئ وجهٍ يحصّل به 
التمييز» ولا يصفها بصفاتٍ السلم. 

وإن كان المدعئ به دينًا غيرٌ نقدِء فإن كان ديئًا ثبت بأمرٍ اختياريّ من بيع 


.)7"0١ص( «منهاج الطالبين»‎ )١( 


ووم| اندب | _ ب ب بإ ب سس تتم التلدريسب سل 


وأجرةٍ وسلم وقرضء فلا يكونُ هذا إلا م: منضبطاء فيذكرٌ الصفة المعتيرةً فيه 
وفي ...0 يرد الكل يورحيت القيورة ى البندر ونلا انعو زعا القيمة» 
فلا بد من وإن كان المدعئ به ديا بتَ بغيرٍ الاختيارء كما في إبل الدية 
وَلكدة في الجنين وما انتقل [/] من العين إلئ ذمَّةِ المالكِ في زكاةٍ 
المواشني 

وأما زكاةٌ الفطر فإنّها لا تكونٌ إلا في الدَّمَّهَ فهذا إنما يضبطٌ بما ضبطّة به 
الشارِعٌ» ولا يتعدّئ إلى غيروء وإذا كانتٍ العينٌ تالفةً كفئ الضبطٌ لصفاتٍ إن 
كانت مثليّة» ولا يشترطاً ذكرٌ القيمة. فإن كانث مبيعةً لم يقبضها المشتري؛ لم 
يذكر الأوصاف وادّعئ الثمنَ فقط إن كان أقبضة أو بما أقبض منه. ولو كانت 
مثلية لكنها تضمن بالقيمة كما في المستعاره فإنّه لا بد من ذكر القيمة. 

وكذا حيث توجّه الطلبُ بالقيمةٍ في المثليّء كما ذكرّهُ شيخُنا في الغصبء 
وإن كانث متقوّمة شرطً ذكر القيمة فقط. فإنَ الواجب عند تل العين إِنَّما 
هو القيمة. هذا إذا لم تكن العينُ مبيعة لم تقبض. فإن كانث مبيعةً لم تقبض 
وتلفت في يد الباء م فإنَ الواجب إِنّما هو الشمنٌ للمشتري علئ البائع» إن كان 
البائمٌ قد قبِضَفٌ فيُدَكرٌ في الدَّعرّئ الثمرٌ لا القيمةٌ كما تقدّم. 

ولو كانث باقية ولكنها في بلدٍ آخرّء وهي البلذ التي غصبها فيهاء وكان 
لنقلها مؤنةٌ فإنّهِ يذكرٌ قيمتها لأنها المستحقّة في الحالة المذكورة. 


يشترطً في صحَّةِ الدّعوئ الالتزامٌ» فيقولٌ ويلزمة التسليمُء إذا قميد 


)١(‏ مطموس بالأصل. 
)١(‏ مطموس باللأصل. 
(9) في اللأصل: (إلىل». 
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بالدعوئ تحصيلٌ المدعئئ به. 

ولااتضحٌ الدّغوئم بالمجهول إلا في مسائل؛ أفردناها بتصنيفي ورتبناها 
ركيت أبواب الفقه. 

وتسممٌ الدعوّئ بالمختصاتٍ كالكلب الذي يقتنئ» والسرقين» 
والسرجين» ونحو ذلك طلبًا للردٌ لا للضمان. 

وإِنٍ ادّعئ نكاحًا لم يكفي الإطلاقٌ في الأصحّ علئ الجديدٍء وعلئ مقابله 
فلا بدَّ من تقييده بالصكّةٍ وحيث قُلنا بالجديد. فيقولُ: نكحتّها بول يصحٌ 
غفة دون كان :هها نوق يرل روجيها مالكب الذي نإ كاغياء ور كان 
حرًا قال: وأنا عاجرٌ عن الطُولِء وخائفٌ من العنتٍ وهي مسلمة. إذا كان 
الزوجٌ مسلمًا حرا كان أو عبدّاء وإن كانًا كافرين وحصلٌ الإسلامٌ» فلا بدّ من 
التعرّضٍ لفقدٍ طولٍ حرو ووجود خوف العنتٍ عند اجتماعهما على 
الإسلام» كما هو مقرّرٌ في موضعه. 

وفي المبعّضَةٍ يقول: تزوجتّها بوليَ ومالكِ» ويذكر ما تقدّم من الشروط» 
ويذكرٌ مع الول شاهدّي عدلٍ ورضاهاء إِنْ كان يشترطً. 

ويستثئئ من التفصيل أنكحة الكَفّارٍ فلا يحتاجُ في الدّعوئ با إليه» بل 
50 زوجتي. 

وإن ادَّعئ استمرارٌ نكاحها بعد الإسلام فيذكرٌ ما يقتضي تقريره بعد 
الإسلام. َ 

وإِنٍ ادّعئ عقدًا مالي كبيع وهبةٍ كفئ الإطلاقٍ علئ الأصح. 

اق التو بالود سنا او توقاي عزهارد اد الماتجليية 


المدعي إلا في صورتين: 


0 مي لي ات كد :لتم التدرينية حت 

إحداهما: إذا قامتٍ بينةٌ باعتبار المديون» فإن لصاحب الدين تحليفَهُ على 
الأصحٌ بجواز أنْ يكونّ لَهُ مال في الباطن. 

الثانية: إذا أقام”'' المدعي للعين بينةَ أنها ملكه. وقال الشهودٌ: لا نعلمه باعَ 
ولا وذهبء فإن الشافعي قال: أَحلّفُهُ أن هذه الدَّابَّةَ ما خرجث من ملكه 
بوجهٍ من الوجووء ثم أدفعها له. انتهئ. 

وهاتانٍ الصّورتانٍ يرجع أمرهما إلئ أن الشهادَةً التي لا تعتمد معاينةً ولا 
سماعاء وإنما تعتمد ظاهرًا من إعسارء واستصحابًا للملكِ لا بد معها من 
الحلف بطلب الخصم. فإن ادّعئ أداءً وإبراءً» أو شراءَ العين أو هبتهاء أو 
ا" 
ومقي ببعداقيام البينة أؤهانة إفكان ممدرية:: واذعن «صندوارة قبل قيام الجة 
ا ]رن حك لقاو ْ 

فأمّا إذا ادع حدوث شيءٍ مِن ذلك بعد قيام البينةٍ وقبل إمكانٍ حدوثه. 
فلا يلتفثٌ إليه» وإذا كانتٍ البينة من جهة المدعي شاهدًا ويميئًا فلا يحلفٌ 
المدعي علئ نفي ما ادَّعاهٌ المدّعئ عليه» من الإبرايء والأداءِء لأنَّ الحلف 
مع الشاهدٍ قد يعرضٌ فيه الحالفٌ لاستحقاقٍ المدعئ به فلا يكلّفُ بعد 
ذلك الحلف علئ نفي ما ادَّعاه المدعي عليه لسبق ما يقتضي ذلك في الحلي 
مع الشاهدٍ ويحلفه إذا ادّعئ علمّهُ بفسقٍ شاهدوء أو كذبه علئ الأصمحٌ. 

وإذا استمهل ليأتي ببينةٍ لم يمهّل عل النصّء وعلئ ذلك عمل الناس» 
ويقضئ للمدعي بما توجّه. 

فإِنْ أتَئ المدّعئ عليه بما يخالفٌ ذلكَ عمل بمقتضاة. 


(١)ني‏ الأصل: «إذا قام». 


تتمةالتدريب تنك 

وإذا ادّعى و بالغ عاقل» فقالّ : أنا حر الأصل» فالقول فول سميئة بيمينه 

م ال 0 ”' 
هو في يده فإنّهِ يقبل ما اذَّعاء بغير بِينق» ويكفي في ذلك تصديقٌ صاحب اليدِء 
أو في يده حكم له به إن لم يعرفٍ استنادها إلئ التقاط ولا غيره» فلو أنكرٌ 
الصغيرٌ وهو مميرٌ أو بعد بلوغِهِ لم يؤثر إنكارٌه» ولكن يحلفٌ المدعي 
لني واجبةٌ علئ الأرجح. وقيلٌ كالبالغ في احتياج المدعي إلئ بينة الرّقٌ. 

ولا نُسمحٌ الدعوّئ بِدينٍ مؤجلٍ لازم متحقتٍ لزومه لمن اذّعئ عليه في الأصح 
إذا كانت الدّعوئ به علئ طريقٍ الاستقلال» فإن كانت علئ سبيل التبعية سمعثْ» 
كما إذا ادّعئ علئ القاتل بقتل خطأ أو شبه عمدٍء فإنَّ ُسمع قطعًا. 

ركنا ]ذا كان ان لي عالاة وشضه .نوكلاه دإنّه سيم الدعرئ 
بالكلٌ كما جزم به الماوردي. 

وما المؤجَّلُ غير اللازم فلا تُسمع الدعوئ به جزمًا كنجوم الكتابة والشمنٍ في 
مدَّةِ الخيارء وكذا لو كان لازمًا لكن لم يتحقق لزومُةُ لمن اذَّعئ به عليه كالدية 
اللازمة للعاقلة المؤجلة في ثلاث سنين» لا تصحٌ الدعوئ به جزمًا. 

2 2 2 
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فصل 
أصرّ المدعئ عليه الذي هو أصلٌ في الدعوّئ علئ الشّكوتٍ عن جواب 
الغيد عي 7" جعِلَ كمنكر ناكل بعد أن يقولّ له القاضِي: أنتَ بمنزلةٍ المنكرء 
واليمين في جهتك جيك ونم عو الكوري دو أوإن كان الجذعيا عليهوقل 


0١1)‏ «منهاج الطالبين» (ص7"07)» و(١تحفة‏ المحتاج» 50 والمغني المحتاج» 
(ك/ ١٠١‏ ة). 


تنمةالتدريب -- 


لل 
فيجعل كالمنكرء ولا يجعل كالناكل؛ لأنَّ اليمينَ لا تتوجّةُ إليه. 

وأكذا المتد عو :عليه مق ية "نيا تعلق «بمق :لمن فى «ولاندق كلذ بيد أله 
تعره رويد عله اله يجية ينا نيهر هن ال وبا اد جب 
البكوفه ركان انا أو جدًا أو وصيًا من جهةٍ أحدهِماء عرَّقَهُ الحاكم: ندا 
الذي تعمّده من السّكوتٍ لقصدٍ التعنْتِ والإضرار قادحٌ في الولاية. فإن أنتَ 
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بادرت إلى الجواب وأقلعتَ عن هذا التعنتَِ فأنت علا ولايتِكٌ» وإلا فلا 


ولاية لكُ. 

وإِنْ كانَ المدّعئ عليه قِّما من جهةٍ الحاكم زبرهٌ الحاكمٌ وأقامَ غيرَهُ عندَ 
أضراره بإضرازوولايجعل #المكر ' 

إن ادّعئ عشرةٌ فقال: لا يلزمني العشرةٌ» لم يكف وياد 
العشرة”'”» وإن أسند المدعي العشرةً إل عقدٍ بأنْ قالّ: استحق عليه عشرة 


دراهم ثمن مبيع ابتاعة مني . فيكفي المدعئ عليه أن يقول” لا يلزمني 
العشرة» ولا يحتاٌ أن يقولٌ: وما دوها. وكذا يحلفُ. فإِنٍ اقتصرّ [71/ أ] 
علئ نفي العشرة» وأصرّ عليه فناكلٌ» فيحلفٌ المدعي علئ استحقاقٍ شيءٍ 
منهاء فإِنٍ اذّعئ عليه ثانا بما دونَ العشرةٍ بجزء فأنكر ونكل؛ حلف المدعئل 
علئ استحقاق ما دونٌ العشرةٍ بجزءء وكذا لو قال في الجواب: ولا ما دون 
العشرةء ونكلّ في الحلف عن قولِه: ولا ما دون العشرة فإنَّه يحلفٌ المدعي 
علئ استحقاقٍ ما دون العشرة بجزءٍ يأخذه. 

وإذا ادعئ مالا مضافا إل سبب''' كأة قرضتك كذا. كفاه في الجواب: لا 


2030 «المنهاج» (ص؟73607). 
هه «المنهاج» (ص .)3760١‏ 


ح تلم التدريب وموم 


وإن اذّعن عليه شفعة كفاة؟"": «لا شفعة لك عندي». ويحلفٌ علئ حسب 
جوابه هذاء فإن أجاب بنفي السبب المذكورٍ حلفَ عليه علئ النص. وقيل: 
له الحلفُ بالنفي المطلق» ولو كان بيده مرهونٌ أو مكرّئ وادّعاه مالكَهُ وثبت 
مِلكهُ؛ وجب علئ واضع اليد حينذٍ تسليمه إليه» وإن لم يظهرُ ملك مالكه. 
فلا يكفي في الجواب أن يقولٌ: لا يلزمني تسليمه لبلا يكون مبطلا في دعواه. 
تعم ان علرج الجالك اللرعدرل رماع سجر مقالة كه متهملا الميطل : 

وإن اعترفٌ بالملك وَادَّعي' الرَهَن أو الإجارّة» فلا تقبلٌ إلا ببينة» فإن عجر 
عنها وخاف إن اعترفَ بالملكِ جِحْدَ ذلك كفاه: لا يلزمني تسليمه إليك. 

وإذا ادعيل عليه عينًا فقال(": ليست هي ليء فلا يكونٌُ كافيًا في الجواب» 
ويُقال له: الجواتٌ أن 7 تقول ليست للمدعي. أو: هي لَهُ. فإن ذكرتٌ واحدًا 
منهما عُملَ بمقتضاةً» وإِنْ أصررتٌ علي قولِكٌ: ليست لي. جعلناك منكرّاء 
وقبِلْنَا البينة عليكَء وجعلناك بعد عرض اليمين عليكَ ناكلاء وأحلفتا 
المدّعي وحكمنًا بانتزاع ذلك منكٌ. ْ 

وكذلكٌ لو قالّ: «هي لرجل لا أعرفة(0 لا يكونُ جوابًا كافيّاء ويقال له: 
لساب ا لل ير 
وحُكمَ له بانتزاعها من يدك وإن قال: لمحجوريء أو: وقففٌ علئ الفقراءء أو: 
مسجدٍ كذاء وهو ناظرٌ عليهماء فلا تنصرفٌ الخصومة عن ولا تنزعٌ منة بل يقيمٌ 


)١(‏ «المنهاج» (ص707). 
(؟) «المنهاج» (ص707). 
(*) «المنهاج» (ص0707. 


.م امه تنكمة 


تنم ةالنتدريب ل 
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المدعي البينة في مسألةٍ ولي المحجور. وناظر الوقفب علئ الفقراءِ والمسجدء 
وتقدّم الحكمُ في قوله : ليست هي لي» أو: لرجل لا أعرفة. 

وإذا أ به لمعي حاضير”' يمكن مخاصدم سئل» فإ صدقهُ فلا تتصرفٌ 
الخصومة إليه بذلك؛ وللمدَّعِي أن يطلب يمينَ المدعئ عليه؛ بناءً علئ أنه 
يغرمٌ له البدلٌ لو أقرّ له وهو أصحٌ القولين» فإن لق اضر فت الخصومة 
طاو كل بلح لماعي ايده واكم وإن أقرَّ له غرمً له البدلٌ على 
أصحٌ القولين» وإن كدَّبَهُ فلا تنصرفٌ الخصومَةٌ عن المدعئ عليه وتركَ 
المدعئ بهِ في يدِه. وقيل: يسلم إلئ المدعيء وقيل: يحفظة الحاكمُ لظهور 
هالك: وقيل : يجير المقرٌ له غلم أذ أو الإبراء نه 

وإنْ أقرّ به لغائب فالأصحٌ انصرافٌ الخصومة عنهء وحيتذٍ فإِنْ لم يكنْ 
الدج :ينه توك الأمة إل أن يسكت الغافت» وإن كان له بينة فقضن له 
والمرادٌ بانصرافٍ الخصومة وإيقافٍ الأمر بالنسبةٍ إلئ رقبة العينٍ المدعا أما 
بالنسبة إلئ تحليف المدعئ [1// ب] عليه فلا تنصرفٌ على الأصمٌ» بل له 
تحليفهُ من أجل تغريم البدلٍ لو أقرّ لَهُ بباء ونكلء فحلف المدعي اليمينَ 
المردودة. الا 

والمذهبٌ المعتمدٌ أنه قضاءٌ علئ حاضرء وما َيِل إقرارٌ عبد به» فالدعوئ عليه 
وعليه الجوابٌ وما لا يقبلٌ إقرارُهُ فعلئ السيدء وقد تكونُ علئ السيدٍ والعبده 
والاعالة هذه كضمانٍ الإحضار والنسب. والنكاح إذا أريدَ إثباتةُ نفسه. 

2 2 © 


)١(‏ «المنهاج» (ص”707). 
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فرع: : تغلظ يمينُ مدعء ومدعّئ عليه فيما لا يئبثُ يثبثُ بِالشَّاهِدٍ واليمين'''؛ و 
الل ملم لخر جا اميق رايط وس مال ريل ما كارا 
القاضي جرأةً في الحالني غلّظ فيما دون ذلكَ. 

قال شيحُنا: والذي يظهرٌ أنَّ التغليظ بذكر الأسماء والصّفاتٍ يفعلة 
القاضي فيما دونَ النصابء وإِنْ لم تظهرٌ جُرأةٌ الحالِفٍ. 

وقد ذكَرَ شيخُنا في اللعانٍ ما يسن فيه التغليظ بالزَّمِانِ والمكان؛ ومن 
التغليظ أنْ يقول: والله الذي لا إله إِلَّا هوّ عالم الغيب والشهادة الرَّحمنٍ 
ابحم الي يطل لش روما عتم مو العالانة: أو يقولة والر الغالت القالت 
انراد المهلكِ الذي يعلمُ السو وأخفة: 

واعلم أنَّ اليمينَ إِمّا أن تكونَ في جانِبٍ المدّعئ عليه» أو في جانب 
الماعي. فإن كانت في جانب المدّعئ عليه في الإثباتِ فيحلفٌ علئ البتّء أو 

في النفي والمطلوب اعرف لاقن 3ف تويك القاذفة عل سي 
الملاقاٍ حالة ضرورقء وليسّ مما يغيبُ غالبًا عن المدئ عليه فإنالحلف 
فيه يكون علئ البتّء وإن لم يلاقه ابتداء؛ لأنّه وارث ولأنَّه لا تعلق له 
بالسبب المدعئ به عند ضرورقء أو لاقاهٌ ابتداء لكنْ لا يمكنُ اطلاعة علئ 
عبن الاق ولت من نان اه تعيرة فإن الحلف يكون فيه علوا نف 
العلم» وإن كانتٍ اليمينٌ من جانب المدعيء فهي علئ البتّ دائماء إلا إذا 
كانث لدفع معارض لا لإثباتِ البطلوييع تمور الخلي عن تفن العلع: 

* ضابط: لا يكو البَمِيْنُ في جاتب المدّعي في غير الزدٌ إلا في خمسة 


)000( «المنهاج» (ص”7”67), و١تحفة‏ المحتاج» اث ل اظروة و(مغني المحتاج» 
١ /5(‏ 6). 


2 55000 
أبواب: بابٌ القسامَةٍ» وبابٌ اللعانِء وبابٌ اليمينٍ مع الشَّاهِدِء وبابُ الأمناء 
المدّعين للردّ علئ من ائتمنهم غير المرتمن والمستأجر والمتلفٍ مطلقاء 
ويدخل'" في هذا البابٍ ما يدَّعيه المالكُ في الزكاة؛ لأنّه جعل أميئًا على ما 
حول التسال: وكذلكَ يدخل فيه ما لمن المرأةٌ عليه من حيض وولادةٍ 
علئ ما هو مفصّلٌ في موضعهء والبابُ الخامسٌ: بابُ التحالفيء فإنَّ اليمينَ 
جعلث فيه في الإثباتٍ في جانب المدَّعيء وهو خارجٌ عن الأبواب السابقة من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أنَّ جميعَ الأبواب السابقةٍ اليمينٌ فيها يعمل بها في ذلك الشيع. 
بخلافٍ الإثباتٍ في التحالفيء فإنّهِ لا يثبثُ للمدعي حقاء ولهذا أسقطّهُ بعض 
الأصحاب بيمين'' الإثبات. 

والثاني: أن" جامع بين النفي والإثباتٍ بخلافٍ الأبواب السابقة. 

© 2 © 

وإذا ادع دينًا لمورثه''' فقال: «أبرأني مورّثُكَ وأنتَ تعلمُ أَنَّهُ أبرأني من هذا 
الدين المدّعئ به». [77/ أ] حلف علئ نفي العلم بالبراءق» وكذلك إذا ادّعى 
عينًا ببشحتها بطريقٍ الإرثِ من مورثهء وأتّئ بالدّعوئ علئ وجههاء فقال 
المدعل غليهة ( اشير ينها من مورّثك). أو: «وهبنيها») - أو نحو ذلك - «وأنتَ 
تعلمٌ ذلك» فإن الوارتٌ يحلفٌ علئ نفي العلم. 


0) 


)١(‏ اللفظ مكررٌ في الأصل. 

(؟) في الأصل كأنها: «يمين». 

(") كذا بالأصلء» ولعل ضواتها 3ن 

)2 «المنهاج» (ص”0)707 و«اتحفة المحتاج» 0 روه و(مغني المحتاج» 
(8/5») و«نهاية المحتاج» (8/ 07 7). 


تتم ةالتدريب ‏ سل<2ل 2‏ 2 -ح _بلل-لنتثم|1.0#])- 

ولو قال”" : جئ عبدٌك علي بما يوجبُ كذا جناية متعلّقةٌ برقبتِه» فسلمة ليبا 
فيها. أو فأقدهٌ بأقلّ الأمرين. فيحلفٌ السيدٌ إذا أنكرٌ علئ البتّ علئ الأصحٌ. 

ولو أمرٌ السيدٌ عبدَهٌ الذي لا يميزُ» أو الأعجميّ الذي يعتقدٌ وجوب طاعة 
السيِّدٍ في كل ما يأمرٌ به» فالجاني هو السيّدُء ويحلفٌ علئ البثٌ قطعًا. 

ولو قال”": جنث ببيمتك علي أو علئ زرعي - ونحو ذلك - مما يوجب 
ليان كااون سني اتطيرلق اكد عزن ,لكاب رسكة الدب لجز 
الضاري بطبعِه كالبهيمَة» حنَّئ يحلف السيِّدُ على البثّ إذا قصّرٌ في حفظه. 
وأتلف هذا الصَّارِي شيئًا. 

وفطت له كلذك لابمرط برا رو لقان بيجو الك جناء عي 
ظرٌ مؤكَّدٍ يحصلٌ من خطّه أو خط أبيو» وإنما يحلفٌُ المدعئ عليه إذا طلبَ 
المدعي يميئَهُ فإن لم يطلبْ ولم يقلع عن المخاصمةٍ فلا يحلفه القاضي'" 
وهذا حيث احتيجٌ إلئ طلب اليمينء فإِنْ لم يكن كذلكَء كما لو كانتٍ 
الدّعوئ لمحاجيرٌ الحاكم» وكذا يمين الردّ واليمين مع الشاهدٍء ويمين 
الأمناء الذينَ يدعونَ التّلفَ» والردٌ على من ائتمنهم. وغيرٌ الأمناء المذكورينَ 
الذين تفيد يمينهم ما لم يكنْ» فلا يحتاج في ذلكَ إلئ طلب الخصم. 

ومما يعتبراً في الحلف استحلافٌ القاضيء فلو حلفَ الخصمٌ بعد طلب 
خصوهٍ علئ ما سبق» وقبلّ استحلافٍ القاضيء لم يعتدٌ باليمين. نص عليه 
الشافعييٌ. واتفقّ عليه الأصحاب. 


(1١‏ «المنهاج» (ص 07 207 و١تحفة‏ المحتاج» /١(‏ 5١91ل‏ و١مغني‏ المحتاج» 
(8/5») و«نهاية المحتاج» (8/ 707). 

(؟) «المنهاج» (ص 07 7), و«تحفة المحتاج» .)75١5/١١(‏ 

م2 «المنهاج» (ص 07 ”7). واتحفة المحتاج» .)5١5/1٠١(‏ 
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وتعتبر نيّةُالقاضي المستحلفب الموافقة فقة لظاهر اللفظٍ الواجب في الحلف؛ إن 
لم يكن الحالفٌ محمًا في الذي نواد فإن كان محمًا فيه فالعبرة يِه لا بنية 
القايي + والخالفة شوكل قن يترعه عليه دعوض صكيحة لو أل بمطلرها الزمء 
فإذا أنكر حلف عليه 

ويستثنيا من ذلك القاضيء فلا يحلف, وقال العاووو ين كل اتن عي تفن 
الكتمانٍ كان القول قولة ب بيمين. واليمينٌ يفيدٌ قطعٌ الخصومَة مَةِ في الحالء إِلّا البراءَة 
فلو حلفه ثم أقامَ بينةَ حكمَ بهاء ويستدّئ من ذلك صورةً واحدةٌ» وهي ما إذا ادع 
إنسانٌ أنّهِ أودع عندَ إنسانٍ شيئًاء فأجابٌ المدعئ عليه بنفي الاستحقاق» وحلفت 
على ذلك. فإِنَ هذا الحلف يفيدٌ البراءة حتئ لو أقامَ المدّعي بينةً بأنّه أودّعة 
الوديعة المذكورّة فلا أثر لها؛ لأنّ نفي الاستحقاقٍ قد وقعٌ الحلفُ عليه؛ ولم تقم 
البينة بما يخالفة. 

وإذا قال المدعئ عليه: قد حلّفني مره فليحلفف أنه لم يحلّفنِي. فالأصحٌ أنه 
يمكّنُ منة. فإِنْ قال القاضي: قد حلَّنِي له مرّة في هذا المدَّعَئ به وكان القاضِي 
يعرفٌ ذلك. لم يحلَّفُهُ قطعًا. 

وإذا نكل حلف المدعي وَقُضِيَ له بما يقنضيه الحالٌ» وإنما يحضّلٌ التكول 
]ا عرس ان لمع لايد ايا الوم عضي ارتو الي 
والله. والامتناعٌ بأنْ يقول: لا أحلف. أو: أنا ناكل» ولو قالّ لهُ القاضي: قل: بالله. 
فقال: بالرحمن. كان ناكلا. 


وإذا صرّح بالنكولء فلا بدَّ فيه من الحكم بأنَّه ناكل» فإن سكت زمنًا يسمغ”"" 


)١(‏ كذا بالأصل. ولعل صوابها: اليسع) 


عن كشو ة اندي 4.6١‏ 
قولة: لا أحلف. أو: أنا ناكل. من غير ظهور أنَّ السكوتٌ لدهشةٍ أو غباوةٍ 
ونحوهما حكمٌ القاضي بنكوله''". 

وقولّهُ للمدعي: احلف. حكم بنكول المدعئ عليه. وهذا لا بِدَّ أن يتقدّمَةُ 
طلبٌ من المدعي المحكوم له بتكولٍ المدعئ عليه. فإذا طلبَ تخيير'" 
القاضيء فإن شاءَ حكمّ بنكولٍ المدعَيئ عليه» وإن شاء قال للمدعي: احلف. 

وحيث حكم بنكول المدعئ عليه لا يعودٌ إلئ الحلف الذي كان في جانبه 
إِلّا برضّئ المدعي بحلفه. 

وفي اليمينٍ المردودة قولان: 

أحدّهما: أنها كالبينة الكاملةٍ بقيودٍ أنْ يكونَ في حقٌّ المدعئ عليه خاصّة 
وأن لا يكونّ في حدّ الزّناء وأنْ يكونَ الحلفٌ علئ الإثبات» وأن لا تكون 
بالنسبة إلى تعارُضِها مم البينةٍ التحقيقيّة بل تقدَّمٌ البينةٌ التحقيقيةٌ عليها على 
الصوابء وأظهّرٌ القولينٍ أنّها كإقرارٍ الراد في غيرٍ حلف الزنا. 

فإن قُلنا: إِنَّها كالبينة» سمعتٌ بينة المدعئ عليه بالإبراءء والأداء. وإن 
قلنا: كالإقرار» فكذلكَ علئ الصحيح» وقيل: علئ هذا القول لا تُسمع. 

فإن لم يحلفي المدَّعِي' "» ولم يتعللل بشيءٍ سقط حقّه من اليمين 
ادي ليو او ده 

عه نسح اناه قاو ارذع عليه رد أ لك يكو لخاد سن لازا 


.)70 «المنهاج» (صغ‎ )١( 

(5) في الأصل: «تخير). 

(9) «منهاج الطالبين» (صغ 75)» و(تحفة المحتاج» »)3777/1١(‏ و(مغني المحتاج» 
(5/ هة؟:). 
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تنم ةالتدريب ل 
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مؤكد يسقط عن المدعي بحلفه. 
فإن تعلل بِإِقامَةٍ بينة"'" أو مراجعةٍ حساب أمهلّ ثلاثة أيامء وقيل: أبدّاء 
وإن ابتعيل ص ا مول غم الام وقيل: 


ل 


000 ثلاثة أيّامء وإن استمهل المدعئ عليه في ابتداء الجواب ذكرٌ الهرويٌ 


قال يكنا وبهدا تفالفة لمن يظهرٌ من كلام الشافعيٌ وأصحابهء 
ومخالفٌ لمقتضّئ قواعدٍ الشريعة» فإنَّ الدعوئ قد توجّهث إليهء فيحتاحٌ 
إلئ الجواب علئ الفورٍء والإمهالٌ إل آخر المجلس توقيت لا دليل عليه. 
وأطالٌ الكلامَ علئ ذلك. 
ومن طُولبَ بزكاو'"' فادّعئ دفعها إلى ساع آخرّء أو غَلطٍ خارصي؛ وقلنا 
بالوجه المرجوح بإلزامه باليمين» فنكلّ وتعذّرَ رد اليمينٍ لعدم انحصارٍ 
المتمتة) ؛ فالآصحٌ علئ المرجوح: أعنا تخد سه 
وإذا ادّعئ ولي صبيّ ديئًا له» فأنكرٌ ونكلّ لم يحلّف. وقيل: حلم 
وقيل: إن ادّعئ ثبوتةُ بسبب باشرّهٌ حلف. 
2 2 
فصل 
إذا ادّعئ اثنان عينًا في يد ثالثِ”"» لم تكن يذه مبنية على يديهماء ولا يد 


)000( «منهاج الطالبين») (ص؟ 70). و١اتحفة‏ المحتاج» مل و١مغني‏ المحتاج» 
(كره؟:). 

(5) «منهاج الطالبين» (ص؟ 0 7). 

إفرة «منهاج الطالبين» (ص7"54). و«مغني المحتاج» (171//5)) و«نهاية المحتاج» 
(م/ الو؟). 


تتمةالتدريب ‏ --اب- - ١ب‏ يإ سه /0 أأ 
واحدٍ منهما تنافي دعوئ الآخرء وأقام كل واحدٍ منهما بينةَ بما اذَّعاهٌ ولا 
ترجيح» سقطتاء حيث لم تشهدًا بسبب يقتضي التشريك. وفي قولٍ: 
تستعملان» فتنزعٌ العين ممن هي في يده. 

ا ا 

أخدها + تقسمٌ» فيجعلٌ بينهما نصفين. 

والثاني: [78/أ] يقْرَعٌ» ويرجحٌ جانبٌ مَن خرجث قرعتّة ويحتاجٌ إلى 
الشنم عدف 

والالكة يوقت جد يق أ يصطلها: 

والضابطٌ الذي يتمسك به الفقيةُ في المواضع التي تجري أقوال الاستعمالٍ 
فيهاء والتي لا تجري أقوالٌ الاستعمال فيهاء أن ....”© الأعيان المملوكّة أو 
الحقوق من منفعةٍ أو رهن أو اختصاصء ولا تجري في المواضع والقصاص. 

وذ تدر تواتك نين الأقزال ق كيفةة الاتسعمال حمل علخ ما يمكن امن 
بقية أقواله» ولو كانث في يدهماء وادّعى 1 واحبٍ منهما كلها لهء وأقاما 
بينتين بقيث كما كانث بالبينةٍ لا كما كانث باليدِء ولو كانت بيدٍ واحدٍ منهما 


اي 


60 


فأقام غير بينةَ وهو بينةً قدّمت بينةٌ ذي اليدِء ولا يحلفٌ معها 
فإن أقامَ الخارجُ بينةً بأنَّ الداخل غصبّها منهُ واستعارها من أو استأجرّها 
منة قُدِّمت بينةٌ الخارج علئ الأصِمٌّ المقتضي للنصٌ. 
ل ا 
ولا تسمعٌ بينة الداخل إلا بعد بينةٍ الخارج" إلا إذا كان في إقامةٍ بين 


)١(‏ غير واضحة في الأصلء ولعلها: «يجريها في... 
(؟) «منهاج الطالبين» (ص5 55)» وا(مخ 200 
(") كتبت في الأصل: «الخاج»! 


هم اهم تعثمة 


ززم سئمة التدريب ب 


الداخل دفع ضررٍ عنهُ بتهمةٍ سرقةٍ ونحوهاء فتسمع قبل بينةٍ الخارج''' كما 
لاجد تيان سارها رونا لمجي حرو خ زرو لقا ل اساي الور ل فى ارد 
حرزي هذا المالّء وقال الذي بيده المال: «هذا مالي»» وأقام بينةَ بذلكٌ قبل 
إقامةٍ الخارج البينة» فإنّها تسمعٌ لما تقدّم. 

ولو أزال يده ببينة'"' ثم أقام بينة بملكه مستندًا إلئ ما قبل إزالة يده 
سمعث إن أسندت الملك إلئ حالة قيام بينة» ثم يديمونه إلئ وقتٍ الشهادقء 
وقدمت حينئذِء ولو أقامَ بينةَ بالملكِ المطلق من غير الإسنادٍ المذكور 
سفيةة الكنه يوون عبار 

ومن أقرّ لغيره بشيءٍ يمكن أن يدعيّه لنفسِه'"» ثم اذَّعاهٌ لم يُسمعْ منهء 
إلآ إن قال املك نية صندرت دثىء أواقال#توهيئة له وملكة .ودع فى كل 

من الصّورتينٍ أنه لم يحصّلٍ القبضّ المعتيرء وأنَّه اعتقدَ الهبة بمجردهاء 
سدل ا الئاس عر عر لسع تياو عر اندر ريسنو 
ذلك علئ مة مقتضّئ النص. 

1200 ببينة!*' ثم اذّعاهٌ لم يشترط ذكرٌ الانتقال علئ الأصمٌ إذا 
شهدت الب بالملكء وأطلقث أو إضافته إلى سبب لا يتعلٌ بالمأخوة منه: 
عر الخلافٍ في غير الدَاغلٍ والخارج. فإن العية" إذا عدت مدي 
الخارج ثم أقامَ الداخلٌ البينة الشاهدة له بالملك مستندًا إلئ ما قبل القضاء 
للخاوج وشهدت بدوام الملك إلى حينٍ الشَّهادَةٍ فلا يشترطٌ فيه ذكر الانتقالٍ 


0١١‏ «منهاج الطالبين» (ص 50 70). و«مغني المحتاج» (/م ؟:). 
68 (منهاج الطالبين» (ص 550 ”7). وامغنى المحتاج» 48/0 ). 
هه (منهاج الطالبين») (ص 6 5 ”7). و«مغني المحتاج» (5797/5). 
):١(‏ «منهاج الطالبين» (ص 6ه ”7). و«مغني المحتاج» (5/؟ 2 ). 


3-2-5 و 


تتم ةالتدريب 8 
بلا خلافء كما قال شيخنا. 

وزيادَةٌ عدد شهودٍ أحدهما”"2» أو صفة في بينةٍ أحدهما لا ترجّخ على 
الجديدء ولو أقامَ أحدّهما رجلينء والآخرٌ رجلا وامرأتين» فالأكرية اللا 
ترجيح أيضّاء فلو كان للآخر شاهدٌ ويمينٌ» رجح الشاهدان على الأظهّرِء 
فإن كان مع جانب الشاهدٍ واليمينٍ يد. فالأصحٌ تقديمٌ الشاهدٍ واليمين» ولو 
شهدث لأحدهما بملك من سنة» وللآخر من أكثر» فالأظهر ترجيحٌ الأكثر» 
فإن كان الملكُ في يد صاحب الأكّرٍ ترجّح الأكثرٌ قطعًا. 

ولو تعرّضْتٍ البينتان لسبب الملكِ ونسبته إل واحدء كما لو شهدّتْ بينة 
اله 1 ييا ]تسن زيلافر مل وشينلات الأخرى آنه امسزاة .من ديد 
من سنتين» قدَّمِتُْ بينةٌ السنتين قطعّاء ولصاحبها الأجرةٌ والزيادةٌ الحادثة من 
يوم الأكدر: 

ولو أطلقتْ بينة وأَرّحَتْ بينة”"» فالأظهرٌ ترجيحٌ المؤرّخة علئ الأظهرٍ 
تقدم بينة الداخل علئ الأصحٌ”",. والأظهرٌ أنها لو شهدث بملكه أمسء ولم 
تتعرّض للحالٍ لم تسمع حتئ تصرح بالحالء أو تذكرٌ ما يقتضيه من قولهم: 
لم يزل 0 

وتجورٌ الشَّهادَةٌ بملكِهِ الآن*'. وما ذكر معه استصحابًا لما سبق من إرثِ 
وشراءٍ وغيرهماء مما يعرفٌ الشاهدٌ فيه ملك المورّثِ وملك البائع» وملك 


.)5797/57( «منهاج الطالبين» (ص 755)) و(مغني المحتاج»‎ )١( 

(1) «منهاج الطالبين» (ص 300). 

(*) كذا بالأصل» وراجع «مغني المحتاج» (5/ 577١‏ )» و(انهاية المحتاج» (0"77/4. 
(:) «منهاج الطالبين» (ص 050 7). 

(5) «منهاج الطالبين» (ص 700). 


]وج ]بابب سح قم التدريب سل 
غيرهما من واهب وموص ونحو ذلكٌ» ولو ان مورثه مات» وهو 
مالك له أو باعة بايعه وهو ماللف له كفن ذلك 

ولو شهدوا أنه أقرّ أمس بالملكِ للمدعيء قبلتٍ الشَّهادَةٌ واستديم حكمٌ 
الإقرار وإن لم يصرّح الشاهدٌ بالملكِ في الحالٍ» ولو أقامها مطلقة بملكِ 
داب أواشحِرةٍ بحيت لم :يسند إلى زمن ماقن الع يستحقٌ ثمرة موججؤدة عند 
إقامتهاء ولو لم تعدلء والمرادٌ بالموجوةة التي لا تدخل في البيع الصادرٍ 
علئ الشجرة» بأن تكون مؤبّرَة في ثمرة التخلء أو برزث في العنب والتينء أو 
خرجث في نور ثم تنائرٌ النورٌ عنهاء كالسقين والتفاح» ولا يسفسن ولةا 
متعصياة يمسن كتيل فوته ةا عدد إقامة البينة علئ الأصحٌ. 

ولو اشجر نشي" :قاعة مابيلة رج غلرا بافنه بالتمن ]12 لم يلدي 
المشتري البائع حالة البيع علئ أنَّ المبيعَ ملكه وإذا رجمٌ المشتري حيتئفٍ رد 
علئ البائع النتاج والثمرةً إن كان البيمٌ فاسدّاء وإن كان صحيسًا فلا رد ولا 
رجوع بالثمن» هذا هو المعتمدٌ خلافا لمن قالّ خلافَ ذلك. 

ولو ادّعئ ملكا شهدوا لهُ مع سببهء لم تبطل شهادتهم بذلكء لكن لا 
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عع دلق قل حاف العينوا لو أدهي أجل الميعيع دارا لقو باللكريسن 
تعاد الدّعوّئ به ثم تقوم م الشهادّة به علئ الأصحٌ وإن ذكرٌ سببًا وهم سببًا 
بطلث شهادتهم» ولا يصيرونَ مجروحينّ على الأصحٌ. 

2 2 


)20 «منهاج الطالبين» (ص 3060). 


هه اهم - 


ح تنم التدريب ١١‏ 


فصل 

فال أخركلنة النينتشوة 1" ويك تق فتال المتساجر: بل جرم 
جميعَ الدارٍ ذلك الشهرٍ بعشرةء وأقاما بينتينٍ تعارضتاء إذا لم يكونا مؤرّ ختين 
بتاريخين مختلفين» واتفقا علئ أنه لم يَجْرِ إِلّا عقدٌ واحدٌّء والحكمٌ المفتئ به 
علئ التساق حيثُ تعارضتا أنهما يتحالفان علئ النصٌء كما لو لم يكن 
هناك بينة» وعلئ قولٍ #الاستعيال لذ يال قول السيهة» وقول الرقت شيل 
البندنيتيي فحكى قولا بتقديم بينةٍ المستأجر» وإنما هو من تخريج ابن 
سريج» ونيد في غير مختلفتي التاريخ» ولم يخصّه ابن سريج ببينةٍ 
المستأجر وإنما مدارٌهُ علئ البينة الشاهدة بالزيادة» وما مختلفتا التاريخ 
ففيهما قولان: ْ 

أحدهما: تقديمُ البينة السابقةٍ التاريخ» وهو الأظهر. 

والثاني: تقديم متأخرّةٍ التاريخ. ْ 

مون التوليق إذا ل ينما عل شيعن لاضن راعذ 

ولو اكفيا عي ونيو الاك وأفام لوانتل عنما بين انهاقتراادة 
ووزنَ له ثمنه» فإنٍ اختلف تاريخ حُكِمَ للأسبقٍ إذا لم يصدر البيع [79/ أ] 
ماخرو جار لخي ب لايق لكاض إن رحد ريع لساري . وحيث حكم 
الاح بالعر الك لال ئع فيحكمٌ للمتأخحر علئ البائع بدفع الثمنٍ الذي 
وزنه لة» وإِلا تعارضتا له» ويرجعٌ 00 منهما بالثمن لش وه ونا 
تساقطتا فيما فيه التعارضُء وهو الرقبةٌ دون الثمنين. 


2000 (منهاج الطالبين» (ص3500). 
200 «منهاج الطالبين» (ص300). 


50-75 تتمة 


بمو » ]ل _ ل تتمة القدريب ل 

ولو قال كل من المُدعيين”' استحق عليك ألف درهم ثمن هذا الثوب 
الذي بعته لك بالثمن المذكورء وهو ملكيء وسلمته لكَّء وأطالبك بدفع 
ثمنهء وأقامًا البينتين» فإنٍ اتحدَّ تاريخهما بتعيين وقتٍ يضيقٌ عن إمكانٍ 
تقدير ما وقعث الدعوتان به فيتعارضان في الثمن فلا يلزمٌ المشتري شيءٌ من 
الثمنينٍ لتعارّضهما في مقابل الثمن. 

ون اختلف اختلافا يمكر* فيه تقديرٌ ما وقعت الدعوتان به لزمّهُ الثمنان» 
وإدإظاتها ار رودا عايب كل روصل يد اكير اتطينا على التمن. 

ولو مات عن ابنين مسلم ونصراي””'» فقال كل واحدٍ منهما: مات على 
ديتِي وإرثه ليء فإن غرف أله كانَ نصرانيًا صُدّق النضرانيء فإن أقاما بيننين 
مطلقتين تشهدٌ إحداهُما أنَّهِ ماتَ مسلمّاء والأخرئ أنه مات نصرانيّاء قدّمَ 

ل 
المشسلم . 

وقنالاكف بيده م المسلم ]13 كيوت إتعناا مما يانه مسلمٌ وشيندت الأحرئ 
7 دان : وإن شهدت إحداهما أ آخرّ كلمة تكلّم مها 55 ال 
ومكثت عنده إلا أن(" مات ودفن. وكنهذ ف الأهر بان اد كلمةٍ تكلّم بها 
كلمة الكفرء ومكثث عندَهٌ إلى أنْ مات ودفنَ» فههنا يقعٌّ التعارضء وإن لم 

06 و ع 0 ءعس 
يعرف ديئْهُ وأقامَ كل منهما بينة أنّه ماتَ علئ دينِه؛ قال شيخنا: الصوابٌ 
تقديمٌ بينٍ المسلم؛ لأن الإسلامٌ يطرأ على التنضّرٍ فيقطع التنضّرًء ولا سبيل 
إلئ أن التنصّرٌ يطرأ علئ الإسلام في فيقطعٌة» إنما ذلك الردَّةٌء ولا ميراث معها. 


اا 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص5060). 
(؟) «منهاج الطالبين» (ص ه 0 7), وامغني المحتاج» (كره":). 
() «إلئ أن» مكرر في الأصل. 


عه اهم 3 


تكمةالندريب ماع 


ان مات نصرافي عن ن أبنين؛ و7 عار 0 فقَالَ 00 أسليت 
كل جنا بدعر 1م النصراني إن ممحكاية لبيك 00 
النصرانية حينَ موت أبيوء وبعدَ موت أبيهء وأنها 5250 الحالة التي 
كانت قبل موت أبيه؛ فإذا شهدث بذلك قدمث بينة المسلم. 

فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان. وقال المسلمٌ: مات الأب في 
عان :وثال التصيران: في شوَّالء صِدّقٌ النصراني» وتقدّم بينةٌ المسلم علئ 
مقو إلا إذا شهدت ينه النصراني برؤيته حيّا في شوَّالِء وأنها لم تسبتصحب 
الحياءً الأصلية فتقدمٌ بين النصران حينئلٍ. 

وإقاهاك عن ابزيق كايو" يوان مئلقين» #الاكل تويق مات عل 
دينناء فإنْ كان كفر الأبوين بالتكفير الأصليٌ ثابنًا بالبينق» أو سلمه الفرعٌ 
المنازع وليس هناك أصل للميتٍ يسلمء فالقولٌ قول الأبوين بلا خلافيٍء وإن 
كان كفر الأبوين الكفرٌ الأصلي غير ثابتء ولا يُسلمه الفرع فالفتوئ علئ 
الو فنك نحت بير النجالة ت] أل لمطاسوا: 

ولو شهدث" أنه أعتق في مرضٍ موتِهِ سالمّاء وأخرئ غانمّاء 00 واحدٍ 
ثلث ماله؛ فإنٍ اختلف تاريخ قدَّم الأسبقٌ» وإن اتحدَ أقرع. 

ويستثنل من ما إذا كان الاتحادُ بمتقضئ تعليق وتنجيز بأن يقولٌ: إن 
أعتقتٌ غانمّاء وسالمٌ حرٌء ثم يعتق غانمًا فيعتق سالمٌ مع عت غانم بناءً على 


() «منهاج الطالبين» (ص305). 
(؟) «منهاج الطالبين» (ص705). 
(") «منهاج الطالبين» (ص705). 


ب لت-سيصييبي به سلب7 ا لل قيوية ادن د 
أن الشرطً والمشروطً يقعانٍ معّاء وهو المرجّحء وهذا تاريخ متحدٌ ولا 
إقراعَ» ويتعيّنُ السابق» وإن أطلقتاء فقيل: يقرع» وقيل: قولانٍ مرجحان؛ 
الإقراع والتنصيفء والمذهبٌ المعتمدٌ الإقراع لا التنصيف"". 

ولو شهدَ أجنبيان”" أَنَّهُ أوصّئ بعتقٍ سالم وهو ثلثّه ووارثانٍ حائزانٍ 
عدلان: أنه رجع عن ذلك» ووصئ بعتق غانم 38 ثلثه» ثبت لغانم» فإن كان 
الجذهها قل شهادةفى الزاقية لم ريت الأجرع فيل نال والأضم يخل 
غانم كن لأنَّ الشاهدين الفاسقين أو أعدهها يتقوان أن عنالكا ملكييا 
وإنما منعهما من التصرَّفٍ فيه ظاهرًا الشهادة التي هي عندهما غيرٌ معمولٍ 
بجاولا عرفاسن الويموع: 

2 2 2 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص"5ه3). 
زهة «منهاج الطالبين» (ص"5ه 3), و«روضة الطالبين» ١؟15ا/لا)ل‏ ولمغني المحتاج» 
(8/5؟:). و«نباية المحتاج» (/ 737 ). 


باب إلحاق القائف 


هو لغة: متتبعٌ الآثار والاشتباو» والجمعٌ قافة. 

والأصل فيه: حديث عائشة الثابثتٌ في «الصحيحين»”" قالث: دخل على 
وول اش كلوه يرو شال :ذا عاش الم قزق أن نما ا :المدليئ 
دخلّ فرأئ أسامة وزيدًا عليهما قطيفةٌ قد غطًّا رؤوسهماء وقد بدثْ 
أقدامُهما فقال: إن هذو الأقدامَ بعضها من بعض». 


.)١559( و(صحيح مسلم»‎ ))110/1١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


جإ( 2 حمصص ‏ ح جب رضحت اقهمة سريت 

قال الشافعٌ”": ا القافةٌ علمًا ولها اعتبارٌء وعليها اعتمادٌ لمنعة 
النبيئ يك لأنّه لا سن عط وله لاالهن: 

فوط ال 

مسلمء ل بصير» 0 سميع» غيرٌ أصل لطالب الإلحاق» ولا ف لهء 
رض صر ة تدم سيو عنة إن ]كان اا نلو قاد . 

وأنْ يكونَ فقيهًا فيما يتعلّنُ بالنسب الذي يلحقٌ به» أميئًاء مجربًا بالكيفيّة 
التى نصّ عليها الشافعيٌ. حيث قال: 

ولا يقبلٌ قولٌ القائ حنَّى يكونً أميئاء فإذا أحضرنا القائف والمتداعيين 
و لو ا ا ا 
تان واب لق لمعن لم ال رن لكا يو د 0 
القائف يلحقّة بأبيه» أو أقرب الناس بأبيه» إن لم يكنْ لهُ أبّء وإن كانث معةٌ 
أمّ أحضرنا لها نساءً في القَربٍ منها كما وصفثء ثم بدأنا فأمرنا القائف أن 
يلحمّةُ بأمّ لأنَ”" القائفت في الأمّ معنى» ولكن يستدل به علئ صوابهٍ في 
الأب إن أصاب فيهاء ويستدل علئن غيره إن”*' أخطأ فيها. انتهئ. 


.)577/4( «مختصر المزني/ بهامش الأم»‎ )١( 

(5) «منهاج الطالبين» (ص 27017 و«تحفة المحتاج» 7/٠١‏ 559)» و«مغني المحتاج» 
(ك/١٠؟6).‏ 

(") في الأصل: «لا لأن»! والمثبت كما في «الأم») (5/ 570). 

(:) في الأصل: «ونستبدل غيره فإن»! والمثبت كما في «الأم» (5/ 3516). 


عد تيفة الشدريب 417 ]ات 

والمهيث اشتراطً حر ذكر لا عددٌ والاكر له مولس" + باد يرز مخ 
سائرٍ العربء فإِن تداعئ اثنان» كلّ منهما أهل للاستلحاق إِنْ انفرد مجهو لا 
لا يعرفٌ نسب ويصحٌ أن يستلحقَّةُ مَن يدعي أنه ولدّهُ علئ ما سبق من 
الشرائط في اللقيط عرض ذلك [80/أ] المجهولٌ علئ القائف إذا كان غيرٌ 


3 


- 


ع 


وإنِ اشتركَ اثنان في وطءٍ بشبهة» أو دخل ماؤهما في امرأةٍ بشبهة» أو 
نكن غلك ماءهنا"؟ بشبوة:. قولنات جمكتا منههاء: :ونازعاة عرض علو 
القائففي. 

ولو كأن مكلماء كذ إن اكع السذهنا والكعة يناك اومتعة ولايد من 
حكم الحاكم في صحَةٍ إلحاقِه بالقاقَةٍ بخلافٍ المجهولٍ المتقدّم وسواء 
كانث زوجة أحدهما فوطئها وطلن افونيا اعرد يشيهة أن ع فاسلء أو 
أمتهُ وباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحدٌ منهما. 

وكذا لو وطئ منكوحة - علئ المذهب - بأن يكون الزوجٌ قال لزوجيه: 
توكتك أفلذانٌ كيية وهذا الولة مداع ويعرف"العسوث اليوط الحسهة 
بذلكَ» ويدعي الولدَ فيعرض الولدٌ حينئظٍ علئ القائفي. 

وقيل: يلحق الزوجٌ النسبّ ويلاعنء ولا يرئ القافة» فإذا ولدته لأقلّ مدَّةٍ 


0 


الإمكانٍ لكل واحدٍء ولم يزد علئ أكثر مدَّتهه عرض فإن تخَلّلَ بين وطئهما 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص707). واتحفة المحتاج» .)©"59/١(‏ و«مغني المحتاج» 
١ /5(‏ 65). 
(؟) في الأصل: «ماؤهما». 


0 
5 2 
7 0 


© 22 9 


تيم ةالتدريب 


مسولا ار 


كتاب العتق 


وي قعل خا اذه 1 
هو لغة: رفع رق أو أسرٍ أو عقاب» وقد يستعمل للكرم والجمالٍ وصلاح 
0 ّّ ه. و 5 
المالٍ والسبقء يقال: عَتَقَثْ فرسٌ فلان إذا سبقث. ويقال: عتق يعتقٌ بكسرٍ 
التاءء وأعتقه مالكه. 
وشرعًا: زوالٌ الرّقٍ الحقيقي عن ملكِ الآدميين بغيرٍ الوقي. قال الله 
تعالئ: مَكَرَمَبَةٍ 4 وقال في الكفارَةٍ #سسَحرِرْ رَقبْقَ *. 
3 عو ات : 5 ماع 4 0 ٠.‏ 
وصمٌّ العتق عن النبيّ يَلْةٌ من فعله وقوله في أحاديث كثيرة» منها في 
«الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عن عن النبي وله «مَن أعتق رقبة 


ا ب 2 , .2 ا 7 200 
مؤمنة أعتقٌّ الله بكل عضو منها عضوًا منهُ من النار حت فرجّه بفرجه) : 


200 «صحيح البخاري» (51/16)» واصحيح مسلم» .)١15١9(‏ 


5-5 تتمة 


حا + الح سيت تتمةالتدريب ‏ 


والإجماعٌ على مشروعيته. وأَنَّهُ قربة". 

يعتبَرٌ في المعتق أمورٌ: 

أحدّها: أن يكونً مالكاء أو وكلّهُ المالكُ في ذلك إِلّا في محلين: 

أحدهما: الإمامٌ فيما يُعتقه من رقيقٍ بيتِ المالٍ للمصلحة, فإنّه يصحٌ. 

الثاني: الول يعتق عبد محجوره المجنون. أو الصبيٌ الذي لا يمير 
كمَارَةٍ القتل» وكذا الظهارٍ ووقاع رمضانً. 

من بالغ جُنَّ بعد أنْ لزميّهُ كمَارَةٌ الظّهارٍء وما وقمّ في الرَّافْعِي 

ووالروضة»""اق الصداق سما يخالت ذلك فق اليه ليس بمععمد. 

ولا يعتقٌ عبدٌ السّفيهِ أصلاء ولا في الكمّارَة علئ ما صحح. وحكي عن 
النصّ في اليمين والظَّهارٍ تنزيلا له منزلة المعسر بالنسبة إلى عبارته» فيكمّر 
السفيه الصوم. وقياسّه أن يأ هذا في الصبي المميزء ولم يذكروه. 

يستثنى من ذلكٌ موضعان: 

أحدُهما: ما لزمٌ الرشيدٌ من العتت بكقَّارَةِ أو نذر ثم حجرٌ عليه بِالسّنَه 
فإنّه يعتقٌ عنهٌ وليه ما لزَمَهٌ 

الثاني: لو مات من عليه عتقٌ وانتقلث تركتّهُ لصبيٌ مميزء أو سفيدء 
والوليُ علئ الوارثٍ هو وصيٌ الميتِء فإن كان وصيٌ [80/ ب] الميتٍ غير 
وصيّ الوارثِ فوصئ الميثُ يعتقٌ من التركّةٍ أقل ما يجزئ. وفي اعتبار موافقة 
ولي الوارث ترددٌء وإذا لم نعتبره» وهو الأرجحٌ خرج من ذلك أنه يعتقٌ عبدَ 
المحجور عليه غيرٌ وليه» وهو غريبٌ. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (1١//ا١٠١).‏ 
(؟) «روضة الطالبين» (؟١//ا١٠١).‏ 


عن 


وه مه 5 


تتم التدريب "١‏ 
الأمدٌ الثاني: أن يكونّ المالكُ أهلا للولاءء فلا يصح إعتاقٌ المبعض عبده 
الذي ملكّه ببعضه الحرء ولا المكاتب رقِيقَةُ» ولو أذن سيدّه علئ المذهب 
فيهما. 
الأمء الثالثٌ: أن يكونٌ المالكُ مطلقٌ التصدٌّفٍ فيما يعتقّةُ فلا يصحٌ إعتاقٌ 
صبئ» ولا مجنون» ولا سفيوء إِلّا إذا أذنَ ولي السفيه لهُ في عتت ما لزمهء 
فيصحٌ علئ الأرجح. قاله شيخْنا تخريجّاء بخلاف البيع. 
22 2 

ولو قال السفية لرشيد: أعتق عبدَكَ عي مجانًا”'» أو عن كمّارتِي مجاناء 
فأعتقَهُ عند ولا ضررَ يلحقٌ مال السفيه نفذ بناءً على صِحَةٍ قبوله الهبة. وهو 
الام رار الاوك لاقام رونا راي شير الصير 

وإعتاق المفلس باطلٌء وكذا إعتاقٌ المعسر المرهون المقبوض بغيرٍ 
المرتبنء ولا يصحٌ إعتاقُ المعسر من تعلقَتِ الجناية برقبت بغير إذنِ المجني 
عليه» ولا إعتاقه رقيقٌ المأذون المديون بغير إذنهنواذك العرماء» وإعباف 
المرتدٌ موقوفٌ كملكه» وكذا إعتاقٌ المشتري في زمن الخيارٍ لهماء فإن كان 
الخيارٌ له وحده نفذ. 

وينفدٌ إعتاقٌ البائع في الخيارٍ مطلقًاء ومما يوقفٌ عتقٌ من توقف في ملكه؛ 
فبان ملكّهُ ولو في الغنيمة» فإذا اختارٌ التملكٌ» ثم أعتق ثم وقع في سهمه نفذ؛ 
وفاقًا للبغويٌ وغيره» خلافًا للماوردي في عدم نفاذه. 

00١‏ يعتق إِلّا واحدّاء وهو الموقوفء فإِنّهِ لا يمكن عتقه 
أبدَاء ولا يتعلّقُ» وتدبيرٌ سابقينٍ على الوقفٍ علئ الأصمٌّ المعتمدٍ خلاقًا لما 


.)517 5 /4( «أسنئ المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 


"2 
وقع في «الشرح» و«الروضة» تبعًا للبغوي. 

فإِنْ بِيمَ الرقيقٌ الموقوف بطريقٍ معتبر» أمكنّ عتقّةُ 

وللعتتٍ الاختياري صرائحٌ وكناياثٌ”©: ولا يتغيرٌ الحكمٌ بلحنٍ في تذكيرٍ 
وتأنيثٍ وغيرهماء فالصرائحٌ ثلاثةٌ 

أحدّها: ما تصرّف من التحرير نحو: حررتكٌ» وأنت حر أو: محرّر؛ أو: يا 
ع لوستم يود كن اال الرّقّ إذا قصد نداءه باسمهٍ القديم علئ 
الأ 0 

ومثله للأنئ إلا في قوله لمزاحمة لا يعرفها: تأخري يا حرّة. 

الثاني: 16م ضارعاو ور أعتقتك» أو أنث عتينٌ» أوة معدق» 
نا عنيق ولا امسق جه كما نين . 

الثالث: علئ الأصحٌ: فككتٌ رقبتك, أو: أنتَ مفكوك الرقبة. 

وأمًا الكنابات: قلا سلطان» أو: “لا سبيل» أو ليده أو: لأ آمن أو لا 
خدمة لي عليك. وأزلتٌ ملكي عنكء وأنت لله وأنتِ سائبةٌ» وملكتك 
نفسك. لا علئ قصدٍ التمليك» وأنت مولايء ويا مولاي. وأما قوله: يا 
سيديء فلغوٌ وفاقًا للقاضي الحسين والغزالي. خلاقًا للإمام؛ لأنّهِ إخبارٌ بغير 
الواقع» أو خطابٌ بلطفي. ولا إشعار له بالعتق. 

وصرائح 0 وكبابانة كنانة في العتق للعبدٍ والآمةِ'". وكذا: 
«حرمتكِ»)؛ وتختصٌ الأمةٌ ب: «استبرئي رحمك». أو: «اعتدّي»» إن كان 


.)1148/5( «منهاج الطالبين» (ص708)) و«مغني المحتاج»‎ )١( 
.)448/50( «منهاج الطالبين» (ص708), و«مغني المحتاج»‎ )5( 
.)1١9-537١8/1١7( «روضة الطالبين»‎ )*( 


لد تشمةال تدرب سابلب بابب 5 


غتقها يوحت الاستبراء» كاذ فا “لبا مستتو [41/ا] مخ أله كتاية فى غير 


ويستثئا من كناياتٍ الطلاق: «أنَا منك طالنٌ) أو: «بائر”» ونحوهماء فإنَّه 
لا يكون كناية لعبد ولا أمء كما لو قال: (أناامدك 2 أو «أعنقت نسي 
منك»» فإنّه لا يكونُ كنايةً في الأصحٌ. 

وأمًا و لا أنت علي كظهر أَمّي» فليس بكناية - علئ المعتمدٍ - 
خلاقًا لما صحّحهُ في «الشرح» و«الروضة؛ لأنّه لا يقتضي تحريمًا بمجرده 

في الزوجَةء حتئ يعو فيقتضي التحريم إلى إخراج الكمَارَةِ وهو لغوٌ في 
الأمةء فلا يكونٌ كناية لعبد إشعار بالعتق. 

© 2 2 

ويصحٌ تعلينٌ العتق بالصفاتٍ”"© ممن يصحٌ منة التنجيرٌ إلا من كل 
بالتنجيزء ومن دخلّ في إعتاق عبدٍ المحجور فيما سبق فإنَّه لا يعلقه تعليقا 
بعيدًا قد يفوت به المقصودٌ وأما القريبُ فينبغي أن لا يفعلّهُ الموجّة 
المرجوح المانع من حصول الكناقة بذلك» فإنْ فعلّ ففي صحيِه علئ 
الراجح ترددٌء والأرجحٌ الصحَّة. قال شيكنا: فلك ذلك كله تهريجا: 

وإذا زالٌ الملكُ عن المعلّقٍ عتقّهُ ثم عاد لم تعدٍ الصفةٌ علئ الأصح. 

وللعتق خاصيتان”": 

)١(‏ إحدامٌّما: السَّرايةُ إلى الأشقاص التي لا يملكها المعتق بشروطهاء 
ولا سراية في الأشخاصيء فلو أعتقٌ الحملّ بعد نفخ الوح فيه لم تعتتي الأمٌ» 

.)1٠١9/١5( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) «روضة الطالبين» (؟١/ .)١١١‏ 


تستمة التدريب س 


57 
خلافًا لأبي إسحاقء ولو أعتق الأمّ والحمل ملكه عتقّاء ولو استثنئ الحمل 

عق أ 

(؟) الخاصية الثانية: الولاءٌ. 

وأما حضولٌ العتق بملك شيء من الأصول أو القروع يشرط فذاك من 
خاضيةة الأصلية و الدرفية ١‏ 

ما القرعة فإنها لا تختصٌ بالعتت وكذلكٌ امتناعٌ العتق بالمرض '"' 

2 2 2 
ومن ينفذٌ إعتاقّه في كل العبدٍ إذا أعتق بعضه عتق كلّفُ إِلَا فى في أربع صور : 
لمالء فإنّه يقتصرٌ عليه 


2 


)١(‏ إحداها: ما يعتقه الإمامٌ من بعض رقيقٍ بيتٍ ا 
كان شي اد يا 

(5) الغانية:'إذا أعقق الوؤكيل خَصّة :من الغيق المركل فى إعتاقه كل فإ 

يقتصرٌ العتق علئ ما أعتقّهُ علئ ما صححوةٌ؛ والصوابٌ كما قال شيخُنا أنه 

يع كل زفي «وينة أل لا ريعس مئة ادية الاستالفقه وهو تزع ما 


م 


صحّحوة وينبغي أن يكون ما صحّحوة مقيدًا بغير المأمور بإعتاقه 4 عن 
كمَارَيَهء فإنَّه يمتنعٌ ما صحهوة فيه 

(6) الثالفة: إذا قال لوارثِه: أعتق نصف هذا العبدٍ بعد موي» فإِنَّ الوارتَ 
يملكُ إعتاق كله فلو أعتقّ ما أوصي به. لم يعتّق نصيبه» ولو أعتقّ عتقّ نصيبَة لم 
يسر إلئ ما أوصّئ بإعتاقه. 


و2 و 5 ع 8 
() الرابعة: وكيل من شريكين بعشرين بإعتاق عبد يصحٌ أن يعتقّ نصيب 


() «روضة الطالبين» (؟١/١١١).‏ 
0 راجع (روضة الطالبين» (؟5١/757١- .)١78‏ 


تتمةالتدريب 1 
أحدهماء ولا يعتقٌ كله 
8 5 ِ م2 
ويتصور عتق بعص عبدِه الخالص له في ست صور: مرهول بعصه 
مقبوضء والراهنٌُ معييرٌ» فأعتقٌ الذي ليس بمرهونء أو أعتقّ من المرهود 
بعضًا هو موسر بقيمته دون غيره» أل عمق كلة وهو فبرسة اتقيهة' عفان 
وكذلكَ في العبدٍ الذي تعلّقتِ الجنايةٌ برقبيه ولو كان بين شريكينء ففدّئ 
أحدّهما نصيبّة» ثم اشتراه منهُ الذي لم يفدٍ فأعتقٌ نّ ما فداه» وهو معسرٌ بقيمة 
الباقي فإنَّهِ يعتق [81/ ب] الذي اشتراه» وقد يكونُ موسرًا ببعض ما رهنة» 
أو لم يفده» فيعتقٌ ذلك القدرء والقميدة عا از 
وإن أذنَّ المرتمنٌ أو المجني عليه للمالكِ المعسرٍ في إعتاق بعضء فأعتقة 
لم يتعدّ إلى غيروء علئ الأرجح. 
رامد ف نع قن لقوق ]ذا لطن نو سيوف ا ونوا | اكه كرا قم 
يعت إلا ذلكَ القدر ومن ينقُذُ عتقهُ في كلّه أو بعضِه إذا أعتقّ منه يدا ونحوها 
مما يقح به الطلاقٌ فإنّه يعتق من الرقيق ما ينقد منه بالنسبة إلئ الكل أو 
الجزء. 
أمّا السراية فإغها تنبت في المشترك إذا عَتَنَّ المستحقٌ نصيبَة أو بع 
نيد ست ؛ رامن زان ليب شرجدة أو يمحيه يتنب أو ركاه 
يسري إلئ نصيب الشَّرِيكِء وقياس ما سبق في الوكيل: نه لو وكّل وكيلا 
بإعتاق نصيبه» فأعتقٌّ عق الوكيلُ بعضّ نصيبه؛ أنه يعت ما أعتقه الوكيل» ويسري 
اذه تضيب الكريلفة» وله يمدق فيه تعيب الموكلةوهوككنا قال شيخا 


يل م جرم 3 
خرق عظيمٌ» وبه يتبين بطلان ما صححوه. 


.)١١7/11( راجع «روضة الطالبين»‎ )١( 


255 تنم التدريب ب 


7 57 0 
7 وللسراية شروط ع 


)١(‏ أحدّها: يسارٌ الشريكِ المعتق بقيمة نصيب من لم تعتق لتدفع ذلك 
الشريكة إلا في أربع صورٍ: 

- إحداها: إذا كانَ الشريك الذي اكز شويياة عدي ركه ولم 

يحصّل فيه القبضُ المعتيُ ٠‏ فإنّه يسري إليه» وينفسحٌ البِيعُ علئ المذهب. 
ويسقط الثمنٌ إن كان في ذمّةٍ المشتري أو يرده إليه إن كان مقبوضًا أو بدله 
عار اوراس روي وليه رباد بير 

جهة النظر إلى الأضرء أو المردودء والأرجحٌ الثاني. 

انين "مدمب ار تو ل 1 

- الصورة الثانية: : أعتقٌ البائع نصيبَةُ بعدَ أن ق, قبضٌ المشتري المبيعَ» وكان 
العا رين للك ف فالين ع1 لقي 

- الصّورَةٍ الثالثة: إذا وهب من فرعه بعض عبدٍ وقبضَه ثم أعتقّ الأصل 
نصيية» فإ يسري إلى تصيب القر بشرط اليساره لم يكوه راجقا ولا يغرم 
له شينًا علئ الأرجح. اله شبيهنا تخريج ا مها لو أعنق اللأضل .ما وعية 
لفرعِه. نه راجعٌ مع صحة العتقٍ علئ وجوء أو راجمٌ ولا عتقّ» أو لا عتقّ 
ولارجوع» وصحّحَ هذا. 

ولا يأني فيما نحن فيه لصحَّةٍ السراية قطعّاء فتعيّنَ أن يكونَ راجعًا وليسَ 
كالإتلافٍ الحسيّ. لعدم دخُولِهِ ني ملكِ المتلفيء بخلاف السراية. 


92 2 ع 7 8 2 و 
ولو وجه الواهبٌ عتقه للجميع عَتِقّ نصيبٌ نفسِهء ثم إن قلنا يصحٌ 


0 «المنهاج» (ص7509). 
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تكمةالتدريب ا 


رجوعة ويعتقٌ» لم يشترط يسارٌء وإن قلنا: يصحٌّ رجوعة ولا يعتق عتقّ هُناء 
وفيه وقفةٌ. وإن قلنا: لا يصحٌ فكالتي قبلها. 

- الصّورةٌ الرابعة: أعتقّ بائعٌ المفلس نصيبَكُ فإنّه يسرِي إلئ الباقي الذي 
يرجم فيه بشرطٍ يسارو ولا يغرمٌ» قال شحنا تخريجاء ومادَنهُ ما تقد وفيه 
ا م ا ل ل د 
سرئ بقدرٍ يسارو علئ النصّ المعتمدٍ في «الأمٌ»» ومحل الخلاف ما لم يكن 
معه شريكٌ آخر أعتقّ نصيبَهُ وهو موسرٌ بما بقي زائدًا [81/ أ] عل مقتضئ 
التوزيع. 

فإِنْ كانَ سرئ عليهما بقدر يسارهما إلئ الكل قطعًا؛ قالَهُ شيخُنا تخريجًا. 

ومعنئ اليسار: أن يملكَ ما يصرفة في ذلك غير متعلّق به رهن بمؤجّلء 
فإن كان بحال أو مالك لجان تعلّقَ الأرشٌ برقبتِهه ويفضل فيهما فضلة بيعاء 
وضرقت الفقبلة فق النتراية: قالةشيخنا مكريجا: 

ولا يمنع من يسارو دينٌ عليهء كما لا يمنعٌ الزكادٌ» وإذا ملك المفلس 
شقصًا من قريبه بالاختيار عُتِق عليه» ويسري إلئ الكل ويصرف له ما 
تقتضيه المضاربة. قاله شيخنا تخريجًا من جزمهم بيساره في نفقةٍ القريب» 
وكذا في نفقةٍ الزّوجَةٍ علئ الأقيس. 

ويباع في المغروم في السّرايةِ ما يَباعٌ في الدين من مسكن» رادم وما 
فضلٌ عن ثياب لبسه المحتاج إليهاء وقوته وقوت من تلزمه نفقنة ذلك اليوم؛ 
وعن سُكنئ نومه ولا تصرف فيها الأجرةٌ المستقبلة من موقوفه ومستولدته» 
لعدّم اليسارٍ بها حال العتق. 

ويك النبناة شالة الامنان كلا انر المريطط ١‏ من السنا ريسك ذلأك فك 


.ا هم تَقمية 


]| م تتم ةالتدريب -س 


* وإن كان في وقت السَّرايَةِ ثلاثة أقوالٍ: 

الأظهة أجاسيت عفن الاعمافق 

والثاني: بأداء القيمة. 

والثالث: موقوف. فإن أدَّئ تبينًا حصول العتق باللفظ. وإن مات تيا أنه 
لا سراية؛ لأن اليسارٌ شرطٌ التقويم» والشرطً يسبقٌ علئ مشروطِه الفعلع بلا 
خلايء يخلاقٍ الشرط للمعنوئ 

والتقويم رت عليه الإعطاءٌ والسَّراي» فتردد النظرٌ في وقتها وتعتبر قيمة 
محل السراية وقت الإعتاق علئ الأقوال والتحقيق عند العتق الذي به 
التلف. وعلئ هذا يرجح علئ قولٍ الأداء تعتبر قيمثّه وقت الأداء. 

والمزيكق معي إلا في التلث» والذي قاله شيك أن العريضن نوس بمالة 
كلّه للسراية والتقويم» فإِنْ صحّ لزمَ ما جرّئ وإن ماتّ تُظِرَ في الثلثِ عند 
الموت. ١‏ 

ومنه الزيادة الخادلة ار مال السّراية من الثلثٍ نفذء وإِلَا تبيّن رذ 


الزائدٍ وَفَارَقَ المفلسّ لعل حور الور بالأعيانٍ خاصّة في الُلئِينِ ولم 
يذكرواهنا الإتعانة» لآن القيراية قيرية :وليك مضيق فللااسرانة عليه إلا 


في أدبع صور: 
- إحداها: إذا أوصّئ بالتكميل» فإنّهِ يصيرٌ موسرًا في الثلثِ علئ المعتمد. 
+ الثانية: إذا أوضية الانسان بشقص مدخ يعتق عليه قمات الموطل: له 
بعد موتٍ الموصيء وقبل القبول فقيل: الوصية لوارثه”". فإنّهِ يعت ويسري 


)١(‏ في الأصل: «وارثه». 
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ح تسشمةالتدريب 2 


من الثلثِء كذا جزموا بِهِ هناء والتحقيقٌ أنّه إن كانَ الموصّئ له حالة موت 
الموصي صحيحَاء فإنَّه يسري من رأس المال» وإن كان مريضًا مرضّ الموتٍ 
فمن الموتٍ؛ لأنّهِ تبيّنَ بقبولٍ وارثه أنه ملكَهُ بموتٍ الموصي علئ أصحٌ 
الأقوال. 

- الثالثةٌ: أوصّئ لشخصي بأن يعتقّ عليه» فمات بعد موتٍ الموصي وقبل 
القبول» عن ابنين» فقبلَ أحدّهما الوصيةء فإنّه يصح قبولهُ في النصفيء ويعتقٌ 
النصف على الميتِء ويسري في نصيب القائل» ولا اعتبارٌ بيسارو من نفسه. 
كذا ذكرّهٌ ابن الحداد» وهو المعتمدٌ عندهم. َ 

والتحقيقٌ أنه إن كان الموصّئ له صحيحًا عند موت الموصي فالأمرٌ كما 
قالوه» وإن كان مريضًا مرضٌ الموث فإنَّما يسري في ثلثِ نصيب مَن قبل 
كما تقدَّم في التي قبلها. 

- الصورةٌ الرابعةٌ: [85/ ب] إذا كاتبَ الشريكان أمدً» ثم أتث من أحدهما 
بولدء واختارتٍ المضي علئ الكتابّة» ثم مات الميعزلة:وهن_مكانبة عق 
نصيبُ المستولدٍ وسرئ العتقٌء وأخذ الشريك من تركة الميتٍ القيمة 
المستحقَّة له. نصّ عليه في «الأمٌّ4» وهو المذهبٌ المعتمد ولا يعتير يسارة 
عند الاسيلذه وهر فنائة عنة العوت كاله شيها تشريكاة ومو غر» 

© 2 © 

تان افرط النزانة أن يكو محلها:قائك لتقل اق الجملة» قلا 
يسرئ إلئ ما ثبت فيه الاستيلادُ علئ الأصحٌ» ولا إلى الموقوفء نقلّ عن 
النصٌّء ولا إلئ المنذورٍ إعتاقُةُ ونحوو مما لزمَ عتقهُ بموتٍ الموصيء أو 
المعلّق علئ صفةٍ بعد الموتِ. 


-][ 5*0 ) تتم ةالتدريب ‏ 

وأمّا إذا كاتبًا عبدًا وأعتقّ أحدّهما نصيبَة فإنه يسري في الحالٍ إل نصيب 
شريكه. نص عليه في «الأمّ) و«مختصر المزني»» وهو المذهبُ المعتمدٌ خلاقًا 
لما صحّح في الشرح و«الروضة» من تأخر السّراية إلئ ارتفاع الكتابة بالعجز 
فلم ينص الشافعيٌ علئ ذلك. وما وقع عفئ صورة التقدم بقبض النصيب 
وإعتاقٌ أحد الوارثينَ وإيلاد أحد المكاتبينَ لا شاهدَ فيه» وما ذكر من وجه 
على السراية في الحالٍ أنه يسري العتقٌ مع بقاء الكتابة بعيدٌء وإن أريد بقاءٌ 
حكيها بحيثٌ يكونُ» ولا محل السراية للشريكِ الذي لم يعتق كما صرّح به 

و 0 ع 
فهو كما قال شيخنا: خرق عظيمٌ لقواعدٍ'' الشريعةٍ من جهةٍ أن يغرمٌ قيمته 
شرعا قهرّاء والفائدةٌ لغيروء لا يجري علئ القواعدٍ الشرعيّة» وعلئ ما صّحّحَ 
من تأخر السراية إلئ العجز يعتير اليسارٌ عند الإعتاق لا عند العجزء بخلافي 
مَااسبقٌ في الستعو لد لتجاز العتق هناقى نصيت المعتق. 
عض 6ن 2 - 57 44 رع 

ولو باع من لم يعتق نصيبّهُ برضًا المكاتب وقعتٍ السرايّة. وهل الغرم 
للبائع أو للمشتري؟ ترددٌ والأرجحٌ الأوَّلُء إن جعلنا ارتفاعَ الكتابّة بالرضاء 
ويسري في المدبّر علئ المذهب. لإمكان نقله» وعلئ مقابله إذا ارتفعٌ التدبِيرٌ 
سرئ كما في الكتابّة» خلافًا لما نقل عن الأكثر. 

وتسري إلئ المشروط عتقّة؛ لأنّهِ قابلٌ للنقل بارتفاع العقَدٍ المشروط بردٌ 
بعيب ونحوه. 

03 5 3 و 

ويسري إلى المرهونٍ على الأصح. ولا يسري إلئ المعلق عتقة بالصفةء 

وينبغِي أن يتخرّجَ فيه خلاف التدبير» ولم يذكروة. 
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)١(‏ ني الأصل: «القواعد». 


بح وهم القارين 4 

(6) ثالث شروط السراية: أن يكونَ محلّ الإعتاقٍ مما يثبتُ عليه الولاءٌ 
للمالكِ المعتقء نصّ عليه في «الأمٌ»» ولم يذكروةء فإذا مات سيّد المكاتب 
عن ابنين» فأعتقٌ أحدّهما نصيبه» أو أبرأه من نصيبه من النجوم, فإنّه يُعتَقُ 
نصيبة علئ النصٌّ المشهورء ولاتسرق ف «البعال هر كيد العبدر عل ال 
المعتمدٍ لفواتٍ الشرط إِذْ الولاءٌ إنما يثيْتُ للميتٍ خلاقًا لما صكّحةُ الشيخ 
أبو حامدٍ» ومن تبِعَهُ من السراية» ومقابل المشهورء أنه لا يُعتقٌ منه شيءٌ في 
الحالٍ» بل يوقف العتقُ» وهو قويٌ؛ لأنَّ المورث لا يمكنه تبعيضه» فكيف 


ط 106 


بتبعيضص من بعض ورثته» واختارة العرق ف صورة الإبراء» وصحّحة البغو 
و«المحرر) في الإعتاق. 

فإنْ أدّى نصيب الآخر عُتَقَ كلّهُ الآنء وولاؤه للأبء فإن عجر قرّم على 
المعتت إن كانَ موسرًا وقتّ العجز - كما هو ظاهرٌ نص المختصر -» وهو 
معن قول البغويٌ: عتق الآنَّ نصيبّة [81/ أ]. 

وتبطل الكتابةٌ» وولاؤةٌ للذي أعتّقّء وإن كان معسرّاء فَلَّهُ ولاءٌ ما أعتقّء 
والباقي للآخر. 

وق اضورق الإنزان ل تسق منة شي : بالعجز. قال البغوئ» لأن الكتاء 
تبطلٌ بالعجز. والقياسٌ التسوية؛ لأنَّ الإبراء منزَّلُ منزلة قولِه: أعتقتُ 
نصيبي. وعلئ ما صحّحه الشيحٌ أبو حامدٍ من أن السراية في الحالٍ أم عند 
العجز؟ قولان: أظهرهما: عند العجز بخلافيٍ ما سبق في الشريكين في 
الكتابة؛ لأنَّ المعيّقّ منهما له ولاءٌُ نصيبه بعتقه بلا خلافيء بخلافٍِ ما نحن 


خ١‎ 


فيه» فإذا أذ نصيت لابن الآخر عَتَقّ كله وولاؤه للأب» وإن عجر سرك 
الآن علئ الذي سبق منه الإعتاقٌ أو الإبراءٌ. 


وولاء ما سرئ لهء وكذا له ولاء النصف الآخر علئ مقتضّئ الشرط 


ا[ وسي)]) ‏ سح تتتمة تتمةالتدريب ل 


ومّن قالّ: يكونُ الولاءٌ في ذلك النصفي لهماء خالفَ النصّ والشرطًء ومن 
قالّ: في صورة الإبراء يكون لهما بخلافٍ صورة الإعتاق له وجه. والتحقيقٌ 
117 

وصورة قبض أحد الابنين نصيبّةُ بإذنٍ الآخرٍ إذا أجزئَاهُ - وهو المرجوح 
تس ادر 

ولدالد ثبنث كتابَة في نصيب أحدٍ الابنين بإقراره وحلف الآخرء ثم أعتقّ 
ا ل لل ا ل اس 
«الأم» و«مختصر المزني» قال الشافعيٌ: (لأنّه إنّما أقرّ أنه عتقّ بشيءٍ فعلة 
أبوه). ان ل ا المذكورء إذ لا ولاءَ له بعتقهء خلاقًا 
للرافعيٌ ومن تبعهُ من تصحيح السراية وانفراد المصدق بولاء ما أعتقفٌ 
وبهذا التصحيح لا يخرج عن الشرطء لكنه يخالفُ النّصَّء وإِنْ أبرأةٌ عن 
التجوم لم رس ر لآ لآنّ منكر الكتابة يحتقدٌ أن الإبراء لكو كما وجهوه يبل 
لفوات شرط ثبوتٍ الولاء لَهُ في محل ما عتق بالإبراء. 

وكذلِك لا سراية إذا قبِض النجومً لفواتٍ الشرطه وإثباتٍ الولاء للمنكر 
مع تكذييه لا يتخرّجُ علئ الخلافٌ فيمن أقر لإنسانٍ بشيءٍ وكذبه؛ لأ الولاء 
ليس مما يؤخذ من المقرٌء وليسّ مما يترك في يدِوء لكن إذا ترتبّ عليه مال 
وخر طهر اللخلاف: 

ومما يتخرّجٌ علئ مقتضّئ الشرط أنه إذا وكلّ أحدٌ الشريكين شريكّة في أن 
يكن رضيكة تعد بافإن السترالة يَةَ علئ الموكل عملا بالشرط المذكورء خلافًا 
لما ذكرٌ الشيخٌ أبو حامدٍ في «التعليق» مِن أنه يعتقٌ علئ الوكيل. وهو غريبٌ. 

ولو قال أحدٌ الشريكين للآخرء أو قال أجنبيٌ: أعتق نصيبَكَ عني بكذاء 


تثمةالتدريب وف 2 
اا ويقومٌ النصيبُ الآخرٌ عليه لا علئ المعتقٍ خلاقًا 
لمن قالّ: ب يقومٌ على المعتِق المأمور, فإنّ وج غريبٌ لا يعوّلُ عليه» وهو 


ميحالفق اللنضى والشرظ: 
ويخرّجٌ علئ الشرط إذا أعتق تق الإمامٌ بعضٌ عبدٍ بيتِ المالء فإِنّهُ لا يسري 
كما تقدّم. 


12 2 
(4) رابع شروط القرانةة الخسي ةنيم نمع الشريك مناءر تت غلنة 
لغيه انا تملك برزدا ساي نوزم بال اق ينيد أو بوكيله كما سبئّ» إن 


ل ل 00 
من كتابةٍ مورّثةٍ. 

وقد يحصل الملكُ بطريق ضمنيٌ ' فييك الاختيار [8/ ب] ويقع 
الاختلاف. 


2 


ص 


وخرجٌ بالإنشاء الإقرارٌ» فمن ملك بعضّ أصلهٍ أو فرعِه باختياره بنفسِهٍ أو 
بوكيله بعوض أو بهبةٍ» أو وصيةء فإنَّهِ يُعتقُ عليه ويسري بخلافٍ ما لو ملكة 
بارت الابوقوعة و سهيع ذوي الشرتن» فإله لأ يشتريهة وقبول وارثه بعد موقه 
كقبوله» وفي اليسار ما تقدَّمٌ وفي قبولٍ عبدِه ذلك خلافٌ؛ الأصحٌ أنه لا 
يسري؛ لأنّه لم تتعذّرْ عبارةٌ السيد» فكانَ القهرٌ فيه أرجحٌ. 

ولا يضعفٌ الاختيارٌ ما إذا رد الوارث الثمنّ المعيّنَ المعيب» وكان المبيع 
شقصًا ممن يُعتقٌ عليه» فعاد إليهِ فإنّه يعتقّ ويسري علئ الأصمٌ. بخلافٍ ما 
إذا عجر مكاتبه الذي اث ترق شيقضا مم يح عل اليد فاه شود الشقصض 


اريس ]ل سح تتهة تتمةالتدريب ل 
ا يس بر ا اي رذ اليد يا الملايد. 

واختيارٌ الملكِ في الغنيمةٍ للغايم الح المكلِّ الرشيدٍ بل يقتضي عتقٌ بعض 
لاعن او التو الوائع 3 زميدو» ومتري عليه بتويا بر فياه وت الاسان. 


وفي جميع صور التملّكِ يعتبرٌ اليسارٌ وقتَ التملّك. 


© 2 © 
63 خاب شروط التجرانة: أن يوك الإعفاق: لوز ما يملكة فلو 'قال: 
أعتقتٌ نصيت شريكيء فهو لعو وهذا الشرطً لا خاجة إليه؛ لأنّ صورة 
المسألةٍ مغنية عنه» وهو ناقصٌء وتمامُّةُ أن يوجه العتقٌ إلئ شيءٍ مما يملكه 
أو إلئ ما يملكّه منفردًا أو بإضافة شيءٍ من نصيب الشّرِيكِ أو كله إليه كما 


4 
85 


عبو. 
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)١(‏ سادسٌ شروط السراية: أن ينفدٌ إعتاقُهُ فيما يملكهُ أو شيء منت فإِنْ 
تعدَّرَ نفاذه فيه ولو بدورء فقد تعدَّرَتِ السرايةٌ إِلّا في إقرارٍ المنشئ السراية 
دون عتق ما يسري منهُ حينئذٍ» ولا غرم إِلَّا في صورةٍ واحدَوٍء وهي: ما لو 
اذَعرا تشريكة الموهين نك أعتقة«نصيبك» توسرو العقق لين الضيبي .فلي 
عليك قيمةٌ نصيبي» وسمّاها فأنكرٌ المدعئ عليه ونكلّ وحلفَ المدعيء أخدّ 
قيمة نصيبه. ولا يعتقٌ نصيبٌ المدعئ عليه علئ الصحيح. 
وإذا قال أحدٌ الشريكين لصاحبه: إن أعتقتَ نصيبكَ فنصيبي حر قبل 
إعتاقِكَ نصيبَكَء ثم أعتقّ المقولُ له نصيبَه بعد لحظةء والمعلِقٌ موسرٌء 
وسححتا الذوره فلا يثفل العتقى ولا سنزابة: 


وكذا لو قال الشريك: مهما أعتقثُ نصيبي فهو حر قبل ومن أبطلّ الدورَ 


- تتم ة التدريب ه" اح 
ا لي ا 1 0 
جزموا به هناء وهو ممنوعٌ. ففي منعه'" وجهانء بل يقطع هنا بأنّهِ يعتقٌ عن 
المنجزء كما قطعوا به فيه إذا أطلق؛ لأنّه إذا بطلتٍ القبليّةُ بقي الاطلاقُ» ولا 
يُصارٌ إلئ المعيةٍ إِلّا بالتصريح. إِلّا على نظر ضعيفي. 

© 2 © 

() سابع شروطٍ السراية: أن يكونّ محل الإعتاق قابا للنقل في الجمكةٍ؛ 
فلو لم يقب كما في شقص مستولَدٍ أعتقه المستولِدُ» فقذ نقَلَ عن القَاضِي أبي 
الطيب أنه لايسريء وهذا ضعيفٌ» والصوابٌ السراية. 

* تنبية: قد ينتجزٌ العتقُ والسرايةٌ ظاهرّاء ولكنْ يطرأٌ ما يخالِفُهماء فيعمّل 
بالطارئ» ولا ينتظرٌء فإذا قَالَ الشريلكُ: [1/85] إن مث فنصيبي حر قبلّ 
موتي بشهرء ونجرٌ الآخرٌ عتقّ نصيبة بعد التعليق بساعةٍ» ومات لدونٍ شهر 
من التعليق» أو لشهر من أوَّلِ التعليق» أو لأكثر من شهرء بحيثٌ يتقدَّمُ 
التنجيزٌ فالعتقٌ للمنجزء والسرايّة عليه. 

ولو مات علئ رأس شَّهِرٍ من تمام صيغة التعليق» فقالوا: يعتق جميع 
العبدٍ علئ المعلق» وهو ممنوع. والموات كما قال ككاء أنه يعد عن 
المنجز؛ لأنّه لم يمض بِينَ تمام التعليق والشهر لحظة ينزلٌ فيها العتقٌ. 

وإن مات علئ تمام شهر من تمام كلام المنجز فقالوا: يعتنُ على كلّ 
وح الض اك ول تريب 000 

قال شيخحُنا: وهو فمتو نجل يغدق بالكل قن السماق بالتعليق» والسراية 
لسبقهء فالعتقٌ بلفظٍ المنجز يكون عقب لفظِه عند الشيخ أبي حامدٍ والأكثر 


)١(‏ في الأصل: «معه»! 


-]["؛] تتمةالتدريب ‏ 
وذلكَ فهو في الشهرء والعتق بالتعليق قبل الشهر. 

وإذا قلنا بوجه الي أبي محمدٍ؛ من نزولٍ الحُكم آخر اللفظء جاءً ما 
قالواء وبح خلافةٌ إذ لا بد منّ الترتب الذَّهنِيَء وذلك 1201 
الحريّة بالتعليق والسراية» حيث ثبتت علئ شريكين أو شركاءء» فهي على 
عددٍ الرءوس إِلّا في صورتين: 

)١(‏ إحدامٌّما: إذا تفاوتتِ الحصصٌء ويسارٌ كل واحدٍ بقدر حصّيِهء فإ 
شري يعدن الحصيمن: 


(؟) الثانية: إذا كان أحدُهما موسرًا ببعض ما يقتضيه التوزيع» وكان الآخر 


ع 


موسرًا بما يقتضيه والزيادةٌ الباقيةٌ في نصيب الآخرء فإنّه يسري عليه بذلك 
كله. والواجبٌ علئ الشريك والشركاء قيمة ما يسري إليه لا المقابل له من 
القيمة باعتبار الكُلَّ؛ لأنَّ المتلف ما سرئ إليه» وإذا اختلفا في القيمة» فالقولٌ 
قولُ المعتق بيمينِه علئ الأصحٌ؛ لأنَّهُ غارمٌ وما وقع في «الأمٌ) وغيرها من 
التحالفي» فهو مشكلٌ كما قال شيخنا؛ إذ ليس هنا عقدٌ يرتَفِعٌ ثم يرجع إلى 
القكة لان الاخجلات ابعذاء فق القيمة: 

وأنّا الخاصّيّةٌ الثاني وهي الولاءٌ» فقد ذكرٌ شحنا في الفرائض في ذلك ما 
فيه كفاية» فليُنظَرُ منة. 
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فرع: إذا ملكَ أهلّ التبرّع أصِلّهُ أو فرعَهُ عتقّ عليه إِلّا في صور: 

)١(‏ إحداها: إذا اشترئ أصِلَهُ أو فرعَة وألزمَ البائم البيعَ في خيار 
المجلسء أو في خيارٍ الشرط الثابتٍ للمتعاقدينء فإنهِ لا يكون ذلكَ سببًا 

بعتت المبيع علئ المشتري لثلًا يتضررٌ المشتري بإلزام البائع البيع. 
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ح تنم التدريب ممع 


وعلئ هذا يبقَئ الخيارٌ للمشتري؛ ويملكُ المبيعَ» ولا يعتقُ عليه» قال شيحْنا: 
ولم أرَ مَن تعرّض لهذا الفرع. 

(9) الثاتية: إذا اشترئ المكاتث اصلة أو فرعَهُ بإذن السيدء فإنّه أهل 
للتبرع بإذن السيّدء إلا في العتتي والكتابقء ويصحٌ الشراءٌ حينئذٍ ويتكابُ يه 
ولا يعتقُ عليهء فهذا رجلٌ من أهل التبرّع وقد ملك أصِلَه أو فرعَة» ولم يعتق 
عليه وكذا لو ملك أصلَةُ أو فرعَهٌ بهبةٍ أو وصيَّةٍ فإنّه لا يعتقٌ عليه. 

(6) الثالثةٌ: المبعضٌ إذا اشترئ من يَعتِقُ عليه بما يملكةٌ ببِعضِه الحرء أو 
وهب له في نوبته أحدّ أصوله [85/ ب] أو فروعهء أو أوصىئ له به فماتَ 
العوضيء وقل السكقن الرد نإل لاود عليه هم انه اهل الجر أكنتما 
يملكّهُ ببعضِه الحرّء ولكنّه ليس أهلا لثبوتٍ الولاء كالمكاتب. ١‏ 

وأما غيرٌ أهل التبرع من صبيٌء أو مجنونء أو سفيو» أو مفلسء إذا ورثوا 
أحدّ أصولهم. أو أحدّ فروعهم. أو وهب لهم. فَإنّه يعتقٌ عليهم . 

ولا مط شل ترك الذي وح عليه اولو روح له اذ أرضي دري 
والطفلٌ لا مال له» فعلئ الوليُ قبوله علئ النصّء ولو ملك في مرض موتّه من 
يعتقٌ عليه بلا عوض عتق من رأس المالٍ علئ الأصحٌ في «الروضة» تبعًا 
للشرح. خلاًا لما في #المنهاج» من أنه عق من الث أو بعوض بلا محاباة 
من البائع» فمن تُلِِ ولا يرثُ؛ لأنَ كل من عتق من الثلث لا يرث» فإن كان 
00 مستغرقٌ فلا يصحٌ الشراءً علئ الأصح؛ أو بعوض بمحاباةٍ من 
البائع» فقدرها كهبةٍ. وقد تقدّم أن الأصعّ الحسبانٌ من رأس المال. 

ونا ايت لعل قد يعور رطان مي ل د لنت ا ا 1 
ولا يسري علئ أظهرٍ القولينٍ كما ذكرّة 0 الروصناب وبعل 11/3 لم 
يتعلّق وجوب النفقة بالسيدٍ في الحالء فإِنْ تعلّقٌ ذلكَ بالسيدٍ لم يصح قبولٌ 


0 


األىءوب الل _ سح تتتمة القدريب ‏ 
العبدٍ قطعّاء وإذا وهب للمكاتب بعضٌ من يعتقٌ علئ سيده صم قبولّهُ من 
غير احتياج إلئ إِذنٍ السيّدء ولا يعتقٌ منه شيءٌ ما دامتٍ الكتابةٌ قائمة؛ فإن 
عدر المكافت افيه شير اعهاذ اليا جلك البية كلك الجر وله تمر 
وإن عجره السيد فإنه يسري علئ الأصحٌ» وإذا وهب المبعّض من يعتقٌ على 
سيدِو وكان بينهما مُهايأةٌ» فإن كان ذلك في نوبة الحرٌ فإنَّه لا يعتقّ ذلك 
الجزءٌ» وإن وقمَ ذلك في نوبّة العبوديّة فهو كالقِنّ» وفيه ما سبقّ» وإن لم تكن 
بينهما مهايأةٌ فالذي يتعلّقُ بالحريّة لا يملكّهُ السيّدُء والذي يتعلّقٌ بالعبوديّة 
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كتاب التد بير 
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فو الغةالنظة إلية ما رول اليةعنافة الأمز »تود الأمر أحرة. 

وَشَرَعًا: عَحَقٌ العبق عة ذير الحياة مطلقا أو مقيدَاءسمى بذلك؟ لأن السَيدَ 
َع ع 205 ع ار 
دبرَ أمر دنياة باستخدام العبدٍ واسترقاقه» وأمرًا في آخرته بإعتاقه» والأصل فيه 
ما رواة «الصحيحان)''' من حديث جابر بن عبد الله كَلُهَا: أن رجلا من 
-. 2 ص2 َه .6 ا 5 35 ك2 4 1 0 
الأنصار أعتقّ مملوكا له عن دبر لم يكن لهُ مال غيرهء فبلغ ذلك النبى كل 
فقال: «مَن يشتريه؟)» فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانماثة درهمء فدفعها إليه. 
وفي ذلك تقريرٌ النبي كله علئ التدبير» وكان البيع إِمّا لفقرٍ السيِّدٍ أو لدينٍ 
عليه» كما جاءً في رواياتٍ» والمدبرٌ هو أبو مذكورء والغلامٌ يعقوب. 


والإجماعٌ علئ صحَةٍ التدبير. 


غ2 لاصحيح البخاري» هه ١‏ "2 و ااصحيح مسلما (/491). 


لت تتتهةالقدريبٍ ‏ 


ويُشترطً فيه الملكُ فلا يصح تدبيرٌ عبد غيروء فإِنْ علَّقَهُ علئ أن يملكَهٌ 
فالأرجَحٌ صحَّنّهُ. قالّهُ شيخُنا تخريجّاء وقد سبق في الوصية نظيرٌة. 

ويُشترطٌ كون السيدٍ مكلًَّا حرًّا كاملا مختارّاء فيصخٌ من السَّفِيهِ كما تقدَّمَ 
في الحجر من المالكِ قبل القبض بإرثٍ أو وصيّة. وكذا بعوض [15/أ] وفي 
زمن الخيارٍ ممّن لهُ الملكُ وحيثٌ قُلنَا بالوقفب صحّ إذا تبيّنَ بعد ذلك أن 
العللشاله. 

ويصحٌ تدبيرٌ الرّاحِنِ بعد القبضء وتدبيرٌُ سيد من تعلق برقبته أرشٌ. قال 
شيخُنا ذلك كلّه تخريجًا من تدبير المحجور عليه بالفلسء فإنَّ المذهبّ 
صِحَنّهُ خلافَ ما وقعّ في الشّرح و«الروضّة» هنا. 

وقد ذَكروا صحَّة تعليق العبد المرهونٍ وتدبير المرتدٌ موقوفٌ. ويصحٌ 
تدبير الحمل وحدهء وبعض عبدهء ونصيبه من المشترك» ولا سراية فيهما 
حالا ولا بعد الموتء ويصمٌ أن يدير مكاتبّهُ كتابة صحيحة» والمؤجر 
والموصئ به» والمعلق عتقه بصفة. 

* ضابطً: لا يمتنعٌ التدبيرٌ مع وجودٍ الملكِ وأهلية المالكِء إِلّا في صورةٍ 
واحدةٍ؛ وهي المستولَّدَةٌ؛ لاستحقاقها العتقّ بجهة أقوّئ من التدبيرء وهي 
الاستيلادٌ. فإن قال للمستولَدَةٍ: إن مث فأنتِ حرَّةٌ قبل موتِي بشهر مثلاء عند 

من قال أنَّ هذا تكد قد أمكنّ صحَة تدبير المستولدّة في هذه الصورة 
لفائدَةٍ أن كسبها يكونٌ لها في الزمن الذي انكشّفَ أنها حرّةٌ فيه» قبل الموتِ 


.)١97 /17( «روضة الطالبين»‎ )١( 


5 44 
لكن هذا شيءٌ انفردَ به «الحاوي الصَّغيرٌ"'' وهو وهم وليسّ هذا بتدبيرِ» 
فامتنع التصوير. 
والتدبيرٌ المطلقٌ لا نزاع فيه”", كقوله: إذَّا مت فأنتَ حر أو مدبر"» أو 
أنتَ مدبر» أو دبّرتُكء وهو صريحٌ علئ النصٌّ المعمولٍ به» بخلافٍ ما إذا قال 
لمن يريد كتابته من أرقاته: كاتبتك. فلا يكون صريحًا لاحتمالٍ كتابة الخراج 
الذي لا عتقّ بعدّةء وأما الكتابَةٌ فيصح بها التدبيرٌ مع النيّق كقوله: إذا 0 
فأنتَ حرامٌ» أو مالك نفْسَكَء ونحو ذلك من الألفاظ المحتملقا''. 


اماع 


0 


والمرادٌُ بالنيّة هنا - كما قال الماورديٌ -: أن يريدَ بهذه الألفاظ العتقّء 
فاق أراكه المت مها تلاك 

وإذا قال لعندوة الزذانفت في ذا الشهر أو المرض فأنتَ حرٌّ»» لم يكَنْ 
تدبيرًا مقيّدًا علئ النصّء ولو مات من غيرٍ مرضِهٍ ذلك لم يكن خُرّاء وإن 
مات من مرضِه أو في ذلك الشهر كان حرّاء ولكنه وصية» وليس بتدبير 
وعلئ هذا فحقيقةٌ التدبير تعليقٌ العتق بالموتٍ المطلقٍ. 

ويجورٌ معلَّقَا» كقوله: «إن دخلتٌ الدَّارَ فأنتَ حرٌ بعد موتي»» ويصيرٌ 
مدبرًا بعد التعليق قبل الدَّخْولِء ولو قالّ: «إن: مث ثم دخلت الدَّارَه فأنت 


ب 5 ع 1 
حدٌ) لم يكن تدبيرّاء وإنما هذا تعليقٌ عتقٍ بصفةٍ» فيشترطٌ دخولَّة بعد الموت. 


.)72١١ص( «الحاوي الصغير»‎ )١( 
.)١41//١5؟( (؟) «روضة الطالبين»‎ 
في الأصل: «مدبرًا».‎ )0( 

(:) «روضة الطالبين» (؟5١/1857١).‏ 
(ه) «روضة الطالبين» (؟5١//41١).‏ 
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تسم ةالتدريب ل 
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وكذلكَ لو قال: «إذا مت ومضئ شهرٌ فأنتَ حرًاء فليسٌ بتدبير» بل هو 
تعليقٌ عتقٍ بصفةٍ علئ الأصحٌ المنصوص فيهماء وقولة: «إن شكتٌ فأنت 
مدبرٌ»'. صريحٌ في تعليق التدبير على مشيئةٍ العبدٍ. 

وال و ان فيحتمل : إن فيقت يعد موت 
الحريّة» ويحتمل: إن شكت الآن التدبيرٌ فل به يتعيّنْ لتعلّق التدبير بالمشيئق 
فيراجّع ويعمل بمقتضئ نيّنه فإن لم ينو شيئًا فالأصحٌ حملَّةُ على المشيئة 
بعد الموتِ. 

إن قالّ: امرا«شفت» فللتراخي في الصورتينٍ المذكورتين؛ ويكون في 
الأولّئ تدبيرًا معلّفَاه ويكونٌ في الثانية ة تعليقًا [864/ ب] محضًا. 

وإن قالا لعبدهما: «إذا متنا فأنتَ حرٌ»» فإِنْ مانًا معًا حصلّ العتقٌ بحصول 
الصفة» ولا تدبيرٌه وإِنْ مانا مرتبًا فالصحيحٌ في «الروضّة» تبعًا للشرح؛ أنه إذا 
نات أعذهنا ضار نعي الثانٍ مدبرًا علئ المذهبء. ول ارك الوه لم 
يبطل أيضًاء ولا يمنع الكافر من حمل مدبره ومستولدتِهِ الكافرين إلى دارٍ 
الحربء سواءٌ جرّئ التدبيرٌُ في دار الإسلام أو دارٍ الحرب. وليس له حمل 
مكاتبه الكافر قهرًا لظهور استقلاله» ولو كان لكافر عبدٌ مسلمٌ فدبّره أجبر 
علئ إِزالَةٍ ملكه ببيع أو إعتاق» فإن كاتبة بَهُ اكتفينا بذلكَ وإن امتتّع من ذلك 
كله باعَهُ الحاكمُ عليه. 

ولو زالٌ ملك السيدٍ عن المدبّر ثم ملكّه لم يعدٍ التدبيرٌ علئ المذهب, 
ولو رجع عنهُ بقولٍ ك«أبطلتة»)» أو: «فسختة» أو: «نقضتّة) أو: «رجعتٌ فيه). 
صم إِنْ قلنا أنّه وصيةٌ فيها سائبة التعليق» وهو المنصوصٌُ عليه في مواضم 
كثيرة. 


تتلمةالتدريب ا 
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وإن قلنا: «تعليقٌ عتق بصفةٍ). وهو المرجوح كما قال شيخنا: لم يصح 
و 0 

الرجوع المذكور. 

5 5 5 0 5 كط 0000 و 4 

شرع: حبلت مديرَة من عبر السيد وولدته قبل الموت» تبعها ولدها قي 
التدبير علئ أصمٌّ القولين» خلافًا لما في ١المنهاج"”''‏ تبعًا للمحرّر. 

ولو دبّر حاملاء فإن أتت به لأقل من سنَّةِ أشهر. فليسٌ بمدبر» وإن أتت به 
لستة أشهر فأكتّرء فهو مدبرٌ هكذا نص عليه في البويطي؛ وهو المعتمّد» فإن 
ماتث أو رجع في تدبيرها بالقولٍ دام تدبيرٌة؛ ولو دبر حملا بمفره صمّ» وإن 
باع أمة حاملا صخ وكان رجوعا عن تدبيرد؛ ولا يبيع مدبرًا ولده قطعًا. 
وجنايثّهُ كجناية لى: وكذا الجنايةٌ عليه؛ لأن المدبر رقيقٌ» ويعتقٌ بالموتء إن 
لم يذكر السيدٌ شرطًا آخرٌ بعد الموتء بحيث يبقَئ التدبيرٌ معةء فإن ذكرٌ 
شرطًا آخرٌ فلا يعتقٌ بالموتء بل لا بدَّ بعد الموتٍ من وجود الشرط الآخرٍ. 

مهو 2 

ويعتقٌ من الثلثِ كله أو بعضّه بعد الدين» وبعد المقدم علئ الدين من 
مون التجهيزء وما يقدّم عليهاء وبعد ما تقدَّم علئ التدبيرٍ من تبرعاتٍ منجزة 
في المرض . 

إن علق عتما عله غيلة خض العرغر 27 إن وخلت:الذار في 
فرقنى وق قات حر لاعن مز القلكه وإن احتملت الصِحَة فَوُجِدَتْ في 


المرض فمن رأس المالٍ في الأظهّر إذا وجدث بغير اختيارٍ المريضء فإِن 
وجدث باختياره كقوله: «إن دخلتٌ أنا الدارّ فأنت حرّاء ثم دخل الدارٌ في 


1١‏ «المنهاج» (ص”3597). 
202 «المنهاج» (ص”777), و(مغني المحتاج» .):841١/5(‏ 


ات 


تشمة التدرييا ب 
مرضصٍ موه فإنّهِ يعتبَرٌ من الثلث. 

ولو ادع رقيقة التدبيرٌ”' فأنكر الب ريو بل يحلفٌ. ولو وجِدَ مع 
مدبر وال فقال؟ كسك :عد شوث الشية)»: ؤفالالرانث :تلفق ميدق 
المدبرٌ بيمينِه» وإن أقاما بينتينٍ قدمت بينة المدبر علئ النصّ”". 
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200 «المنهاج» (ص”717). و١تحفة‏ المحتاج» /٠١(‏ 848 2؛» وامغني المحتاج» 
(5/١8غ)).‏ و«نهاية المحتاج» 0/0١‏ غ). 

هع «منهاج الطالبين» (ص 2777 و(مغني المحتاج) 27/5 واخباية المحتاج» 
١5 /8(‏ 5). 


كتاب الكتابير 


هي ننه راتحم لز اذو كيه بالعة الصناة من قوقء :ومن اله علرن 
معت الضمٌ والجمع» وأطلقث علئ هذا العقدٍ لما فيه من انضمام نجم إلى 
نجي وق تعتمت عا لاتبائرك بالككانة برويويت لها ملس ” 

وشرعًا: عقدٌ مع الرّقِيقَ [85/أ] علئ منجّم في ذمته بنجمين فصاعدًا 
يترتبُ عليه استقلالُة ثم حرَيتهُ بفراغ ذمته من العوضء وأصلها قوله تعالئ: 
الشافعيئٌ كلك : أظهر معاني قوله حَيرا 4 قوة علئ الكسب وأمانة. 

وفي «الصحيحين”" من حديث بريرةً أنَّها دخلث على عائشة فا 
فقالت: إن أهلي كاتبوني علئ تسع أواقٍ في تسع سنينَ» كل سنة أوقية. 


.)١19١5( «صحيح البخاري» (22) ولصحيح مسلم)»‎ )١( 


-|[ +4 تنقمة التدرييت شه 
فأعينيني. وذكرث عائشة القصّة للنبت يك وأقرّ علئ الكتابة. 

وجاءت أحاديثٌ كثيرةٌ تدلّ علئ أنَّها مشروعة» فَعَلَّها جممٌ من الصحابة 
وغيرٌهُمء وذلك إجماعٌ» فتستحبٌ إذا طلبّها الرَّقِينُ البالغ العاقل الكسوبٌُ 
الأمينُء ممنْ تصحٌ منه الكتابةٌ”". 

والصارِفٌ عن ظاهر #فَكَتَبوَهُمَ * أنه أمرٌ بعد حظر”"» من جهة أنَّه عرض 
ملكَة بملكِه فتحوَّلَ بها حكمٌ الرَّقيِقٍ عمّا كان عليه» فكان كقولو: #وَإدَاعَلَلمٌ 
أصطَادُواً 4 ونحوه. فلا وجوب. وقد أشارَ إلى ذلكَ الشافعئٌ رضي الله عنه في 
«الأم)» وجاءً الندبٌ من قضية القربة» وفي قول: تجبُ. 

ولا متحت عند 1ف الأمانة إلى الكس مول كرا" ولو انفكا عليه 
الأصحٌ. ولا يُجبر الرقيقٌ عليها مطلقًا قطمًا. 

ومدارٌ الباب عل معرفة من يوجب الكتابة ومن يقبلهاء والضيظة) 
والعوضء والأحكامٌ المترتبة علئ ذلك" . 

أما مَن يوجبٌ الكتابّة: فهو المالكُ الح المتأهلٌ لذلكٌ”. أو وكيلّت 
تبعل هن غير المالك #وسته ولق :الضية والمجنوق والسقيف انا كان اذا 
أو وصيًا أو حاكمّاء إلا في صورة واحدّة فتصحٌ وهي: الإمام يكايّبٌ عبد 


0 منهاج الطالبين» (ص3725), و«تحفة المحتاج» »)40/١١(‏ و«مغني المحتاج» 
(دح/ 7مىع). 

00 في الأصل: «خطر»! 

() يعني لا تكره بحالء فهي مباحة.. راجع تحفة المحتاج ومغني المحتاج. المواضع 
السابق. 

(4) «روضة الطالبين» .)5١57/1(‏ 

(5) «روضة الطالبين» .)7١1/١15(‏ 
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ح تلبةالتدريب متت--د-د سح جد ]| اربع ع ا_- 
بيتِ المال. قالّه شيخنا تخريجًا من عتقٍ الإمام عبد بيتٍ المالٍ كما سبقّ. 
وإذا جار العتقّ بغير مالٍ فبمالٍ أولّى. 

وتبيطل من المكاتب ولو أذنٌ السيدٌ علل الأظهرء لعدم هله للولاى 
وتبطلُ من المبمّض إذا ملك بعضّة الحرٌ رقيقاء كما لا يصحٌ إعتاة علئ 
المذهب المذكور في كار بالعتق» بخلافي الاستيلاد؛ لأنّه قهريٌ» والقياس 
التسيوية: 

75 و ع 027 5 0 ع 2 

وتبطل من مالكِ صبيئٌ أو مجنونٍ أو سفيهء أو مرتد» أو مكرهء وتصح من 
مالكِ ذمّئَ أو حربئ, ويبِطْلُ الزائد علئ الثلثِ عندَ عدم الإجارَةٍ إذا صدرٌ من 
مريض مرض الموت» أو ممن يجري مجراهء فإذا مات عن عبدٍ كاتبه في 
الحالة ده يمته ا ل ا الورثة ا 

وأمّا القابل: فهو العبدٌ البالغ العاقلٌ المختاث"» إذا لم يتعلّقُ بشيء منه 
حقّ من خيارٍ وعدم قبض في المبيع وتلحوو. وكرهنٍ مقبوض وجناية أرش 
متعلّقة برقبته وإجارة ووصية بمنفعةٍ ودين في مأذونٍ له في التجارٍّ, أو في 
رقيق التجارةء ولم يأذنُ صاحب الدين» فيبطلٌ بمخالفة شيء مما ذكر. 

وتصحٌ كتابةٌ المدبّر والمعلّق عتقه [87/ ب] بصفةء والمكاتبٌ كتابة 
فاسدَةٌ والمستولدةٌ» ثم إِنْ كانَ من تصحٌ كتابئهُ ملكا كله لواحدء فأورد 
الكتابةً علئ بعضِه فهي فاسدةٌ إلا في صورةٍ واحدةٌء وهي ما إذا أوصّئ بكتابته 
فلم يخرج من الثلث إِلَّا بعضْفُ فإنه يصحٌّ كتابة ذلك الذي خرّجٌ للضرورة. 


.)5١9/11؟( «روضة الطالبين»‎ )١( 
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وأمّا الصيغة”": فهي أن يقولٌ الموجبٌ: كاتبتكَ علئ كدًا مُنجماء إذا 
وقكامنة أو افرقت دك نك فانت دس 

ولو قالّ: «كاتبتك علئ كذا منجمًا الكتابة التي يحصلٌ فيها العتقٌُ». كان 
كافيًا في الصراحَة» ولو ترك لفظ التعليقٍ ونواهٌ جار ولا يكفي لفظّ كتابة بلا 
تعليق ولا نية علئ المذهبء ويقولٌ القائل: قبلتُ. 

وأعا العرمس” ': فشرطة أنْ يكونّ ديئًا مجلا ومنفعة نفس المكاتب لا 
تقبل دينًا ولا تأجيلاة .و يشترطٌ اتصالهما بعقدٍ الكتابّة» وكونٌ العوضُ نجمين 
تاكاه ولايكرن وز عفط تق انانب ل تجن والحاك ريدق له عيرم 
ويستئتّئ من ذلك المبعّضء ؛ علئ الأرججح عند شيخناء فإِنّهُ تصحٌ كتابتة بغير 
تنجيم؛ سواء أكان حالَا أمْ كان مجلا إلى أجل واحدِ؛ لأنَّ المعنئ المقتضي 
لتعين التأجيل والتنجيم وهو أن الرقق: الكامل 'لة يولك مشكوين هنا ذإن 
الميتضى كلك عقي الحرواوولك الذق وطلكة يول نما اوح ل ولا 
عجز حينئظٍ بخلافي الرقيقٍ الكامل. 

ولو كاتبَ علئ خدمةٍ شهرٍ من العقدٍ ودينار عند انقضائه صحَّتء ولو 
قالّ: كاتبتكَ وبعتكَ هذا الثوبّ بألف ونجَّمَ الألقب ساد لعن ادرو 
تعلّقّ بالكتاّة أو بفراغ الذَّمَةِ من فالأظهَدٌ صِحَةُ الكتاق والمذهبُ بطلان 
اله ١‏ 

ويستئتئ من ذلك ما إذا كان المكاتبٌ مبعٌّضًاء وكان بينة وبين سيده 
مهايأة» وكان ذلك في نوبةٍ الحريّة فإنّه يصحٌ البيٌ أيضًا. 


.)5١9/١1؟( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5١5/١17( (؟) «روضة الطالبين»‎ 
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ولو كاتبّ عبيدًا على عوض منجم علئ أنمم إذا أدّوا عتقوا صِحَّتٍ الكتابة 
علئ النصّء ومعناةٌ علئ أنَّ من أدّى حصّبَهُ عتقّ» ولو كاتباة معًا أو وكّلا صحّ 
إن اتفقتٍ اللجَوع وجعل المالُ على نسبةٍ ملكيهماء فلو عجر فعجّزه 
أحدهما وأرادَ الآخرٌ إبقاءه'' فكابتداء عقدٍء وفي طريق: يقطع بالجواز 
بالإذن» ولو أبرأه منّ نصيبهِ أو أعتِقَّهُ عتقّ نصيبهء وقوم الباقي» إن كان 
موسرًا. 

وأا الأحكامٌ المترتّبَة على ذلك: 

فمنها ما يتعلّقُ بالسّيّدِه ومنها ما يتعلّقُ بالمكاتّب. 

فمما يتعلّقُ بالسيّدِ": أنه يلزمّهُ أن يحطَ عن المكاتّب كتابة صحيحة 
جزءًا من المالٍ المأخوذ من المكاتبء أو يدفعه إليه منه» أو من غيره من 
جنسه» امعط اذل أنه الأصلء والدفع 1 عنه» وفي آخر النجم الأخير 
أكمّلُ» وإنما يترجّحٌ الأخيرٌ حيثٌ لم يكن في الدفع أولا ما يعينُ المكاتب 
على التكسّب» فإن كان تر جم الدفع في الأول حينئلٍ. 

وإذا كاتبّ الشريكان عبدَهُما أو الشركاءٌ عبيدهم, لزمَ كلّ واحدٍ ما يلزمٌ 
المنفردٌ بالكتابّة علئ الأرجح. 

ولو كاتبَّهُ بعض عبدٍ باقيه حر أو وصي بكتابة عبده فلم يخرج من الثلثِ 
إلا بعضه. وكوتب ذلك البعضٌ فإنّهِ يلزمٌ [817/ أ] في ذلك ما يلزمٌ في الكتابَة 
الكاملة قطعًا. 


ع 


وأمًا الو ره فإن اللازمَ لهم ما كان يلزمٌ مورثهم» نصّ عليه» والأصحٌ أن 


)١(‏ في الأصل: «إبقاؤه». 
(؟) «منهاج الطالبين» (ص7550). 


7ه ] كشمة الشد وفيت 
الى بجح اج نارق ملاس المال. 

وينبغي أن يكونَ الموضوعٌ قدرًا يليقٌ بالحالٍ على العتق دون القليل الذي 
لا وقع له. كما قالَّهُ أبو إسحاقٌ المروزي. ١‏ 

وقد نظرٌ الشافعييٌ آية الإيتاء بقولِه تعالئ: # وَللْمُطلّمدَتِ التي 
في المتعةٍ أنَّ الحاكم يقدرها باجتهادوء فكذلّكٌ هاهناء ويستحبٌ الوم إلا 
فالسّدسٌء وإِلّا فالسبغ. 

2 © © 

ويحرمٌ علئ السيدٍ وطءٌ مكاتبته”'» ولا حدَّ فيه ويجبُ مهرٌ واحدٌء وإن 
كيه لذ" عترت: مانععا ريق الكيداق ١د‏ اليد إن لعارت الصداق 
وقبضئْة ثم أصابها فلها صداقٌ آخرٌء وكلما يرت فاختارّتٍ الصداقٌ ثم 
أضناج]: فلها مداق اخ .و إن ليد نك سقط وو الو اناس اولع فيه 
علئ الأظهّرء وصارّث مستَولَّدَة ومكاتبة» فإن عجرّثْ عتقث بموته. 

وولدٌ المكاتبة موقوفٌء يعتقٌ بعتقٍ لآم ورد ونيا د الملكِ فيه 
للسيدِء وفي قول: لها علقة بالولدء بحيث تكونٌ أحٌّ بكسبهء وأرش جنايته 
عليه» ومهرٌ علئ واطئ ابنتهاء ولو كان السيد. 

والأطيز أن أركن عكنا عليه "كيه وهو إذاكان الود أنقة قرطت 
وطنًا يوجبٌ مهرّاء أو حصلث تسميةٌ مهر وتشطر بطريقة أو تقرّر بطريقة ينفق 
من ذلك عليه» ومهما فضل وقف فإن مات فللسيدٍ. 


.)40١/١١( (منهاج الطالبين» (ص 755 7), و١تحفة المحتاج»‎ )١( 
«منهاج الطالبين» (ص756).‎ )1( 
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وإن عتقّ بعتقٍ الأمّ فله» وكذا إن ع: عتق لا بعتقهاء لكن إذا رقَتٍ الأم بعد 
ذلك عاد ذلك للسيد. 
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وفنا تعلق بالمكاتب: أنه لاايعتق نشي + منة تحت "تفرع دَسَنَهُ من بجميم 
النُجومء أو يعتقّة السيدٌ» ويوَشرَ النجوم ديا عليه علئ النضّ في «الأم». ٌ 

وإن خرجٌ المؤدّي مستحمًا رجع السيدُ بمستحقه. ولو خرجٌ في غير النجم 
الأخير أو في الأخير بان بذلك الخروج مستسقا أنه لاعتقّ» وإن كان قال عند 
أخذه: أنك حر غلة وبعه الخر: 

وإذا خرج معيبًا فله رده وأخذ بذله» وإذا أذ المكاتِبُ بعد ذلكَ علئ 
الصفة المستحقة حصل العتقٌ حينئل. 

ولا يتزوجٌ المُكاتِبٌُ إِلّا بإذن سيد ولا يطأ جاريبّة بغير إِذَنٍ سيدِوء وكذا 
بإِذنه على الجديد. 

وله شراءٌ الجواري للتجارّةء فإن وطئها فلا حدَّء والولدٌ نسيب لشبهة 
الملك. 

فإن ولدنهُ في الكتابّة أو بعدَ عتقه لدون ستة أشهر تبعه رقًا وعتقّاء ولا 
تصيرٌ الأمةٌ مستولدَةً لهُ في الحالٍ علئ المذهب, وقيل: إنها في الحالٍ يتوقف 
في أمرهاء فإن عتقّ المكاتِبٌ فقد استقرٌ ع ليا أمنة الولي» إن رق عنارت رفكة 
للسيدٍ الأصليٌ وإن ولدتّهُ بعد العتتٍ لفوقٍ ستة أشهر من الوطءٍ وبعد العتقِ 
واستبرأها من الوطء الماضي فالولد حرٌ وهي أمٌّ ولي”". 

ولو عَجَلَ النُجومَ لم يجير السيدٌ علئ القبولٍ إن كان له» وفي الامتناع 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص7"55). 


يض ممم ال 2 كك 
غرضٌ كمؤنةٍ تلزمّه» أو خوف عليه؛ بأن كان زمان نَهْبٍ أو كان طعامًا يريدٌ أن 
يأخدَّهُ عند المحل طريّاء وإن لم يكن عليه ضررٌ 000 على القبض» أو 
الإبراءء فإِنْ أبَئ قبضّه القاضي”". 

ولا يصحٌ بيعُ النجوم؛ ويصحٌ اعتياضُ الحالٍ عن المؤجّل على النصّء 
وكذلك استبدال العين عن المؤجلء ولا يصحٌ [41/ ب] بيع رقبة 
المكات ”7 

© 2 © 

والكتابَة لازمَة”" من جهةٍ السيدٍ ليس له فسحَّها إِلّا أن يعجَرٌ المكاتِبُ عن 
الأداءء أو يمتنعُ من إعطاءٍ النجم الذي حل مع قدرتِهِ عليه. 

ومعتومن زلكننا ةعس هن القدر الواجب في الإيتاء» فليس للسيدٍ 
تعجيرٌةُ؛ لأنّ للمكاتب عليه ملكه» لكن يرفعه المكاتبُ إلئ الحاكم حتّئ 
يرئ رأيَهُ ويفصل الأمرّ بينهما. 

وجائزةٌ من جهةٍ المكاتبء فله ترك الأداءء وإن كان معهُ وفاءٌ وله الفس 
مطلقاء فإذا عجر نفسه. فللسيدٍ الصبرٌ والفسخ بنفسهء وإن شاء بالحاكم”. 

ولا تنفسخ الكتابَةٌ بجنون المكاتّب”* ويؤدي القاضي إن وجد لَه مالا 
ورأئ المصلحة في الحريّة» فإن رأئى ايض إذا عتقّء فلا يؤدي ما يقتضي 
الحرية لحصولٍ الضررٍ للمكاتب المجنون بذلك. 

ولق انهم :اليد اعد النجم السال من اله أى أذا1 المعكرن قيدة 


.)105/١٠١( «منهاج الطالبين» (ص7"77)) و«اتحفة المحتاج»‎ )١( 
«المنهاج» (ص7755).‎ )9( 

(:) «المنهاج» (ص7755). و١تحفة‏ المحتاج» .)778/١١(‏ 

(5) «المنهاج» (ص"375). 


هه هم هه 


تتمةالتدريب لاست || 0# 


فأخدّه منهُ علىل قصدٍ أخذه عن النجم فإنّه يصحٌ هذا هو المعروفٌ عند 
العراقيينَ» وغيرهم, وفي نص «مختصر المري ما يذل عليه وهو ميحمول 
على أنَّ الخبل حدتٌ للرقيق بعد الكتابَ» ويستقل بكلّ تصرّفٍ لا تبرع فيه. 

ولا خطر إِلّا الكفارة بالمالِء فلا تستقلٌ بها مع أنها ليست تبرعًا. 

وَأكاعا طيهاقر ع أو خط فللا يسا :نه وسف حك من التبّع ما تصدّقٌ به 
علئ المكاتب من لحم وخبز» مما العادةٌ أن يؤكلَ ولا يباغٌ» فإنَّ المكاتب إذا 
أهدئ شيئًا من ذلك لأحدٍ كان للمهدئ إليه أكله علئ النصّء لصحَّة الحديثٍ 
فيه في قضية بريرة» ويستثئّئ من الخطر خطرٌ الغالبُ فيه السلامة» ويفعل 
للمصلحة كتوديج البهائم وكيهاء وقطع السلع منهاء والفصدء والحجامة؛ 
وختن الرقيق» وقطع السلعة التي في رقيقه. وفي قطعها خطرٌء لكن في بقايها 
أكثر» أو كان في قطعها خطرٌء وفي إبقائها خطرٌ. 

زلذاأة و شاعبةة ولا دده غلرة لص كا مدو .ويصة بإذن سيده 
الترّعٌ والخطرٌء وفي العقدٍ كالبيع نسيئة علئ المشهورء ويصحٌ الإقراضٌ بإذن 
المقلف 

* ضابط: العتقٌ يكون بالتنجيز بمالٍ أو بغيرو» وقد سبق في بابو مع 
السراية» ويكونُ بالتعليق في الحياة على مالٍ أو غير مالء ومنه الكتابة الباطلة 
المصرحٌ فيها بالتعليق ممن يصحٌ منه» ويكونٌ بالتعليق بما بعد الموتٍ علئ 
غير مال» أو بمال» ويكون العتقٌ بالكتابة. 
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والكتابَةٌ صحيحة وفاسدَة”''» فالصحيحة تعليقٌ في عقدٍ يغلبٌ فيه معنى 

التبعا وف عو القاجيدة يقلت اقنها اقلق وفيها نات التحاوفنة ».وق وبق 


)١(‏ «منهاج الطالبين» (ص7717). 


:6 تنم التدريب ل 


نظيرُة هي الخلع بالنسبة إلى الزوجء وأنّ العرقّ نرَّاع فالكتابةٌ الصحيحة سبي 
بيانّهاء الفاسدةٌ هي التي صدرّ فيها الإيجابٌ والقبول ممن تصحٌ عبادته 
واشتملتث على قصد المالية» ولم يؤخذ فيها بقية ما يعتبر في الصحيحة لذكر 
شرطٍ فاسدٍ أو عوض فاسدٍء مقصود غير شرعي» كخمرٍ ونحووء أو مجهول 
يمكن دفعه أو لم يؤجل العوضء أو أخلّ بنجمء أو أجل مجهولء أو كاتب 
يعم فب فزق لغيره أو له» ولا بد فيها مع كونٍ المالكِ مكلمًا مختارًا أن 
يكونٌ حرّاء فكتابة المكاتب عبِدَهُ باطلَةٌ» ولو أذنَ السيدُ علئ المذهب . وكذا 
0 كما سبقّء وهي كالصحيحة [18/ أ] في باعلال المكاتب بالكسب 


حتئ فيما يومّبٌ له. ويوصّئ له به. ويلتقطه. ويرضخ له. ونحوهاء وتبرعاته 

وخطره كالصحيحةء وقال البغويٌ: لا يتصرَّفٌ فيما في يدوء وهو ضعيفٌ, 
وكالصحيحة في أنه يصرف إليه أرشٌ الجناية عليه» وعلئ رقيقه» وله مهر 
جاريته» حيث يجب بعقدٍ أو وطءٍ أو موتء والمكاتبة كذلك» ولها مهرٌ 
نفسها فيما ذُكِرٌ. 

وإذا حصلّ العتقّ في الفاسدة بأداء المالٍ تبِعَهُ ما بقي من الكسب. ويتبع 
الولدٌ أيضًا علئ المذهب. وإذا استقلّ سقطث نفقتُهُ وقياسُة يه قوط فظوي 
وفي ١الروضة»‏ تبعا للشرح تجبُ فطرئّةُ وهو ممنوعٌ. 
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وتخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مائةٍ موضع أو أكثرَء نذكرها على 
ترتيب أبواب الفقه: ٌّْ 

بيجبٌ أن يشتري له ماءَ الطهارَةٍ ونحوه؛ إذا لم يستقلّ كما هو مصحح في 
القن. 

ويزكّي عنهُ زكاءً التجارَة. قالهما شحنا تخريجًا. 


ح قتثمةالتدريب هدهع 


ويخرج عنه زكاةً الفطر إذا لم يستقل يستقلٌ» ويمنعة من صوم الكمّارٍَ إذا حلف 
بغير إن وكان يضعفٌ بالصوم. خرّجه شيخُنا من القن 

ويعنتقنو الحيناك ‏ للتجاد: وختوساغانة الخلفية 

وخرّجَ شيخْنا منعهُ من الإحرام وتحليله إذا أحرمٌ بغير إِذْنِهء ولَّهُ هو أن 

ومن المنقولٍ يتبعه وإن لم يرضّ» ولم يعجز نفسه. ويكون البيع فسحًا ولا 
تكفي الكتابة الفاسدّة في العبدٍ المسلم للكافر. 

ومن المخرج إذا كاتب البائٌ في الخيارٍ له أو لهماء لم يكنْ فسحًا للبيع» 
فإن اتَفْقّ عتقة بالأداء حالة الخيار كان فسحًا. 1 

ولو اطلّمَ على عيب به بعد أن كاتبّةُ فاسدًا يردم ويكونُ فسخًاء وكذلك 
التقاكل والتحالف. ويجعله رأس مال سلمء ونون فشحاء ولو احضرواف 
السلم جازء وكان فسخَاء ويقرضه؛ ويكونٌ ذلك فسخًا للكتابة. 

ويرتهنة» ويكونٌ فسخَّاء ولا يقبضُ المرهونٌ من سيده بوكالةٍ المرتمن» 
وكذلك في الصرفٍ وقبض غيره في بيع وسلم وقرض ودين ونحوها. 

ويباعٌ في دين المفلس. كر ديكا ومن المنقولٍ انفساخها بجنونٍ 
السيِّدِ والحجر عليه بالسَّمَهِهِ وهو في الصلح عليه كالعقدٍ المرتب عليه» ولا 
تصحٌ له الحوالة عليه بالنجم. ١‏ 

ومن المخرج: لا يقبل التوكيل بهاء ولا تصدرٌ من الوكيل لغلبة التعليق» 
ينمل الجواذ لنتاية المعارضة .وال يؤكل السيه من يفيض لها العوم ل 
يوكل العيذ مو يو يبعنه شيا من النجوم وطارة تعلق بقوله: تإذا ديكا إلي: 

لكر شن بإمظا و عيلة: ريض إقران السروية لسر وسل (إقراد«السيد 
على المكاتب كتابةً فاسدةً» بما يوجبٌ الأرسّ بخلافٍ الصحيحة ولا يأخذ 


تتمة 5 


كهة تتمة التدريسب سل 


بالشفعةٍ من سيدِه؛ لأنّه لا يعامله على ما ذكره البغويٌ وقوئ خلافًا للإمام 
والغزالي. 

ويجعله أجرة في الإجارَةء ويكون فسخَّاء ويجعل جعلا في الجعالةٍ ويكون 
فسخًاء ويوقفٌ ويكون فسخَاء ولا يأخذ من الوقفب علئ الرقاب» ويصحٌ أن 
يهبَهُ أو يهديةُ أو يتصدّقٌ به - علم فساد القنانة أو جهلة <.ويكون فاه 
وإذا كاتبّ الفرعٌ ما وهب له أصِلَّهُ بعدَ قبضِه بإذنِه فللأصل الرجوعٌ فيه 
ويكون سينا 

وتنفسحٌ بموتٍ [848/ ب] السيدٍ ويوصي به من غير تقييدٍ بالعجزء ويكون 
الإيصاءٌ فسخحاء ولا يوصئ بنجومه؛ نصّ عليه. 

ولا يوصي بأن يكاتبّ عبدَهُ فلانُ كتابة فاسدةٌ» والصادرةٌ في المرض لا 
تخرجٌ من الثلثِء ولا يأخذ من الوصية للرقابٍ ولا يصرفٌ فيها من سهم 
المكاتبينَ علئ الأصحٌ المنصوصء ولا يمتنعٌ من النظر إلى مكاتبته كتابة 
فاسدة ب واليعتر ي الفاسد و جواب خطتها ون اللعيؤ» يريج لبعد المكاقة 
مع ل 1د 

للسيدٍ من الزوج من تسلّمها ارًا كالقئَّ ويسافرٌ السيدٌ بالمكاتبة كتابة 

ل منعٌ الزوج من السَّمَرٍ بهاء وليس للمكاتبة كتابة فاسدةً حبس 
نفسها لتسليم المهر الحال» وللسيدٍ أن يفوض بضعهاء وله حبسها للفرض» 
وتسليم المفروض لا لهاء وإذا زوجها بعبده لم يجب المهرٌء ويجورٌ جعلٌ 
المكاتب كتابة فاسدّة صداقاء ويكونُ فسحًاء وإذا كاتبثْهُ الزوجةٌ كتابة فاسدَةً 
ثم وجد ما يقتضي رجوع الكل أو النصفي رجع إلئ الزوج الذي أصدقه لهاء 
ويكونُ فسخَّاء والتحالفٌ في الصداقٍ والرد بعيب أو إقالة» وغير ذلك سبق 
نظيره ل البيع. 
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ل تتلبءوةالتدريب اسصسلبللب_ب م لاه 

ويخالع عليه ويكون فسخَّاء وفي الردّ والإقالةٍ والتحالب وغيرها ما سبق 
وإذا على الطلاقّ بإعطاء المكاتب كتابة فاسدةً وقع بائنًا وملكه وانفسختٍ 
الكتابة. 

ولوكال: «إن أعطيتني عبدًا» أو «هذا العبدٌ» - وهو مكاتبٌ كتابة فاسدةً - 
طلقت فيهما بائنًا. ويّرد العبد في الأولئ» ويملكه في الثانية بخلافٍ 
اليد 

وإذا فسخت الكتابةٌ الفاسدةٌ في الأمةٍ لم يجب الاستبراءٌ» كذا في «الروضة» 
تبعًا للشرح» وتعقبه شيخُنا بن لم يتجدد للسيدٍ فيها ملك ولا حل» فلا معنئ 
للاستبراء» ولكن الذي تخالف فيه الفاسدة الصحيحة في ذلك أنه لا يحرُمٌ 
وطؤهاء ولا الاستمتاعٌ بهاء ولا النظرٌ إلئ ما بِينَ سُرّتها وركبتهاء ولا مهر 
بوطئهاء ولا تعزير» ويستمرٌ تحريمٌ أختها وعمتها وخالتها في الوطء بملك 
اليمين» وق عقن التكاح. 1 

ا جناية المكاتب كتابة فاسدةً يتعلّقٌ برقبته ابتداءً» ولو جتن عليه 
المنيد فلا أرضن. له: 

ولا يدع في قتل عبده في 5 اللوث» ولا في غيره» ولا يقسم. وذلك 
سبد الس وذ تح عار البحة الوه ف وفنا" الم عمبيز ذفلنين كنا 
صححوه. ومالة لا يفي بديونه فلبائعه الرجوع فيه» ولا يمنعه من ذلك الكتابة 
العناميدة : 

ويُباٌ في في الوه و بإذا مترقة از قواهو نافة اسيك الو انيه ليذ قثارة له 

بدفع يد السارقٍ فإنّه يثبِتٌ الاستيلاءٌ عليه ويقطع علئ الأرجح, و” 

١‏ حي ند لون مسولا ام رز ل لذيكاتيه آز كاين الوم ارلا 


)١(‏ في الأصل: «وبحيث»! 


هم امهم تتمة 


تسمةالتدريب ل 


27 
يكلم مكاتب فلان؛ فإن البرّ والحدتٌ يتعلّقَانٍ بالصحيحة دون الفاسدة. 

راوسا اجات رقا تزع رامد لم كاد المي اوبوت 
بالفاسدة. ويكاتية بّهُ السيدٌ كتابةٌ صحيحة» ويكون فسخًا للفاسدّقء ويتعيّنُ في 
الفاسدة أداءٌ المسمّىء وإن كاتب علئ أداء مال غير فلا بد من إذنٍ مالك 
المالٍ في الإعطاء. 

ويعتقٌ بعضّهُ فيما إذا كانث [894/ أ] بعض عبد كتابة فاسدةٌ ووجدّ ما 
فقي العسق» وبري إلا آنه يكون مزهو تا واليالف تعيره أن تعلق در قيقة 
أرق كاه ومالك معي 

وفي الشريكين إذا كاتب أحدّهما وأداه وأدّئ الآخر بحصّته عتق نصيبٌ 
مَن كاتبه» وفي السراية ما سبقّء ولا يجبٌ الحط فيهاء بل لا يجورٌ قبل العتتق» 
ولا يصحٌ الإبراءٌ من المسمّئ في الكتابة الفاسدّقق ولا يعتقُ به ولا يعتقٌ بأداء 
غيره عنه تبرعًا إلا إذا فسدث لظهورها مع غير العبدٍ. 

فإنّهِ بأداء مَن صدرت الكتابةٌ معه بمقتضّئ التعليق» ولا يملكُ السيدٌُ ما 
أذّاه غير العبدء ويرجع السيدٌ عليه بقيمته يوم الكو وريز عو ان البنيد 
نها أذعل إن كان عقالاء أز.محصل » خلاف ما أطلقوه م أنه 'لايرة البكيرة 
ونحووء فإن لحان المالانٍ فأقوال التقاص» ويرجع صاحبٌ الفضل به 
وللسيدٍ فسخ الفاسدة بنفسِهء وبالرفع إلئ الحاكمء ليحكمّ بإنطالها: آذ 

ل 
كفارَتِهِ على المنصوص 

وتنفسخٌ بإغماء السيدٍ وجنونه» وموته» ولا يعتقٌ بالأداءِ إلئ الوارثء نصّ 
عليه» وفي كتب المتأخرين: إن قال: إن أديتٌ إلئ وارثي بعد موي فأنت حدٌّ 
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تتم التدريب هه 


عتقٌّ بالأداء إليه» وما ذكروه تعليقٌ ليس عن كتابة فاسدة. 

ولا يعت بتعجيل النْجوم علئ الأصحٌ» ولا بتأخيرها عن المحلّ المعتبر في 
التعليق» ولا بالأخَذٍ من وكيله» وقد آشارَ إليه المرعسنيء ويعتقٌ بأخل السيد 
في حالٍ جنونه» كذا ذكروه. لالدالراففق: وينبغي أن لا ؛ يعتقّ لأنّه لم يأخذ من 
العبد. قال شيخنا: ويذاء عليه أن العبدَ لم يؤدّه والعيبٌ في المدفوع في 
الكتابة ب الفاسدة لا يضر ولا يرد به إذ المرجمٌ إل القيمة. ١‏ 

وإذا كاتّبَ عبيدًا صفقة كتابّة فاسدَةً» وقال: إذا أديتم إلى كذا فأنتم أحرارء 
لم يعتئى واحدٌ منهم بأداء حصّيّه علئ الأقيس» وتنفسخ بموتٍ غيرٍ السيد 
وغير المكاتب» وهو من جعل القبض منه أو قبضه شرطًا في العتت بها. 

وللكافر حمل المكاتب ا فاسدة إلئ دار الحرب» وهي جائزةٌ من 
الجانبين» ولا تستحبٌ إذا طلبّها العبدٌ مطلقاء بل تحرمٌ إذا صدرث علئ خمرٍ 
أو خنزير» ونحو ذلك» ويكتفئ في الصحيحة بنية قولِه: فإذا أديتَ إليّ فأنت 
حدٌء وإن لم يتلّفظ بهء بخلافٍ الفاسدّةء لأنّ التعليقٌ لا يصحٌ بالنيقء وإنّما 
صم في الصحيحة لغلبةٍ المعاوضة. 

قال شيخُنا: ولم أرَ من تعرّضٌ لذلكٌ» وهو من النفائس. 

ولوعينَ في الفاسدّة موضعًا للتسليم تعين مطلقًا من أجل التعليق. 

ولو قال السيد: هذا حرام لم يوثَر في الفاسدّة المشتملةٍ علئ الحرام» ولو 
افترق المكات كتانة فاسدة من يعد علا سيده عتقّ في الحالٍ» ولا تحالفٌ 
في الاختلافٍ في الفاسدَةٍ لأنّها جائزةٌ من الجانبين» ولو اختلفا بعد العتق فلا 
تحالفت أيضًاء لثبوتٍ التراجع والتقاصٌ المتقدم يجري في غير هذاء وشرطه 
أن يكونّ في دينين من نقد واحدٍ حالّين» أو مؤْجّلِينٍ بأجل واحدٍ علئ الأرجح 
خلاقًا للبغوي. 


تيم ةالتدريب ل 


2 
وأظهّرٌ الأقوال: التقاصٌ سقوط الدينين [89/ ب] بلا رضًا. 
والثاق: لايد امن رضاهها: ْ 
والثالت برضا الحدهيما: 
والرابع: لا ....'") 
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)١(‏ موضع ثلاث كلمات لا تظهر. 


باب أم الولد 


هى لغةً: الأنتّى ذات الولدء وشرعًا مَن ولد ما ظهرٌ فيه تخطيط آدمئ» 
وما ألحق بذلك وحبلتٌ به من مالك كلّها أو بعضها غير المكاتب» أو من حرٌ 


لْدرّضٍ وَيبْفَظِعُوَا أَيمَاَكُمَ 4 ولمّا قرأها عمر بن الخطاب ولَكَهُ على الصحابة 
5 5 0 . عن لبي 0 را عي له سناع ل 75 : 
قال: وأيّ قطيعة أقطع من أن تباعَ أم امرئ منكم» وقد أوسع الل لكم. قالوا: 
5 5 4 5 207 ته ع ع و 5 031 2د 031 
فاصنمٌ ما بدا لكّ. قال: فكتب في الآفاقي: أن لا تباع أمّ حر فإنّه قطيعة» وإنه 
لايحل. رواه البيهقث 00. 

ومن السّنَّةَ ما ثبتَ عن عائشة فَلْكَا أنَّ النببى يله ماتَ ولم يترك عبدًا ولا 


.)0ا/1//١١( «السنن الكبرئ»‎ )١( 


مه هم تتمة 


تنمةالتدريب ل 


5ع 


02 2 


اين ووجه الدلالة هد أن مارية م ابراه عليه الشادم كاربت حيّة ولم 
ينب أن الي يق نجز عتقها في حياته» ولا علَّقَه بوفاته» ولم تعد متروكة: 
دل على أنه عت حب ااسبة الابتيلاه السايق: 


٠ دصيب‎ 


السبيء فنحبٌ الأثمانَ» فكيف ترئ في العزل؟ فقال رسولٌ الله 5 00 
عار ال قر اباسح التي المي ار 
تخرج إِلَا وهي خارجة"" وتقرير دلالته أن الاستيلاد لو لم يمن البيع لم 
يكن لعزلهم لمحبّة الأثمانٍ فائدة. 

وجاءتٍ أحاديثث صريحة في المقصودء بعضها حسرٌ» وبعضها مواسل ه 
وبعضها ضعيفٌ. - 


© 9 © 
عق أحبل أمقه-الخالفية"" له أو المشت ركه عل ما سي أو عاق مه 
باستدخالها ذكرّه وهو نائمّء أو مغمّئ عليه ونحوه» أو استدخلتٌ ماءه 
المحترم فولدث حا أو مينًا أو ما تجبٌ فيه عُرَّة عتقث بموتٍ السيدٍ الذي 
حبلث من وألقث ما تقدَّمء إلا إن كان سيدها مكاتبًا أو مبكّضًاء أو راهنًا رهئًا 
لازمّاء وهو معسرٌ أو مأذونٌ له في التجارّة وركبتة الذَّيونُ» أو كانتٍ الأمةٌ 
جانية جناية توجبٌ مالا متعلَّا برقبتهاء أو مالكّها معسرٌ. 


ولا الوارث إذا أحبلٌ أمة التركة التى انتقلث إليه وحدّه وهو مغس” وتعلّق 


000 «صحيح البخاري» (2371/99 .)5571١‏ 
هم ا(اصحيح البخاري» (9؟0 05508 
إفرة «منهاج الطالبين» (ص359), و١مغني‏ المحتاج» (206/5). 


قتمة لتدريب ‏ ج2حٌ»ح] 5 را 4 
عا اللدين: 

والجاريةٌ المنذور التصدّق بثمنها”» أو بهاء والموصئ بإعتاقها الخارجة 
من الثلثِ إذا وطئها الوارثٌ وحبلت من فإنَّ كلّ أمةٍ من ذكر من المكاتب 
1101لا يمني نوت الس 

والمرادُ بالمشتركة الجاريةٌ التي استولدها أحدٌ الشريكين» فإنّه ينفذ 
استيلاده في حصّته التي ليس بها مانع مما تقدَّمَ» ويسري الاستيلادٌ إلئ حصّةٍ 
شريكه إن كان موسرّاء وكذلك لو كان الشريكُ الأصلّ مع فرعه سرئ 
الاستيلادُ إلى نصيب فرعِهء ولو كان الأصلّ معسرًا وبايع بعض الأمةٍ إذا 
استولدها قبل أن يقبضّها المشتري [40/أ] وكانّ موسرًا بالشمن» فإنّه يبسري 
الإدخصة المقتري» وينفضنغ لبي #ووسقط الكمن. 

وذ أل البية أن نكاد املك ست فيك الانعياؤة: وكذنك الأضل 
الكاملٌ الحرية إذا استولدَ أمةَ فرعِهء التي ليسثْ مستولدةً للفرع» ولو وطئ 
مكاتبة فرعِه التي ليست مستولدة للفرع ولو وطئ مكاتبة فرعه واستولدها 
يارت عدن لما كات تا لكر عاونا لمرو 

ولو كانتٍ الأمهٌ مشتركة بين فرعه وغيره؛ نفذ الاستيلادٌ في نصيب الفرع» 
وسرئ إلئ نصيب الشريكُ» إذا كان المستولد موسرًا. ْ 

ولو أحبل أمة غيره أو حبلت منه بتكاح'”" فالولدٌ رقيقٌ» ولا تصيرٌ آم ولدٍ 
إذا مات» فإن نكحَهًا أجنيئ ثم ملَكَهًا ابه لم ينفسخ النكاحٌ» وكذلكٌ لو نكم 


)١(‏ «مغني المحتاج» (ك/لااهة). 


(0) في الأصل: («إلئل». 
() «مغني المحتاج» (8/5١ه).‏ 


-|[454] تتمةالتدريب ل 
جارية فرعِهء والناكحٌ رقيقٌء ثم عتقٌ لا ينفسحٌ النكاحٌ علئ الأصمٌ فلو 
أولدها ثبتَ الاستيلادٌ» وينفسخ التكاحٌ علئ الأرجح. 

أو أمة غيره بشبهة» فالولدٌ حر إذا اشتبهث عليه بأمتِهِ أو زوجتِه الحرة أو 
بأمَةٍ مشتركةٍ بينه وبين غيره» أو بأمة فرعه أو مشتركة بين فرعه وغيره فأمًا لو 
اشتبهت عليه بزوجته الأمة فلا يكون الولد حرّاء ولا تصيرٌ أمَّ ولد على 
الأظهر"". 

وله وطء أمٌّ الولدٍ أي: لم يمنعه من وطتها مانع» فإن منعه من ذلك مانع 
كما :ذا كان ميعكا فليس ل وطوماء ]لاذه مالك بععمة وليك له وله 
التي لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعيء أو شرعيء فيما يخلفه المديون» أو 
بجناية كما سبقٌ. 

وكذلك المكاتبة إذا:استولدها سَيدها ليس له وطوها لوجوه الكتابة؛ وله 
استخدام آم الولدٍ بأرش جنايةٍ عليهاء وكذا تزويجها بغير إذا ني الأظهرء 
ويحرمٌ بيعُها وهبتهاء ورهنهاء إِلَّا إذا باعها من نفسهاء فإنَّه يصخّ على 
الأرجحء وإلا إذا ارتفع الاستيلادُ بالسبي بأنْ كانت كافرةً ليسثْ مستولدةً 
مسلم» وسبيناها فيجوزٌ بيعها لأنَّها صارث قن ويجورٌ بيعها لعلقة رهن 
وضعيئّ أو شرعيٌ أو جناية. 

ولو ولدثُ من زوج أو زنًا أو وطء شبهة» لا يكونُ الولد به حرّاء فالولد 
لبد وشكيه كم أكد ويطلق يعوقه عدا [ذ1 لم تيع الام قات بيعت :فى 
رهن أو جنايةٍ كما تقدّم فولدث من زوج أو زنًا أو شبهة لا حرية فيها للولدٍ 
فد إملكها لسعو هوأر رادها فإنه الا ريت لهم حكم أمهنً! على الأصحٌ؛ 


غ0 اامغني المحتاج» (ك/ملهة). 


ح تسمة التدريب 2 
لأنها جاءث بهم في حالٍ هي فيه غير ثابتٍ لها حكمٌ الاستيلاد» وأولادها قبل 
الاستيلادٍ من زوج أو زنًا أو شبهة لا حرية فيها للأولادٍء لا يعتقون بموتٍ 
السيدٍ وله بيعهم لجدرتية قبل أن يثبتَ لها سببٌ الحرية. وعتق المستولدة 
من آم المال”: 

وعلئ إطلاق الإعتاقٍ نختمُ هذا الكتابّ» ونرجو من ربنا الخلّاقٍ إعتاقنا 
يوم الحسابء فإنّه الكريمٌ الوهاب» وحسبنا اللهُ ونعم الوكيل» فنعم 
الحسيبء ونعم الكفيل. 

قالّ مصنفّةُ رحمة اللهُ: وكانَ الفراعٌ مِن تكملةٍ هذا الكتاب المبارك في يوم 
الاثنين المبارك الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة؛ سنة سبع وخمسين 
وثمانماثة» وحسبّنا الله ونعم الوكيل. 
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)١(‏ «المنهاج» (ص519). 


فهرسة الموضوعات 


كتابٌ الجناياتٍ علئ أنفس البشر بقتلها وعلئ أجزايها ومعانيها بتفويتها امك له 
فصل في اجتماع مباشرين اذ 1[ ااا 
فصل في شروط القصاص في الأطراف ا ا اا 00 
فصل لا تقطعٌ اليمنئ باليسرّىء ولا الشفة العليا بالسّفلَى 00 
فصل القصاص فِي النفس يستحقه جمِيمٌ الورثةٍ علئ فرائض الله تعالئ الو 
فصل لو قال بح مكلف لغيره: «اقطع يدي»» فقطعها 101000 


قضل فى إذالة العقل:بالغيرت عل الراش غير الضرات الدية 000000 
نفدل تحث الحكومة فيينا لاعقد5 فبهولا عرف تنديتة م مقدز 010000000 


باب ما يوجبٌ الدية وما لا يوجبّها والعاقلةٌ وكفارة القتل فاه 10 ال لماه لهجن رمد اه 
تل امطدقا بل قضى فعليل غافلة كتفت دي ا ا 


فصل فِي الغرَّةٍ الواجبةٍ بالجناية علئ الحامل بالجنين المضمون 


علئ الجاني الذي ظَهَرَ مينًا بتلكٌ الجناية 1ااحو بر كا وا ا 0 


م عر ا يبت لجان الس ام 4 الس الا 0 
0 000 


فصل يعزرٌ في كل معصية لا حدّ فيها 2000000 
كتاث الصيالٍ وضمان الولاة ل ! 


واوا ةافو و ةق .ءا ةفاي .امه 


واما م عف .ام ثم 66.66 م606 


قفاوا ف و و قاو و م قا ند ةد مه 


واعاهاة ق .اود ثم ماي واه .هه 


هه مو امل 


ح فهرسة موضوعات تئمة التدريب 


كتاب الصيد والذبائح 101070 1 110111 
فصل يملكٌ الصيد بضبطه بيده» وبجرح مذففي. وبإزمانٍ 0000 


سا جه سا 


فصل حلف لا يسكثهاء أو لا بة يقيم فيها اليه قد ان ل ور 4 ا 206 
فيل غناك لاتراكل الرء ومن 0 
فصل حلف لا يأكلٌ هذه التمرةً 000 


فصل إذا جنَّ القاضي, أو أغمي عليه عن اا 0 
فصل يستحبٌ للإمام ولقاضي الإقليم أنْ يكتّبَ كلّ منهما 

ولاية العمل لمن يليه القضاء بما فرص إليه 1100 
فصل تجبٌ الشبيوية : بين الخصمين 0 0 11 
فصل في القضاء علئ الغائب المكلّفٍِ والمفقودٍ والميتء والصبيٌ 


ونام ةعمث 2 


مومث .6 66. 


وق .ا م .6ه 


وم و امو ٠...‏ 


.مثو وه م.ه. 


٠و6‏ مث .6ه 


واثعا مم فيه 


٠‏ مث. .م6.66 


.عقة ون .مه 


وام .نع ونه 


باب القسمة 1 
كتاب الشهادات امن سج اس ماسوو 0 
فصل يحكمٌ في هلال رمضانَ بشاهدٍ بالنسبةٍ إلئ الصيام فقط 0006 0010 


فصل تقبلٌ الشهادَةٌ علئ الشهادةٍ ولو في عقوبةٍ لآدمئّ 000 
فصل لو رجعوا عن الشَّهادَةٍ قبل الحُكم امتنع الحكمٌ ا 


كتاب الدعاوئ والبينات ا 
باب إلحاق القائف 0 
كتاب العتق ا ل 
كتاب التدبير و و ل اا 1 
كتاب الكتابة 000000001 0 0 
باب أم الولد ا 111[ [1[1[1[ [ [ 00000 ا 


